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ؤالففهعَلم ذه بّالامامالنافىتضياعته 
الي ٠.‏ 5 
لضع مالس ايرامدريمر 
ابْشبابًا لديا ع عه 
الثبيربا لشا فيا لصَغير المتوؤ ةن عربة 


ومصطصةه 


حاشية أنى الضياء تور ر الدن على بن عا ى الشيراملسى القاهرى 
المتوفى سنة لم١٠١‏ ه 


وبالهامش 


حاشية أحجد بن عبد الرزاق بن محمد بن أجد 


العروف ,المخر بى الرشيدى التوفى سنة 1١٠١95‏ ه 


لجرالا 


كز نابت 1م 


لاه؟١‏ هم // ةا م / كك 








| باب الخيار | 


حاول الشبخ فى الخاشية 


| الآى .و 
لماي الت 
من إضافةاللعاول إلىعلته ١‏ : 
(قوله عوراو اع البيع ) ا فقال ( يبت خيار المحاس فى ) كل معاوضة محضة ء وهى ماتفسد بفساد عوضيها نحو ( أنواع | 
| البيع) كبيع أب و إن علامال طفله لنفسه » 


أن النارح جعل أنواع ١‏ 


البيع فى كلام الصنف | 


بادخاله لفظ حو عليه أ 


حق مافيهة . 


0 ا :| 
مثالا للعاوضةالحضة لالما )ا ِ ِ :5 ِ ذا 
١ 4 ْ 3 0‏ (قوله هوام ) أى اسم مصدر أى أسم مدلوله لفظ المصدر ( قوله هوطالن) اق ضرعا (قوله 1 
ششفيه الخيارة ن النحو 2 0 ار ا 4 8 
ا ١‏ خير الأمصين ) أى فما تعلق به غرضه ولوكان تركه خيرا له » أو يقال أى غالبا ( قوله والاصل ١‏ 
حيلمك حارة 90 أ 2 9 34 3 2 3 1 1 
| فى البيع اللزوم ) أى شأنه ذلك بعنى أن وضعه «قتضيه » إذ القصد منه نقل اللك وحل التصرف || 


| تقد صيغة البيع على بقية أركانه اه سم على حج أى فيقال قدّم : إما لقوة ثبوته الخ || 


| أنواع البيع ) إنما قال نحو لتدخل الإجارة لآنها ليست ببعا فهى حضة وإن كانت | 


لحار اك 


رو 5 


(إلب الخبار) 


ار 


و 


فى ببائهما ممَدّما أُوهُما لقَوّة ثبوته بالشرع من غبر شرط و إن اختاف فيه . وأجمع على الثانى 0 


(إسب الخيار) 


و 


وإما للاهتام به . قال حج : ذهب كثيرون من أتمتنا إلى نقض الك بنفيه ( قوله بحو | 


| هو امم من الاخبار. اللذى هو طلف سير لاضن من الإمضاء والشاح ٠‏ والأصل فالس الازوم | 
| إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار رفتا بال أعاقدين رخصة : إما لدفع قرو ار لقال 


1 


ولاو ل عر ل 7ك شان الل رانك ل ون لس ل 


| مع الأمن من نقض صاحبه عليه (قوله لقوّة ثبوته الج) كان الأولى أن يول لقته بمبوته الح * || 
١‏ والراد بقوله لقوّة ثبوته شرعا أن العقد إذا وقع ثبت به خيار اللجاس من جهة الشارع حى لونفاه || 
| فى العقد لم بصم حلاف خيار الشرط فانه لابثيت إلا بإشتراط العاقدين.لايقالكا أن خبار الجاس | 
ا نت بحديث «البيعان بالخيار الخ» كذلك خبارالشرط ثبت بقوله «من بإبعت فقل لاخلابة» لأنا ا 
ا تقول الحديثان الذكوران ثنت بهما حم الخيار » والكلام هنا فى نفس الخيار حيث ثبت بلا || 
| شرط بحلاف خبار الثبرط فانه لابثبت إلا باشتراط العاقدين و إنكان دليله قوله من بابعت ال || 


) قوله وإن اختلف فيه ) ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتام به الخلاف فيه كا وجبوا بذلك || 

















!| وعكسه فان ألزم من طرف بقللا خر ك فى البسيط و بيع جمد فى شدة حر” لير ( البيعان |) 
| بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدها للآخر اختر» بنصب يقول بأو بتقدي ر إلا أن أو إن أن ١‏ 
| لابالعطف وإلا لقال يقل بالجزم وهو لايصح لأن القصد استثناء القول من عدم التفرق أوجعله || 
ا غانة له لا مغايرته له الصادقة يعدم القول مع عدم التفرق « وزعم أسحخة لعمل أهل الدتة 1 
ا حلافه دواع : 3 


| ا ل ل كن لان ور ل و مل | 
أ 


| باع حينئد ثم تير الال فى زمن الخيار فصارت مصاحة الفرع فى خلاف ذلك التصرف وكانت ١‏ 
مصلحة الأصل فيه فينينى أن متنع على الأصل إلزام العقد على الفرع وأن بحب عليه الفسخ ١|‏ 
|| خيار الفرع لأنه بازمه أن براعى مصاحته » ولو انعكس الأص فكانت مصلحة الفرع فى إمضاء || 
!| التصرف والأصل خلافه فينبنى أن يجوز للاأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة. تخييره لنفسه > ١|‏ 
| ولو امتنع الفسخ حينئك لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام من جهته محرد معارضة مصلحة / 
| الفرع وهو بعيد لانظير له » ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآآخر حيث اقتضت الصلخة ذلك. ١|‏ 
| التصرف لمما ثم تفير الخال فى زمن الخيار فانعكت مصاحتهما فقد تعارضت الصلحتان فان 1 
ا الإجازة تفوّت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم || 
١‏ إمكان القع بين الصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التضرف فينه نظر |' 
١‏ فليتأمل اه سم على حج . أقول : ينبنى أن براعى من الصلحة له فى الفسخ لأن رعاية الآخر || 
]| فى الاجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاتى فكما ص أن الولى لا حب عليه مراعاة مصلحة الفرع | 
١‏ فالاجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر بالفرع فكذاك هنا (قوله وبيع جمد) أى وإن | 
ا أسرع إليه الفساد.وأذى ذلك إلى تلفه » وسيااق عن سم على حج مايفيده معالفرق ينه و بين ١١‏ 
| خيار الشرط ( قوله لخبر البيعان ) أى المتبابعان ( قوله مالم ينفرةا) أى من مكانهما بدليل ١‏ 
ا قصة ابن حمر راوى الخير اه كم على منويج ( قوله وهو لإيصح ) خط شيحنا الترلبى عهامش ا 
| الى مائصه : العنى على العطف أن الخيار ثابت لمما مدّة انتفاء التفرق أو مدَّة اتتفاء قول أ 
| أحدما للااخر اختر فيقتضى ثبوته فى الأولى وإن اتنفت الخالة الثانية بأن قال أحندها للاتخر أ 
| اختر وثبوته فالثانية وإن اتتفت الأولى بأن تفرقا » والتخاص منهما بما قاله النووى رحمه الله 
| تعالى هكذا ظهر لى فىفهم هذا امحل فليتأمل اه . أقول : برد على ذلك ماقرره الرضى وغيره من 
َ أن العطف بأو بعد الننى يكون نفيا لكل من المتعاطفات لالأحدها , واب بأن هذا تس 
| الاستعمال وإلا فقضية أصل وضع اللغة أن الننى لأحدها ما اعترف نفس الرضى بذلك وحينتذ فا | 
| قاله النووى لا .توجه عليه إشكال لاحسس أصل اللغة ولا بحسب استعمالها فيتأمل اه سم على 
ا منج ( قوله من غدم التفرق ا( قال حج ولم ,يبال هذا الإمهام شراح البخارى حيث جِوّزوا | 
| فى روابة مالم يتفرقا أو بمخير أحدما الاخر نصب الراء وجزمها اه ( قوله لامغايرته ) أى القول ٠‏ | 
| وقوله له أى التفرق ( قوله بعدم القول مع التفرق ) فى نسخة بوجود القول مع الم يم 
سم عليها ينع مع عدم التفرق اه سم ع حج 2 ا فى سحة صحيحة مع عدم التفرق 

| لكنها الاتناسس التلخة ألى صورتها بعدم القول » و إبما تناس نسخة بوجود الل (قوله وزعم 

| نسخه) أأعه الخير . 


0 




















ا لأن جل" عملهم لاإثيت به نسخ كا قر“ر فى,الأصول على أن ابن عمر من أجلهم » وهو راوى | 
| الحديثكان بعمل به ( كالصرف و بيع الطعام بالطعام ) وما استشكل به ثبوت الخيار || 
فى الصرف مع أن القصد به ترؤى العاقد فى اختيار الأفضل له . والماثلة شرط فالر بوى فالأصان | 
مستويان » فاذا قطع بانشقاء العرن فكي 0 اطيار برت ماعل بماص أن القصد شوت | 
الخيار هنا محرد التشهبى على أن هذا غغاة عما ع فبها العاوم منه أنها لاتنع أن أحدها أفضل || 
( والسم والتولية والثشربك ) لشمول أسم البيع لجاء ولو باع العيد من لقفسا4ه م بشت له خيار 
1 سي فى اجموع ولا لسيده خلافا الزر شى ولا برد ذلك لأن هذا عقد عتاقة لاببسع 2 وشبغى أن ا 
| يدق به البيع الضمنى لأنه لابدٌ فيه من تقدير دخوله فىملك ااشترى قل العتق » وذلك زمن 
لطيف الراك معه تقدير آخر والخيار فيه عر مكن قاله اركسم » واشيدت ها فاه الرد ١‏ 
| فقط دون قسمق الإفراز والتعديل واو بالتراضى لأن المتنع منه مجبر عليه ( وصلح العاوطة ) | 
على غير منفعة حلاف صلح الخطيطة فانه فى الدين إبراء وفى العين هبة . أما صلح العاوضة على || 
ا منفعة فا جارة » ولا برد عليه لما مدان فى كلامه من عدم الخيار فيها وعلى دم العمد فلا برد ١‏ 
أرضا لأنه معاوضة غير محضة » وقد عل من سياقه أنه لاخيار فيها 


| (قوله لأن جل عملهم ) فى حج إستاط جل" وهو أولى لأن عملهم لا ثبت به نفسه تسخ أملا || 
ولو انفق نسخه فى موضع بعمل أهل المدينة ظاهرا كان الذسخ فى الحقيقة بخبره غايته أن ذلك || 
الغبر وافق عمل أهل الدبنة أو أن عملهم مستند إليه ( قو هكالصرف ) هو بيع النقد بالنقد | 
| مضروبا أوغير مضروب ( قوله شرط ف الربوى ) أى بششرط. انحاد الجنس لأنه هو الدى || 





١س‏ ا اك روف ترك اطي سسا باينا ان عا ترون يزان اراك ارق ل 
| سم على حج ( قوله عمامس” فيها) أى الممائلة ( قوله لا تمنع أن أسسدها ) أى أحد الر بوبين | 
( قوله أفضل ) أى إذ العسبرة فيها بالمساواة بالسكيل فى اسكيل والوزن فى الموزون وإن اختلفا || 
جودة ورداءة ( قوله ويلبغى أن باحق به الخ ) جزم بهذا شيخ الإسلام فىمكن منبجه وضريم || 
!| الشارح أنه بحث للزركشى » وعليه فاللائق نسبته لهك فعل الشارح فان الجزم به كا فى النيج || 
| بوهم أنه كلام الأصحاب وما فى منهج من المزم بوافقه مافى حج حيث قال ومثله : أى بيع العبد || 


من نفسه البيع الضمنى اه ( قوله البيع الضمنى) ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هى ببع | 


| لأنها رخصة فلا يناسبها ثبوت الخيار اه مدن منهج بالمعنى » وعبارة الحلى ولا خيار فى الحوالة || 
| على الأصح ( قوله تقدير آخر ) أى زمن آخر يكن فيه أحدها من الفسخ أو الاجازة || 
( قوله لأن المتنع منسه ) أى كل من قسمق الإفراز والتعدبل ( قوله مجبر عليه ) يعنى أنه لو 
امتنع أحد الشر يكين من.القسمة أجبر عليها فى الإفراز والتعديل فلا ينافى امتناع الخيار فها لو | 
رفعت بالتراضى ( قوله وصاح العاوضة ) كان يصالحه على دار بعبد (قوله على غير منفعة ) || 
| أى أو نحوها نما ليس بيعا لسكونه خلعا ( قوله لاف صاح الحخطيطة ) هى الصلح من الثىء ١|‏ 
| على بعضه دينا كان أو عينا ( قوله أو عدم الخيار فبها ) أى الإجارة ( قوله وعلى دم العمد ) || 
عطف على قوله على منفعة ( قوله وقد عل من سياقه ) أى حيث عبر بأنواع البيع ( قوله أنه || 
لاخيار فبها ) أى فى المعاوضة الغير الحضة . 

















إذ قضية 3 ملكه له عدم 0 ن إزالته وأن يترتب عليه العتق 


١‏ بق الأول 51 عتقه عليه و إن كان للبا” تعمحق اليس (ولاخيارق) عقد جائز ولومن طرف 


( قوله ولواشترى من عق عليها ) 
فرع - وقع السؤال سما لوفال لشخص إن اشتر يت عنبدك أوملكته فهو حر" وقال لعبد إن 
اشترينك فأنت حر” هل يعّق عليه إذا ملكه نظرا لنشوّف الشارع للعتق أولا قياسا على مالوقال 
0 إن تزوّجتك فأنت طالق لأنّ شرط صحة كل منهما أن يكون الحل ماوكاله فيه نظر والأقرن 
لثانى ثم رأيت فى حج فى كتاب الطلاق فى فصل خطاب الأجنبية وتعليقه لذو أى إجماعا فى النجز 
7 أن قال وتعليق العنق د باطل كذلك اه . و بق مالوقال لعبده إن بعتك ببعا صميحافأنت 


يعتك 0 حر فباعه بشرط فى اراس 
| فانه يعتق لأنَ عتق البائع فى زمن الخبار نافذ اه 

فرع - اوقال بعنك هذا العبد بشرط أن تعتقه فقالاشتر بت فهل بشدت للشترى خيارال هاس 
| أملا فيه نظر والأقرى الثاتى لأن فى ثبوته له تفو با الشرط الذى 


| الخيار ) حلاف مالواشترى من أقر” > 
|| ( قوله فاما تعسذر الثاتى ) هوقوله وأن بيترتب عليه العتق بق الأول أى عدم الفكر. 


| قبض الغن كالبيع عؤجل ثم مانةررمن العتق قبلثوفية الغْن . قالالأذرعى : هومة: 





عن غيم امن ري (فان قنا) فا إذا كان الخبارلمما ا ا 
!| الخيا ر للبائع ) وهو صجوح ( أوموقوف ) وهو الأصح (فلهما الخيار) لوحود القتكى بلا مائع 
| (وإن قلنا اللك للشترى ) على الضعيف ( مير البائع ) إذ لامانع أيضا هنا بالنسبة إليه ( دونه ) || 
حالا فاما تعذر الثاتى لق البائع |) 


07 هن ٠‏ نعم لوشرطه فى بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فينفسخ هوتيعا » | 


| الس وينفسخ به العقد م رأبته فى الخطيب على هذا السكتاب» وعبارته : إذا قاللعبده مثلا إذا ١‏ 1 
بطل البيع لأنه ينافى مقتضاه لاف ماإذا ل 5 م 
| بالخيار أندا فلا معيبى 


| مستثنى ممابثئيت فيه <ق اليس للبائع وقد بوجه بأن ببعه لمن يعتق عليه قريئة على 7 ضا بتأخير ا 
ى إطلاقيم || 
| وتقل السبى عن الجورى أنه لابعتق إلا بعد نوفية الكُن لكن نقل سم على منهج 0ك ا 
| اعتّاد العتق هذا وقد استشكل ع تبين العتق من حين العقد بناء على أن اللك فيه للبائع بأنه | 
ا بلزم عتقه على المشترى قبل دخوله ف اك اه وقد حاب عنه بأن ملك الباث تع لماكان ملزلا ا 
1 واد لزن مسد تدر لد ل ليدم ا 
ا م رت فى كلام الك ارح بعد قول المصاف الاق ولا صح أن العرض على البييع اح مالصراح ٌْ 


. ونقل عن 0 الحلى مابوافقه ا 





| (قوله ثم لوشرطه ف بيع 
١‏ ال) عبارة ششرحالروض 
| بعد قول المآن ولاشت 
| فى العقود المائزة من 
| الحانبين كالشركة أومن 


حر” فباعه كذاك فهل يعتق أولا فيه نظر أيضا والأقرب العنق عقب العقد كا اوحزه فى خبار | أجدها كال 


حكتابة والرهن 


ات ينا 


| لثبوته له والآخر وطن 
لا نفسه عل الغين امقصود 
فرع - لوقال إن بعتك فأنت حر ثم باعه صح البيع وعتق عليه فورا لأنه يقدّر د<وله | دفمه بالخيار واكن 
ا ! اوكان الردن مشروطا ف 
| فى ملك اللشترى فى زمن لطيف نظبرماقدمه الشارح فى البيع الضمنى بحلاف مالوقال إن اشثر يتك | اوكان الردن مشروطا فى 
0 القائل بإ لا الإنيان بال 00 - 
!| فانت حر" فانه لابعتق على القائل بالشراء لأنه علك تعليقه حين الإنيان بالصيغة ( قوله فلهما | 

1 9 ثل بالنشرا 0 1 9 0 0 كال 1 افضك 
نه إشدت للبائع ولارشيت للشترى لانه من حهته افتداء اه | 0 ا 
على م 2 0 1 0 له لوحود القت 00 مولس الفلا سن الك لاتيم لي 
م 3 م عر - انغ ليله ات المع 2ه 0 2 أ 
ال سر و ارو عوك السك )الى وخر حنيه اريت لك خيار 
ْ اك | فلا كن من الفسخ . 
|| (قوله يتبين عتقه عليه ) أى من حين العقد (قوله و إن كان للبائع حق 5 أى فلايكون 1 

ا حق اليس مانعا من نفوذ العتق ومعاوم أنه حيث عتّق امتنع عل البائع حسه وعليه فيكون هذا ١|‏ 


ا فالاستدراك فى 














(قوله ووقف وعتق ا 


وطلاق ) معطوفات على 


الكاف ( قوله وافوات 
المنفعة فى الزمن ) 


أى ف المقدّرة بزمن . 





ا 0 كل ل 6 اربة ووقف ومين ولاق إذ ذ لأتاج 1 0 (الإبراء 0 

| لأنه لامعاوضة فيه ( والنكاح ) إذ العاوضة فيه غير محضة ( والمبة بلاثواب ) لاتنفاء العاوضة | 
!| ( وكذا) الحبة (ذات الثواب) لاشبت الخيار فبها لأنها لاتسمى ببعا والعتمد ثبوت الخيار || 
ا فها واوقبل القبض لأها ببع حقيق ( والشفعة ) لأن الخيار فما ثبت ملكه بالاختيارفلا معنى || 
| لاثياته فما ملك بالقهر والإجبار ركه ( الإجارة ) بار اس عاط الل ل , 
1 ديعا ولفوات اللنقعة عضى الزمن فألزمنا العقد لثلا ماف جزء من المعقود عليه لافى مقابلة العوض أ 
]| ولأنها لكونها على معدوم وهوالمنفعة عقد غرر والخيار غرر فلاجتمعان ويفرق بين إجارة || 
|| الدمة والسل بأنه يسمى ببعا خلافها و بأن المعقود عليسه يتصوّر وجوده فى الخارج غير فانت || 


]| منه ثىء 0 الزمن فكان أقوى وأدفع للغرر منه فى إجارة الدمة و ينها و بين البيع الوارد | 


على المنفعة كن المر بأنه لما عقد بلفظ البيع أعطى حكنه ومن ثم لوعقد بلفظ الإجارة 


|| لاخيار فيه فما يظهر وما قله القفال وطائفة من أن الخلاف فى الإجارة فى إجارة العبن . 


به حيث قال لأن العننق 1 1 برد على هذا الجواب الزوائد حيث جعاوها للبائع فيناى كون 


]| ملسكه مازلا إلا أن يقال لما كان الشارع ناظ ظرا للعتق ماأمكن راعوه ولابضر” تبعيض الأحكام || 
عقد جالزلاءلى مدخول | : 


<يند فبالنسية لتبين العتق يلحق بإللازم و بالنسبة للك الزوائد ستتصح الملك السابق على العقد 


| حق بوجد ناقل له قوى” ووقع ل م تبعيض الأحكام فى مسائل متعددة منها | مالواستاحق اه زوحته 
| ول يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولاننقض وضوءه ( قوله وضمان ووقف ال( لال مالي 
| جوازه فبهما إلا 000 الجواز من جهة المضمون له بعنى أن له إسقاط الغمان و إبراء الضامن 

أ ومن جهة الموقوف عليه المعين بعنى أنْ له رد الوقف اه سم على حج . أقول : هذا لابرد 1 08 


لشارح لأنه لم بذع ثبوت الخبار فيهما إلا أن يقال إن نفيه فيهما فرع عن إمكانه وحيث لم يعكن | 


| فلاحاجة إليه وهذا إن أر بد بالمواز ثبوت الخيارفان أر يد جواز العقد بمعنى عدم لزومه فلا إيزاد || 
]| وهذا كله بناء على أن الضان ومابعده عطف على الرهن ولك أن عله عطفا على العقد بل هو || 
١‏ لظاهر وعليه فلا إشكال ( قوله وعتق ) يتأمل معنى الجواز فى العنق والطلاق فان الظاهر || 
]ا جعلهما من حماة العقد الجائز و تحمل عطفهما على عقد جائز فيكون التقدير ولاخيار 0 
| ولاطلاق 0 يبعده التعليل المذاكور فى قوله إذ لاحتاج له فيه ( قوله إذ لاحتاج له ) أى | 
| الخبار ( قوله فيه ) أى العقد الجائّز لتكن برد عليه الطلاق والعتق والوقف والأوى رجوع فيه ا 
ا لما ذكر من العقد وماعطف عليه من الغبان وغيره ( قوله وكذا الحبة )) ضعيف ( قوله بسائر | 


أنواعها ) أى سوا 0 !>< حارة عين أوذمة 0 رت بزمان أوحل عمل وهذا ضح التعبير ا 


|| بالأنواع فلايقال إن الإجارة نوعان فقط وها الدمة والعين ( قوله لأنها لانسمى ببعا ) متأت | 
]ا هذا التعليل فى سائر أنواعها ( قوله ولفوات المنفعة ) لايتأق فى المقدرة بمحل العمل فبعض || 
ا لتعاليل عام و بعضه خاص ( قوله ولأنها الخ ) مثل الأول فى جر بانه فى سائر أنواغها ( قوله || 
وجوده فى الخارج ) هذا لضا فرق اسم فى المنافع مع ثبوت الخيار فيه فلعل المراد أن الغااتث ْ 
| فى المسل فيه كونه عبنا لاتفوت. بفوات الزمن. ( قوله كق الممر) أ أو إجراء الماء لم 

1 0 ا 




















| وأما إجارة الذمة فيثبت الخيار فبها قطعا ونقاه الشارح وأقره طر يقة ضعيفة (والساقاة) كالإجارة ١|‏ 
| ( والصداق ) لأن العاوضة فيه غير حضة مع كونه غير مقصود بإلذات وعوض الخلع مثله ( فى || 
ا الأصح ) ف السائل الس وصات الإشارة إلى ردّ مقابل كل منهما ( و ينقطع ) خيار الجلس || 
| (بالتخاير ) من العاقدين ( بأن يختارا لزومه ) أى العقد صر حا كتخايرنا وأمضيناه وأجزناه || 
ا وأبطانا الخيار وأفسدناه لأنه حقهما فسقط با سقاطهما أوضمنا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما || 
!| فى ال خلس إذ ذلك متضمن لارضا بازوم الأول فلاترد هذه الصورة على مفهوم كلام الصنف (فاواختار || 
| أحدما ) لزومه ( سقط حقه و بق ) الخيار (للاآخر) كيار الشرط » وقول أحدها اخترت |) 





أوخبرنك يقطع خياره لرضاه بلزومه لاخيار الخاطب مالم يقل اخترت إذ السكوت غهر متضمن ١١‏ 
| للرضا ولوأجازا فى الر بوى قبل النقابض بطل و إن تقابضا قبل النفر”ق على الأصمكا ص ف بابه || 
|| (و) شقطع أيضا عفارقة متولى طرفى عقد لجلسه » 


أ ( قوله فى السائل الجس ) ومقنضى قوله وعوض الخلع مثله أن الخلاف جار فيه أيضا وهوكذاك ١‏ ( قوله فى السائل المس) 
1 : ا 1 5 
| لسكن بالنسبة لازوج فقط » وعبارة عميرة قوله على الأصح ال م 
3996 *آذ3ذ3ذ23خ03033خج30أذأذأخأأخأأأم ا 
ا 0 ًّ ل | إلمرد مقابل كلمنهما 
ا إلى أن قال : وبالتفرق قال الشارح فى شرح العباب وأفهم حصره القاطع فها ذ كر أن ركوب ا 1 
| الشترى الدابة البيعة لابقطع وهوأحد وجهين لاحتال أن يكون لاختبارها . والثاتى ينقطع لنصرفه | 0 0 
]| والذى بتّحه ترجيحه الأول ولانسم أن مثل هذا التصرف يقطعه و يقاس بالمذ كور مافى معناه اه || 1 3 1 
ع : 20 ل 2 ع 5 فاعل. 01 رو ا 
َ سم ع حمج (قوله بان إشايعا العوضين) قضلته انه لاينقطع شبابع احد العوضين كا ن اخد البائم ا (قوله لك ان 
!| المبيع من المشترى بغير العُن الذى قبضه منه » وقد ص أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر | اخترت) 0 
0 0 2 0 الم 
١‏ إحازة وذلك قتصى انقطاع الخيار يما 0 فلعل قوله العوضين محرد تصوير وإشبنى أن كن ا لعن من كي لدعي 
| من كناياته أحبيت العقد أوكرهته ( قوله إذ ذاك ) أى التبايع ( قوله على مفهوم كلام الصنف) |) 20 
| وهو قوله بالنخاير و بالتفرق ( قوله وقول أحدما اخترت ) لوقال أجزت فى النصف وفسخت فى || 
ا النصف قن الفح » قاله القاضى و 0 ه » و إن قال أحرت أوفسخت بالتردد أوعكس ذلك عمل ا 
بالاول على الاقرتب من كارت و ار فيها نقلا اه من 2 العياب سم عل حج وبق ا 
لوال رت المت روفن لات ف لف و 262 الضف الا والدى طرف ْ 
|| الثانية أنه ينفسخ فى الكل لأنه إن كان المعنى فسخت فى النصف أوّلا وفى النصف الآخر ثانيا || 
/ فالانفساخ ف الكل ظاهر و إن كان العىفسخت فى النصف وأجزت ف الأخرفقد تقدم أنه ينفسخ ١‏ 
ا فى السكل تغليبا للفسخ . وأما فى الأولى فيحتمل أن براجع » فان قال أردت الإجازة فى النصف ١١‏ 
| والفسخ فى الباق انفسخ فى الكل » و إن قال أردت الإجازة فى النصف الأول مثلا وفى الثانى ١|‏ 
ا أيضا نفذت الاجازة و إن لم يعم ل ل ل اما فى حته | 
| وبق الخيار عملا بالأصل ( قوله و بنقطع أيضا عفارقة الل ) كان الأولى تأخيره عن قول الصنف | 


|| وبالتغرق ال وإبما ذ كره دفعا لما يتوهم من أن خياره إنما ينقطع بالقول لأن مفارقة له || 








0 


| كفارقة العاقدين من الحلس وهو لايقطع الخيار وإن تماشيا منازلكا يألى . 


ا ممم ووب دود 














(قوله لايقال) التعبير هنا | 
لحان لس را 


كونه قضية فعل ابن عمر 


كونه يقال فكان يشغى 


مراك 2 كك | ا 
لابن عمسر ذلك ثم | 2 ١‏ 00 
ا إلى مفارقته اماس الذى يكون فيه عند وصول ابر للكتوب إليه مر وف فتاوى الشارح نقل |) 


| ذلك عن اليلقينى فى حواشى الروضة خلافا لظاهر الروضة أه م 


قضية الخبرثم بحيب بال 
الى د كره (قولهخشية 
أن ستقيله ( عيارة 


مه ا يا ا 

ا 0ح | فى العقد (قوله الستوية الطرفين ) أى فتكون الغارقة بقصد ذلك مكروهة ولابازم منه أن فعل | 

1 0 

إعما آاثرها لشوافق. لفظ | ا 

0 الب دا | خياره ) فاوزال الا كراءكان موضع زوال الإ كراء كجلس العقد فان اتنقل منه إلى غيره بحيث || 
3 زد لك إلذإن كان 1 ١‏ 0 

0 “0 0 || بعد مفارقا له انقطع خياره وعحلدكا هو ظاهر حيث زال الإأكراه فى حل ككنه الكث فيه عادة || 


5 


كل كارن 


صفقة خيار) الاستثناء 


ار ال رار 5 
لا رم | على الانتقال منه لعدم صلاحية >إه الجاوس وعليه فاوكان أحد الشاطئين للبحر أقرب من الآخر 
,شفرقا أى فان تفرقا انقطع 1 هِ 1 8 0-0 : 
الخبار إلا أن سكون | ١‏ 

4 20.7 || لمقصده طر يقان طو دل وقصير فلك الظويل لا لغرض حيث كان الأظهرفيه عدمالترخص انقطاع | 


صفقةخيارأى بأنشرطاه 


( قوله ومحل البطلان ) | 

عنى بطلان ا قوله 0 + ع 5 5 

0 8 0 | أولا ويختفر فى الدوام ما لايغتفر فى الايتداء فيه نظر والاقرب الأول ويذبثى أن محل انقطاع الخيار 
) أى سواء 2 3 


الآخر من اتباعه أملا 





| نقق خياره و إن لم سد قه وكان البيع ر بويا 


ماذ كر وكون قضية الخبر | 
ماذ كر فيه لامائع من | 


): ل 5 0 0 6 0 و جاهاا 50 3 0 5 البييق 1 
)2 الببعان بالخيار حت ل 5 ن مكامهما » وصح عن ابن عير رضى الله عنهما 1 0 إذا |[ 


ا | بلع اع قام 0 هنيهة 1 رحع . لقال قضيه 3 ذلك حل الفراق جسية أن إسستقيله له صاحبه وقد [ 


ورد عنه صلى الله عليه وسم أنه قال « البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تبكون صفقة خيار ا 
لأنا تقول الحل” فى الحبر مول على الإباحة |[ 
الستوية الطرفين وحل البطلان بما هس عند تغرقهما بالاختيار فاو لل أحدها مكرها بغير حق | 


ولا حل له 0 يشفارق صاحيه 0 أن استقيله 2.6 


على الأصح لاتتفاء فءله لاخيار صاحبه إن ل يتبعه || 


مالم يمنع من الخروج معه و إلا بتى وإن هرب أحدها ول يتبعه الآخر بطل خيارها مطلقا لمكن 


ا ات 


أن يعترف تكون قضته ا ( قوله و بالتفرق ببدنهما ) 


قرع ات 0 غائيا امتدٌ خيار الكتوب إليه ا لس بلوغ الخبر وامتدٌ خيار الكاتب ١‏ 

عل 6 وسيأق فى كلام 2 
0 خلافه من امتداد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار الكتوب إليه ونوافقه قول || 
لوفارق الى اسه لم حم جين الى السكتابة لغائب لا ينقطع خيار الكاتب ١‏ 


ار ا ]| إلاعفارقة 0 ب إليه فكذا هنا على العتمد خلافا لما فى شرح الروض (قوله ا أى قليلا ١|‏ 


6 


( قوله لاءقال قضية ذلك ) أى فعل ابن عمر ( قوله إلا أن نكون صفقة خيار ) أى مشروط ١|‏ 


أبن عمر كان مكروها لواز أن لا سكو مفارقته ذلك بل لغرض جواز التصرف فيه ( قوله بق |[ 


أما لوزال وهو فى حل لاعكن المكثفيه عاد ةكاحة ماء ل نقطع خياره عفارقته لأنه فى حك الكره ا 
فهل بازم قصده حيث لامانع أولا و بحوز له التوجه إلى أهما شاء ولو بعد فيه نظر وقياس مالوكان ١|‏ 


خياره هنا فلبراجع وليتأمل ( قوله وكان المبيع) من حماة الغابة ( قوله لاخيار ) أى فلاببقى ( قوله 
إلا بق ) وانظر مالو زال ! كراهه بعد هل يكلف الخروج عقب زوال الإ كراه ليتبع صاحبه | 


بعدم الخروج إذا عرف عله الذى ذهب إليه و إلا فينبغى أن لابنقطع خياره إلا بعد اتقطاع | 


!| خيار المارب بناء على ماتقدّم عن الشارح من أن الكانب لابنقطع خياره إلا بإنتقطاع خيار || 
ا الكتوب إليه (قوله و إن هر رب أحدها ) أى مختارا أما لو هرب خوفا من سبع أو نار أوقاصد له ١|‏ 


بسيف مثلا فالظاهر أنه من القسم الأول وإن م يكن فى ذلك ١‏ كراه على خصوص الفارقة اه / 


| سم على منهج وينبغى أن مثل ذلك إجابة النى صلى الله عليه وسل فلا ينقطع بها الخبار إذا | 


ا نار #لسه لما . 























مع امف ل 0 ا 5 فك "ند لافعل له 0 0 ا فن تعلي 00 0 ١‏ لسن 0 غير | 


ا المارنت اوكان ناميا مثلا مطل خياره و حتمل خلافه وعند لوقه لابد أن باحقه قبل انتهائه | 


ا إلى مسافة معدل عثلها الفارقة عادة و ]| إلاسقط خياره دول التفرق حينئذ م فىالسيط و حمل 
/ عليه مانقاه فى الكفابة عن الما كى دن 
!| وكيله أو العزاله ف زمن اران اروان ل عه ااي افر الاضيريا در 


الخلس !د لافرق بينهما و فىا إلحاق الشرروط َك صرحوا به ( فاوطا ل مكثهما ) ف اين ( أوقاما ١‏ 
ا 0 منازل ) و إن رادت الذة عل ثاذلة أيام أوأعرضا عماتعاق بالعقد (دام خياره)لانتفاء | 


| تفرقهما بأبدانهما ( ويعتبر فى التفرق العرف) فانكانا فى سفينة أومسجد أو دار صغيرة كل منها 
ا فبأن يحرج أحدها منه أو يصعد السطح أ امت من البيت إلى الصحن أومن الصحن 
]| إلى الصفة أو الببت و إنكانا فى سوق أوسراء أو ببث متفاحش السعة فبأن يولى أحدها صاحبه 
| جور رركتي تناد واوا يد عن سباع تعن الى 3 00 القليرما بكون بين الصفين 
]| أى ثلاثة أذرع ولكناى سفيئة كبيرة فالئزول إلى الطبقة التحتانية تفر”ق كالصعود إلى الفوقانية 


1 ولا عصل التفرق بأقامة سثر ولو نينا ء جدار نينهما ليقاء اغلن واإن كان يفعلهما أو مهما كم 0 
| صححه والد الروباتى لأن التفرق بالأبدان ولم بوجد يبنهما وإن وجد تغرق فى المكان خلافا |) بعزلالموكل ال) .وظاهر 
| أنه لابنقطع به الخيار بل 
| ينتقل للوكل كا يأنى فى 
ا : : | مسثثئلة الموت ( قوله 
| اللتصقين إنها ينقطع بالقول فققط لا جفارقتهما مجلس العقد اه خطيب . أقول : ولعل” الفرق ||| ن 


١‏ للغزال فى سيطه والقاذى على 0 الإمام كوه اشح الأدرعى أنه الئحه ولوتناديا من 


| (قوله مع اثنفاء العذر ) أى من جانب السارب ( قوله أن غبر امهارب لوكان ناما الخ ) وخيار 


ا ببنهما و ببن متولى الطرفين حيث ينقطع خياره عفارقة مجلسه مع أنه قائم مقام نفسه وموليه أن 
|| موليه مفارق له منفصل عنه حقيقة فكان قبوله عنه نيابة محضة فاذا فارق حلسه نزلمئزلة مفارقة 


| موليه لسكون الحاصل عنه محرد نيابة فى الصيغة ولا كذلك الماتصقان فانه لا يمكن التفرق بينهما |) 


| لاحقيقة ولا حا ( قوله لم يبطل خياره ) معتمد ( قوله بفوق مابين الصفين ) لحصول الفضياة 


| وهو ثلاثة أذرع (قوله خلافا لاروياق ) جرى عليه 7 حيث قال عل ما فى البحر ول تتعقبه 


/ دا كن ن ب,بؤخذد من قوله بعد إن المق ينل عوت العاقد أو جنونه أو إغماثه إلوكل عسلم 


ْ اعئاده وعليه فتستثنى هذه من ع قوط م الواقع فى محا س العقد كالواقع فى صلبه وينتقل الخيار بذإك 
َ لول كا رق ( قوله فى ذلك) أى فى عزل الموكل وكيله ال ( قوله لانتفاء تفرقهما ) أى وعدم 


اختيار ازوم العقد (قولهكل) هو بالرفع فاعل صغيرة وقوله منها أى من البقاع الثلاثة فلايقالكيف | 
| وصف السحد بوصف الؤنث مع كونه مذكرا ( قوله فبأن رج أحدها ) ظاهره ولوكان البائع || 
قربا من الياب وهو مافى الأنوا ار عن الإمام والغزالى اه سم على منج و بظهر أن مثل ذلك || 


مالوكانت إحدى رحليه داخل الدار معتمدا عليها 0 اه قوله أو لصعك السطيح ( ارك 


منفعا فيهاكنذاة مثلا » ومثل ذلك ما لوكان فيها يشر فنزلها فوا بظهر ( قوله أو ببت متفاحش || 
١‏ 2 باحبه ظهره ) ركنا ا لقهرى 7 
| أو إلى جهة صاحبهكا يأتى ( قوله ولو ببناء جدار ) خلاذا 00 فرق بين ما هنا ومافى الأعان || 
ا من الحنث فما ! ردان ا داك لعد مسا كنا عرفا مدّة البناء شعله أو أعسه ولابعد مع |( 


ا ام 


ا لام ولا كذيك هنا 


9 5 م ع 


ع ضيطهة بفوق مابين الصفين ولام ال ل مع بعزل الموكل ا 





ا (قو له نانما مثلا) أى كأن 
أكان مغمى عليه لامكر ها 
| لتمكنه من الفسخبالقول 


( قوله ولاببطل البيع 


ل ل ) 


١‏ رناك لعن عل 


افيه اوم امن 
المسجد ( قوله والثثى 


| القليل مابكون بين 


| الصفين) انظر للم بحمله 


هنا على العادة نظير ماص 


| فى مسئلة لوق الحارب 














ب بعك يديع ثنت اليا 0 0 ا يفارق دم 0 7 3 ووصل 7 موضع ار ْ 
ا معه عحلس العقد عد تفر”قا بطل خياره) ولو بقص د كل منهما حبة صاحبه خلافا لان افع وشم 
| أوائل البيع بقاء خيار الكاتب إلى انقضاء خيار الكتوب إليه عفارقنه لجاس قبوله ( ولو مات فى 
| الجاس ) كلاه) أو أحدها ( أو جن) أو 00 عليه (فالأصح اتتقاله إلى الوارث)ولو عاما (والوك) 
ا وار 12> والسيد فى تكاس والادون وللوكل كار القريل بل أولى لنبوته بالعقد و إها قطعوا || 
!| فى خيار الشرط بالانتقال لنبوته لغير المتعاقدين بالشرط حلاف خيار ا خلس سواء ففذلك عقد الربا ١|‏ 
ا وغيره فان كان الوارث طفلا أو جنونا أو حجورا عليه بسفه صب الحا كمن يفعلله ايه مصلحته | 
من فسرو إجازة وعجز السكاتب كوته قاله فى المجموع ومقابل الأصح سةوط الخيار لأن مفارقة 
ا الحياة أولى به من مفارقة اللكان فا ن كان الوارث مثلا فى المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار | 
| وامتدٌ إلى تفرقبما أو تخابرها وإ نكان غائيا ووصله الخبر فالى مفارقة محاس الخبر لأنه خليفة ١|‏ 
ا مور”ثه فيثبت له مثل مايثبت له ولو ورثه جماعة حضور فى مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق || 
١‏ بعضهم له بل عند إلى مفارقة جميعهم لأنوم كلهم كورئهم وهو لاينقطع خياره إلا عفارقة جميع || 
| بدنه أو غائبون عنه ثي تلم الخبار وإن لم يجتمعوا فى ماس واحد كا فى بعض نسخ الروض وهو | 


( قوله نسب الحا كم من ا 
ا 
ٍ 





نل إل ) وظاهر 1 | (قوله خلافا لابن الرفعة ) .يظهر من كلام الحلى ترجيحه حيث قال مفارقة أحدها الآخر وجرى | 
0 وطاهر ان 00 3 30 ١‏ 1 
ل رن عليه حج ( قوله مفارقته لحاس قبوله ) ظاهره و إن فارق الكاتب حجلسه بعد عامه يبايغ الخبر ا 
(قولهو إن جتمعواى | إلكتوب إليه وعليه فلا يعتبر لكاتب جلس أصلا » ولكن قال سم على منهج نقلا عن ١|‏ 
م اك ار الشارح بانقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجاسا عل فيه بلوغ ا لكر ]له الغ وروافن [ 
0 ]ا الاح م ا اه من قولكا فى الكتابة لغائف ب لانقطع خيار الكاتب |( 
انأ د لل 5 1 
0 إلاعفارقة الكتوب إليه فكذا هنا على المعتمد خلافا لوالد الروبانى (قوله أو جن أو أغمىعليه) || 
| هل يقيد فى الاتماء بما إذا برج زواله ء ن قرب و إلا اتتظر ولريقم مقامه كا فى ولاية النسكاح | 
| فيه نظر واحتمل مر الاتنظار فانظر لوحن الأجنى هل يتتقل لمن أقامه كوته شن نم | 
0 اه سم على منبج وقول سم الأحنى أى الذى شرط له الخيار ( قوله فالأصم انتقاله ١‏ 
| إلى الوارث ) 0 لما إذا كان الْعْن مؤجلا هل بالموت وهو ظاهر وأما ما ذكره عضبم | 
ا من عدم اتتقال الخيار حينثئد فالظاهر أنه مردود اه سم على حج ووحه الرد أنه لامنافاة ١‏ 
| بين حاول الدين واتتقال الخيار (قوله ولوعاما ) كبيت المال ( قوله والولى ولوحا ما ) أى سواء كان || 
| الولى حا كا أولا كالب والجد وعليه فاوكان العاقد وليا ومات فى الجاس ولم يكئل الولى عليه فينبئى |! 
نتقاله لمن له الولاية بعده من حك أو غيره ثم رأيت ما يأتى فخيار الشرط اه سم على حج | 
| وأراد به مانقلناه عنه فما يأتى من قوله ظاهره ال ( قوله والوكل ) أى فانه ينتقل إليه موت || 
| الوكيل أو جنونه .و بق مالو عزله الموكل وقلنا لاببطل به البيع وهو العتمدكا ص فهل ينتقل إلى || 
اللوكل أو وسق لوكل او ينقطع فيه نظر ولا ببعد الأول لأنه بعزله منعه من التصرتف ومئهالفسخ ا 

| والإجازة ولم .بوجد مايبطل الخيار فأشبه جنون الوكيل ( قوله نصب الحا 5 من يفعل له ) يلبغى || 
أن مله حيث ل نثبت الولاية عليه لغير الحا ؟ كا اومات الأب عن طفل مع وجود الجدٌ أوعن || 
| وصى أقامه الأب أو الِدٌ قبل موتمها ( قوله وعجز المكاتب) أى باأن فسخ الكتابة هو أو سيده | 
| بعد حاولالنجم ( قولهكوته ) أى فينتقل الخبار لسيده . 


























نفوذ فسخه دون إجازته ولوخرس أحد العاقدين ولم تفهم له إشارة ولا كتابة نصب الحا نائيا 
عنه فما تعذر منه بالقول أمالوفهمت إشارته أوكان له كتتابة فهو علىخياره ولو اشترى الولى لطفاه 
| شيئا فبلغ قبل التفرق رشيدالم ينتقل الخيار اليه لعدم أهليته حال البيع وفى بقاثه للولى وجهان 


أوجههما نم استصحابالما كانو بر بان فخيار الشسرط (ولو ) جاءامعا و (ننازعافى) أصل (التفرق) 


| ف الأو لى ولافسخ فى الثانية (جمينه) لأن الأصل دوام الاجماع وعدم الفسخ . 
(فصل) 


ف خيار الشرط وما إشعه 


(لمما) أى العاقدين بأن يتلفظ كل مهما بالشرط ( ولأحدها ) على التعيين لا الامها 


]| اوارث الآخر فيس - موت أحدها كالحك فيا لوكتب لغائب لبقاء خيار الكانب لانقطاع 


ا بعضهم لابنفسخ) أى فى الميع ثم رأيت ففشرح العباب النصريم به خلافا لمابوهمه شرح الروضر 
| لابفسخ به ثىء) أى لامنحصته ولاحصة غيره اه سم على حج (قوله أوجههما نم) قال سم على 


| فالخبار باق له . 
(فصل) 


فى خيار الشترط 





| الغؤل عليه و ينبت اتخبار للعاقد الباق مادام فى مجلس العقد سواء.؟ كان الوارث الغائى واحدا أو | 
ا متعددا و ينفسخ العقد بفسخ بعضهم فى نصيبه أو ف ايع واإن أحازا الباقون كلو فسخ الورث فى | 
ا البعض وأجاز فى البعض ولايبعض الفسيخ للاضرار بالمى ولا يرد عليه مالومات مورثهم واطلعوا ١‏ 


أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لابنفسخ بهثىء ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل عامه 
عوت مورثه نفذ كل منهماعلى العتمد بناء على مالوباع مالمورثه ظانا حياته و إنقال الامام الوجه 


| عنه كا لو جن و إن كانت الاجازة ممكنة منه بالتفرق وليس هذا محجورا عليه وإنما ناب الاك | 


| قبلحيئهما (أو ) معا أوصتيا واتفقاعلىالتفرق ولسكن تنازعا فى (الفسخ قبله صدق النافى) للتفرق | 


| وسيأنى فى كلام الشارح النصريم بأنه لابنفسخ فى شىء منه (قوله لأن الضرر ثمجابرا) أى فى ١‏ 
| قوله واطلعوا لمعيب (قوله ولاجابر لههنا) فىقوله و ينفسخ العقد بفسخ بعضهم ا (قوله وهناك || 


| منج بعد مثل ماذ كرو ينبنى وفاقا لبر فما لوعقد لجنون ثم أفاق أن يبق للولى بمخلاف مالو جن || 
١‏ العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فانه بعود اليه ولايبق لاولى (قوله صدق النافى) أى | 





(قوله وما يتبعه) كبيان من له الك فى زمن الخيار وحل الوطء ( قوله للمما) بان للششر وط له | 


[ ضل] 
فى خيار الشبرط 


| (قولهعلى التعيينلاالامهام 
| الخ)كذافى نسخ وهو 
١ ١‏ كذاك فى التحفة وهؤ 
ا | ساقط من يعض تس 
|| (قوله للعاقد الباق) أى الى (قوله مادام فى مجلس العقد) أى فان فارقه انقطع خياره و بق الخيار || 
| أراد بالأحد الأحد العن 
ا لا اليه وفى حاشية شيخنا الزيادى النسوية بين المسثلتين فى عدم القطاع الخبار ا وهوالبتدى وإير 0 
ا يعفارقة ال هلس (قوله بفسخ بعضهم) أى الورئة (قوله أو فى الميع) تعميم (قوله للاضرار بالمى) أى ١‏ 
| لأنمن شأنهذاك فلاأثر لرضاه بهبعدلأنه بفسخ البعض انفسخ فلا يعود إلابعقد جديد (قولهففسخ | 


الشارح ومعناه أنالصنف 


الدائر الصادق بالمتأخر 














(قوله لانتفاء المطابقة ) به | (قوله ولأجنى) الوا او عدى ال حنى (قوله تكليف الآجد ى) ولابشترط معرفته 


إبندفع ماقد يقال م يبطل | 


العقد مع أنه لوشرط ذلك 


قفد "كرهولومن التأخر 
لابضر (قوله ولو مع شرط 


1 الخيار من الفسخ أو 


الاجازة ( قوله على أن ١‏ 


أشاور ) أى وعين مدة | 
| كلام ة قرره وعم 


معاومة . 


ا ين 
ل لم0 
]| بطل العقد والشسرط لاتتفاء الهلا 
ا له أو تعدد ولو مع شرط أنّ أحدها بوقعه لأحد الشارطين والآخر. للا خر والأوجه كاقله ١|‏ 


| بالمزء الكل كا تقدم عن سم على 0 ه) هو ظاهر إن كان |! 
ولو بعد العقد قبل ازومه | 


ا عليه و مهدا بشدقع 


| ومعلوم أنه يشترط اصحة 5 





1 منغبر تلفظ بهفلااعتراض || 


ولاستغنى عنه وإن زعمه يعضوم رك طامىء ل أو | إحابه 


ابقة (شرط الخيار ) لمماولأحدها ولأجنى كالقن البيع اتحد الشروط || 


ا را ا ااا 
| ليك له وهوالأقرب وأن قوله على أن أشاور سميح و يكون شارطا الخيارلنفسه كا أفاده الأذرى |) 
| (فى أنواع البيع) الى ثبت فيها خيار الجلس 
!| انمنقد أو منقذ بالمعحمة والده روايتان وها حابيان كان دع فالبيوع قر شده صلى الل عليهوسم ا 


وى أن حبان فتح أوله وبالموحدة ١١‏ 





| إلى أنه يقول عند البيع لاخلابة وأعامه بأنه مق فال ذلك كان له خيار ثلاث ليال ومعناها وهى 
|| بكسر المعحمة وبالموحدة لاغين » 


بالمءقود عليه ولا رؤيته له ويشترط أرضا أن يضيفه إلى كله فاو أضافه إلى 0 لضع مالم برد ا 
عاقد بتصرف عنْ 1 


نفسه أمالو تصرف عن غيره كأن كان ول ليا فق حة برطه لغير الرشيد نظ ر أعدم عامه عا فيه 5 


|| الصلحة . لايقال إذا تصرف عن غيره لم جز شرطه لاجنى . لاثنا تقول محل امتناع شرطه لاد 
|| مالم بأذن المالك وعليه فاوكان المالك موكلا وأذن الوكبل فى شرطه لاأجنى وم بعينه 0 


اوالسا و للك بن ل كل ال ار رن كان لالد الاح ول قار الام لال 


ال دا الن 00 لالم بحز 
رشيسد ثم 


زله التصرف إلا باللصلحة اشترط اصحة تصرفه أن لا,أذن إلا ١‏ 
اجرى عليه الشارح جرى عايه حج هنا لكن <الفه فى شرح العباب حيث قال بعد ا 
اعاء اشراط ركد لاان 10 من الغليك والنوكيل فى العقود المالية يتوقف || 
ن الزركشى من اشتراط ناوه فقط قياسا على العلق عشيتاه || 
لطلاق اه سم عليه أما اشتراط الباوغ فلن الاجازة والفسخ تصرف وكلاها لايصح ا 


/ 


ا 0 0 3 
١‏ على منهج (قوله وأنه لاازمه ) أى الاأجنى ( قوله فعل الاتحظ ) قال فى الروض ولا يفعل الوكيل ١‏ 


لا مافيه حظ الوكل بحلاف الاجنى اه وقوله ليك لدقضية أنه لوعزل نفسه لم بنعزل وبه صرح | 


| البغوى والغزالى وجزم به فى العباب اه سم على حج وقضيته إطلاقهم أندلايشترط ف الاتجنى القبول ١|‏ 
| ولابرتد برده فلبراجع لكن فىحج مائصه وعليه أى على كون شرطه للاأجنى عليكاله يكف عدم 


ارد فمايظهر ومفهومه أنه برتد برده وهوظاهر كائر أنواع القليك فاندلايد فبها من القبول دا ْ 
أوعم ا 1 ولهويكون شارطا الحياراتفسه) || 
و إلابطل العقدوفى حج مايصرح ١|‏ 





مرط الخيار بيان المدة فلايد من با 


|| به حيث قال بعد قول الشارح أن أشاور نوما مثلا اه ولعله 0 ذلك العربه ممابأتى من اشتراط |) 
| كون المدة معاومة (قوله والده) بدل منمنقذ أوعطف بيانعليه اه سمعلى حج (قولهكان) أى | 


كل منهما (قوله ومعناها) أى فى الاأصل . 


























ا ولا 0 0 اشتهرت ق الشرع لاشترال الحا رثلدنا ري ممما نبت 00 


إلا فلا »و وز التفاضل فيه كان شرط لأحدهاخيار بوم وللا'خر .ومين أو ثلاثة»ولو شرط خيار 
| يوم فمات أحدها فى أثنائه فزاد وارئه مع الآخر خبار يوم آخر جاز. قال الروبانى وما اعترضت به 
| عمارة الصنيف من عدم تدييشه الشير وط له اليا ر فصارت موهمة غير 66 إذ م ن قواعدم أن 
ا حذف المعمول مؤذن بالعموم كا تفيد عبارته أيضا هذا الاعتبار سحة شرطه لكافر فى مبيع مسل 


ا ورم فى صيد لاثنفاء الاذلال والاستيلاء فى تجرد الاجازة والفس وهوماذهب إليه الروباىعالفا | 


|| لوالده فيهو مكن الجواب أيضا 


|| الخيار مبتدأ خبره قوله فى أنواع البيع وقوله لما ولأحدهما متعلق بالخيار ولو شرطه لأجنى لم || 


١‏ متا ضيه ال مك مج اررق ررد ال لمارا ور رارم 


أ مائصه بعد كلا 


ره لكن عبر فى العباب بقوله فان أطلقها التبابعان صح البيع وخيرا 5 


| إن عاما 00 وإلا بطل. اه أى وإلا بطل البيع كا صرح به الشارح فى شرحه على وفق || 
| فاستوجهه تا قالشيختنا 


|| التبادر من عبارته قال كا لوشرط خيارا جهولا اه ( قوله ووز النفاضل فيه ) أى الخبار (قوله 


ا وللااخر ومين ) أى ويكون اليوم الأو ول نك بينهما وما بعدء مختص عن شرط له وعليه فاو أ 


ا 0 رايم الأول لأحده) وما بعده للا أخرلم صمحم 0 ره ( قوله فز زاد وارثه مع الآخر خمار 
]| نوم آخر ) أى مثلا والشرط أن لايزيد شتموع ماشرطه العاقد ووارثه على ثلاثة أبام . 
فرع 2 العندين لابعيئه بالخيا د بزيادة فيه لم | بصح فاذا عيله صح 


| أى فى العقد وإذا شرطه فيهما لم يكن 0 أحدهما ولوتلف الآخر اه والفهوم من صحة تخصيص || 


| أحد العبدين بعينه بالخبار أن له فسخ البيع فيه دون الا » وهذا لاس اناا 
ا جا م 0 هوم الصا من كوه وود | 
| أمر ل حم الشارط وافهام 


ا شرط فيهما م كن له رد أحدها فهذا تما حوز فيه تنفر يق الصفقة على البائع لأنه الا ردي 


| بتخصيص بعض البيع بشرط الخيار كان ذلك رضا منه بالتفريق ( قوله فصارت موهمة ) أى || 


| (قولهولو وكيلا)أى 


تين نرتقي رمال دن جيه سيق أن الزراك اليا يناي ولاه ليا ا سيا 


|| مثلا أو لالأجنى ( قوله غير صحيح ) فيه نظر فان فى الأحكام الشرعية كثيرا مالا يكت فى | 
ا إثباتها مثل ذلك اه سم على حج ( قوله بهذا الاعتبار) أى أن حذف العمول ال ( قوله || 


| صحة شرطه ) أى الخيار ( قوله فى مبييع مسل ) يعنى فا يمتنع بيعه على السكافر ليشمل الربى 


فى السلاح وعبارة حج فى نحو مسلم مبيع ( قوله و كن المواب أيضا ) هذا الجواب مخالف 


| لما شرح عليه ألا . وحاصلهذا الجواب أن الصنف بين المشمروط له ولم يبين الشارط ووجهه أن | 
ا الشبرط لايكون إلا منهما لسكنه بوم أنه لصح شرطه لأجنى وليس بصحيح إلا أن يقال إن || 


| الأجنى لما كان موقعا الأثر لأحدهما نزل منزلته ( قولة مالل عت ) مثا مالو جر أو أغمى عليه 


١‏ لأ ره ري فرت 2 رن أو العا التادة 0 اله عريا إن 


أبقرناها هما ولا قائل به و إن انتفت فائدة بوت الخيار ونقل بالدرس عن شيخنا اطلى مابوافقه ١١‏ 


عما اعترض به به قولدلهما اولأحدها لزه كن ٠‏ استقلال أ حدهها ب أن شرط ا 





ْ | ( قوله وإلا فلا ) قضيته 
ا ) قوله ولا خديعة ) عطف انفسار ) قوله وإلا فلا ( قضدته كمأ ا البيبع بع وسقوط الخيا اروالتحه 1 كاك البييع وسقوط 


ا عدم صحة 0 اه سم عل حج ووحهه اشعاله على ع هول وى سم ل حج ا الخيار لحن 


الذى فى 


| العباب بطلان البيع ولم 


يطلع عليه الشها ب ,سم 


ووحبه اشةاله على أحصس 


| تجهول ( قوله ويمكن 
0 الجواب ال ) أى كه 
| على ماقدمه فى حلالآن 


وما قذمه هو الأولى إذ 
ببازم على فنا اق افك 


أنه لارصم شرطه لأجنى 


أن أذن له فى شرطه 


للاأجنى . 




















أى فلا نضر عند نبي" أ 


الموكل له عن اشستراط | 


م ل 


ادر ار آم الوك ا 
بالاشتراط (قوله لأن | ا 
| لاه ( قوله وليس لوكيل) و ينبغى أن يكون الولى كلوكيل فلا بشرطه لغير نفسه وموليه اه سم || 
| علىحج ا ار ررك را ا التي ل 
| المشروط له الخيار 2 له لغير نفسه ) ومن الغبر الأجنى ا قاله الخطيب ( قولهثيت له) أى || 


الحذور ال( ملتل 
للاأوجه . 





ْ ا حالما ا 00 1 فسا >الإطوأو وكا فل وكاروليس لوكيل شرا‎ ٠ 
0 لغير نفسه وموكاه إلا باذنه ولو أذن له فيه موكاه وأطاق بأن لم يقل لى ولا إك. فاشترطه‎ ١ 
|| وأطلق ثبت له دون الوكل والأوجه أن سكوته على شرط المبتدى كششرطه و إن ذهب بعضهم إلى‎ || 


7 2م 
ا ء 


ن مساعادة الوكيل بأن تأخر لفظه عن الافظ القترن بالشرط لست كاشتراطه لأن الحذور إضرار 


| الوكل وهو حاصل بشرطه وسكوته ولا بن من تعين ماشرط له بأن يتلفظ هو به إذا كان هو || 


الي 00 أو القبول و نوافقد 0 , 


ا (قوله ا العاقد) أى 1 أو 0 0 فده دل قبيل ين النصل كنا الكر طال 





أولى من أنه إذا مات من شرط له الخيار من العاقدين اتنقل لوارثه أووليه ثم قال والوكل ال 


|| ولاشك أن من له الخبار هنا منزلة الموكل ثم فيذبغى إعادته للمما إذا أفاقا قبل انتهاء 1 
]| (قوله اتتقل وارئه) لوكان الوارث غائيا بمحل لابصل ابر إليه إلا بعد انقضاء المدة هل يقال 
ا بازوم العقد بشراغ اذا أولا وعد الخيار إل باوغ الخير له للضرورة فيه أنظر والأقرب أن يقال ١‏ 
) قوله ليست كاشتراطه) ا 
| أنام ( قوله فلحا > ) ظاهره أنه لابنتقل لولى آخر بعد الولى المي تلو مات الأب العاقد مع | 


إن بلغه الخير قبل فراغ المدة ثث له مايق بفي منها و إلا ازم العقد لأنه م بعهد زبادة المدة على ثلاثة ١‏ 


وحود الحد أه م عل 6 . أفول : ويطبعى خلافه لقيام الحد الآن مقام اه الأ فلا حاحة ك ا 
ثقله إلى الحا ؟ ( قوله فاموكاه ) بق مالو عزله الموكل بعد العقد ا رعدل بت | 
اليا ار للوكل أم لافيه نظر ونقل عن بعضهم أنه ينفذ عزله ولا يثيت للوكل ويذرق بينسه وبين || 
الأجنى بأن 0 سفير حش فنفذ عزله وم يثبت للوكل لعدم شرطه له لاف الأجنى وهو || 


| الوكيل لأنه لما منع شرعا من شرطه لغير موكله ونفسه نزل على نفسه ( قوله والأوجه أن سكوته) || 


أى الوكيل م أى فان شبرطه المبتدى للوكيل أو الموكل صمح أو لأجنى فان كان | 


| بإذن امالك صح أو بدونه فلا ( قوله لأن الحذور ) عاز للاأوجه (قوله وهو حاصل بشرطه) أى | 


للتدى (قوله ولا 00 لقول الصنف ولأحده]بناء على أنقوله لم| ولأحده) نيان للمشر وط له || 
( قوله من نعين ) أى 0 المبتدى قضيته البطلان فه لو قال يعتتك هذا بشرط الخيار من غير ا 


اذ 5 كك لك أو لنا و بوحهه الخال أن ون ارو له أحدها وهو مبهم وى م على حج ا 


أخذا من تصحيح الروضة أنه لو شرطه الوكيل وأطلق ثبت له أن البائع إذا قال بعنك بشرط | 
لخيار ثلاثة أيام مثدلا فقال المشترى قبات اختص الكثيار بالبائع 'ذ تع 'فيكون من قبيل اشتراطه ١‏ 





بائع وحده لا لمما وأطال فى ببان ذلك ثم فال لسكن سيآتى عن شرح الروض فى شرطهما 


| لأجنى مطلقا ماخالف ذلك فليحرر اه أى وهو عدم الصحة وهذا موافق لما قلناه و يفرق بن || 
شرطه من المالك والوكيل بأن الوكيل لما كان ممنوعا من شرطه لغيره حمل عليه ول بحمل على || 
| موكله وإن جاز اشتراطه له لمباشرته للعقد وتعلق أحكامه به حلاف المالك فانه لما جاز اشتراطه | 


ا الخوطن ار واحد 0 لغا شرطه لأن جيل أحدها ترجيح دت ا 




















]| من غير تلفظ به ٠.‏ 1 
| واعلم أن خيار ال هلس والشبرط متلازمان غالبا » وقد يثبت ذاك لاهذا كا أفاده قوله ( إلا أن |ا 


| يشترط القبش ف الجلس كر بوى وسلٍ ) لامتناع التأجيل فبهما والخيار أعظم غررا حينئذ لمنعه | 
| اللك أو لزومه » وشمل ذلك مالو جرى بلفظ الصلح و .متنع شرطه أيضا فى شراء من يعثق عليه ١|‏ 
| المشترى 0 لاستازامه الك له الستازم لعتقه المانع من الخيار » وما أذ" ى ثبوته لعدمه غير | 
إه بحلاف مالو شرط لمما لوقفه أو للبائع فقط + إذ اللاك له وفى البييع الضمنى وفها | ( نوه والببائم ثاثا 
| فى فصراة ال ) عبارة 
| التحفة ولا ثلاثا للبائيع 


]| له مع أن الملك له حينئذ واللدن فى زمرء الخيار للرء له الملاك. لأنا تقول لما كان اللين الموحود عند أ 
دا ينثد واللان فى زمن ١‏ يار من له الملاك لانا ول 7 للان اللموحجود عنا ا لأدائه ليع 


ا 00-6 من ا 


ا بلتسارع 0 الفساد فى الدّة الشروطة لأن قضية الخيار التوة قف عن التصرف فيه فيؤدى اضياع 
|| ماليته » وللبائع ثلاث فى مصراة لمنعه الحب الضير” بها . لايقال لم امتنع حلبه لما فا لوكان الخيار 


نت اثلا بوت غرطه 


البيع مبيعااكان خينقل كالمل الموجود عدك الي لع فيمتنع اليا بائع من | 


| حق امتنع عليه شرط. ذلك للبائع أو موافقته عليه . لأنا تقول 

ا ل رت 
| ذاك) أى خبار الحلس ( قوله لاهذا) أى خيار الشرط ( قوله إلا أن يشترط القبض ) أى 
| فى العوضين فى الر“بوى وفى رأس امال فى السلم » وقوله وفها يسارع قضية الكلام ثبوت خيار 
| الحاس فما يتسارع إليه الفساد وامتداده مادام ف اجاس وإن ازم تلف المبيع » وقد يفرق بثبوت 
خيار الجاس قهرا اه سم عل حج . أقول : وما ترجاه من أن قضيته ذلك قد يفيد مثيل الشارح 


اك : بيع الجد فى الصيف ( قوله لمنعه اللك ) أى إنكان الخبار للبائع || 
الاحنق. 


ا 2 ما (قوله أو ازومه ) أى إن كان الخيار للشترى ( قوله وشمل ذلك) أى عقد الربا والسم 


ا (قوله لاستازامه) أى الشرط إلشترى إذ الملاك له أى تلع شرطه مطلقا | (قوله وفى البيع الضمنى) ا 
| ذكره مع ما قبإه فى المستثنيات يقتضى أنه يثبت فيه خيار المجاس ولي س كذاك كا تقدّم فكان || 
| الأولى عدم ذ كره ( قوله وفما يتسارع إليه ) يفهم جواز شرطه مدة لابحصل فيها الفساد اه | 
سم على منهج ( قوله وللبائع ثلاثا) أى يمتنع شرطه للبائع ثلاثا منهما أو من أحدها وموافقة | 
| الآخر 0 الموجود عند البيع ) أى فالموجود وقت العقد للشترى والدى بحدث للبائع لكنه || 
ب لثلا ال (قولهكالوك الحادث بعده ) أى فيكون للبائع و مختلط بالموجود المبيع | 
الخيار ١‏ 
المشروط. لأحدهما كان الل لمن له الخيار فيأ< ذه إذا انفصل وإن ازم الببع حيث كان الخيار || 


اا 
| قبل 00 00 مقصده » وقضية قولهكالواد الحادث أن الدابة المبيعة لو حماث فى زمن 


ا للبائع أو فسخ والخيار للشترى و يوافته إطلاق قول الشارح الآتى ويينبنى على ذلك الأ كساب 
ا والفوائد ا ( قوله من طرد ذلك) أى امتتذاع شر 
١‏ أى فى ص حاوب 0 ( قوله أن شرطه فيها ) 





سك فر قبوله اه 0 المقد 0 لاتتفا ء الطابقة 0 


| الخيارلكه حلب 
| المبيعة ام 
| الأذرعى 


ط. الخيا ر للبائع ثلاثة أيام (قوله إذ لادائى هنا) ١‏ 
أى المصراة ( قوله كذاك ) أى كششرطه ١‏ 





ا الاب المضر” مها » وطرد 
َّ ترويج اللين على الشترى كا بعل مانا 0 واللين الحادث بعد ل لحادث بده ء وما أ لذ ار 

ا ذهب إليه الأذرى عى من طرد ذلك ففكل حاوب مردود إذ لاداعى هن | لعدم الاء 5 » كلافه شم ثم فان ١|‏ 0 2 
ا الق.3 ل و ل لك ا ! | برد بأنه لاداجى إلى آخر 
| ترويجه للتصرية الق قصدها يمنعه منالحلب و إنكان اللبن ملسكه » والأوجه أن اه 
لما كذلك وأن مثل الثلاث مافار ببها م#اشأنهالإضرار بها. لايقال ماطر ريق علم ا 


كلام الشارح 3 تلع 
شرعا على النا باع فى مدة 
الدابة 


بل صر حه أنه 


ا لإمتنع عليه وفى نغر يلسع 
| قوله فيمتئع البائع من 


الخاب الل على ماقبله نظر 














معناه أن الص) العقد ا 
فدخول الصورةالذ كورة ١‏ 


نحت وإلا غير عاد له . 


| هو مول على 


| بظهور التصربة يتبين فساد الخيار وما يترتب عليه من« فسخ أو إجازة ولو تسكرر بيع كافر لقنه || 





مالو ظن نصر ينها من غبر تحققها أو أن ااراد أن إثم ذلك يختص بالبائع أو أن ١١‏ 


|| الس إشرط الخيار وفستخه ألزمه الحا > بيعه بنا وعم من تقييد الصنف بالبيع عدم مشر وعيته‎ ١ 
كاف فيه ا‎ ١ ف الفسوح والعنق والابراء والنتكاح والاجارة وهو كذاك وقوله كر بوى و‎ ١ 
١ استقصائية ونبه به على أنه لافرق بين مايشترط فيه القبش من الخانبين كلر بوى أومن أحدها‎ | 
!| فقطكالسم (وإمايجوز) 5 طه (فى مدة معلومة) للتعاقدين كالى طاوع شمس الغد ولول يقل إلى‎ | ١ ون ب ب بر‎ 
|| وقنه لأن الغيم إنبا بمنع الاشراق لا الطلوع أو إلى ساعة وهل تحمل على لظة أو على الفلكية‎ | ٠, . 5 
: اا م اناد 0 ا‎ 


طاداك ااه | إن عرفاهاكل محتمل والأقرب أمبما إنقصدا الفلكية وعرفاها حمل عليها و إلا فعلى لظة أو إلى 1 

2 ع ا 1 001 ل 0 03 . 01 3 : 
مرسانيك ف َ ا 3 و يحم لعلى 00 فاو عقّد نصفه مثلا فالى مثله وتدخل الليلة تبعا الضر ورة قاله التولى ْ 
ات 


مبذا الشرط ( قوله وما | 
تزلت عليه من فسخ أو | 
إجازة ) أى من حيث | 
0 ا" ا ا : ١‏ 
ترتبهما على اليا ]| الزمه الا ك) ى أو باع عليه ويظهر أن مثل ذلك مالو توجه على شخص بيع ماله بوفاء دينه |) 
ده ا ففعل ماذ كر (قوله عدم مشروعيته فى الفسوخ) ومنها الاقالة على العتمد من أنمها فسخ فلا خيار || 
فلا معنى للاجازة ( قوا !| فيهاومنه بعل أن قول عميرة شبوت الخيار فى الاقالة مبنى على أنها 7 ويدل على هذا البناء قوله ١|‏ 
وإلافعلى لحظة ) دخسل || ودخرفيه أى البيع الاقلة فامها ا 
حت وإلا ما إذا قصدا ١‏ 
الفلكية و يعرقاها ١‏ 
وظاهر أن العقد ,بطل | * 
بذلك ذفان كان معنى قوله ١١‏ 
فعلى لحظة أى فيبطلأى" ١‏ 
لعدم انضباط اللحظة | 
فدخولالصورةالد كورة || 
لحت وإلا ظاهر وإنكان ١‏ 


(قوله هو مول على مالوظن) أى ظنا مساويا أحد طرفيه الآخر أو مرجوحا فان كان راجحا فلا 
لأنهكاليقين كاقاله الشارح فما بأتى فما لوظن البيع زانيا الل ( قوله أو أن بظهور النضرية ) قد || 
يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والتبادر فساد العقد بهذا الشرط اه سم على حج ( قوله || 


لاندخل بناء على 0 اي (قوا له الكاف فيه استقصائية) معناها | 
أنه لم ببق فرد آآخر غير مادخلت عليه. وأجبب أيضا بأنه أتى بالكاف لادخال إجارة الدمة بناء على | 
أن فيها خيار الجلس كا قله التفال و إن كان العتمد خلافه وكذا إدخال الببع فى الدمة بناء على || 
نه سم ع و إن كان العتمك عن الشار: حَ خلافه ( قوله و إلا فعلى لحظة ) يشدرج حته مالو جهلا 
لفاسكية وقصداها والجل على اللحظة حينئذ فيه نظر بل القياس البطلان لأنمهما قصدا مدة مجهولة ١|‏ 
لما اه سم على حج وانظر مامقدار اللحظة حتى حك بازوم العقد بمضيها وفى سم على منهج وهل | 
يقال اللحظة لاقدر لما معاوم فهو شرط خبار مجهول فيضر اه . أقول : والظاهر أنه كذاك لأن | 
الحظة لاحد لما حتى تحمل عليه ( قوله و تحمل على يوم العقد ) أى و إن وقع مقارنا للفجر ١|‏ 
(قوله فالى مثله) و ينبغى أن مثل ذلك مالو قال مقدار يوم فيصح . ا 

فرع ب لوتلف البيع ب!1افة سعاو بة فى زمن الخيار 
للك للبائع انفسيخ أيضا و يسترد المشترى الن و يغرم القيمة كالمستام وإن قلنا املك للشترى |) 





قبل القبض انفسخ البيع و بعده إنقلنا 


ع 





و موقوف فقيل «نفسخ وعليه القيمة والأصح بقاء الخيار فان ثم ازم الغن و إلا فالقيمة والمصدق || 


ا فبها المشترى وإ نأتلفه أجنى وقلنا الك للشترى أوموقوف ل ينفسخ وعليهالفرم والخيار بحالدفان ١|‏ 
2 الببع فهى للشترى وإلافلبائع وإن أنلفه المشترى استقر اه سم على منهج ( قوله تبعا 
١‏ للخسرورة ) وإمالم بحمل اليوم فى الاجارة على ذلك أى حصول اللياة تبعا لأنها أصل والخيار 


تابع ذاغتفر فى مدثه مالم يغتفر فى مدتها اه حج وقضته أن عقد الاحارة ة او وقع وقتث الظهر ْ 


| لبيت مثلا امتنع على المستأجر الاتتفاع به ليلا لعدم شمول الاجارة له وفيه نظر ظاهر ثم رأبت ٠‏ 


5-5-1 عليه مائصه نقل فى شرح الروض عدم هذا الل عن ابن الرفعة وأنه نظر به ذ 




















ا ارم لين اعم إغروب شمس الوم ل 1 عرض ب من أنه 0 ا 


١‏ التنصيص على دخول بقية الليل و إلا صارت المدة منفصلة غَن لشرط , رك بوقوعه تبعا فدخلمن 
ا غير تنصيص عليه و5 ذلك اللياة فا ص من غير ل بخص عليها لأن التلفيق يشفصى اك حواز 
بعد لزوم فسكذا بقية الليل هنا كذاك امع أن التنصيص على الليل فيهما ممكن قولم 
بعدم وجو به ثم قولهم بعدمه هنا وكون طرفى اليوم الملفق محيطان بالليإة ثم لاهنا لايؤثر. أما شرطه 


| مطلتا أوفى مدة مجهولة فلا بجوزكاك التفرق أو المصاد أو العطاء أو الشتاء وم بر .يدا الوقت | 
ا العلزم افيه من ٠‏ ال 6 >وز ف فق مدذة متصاة بالشبرط و إلا أزم حوازه بعد ازومه وهو ١|‏ 
ا حالس ار لاتز بد على ثلاثه أيام ) أن ادل امتناع الخبار إلا فم ونام و | 
ا يأذن فها 0 عليها شيوده الذكورة ف سواها ياف على حا دل ورد عنه صلى الله بارس أنه ا 
| أبطل بيعا شرط فيه الخبار أر بعة أنام كا رواه عبد الرزاق وما بطل بشرط الزيادة ا ْ 


ثم قال وليس كا قال بل مافى الاجارة نظير ما هنا و بتقدير صحة ماقاله يظهر الفرق وذ كر الفرق | 


ّ اذى 2 كرالك لشارح ( قوله أونصف الليل ) قياس ذلك عكسه با بأن وقع العقد نصف النهار بشرط‎ ١ 


) الخبار ليلة قتدخل بقية اليوم تبعا الضرورة اه سم على حج ( قوله اتقضى بغروب شمس ال‎ ١ 
منه يع أنه اوعقد أوّل النهار وشرط الخبار ثلاثة 1" لا تدخل اللياة الأخيرة و بلزم بغروب شمس‎ / 


| (قوله أما شرطه ) أى الخبار ( قوله أو العطاء ) أى توفية الناس ما عليها من الدبون لادراك الغلة 
| مثلا ( قوله بعد ازومه ) قد منع اللازمة بإنتفائها فها لوشرط فى العقد ابتداء الدة من التفرق إذ 


| قبله لالزوم مع خيار ا جاس اه سم على حج . أقول : وقد بحاب بأن الراد لزومه من حيث || 
| الشرط وإن بق الحواز من حيث الجلس على أنه قد يلزم فى الجلس قبل التفرق بأن اختارا || 
ا ازومه ( قوله متوالية ) وعليه فاو شرط للبائع .بوم وللشترى يومان بعده بطل العقد وكذا لوشرط || 
َ للبائع ,بوم وللشتر ى بوم بعسده وللبائع اليوم الثالث بخلاف ما لو شرط اليوم الأول لمما ولاحدها || 
|| معينا الثاتى والثالث فانه يصمح . والحاصل أنه مى اشتمل على شرط ,يؤدى لمواز العقد بعد | 


ازومه بطل وإلا فلا ومنه مالوشرط اليوم الأول للبائع مثلا . والثاق والثالك لأجنى عنه 


ا را ل كر ا لل ل ا و ا 


| ل+واز العقد بعد ازومه بل الخواز مستمر بالنسبة للبائع ( قوله لا تز يد على ثلاثة أيام ) فلو مضت 


| لاا عر ا افر حر لاير ران بار عراز لا رين الخاااة لاسا زر ارول | 
ا ا 00 لحاس فينبنى جواز شرط بقيتها فأقل فى الجلس أيضاثم رأيتما فى الحاشية | 


ا الأخرى عن الروباق اه سم على حج أى وهو مؤيد لما ذ كر وأراد يمافى الحاشية الأخرى 
|| ماتقدم فى قول الشارح ولو شرط خيار يوم ففات أحده فى أثناه لك (قوله بقيودها 


| الذكورة ) من العلٍ والاتصال والتوالى ( قوله أر بعة أيام ) فان قلت إن صح ل أ 


| فيه واطحة ء وإلا فلأخذ بحديث الثلائة أخذ جنهوم العدد والأكثرون على عدم 


ا اعتباره. قات: له إن منقم قر ية عليهو إلا وجب الأخذ نهوهىهنا د كر الثلاثة للغيون السابق | 
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| (قوله ول .بر يدا الوقت 
: 0 0 | العلوم)أما لوأرادافيصح 
ا اليوم الال فيان فى كلامه ل قوله لاورز ( أى لآن سيت دخول اللماة التبعية وهى موحودة أ 0 ره أن الدة 
| لاتززيد على ثلاثة أيام كا 


ا هو واضح 5 














نظير الخيار ( قوله نظير 


ماص ثم من الأزوم ) أى || إن لوجاز الآ كثر منها لكان أولى بالنذكر لأن اشتراطه أحوط فى حق الخبون فتأمله اه حج 


فحق من ألم منهما أو ا 


من أحدها كا هو ظاهر 


لمما كا وهوا 
ماوحه هذا التقييد مع أنه 


لكون الاكفيه لدوكذا 
لإبازم المشترى تسلم ا عن 


ء 





إذا كان الخيار للبائع ١‏ 


اال ل ا فالوقت الذى بقع فيه العقد بالنظر لتقديره لاصاوات لابد أن يكون ذلك المزء إما من ليل || 


لبه لكونه ل علكمقابله ا 1 ا 
ا 0 ا ال در ماك ل الرى) 1 سن 1 اول لك اله وا كلت | 
3 2 ال يا !اصع رك ّ ا 9 ا 
(قوله ولا .بنتهى به ) أى | سيا 1 ع 
2 2 الخار الرا 1 ا 

ا | الشمس وششرط الخيار ثلاث ليال لم ,يدخل اليومالثالث وكاأنه شرط الخبار يومين وثلاث ليال (قوله || 





على تفر بق الصفقة لأن إسقاط الزيادة ستازم إسقاط بعض العُن فيوْدى هاه وتدخلليالى الثلاثة || 


الشروطة للضرورة ٠‏ نعم لو شرط ثلائة من طاؤع الفجر لم تدخل الليلة التالية لليوم الثالث كا قله || 


| الاأسنوى خلاف نظيره من مسح الخف ( وتحسب ) الدّة الشروطة ( من ) حين ( العقد) || 
!| الواقع فيه الشرط فان وقع بعده فى ال ماس فن الشرط وآثر ذكر العقد لأن الغالب وقوع شرط | 
١‏ الخيار فيه فق الحاس بعده »و وإعالم يعثير من 2 فرق كلا ضير 1 لك يار مجهولة لأنه : 


١‏ درت يت ال 2 أن الم أن ال ل عست إل[ 
(قولهيستازم تهبن | لا عسل مق يفترقان ( وقيل ) تحسب ( من التفرق) لأنَ الظاهر أن الثار 06 
الغن ) فيه نظر ظاهرسم) ١‏ 1 
1 ار الاو تارم احاراة ِ 7 والعن كا اعتمده بانقضاء المدة ومن |0 

إذا كانالعن مقبوضا إذ | ثم من الازوم باختيارمن اختارلزومه و إن جهلالبيع والغن كا اعد 5 ْ ت | 
0 أ تع حآر ده ا من الخيار أ هوواكم أ 

| عضن فال ريده 0 كد بق نافى الفسخ 1 الانقضاء ولا ب السام م بع و عن فز ى وواضح‎ ١ 
» ا ولا ينتهى به فله استرداده‎ 


زيادة على ما يفيده الجلس ء وعورض عا ص هن ع أدائه إلى 00 وحرى هنا نظير ماعن" | 


وأيضا فالأصل فى البيع الاأزوم إلا مار+خص فيه الشارع وقد ثيت فى الثلاثه فبقى مازاد عليها 0 ا 


0 || الأصل من امتناع شرطها وعدم ثبوت الخيار فيها . 
(قوله وإن جهل الببع ١‏ 
والععن ) ليس من ججلة | 
نظ 00 
الك اودر ريرق | فى غير أيام الدجال أولايقدرلاً أنها إنما اعتبرت فى غيرأيامه لضرورة الفصل مها بين 0 
حص 6 51 3 ١‏ :| 
وص ماهناوك ةا قوك || الدجال لاليل موجود وإنما هو جرد تقدير والشارط إنما ذ كر الأيام فيمكن تقديرها متوالية | 
وبانقضاء المدة (قوله اى ا ولا ضرورة لتقدبر الليل فاصلا فيه نظر وا[ ظاهر الأول لأنه حيث اعتثير تقدير الايام وجب تقدير 


ضح ) انظار ا 


تنبيه ‏ وقع السؤال عما لووقع ذلك فى زمن الدجال بأن قال فيه البائع مثلا بعث بشرط 
الخيار ثلاثة أيام 00 الليالى فهل يقدر بثلاثة أنام مع الليالى اللتخللة ببنها كا لوباع وقت الفحر |' 


الليالى فاصلة بينها لنحوالصوم والصلاة والآجال فصارت لتقديرها فى تلك الأحوال كاأنها موجودة || 


| فلوقدزت الأيام من غير الليالى لزم فقد الليالى فى تلك الأيام وجعلها أياما متوالية بلا فاصل بينها | 


| ولا نظير له على أنه بحب تقدير الليالى فيها لضرورة أن أوقات الهاوات تقر فى تلك الا يام 


أو مهار و حتمل 0 إبقال إن صادف وقوع العقد مقارنا للفحر الذى قذروا 4 أوقات المكانات 


|| تدخل الليلة الاتخيرة بالفرض حك كقارنة العقدلافجرالةقو إن صادف وقوعه ف أثناء بومتقديرا‎ ١ 


فالشارع نص على الليالى أيضا اه سم على حج.أقول: وقياس ذلك أنه لو وافق العقد غروب || 


| فن الششرط ) قال فى شرح العبا ب كذا أطلقوه وقضيته اعتبارها منه وإن مغى قبله ثلاثة أيام || 


5 


1 فأ كثر وهو متحه خلافا لاءن الرفعة حيث رد3 قاذلك ك4 احرآنا أطال به ومله قوله له فان قل ا 
١‏ يازم زبادة الذة على ثلاثة أنام . قلت لا محدور فى ذلك لاأن الزائد عل الثادث هو خيار ا خلس 
لجال رمه 3 اه سم عل حج ( قوله وعورض ) أى القيل الوحه بقوله لان !١‏ ظاهر ( قوله ا 


وإنجهل البيع والعن ) أى كا فالأجنى والوكل والوارث اه مم على حج (قوله أى لمما) | 


| شبغى أو للبائع وحده ءر اه سم على حج ( قوله ولابتتهى) 7 الخيار (قوله به) أى التسايم ا 




















حَتق ترد 


| بل إذا بدأ أحدها بالمطالبة لزم الآخر الدفم إليه ثم بردّ ماكان فى بذهكا فى الجموع هنا ومثاه 


مالم ببأزم 0 لا'حدها بعد الفسخ ما فى بده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أردٌ 


| جميع الفسو كا اعتمده جمع سكن الدى فى الروضة واعتمده السبكى وغيره أن له المبس فيمتنع || 
م محبوسا ( والأظهر ) فى خيار الجاس والشسرط ( أنه إنكان الخيار للبائع) || 


ا تصرف مالكه فيه مادا 
!| أو لأجنى عنه ( فلك 0 ) بتوابعه الآتية وحذفها لفهمها منه إذ يلزم من ماك الأصل ملك 
]| الشرع غالبا ( له ) وملك العْن بتوابعه للشترى 
وكونه لأحدما فى خيار الحا 


أن تار الآخ ر لزوم العقد )0 وإن كان ) الخيار 


ا أى ملك لني ع ( للشترى ) وملك الكن للبائع ( من حين العقد و إلا ) بأن ل( ؛ تم كاأن فسخ 


| ( ظلبائع ) ملك البيع وللشترى ملك الكُن 00 ملك ل ا 
| بعل أو راجع للجميع 
ا (قوله ويشبنى على ذلك) 
أى الم بالملك لأحدها 
| فما إذاكان الخبار له 
ا ا 
| كان ل مالإقوله مالم دن 
ا له البائع ال1) أى فان 
ما وخيار الشرط لأحدها فهل يغلب الا"ؤل فيكون الاك موقوفا أو الثانى ا 
| فيكون ادلك الاأحد الظاهركا أفاده الشيخ الأول لائن خيار الْجلس كا قالاه أسرع وأولى نبوتا | 


س أولى + 
' اكه اب والفوائد كاين وكر ومهر ونفود عتق واستيلاد ,ول" وطء ووجوت مونة ».فكل 
ْ ل علكه لعين من أو مثمن كان له وعليه ونفذ منه وجل" له ماد كر ولو فسخ العقد بعده 
| شاء على الأصح 
در" ر فما خير فيه صاحبه و إن آل الماك إليه وعليه مبر وطء لمن خير و 


| إذ أحد المانبين لد بن الآخر فوقف الأعس. إلى الازوم أو الفسخ » و ينبنى على ذلك 


من أن 0 رفع العقد من حينه لام ن أصله ومن م حبر لابنفذ ثىء منه بما 
بحرم علىالشترى الوطء مالم 
ا ل البائع والخبار للبائع دونه ولا حد للشبهةولمذا كان الولد حر”! نسيباوما ذ 50 
| فى السئّلة . والثاتى الماك للشترى مطلقا لقام البييع له بالإجاب والقبول . والثالث للبائع مطلقا » 
ولواجشمع خيار المحاس ل 


| مثنى الشارح أيضا على هذا الاستدراك فى بإب البيع قبل قبضه بعد قول الصنف وكذا عاربة 

ك الفرع غالبا ) أى 
لوصية (قوا لهأولا'جنى 
(قوله كين ) 5 


| ومأخوذ بسوم ( قوله أولأجنى عنه) أى البائع بأنكان نائبا عنه ( قوله ما 
ْ ومن غير الغالل مالو أوصى بغإة بستان مثلا م 0 الوصى وقبل المودى له 
| عنه) أى المشترى بأ نكن نائبا عنه (قوله والنصرف دليل) أى على ملكدله 


ا ظاهه حله للبائع إذا كان الخيار له أولمما لك ن صرح قوله بعد و يحرم وطؤها حينئذ على كل 





| منهما الل خلافه (قوله مالم .بأذن ) متعلق انقوله وعليه مهر وطء وكان الاءو لىإسقاط 9 1 
عل لى المشترى الوطء لكي 0 شم ما ساقطة فى نسخة ة (قوله والخيار) اق واطال وقوله 3 


منهما خلافه والظاهر 4 غير 


يى ل 


ا للبائع أى ما ل | فقضية قوله الآتى و ١‏ 00 حينئد على كار 


| اد أولان وط ء الشترى بإذن البائع | جازة من البائع فتقغبى عدم البر ( قوله دونه ) أى و إن ا 
مرط لاأحدها) بأن شرط الخيار | 
0 واستمرا مذة فى الجاس ( قوله فيكون اذلك الاأحد ) أى فقط دون من يشرط له مع ١١‏ 


| أذن له الما ر) أى للشببة ( قوله وخياراك 


كم لمن شرط له فى خل ا 


ْ ى ( وإنكن ) الخبار ( للشترى ) أولأجنى عنه أ 
ا (فله ) ملك البيع وللبائع ملاك الم ن لقصر التصرتف على من له الخيار » والتصرف دليل || 
١‏ ( قوله واعتمده السبى) 


| الحا ) أولأجني عنهما زة )الك فى للبيع والن ( موقوف فا تم ابيع بإن أنه ) | 





الرعل هورا 0 


هوظاهرالثير ئى 0 


5ه بإلوقف إذا 


أذن له فلا مهر و يكون 
الأذن مع الوطء إجازة 


ا 1 | (قوله ولواجتمع خيا 
١‏ 0 2 5 : 5 5 ا 8 ا م تار 
| (قوله مالم بازم) أى بانقضاء الذة مثلا ( قوله كا فى الجموع) معتمد ( قوله لكن الدى فالروضة ) ا 


ْ لأحدها) اف وان اد جر 


خيارالحاس فقط قرينة 


| مابعده وظاهر أن عكسة 
١‏ | لإتاق 
ا وحمل علىما اقتضاه إطلاق الفوائد ( قوله ولو فسخ ( غانة ( قوله وحرم عل المشترى الوطء ) | 

















رمه امعط 5 
أى وكل ما كان كذلك | 
فهوأوى بعقد البيعالنى ١‏ 
مداره على الازوم تماهو ١|‏ 
أطول (قوله ونظيره قوله | 
تعالى ‏ فار نطلقهافلا حل | 
لهمن بعد الآبة) أى | 
فانه وقف المحل على ١‏ 
تكاح 0 فقط مع أنه | 


لاد من طلاقه أيضا 


( قوله إذ لاشرى أبطأ 
بالمللك ( أى وهو ضعيف 


لايح الوطء (قوله وزاد | 
ا صاحيه وفقد الاك م سان فى الساقاة وهرن المجال و بكرم وطؤها <يند على كل 


فى امجموع على منع حل 
الوطء ) أى فما إذا كان 


الخيارللمشترى فقط بناء | 
على ما ذهب إليه الع || 


المذ كورونفتأمل وراجع 
( قوله ومى طريقكة 


ضعيفة) أىماقاله الروبالى | 
فالراجح علم وجوب | 


الاستبراء فها إذا كان 
الخيار لي 9 وإن قلنا 


بحرمة الوطء فراجع ْ٠‏ 
( قوله وفى حلة الوقف ) | 
أى فى أصل المساة فى | 
الآن ( قوله وكذا لو | 
أنفقعلبها ناوبا الرجوع) || 3 
| (قوله يطالبان ) أى البائع والشترى (قوله من بان عدم ملكه) أى حيث أنفق ذن صاحبه 


الظاهر أنه معطوف على 


قوله ثم برجع من 
عدم 0 


| كاله أوللشترى فوحهان 
اناه دمت اراك (أحاله اوالارى توجهان 


ارين د انتيل | ا 
| أوموقوف أوللشترى فوجهان أصحهما عدم صحتها وفى حلة الوتف يطالبان بالانفاق ثم برجع || 


بإن ا ا 
| 


0 0 الشرط لأنه أقد رغاليا و3 لا 1 الظاهر الثاد انوت خبار 0 بالإجماع 
0 ّ ودوا ىّ فى لندوت خبازر الشره 

بعيد كا لانن وعادهم بحل وطء الشترى مع عدم حسبان الاستبراء فى زمن الخيارحله من حيث || 
إناة والخطاء تلطه ]ات و ل ا 1 12 كا 
00033 20 م او ون د ]| 
إحرام وحيض » ونظيره قوله تعالى - ذإن طلقها فلاتكل” له من بعد الآبة وهذا أولى من قصر ١‏ 
ارك ذلك على مالواشتر لي ولح قال قانه لا ارم حي كان الخيار له فان كان لهم مالم بحزله ١‏ 
وطؤها زمنه إذ لإدرى أبطأ بالملاك أم بالزوحية وماجزم به من حل الوطء فى الأولى هو الأوجه ا 
وجزم جنع بحرمته فبها وإن لم تحب استبراء لضعف املك وزاد فى الجموع على منع حل الوطء فها || 
اران : فون 0 البيع فهل بازمه استبراؤها وجهان بناء على جواز الوطء إن حرمناه |/ 
لزم وإلا فلا اه وهو طريقة ضعيفة وإن انفسخ البيع فان قلا اللاك للبائع أوموقوف فالدكاح ١‏ 
أصحهما عدم الانفساخ لأن ملكه غير مستقر » ولواشترى مطلقته ثم | 
راجعها فى زمن الخبار فان تم البيع لم تصح الرجعة وإن فسخ صحت إن قلنا للك للبائع | 


من بان عدم ملكه على الآخر وقيده بعضهم يما أنفق با ذن الحا قد رتوقف فيه لوحود 
م خر 0 2 00 


تراضيهما عليه وهوكاف فى مثل ذلك » وكذا اوأتفق عليها ناويا ابجوع وأشهد عليها عند امتناع || 


منهما 3 


( قوه وإن حرم من حيث عدم الخ ) ولاحدٌ عليه لذلك لانه ليس زنا ( قوله قوله تعالى ال ) || 
|| أى حيث غى فبها عدم الل بنكاح زوج آخر الفيد <صوله جرد النكاح مع أنه ,توقف على || 
|| طلاق الآخر وانقضاء عدّتها منه ونكاح الأول ( قوله فانه لايازمه ) أى الاستبراء ( قوله كان | 


| الخيارله ) أى الزوج ( قوله من 
الرو باتى ) حزيد ( قوله 
| الزوجة ( قوله ولواشترى مطلقته ثم راجعها) وإواشترى زوحته 00 0 قبل الازوم 
| فينبنى أن يقال إنكان ١‏ 


حل الوطء فى الأولى ) وهوما إذا كان الخيارله ( قوله قال || 


لريقة ضعيفة 6 أى والمعتمد عدم وجوب الاستيراء مطلقا فى 


وهو طر 


ل ا ل اشرق ناس رسية وال ري ورت الانشاح المقد 1 
بدخوطنا فى ملكه 0 وقف ذفان - 7 * العقد للمشترى أن عدم وقوعه أوفسخ بان وقوعه لأنه | 
ذلك يقبين أنها لم تخرج عن ملك البائع فالزوجية باقية ثم ماتقدّم من عدم الوقوع إن كان || 
اخ النسكاح فها 0 
اواشترى زوجته بشمرط الخيار له وقوع الطلاق ( قوله لم تصح الرجعة ) 0 أدخ اك ا 
قبل الرجعة ( قوله إن قلنا الاك للبائع ) بأنكان الخيار له ( قوله عدم صحتها) أى الرجعة || 


الخيار للمشترى لدخولها فى ملكه ظاهر لكن مقتضى قول ألشا شارح يعدم ا 


ن قوله الآتى » وكذا لوأنفق ناويا الح (قوله وقد يتوقف فيه ال) معتمد ( قوله لوجود | 


| تراضيهما) أى فلاشترط إذن الاك ( قوله وأشيد عليها ) أى النفقة ( قوله وفقد الا > ) 





أى فى مسافة العدوى ( قوله ويحرم ولؤها حينئة ) أى ف عل الوقت. 














جرد الإذن فى التصرّف إجازة والمنقول خلافه » وقد بوجه -اه بأنه لم يقع إلا وقد رضيا ببقاء 


| إذ إثبات الخيار إعما قصد به الغكن من انرق دون الاحازة لأصالتها » وقول من خير لاأبيع 


يكن فسخا قطعا» 


| معتمد وهو أن الإذن إما يكون إجازة إذا انضم له الوطء (قوله وقد بوجه) أى قولالأسنوى 
| (قوله نسرع لنبخ) م بذ كر مثالا لمكناية ف الفسيم ولا الاجازة ولعل” من كنايات الفسخ 


لانفساح فم لوكان الشرط من أحدها كك 00 1 ورد كين ن انقدّم فى حج مائصه تنبيه : 
عل الؤثر هن | هوماوقع فى صلب العقد من تلدى به كل أن قال وبلحق 5 لواقم بعده و فى صلن 


00 أن كت بق العقد ء وإن قال لاأرضى للك بطل وهوصر يح أله إذا سنت تقر 





| (قولدأتها) أىالمباشرة (قوله وكذا الوطء) أى إنما بكون فسا إذاكانمباحا له اولاالبيع بأن تكن 
| محرما له ولافى معنى حرم وكان الوطء فى القبل(قوله بتممجس) وكوطء الحرمة وطء الأعرد اه حج. 








| ولو بإذن البائع لاشترى » وقول الأسنوى إنه يحل له بإذن الما: نع مبى على بحث ادا أن 1 


|| العقد لحصول رضا البائع بإإذنه فيه ورضًا الشترى بشروعه فيه ( وببحصل الفسخ والاجازة ) | 
| للعقد فى زمن الخيار ( بلفظ يدل عليها ) صسركا أوكنابة فصر الفسخ ( كفسخت البيع | 
| ورفعته واسترجعت المبيع ) ورددت العْن (و) الصرع ف الاجازة نحو ( أجزته وأمضيته ) || 
| وألزمته » و إذا كان مشسروطا لهما ارتفع 3 أحدها جيعه لابإجازته بل تستمر للاآخرء | 


| أولاأشترى إلا بنحوزيادة مع عدم موافقة الآخر له فسخ ( ووطء البائع) ولورماكائن كان || 
]| الخبار لما والظاهر ك فاله الأذرى أن وطأه إنما يكون فسخا إذا علم أوظن وهو عختار أن || 
: الوطوءة هى البيعة و ببقصد بوطثه الزنا فان بإشر فيها فما دون الفرج لم بكن فسخا 1 
| كالاستخدام وإن صحح الأذرج تبعا لابن الرفعة أنها فسخ لأمها لاتباح إلا بالملك » ثم قال و يشبه | 
| أن بكون محله فى الباحة له لولا البيع وكذا الوطء . أما لوكانت عحرمة عليه جس أوغبره ل || 


| (قوله ولو بإذن البائع ) لكن حيث أذن له فينبنى أن لامهر لأنْ وطء الشسترى بإذن البائع || 
إجازة فلم حصل الوطء إلافى ملك نفسه ( قوله إنه يحل له) أى الشترى ( قوله والنقول خلافه) |) ( قوله جميعه ) بالرفع 
| فاعل ارتفع ( قولهكا'ن 
| كان الخيارلمما ) الكاف 
ن بقول هذا البيع لبس بحسن مثلا ومن كنايات الاجازة الثناء عليه بنحوهو حسن ( قوك | استقصائية فتأمل . 
لابإجازته ) أى فلايازم جميعه بل إنما يلزم من حهة الجيز ويستمر ال ( قوله إلا نحوز 0 ١‏ 


| أى قبل انقضاء مدّة. خيار ال ماس أوفى مدة خيار الشرط ( قوله مع عدم موافقة الآخر ) ظاهره || 


لعقد الواقع فى زمن خياره محاسا أوشرط 00 من البائع ووافقه الشترى عليه أوعكسهكان ١|‏ 
| ألق أحدها حينئذ ز يادة أونقصا فى الغن ن أوالبيع أوالخيار أوالأجل ووافقه الآخر بشقوله قبات مثلا | 
ا لمكن 5 غير الحط من الغْن لأنه إنداء وهو لاحتاج ج لاقيول كن رضيث ك0 2 فانم ا 


لعن على ماذ كر فى العقد أولا و باغو الشرط » وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح فيحمل || 
| قوم 0 الآخر على مالوخالفه الآخر صر بحا بأن قال لا أرضى أونحو ذلك وأنه || 
| لووافقه صرحا استقر" العقد على ماثوافقا عليه وإن سكت ت لغا الشمرط واستقر الخال على ماوقع به || 
لعقد أؤلا ( قوله ووطاء اليا باع ) أى فى القبل وخرج نه الدبر اه شرح الروض (قوله وم .بقصد 
| بوطثه الزنا) أى فان قصد ذلك لم يكن فسخا . و بنبغى أنْ حل ذلك فما إذا كان الخيار للبائع || 
ا مالم يل من ذلك الوطاء فان حملت منه انفسخ وصارت مستولدة عليه لأنه ا ها وهىى ا ا 














( قوله فاو اختارالوطوءة | 
الّ)عبارة غيرهفاواتضح ا 
ولو باخباره أى على ا : 1 1 
لتفصيل الذ كور فى عله | خبرا ذإه وجه ظاهى وهو تضمنه الفسخ فينتقل الاك إليه قبله ولا نفد من المشترى إذا حيرا بل 1 
بكذا اك الت دن ا يوقف حيث م باذن له البائع لتقدم الفسخ لو وقع من البائع بعد على الاجازة ولو باع حاملا ثم ا 
أ “ 3 ١‏ ا 
( قوله ولو معلقا)انظرهل ١‏ 


الرادحصول الفسح بنفس | إن جعلنا الجسل معاوما يبطل البيع فى المال و إلا توقف على الوضع فان وضعت لأقل من ستة || 


التعليق أو لوحو د الصفة 





امطال انهو إلا اكد 


حيث حيرا ) قيد فى أصل 


التحفة ومع كون نحو 


تزوج عبدهالكبير باذنه 


1 د 
| السابق ذ كره فى المجموع فى باب الأحداث وقياسه أنه لو اختار الواطى” فى الأولى الك كورة بعده || 
ا تعلق الك بالوطء السابق ( وإعتاقه ) ولومعلةا لكله أو بعضه فى الأوجه ويكون فخافى | 


(قوله وإيلاده)اءله بحو ٠‏ ل ينفذ العتق فى امل ولا يبطل البيع (وكذا بيعه ) ولو بشرط الخبار بشسرط كونه للشترى فان ١|‏ 
0 كان للبائع أولهما يكن فسخا ولا إجازة كا صرح نه فى العباب ( و إجارته وتزو بحه ) ووقفه ا 


من الوطء مغن عنه(قوله | ورهنه وهبته » 


| (ترله ومء هذا ) أى مما لايكون فسخا ( قوله وطء القن ) أى الخنى البائع ( قوله واضحا ) |( 
مسئلة التن (قولهمعكون ا ار ى بما لايكون فسخا ( قوله وطء الخنتى ) أى الخنتى البائع ( قوله واضحا ) | 


حو إعتاقه ال ) عبارة | 
| (قره للم إلوطء ) أى فيكون واضحا ( قوله تعاق الحسك بالوطء ) أى فيكون فسحا أيضا | 


ل | ( قوله السابق ) شمل ذلك مالو باعه بشسرط أن يعتقه الشترى ثم أعتقه البائع فى زمن الخبار فينفذ | 
00222002 ا || ويكون فسا للببع ويفوت به الاعتاق الشروط على الشترى ( قوله ومع كونهكذلك يكون || 
ا 5 عف أت | نيع ) أى الاعناق وذاكر الشارج هد 
7 000 00 | تحصل به) أى الوطء ( قوله نحو إعتاقه) أى البائع ( قوله قباد ) أى الاعتاق ( قوله ولو || 
١ 7 : ١ 0 - 7‏ باع حاملا) بل قياسه أنه لوباع عبدين ثم أعتق أحدما أنه ينفسخفيهما ماعر” من أنه إذا فسخ | 
و 0 | فى نصف المبييع انفسخ كاه وظاهره أنه لافرق بينكون النصف متصلا بإلباق أو منفصلاعنه || 
5 0 0 | كهذا الثال ثم حيث حك بالانفساخ وجب على البائع تعيين أحدها العتق ( قوله ثم أعتق ) أى | 
0 0 00 0 | البائع ( قوله أحدها) أى واو مبهما ( قوله بنفسخ البيع ) أى ظاه| حيث أعتق الخل لما يأتى ١‏ 
الل 3 0 0 ا من قولهثم إن جعلنا الجل ال ( قوله ثم إن جعلنا) أى ثم بعد الببع إن ال وكان الأولى أن | 

0 31 0 ا بذ كر هذا بعد قوله ونفسخ البيع فيقول بنفسخ إن جءانا الجل الل ولعاه إعا فصله لعدم كونه | 
الراك !| من كلام القفال ( قولهكونه للمشترى ) 
| الخيار للمشترى ثم باع بشمرط الخيار للبائع أو لمما كا فى شرح الروض على ما نقله شيخنا الزبادى || 
عنه حيث قال واو باع أحد العاقدين اللبيع فى زمن الخيار الثابت له أو لمما بشرط الخيار له || 
| أو لما فقريب من المبة قبل القبض يعنى الخالية عن القبض 5 عبر به الأصل فلا يكون فسخا || 


| ولا إجازة بناء على أنه لانزول ملك البائع مجرد البيع وهو الأصح فالمراد بقولهم التصرف‎ |١ 


هذا وطء ان واضحا وعكسه ذاواختار الوطوءة فى الثانية الأنوثة بعده تعاقال؟ الوطء |] 


جنيعه ومع كونه كذلك يكون صحبحا أو إبلاده حيث تخبرا أو هو وحده ( فسخ ) أما فى الاعناق || 
فلقوتة ومن ثم نقذ قطعا وأما الوطاء فلتضمنه اختيار الامساك و إنما م تحصل به الرجعة لآن اللك | 
ببحصل بالفعل كالسى فسكذا تداركه بخلاف التكاح ومع كون نحو إعتناقه فسا هو نافذ منه وإن | 


8 


أعتتق أحدها فى زمن الخيار قال القفال فى فتاويه ينسح البيع كا لو باع حاملا واستثنى حملها ثم | 


شهر من الإعتاق تبينا أن الب ع كان منفسخا وقد عتق الل أو لستة أشبرفاً كارو مزوجة ١|‏ 


أى مبيعا واضحا بالأنوثة ( قوله فاو اختار ) أى بعلامات عامت منها ألوثته وعبارة حج وكذا || 
أى حصل الفسيخ بوطء البائع الواضح لخن إن اتضم بعد بالأنوثة ( قوله بعده ) أى الوطء ١‏ 


لأنه لايلزم من الفسخ صحة التصرف ( قوله وإعالم || 


ع 





أى الثاتى ( قوله ولا إجازة ) و بحرى هذا فما لوكان ١‏ 








ا من البائع فسخ ومن الشترى إجازة التصرف الذى لم بشرط فيه ذلك اه أى الخيار. 

















| إن اتصل القبش مهما ولو وهب لفرعه ( فى الأصح ) حيث حبرا أو هو وحده أيضا فكل منهما | 
| فسخ لأنها مشعرة باختيار الامساك فقدم على أصل بقاء العقد ومع كونها فسخاهى منه صحيحة || 
١‏ تقديرا الفسخ قبلها .والشانى ما يكننى فى الفسخ بذلك وفى وجه أن الوطء ليس بفسخ ولا خلاف || 
!| فى الاعتاق وعقود البيع وما عطفعليه بناء على أنمها فسخ صحيحة وقيل لالبعد أن يحص لبالقىء | 
| الواحد الفسخ والعقد نيعا ( والأصح أن هذه التصرفات ) من البيع وما بعده (من الشئرى) | 
خيثكان الخيار لهما أو له وحده ( إجازة ) للشسراء لأنها مشعرة بإختيار الامساك . نم لايصح |! 
| منه إلا إنكان تخير أو أذن له البائع أوكانت معهء ويفارق ماع" فى البائع بتزلزل مللكه وبإن | 
| صحتها والخيار مما من غير إذن البائع مسقطة لفسخه وهومتنع ..والشاتى مايكنقى فالإجازة بذلك || 
|| وقول الشارح ومسئلتا الإجازة والازو بم ذ ره فى الوجيز وخلا عنهما فى الروضة كأصلها وه) || 
| ومسئلة البيع غير صحيحة قطعا أى إذالم يكن الخيار إلشتر ى وحده ( و) الأصح ( أن العرض ١١‏ رق رف رس) 
٠‏ لل ا 0 م ع لا 
ا فهما إزالة ملكه ولأئه 7 بنقصاء أن سنن 0 فيه ليعم أرح أم 0 والثانى 5 ١‏ لساك اف ازطه ون 
|| على الرجوع عن الوصية وفرق الأول ,شعف الوصية حيث إنهلم بوجد فى حياة الوصى إلا أحد | 
| شق العقد » ولواشترى عبدا بحار بة والخيار لهمما فأعتقهما زمنه معا عتتقت الحار بة فقط أوكان أ 


| على الببيع ) وإنكاره ( والتوكيل فيه لبس فسا من البائع ولا إجازة من الشترى ) إذ ليس 


ا الشترى اليد وحده عدن العيد أو البائع فقط وقف العتق فان فسخ البييع نفذ العثق فى الجاربة || 0 
| وإلا فى العبد وإن لم كن ملك معتقه حلة إعتاقه لأن العنق لقوته وتشوّف الشارع |[ ءى, إلا أنه زاد هنا 7 


| إلبه لم بلغ فى مثل ذلك بل وقف نفوذه على تمام البيع كذا وجه بهكلام الشسيخين لسكن قال 
أ الشيخ إن الأوحه 6 


| هذا مفاد قوله أوّلا ومعكونها فسا ال لكنه ذ كره نوطتة لقوله وقيل لا ( قوله من البيع وما 


|| من الشترى وما جرى فيه الخلاف إذا وقع من البائع جرى فى مله الخلاف إذا وقع من الشترى 


| ( قوله أوكانت ) أى التصرفات ( قوله معه ) أى البائع ( قوله و.يغارق ) أى تصرف_الشترى | 
| ( قوله ماص فى البائع ) أى حيث نفذ والخيار لما و إن ل بأذن اللشترى (قوله وبإن صحتها ) من || 
ا الشترى لو قلنا به (قوله مسقطة لفسخه) أى البائع ( قولهأى إذالم يكن ) خبر قوله وقول الشارح ا 
| ال ( قوله ولأنه قد يقصد ) هذا التعليل لابظهر فما لو أذن البائع للمشترى أن ,بيع عن نفسه |) 
ا مع أنه ليس إجازة كا فى شرح النهج ( قوله واخيار مما ) أى البائع والشترى ( قوله فأعتقهما ) | 
| أى الشترى ( قوله فقط ) أى لأن عتقها فسخ للبيع ( قوله عتق العبد ) أى لأن اللك فيه | 


ا للمشترى وقد أجاز فيستقر ملك البائع على المارية ( قوله أو البائع ) هو بائع العبد ( قوا 5 
| وقف العتق ) أى الصادر من الشترى وهوبائع المارية (قوله وإن ‏ ) غابة يكن أى العبد || 


| ملك معتقه أى الشترى . 





البائع لاخلاف فيه (قوله 
وعةود البييع وما عطف 


| القابل ( نول أو كارتا 
| معه ( أى 0 هذه 
2 1 2 5 0 . 3 4 4 1 التصرفات وافعة الك 
( قوله إن اتصل القبض بهما ) أى الرهن والبة ( قوله أو هو ) أى البائع ( قوله وعقود البيع) ا (قوله أى إذا 00 

:/ 8 0 
ا ١‏ | الخيار ال1خ) لخبر قول 
لعده ( عيارة الغلى الوطء وما بعده وهى ازاك لان ماد كه الشارح يرج الوطء والعئق عن 1 الشار: : ( : 
| كونهما إجازة وقد يقال إنه أشار إلى أن ماقطع فيه بأنه فسخ من البائع قطع فيه بأنه إجاز الت 











[سل] 


فى ]ا العة 


ماإسكئى كن مع وشرط 


ا ا ا ل ل ل ا يي 
| .بظهر به تفاوت فى الأجرة . الرابع عيب النكاح ماينفر عن الوطء و يكسر الشهوة . 





| السادس عيب الكفارة ما ال إضرارا بسنا 7 على منهج . 


أ عدم نفوذه ليوافق ماقدّموه من أن الشترى إذا أعتق البيع فى زمن الخيار المشمر وط للبائع ل |) 
| ,نفذوإن تم البيع لوقوعه فى ملك غيره وقدقال الأسنوى ماقالاه غير مستقيم لأنه إذا كان الخيار || 
|| للبائع فلك البيع له فكيف ينفذ عتقه باعتاق الشترى ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن ماقالاه هو || 
| الستقيم ولا خالفة ببنه و بين ماقدموه لأن ذلك مله فى تصرف كل من البائع أو الشترى فى البيع ا 
| فقط وماهنا مفروض فى ند مرفه فيه وف الع نَكايهما : وإعالم إشفذ إعتاق الشترى فالغن وإن كان ل 


ماوكا له ونفذ إعتاقه فى البيع و إنكا كان تماوكا لبائعه فما إذاكان الخيار له وأجاز لثلا يلزم عليه | 


| اعتبار الفسيخ الضشمنى ممن لاخبار له و إها لم ينفد إعتاق البائع فى لحار بة وإنكانت ماوكة له ١‏ 
]ا ونفذ إعتاقه فىالعبد وإنكان ماوكا لمشتريه فما إذاكان الخيارا له وأجاز لثلا 0 0 
| انفرد بالخيار وكلامهم هنا مصرح بأن كلا 7 إن العبد والخار به مبيع رع اننا لصحييح 1 
| فمثله أن الغْن مادخلت عليه الباء . 1 


رسحيل) 
فى خيار النقيصة 


وهو التعلق بذوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطى أو قضاء عرف أو تغربر | 


|| فعلى” وعس الكلام على الأول وشرع يتسكلم على الثاتى فقال ( للشترى الخيار ) فى رد المبيع || 
| ( بظهورعيب قديم ) 1 
( قوله وص الكعلام على نين ست تسب _ ببح ا 
الأول) أى فىالكلام عل ا (قوله عدم نفوذه) اى العنق العيد الى ) قوله وقد قال الاسنوى مأقالاه ) من تفود عتق ا 
| العبد إذا تالبيع والخيار للبائع (قوله بأن ماقالاء) أى من النفوذ قد يقال كونه فيهما معا لإيقتضى ١|‏ 
|| صحة ماذ كره الشيخان من نفود عتق العبد لعين ماقاله الأسنوى وهو أنه أعتق ما لاعلك إلا أن || 
| يقال لماأعتق ماعلك ومالاعاك جعل إجازة فماعاك وهى تقتضى نقل مالاعلسكه إليه وحيثانتقل ١‏ 
| اليه نفذ عتقه له ( قوله فى العْن ) وهو الجارية فالثال ال كور رك زان أن مماوكاله ) أى || 
ا المشترى (قوله ف المبيع) أى وهوالعقد (قوله و إنما ل ينفذ إعتاق البائع) أىلوفرض أنهالمعتق دون ١|‏ 
| المشترى (قوله بماوكة له) أى البائع ( قوله فما إذاكان الخبار له) أى المشترى . ا 


سا0 


فى خيار النقيصة 


| ( قوله وص الكلام على الأول ) هو قوله النزام شرطى أى ف قوله ولو شرط وصفا بقصد الل ١|‏ 
| ( قوله وشرع ,تكلم على الثاتى ) هو قوله أوقضاء عرفى أى وسيأتى الثالث فى فصل التصرية || 





حرام ( قوله بظهور عيب قدي ) ثم العيوب ستة أقسام : هذا ومثله عيب الغرة . الثائى عيب | 


١ الخامس‎ 


عيب الصداق إذا طلق قبل الدخول مايفوت به غرض صحيح سواء اء غلبن فى حاسه عدمه أم ل ١‏ 
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ا فيه وكذا للبائع بظهور عيب قدي فى الغن 0 الأوّل لأن الغالف فى العْن الانضباط'فيقل 
| ظهور العيب فيه » وسيأتى أن القدي ماقارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بتى إلى الفسخ 
ا إجماعا فى اللقارن ولأن المبيع فى الثانى من ضمان البائع فسكذا جرْؤه وصفته وإن قدر من خير 
| على إزالة العيب ٠‏ ثم لو اشترى عحرما بنسك بغير إذن سيده لم تتخير بقدرته على تحليله كالبائع 
| أى لأنه لامشقة فيه » فان كان باذن السيد كير فان حدث العيب بفعل الشترى قبل القبض 
|| أوكانت الغبطة فى الإمساك و الشترى 0 : 


| (قوله فبه) أى البيع العين وغيره لتكن يشترط فى العسين الفور حلاف غبره كا بأنى له بعد 


| قول الصنف الآتى والردٌ على الفور ال ( قوله فى الغن ) أى المعين وغبره على ماص" بأن كان 
ا فى الذمة لكن إن كان معينا ورده اتفسخ العقد » و إن كان فالذمة لاينفسخ العقد وله بدله » 





| ولا مشارط رده تور يه حلاف الأول ٠‏ هذا ينه في ف الدمة إذا كان الارض بعسدا مفارقة 
أ لاس . أما لو وقع القبض فى الجاس ثم اطلع على ع فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أولا | 
لكونه وقع على ماف الذمة فيه نظر» ومقتضى قوم الواقع فال اس كالواقع فالعقد الأول (قوله 
| فيقل” ظهور العيب فبه) و إعالم حمل ابيع على ماشمل العن نظير ماص له لتعبير المصنف 
ا بالمشترى ( قوله أو حدث قبل القبض ) بغر فعل المشترى على مابأى ( قوله إجاعا) علة لقوله 
|| للشترى ال ( قوله ولآن المبيع فى الثانى ) هو قوله أو حدث قبل القبض ( قوله وإن قدر من 
| خبر على إزالة العيب ) أى عشقة أخذا من قوله الاتى لأنه لامشقة فيه الغ » فاوكان يدر على 
| إزالته من غير مشقة كازالة اعوجاج السيف مثلا بضمربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن كان يعرف 
| ذلك بنفسه » فاوكان لاكسته فهل كاف سؤال غيره أم لا إلنة فيه نظر » والأقرب الثالى (قوله 
أ من خبر) أى منهما ( قوله بغبر إذن سيده ) متعلق بحرما : أى فاو مات السيد مثلا ولم يعم 
ا حال هل إحرامه بإرذن سيده أم لا فهل نقول الأصل عدم الإذن فيحاله المشترى أولا لآن الظاهر 
| أنه إها أحرم بإذنه وقد نحققنا حة الاحرام . والأصل عدم مبيح التحليل فيه نظر والأقرن 
لثانى » و إذا قلنا بأن الأصل عدم مبيح التحليل هل يثبت لإشترى الخيار حملا على أن الاحرام 


(قوله وإن قدرمن خبر 
على إزالة ) غاية فى صن 
اللذاة © 


| .إإذن السيد أولا عملا بالأصل من أن العقد إذا لزم الأضل عدم فسخه » وويدلله ما يأتى من أنهما 
لو اختلفا فى قدم العيب وحدوثه صدق البائع لأن الاأصل عدم مثيت الفسخ وهذا كله حيث 
ا لاوارث > فان كان له وارث وصدق العبد فى إحرامه بإإذن مور”ثه فهل للمشترى الفسخ لاأن 
لوارث قام مقام مورثه أم لا فيه نظر والا قرب الاأول للءلة المذكورة ( قوله لقدرته على ليله ) 
أى بأعه بفعل مابكرم على الحرم » و يرد عليه ماقالوه من حرمة صوم المرأة نفلا وزوحها حاضر 
|| وعللوه بأنه هاب إفساد العبادة إلا أن يقال المقصود من شراء العبد المالية وعدم جواز تحليله 
فيه دق يؤدى الك نفو يت مالل عل الغير اه حج بالمعنى ( قوله أوكانت) أى أو م عدث 
وكانت الل . حاصاه أنه إن لم »كن فى شرائه غبظة واشتري الولى” بعين المال م نصح أو فى 
الذمة وقع الششراء للولى” » وإن كانت الغبطة فيه لاهوى عليه وكان معيبا سواء كان العيب 
اذ بعد العقد أو مقارنا له وقع للهولى عليه ولا خيار اه مؤْاف (.قوله فى الامساك ) 
ل ” 














كسا 











( قوله بغات وجوده فبها) 
الأولى فيه . 


الاو او عامل م 0 كك 1 3 خيار » وكالعيب فوات وصف بز دد فى قيمته 
قبل قيضة وقد اسه لكان اشتزى رقيقا كانبا أو متصفا بصفة أخرى ثم زالت تلك الصفة 
بنسيان أو غيره فى بد البائع فيثبت لامشترى الخيار:و إن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها . قال 
ان الرفعة : وهذا لاشك فيه ( ككصاء) بالمدّ (رقيق) أو مهيمة وهو مما يغلب فى جنس البيع 
عذمه فيها ٠‏ أما لوكان المخصاء فى مأ كول يغلب وجوده فيها أو نحو بغال » 


| (قوله أوولى ) فيه تصررمح بصحة الشراء لامولى مطلةا لكن فى شرح الرتوض قبيل باب 


ابيع قبل قبضه مانضه: فرع ذ كرف السكفاية لواشترى الولى” لطفله شيئا فوجده معيبا فان اشتراه 
بعين ماله فباطل أو فى الدمئة صح للولى > ولو اشتراه سلما فتعيب قبل القبض + فا ن كان الحظ 
فى الإبقاء أبق و إلاارد » فان لم برد بطل إن اشترى بعين ماله و إلا انقاب إلى الولى كذا فىالتئمة 


| وأطلق الإمام والغزالى أنه يمتنع الرد إنكانت قيمته أ كثر من العْن ولا نطالت بالأرش لأن الرد 


يمكن و إنما امتنع لامصلحة وم يفصلا بين العيب القارن والحادث اه وعلى ماف النتمة اقنصر 
البكى اه وعلى ادم 0 والغزالى فهل يصح ششراؤه مع الع بالعس إذا كانت قيمته أ كثر 

انتنى سم على حج . :. القياس 53 لدم الصحة جه لزنه يمشنع عليه شراء المعيب مع الع لعييه 
لكن ما ذ كرناة ع 0 لف صرح فى الضحة وعدم الخبار إن كانت الغبطة فيه لامولى عليه » 
وَيشبنى حمله على مالو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه القنية ( قوله ورضيه موكله) 
قضيته : أنه لا يشترط فى امتناع رد العامل رضا ا مالك وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من 





| العامل و إلا فلا وجه لامتناع الرد » وقضية قوله ورضيه موكله بعد قوله وكانت الغبطة الح أنه لو 


كانت الغبطة فىالرد لم ينظر ارضا اللوكل فيرده الوكيل و إن منعه اللوكل ولعله غير صاد » ثم رأبت 
سم على حج صرح به ( قوله فلاخيار) أى لمق الغرماء فى الفلس وحق الولى عليه فى الوك 
الخ ويشرق دين هذا أ مالو حدث العين بفشعل الشترى وما ا أن سما 525000 الدار 
ير بأن فعإه ى برد على المعقود عليه وهو المنافع لأنها مستقباة غير موجودة حالا حلاف فعله هنا 
وأئها لوجبت ذ كر زوجها يرت بأن ملحظ التخيير ثم اليأس وقد وجد ء ثم رأدت مابأى 
فىالمبيع قبل قبضه » وهو قر يب ما ذكرته » وما ص أن الوكيسل فى خيارى المجاس والشرط 
لايتقيد برضا الموكل فما لو منعه من الاجازة أو الفسخ بأن اللحظ هنا فوات المالية وعدمه وهو | 


إعا برجع للموكل وثم مياشرة ما تسبس عن العاقد وهو عا يرتبط هذا عباشره فقط: اه حج 


| (قوله فيئبت لامشترى الخيار ) أى و إن حدث فيه صفة تحبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى 


لأن الفضياة لا تحبر النقيصة (قوله ككصاء) وهو سل” الخصية سواء أقطعالوعاء والذ كر معا أملا اه 
شيخنا زيادى > وهو بان المراد من الخصاء هنا و إلا قن قطع ذكره وأثثياه يقال له بمسوح 
لاخصى' (قوله أو و بغال ) هذا قد بشعر بحواز خصاء البغال وليس مادا فانه يشترط لحواز 
الخساءكونه فى صغير مأ كول اللحم لا بحصل منة هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل . 
وقضية تقييد الجواز بكونه فى صغير مأ كول أن ما كبر من خول البهائم يحرم خصاؤه و إن تعذر 
الاتتفاع نه أو عر مادام لخلا وينبغى خلافه حيث أمن هلا كه بأن غلبت السلامة فيه كا بجوز 





قطع الغدة من العبد مثلا سل التين حيث ل يكن فى الل سر خطر 
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اا براذين فلا يكون عيبا لغلبته فيها كا قله الأذرجى والزركشى وصرح نه الروباتى » وهو ظاهر 
بدليل الضابط الآتى فيتكون كالثيو بة فى الإماء » ومثل الخصاء فما تقرتر المب” لآن الفحل يصليح 
ال الايصلح له الخصى” » ولا نظر از بادة القيمة به باعتبار آخر للماافيه من فوات جزء مقصود من 
البدن وقطع الشفر بن عيى. كا شماه كلامهم » وغلبته فى بعض الأنواع لانوجب 'غلبته فى خجنس 
الرقيق ( وزناه ) ذ كرا أو أنتى ولواطه وتمكينه من نفسه وسحاقها (-وسرقته ) إلافى دار 
الحرب ذفان الأخوذ غنيمة ٠‏ نم 


م هو صورة: سرقة ( وإباقه) إلا إذا جاء إلينا فساما من 'بلاد 
المدئة لأن هذا إباق مطاوب » 


( قوله أو براذين ) ورحث الأذرعى أنه لبس بعيب ف الضأن القصود له لغلبة ذلك فيها أيضا اه 
حج وهو مستفاد من قوله: فى مأ كول يغلب وجوده فبها » ومثل ذلك مالو خلق فاقده) فله 
الخيار (قوله الجب” ) ومثل ذلك مالوخلق فاقده) فله الخيار ( قوله وقطع الشفرين) بهم الشين 
ا ( قوله فى جنس الرقيق ) لسكن قضية ماهس فى البراذين أنه ليس عيبا فى خصوص ذلك النوع » 
|١‏ وقد يفرق بين نحو البراذين والاماء بأن الخصاء فى البراذين اصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل 


| الثيران لاستعمالما فى نحو الحمرث ولا كذاك فى قطع الشفرين من الأمة ؤعل ذلك فبها عيبا 


| مطلقا وإن اعتيد ٠‏ أو يقال البراذين جنس مستقل » والبقر جنس » والبغال جنس » وغلسة 
| الخصاء فكل منها غلبة فى جنسه بحلاف الرقيق فانه جنس واحدكا بأتى فى السلم » فغلبة قطع 
الشفر بن فى بعضه لانستازم غليته فى مطلقه (قوله وزناه ( و بوحد عند المشثرى بل عند البائع 
| فقط أو وحد عنده)| .ما و وحد عند المشترى وم بشنت وجوده عند البائع فهو عيبت حلا 
عند المشترى فلا رد به » وما توهمه بعضهم من أنه برد بما ذ كر قال لأن وجوده بيد المشترى 
أمارة على وجوده قبل فيد البائع لما جرت به العادة الإلمية من أنه تعالى لا يكشف الستر عن 
| عبده فى أوّل مرة فصر بح كلامهم خالفه لأن الأحكام إمما تناط بالأمور الظاهرة فلا التفات له 
و بتسليمه فيجوز أن الم”ة الأول وجذت ف بد الشترى و إن لم نظهر والثانية من ٠‏ ثارها . 
تلبيه ‏ رشبت زنا الرقيق بإقرار البائع أو بسيئة ويكق فبها رجلان لأنه لبس فى معرض 
| التعيير حق يشترط. له أر بعبة رجال » ولا يكى إقرار العبد بالزنا. لأن فيه ضرا بغيره فلا 
شيل مله . 
فرع لوزق أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب اه سم على منهج . أقول : 
وهل مشلبما غيره) كالمناية وشرب المسكر والقذف فيه نظر ولا يبعدٍ أمها كذاك .لأن صدورها 
| منه بدل على إلفه لما طبعا وإ نكانت موجودة فى الحربة (قوله وسحاقها) ولو من صغير له بوع 
مبيز اه حج وهو راجع لقوله وزناه ال ( قوله وسرقته) أى ولو اختصاصا اه حج وإن 
وجدت عند المشترى بعد وجودها فى بد البائع ( قوله لأن هذا إباق مطلوب ) و يلحق به مالو 
اك الخاكم لضرر لاحتمل عادة ألحقه به نحو سيده وقامت به قرينة اه حج وأطلق فلن 
الحبىء للحا > إبافا لأن الاباق هو الحرب من السيد وإن عرف المحل الدى ذهب إليه ٠‏ وفى 
الختار: أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها : أى هرب اه وفى حج أيضا وماالو جاه 
عليه تسو إن كو فاسق حمل مثزه عل مقلن غاذة اله أئ فلا رثنت به الخبار نواه واجلة لان 
معذور فى ذلك . و ينبنى تصديق العبد فى ذلك إن دلت عليه قر بنة وقول حج إلى كاي : 





(قوله لأن الفحل ) تعليل 
ا لم 














(قوله والأوجه أن وطء 
اله كذلك) كن 
ولوتاب فاعليم هوصريح 
عبارة التحفة ( قوله نم 
يتجهحمله على ظن مساو 
اله)أى فالمراد بالظنهنا 
مايشمل الأطراف الثلاثة 
كا هو عرف الفقهاء 
لاف عرف الأصوليين 





وخل الردّ به إذا عاد و إلا فلا رد ولا أرش وسواء فى هذه الثلاثة أنكررت أم لا ولو تاب فاعلها || 


وحسن حاله لأنه قد با'لفها ولائنَ تهمتها لاتزول؛ :هذا لابعود إحصان الزاتى شو بنه » وهذا 
هو العتمد و إن رده بعض التأخر بن » والفرق بين السرقة والاباق و بينشرب الرظاهروالأوجه 
أن وظء الببيمة كذلك وأفقالبغوى فيمن اشترى أمة ظنهاهو وبائعها زانية وبانت كذلك بأنه 
رتخير لأنه لم بتحةق زناها قبل العقد وأقره غير واحد ومنسه يِوْحْذ أن الششراء مع ظن العيب | 
لاسقط الرد ٠‏ نعم 
وبؤده إخبار البائع بعينه إذ لايفيد سوى الظن ولواشتر ىشيئا فقال إنهلاعيب به ثموجد به عيبا 
فله ردّه به ولا يمنع منه قوله الذ كور لأنه بناه على ظاهر الخال ( و بوله بالفراش ) مع اعتياده ذلك 
و باوغه سبع سنين بحلاف مادونها أى تقر يبا لقولالقاضى أفىالطيب وغيره بان لا يكون مثله 


جه حهإه على ظن مساوطرفه الآخرأو مرجو فا ن كان راجحا فلا لأنه كاليقين 


أى أو إلى من يتعل منه الأحكام الشمرعية حيث ل يغنه السيد عنه ( قوله ويحل الرد به) أىالاباق 
( قوله إذا عاد ) هذا بصوّر بما إذا أبق فى يد اللشترى وكان أبق فى بد البائع و إمارذمع حصوله 
فى بذه لأنه من آثار ما حصل ق بد البائئع ولا فرق بين أن بحكون مافى بد الشترى أ كثر 
وينقص به البيع أولا هذا هو العتمد من خلاففيه اه سم على حج ( قوله ولاأرش ) أى 
لاحتّال عوده (قوله وسواء فى هذه ) أى وما ألحق بها من اللواط وما بعده ( قوله أنسكررت 
أم لا) وجدت فى يد الشترى أيضا أم لا ( قوله ولأنَ تهمتها ) أى النقص والحاصل به لا يزول الم 
( قوله وهذا هو العتمد ) متصل بقوله ولوتاب فاعلها الل ( قوله و بينشرب الخر) أى إِذا تاب منه 
(قوله ظاه). وهو أن تمتها لاتزول حلاف شرب ار لكن هل يشترط لصحة نو ننه من شرب 
الجر ونحوهمخىمدّة الاستبراء وهوسنة أولا فيه نظر والأقربالثاتى ( قولهوالأوجه أنوطء البهيمة 
كذلك ) أى يثبت به الخيار ولوعرة وتاب منه ( قوله لأنه لم يتحقق ) أى ومن ذلك أيضا | 
مااعتيد فى حريد ببع الدواب من ترك حابها لاسهام كثرة اللبن فظن الشترى ذلك لاسقط الخبار 
لأنه من الظن الرجوح أو الساوى لعدم اطراد الحلب فىكل بهيمة ( قوله على ظن مساو طرفه 
اللخ ) قد يقال حيث نساوى طرفاه لم يكن ظنا بل شسكا وحي ثكان هسجوحاكان وها فالقول بها 
ذكر تضعيف فى العنى لمن ألفى الظن ٠‏ نعم 
فينبنى أن يقيد الظن بما لم يقو دليله بحيث يقرب من اليقين و حكن حمل كلام الشارح عليه 
( قوله فا نكان راجحا فلا ) أى فلا خيار ( قوله وررؤيده ) أى الجل قد يتوقف ف التأبييد بما 
ذ كر لماسيأتى من أن إخباره يما بعاين كالبرص لا يك مع إفادته الظن على أنه قد يفرق 
بين الظن المستند لاخبار و بين غيره فانهم فى باب المياه ونحوها نزلوا الظن الستند لاخبار العدل 


الظن تتفاوت هاتبه باعتبار قوّة الدلبيل وضعفه 





منزلة اليقين ولم يعتبروا غيره ( قوله بعيبه ) أى فانه لاردّ به وإن وجدهكذلك ( قوله 
ولواشترى شيئا فقال ) أى الشترى لمن سأله عنه أو فى مقام مدحه ( قوله بالفراش ) وخرج 
بالفراش غيره كا لوكان يسيل بوله وهو ماش فانه ثبت به الخيار بالطر بق الأولى لأنه .يدل 
على ضعف امثانة ومثل ذلك خروج دود القرح العروف ( قوله مع اعتياده ) أى عرفا فلا يكف || 
عرة فما يظهرلأنه كثيرا ما يعرض الرة بل والرتين ثم يزول اه حج ( قولهأىتقر يبا) كشهربن 
حال من سبع ولوذكره متصلا بهكان أولى ٠‏ 

















بحترز منه وله إن وجد البول فى بد الشترى أيضا و إلا فلا لنبين أن العيب زال ولس هو من 
الأوصاف الخبيثة التى برجع إلبها الطبع حلاف ما قبله وشمل كلامه ما لولم يعم نه إلا بعد كيره 
فإه الردّ به على الأصح و إنحصل سببذلك ز بادة نقص فالقيمة خلافا للتولى ومنتبعه (و جره) 
الستحك بان عل كونه من العدة لتعذر زواله مخلافه من الفم لسهولة ز واله بالتنظيف و بلحق به 
تراك وس على أسنانه تعذر زواله ( وصنانه ) المستحك الخالف العادة دون ما يكون العارض عرق 
أو حركة عنيفة أو اجتاع وسخ وصطه وإن لمكن عونا ٠‏ نم لوكان خفيفا كصداع يسيرفلا رد 
به خلافا لبعضهم أخذا مما ذكروه فى أعذار الجعة والجاعة ولو ظن مضه عارضا فبان أصليا تخير 
كا لو ظن البياض با فبان برصا »ومن عيوب الرقيق وهى لانكاد تنحصركونه ماما أوشتناما أو 
كل الطين أو تمنامامثلا أ وكذاباأو قاذذا أو مقاصا أو تاركاللصلاة. قال الزركشى و ينبغ اعتبارترك 
ما يقتل به اه وهو ظاهر وفى إطلاق كون الترك عيبا نظر لاسمامن قربعهده بباوغ أو إسلام إذ 
الغا عليه الثر كخصودا الاماء بل هوالغاك ففقديمات الإسلام وقضيةالضا بط أن يكون الأصح منعالرث 
أوشار با للخم رأ وحوهمااسكر و إن لمرسكر بشربه قال الزركشى كالأذر و ينبغى أن يكون عله فى 
المسل دون من بعتاد ذلك من السكفارفانه غالب فبهم وهوظاهرم ا خوذمن الضا بط الآتىومشل امثير وب البننج 





( قوله مالوم ببعم) أى بالبول فى الفراش ( قوله إلا بعدكبره ) أى العبد أى بأن استمر يبول إلى 
الكبر ولريعم به( قوله خلافا للتولى) و رو يد ماقإله المتولى مابأى فىالرض من أنه لارد به لز بادته 
فى بد الشترى ( قوله ومن تبعه) منهم حج ( قوله الستحكم) كس الكاف لأنه من استحكم وهو 
لازم قال فىالختار وأحك فاستحك أ سار م وبه بعلم ماكر فين عقي نرم كاذ 
استحك بغم التاء خطأ ( قوله وصنانه ) ضبطه فى القاموس بلقم بهم الصاد (قوله دون مايكون 
لعارض) يوذ منه أن قوله الخالف للعادة صفة مبينة للراد بالاستحكام لازائدة عليه (قوله ولوظن 
مضه عارضا ) أى فاشتراه بناء على سرعة زواله ٠‏ 

فرع ا وقع السوال فى الدرس عما لواشترى عيدا وذئنه ثم اطلع فيه علىعيب قديم هلله 
الرد أملا والظاهر أن يقال إن نوك من الخنان نقص منع من الرد و إلا فلا ووقع السؤالفيه أيضا 
عمالواشترى رقيقا فوجده بغط فى نومه أووجده ثقيلالذوم هليثبت له الخيار أملا فيه نظروالظاهر 
أنيقال إن كان فيهما زائدا على عادة غالب الناس ثبت له الخيار و إلا فلا لأنالأؤل ينقص القيمة 
والثاتى بدل على أنه ناثى* عن ضعف فى البدن . 

فرع ليس من العيوب فها بظهر مالو وجد أنف الرقيق مثقو با أو أذنه لأنه للزينة (قوله 
أوكذابا ) وعبر واهنا بالمبالفة لافى نحو قأذفا فيحتمل الفرق وبحتمل أن الكل السابق والآى 
على حد سواء فى أنه 3 أن بكون كل من ذلك صا ركالطيع له أى أن يعتاده عرفا نظير 
0 اه حج ( قوله أو فاذفا ) أى ولواغبر الحصنات مر اه سم على حج ( قوله ترك مايقتل به) 
أى وهو صلاة واحدةخرج وقتها الشرورى وظاهره و إن برفع أعره للامام لكنفى كلام حج 
مائصه لكن يشكل عليه أى ا ا رن لاد ايه 
يقتل بها عيب إلا أن حاب بأن هذا صبره مهدرا وهو أقبح العيوب اه وقضية قوله مهدرا أنه 
لابدٌ من أعس الإمام له مها إلا أن بقال معنى قوله مهدرا أنه صار معرضا للاهدار ( قوله منع الرد ) 
أى بترك الصلاة على المعتمد ( قوله أونحوه) أى و إنلم ,تكررمنه ذلك وظاهره وإن اعتقد حله 


٠١‏ أتتكصسس سس سحوة تمستس تو سم مع همتع وستمحه د 














(قوله أو مبيعا فى جناية 
عن ( قضيته أن نفس 
العمد ليس بعيب وقضية 
التقييد بالإكئار فى 
اقنا لذن أن لفل 
عيب عحرده فليراجع . 








أو أ أرت أو لابغهم أو ألنغ أو مجنونا وإن 

0 وفاقد الذوق أو عاة أوظفر أوشعر ولوعانةأو 

فرقبته لاذمته دين أو مبيعافى ا و إن نات اه ف الأنوار وهوالعتمدخلاةالبعض 
التأخربن أو محكثرا لمناية الخطأ بخلاف ما إذا قلوالقليل هرة وما فوقها كثير كا اقتضاه كلام 
الاوردى أوله أصبع زائدة أو سن شاغية أو مقاوعة لا لكبر أو به قروج أو ثآ ليدل مكثيرة 


أودرب أو عمش > 


كن اعتاد شرب النبيذ الذى لاسكر وهو ظاهر لاأنه ينقص القيمة و يقلل الرغبة فيه ( قولة 
والحشيش ) أى و إن لم سكر به فها يظهر ( قوله أو أصم ) أى ولو فى إحدى أذنيه المراد بالصمم ١‏ 
هنا مايشمل ثقل السمع لأنه ينقص القيمة ( قوله أو أبله ) رجل أبله بين البله والبلاهة وهو الذى 
غلبت عليه سلامة الصدر وبابه طرب وس وتمله أيضا والمرأة بلهاء وفى الحديث «.أ كثر أهل الحنة 
الباه». يعنى البإو قح الدنيا لقلة اههامهم 5 وعم أ كنس الناس فى أعس الآخرة اه مختار. أقول: والظاهص 
أنهذا المعتى غبرمىادهناو إما المراد بالأأبإهمن يغلى عليه التغفل وعدم المعرفةو بوافقه قول المصباح 
يله بلها من بإب لعب ضعف عقاإه فهو أبله والآأنقى بلهاء وامع له مثل أحمر وجمراء وحمر ومن 
كلام العر, ن :خبر أولادنا الأبله الغقول. المعنى أنه لشدّةحيائهكالاً بلهتغافل و يتحاوز فشبه ذلك بالبله | 
ازا ( قوله أو أرت ) أى لايفهمكلامه الغير اه شرح روض ولعل” مثله الأرث بالمعنى السابق 
فى الجاعة وهو من يدغم فى غير موضع الإدغام وقد يشعر بإرادته هنا مقابلته بالألنغ ( قوله أو 
لايفهم) أو أبيض الشعرادون أر بعين سنة ويظهر أنه لابد من بياض قدر يسمى فى العرف شيبا 
متقصا اه حج ( قوله أوأ بم ( نكر لابفهم كلامه ( قوله أو شعر ) أى لأن عدم نباته 


| ندل على ضعف البدن و إنما أخذد العانة غاية لأن من الناس من يتسبب فى عدم إنباتها بالدواء 
| فر يما يتوم لأجل ذل كأن عدم إنباتها ليس عيبا (قوله أو فى رقبته لاذمته دين ) ,تأمل فيه فان 


تعلق الدين برقبته بمنع صحة البيع ثم رأنت فى الخطيب مانصه فانقيل من تعلق برقبته مال لإبصح 


| بعة. فكيف يعدامن العيون .. أجيت : بأن صورته أن يديعه ثم حنى جنابة تعلق برقبته قبل 


ا قبضه فانها من ضمان البائع اه (قوله أومبيعا) قضيته أنه لو عفا عنه فى جناية العمد أو فداه السيد 
| لايكون ذلك عيبا يثبت به الخيار والظاهر أنه غير مراد » وعبارة الزبادى عطفا على ما يثبت 
الخيار وكذاجناية العم د(قولهف جنايةعمد)و ينبنىأن مثله شيه العمد ( قولهأوله أصبع زائدة) ظاهره | 
| ولوكانتعلسعت الأصابع ولم ينقص بها بطش يده وقد يقال ينبغىتقييده بماقلناهفى السن الشاغية(قوله 
أوسنّ شاغية ) .أى زائدة وليست على سعت الأسنان بحيث تنقص الرغبة فيه ( قوله لا لكبر) 
ينبغى أن يستثنى من ذلك نوع اعتيد قلع المقدّم مثلا من أسنانه للتزين فلا يكون عيبا لغلبة 


| وقوعه فيه لكن قياس مانقدّم له فى الشفر ين وما يأتى ف قوله ومحل الكلام فها الل خلافه 


وينبثى. أن المراد بالكير: ناوغ الأر بعين كا فى الشيب و دبعض الموامش .أن المراديه العمرالغالب 
وهو ستوناسنة فلبراجع وقد يتوقف فيه (قوله أوئا ليل) هو ,الثاء المثلئة ججع ثؤلول كا فعختار | 


| الضحاح وهو نحن يعاو ظاهر: المسد كاخصة فا دوتها اه حج على الثمايل ( قوله أو جرب ) 


أى ولوقليلا 1 




















أو سعال أوترقي > 3 الأنوار وهو عن 1 غير معةو عنه أما معقو عنه أن خشى من إزالته | 
مبييح عم وم حصل به شين فالأوجه أنه لايكون عيبا ولا ينافيه ما أذكره فى الغلية لأن هذا | 


إطلاق مكن تخصيصه بها ذكر اوضوح المعنى فيه أو هزوجا أو خنى مشكلا أوواضجا أو عخنثا أو 

ندا وإن تاب قبل العر كما قاله الاوردى وتيغه الأدرى خلانا لبعضل “ المتأخرين. .أواكوتها 
ركام ارام أوامشطاسة أو تغير ك4 فرحها أو تطاول ظهرها أو لاتحيض فسنه غالبا أو حاملا 
| لافى البهائم إذالم تننقص بالجل أو معتدّة ولوكانت محرمة عليه بشسب أو رضاع أومصاهرة خلافا 
| للحيلى أ وكافرا ببلاد الإسلام أوكافرة كفرا بحرم وطأها واصطكاك السكعبين وانقلاب القدمين 


ورم الاسان 0 اد أوخضرة أوزرقة أوحمرة كا بحثه الشيخ وكلف يغبر البشرة | 
وكبر إحدى ثدى الأمة وخيلان بكسر الخاءكثيرة واثار الشجاج والقروح والكى الشائنة (وجاح 


الدابة ) بالكل وهر امنا عي ع 0 (وعضها)وكونها رموحا أونفورا أوتشرب لبنها أولبن 
غيرها أو حاف را كبها سقوطه عنها خشونة مشيها أوكونها درداء لا لكبر أوقليلة الأكل. » 


1 ( قوله أو سعال ) أى وإن قل" حيث صار خصرطا مزمنا ( قوله أو ووثم ) ظاهره و و إن قل" 0 


بشعله فالأصن وموم قوله الى آنا معفو عئه الخ قد ,قتضى خلافه مع قطع النظرعن قوله " نَ 
0 ا ويلبعى أن حل كون الوشم عيبا إذاكان فنوع لا يكثر وجوده فيه على ماص ( قوله 
ولا ينافيه ما أُذكره فى الغلبة ) أى من أن المعوّل فيها على العرف العام والوثم. ليس ما يغلت فيه 
فكان القياس أنه عيب و إن صار معفوا عنه ( قوله أو واضحا ) إلا إذا كان ذ كرا وهو يبول 
بفرج الرجل فقط اه 3 ( قوله أوعخنثا ) بكسر النون لأمهم فسروه بالمتشبه بالنساء فيكون 
بصورة اسم الفاعل لكن فى شرح الشارح فى باب الحهاد مابناقضه ( قوله أو تطاول ) الذى ,بظور 
أنّالراد بطول الظور هنا أن ,يطول إلى حد لابوحد ف النساء إلا نادرا اه نسم على حج قوله 


أولا نحيض فى سنه ) زاد حج وهو عشرون سنة (قوله أو معتدة) أى لأنه قد ثر :بد تزواحها حالا |) 


( قوله أوكافرا ببلاد الإسلام ) ظاهره و إن اتصلت ببلاد الكفر ( قوله كفر بحرم وطأها)مفهومه 
| أن الكفر الذى لابحرم به الوطء ليس عيبا فى الأمة وهو مشكل بقوله قبل أوكافرا ببلاد الإسلام 
لأن مقتضاه أنه لافرق بين العبد والأمة اللهم” إلا أن يقال الراد أنه علم بأصل كفرها وظئه لاحرم 
فيان خلافه و ينيغى أن من العيوب أيضا مالو وج د كثير البكاء أو كثير الضجك لأن ذا كينقص 
العبد غالبا ( قوله واصطكاك ) أى ومنها اصطكاك ا (.قوله وتغير الأسنان بسواد ) أى خلقى 
]| (قوا له يغير البشرة ) صفة كاشفة فق الصبا حكاف الوجه كفا من باب تعب تغيرت بشيرته ( قوله 


| وخيلان ) بكسر المعجمة فسكون التحتية جمع خال وهو الشامة على الجسد اه حج علىالثمايل‎ ١ 


0 1 ره در اميا عن‎ ١ 


فرع ب قال القاضى اوكانت تذهب م نكل ماتراه فله الرد اه سم على منهج (قوله || 


| وكونها رموحا ). أ ىكثيرة الرفس (قوله أوتشرب لبنها) أى وإن تسكن مأ كولة (قوله أوكونها 
| درداء ) أى ساقطة الأسنان كا قاله فى شرح الروض ( قوله أو قلياة الأكل ) مخلاف كثرة أ كلها 
| وكثرة أكل القن افليس واجد منهما عيبا و لاف قلة شر بها فها :يظهر لأنه لابورث ذعفا ,اله 


5 م على 0 أى وغعْلاف “لذأ كل القن 5 أن اسارج من علامار بماعد بتبعاايسه 








(قوله درداء) هو بالمدأى 
ساقطة الاأسئان 














( قوله أوظهر بقرهبا 
دخان الخ) الظلاهر أن 
المراد بالظبورهنا الكثرة 
احترازا عن الدخان 
القليل وإلا فنا معنى 
التعبير بالظهور فليراجع 
) قوله وقصسدت ازرع 
أوغرس ) لعل أو ععنى 
الواو أو أن الألف زائدة 
من الكثبة حى يلالم 
مابعده والعبارة لاروض 
وليس فيها ألف . 





أومقطوعة الأذن بقدر مامنع التضحية وكون الدار مختصة نزول الجند وتجاورتها لنحو قصار بن || 


يؤذونها دق أو يزعزعوتها ولوتأذى به سكانها فقط » أوظهر بقر بها دخان من نح وحمام » أوعلى | 
سطحها ميزاب رجل » أومدفون فيها ميت أوظهر قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدّمين ولس فى 
الحال من يشهد به إلا أن يعم أنها مزوّرة » وذ كر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب 
وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة » أوكون الضيعة ثقيإة الخراج فوق العادة » أو بقر مها قرود تفسد 
الزرع ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد ويتصوّر بيع الأرض مع كونها خراجية با حكاه 
الرافهى فى زكاة النبات عن بعضهم أنه جوز أن يقال الظاهر أن اليد لللك والظاهر أن الخراج || 
إها ضرب كق فلايترك أحد الظاهر ين للا خر ء ولواشترى بستانا فألزمه الاولى أن يصبر فلاحا 
ثبت له الخيار إنكان معروفا بذلك و إلافلا كا أفق به الصنف وكون المبيع متنجسا ينقص بغسله 
لك ل كد ا كن اك ل رت لط ررك كر | 
فصا ركثيرا أو وقع فيه مالانفس له سائلة كا قله الزركشى > وكون أرض البناء فى باطئها رمل 
أوأحجار ماوقة وقصدت ازرع أوغرس و إن أضرت بأحدهما فقط كا قله القاذى أبوالطيب 
والبندنيجى وغيرهما فما اوأضرت بالغرس دون الزراعة وقيس به عكسه والحوضة فى البطيخ 
لاالرمان عيب و إن خْرج من حاوكا اقتضاه إطلاقهم خلافا للاأذرى » ولاردٌ بكو نالرقيق رطب 
السكلام « أوغليظ الصوت 2 م على من وقع له العقد » أو كونه لىع الأدب 0 أو ولد زنا 3 
أومغنيا » أوزاصس| » أوعارفا بالضرب بالعود » أوحجاما » أوأ كولا ء أوقليل الأكل » أوأصلع » 
أوأغم » ولابكونها ثيبا إلا فى غير أوانها » ولاعقما » 


( قوله أومقطوعة الأذن ) ظاهره ولوكان الحيوان غير مأ كول و بوجه بأنه بقلل الرغبة فيه 


( قوله لنحو قصار بن ) من النحو الطاحونة (قوله أومدفون فبهاميت) صخير أوكبير مالم تندرس 
جميع أجزائه فم نظهر واز حفر موضعه حينثذ والتصرف فيه ( قوا له إلا أن بعر ) أى بشريئة 
( قوله ولا أثر لظنه ) أى فى عدم ثبوت الخيار فاذا ظنٌّ قلة خراجها على خلاف العادة أوعدمه 
' بإن خلافه لم يتخير ( قوله إنما ضرب ب>ق  )‏ وصورته أن تسكون الأرض ر بين فيصالحوا 
على أن الأرض لمم وضرب علبها خراج مقرر فى كل سنة فانه لاسقط بإسلامهم يعد ولا بسيعهم 
الأرض ( قوله فألزمه التولى ) أى للقرية ( قوله إن كان معروفا ) أى البستان (قوله بذلك) 
أى الفلاحة يعنى أنه اطردت العادة بأن من فى بده ذلك البستان يكون فلاحا إما بزراعة أرض 
حوله ودفع أجرتها أو بخدمة التولى فى نحو زراعته ( قوله أو وقع فيه مالانفس له سائلة) أىلأنه 
إعاف و إن كان طاهرا وقضبته أنه لاخيار فما لو وقع فيه حى وأخرج مع أن النفس قد تعافه بناء 
على ماهو التبادر من عبارته من أن الراد وقعت فيه ميتة لادم لما سائل » لسكن إطلاق قوله 
مالانفس له سائلة يشمل الى وهوظاهر إن كانت النفس تعاف ماوقعفيه ثم نزعمنه . أما مالاتعافه || 
غالباكائع وقع فيه ذبابة ثم نزعت منه فينبغى أن لاخيار (قوله وإن أضرت بأحدهم) أى الزرع | 
والغرس ( قوله وإن ) غاية خرج أى الرمان ( قوله أوغليظ الصوت ) قال فى من الروض : | 
أوكونه يعتق على الموكل اه وظاهره و إنكان الوكيل عالما بذلك ( قوله أو بكونه يسىء الأدب) || 
أى بغير الشتم لما ص فيه وخرج بسوء الأدب سوء الخلقفيثيت به الخيار لأنه جبلة لاعكن تذييرها | 
ثم رأيته فى حج قال والفرق ببنهما واضح . أقول : ولعله ما أشرنا إليه » 

















ا الاعتراض على الصنف بأنه كان بنينىذ كره عقبه إما بأن يقدّم ذ كر القيمة أو بجعل هذا القيد 


ا القبش ) أم بعده واستند إلى سبب كا سيأتى لآن اللبيع حينئذ من ضمان البائع » 





ا لاف ما لونذرت صوم مدة طويلة بإذن امالك فان الشترى يثيت له الخيار لتضرره به ( قوله 
|| لابكون سببه عيبا ) كتر ك الصلاة على ماص ( قوله حلاف الأمة ) وقد يقال الفرق أن الختان | 
| فى أمة بقطع جزء من بظرها وإن قل وهو لايضر غالبا خلافه فى العبد فانه يقطع جميع القلفة ') الصلاة حيث نصوا على 


| ومع الكبر يتولد منه الضرر ( قوله والأوجه الإطلاق ) أى فلافرق بين كونه من قوم ختتنون 


ا بحتمل إذا بان ,تصرف عن غيره وجود نزاع من المالك بعدكان يدّعى أن تصرفه وقع على | 


]| وأن يكو ن قيدا لنقص الّ) وفى بعض النسخ و يصح جعله قيدا لنقص القيمة فقط احترازا عن 
١‏ نقص إسير لابتغابن به ( قوله لافى محل البيع) قد يقال بلالدى يظهراعتبارحل العقد ذانه الذى 


ا ماص" فى عدم ختان العبد السكبير عن الأذر أضًا ( قوله فى جنس البيع عدمه ) هل من 


| والقيمة (قوله عن ثيوبة الكبيرة) خرج به مالوكانت فى سن لا تحتمل فيه الوطء 


|| ولابكونالعيد عتينا » ولابكونها محرما للشترى ولاصائة » ولامكون العبد فاسقا فسقا لايكون سببه ) 


|| عيبا كا قيده به السبى » ولس عدم الختان عيبا إلا فى عبد كبير يخاف عليه منه بخلاف الأمة || 
| ولوكبيرة . وضابط الكبرما حاف من الختان فيه . قال الأذرى : كذا أطلقوه و ينبغى أن يكون ١‏ 
١‏ مله فما إذا كان من يتن . أمالوكان من قوم لابرونهكا” كثرالنصارى والترك وغيرع فلا إلا أن | 
| يكون قد تقادم إسلامه أونشاً التركى ببلاد الإسلام اه والأوحه الإطلاق » ولوظن المشترى البائع || 
| مالكا فبان وكيلا أو وصيا أو وليا أوملتقطا لم يرد » ولامطمع فى استيفاء العيوب بل التعو يلفيها || 
!| على الضابط الذى ذ كروه لما (و) هووجود ( كل مابتقص) بالتخفيف كيخرج وقد | 
١‏ بشدّد بقلة وهو متعدٌ فيهما ( العين أوالقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ) بصح عوده إلى || 
ا العين والقيمة وأن بكون قيدا لنقص الزء 0 احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ ١‏ را موا با 
| اندملت بلاشين وعن الاندمال بعد الخنتان فانه فضيلة وحرى عليه جمع من التشمراح و شوا عليه ا ا و إلافالختف 0 
ا الما سا ا 
ا عقب نقص العين قبل ذ كر القيمة وتبعهم الشيخ فى منهجه ( إذا غلب ) فى العرف العام لافى رحد لاني ريطاي 
| محل البيع وحده فما بظهر. و لالكلام فما لم ينصوافيه على كونه عيبا وإلافلا اعتبار فيه يعرف | ' 
| خاافه مطلقا كا لان ( فى جذس البيع عدمه ) قيد لمما احترازا فى الأوّل 


عن اع الأسنان 


َ ( قوله ولابكون العبد عنينا ) قد يقال العنة إتما تنش عن ضعف غالبا ( قوله ولاصائمة ) أى ١١‏ 
١‏ | و إلافلا اعتيارفيه بعرف 


التقييد بكونه من قوم لاسختتنون معتبرا ( قوله فبان وكيلا ) إنما نص على ذلك لأنه قد يقال" أ 


]| خلاف الصلحة أوأن انالك سكرالتو كل كد ندة ! رنفوله وقد رعد ةم أى لعاضم لاد از قرلك از 
ا 9 امححرولة روسل ب كرتن 0 


| ينصرف إليه الاسم عند إطلاق التعاقدين » و يوافقه مامص" ف البغال ونحوها عن الأذرى وكذا || 


|| ذلك مالواشترى ثورا فى سنٌ غلب وجود الخصاء فى مثاه فوجده خلا فيه نظر» ولايبعد أنه عيب || 
الأآن ذلك هنع من الرغبةفيه و ينقص القيمة (قوله قيد) أى إذا غلب ال ( قوله لمما) أى العين | 





و4 
2و 


فله الخيار بذ 


جدها ثسا [ 


ذلك زاد (قوله إلىالعين 


ِ || والقيمة) أى ويكون فى 
ق الكبير وفى الثاق عن شو بة الكار ة وبول الصغير فائهما وإن نقصا القيمة لإغلب عدمهما | ,ري 00 000 
1 , 1 8 00 1 : 7 1 تبه حدرار؟ م 

ا ل إل رن 


|] به فى التحفة وكذا فى 


بعض نسح الشارح (قوله 


خالفه) بعكرماصلهفترك 


أنه عيب و ازعم نيعا 
2 / 8 ُ 1 2 0 |المدره ففشية الخالظا 
َ آولا قرت عهده بالإسلام أولا و حتمل ر<وعه لقوله إلاآأن بيكون نقادم إسلامه أونشا 35 6 الي 3 

ا ل 














(قوله أدّى إلى توالى 


الخوان عنهان ان 
البائع ا هوق <صوص 
اف ا سر 


سدسة عندذه لاغر 6 


64 ذكره 37 وغبره ولا أرش لرضاه بسببه ( ولو حدث ) العيب 
| (فلا خيار ) للشترى لأنه بالقيض صار من ضمانه فسكذا جزؤه وصفته وححل ذلك بعد لزوم العقد 
!| أما قبله فالقياس بناؤه على مالو تلف حينئذ هل ينفسخ والأرجحعلىماقله الرافى إنقلنا الك للبائع || 
|| انفسخ و إلا فلا ذانقلنا ينفسيخ خدوثه كوجوده قبل القبض كا صرح به اللاوردى عن ابن ألى || 





| بأن يكون الموجود بعد دخول الأوان قدر مابعتاد فى الأوان اه . 
ا إلى عزوه لاسبى لعامه ما سيأنى فى قوله إلا أن يستند الل ثم ريت حج قال ما معنا 


5 
بانه لاعيرة بالرضا با ١‏ 





كا لو اشترى بكرا مزوجة وهو جاهل فأزال الزوج >كارتها فله الرد فان كان عالما فلا خيار 
( بعده) أى القبض ١‏ 


| هريرة لأزمن ضمن الكل ضمن المزء أولا ينفسخ فلاأثر حدوثه وسكتوا عن بيان َ القارن | 
| للقيض مع أنه تنافى فيه القبلية والبعدية والأوجه أن له حك ما قبل القبض لأن بد البائع عليه | 
|| حسا فلا يرتفع ضمانه إلا يتحقق ارتفاعها وهو لا يحصل إلا تام قبض الشترى له سلما ( إلا أن || 
| ستند إلى سبب متقدم ) على العقد أو القبش وهو جاهل به (كقطعه بجناية ) قودا أو سرقة 

(قوله على ماقاله الرافى) || ( سابته) وزوال بكارة بزواج متقدم ( فيئبت له الرد فى الأصح) إحالة على السبب فان كان الما أ 
ارا 111 بص لور ري رون 5 
(قولهفيدخلالبيع فضمانه | 


أيضا) أى كاتسلط 7 ا ل دق ائر ا ل اوه ري وك 


والثاتى لابثيت لأنه قد يتسلط على التصرف بالقبض فيدخل البيع ا 


فى ضمانه أيضا فلوكان عن ضمان اليا ع أدى لا اك نم لو اشترى حاملا فوضعت فى || 


0 


0 | فيه مردودة بأنه كوته عرض سابق المذكورة فى قوله ( حلاف موته عرض سابق ) على ماذ كر 
ضمانين) أى اجتماع ضمانين | جيله (فى الأصح ) لأن الرض ,زايد فيحصلالموت بالزائد ولا تتحةق إضافته إلى السابق فلا رد | 
على الع اا و ةزه 0 لابرجع فى تمنه حينئذ فالمراد نف رد القن لا المبيع لعل بتعذر ردّه عوته واليه أنشار || 
وهاضمان المشتر ىكاذكر | 
وضمان البائع لو أثبتناه | 0 1 

0 0 قيمته صحيحا وصيضا وقتالقيض واوكان المرض غيرمخوف ,أن لمورث نقصا عند القبض | 
اى وذلكلانظيرله للكن ا 


| (قوله كا لو اشترى) مثال لما حدث بعده وقبل القبض (قوله فله الرد ) ومثل ذلك جلده المؤثر فيه || 
!| لمعصية سابقة اه ع وفى سم على منبج ع انظر لوشاب العبدعند البائع ففخير أوانه واستمر عنده | 
| حَق فخلا عم 
رحدرا 


تشارح بقوله فلا ثبت به لازم للد فلا اعتراض حينئد. 3 للشترى أرش الرض ال كر ا 


باعه هل يكون دخول الأوان ففمعى الزوال فلا خيار وهو حتمل اه . أقول : 
ن يفصل بين أن يكثر الشيب بعد دخول الأوان بواسطة ما تقدم منه على الأوان أولا 
وأقول : قد يقال بل له الرذا 
مطلقًا وإن لم يزد الشيب لأنه يتبين به أن به ضعفا فىيدنهفيردٌ به (قوله كا ذ كره السيكى) لاحاجة || 
ه أن عامها 
مما بأتى ممنوع لأن ماسياق فها بعد القيض وهذا فما قبله قال وقد بنازع فى عدم ثبوت الخيار | 
00 كون الضمان على البائع فالأخذ باطلاقهم غير بعيد ( قوله فالقياس | 





| بناؤه) أى بأن قلنا إلشترى أو وموقوف ( قوله انفسخ) ويضمنه المشترى بالبدل الشرجى وهو المثل 
| فالمثلى والقيمة فالمتقوّم (قوله فان قلنا ع بأنقلنا املك فيه للبائع (قوله أولاينفسخ) باأن | 
2 كان اشرق أوموقوفا (قوله فلاأثر لحدوثه) في 
!| فيثدت به الخيار و يمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بان براد بقبل القبض ما قبل تام 
| القبض (قوله كسائر العيوب ) أى وله الأرش ومنهوم قوله نقصت أنهالولم تنق صكانله الرد وهو أ 
|| ظاهر ( قوله للشترى أرش المرض من العُن ) أى فيكون جزءا منه نسبته اليه كنسبة ما نقص | 


يمتنع الردّ (قوله والأوجه أنله حك ماقبل القبض) ا 


0 ع القيمة ا قوله وهو ماين قيمته صحيحا كا ملاعحة 0 
2 رض * من بأأى فى كر ظاييت كاوه 
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فلا أرش جزما ومقابلالأصح يةول السابق أفضى إليه فكأنه سبق فينفسخ البيع قبيل اللوت (ولو || 
| قتل) المبيع (بردة سابقة) هو مثال نبه به على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل ا 
| أوحرابة أو ترك صلاة بشروطه (ضمنه البائع فى الأصح) لماص فيردٌ نه للشترى إن كان جاهلا | 


لعذره و إلا فلا وكونالقتل فى تارك الصلاة إها هو على تصميمه على عدم القضاء غير ضار إذ ١|‏ 
| الوجب هو الترك والتصمم إا هو شرط للاستيفاء كار دة فانها الوجبة للقتل والتصميم عليها ا 
شرط الاستيفاء و يتفرع على مسثاق. نحو اارض والردة مؤن تجهيزه فهى على المشترى فالأولى ١|‏ 
| وعلىالبائع فالثانية أى إنأر بد تجهيز الرتد إذ الوجوب منتف فيه والثائىلايضمنه البائع ولسكن || 
ا تعاق القتل به عيب يثبت به الأرش وهو مابين قيمته مستحق القثل وغير مستحقه من القن ولو || 
| استاحق الباثع اللبييع ووجدت شر وط الاستاحاق ثبت نسبه منه وللكن لايبطلالبيع إلا إن أقام || 
بنة بذلك أو صدقه الشترى أخذا مما باق ول محرمات النسكاح إن أباه لو استلحق زوجته ول || 
| يصدقه لرشفسخ النسكاح وإنكانت أخته وعرمن كلام الصنف صحة بيع المرتد كالمر ريض المشسرف | 
على الحلاك وكذا المنحتم قتله بالحار بة ولاقيمة على متافه كانقلاه ف الثانية عن التغال وقول بعضهم ا نلف 
|| لعله بناها على أن المغاب فى قل الحارب معنى الحد لسكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص | 00 فى قبول ا 0 
| وأنه لوقتله غبر الامام بغير إذن لزمه دينه وقضبته أنهيلزم قاتل العبد احارب قيمة لمالسكه نبه على | ' ار 00 
ا 8 0 4 17 2 3 5 0 34 8 5 0 حريت 0 لك ِ-. 
| ذلك الأذرعى أجاب عنه الوالك رحمفه الله تعالى بحمله على قاتله بأعس الامام وأما المرتد فلا فرق || 





َ ذكروه فها لو باع دارا ثم 
أ فى قائله بين الامام وغيره و به صرح الماولى مع أن الك غير منحصر فيه وفى المرتد بل هو جار || ادمى وقفيتها وفى بعض 
فى غيرها كتارك الصلاة والصائل والزاتى المحصن بأن زلى ذى ثم التحق بدار المرب ثم استرق || النسيخ إستاط الهمزة من 
َ فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم وخرج بالاتلاف مالو غصب إنسان المرتد مثلا قتاف عنده فانه ْ أقام فليراجع . 

|| إيضمنه لتعديه على مال غيره و إعالم يضمن بالقتل لأن قتله فى حك إقامة الحد فن ابتدر قتله من‎ ١ 


١‏ شين ان ري عن الا قال 


| (قوله أوحرابة) أى قطع طريق (قوله لماص) أىمن قولهإحالة على السبب (قوله إذ الوجوب منتف أ 
| فيه) أى أو بحمل على مالو اذى الناس برائحته مثلا فانعل سيده تنظيف الحل منه ( قوله صدقه || 
| المشترى) أى فيبطل و برجع بالعن ( قوله صحة بيع المرتت ) أى لاحتال إسلامه ثم إن أسل دام |) 
| البيع و إلا فانكان جاهلا بالردة انفسخ البيع كا ص و إن كان علما استقر عليه الن (قوله وقول |) 
ا بعضهم لعله) أى التفال (قوله وقضبته) أى حمل القول بعدم ضمان من تتم قتله بالحرابة ( قوله || 
|| غبر منحصر فيه) أى المتحتم قتله (قوله والزانتى الخصن) أ ولو بغير إذن الامام فى الصور الثلاث || 
ا فانه لاضمان على قانله والفرق ببنهم و بين المتحتم قتإه فى الخرابة أما بالنسبة للصائل فظاهر لأن || 
| غرض القاتل الدفعم عن نفسه وأما بالنسبة لازاتى وتارك الصلاة فلعاه أن المحم قتله فى الخرابة ١|‏ 





| لما كان المغلب فى قتله معنى القصاص أشبه المعصوم المتعلق برقبته قصاص يخلاف الزاتى الحصن ١‏ 
| وتارك الصلاة فان كلا منهما محض قتله لمق الله تعاىفقوى سب بإهداره (قوله وخرج بالائلاف || 


ا ال) قال مر ولوقئل المرند فى ببذ غاصبه فهل يضمنه ينظر إنغصبه مد فلاضمان أو غير صند ثم ١‏ 


ارتد فى ,بده ضمنه اه سم على منهج ثم ات مابا'تى فى الشارح (قوله فانه ضمنه) ضعيف . 




















(قوله إذ المرتد لاقيمةله) 
قد يقال فم صمح بيعة ٠‏ 
نان قلت : 
لاقيمة له : 
لأنه فى امدى إقامة الكل 


قلت 


إشافيه قوله بعد 


لايضمن بالناف ( قوله | 


واضح ) أى لأن العبد له | 


قيمة ( قولة فى المبيع ) 


فى قول المصنف بشرط | 


براءته برجع إلى البائع . 


١‏ 0 عثل بعبد مغصوب فى بد 0 1 4 0 اقتلن 


ا 


أى على قاتلى | ا ا 
أله أن يشترى المعيب ولا أن يشرط الكيار لليا” بائع أو لمماء فاو شرط المشترى البراءة من العيوب | 


ا 


| ضمنه على ماجزم به الأسنوى » ونقاه عن الإمام عن الشيخ أنى على" لكنه صدود إذ الي ا 
١‏ لاقيمة لدفكا لارضمن ,الاتلاف لايضمن بالناف . والفرق بينمسئلتان ومسكاة قولمالك المخضوب || 


لغاصبه اقتله واضح وسسياًتى ذلك واضحا فى باب الغصب وأن حاصده أن الردة إن طرأت فى بد | 


0/0 انق شاك إن كات دراه فر لت ل كاله ر واوا ) وان‎ ١ 
بشرط براءته من العيوب ) ف المبيسع أو أن لا يرد بها صح العقد مطلتا كا عمل مماصة‎ ( | 


فى الناهى لأنه شرط بو كد العقد و بوافق ظاهى الخال من السلامة من العيوب » وإذا شرط || 


١١ قوله وهذا مثل ) أى إيشبه ( قوله 4 مردود ) معتمد ( قوله واضح ( وهو أن امرندك‎ ( ١ 
|| لاقيمة له فعدم الفمان فيه اداك بخلاف الغصوب غير الرتدّ فان له قيمة و إنما سقط الغمان فيه‎ | 


لإذن المالك فى إتلافه ( قوله ولو باع ) أى العاقد سوا ءكان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا 
أو حا كا أو غيرم ل ل يت ل ل ل مما 
لأنه إها يتصرف بالمصاحة وليس فى ذلك مصلحة فلا نصح العقد أخذا مماتقدّم أن الوكيل لابجوز || 


| فى البيع أو البائع البراءة من العيوب فى العْن وكلاهما تتصرف عن غبره لم يصح لانتفاء الحظ 


لمن بقع العقد له ( قوله ولو باع حيوانا أو غيره ) مع قوله صح العقد مطلقا تصرح ,أنه لواع | 
غيرا لحيوان هذا لعافلا ص البيع دون الشرط أه سم على حج ( قوله ف اللمبيع ) مك 1 
ماو امترى بشسرط نراءنه من العيوث ف الى / ولع ترك التنبية عليه لا م" من أن العن | 


أثار به إلى أن الث_مير || مضبوط غالبا فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه ( قوله أو أن لابرد مها ) مثاه فى الشيخ عميرة | 


بعدوان لو قال يشرط ان لاترده حرق فيه ف درطم اد كارن اه 0 على ذلك مام" من ا 


|| أنه إذا شرط خلاف مقتضى العقد لم يصح العقد ء اللهم إلا أن يقال إن هذا لما كان مؤ كدا | 


العقد وموافةا الظاهر مع كون الأصل السلامة من العيوب | كنت به » وقال الشيخ عميرة : ومثله || 
مالو قال أعامك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا لأن ما لاعكن معاينته منها || 


| لاك ذكره لا » وما يمكن لا تغنى تسميته ( قوله صح العقد ) جعل جواب او محذوفا » || 
| وقوله فالأظهر <وابا لقدّر فيفيد أن صحة العقد لاخلاف فيها » وفى كلام الحلى أنه قبل بيطلانه ا 


بناء على بطلان الشرط. و يشسعر به قول الشارح الآتى وله مع هذا الشرط إذا صح » وعليه ١|‏ 


| فكان الأولى جعل قوله فالأظبر هو الوب وكاثنه عدل عنه لكون الخلاف فى الصحة ليس 


بأقوال ولقول الثن أنه برأ الظاهر فى كون الخلاف فى البراءة دون صحة العقد ( قوله و بوافق ١‏ 
ظاهر الخال ) يتأمل مدان التصوير اه سم على حج . أقول : قوله يتأمل هذا لعل || 
وجه الأعس بالناً أمل أنه برد ف فى شير العيب الباطن ع فلا معنى لحصول التا 1 فيه » وقد حاب 1 
ا كن عدي الظاهر أ وف عن درك ودر اله الالن ا 





٠. وحيوانا أو غيره‎ ١ 














اش ( قوله أنه برأ عن ن عيب ) الوادت راان بي دق كن وعن لكن 


١‏ الظاهرة من عر رزدد كذاراته خط بعض القفض 


ا ( قوله ولا فيه) أى الحيوان ( قوله مطلتا ) 
| مايال برد عليه مالو باعه اعتادا على رو ية سابقة بشسرطالبراءة وطراً عليه عيب بعد الرؤٌ ية وقبل شم 
ذن هد 0 حهه من 








| العقد فانه حينئذ يق على البائج 


| أصحهما عدم البراءة ) وهل يتوقف رد الشترىعلى حلفه بأن البائع عامه أم لا 





اللا 


| (الأظير أنه يه باطن) من ز بإدته على امدرر ولا ذال كا فرق الدقائق (بالحيوان) 


| موجود حال العقد ( لم يعامه ) البائع ( دون غيره ) أى غير العيب الذ كور فلا يرأ عنعيب || 
قا ولا عن عيب ظاهى فالحيوان || 
| عامه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعم به غاليا فأعطيناه العلوم وإإن خق على ندور فاو 

| <هله مع سهولة عامه به فوحبان أصحهما عدم البراءة منه لكونه ظاهرا كا بِوْخْد من التعليل 
| وفى تصديق البائع فى وجوده عند العقد وجهان أصحهما تصديقه ينه ولا عن باطن بالحيوان 


فى غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعدالبيع وقبل القيض مطلة 


ْ عامه لما صح عن ابن تمر أنه باع عبدا له تمامائة درم بالبراءة فقال له الشترى به داءلم | 
| تسمه لى ذاختصما إلى عثان فقضى عل 
| أن بحلف وارتحع العبد فباعه بألف وحمسماثة وفى الشامل وغيره أن الشترى زيد بن ثابت وأن ١|‏ 
| ابن عمركان يقول تركت ينا لله فعوّضى الله عنها دل قضاء عثان المشتهر بين الصحابة وم يشكروه || 
أ على البراءة فى صورة الميوان المذ كور 


فى الختار 


وه لالكفر من الظاهر أومن الباطنتردّد فيهشيخنا الزبادى ومال إلى أندمن الظاهر 


( قوله فاوجهاه ) أى البائع بأن اذ 


| البراءة فيمتنع الرد به (قوله فى وجوده ) أى الباطن ( قولهأسحهما تصديقه) أى فلا رد به (قوله 
| بالبراءة ) أى بشسرط البراءة ( قوله فعوّضنى الله عنها ) أى خيرا ( قوله المشتهر بين الصحابة ) || 

قبل إن ابن عمر خالف فى ذلك فلا ينهض الاجماع اه ع ( قوله فى صورة الحيوان المذ كورة ) 
| أى فى قول المصنف فالأظهر أنه يبرأ عن عيب ال ( قوله وفارق ) أى الحيوان غيره أى حيث | 
| برى” فيه البائع من العيب الباطن المذ كور ( قوله وسقمه ) قال فى المصباح سقم سقما من باب | 
| تعب طال مرضه وسقم سقما من باب قرب فهو سقيم وجمعه سقام مثل كر جم وكرام ويتعدى || 
| بالهمزة والنضعيف وم يفسره بشىء فى الصحاح فاقتضى أن السقم اسم للمرض لا بقيد الطول وفى | 
| القاموس السقم المرض ومقتضاه ذلك أيضا واقنصر فى الختار 


عل دول , رركت 


رة وفارق غيره بأنه ا كل فى حالقصحته وسقمه لسك 1 1 ول (قوله 0 
ا تنصديق 
ا البائع ع( أى فى وخحوده 


١‏ الاقتصار على تعديته عن وعليه فقوله بر عن عيب يضمن معن التباعد مثلا (قوله من ز يادته) ا عم الاخن إر تزون” رين 


اأى لفظباطن 


عى عدم الاطلاع عليه (قوله 1 
ا فيه نظر والأقرن | 
| الثشاتى لأنه لما كان ما يقطع بخلافه لم تتوقف على ين ( قوله لكونه ظاهرا ) أى بالنسبةللبائع | قول البائع فى حدوث 
| وكان ين على غالب الناس و به يندفع مايقال كيف فرض الخلاف فيه مع عامه من قولالمصنف || العيب فليحرر صراد 
اسان لطا رد سس انان ل روي الل لا م ا ا 
| وادتى المشترى أنه حدث بعد العقد وقبل القبش ليرد به واد البائع وجوده عند العقد لتشمله 





تب عليه الشيخ | 


( قوله فاو جهاد معسهولة 
عامه به( هذا هو عين 


| قوله أولا من قوله عامه 
ان عمر أن حلف لقد ناعه العبد وما به داء يعامه فأنى | 


بائع أولا غيثكان 
عرضه ذكر الخلاف فيه 
فكان شبغى حذفقوا له 


اع ال سيم 
| أخذا أن تولك فى الإمامة لبان 0 كافرا وجب عليه الإعادة » وجزم ثانيا بأنه من العيوف || لعل صوابه فى عدم 
لفضلاء وهو ظاهر وعليه فاو و بإعرة قيقا شرط براءته 1 00 إذ ا نى 
| من العيون فوحده المشترى كافرا ثنت له الرد ومن الظاهر الجنونأيضا وإنكان متقطعا فيثيت ١‏ الظاهروهو لاسراامتنه 
١‏ : 0 : 0 اله ع إل للا مطلقا كا تقدم فتكون 
| به الرد ( قوله موجود ) هذا مستفاد من قول الصنف وله مع هذا الشبرط الرد بعين حدث 5 1 3 قدم فتكون 
ظاهرا وبإطنا ( قوله والعلم به غالبا ) يشدفع به || 
بعد العقد فى دد المشترى 


1 + 
الصورة أنه بدعى حدوثه 


عموم ماسيأتى أن القول 


| المشترى بهداء لم نسمه) 
| أى وهو خفى ليوافق 
ددن كارن 
| فليرا اجع : 











( قوله باطن أو خفى ) 


ل 00 
وأصل العبارة لللامام ١‏ ا 
الشافعى ولع لص ادالشارح ا 
بالخ الظاهر إذهو بظلق | 


عليه ومنه اللطفالخفى 


به عما إذا شرط البراءة 


والثاتى بصح بطريق التبع) | 
فيد أن الانمعور به" || الشترى فى عي ظاهر لاخفى عند الرؤٌ ية غالبا م ثره حلاف ما لايعاين » 
ا ال ع ا د 
ببحد تمع الموجود وأ صرح | عميرة بعنى أنه بأ كل فى حال صخته وفى حال حر ضهفلانمتدى إلى معرفة ضهإذ لوكان من شأنه ترك ٠‏ 
| الأ كلحال المرض لكان الخال بينا (قوله عنعيب باطن) عبارة حج ظاهرأو خفىاه وهى أوضح | 
الحادثفبو أولى.البطلان | 


وحيئذد فكان ينبنى || ندور كا تقدم فى كلامه ( قوله مابعسر الاطلاع عليه ) ومنه الزنا والسرقة فما بظهر لعسر الاطلاع || 


منه فىذلكقوله فانانفرد 


حذفقوله فى التّن وحده ١‏ 
ليلاثم هذا ولكن الذى | 
فى شرح الحلال الحلى ١‏ 
تصوير الآن عاإذا شرط ١‏ 
| شرح الروض لوالد الشارح مايوافق ال الذ كور أيضا ( قوله لسهولة الاطلاع عليه ) أى بنحو | 
بدليل أنه زاد الصورة ١‏ 


البراة ثما محدث وحده 


الثائة من 2ك هذ | 


أن الّن مصوّر بماهو | 
أعم من أنشرط البراءة ا 
من اورت وحده 0 مع ا 
| أو أطاق فى الحادث (قوله بشرط البراءة العامة ) أى المذ كورة فى قوله ولو باع بشسرط براءنه من 


غيره لأنهم أخذوا مقابله 


وحها نأحدها أنه لصح 1 
5 9 1 5 
| ظاهرا ) قوله لاحفى عند الرؤ ببة غاليا ( هذا قد ,شكل عليه قولحم فها حص" إنمن عيوب الرقيق || 


مطلقا والثذاى إن أفرد 


ماحدث رصح وإنضم ١‏ 


إليه القد- 


الشارح لابوافق واحدا 
من السلكين مع ما فيه 
6 0 الاقف ف كل 


0 تبعا | 
فليحرر.والخاصلأن مافى ١‏ / 
| فيه مالو باعه بطيخة وقال للشترى إنها قرعة فوجدها كذلك فلا ردّ له لأن فى ذ كره إعلاما به || 





م د 


مابعسر الاطلاع عليه والظاهر خلافه بأن لابكون داخل البدن على أقرب الاحتالات ومن الظاهر || 
نتن لحم الأ كولة ولو حية كا هو ظاهر لسهولة الاطلاع عليه ولو مع الحياة كا يستفاد مما يأنى فى || 
الجلالة ( وله) أى الشترى ( مع هذا الشرط ) إذا صح (الرد بعيب ) ف الحيوان ( حنث ) || 


1 ']| بعد العقد و ( قبل القيض ) لانصراف الشرط إلى الو<ود عند العقد (واوة ط البراءة عما | 
(قولهإذاصح) كانهاحتدز | بحدث ) وحده أو مع الوجود (لم يصح) الشرط ( ف الأصح ) لأنه إسقاط للشىء قبل ثبوته | 
| فلا برأ من ذلك كالو أبرأه من من مايبيعه له والثانى بصح بطر يق التبعفاذا انفرد الحادث فهو || 


كما يحدث مثلا (فوه || أولى بالبطلان أما البيع فصحيح وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب ميهم أو معين | 


بعاين كبرص لم بره له فلا يصح لنفاوت الأغراض باختلاف عينه وقدره ومحله ولا قبل قول || 


لظهور المقاباة لأن الباطن خفى داتما وهو الذى ,برأ منه و إن كان الظاهر قد يكون خفيا على | 


علبهما من الرقيق ( قوله داخل البدن ) قال سم نقلا عن الشارح المراد بالباطن مالا يطلع || 
عليه غاليا ول بزد على ذلك وعليه فالمراد بداخل البدنما يعس الاطلاع عليهككونه بين الفخذين 
لاخصوص ما فى الموف و يوافق هذا الجل مافى حاشية شيخنا الزيادى وعبارته والباطن ما يعر | 
الاطلاع عليه والظاهر حلافه وقيل الباطن ما كان داخل الحوف والظاهر حلافه اه وفى حواثى ١١‏ 


ريم عرقها ( قوله إذا صح ) يشعر بأن فيه خلاذا وقضية كلامه فما تقدم عدم جربان خلاف | 
فيه إلا أن يكون احتر ز به عما ذ كر من حماة مقابل الأظهر من أنه ليبرأ عن عيب أصلا فان !١‏ 


على الكن » والذى يفيده | حادإه برجع لط وأوك لاقتسا الشتيل عل 62 ركه بالبطادن عن لكل ار 


كلام غيرواحدمن الشراح ا ( قوله لأنه إسقاط ) قضية هذا التعليل أنه يبرأ عن الوجود دون الحادث واستقر به سم على | 


منبج وف الشيتعميرة خلافه وعبارته و إن أفرد الحادث فهوأولى بالبطلان وفى سم على حجأن | 
ظاهر كلام الصنف البطلانفى الوجود أيضا وميزد على ذلك (قواهوالناقيصح بطريق التبع) أى || 
بطر يق تنبعية الحادث للوجود وهو لوشرط البراءة منه وحده صمح الشرط فكذا لو جمعه مع غيره 


العيوب ( قوله ولا يقبل قول ) أى فلا رد له بذاك ولا بتوقف ذلك على بين من البائع لحكونه | 


الق برد مها إذا ظهرت وجهلها المشتر ى عند البيع بياض الشعر وقلع الأسناناللهم إلا أن يقال انهكان | 
حصل من البائع تغر ير منع من الرؤ بة كصبغ الشعر أو بكون رآه قبل الشراء بزمن لايتغير فبه | 
غالبا ( قوله حلاف ) محترز قوله يعاين والمراد أن مالا بعان إذا شرط البراءة منه يبرأ ودخل 


ع 
قشرامئهة , 


زنا 

















> زنا أوسرقة » إذذ كره د عار ال عاد 0 0 0 ا 


ا 
||| 
ا 


| فيمن أقبضه المشترى هنه وقال له استنقده فان فيه ز يفا فقال رضيت نزيفه فطلع فيه زيف فانه ا 


ا | لارد به » ووجه رذه عدم معرفته قدر مافى الدرمم من الزيف عحرد مشاهدته فل يؤثر فيه الرضا 
ا نظير ماص" ( واوهلك المبيع ) با فة أوجناية كان مات أوتلف الثوب أوأ كل الطعام ( عند 


ا 








ا 
| 


ا 


١‏ الشترى) أى 0 قبضه له ( أوأعتقه ) وإنكان العتق وعتيق هكافرين لأمهم جعاوا التوقع ا 
ا البعيد توعا من ال الور دري حك له لعدم 57 من دحال أن حارن * م سترق ١‏ 
| فيعود الك دود بأنه نادر لاينظر إليه و بازمه مث له فم اووقف لال آنه إستيدل عند من | 
ا براه 0 نه لو فرض صحة ماقاله كان يتعين عليه فرضه فى معق كافر إذ عتيق اسم لاسترق » ا 


| ولواشتراه بشرط عتقه وأعتقه » 


أ (قوله كزنا أوسرقة) ومن ذلك أيضا مالو باعه ثورا بشرط أنه يرقد فى الحراث أو يعصى ف الطاحون 1 
أو بشرط أن الفرس ثعوس وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة الذكورة ( قوله لرضاه به) أى |) 
| فلاخيارله ( قوله من هذا ) أى من قوله لابعاين (قوله فيمن) أى بائع أقبضه ال (قوله وقال) || ان دك 


أى الشترى (قوله فيه زيفا) أى أومقاصيص فتال أى البائع نه فانه لارد به) وم ا يم 


البعض (قوله فم يؤثر فيه ) أى فإه الرد و إن قل اليف وريظبهرآن منه مالواشترى منه بأضاف 





بعد قول المصنف أوأعتقه أرط عليه عتقه اه و بذ كروا عتقه وقضلتها أن شرط العثق كاف | 





ا هذا دان للثار اح مع 
ا من الفضة وقال للبائع كان إذ ا/ ظاهى أن الرا اد من مثل ه ذه العبارة أن فيها 1 دان ا 
ا 5-0 سان مثل ذلك مالوباعه شاشا مثلا وقال إنه خام ذان أراه محل الَوٌ منه صصح ١‏ ترام راان ندم 
وبرى* منه و إلا فله الرد مالم مان و لأن ا عيب حادث هد نع الرد لا | 

ا ( قوله ولوهلاك البيع الخ( 0 حجوات حادثة وقع السؤال 06 وهى أن شعخصا 0 حا ا له 
أ وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت فلدّعى الشترى على البائع بأن عدم نبات البعض لعيب فيه ال 

ا منع من إنباته فأنسكر البائع . وحاصل اواب أن بذ راحب على الوجه الذ كور يعد إتلافا له » فان 
ا أثبت الشترى اق 0 2 و إلافالقول قول البائع 7 عدم 00 فان 8 علي أ ا 0 0 0 1 
أ العر به فذاك وإلاردّت العين على المشترى فيحلف إنبه عيبا منع ات ونش له بالارش ١‏ 5 َ 
| وعلى كل حال لارستحق الشترى على البائع شيثا ما صرفه فى حراثة الآرض وأجرتها وغير ذلك ١‏ 
١‏ تممايصرف بسب الزرع لأنه لم بلحجى” المشترى إلى مافعله بل ذلك ناشىء من مجردتصرف الشترى || 
| فى ملكه ( قوله أوجنابة ) ولومن البائع ( قوله أى بعد قبضه) إما قال ذلك لأنه لابازم من || 
ا 0 نه عند الشترى أن يكون قبضه لواز أن بكو ن للبائع <ق اليس واستقل المشترى قيضه ١|‏ 
يلاإذن فقبضه فاسد وهو فى يد البائع حكما فاوتلف انفسخ العقد و يضمنه الشترى ببدله للبائع || 
| لاستيلائه عليه بلاإذن ( قوله فقول الأسنوى ) مفرتع على قوله وإ نكان ال ( قوله ثم يسترق || 
| فيعود) أى بششراء أوغيره تمن هو تحت بده أو بكونه هو الذى استولى عليه ( قوله وربازمه ) || 
أى الوم زرا داك اك وهو نفسه ل يقل به ( قوله ما قله) أى الأسنوى ( قوله | 
فرضه فى معتق كافر ) أى مع أن عيارته على ماف فى حج » وكذا لوكان العتيق كافرا اه سكل ١‏ 
١‏ مالوكان المعتق كافرا أومساما نماتقدّم من قول الشارح كافر بن ليس هوالواقع فى عبارة الأسنوى 
ا كا قد و ليله بشرط عتقه و وأعتقه) قض؛ته 4 إواناياك. بشرط إعتاقه واطلع فبه على عيب قبل 1 
إعتاقه رده رار وفيه طرلاه الاسم إعتاقه بالشرط و ا الاك به إذا امتنع وعيار 5 حج 1 


فرضه الكلام فى كافر 


فكان على الشارح اك 
| نقل كلام الاسدوي قل 














( قوله أوكان من يعنق 
عليه ) معطوف علقوله 
بشرط عتقه لاعل قوله 
وأعتقه ( قوله فهو 


كاعتاقه) أى إعتاقه | 
الجرد عن شرط بالنسية ا 
لقوله ولواشتراه بشرط | 


عتقه وأعتقه واتما أفرد 
هذه هنا مع دخولما فى 
قول الصنف أوأعتقه 
لذ كره الخلاف فيها (قوله 


ولابك ا ا فى استحقاق الأرش وإن لم يعتقه ( قوله أوكان تمن يعتق عليه ) أى ول يشرط إعتاقه لامر" أنه || 
موحبات ١‏ 
وجا 


أى بشىء من 
لردوأخذالأرش وجهان) 


أو يعتنع عليهااردٌ وينعين 





تنازعه كلم 
الأرش يفيد أن فى الرد 
عحرده وجهين وفى أخل 
الأرش عكحرد ه وجهين 


ولامعنى له . 5 إنصورة | 


السئلة أن التزويج زال | 


تلخد الشرى الأرئن 


أرش . وقضيتهأنه اوكان 
زال التذويج يعد 0 
الشترى الأرش انفصل 


والرد بالعيب فمافىحاشية 
الشيخ من تصو بر مسكاة 


الحلاف با إذا كان ) 


التي سس ردن 
لابلامه كلام الشارح 


فليراجج الح . 


لأرش الار”ة (قوله اك ره ا ل ا ل سر ا 


0-0 0" || يكون أضحية كا سيذ كره ( قوله ولايكن إخبار الشترى به) أى بالموجن للائرش من الملاك 
ا لالت | در ل ل ا ل ا 
|| ونحوه (قوله وفيه نظر) وقدبحاب بأن مؤاحذته لاتنافى عدم كفاية اخباره فى الرجوع بالأرش اه | 
ال قوله رجع بالأرش) جواب لوف قوله ولوهلك المبيع ال وتدخل فيه جميغ الصور 
لأرش > وقولالشيخ فى 2 - جع بالارش) عأ 6 
لحاشية إن قوله وجهان | 
نالرد وأخد || 
نا ا دن العباب : واواشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع 





| أوكان تمن بعتق عليه أو وقفه أواستوادها وثبت ذلك فه وكاعتافه على أصح الوجهين » وكذا ْ٠‏ 
| اوجعل الثاة أضحنة ٠‏ قال السى : ولا يكق إخبار المشترى به 
|| بالنسبة لنحو العتق والوقف لوَاحدته به وإن كذب 3 لب الذى ينقص القيمة لاف ا 


| الخصاء (رجع بالأرش) لليأس من الرد . وحل ذلك فى غيرالر بوىالبيع بجنسه أما لك ١‏ 
بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلاأرش له لنقص العن فيصير الباق منه مقابلا بأ كثر منه || 


مع تسكذيب ب البائع له وفيه نظر 


وذلك ربا بل .فسخ العقد ويسترد الغن ويغرم بدل النالف على الأصمم » ولوعرف عيب الرقيق 
وقد زوحه لغبر البائع و رضه عن وها فلامشترى الأرشن فان زكال كيم ففى الرذا وأخد الأرثن 


1 وحهان أوجهبما أن له الرذ ولاأرش ولواطلع على عبيه وهوصيد وقد أحرم بائعه جاز له الرد فا / 


يظهر لأنَّ البائع منسوب إلى تقصير فى ل وإن قال الأسنوى : 


لاصح شراء من يعتق عليه بشرط الحتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط ( قوله وثبت ذلك ) أى || 


امد رة متنا وشر حا ومنها مالواشتراه بشرط ل الاعتاق وأعتقه * م العيب ومفهومه أنه لواشتراه 
ّ عم العيب وأعتقه لدأرئن له وهوظاهر أن إعتاقه بعد العر بالعيب رضا به ا رجع بالأرش) ا 


| وي>كون له . وقال الأ كثرون : بصرفه فى الأضحية وهو مشكل جدًا وأى فرق ينها و بين العنق 
| والوقف فالدى يتجه ما قاله الأقاون اه سم على حج أى من أنه إلشترى (قوله لليأس م 


نالرد) || 
انظره فى الاباق اه سم على حج وأراد بالإباق ماذ كره حج بعد قول الشارح با فة أوجناية ا 
من قوله أوأبق ولعل” الشارح أسقطه لماه له من أنه إذا أبق فى بد الشترى فلاردٌ له ولا أرش || 


ا مادام انا لاحتال عوده ( قوله بل يبشسخ ) أى فورا ( قوله. ويسترد 0 ) عبارة الزيادى ا 
5 0 قول الشارح : 
أرجحهما أن له الرد ولا || 


0 مارجحه السبى وغيره وأطلق الشيخان الخلاف » هذاا كله إذا ورد عل أ 
العين فان ورد على الذمة ثم عين غرم بدله واستبدل وإنكانا تفرقا فى الأصح اه وظاهرمادكر | 
أنه لافرق فى ذلك بين عل الداقع لمافى ذمته بأن فيه زيفا وجهله بذلك ( قوله وقد زؤجه ) ا 
ومفهومه أنه لوزوؤجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الردٌ وهوشامل للذكر والأتق . وصورة || 


| كونه البائع فى الذكر أن و الا ( قوله وم برضه) أى البائع ا 


الحسكم فليس لهردٌ الأرش || ( قوله فللمشترى الاأرش) أى لأن الزواج براد وار (قوله وجهان) : 


تنازعه قوله الرد وقوله ا 
| وأخذ الأرش (قوله أن له) أى الشترى وقوله الرد أى رد للبيع مع الأرش الدى أخذه من البائع | 
اك لافى مقابلة ثىء (قوله ولاأرش) أى حيث لامانع من الردّ كان طلقت قبل الدخول | 
أو بعده وم بعل بعبيها إلا بعد انقضاء العدّة و إلافالعدة عيب مانع من الردّ قهرا ( قوله جازله الرد) | 


0 رس 0 ! حاط أى 5 إعلامه ام لعبية . 























0 فيه 1 0 أى الأرش + ' 0 5 لتعلقه بالأرش وهو الخصومة ( جزء من نه ) أئ 


ا المببع فيستحقه الشترى من عينه ولوكان معينا عما فى الدمة أوخرجعن ملك البائع معاد (نسبته 
| إليه) أى إلى الغْن ( 0 7 >©>ٍ 00000012 
| اللبيع (سلما) إليها فاوكانت قيمته منغير عيب 0 وبه تمانين فنسبة التقص إليها حمس فيكون 
| الأرش حمس العْن ذلوكان ؛عشرين رجع منه بأربعة ‏ إنما رجع >زء من العن لابالتفاوت بين 
ا القيمتين لثلا بجمع بين | 0 والثمن ولآنَ 0 مضمون على البائع 9 فيكون جزؤه مضمونا 
]أ عليه حزء من العْن كار" يضمن بالدية و بعضه ببعضها فان كان قبيضه رد حزءه و إلاسقط عن 
| الشترى 1 بعد طلبه على الأصح وأفهم كلامه أن هذا فى أرش وجب للشترى على البائع . 
ا ا ع5 00 البائع كك اله 0 عذا عدن عق الست ى كر فان الأر رش شب 
| إلى القيمة لا إلى العْن صرح به الرافى فى الكلام على شراء ما مأ كوله فى جوفه والعنى فيه أن 
ا العقد قد انفسخ 00 فى بده كا سام لكن جزم فى الفلس عا حالفه وقال فى الذخائر 
| إنه الصواب ( والأصح اعتبار أقل قيمه ) أى اليج لالج لت قحا ريرق مم ضبطه مخطه بفتح 
الياء ومثار الع ن المتقَوم (من بوم) أى وقت (البيع إلى ) وقت ( القبض) لأنْ قيمتهما إن كانت 
ا وقت البيع أقل » 
ا (قوله إن فيه نظرا) وبوجه بأن فالرد تفو يتا لماليتهعلى البائع لأنه بعد دخوله فىملكة بزولماكه 
| عنه لإ<رامه » ونقل عن حواشى شرح الروض 
١‏ عليه بأن يتا 00 له الرد ووبعذر فى التأخير إلى فراغ الإحرام فلا يكون تأخيره مفوّتا للردّ ( قوله 
الأرش ال ) عبا 
هو الأصل " 
0 0 مثليا كان أومتقوما فلواشترى عبدا بعرض ثم عق ثم اطلع فيه على عيب استحق 
ا الذى اشتراه به شائعا إن كان باقدا فان تلف العرض 0 مأيقايل قدر ماخصه م 
( قوله أى مثل ) بالنصب على أنه مفعول مطلق . كل دنه ذكله مث اكد ةلم (قوله إلمها) 
وترك هذه اللفظة للعم مها حلى قالع من د كرها فى العن ( قوله بين العْن والمثمن) كا فى هذا 
الثال فان تفاوت القّمتين عشرون وهى قدر العن اه سم على حج. (قوله لكن بعد طلبه) .قال 
فى شرح الروض : ثم حتمل أن تسكون الطالبة به على الفو ركالأحذ بالشفعة د ذ كر الإمام 
| فى باب السكتابة أنه لانتعين له الفور لاف الرد د كر ذلك الزركذى اه سم على حج . أقول : 
| قوله لارتعين له له الفوراح طاع اكاديه اعاد هذا لأنه جعل الأول حرد احمّال د النقول » 
| وعيارة لشارح عل 3 الببحة واستحقاقه له يطليه ولوك التراخى اه ومثاه فى شرح الهاج 
| عاد قول الصنف والرد على الذورا ( ( قوله أما عكسه ) ن وجب للبائع عن المشترى ( قوله 
| حدث عند المشترى قبله ) أووجد عيبا قدعا باك نان اخ أه < 0 فان الأرثى ) كت 


00 منه إلى دية الأراحات * ثم بوسع فيه فاستعمل فى التفاوت بين قم الأشياء (قوله 


فكمة العيك 
ل 3 2 


الواجب للبائع (قوله ينب ب إلى القيمة) 2-6 ان يكون الأرش قدرالتفاوت بين قيمته سلما 
ومعيبا بالحادث ولوزاد على العن (قوله لاإلى العن) هذا الإ: ثبات والانى ظاهرق الأولردون ن الثانية فان 
التبادرفيها م 
| النقصإلىالعن 





حق ياف اه سم على حمج وعكنأن يقالن معناه أنه برجع بحزء من المبيع نسبتهإليه 


اخ اين لين د ني ا لوكان سلما إليها على قياس ماقيل فى أرش المبيع ( قوله 
ا أكوله اليه ) كلوز واللوز . ١‏ 


ض اوالد الى اانه نكن حمل كلامالشارح | 


رة الختان ادر بوزن الارى دية الى راحات وعلها فلعل إطلاقه ع على الخصومة أ 


نسنة الأرش الله مه أن معنا أنه يوْخْد نآ صالعيب منقيمة ا لعن فامعنى نسبة هذا | 





( قوا له لاد 3 بيقن 
العن والمثمن ) أى فى 
كل ال من 
ونحوه ( قوله والمعنى فيه 
أن العقدقد انفسخ وصار 
المقبوض فى بده كا اس ( 
صر 0 ف أن صور 
ان العين حدث 
بعد الفسخ اك 
ماص ور به المسئاة أولا 
فلبراجع (قوله أي المبيع 
المتقوم) انظرماوجه هذا 
التقييد وماذا يفعلالوكان 
اللبييع ناه 














(قوا لدفلاتد لف النقو ع6 ( 


22222 01 171 
الضمبر يرجع إلى الزيادة ا فالزيادة فى المبيع حدثت فى ملك المشترى وف العْن حدئت فى ملك البائع فلا تدخل فى التقوم 


0" 
فيه الاستوى ) صورة | المشترى فلا ,يدخل فى 
منازعته الى سيقه إليها (١‏ 


ال ان ادن الات 


القيض لاير به الشترى 
فكيف يضمنه البائع 
( قوله والطرريق الثاتى 
ال ) يفيد أن لحلاف 


فالسئاتطرق وهو كذلك | 


لكن الدى فكلام المصنف | معيبا وقت العقد مانون والقبض تسعون 00 فالتفاوت بين قيمته سلما وأقل قيمته معييا أ 


هو أصح الأوحلة من 


أذ 0 الشارح ومن 


ثمعبر بالأصحفبوساكت | 


عن التعرض للطريقة | 


القاطعة ٠‏ والحاصل أن 
فى السكثاة طر يقتين » 
إحداها قاطعة بالوجهالذدى 


صححه وهذه ١‏ ,عرض 


ثلاثة : 
المصنف . والثانى اعتبار 
العقد مطلقا . والثالث 
اعتبار بوم القبضمطلتا 


نع فى عبارة المصنف لأ ١ ١‏ 
4 ا ِ زعة ١١‏ لك إذازال قبل القبض | 
لوحك اشر إلي الطادل [ ةا رد يم 1 0 ل 0 تبش | 
رارسا أن لواقم ف | أيضالايئبت للشترىبه خبار فسكيف يكون من ضمان البائع تميرة ( قوله والطر يو التاق ) إشارة || 
عسارة اوور لور 1 
والشارح والروضة أقل ا 
القيمتين لاأقل القيم النى | 
عيريه الصف (قوله امأ ا( 


اه ا ( قوه مايين الاين وانالة ) أى لامابين الثاني والتسعين (قوله لأنا تقول) هذا ا 


أن تتحد قيمتاه ) سكت 


| وقيمته وقت العقد أقل أو أ 


ا لرغبة بين اليومين فتعين اعتبار مانقصه العيب من النسعين اليها 


| أو بالعك 
لها المصنف والطريقة | 
الثانية حاكية لأقوال أ 


أحدها ماد د 0 


| (قوله فالزيادة فى البيع حدثت ال ) هذا لابأتى إنكان الخيار للبائع وحده لأن ملك البيع له | 


5 


ن ضمان البائع وفى العُن من مان || 
التقوم وما صرح به من اعتبار ما بين الوقتين هو العتمد وإن 


| أوكانت وقت القبض 1 وين الوقنين أقل فالنتقص فى المبيع م 


نازع فيه الأسنوى إذ لابلزم من عدم التخيير الدى فى ثبوته رفع العقد عدم الضمان ١‏ 


!| اذى ليس فى ثيوته ذلك . والطريق الثاتى ف المسئلة ثلاثة أقوال أصعها هذا والثاتى أن الاعتبار 
قبل القبض إذا زال قبل 


| يوم العققد لأنَّ الع نقد قاب لالمبيع بومئذ والثالك بيومالقبض لأنه وقتدخول البيع فىضأانه. واعلم 


ا أن إذا اعشيرنا المع أو القن ٠‏ فاما أ نتتحدقيمتاه سلما وقيمتاه معييا أو كا سلماو” حتلفا ات 


أ كثر أو يتحدا معيبا لاسلما وهى روك نقد اقل 2 كنا اما | 


ا ساها ومعيبا وهي وقت العقد سلما ومعيبا أقل أو أكثر أوسلما أقل ومعيبا أ كثر وبالعكس فهى || 


|| تسعة أقسام أمثلتها على لازي فى المبيع اشترى قنا بألف وقيمته وقت العقد والقبن 


سلما مائة ومعيبا تسعون فالتقص عشي قيمته سلما فلذ عش العن مائة أوقيمتا ه سلما ماثة وقيمته 


ا عشرون وهى 0 قيمته سلما فله 002 0 أوقيمتاء معبيا مالو وسلما وقت العقد سعون | 
الطريقة الماكية خلافا أ 


ووقت القبض مائة أو عحسه فالنفاوت ببن قيمتهمعيبا وأقل قيمته سلما عشرة وهى لسع | 
أقل قيمته سلما فإه نسع العْن. لايقال صرح الإما م بأناعتبار الأقل فى الأقسام كلها إما هو لاضرار 
لبائع ناص بن كليل وحينئذ فالقياس أنا نعتبر مابين العُانين والمائة وهو الس لأنه الأضر | 
بالبائع لأنا تقول ليس القياس ذلك لأن المعتبر نسبة مانقص من العيب من القيمة اليها والنى ا 
نقصه العيب ب من القيمة هو مايين الغانين والنسعين وأما مابين التسعين 00 فاتما هو لتفاوت 
وهو القسع كا تقر فتأمله 
أوقيمته وقت العقد سلما مأئة: ومعيبا ؛مانون و وقت القبض سلما ماثة وعشر ون ومعيبا تسعون 





كش أوقتمتة وقت العقد سلما مائة بط رونت ا سلما مائة وعشر ون ومعيبا ا 
ل أقل 
قدمتيه سلما فإه حمس العْن وخص البارزى بحا اعتبار الاأقل فما إذا احدنا سلما لامعيبا وهى 


عانون 1 الك س فالتفاوت بين أقل قيمتيه سلما رأف قيمتيه معيبا عشر ون وه 


| حينئذ ولا .زول إلا من حين الاجازة خط ضار اه سم وقوله وفى العُنحصلت فى ملك !١‏ لبائع | 
| هذا لا بأتى إن كان الخيار للبائع دن ملك البيع ل فك اع 00 اه سم || 


على حج أى قيلي نى أن يعتير أقل أل قم من وقت لزوم العقد من حبة اليا باع ! ل وقت القيض ١‏ 


إلى أن مافى امن طر يقة قاطعة وأنه كان ينبنى للصنف التعبير بالذهب لسكن كان ينبثى الشارح | 
التصدير بأن هذه هى الطريقة التاطعة كأن يقول وما عبر عنه بالأصح طر بقة قاطعة ثم يقول | 
والطريق الثانتى ال ( قوله ومعيبا تعون) أى وقت العقد والقبض ( قواه لماص من التعليل) أى | 
فى قوله لأن قيمتهما إ نكانت وقت البيع أقل ال ( قوله فالقياس أنا نعتبر ) أىف قوله أوقيمتاه 





عن حالهبين العقد والقبض و باعتبارها تزيدالصور عن تسع . 

















كثر ما إذا 5 تن 00 لقإة تمنه لا لنقص العيبو إلااعتير | 
أ كثر القيمتين لأن زوال العيب ,سقط الردٌ ورد بأن الزائد من العيب يسقط أثر«مطلقا كا لوزال | 
العي ب كله فكي يدوم العيب بوم القبض ناقص العيب فسكذا بوم العقد فل يعتبر الأ كثر أصلا | 


أ على أن تقييده با إذا اتحدت قيمتاه سلما غير صحيح و إن سل ماذكره ( ولوتاف المْن ) حسا | 
/ أواشرعا نظير ماص أوتعلاق بهحق 0 (دو ون البييع) واطاع على عيب به ) رذه)إذ لامائع 
ا ) كد يدن رن ( إن كان مثليا ( أز فركله ) إن كان م هوم ان ذاك بدله وص اعتبار الأقل ا 
ا فما بين وقت العد إلى وقت القبض أما لو بق فله الرجوع فى عينه سواء أكان معينا فالعقدامعما ْ 


فى الذمة فى المحاس أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع » 


أ الجواب فى اغاية به الحسن والدقة لكن قدخدشه 0 0 إبازمعليه أن كون اعتبارالأقل || 


| لالأنه أذمر بالبائع لأن النتص ذا هوعنده . والثانى أنه 2ل إن كو الفيمة سلما نسعين ا 
| والزبادة إلىاناثة لارغبة حتمل أن تسكونمائة والنتصلقلة الرغبة فر تعين الأول الدى هو مبى 
ا الجواب الهم" إلا أن يقال كون القيمة تسعين متيةن والزيادة مك وكة فل تعتبر اه سم على حج || 


ظ 


| ( قوله لا لنتص العيب ) أى إباه ( قوله وإنسلماد كر ) أىف قوله وهى وقت الرض أكترال 

قوله واطا لع على عيب به ال ) . أ 
فرع راان التي الفكا فاطلع الك على عيت فى ا بن ففسخ العقد فهل يرد 

الغن الك لون ءَلى ااشترى و برجع عليه شيمته أم لوجع هذه 3 فى بدت الخال فيه لظار وقضية كلام 


| الشيخ حمدان فى بإب الهاد الثاتى وعمارته فى معاقدة العاج ما نصه و إذا أساءت فالمذهب وجوب 
ا بدل لأن إسلامها مئع استرقاقها فيعطى قيمتها من بدت المال كا لو فسخ البائع بعيب فى العْن وقد || 
|| أعتق الشترى البيع اه . أقول : وقد عن أن مقتضاها ذلك لجواز أن عراده التشبيه فى مطاق | 


| الرجوع بالبدن وإن اختاف من برجع عليه به أى فيكون اارآد أن السكافر إذا عوقد على فتح || 





ا القلعة بجار ية منها وأساءت كان إسلامها منزلة إعتاق الشترى للبيع وحكه أن يرجع البائع عليه || 
| بالقيمة إذا اطلع على عيب فى العن لتعذر الرجوع فى عين حقه فيرجع هنا على بيت المال لأنه | 
ا عنزلة امشتر ىفك برجع عليه البائع ببدل المبيع إذا أعتقه يرجع 1 اك امال مدل ا 
| الخار بة إذا أساءت وهذا هو الظاهر قياسا على مالو لو اطلع على عيب فى 0 فرذه على البائع || 





ا ووحد الأن تالفا حسا أوشرعا فانه برجع على البائع ببدل العن وإنكان قد أغلةه كا بصرح به | 
| قولمم لو رد البيع ووجد الع تالفا حسا أو 0 وأى فرق بين إعتتاقالبائع لثمن إذا كان الععن 
| قناحيث برجع على البائع بقيمته و بين مالوتاف 00 فى بد المثترى بإعتاقه ( قوله أوقيمته) || 

عبارةالروض وقيمته فى المثقوم لكن ف المعين يرد قيمته أقل" ماكانت هن العقد إلى القبض اه || 


قال فى شرحه وقوله فى المعين من ز بإدته ولاحاجة إليه بل قد بوهم خلاف المراد لآن التلف إعا || 


| عون فى معين اه وقضية هذا الاعتراض أنه اوكان العْن متقوما فى الذمة عند العقدثم عينه وأقبضه ا 
َ ثم ناف رد قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض اه سم على حج ( قوله وص اعتتبار الأقل) 
ا أى فيقال مثله هنا ( قوله أما لو بتى ) أى الأن ذله أى لاشترى ( قوله الرجوع فى عينه ) أى وله ١|‏ 
ا الات إلى بدله على يفيده التعبير بله الخ . 




















( قوله أو بعد حو رهنه 
عند غير البائع ( التقييد 
بغيرأ البائع عا نظهر 0 ته 
فى قو ل المصنف بعد فان 
عاد الك فله الردّ إذ 
مفهومه أنه إذا لبعد 
0 حومكانفكاك 
الرهن ليس لهالرد فكانه 
يقول ل هذا إذا كان 
الرهن ع9 غير البائع 
وكذا يقال فى قوله أو 
إجارته ولم برض البائع 
بأخذه مؤجرافلا أثر لهما 
بالنسبة لنى الأرش إِذ 
اس را لكان 
الرهن عند غير البائع 
وهو ظاضص 7 ان البائع 
لأنه متمكن من الرد 
فى ال حال وسواء رضى 
البائع يوجر مساوب 
المنفعة لذاك أولميرض به 
لعدم اليأس من الرد 
ان 


أ إن" وحده قن 0 نحدت به شال 25 أنه 0 َْ بادته للتصأإة جانا 

| حنابة أجنى أى ,ضمن كا هو ظاهى استحق الأرش ولو أبرأء 
أ 23 : 5 5 2 

| أبعي فهل يطالب بذلك أولا الأوجهكا هو قياس مايأ ف الضداق أنه لابرجع ف الابراء من جميع | 


23 را (فلا أرش) له ( فى الأصح) لأنه بيأس من ال لرد لاأنه قد يعود له . 
ا (قوله إن وحده ناقص) قالى شرح العباب وفارق ا من أن نقص ا أ نقص سطل 


| رد العْن المعين د 


ا يقتضى دخوله فى ملكه فك نه بفسخ العقد يتبين إن مرج عن ملك الأجنى الله فتأمله فانه ]أ 
ا دقيق ) قوله عند غير البائع) مقهومه أنله الأرث 


أ عليه أئ واإلا فهو عيب حدث فله ا لك العيب ب القديم فان رضيهة لكا لبائع مع اا 0 0 عليه 





. من بعض العن أوكله ثم رد لتب 


الغْن بشىء وق الابراء من بعضه إلا بالباق » 80 فقيل عتنع الرد وقيل || 
بردو يطالك ببدل الذن 0 أصل عن حوره رجع بالفسخ للحجور لقدرته على || 
علمكه وقبوله له أوأجنى رج للنارى أضا لاللؤدى م أفق به الوالد رمه ل تعالى ا 

اليج (بعد زوال ملكه) عنه أوعن بعضه بعوض أوغيره (إلى غيره) وهو باق كاله فى بدالثانى 


أو بعد حو رهنه عند غيرالبائع أو إباقه أوكتاته كتابةصحيحة أوغصية أو و إجارته ولميرض 0 ْ 


رد المشترى يعيب قديم لسكونه من ضمانه لأنه ثم اختار الرد والبائع هنا م لممختره ومن ثم لواختار | 
له فيضمن نقص الصفة ولوضمن 0 نقص صفة المبيع اه 
وقوله فيضمن ‏ نتقص الصفة قضية إطلاقه أن له حينتذ الرد قهرا وقياس البيع خلافه اه سم على 
حج لكان حدث به) أى العن ( قوله إنكان نقصها ) أى القيمة نقصصفة (قولد استحق || 
الأرش) أى على البائع وهوله الرجوع عل لد ى (قوله وهو الأوجهة) والفرق ننه وبين الابراء ١‏ 
أن البائع نتحصل على شىء فى المبة من جبة الشترى * م و وهبه له خلافه ف الابراء فان دل 
فى نده شىء من لل دار بدله له (قوله رجع للمشترى) خلافا 0 ) 5 أفق به 
الوالد ) وعليه فا الفرق ننه وبين الصداق حيث قالوا برجع الصداق للزوج إن أذى عن نقسه ا 
أو أدّاه عندوليه وبرجع للدافع إنتبرع به عنالزوج ولعإه أن لعن فىمقابلة البيع وقددخل ملك || 
الشترى <قيقة وهو ستدعى دخول | أن فىملك الشترى حقيقة ة كذإك * 6 تقل منه إلى اليا باع ا 
والصداق لماكان فى مقابلة البضع والزوج لاعلكه و إنها يستحق الانتفاع به لم يكن ثم سبب قوى | 


ش إذاكان 06 نذا جائع والظاهص أنه 6 صراد أ 
وكا المراد 3 فسخ العقد و والستر د أل ) قوله 3 وإباقه) أَىئ والعيب الااق اه حج قال سم 


فالخال وإن هلك يما 1 ل البائع ا 0 فى العبات و 3 الشار كت شر 
وعلل قوله فله أرش العيب القديم و لا'نه أيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الاباق 


حه على تقديره 

بيده اه 
فانظر : > د كمايق فى قولالمتف ولوحدث عنده عيب سقط الرد قهرا ل (قوله ولم وميرض 
بان ) 0 فى العباب وشرحه فان رذى به البائع ايه التفعة مذة الاجارة ولكنة 
ظطن 
ري بالفسخ بالعيب 59 تمعر م 1 ا م ل متارف 


أن الااحرة له وفس عر ار 21 هد ١ك‏ د له فا رك لد كاف الا رار قل 
رة له وفسخ ثم ى 2 زر جح ار 





الفسخ بالاقالة فانه برجع 0 الحادث ولا ٍ د الاقالة اه وعليه فيفرق بن الإقالة وماهنًا أنه 
فسخ لاعن سيب فا [ مكن رد 5 حلاف فافن سيت فاته اراق شوك لاله ثم قال | 
07 إذارضى 0 ولاظ ن ماذ كر فانه ااه ولا يطالب الدترق ى بأجرة الك الذهك | ا 

















| حقهما فيها مساوبة المنفعة وليس للبائع فى 
| مدة الاجارة . والثانى لم لأنه استدرك الظلامة وروّج كا روج عليه 5 عاد اللك) له فيه 0 ا 
| الرد) لامكانهسواء أعاد إليه بالرد بالعيب لزوال كل منالعلتين أم بغيره كببة أو إرث أو وصية أو بيع | 


ع 





فشر الأرش أ | 
إكلام الافي 0 ماتقدم عن أصل الروضة عن ن الشيخ أنى ا 


| (قوله بأجرة مثل تلك اللدة ) ومحاإه حيث فسخ عالما أنه لا أجرة له أما لورضى طق 


|| الطلاق اه شيخنا الحا 
١‏ استدرك الظلامة 0 لعد م الأرش لا لاستحقاقه فلعل 


(قوا له لإحصل إلا باختيار من ترد عليه العين) بخلافه فىمسئاة التحالف أى فانه.قد يكون باختياره كاإذا كان الفاسخ المتعاقدين 


و باختياره كا للد امم الخ ؟ (قوله ولازه 0 (4» 


| فان رذئ به مساو يها رد عليه وقضية كلامهم ع ال مسال لشتى 1ر2 مكل يلك اله وهوا 


| لفسيخ أجرة الثل بأن الفسخ فيا ذ كر لايحصل إلا بإختيار من يرد العين إليه بتخلافه فى مسئلة‎ ١ 


لتخااف » وفرق فى السكفاية بأن للبائع هنا ولازوج مندوحة عن 


التحالف مندوحة عن 


ين فكان له بدل المنافع 


2و 


و إقالة لانتفاء الماع ( وقيل إن عاد إليه غير الرد بعيب فلا 


ال للكترى الثان رده عل الباتء الأول لأنة 2 كلك سه فان استرده البائم الثاق وقداا 
| ضعيف وليس كشترى الثانى رده على البائع الاول لانه م . بائع الثانى و 


اث 2 اام ا امس الات الول نان استرجاعة ول لارام شل | 
2-00 د 0 ١‏ انر 





| لابطالبه فيبق و للظلامة وقول الأسنوى وغيره إنه 0 ددم عل أن العلة فما إذا خرج 
| العيب عن اكه ناد خض إسقنا رلك الملاديكة أمااعل الصحت امن (أنها الناسى من الرد كا مرا 

وض ر 5 3 اورف ا 
لحادث خلافا لاشيخ أنى على وهذا ا 


ملا ولا نظ لر إلى إمكان العود نزوال العيب ١‏ 


هو مقاذى 


على نقل الأوجه الضعيفة أجات عنة الوالد رحمة الله تعالى بمنع حصول انان إذ قد برخى البائع 


أ الثاى بأخذه معنا 0 و يقيله البائع 0 كذلك فهو م 


ل كلامم هنا وفى نظائره 5 8 5 ا 0 به) أى البائع فى مسئلة الاجارة 
أنه له 


| الأجرة فله رد الردُ ومن ثم قال فى العباب وشرحه فان رذى به البائع ال (قوله باأن الفسخ ال) ْ 
| قضية هذا الفرق أنهما لو تقايلا وقد أجره الشترى مدة أن البائع لا برجع على المشترى بالأجرة 
ا لأن الاقالة إعا تقع باختيارها فليس 
| قول المسنف ولوحدث عنده عيب سقط الرد قهرا أنه برجع بها على المشترى ( قوله ولازوج 
| مندوحة ) وههى فى البيع الامتناع من قبول العين قبل انقضاء الاجارة وفى الزوج عدم | 
فى نم ) هذا لاصلح عح مقابلا لكلام المصنف لان قوله لانه || 


ى ( قوله والثالى 
0 سقطا ( قوله فله الرد) أى ولو 


| طالت المدة جدا مالم حصل 0 مثلا ضعف بوجب نقص القيمة ( قوله وص أنه ضعيف) تعليل | 
ا 0 عند من اشترى منه) أى اليا تع الثالى (قوله وتسايم ادر 


ن له) أى البائع الثاتى وهوالمشة, 
بن ال ول (قوله رجع عا بائعه) أى ى الأول (قوله يعد النس سليم) أى للا ر 0 (قوله رعا لابطال به) 


ا 7 المشترى الثانى (قوله أنه إنما يستقيم) أى قوله وعلله باثنه ريما ال . 


وذلك لأنهم جعاوا وا نفس 5 العيب عند المشترى عنزلة اليا" يان من الرد فستحق الأرضة د 


لد فاما رحعا فمها 00 : 


رد ) له لأنه استدرك الظلامة وم أنه 


لبائع الثانى وطوات بالأرش رجع على بائعه لكن بعد التسايم كا فى أصل الروضة وعلله بأنه ر يما | 





0 





الرد فيها قهربا ل ن الذى صرح به الشارح فم ناف بعك ١‏ 


0 أى وهى أنه إذا م 


بغرن الك زراك ا 


1 العا قبالصداق برحعإلى 
ا موافق لنظائره من ن الأسخ بالفاس وهدن رجوع الأضل فما وهبه من ذرعه وان رجون | ازوج فى ١‏ ىو 2 


]هله فى الخال وانظ 
نصف الصداق وقدطلق قب لالدخول ويغارقذلك بابق فى التحااف منأن للبائع على الشترى بعد : 3 ل والغر 


مامتدوحة البائع ومافى 
حاشية الشيخ من با 

الندوحة فى مسئاة البائع 
والزوج برجع إلىالفرق 
الأول الدى ذ كرهالشارح 
فهو غبر صاده ( قوله 
والثائى نم لأنه امستدرك 
الثلامة ) هذا التعليل 
يقتضى عدم الأرش 
لاوجوبه فهو تعليل 


| للااصح لالمقابله .وحاصل 


مافى كلام عاك أن 
اختلغوافى عاة الأصحهل 


هى ا الا دن الرد 


١‏ وهو الصحيح أواستدرك 


الظلامة وهو ضعيف 
شرت على العلتين 
ثره الصنف يعد 


فم إذا عاد المبيع إل 


|| للشترى شر الرد بالعيب 


فان قلنا بالتعليل الأول 


]| فله الردو إن قلئا بالثاتى 


فلا وكذا لوخرج. عن 
ملسكه بلاعوض فان قلنا 


١‏ الأول لبرجع وإلاارجع 
|( قوله لزوالكل من 


ترى | 


العلتين) يعنى عاق الأصح 


| اللتينذ كرناهاو إنكان 


قاذ كه هما ماتدفنات 


السصصصب977 777 022 
(قوله وص أنه ضعيف) يعلم مافيه تماذ كرناه (قوله أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بمنع حصول اليائس ال) فى هذا الجواب نظر 
رد حصوله كا ساق وقد ار 


اراك ذلك شوله ولانظر 3 وحينئذ فلا يتاأتى هذا الحواب على أنه يلزم عليه اختياره أناللإناستدراك الظلامة فتاأمل . 











( قوله بائن برد الشترى | 
البيع المعين) أى أوالبائع 

الغن العين و إما قصر | 
ا ال ا 
الذى تسكام عليه ااصنف | 
فماص (قوله لأنالأصرفى ١‏ 


كت ارين م ) كان ا لابد للناطق هكذا أجاب به شيخنا الرملى وتخا عي اجام سم عل منج ولعإدا<ثرز باللفظ || 


شبغى عطفه بالواو على 
قولهإجماعا (قولهولافى-<ق 
جاه لباءن له اارد) أىفلا 


يعذر فى الفور يه وسكت | 
عماإذا كان تاأخيره هله ١‏ 


را العذر مالو أفتاء مذت بان الرد على الترالحى وغلب على ظنه صدقه ولوم كن أهلا للافتاء فلا ببطل || 


كن عليه الخ ) عبارة 
الشهابحج وعذر بقرب 


0 
أهل الذمة انتبث فقوله ١‏ 


حلاف من عخالطنا ا 


6 


ار 


ا 000 ٍ 
| الأصل فالبيع الازوم فيبطل بالتأخبر من غبر عذر كاسيأتى ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر | 


!| لنا وهو باق على حكذره بكون مسكونا 


العين حال اطلاعه على عيبه لأن || 


عن المال فسكان فور با كالشفعة وعل ما قررناه أ نكلام الصنف فى مبيع معينفاوقبض شيئا عما | 


الا ا ال ا ا ا ا ا 
ا ل ب ا الات الا رف ارين مح أنه ا اكه إلابالرضا بعيبه ولانهغير | 


معةودعليه ولاب ذور فيطاب الأرش أيضا كا حثهابن الرفعةلأن أخذه لارؤدى إلىفسخ العقدولافى-ق || 
جاهل بان له الردٌ وهوءن ؤعليه لعذره بقر بإسلامه أونشئه بعبداعن العاماء خلافمن خالطنا || 


( قوله على الصحيح) أى وتنسكون العلة فيه عدم اليائس من الرد لاستدراك الظلامة ( قوله والرت || 
على الفور ا( : 
فرع - لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه . 
فرع - لواطلع علىالعيب قبل القض اله الذور أيضاكذا خط شيخنا مهامش حلى وقوله || 


عن الاشارة من الناطق أما الكتابة مله فهى كناية وص أن الفسخ كا يكون بالصر يح كرن | 
| بالسكناية (قوله إجماعا) أى من اللتهادين كلهم فى الزمن الدى وقع منهم القول فيه بثبوت الفور كثر 
ال تنبدون أو قاوا (قوله البييع المعين) سواءكان معينا فى العقد أوعمافى الدمة بعده فى الجاس أخذا 
بعموم قودطم المعين فى الحاس كالمعين ف العقد لسكن فىابن عبد اق التقييد مكونه معينا فى العقد || 
أماالعين بعده فلا اه وقضبته أنه لااعتبار بالتعين فى المجاس (قوله من غير عذر ) و ينبغى أن من | 


خياره بالناأخير و ينبنى أنمن العذر مالورأى جنازة بطر يقه فصلى عليها منغير تعر يج واتنظار 


|| بخلافمااوعرج لذلك أو اننظر فلابعذر وهذا كاوحيث عرض بعدالأخذفالرد فاوكان بننظرجنازة‎ ١ 


إسلامدوهومن عليه | وعم بالعيب عند الشروع فى الاحهيز اغتفر له ذلككانتظار الصلاة مع الناعة (قوله لدفع الضرر | 


كن انان أى >صول النقص فيه وهو فى الحقيقة راجع للالك (قوله وعل ما قررناه) هو قوله ا 
باأن يرد الشترى ال (قوله فى مبيع) تمنا أومثمنا (قوله أنه لاعاسكه إلا بالرضا) قضيته أن الفوائد || 


ا الخاصلة منه قبل العم بالعرب ملك لابائع فيجب ردها له و إن رضى المشترى به معيبا وأن تصرفه || 
٠ 0‏ فيه بيع أو حو د قبل العلل بعيبه باطل والظاهى خلاف هذه القضية فى الشقين ( قوله فى طلب || 
عليه فالصورة أن الذدى | 
أسر لاف مايفيدهكلام | 

1 0 0 


الأرش ) ثعل ما لوكان العْن بافيا فى ذمة المشترى وطاب إسقاط الأرش منه ( قوله أيضا ) ىا | 
لاحب فى رد ماقبضه عما فى الدمة ( قوله بعيدا عن العاماء ) أو بان الردُ على الفور إن كان عاميا ١|‏ 


| ين على مثله اه حج (قوله بحلاف من خالطنا ) أى مخالطة تقتضى العادة معرفته ذلك فلا || 
ا يعذر وقد وقع لاشارح فى حال" أنه بعذر و إنكان خالطا لنا ومثى عليه حج و عكن المع بين || 
ْ كلامى الششارح بائن المواضع الى قبل بعسذره فيها مولة على العبادات أومارجع اليها وما قيل | 
| فيه بعدم العذر كبذا الموضع مول على خلافها كالمعاملات فان الغالعدم خفائها عليه ثم ظاهى | 
| كلام الشارح أن الكلام فى ذمى اشترى وهو باق على الكذر ثم اطلع على عيب فترك الرد | 
ا هله وهو مخالط لنا فلا بعذر وعبارة حج ظاهرة فى أن الكلام فيمن قرب عهده بالاسلام وإن | 
ا كان مخالطا لنا قبل إسلامه ويمكن حمل كلام الشارح عليه أيضا وعلى ذلك لوكان عالطا /أ 





عه فيحتمل إلحاقه كن قرب عهده بالاسلام ١‏ 

















ا 0 ا 057 1 
ا 0 الأذرعى ثم اطلع على عيبه ١‏ 
أ | فادّعى المهل بالخيار أنه يصدق كالناشى* بالبادية » ولا فى مشتر 1ق والشفيع حاضر 


: والظاهر أن من بلغ منا محنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيا * 





ا | فاتتظره هل شفع أولا 6 ولا فها لو اشترى مالا زكونا وحبيثت الركاة فيه عنده ع عسيهة ا 


ْ فليس له رده <ى " 


ان أو مغصوب فآخره مشتر به لعوده ذل رذه إذا عاد وإن صرح !ا تله و آله نارين ا 
له ولا إن قال له البائع أز يبل عننك العيب وأمكن ف مدّة لاتقابل بأجرة كا بأتى فى تقل الحجارة || 


| الدفونة ولا فما لو اشاتغل با 


لخر ثم عل بالعيب وم برض البائع به مساوب النفعة فله التأخير إلى انقضاء مدّة الإجارة وإذا || 


١‏ وجب الفور (فليبادر) هربد الرد» 

ا ل فرق 5 ل م ل ان لا 
ا اكفره م م 2 ل 
| حن عليه فيعذر فى الرد كا هم من حج (قوله فاشترى شيثا ) ا 
ا التعر عادة ( قوله لدف مشتر ) أى ولا حب فور فى مشثر اخ( (قوله فاتتظره ) أى مدة الغلاب : 
ْ على ظنه باوغه الخبر فيها ( قوله عنده ) أى المشترى ( قوله حى خرجها ) ويغتفر له مقدار 





ا ما تس رله إخراحها فيه من غيره عادة كا ذ كره وله ١‏ م( (قوه 3 لق 2 0 
إخراجها ) ويصدق فى عدم اع 0 عيله ا 0 أى وعيبه الإباق ( قوله || 


ماقيل ف امال لز كوى أن إن قدر على انا الغصوب ورد الآبق وم شل نت وى وي 
1 0 معى مخصيصض) 


ا له رده ) وقيا 
ا ذلك سقط خياره (قوله وإن صرح باسقاطه ) أى الرد فى الأبق والغصوب معا كا يشهم م دن 


ا كلام 3 لأنه م بذ كر الخصوب وصرّح با ذ كر فالا بق . وقضيته أنه إذا أسقط الرد غير | 


ة ذلك خروجه عن بده فبهما ( قوله وص" أنه 
| لاأرش ) أى لاحمال عوده ( قوله ولا إن قال ) أى ولا جب فور إن الل (قوله فىمدة لانقابل 
| بأجرة ) مفهومه أن المدة لوكانت تقابل بأجرة وطاب 


]| هذبن سقط وإن عذر بالتأخبر 2 ولدل" د 
ا وإن عدر ولعلن 


البائع تأخبره إلبها وأجابه الشترى سقط 
| حقه » وقد يتوقف فيه بأن التأخير إما وقع بطلب البائع فلل ينس المشترى فيه إلى رضا بالعيب 
| ومفهومه أيضا أنه لوأ مكن إزالته فى مدة تقابل بأجرة ولم برض البائع بتأخيره إلبها سقط خيار 


| ارد يعيب آخِر ) شامل لما لوعل بالعين معا قطاب الرد بأحدها فحز ء 


الباقية واوكان هو الفاسخ لأنه لولم يفسخ لفسخه غبره فكأنه مكره حلاف ماهنا فانه رضى به 


| اختيارا لكن برد 3 الفرق الإقالة بلا سبب فانه إذا أقاله البا 
٠‏ اللهم إلا أن 5 تل إن المقيل اكات الإفالة مطاوية مئه لأمها 


0 , يكم 0 مثلالمدة |/ لباقة 





حرحها من غيره 5 2 إن ك0 من إخراجها ىم شعل بطل حقه ولا 30 1 


إرد بالعيب وأحذ فى إثباته وم يمكنه فله الرد بعيب آخر ولا فى مشتر |) 


|| الشترى وإن ل تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه ( قوله ول عكنه ) أى الإثبات ( قوله ذاه | 
ن إثياته فله الرد بالآخر ١‏ 
ا إن ل يم البائع به قبل » ولو قيل بعدم الرد فى هذه الخالة )يكن بعيدا 1 عد إعلام البائع | 
| به تقصير من الشترى إلا أن يقال : طلب الرذ بالعيب الأول دلبل على عدم رضاه بالمبيع | 
| (قوله ولا فى مشتر أجرثم عل ل 00 0 وأما لو رضى به ال اين النفعة » ولا أجرة ا 
ا له فى الدة الباقية وهذا بخلاف مالو كالفا وفسخ البيع وكان أحره 0 فلامائع الجزة مثل الدة || 


لبائع ووحد البيع مؤجرا فإنه 


ا لسن * فحقدكان سنا فاستحق الأحرة 2 وأيضا | فالإقالة انا : استقل م | العك العاقدين بل لا بد ا 





أ فيا من !: ياب وقبول 1 د (قوه اسار ات تدس 0 ١‏ 


| (قوله فله رده إذاعاد) أى 
تأنه فى حالة | فليس تأخيره مسقطالارد 
ن الأول أقرب فليتأمل ( قوله ومثله ففذلك ) أى مثل من | 
| كا لهالرد-الا (قولهذإهالرد 


]| يعيب آخر) أى والصورة 


ان ار 


أنه عل بالعيبين أولا و إلا 
رد ضاه لعي لإسقط حقه 


من الرد لواطلع علعيب 


مما إذا اشتغل بالاثيات 
(قولهفاهالتأخير إلى| نقضاء 
مذة الإجارة ) ,قال فيه 


| ماقدّمتهف الآ بقوالمخصوب 


| على أ فشكل عدفيت 


ف ا 














| (على الع ادة) بيت ارك ارك ب واتدوف الى لبرد (فاو عامه وهو يصلى) ولو نقلا || 
| (أو) وهو (بأكل) 0 ا فما بظهر أو وهو فىحام أو خلاء أو قبل ذلك وقد دخل وقته 
ا 0 تأخيره ) أى الك (حق بشرغ) من ذلك عل وحهه الكامل لعذره كا فى الشفعة» ومن ثم ا 
| أجرى هنا ماقالوه م وعكسه ولو سل على البائع لم يؤثر بخلاف عحادثتهكا لايؤثر لبس ما يتجمل 
]| نه عادة ار تأخر لنحو مطر أو 0 شديد فم لظبر » » والأوجه الا كتفا اء فيه ما سقط معه | 
0 الجاعة ( أو ) عامه 0 ش ضع اعدم التتصير . نعم إن 00 من السير بغي ركلفة 
0 بعذر فلا فرق بيه و بين النهار كا قاله فى الطاب » 0 نحوه فىالكفاية عن التتمة ( فانكان 
البائع بالبلك رده ) الشترى ٠‏ عليه نفسه أو 0 إن 1 0 0 


| سئة حيث لم بحصل 1 للبيع عيب فى بد الستأجر » وظاهى إطلاقه أنه لافرق ببنكون الإجارة 
للما” باع أو غبره وهو ظاهى لاحوق ادر 1 ا مسلون النفعة س0 قد ف فى شرح العيات شوله 
| أى لغير البائع كا بحثه الزركشى هذا و كن تصو بره لما كان يمكن الشترى فسخ عقد الاجارة 
ليتوصل بذلك إلى رد العين مع منفعتها للبائع لم يلزم بالصبر إلى فراغ المدة » ومع ذلك فيه مافيه 
|| ( قوله على العادة ) أى عادة عامة الناس ( قوله فاو عامه وهو يصلى ) نجه اعتبار عادته فى الصلاة 
]| :طويلا وغيره وفى قدر الننفل وإن خالف عادة غيره لأن المدار علىمابشعر بالاعراض أولا وتغيير 

عادته بالزبادة عليها نطو يلا أو قد ارا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك و إن لم بزد على عادة غيره مر 
| انتوبى سم على حج و يطبنى فما لو اخثلفث عادنه أن ينظر إلى ماقصده قبل الاطلاع على العيب فلا 
| نشم فعله وأنه لوم يكن له قصد أصلا لايشمر أيضا لأنمافعاء صدق عليه أنه من عادته 0 ك0 

هنا فى العادة مرة 00 بل لا يدام 0 بحيث صار عادة له عرفا ( قوله رم 0 أى 
دخل وقته بأن حضر أو قرب حضوره ( قوله وقد دخل وقته ) أى بالفعل » وقياس ماف امتاعة 
أن قرب حضوره كضوره (قوله على وجبه الكامل) ومئه اننظار الامام الرائب فإه التأخيرلاصلاة ١١‏ 
معه و إنكان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوت الصلاة معه بل أوتسكبيرة الاحرام والتسبيحات | 
خاف الصاوات وقراءة الفاتكة والاخلاص والعوّذتين وم ابجعة سبعا سبعا ( قوله مايتجمل به 

عادة ) ظاهره و إن لم يكن معتادا له لمكن ينبغى تخصيصه با إذا لم حل" عروءته لأن اشتغاله به || 
| حينثذ عيب يتوحه عليه الذم سببه » فان أخل مها كلبس غيرفقيه ثياب فقيه لميعذر فى فى الاشتغال || 
| بليسنها (قوله أو تأخير ) أى ويعذر فىتأخر ا أى أو دوز تأخبر (قول والأوجه 0 ١‏ 
| فيه) أى نحو المطر (قوله طلبااعة ) وهو مايبل" الثوب (قوله خحنى يصبح ) أى وبدخل | 
الوقت الدى جرت به العادة بانتشار الناس إلى مصالحهم عادة (قوله بغي ركلفة ) أى بالنظر لالة || 
| نفسه (قوله إن لم بحصل بالتوكيل تأخير مضر ) كان كان الوكيل غائيا عن الجلس فاتنظر || 


| حضوره . قال فى شرح العباب و إلا بطل حقه و إذا استوت مسافته إلى امالك وإن ل كن هو |أ 
البائع كان اشترى من ولى فسكل المولى فبرد عليه لاعلى وليه على الأوجه . ثم رأيت الأذرعى || 
| قال والرد عليه ظاهر لأنه المالك اه سمعلى حج .وبق مالو اشترى الولى لطفاه مثلا فكئلهم وجد | 
|| فىالمبيع عيبا » وقياس ماذ كره أن ا اد هو امول عليه لكونه المالك لاوليه » وعليه فالفرق || 
| ببنه وبين مالوكل الطفل فى زمن خيار الشرط حيث قلنا ثم الرد لوليسه لاله أن خبار / 
1 0 نامسمت خلافه موسا 000 كال السى وأخر الوك ال ارد دا 

















ا اشرق ووارته الرة نا كا لاو 2 1 راد رانك ماري ىرو م 1 
/ بنفسه أواو اه أفاده سياق كلام الصنف فعيارته مساوبة لعبار 3 0 0 وإن فرق يعضوم هما ا 


نا زور القن 0 | (قولهولوى”المشترى) أى 


ا در ولوتركه ) أى الشترى أو وكيله البائع وك 


ا فهوآ كد ) ف الرد لأن الخصم ر بما أحوجه فى آخر الأص إلى الرافعة إليه فيكون, الاتيان إليه || 5 
١‏ ألا فاصلا للااصس حزما قال الرافى وهذا مافهمته من كلام الأصحات وحاصله خييره بين الآصين ١‏ وكداعل السسة أن 
اه وهوكما قال وإن قال الأذرعىكابن الرفعة إن مله إذا لى يلق أحدها قبل الآخر وعليه تحمل || ل 


2 0 الإمام الذهب أن العدول إلى القاضى مع وجود الخصم تقصير. نمم يظهر أنه لواطلع عليه فى 


1 م فذهب إن البائع من غير فسخ بطل حقه وشمل ذلك القاضى الذى » 


ا لعذر ثم كل الصبى فيحتمل أن بلحق بخيار الشرط لثبوت الخيار له قبل كال الطفل فليراجع فان | 2 
| العدول عنه إلى الاخر 


مطلقًا ومكن توجيهه بأن الرد إنما ثبت للولى” قبل كال الطفل 
| لضر ورة وقد زالت بكاله بحلاف خيار الشرط فانه يبت لاولى قم 
ا ولولى” الذثرى ) أى بأن اشترى عاقل ثم حِنّ ( قوله م لاحم 

| موكله ) أى البائع ( قوله أووليه ) أى أو الحا كك 


| قضية إطلاقه أن الرد عليه 





| فى التأخبر إلى كال الأطفال وزوائد المبيع وفوائده للشترى وضمانه عليه كا هو معاوم 


|| 05 
م 


احج مائصه وربازمه الاشهاد عليه أى الفسخ عا ان 1 أو عذره لنحو صصرض أو غينةُ عن 


| بلد الردود عليه وخوف من عدوٌ وقد تجز التوكيل ف الثلاث وعن الغى” إلىالردود عليه والرفع || * 
| إلى الحا م أيضا فى الغيبة اه وكتتب عليه سم قوله حال توكيله وم 0 ره فالروض ولا فشرحه || 





| ولا فى غيرها و بوجه بأن توكيله لابزيد على شر وعه فى الرد بنفسه بل لاساويه 5 1 
ت لزوم الاشهاد ,يعطل فائدة التوكيل . قلت : لو 


| مع أنه إذا قدر على الاشهاد حينئذ وجب. فان قلت 








يحاف معه و إذا وكله فليكن ذلك رد الرد وطلب العُن و ببعض الموامش 
عدم الاء* شهاد وفيه نظر لام فى للا نقدم عن سم كه لزيد عل شروعه فى 


أن التؤكل: عدر اف 


أ أى 0 - جزما) أى من غير تأخر وافتقا 
| ملولق 
| عليه 1 و 1 أن محل ذلك أيضا إذا كان القاضى لابأخذ شيئًا من المال وإن قل” أو لاصل 


ر إك غيره ( قوله كا قال) رستئنى منه 


| ( قوله وعليه ) 00 الأذرى ( قوله لو اطلع عليه فى مجلس الى 
| القاضى قبل ملاقاة البائع وقد تشمل هذه عبارة الأذرعى وانظر لو لقى البائع أو تركه لوكياه أو 
|| عكسه هل يضر لأنه مد 











قصدا بتراضى العاقدين ( قوله | 


000 ا 
| قو لالأذرعى كابناارفعة 





إبطالما فى هذه الخالة فلا محذور اه وقد يقال ينبغى أن يفسيم بحضرة من بريد 0 ١‏ 
|| وبوافقه قول الإمام أو 
الرد شفسه ١‏ نحوذلك ( قوله 00 
| (قوله أى المشترى ) تفسير لاضمير المستتر ( قوله البائع ) تفسير للضمير المنصوب (قوله أو وكيا ) ١١‏ أنه لو اطلع عليه فيتجلس 

| السك ) خرج بهمالو 


ضى أوّلا فعدل عنه إلى البائع فانه مسقط ا نعم .يظهر أنه لو اطلع | 


إليه إلا بمشقة وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقطا لارد ( قوله الأصين ) أى البائع والحا > | 
) أى أو قبله ورأى ١١‏ 





ع 1 5 0 5 5 0 
ا ل ا 1 


| فى البائع ( قوله وحاصله 
1 تخييره ص الاعصين ) 
|| صادق عا إذا لقيه أحدها 


بل الا فيكون له 


ا وصر بح سياقه أن هذا 
| الصدق معتمد علدة 


فى ) لاتتقال الحق لمما (قوله على 1 
ويمكن شمول الولى له وكتب أيضا قوله || 
| أووليه لوكان وليه الحا 5 كأن مات العاقد وخاف ألقاا ووليهم الحا > اللذ كور وكانبحيث لو || 
رده على الحا م خيف على المالمنه فينبنى أنه لاجوزلهالرد عليه كاصرحوا به فىنظائره وأنهيعذر || 
( قوله لأنه ١|‏ 
الم مقامه ) قضبته أنه لو ترا فى الرد بلا عذر سقط وأنه يحب عليه الاشهاد فى طر يقه إن رأى | 
| العدلوقد يقال نوكيل هكاف لاشعاره بعسدم الرضافلا يجب الفور ولا الاشهاد على الوكيل لكن فى || 


بدليل رده لتقييد 
بن الرفعة والأذرعى 
بقوله وإن قال الأذرعى 
الإو بدايل أنهلستدرك 
إلا إذا اطلع فى مجلس 
0 لها ويه 
إز يادى أنه لو م”بالقاضى 
سس له العدول عنه إلى 











بائع (قوله وعليه حمل 
قول الإمام ) أى على 


وكان الأولى أن .يقول 


ع”بالخا كفطر بقه وقد 


| قذمنا مافيه . 














لايفذ حكه بعامه و إن ل يكن عنده لحد شبد لأثه صر شاهدا له على أن عإولا خاو عن شهود | 

غالبا فقد قال فى الأثوار لو اطلع فى مجا لس الك 0 إلى البائع ولم يفسيخ بطل حقه ولو اطلع |) 
| بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضى لم ببطلكا فى الشفعة قال فى الإسعاد و إنها يخبر بين الخصم 
ٌْ والخاام إذا كانا بالبلد فا نكان أحدها غائيا تعين الخاضر وليس الراد بالرفع إلى الما ؟ الدعوى ا 
الأن غر عه غائب عن المحاس وهو ف البلد و إتما 3 بعضرته ثم ,يطلب غر مه (وإن كان ) 
| البائع ( غائيا ) عن البلد ولا وكيل له بها (رفع) الأمس (إلى الحا ؟) ولا يؤخره لحضوره فيقول | 
]| اشتررينه من فلان الغائب بكذا ثم ظهر نه عيب كذا ويقيم الببنة عل ىكل ذلك و حلفه أن الأس 
| جرى كذاك لأنه قضاء على غائب فتعتبر شر وطه * ثم يفسخ و حك له بذلك و وو العن 5 عليه |[ 

إن قبضه وبأخذ المبييع و يضعه عند عدلو يعطيهالْن 0 غير البيع إن كان وإلا باعه فيه | 
و عتنع على الشترى حبس البيع إلى قبض العُْن بخلافه فما يأتى لأن ل ليس بخصم فيؤءن 
١‏ حلاف البائع 6 


وظاهر كلامهم أنه يضر إلا فى مسثلة وا واحدة وهى مالو لت البائع وعدل عنه إلى الحا كو فانهويضر 

| لأنه 1 كد فينبنى أن مثله فى الغ ر مالو لق الوكل وعدل عنه إلى الوكيل لأن القصود حصل | 
ا بالرد على كل منهما فعدوله عن أحدها للا خر تقصير وهذا لاف مالوقصد ابتداء الذهاب إلى |/ 
واحد منهما وترك الآخر فأنه لابضر لعدم نسبته إلى تقصير حيث استوت المسافتان ( قوله لاينفك | 
| حكه بعامه) أى بأن لم يكن عحتهدا (قوله لأنه يصير شاهدا له) أى وتظهرتمرتهفما لو وقعت الدعوى || 
, عند غفيره أو استخلف القاضى الشهود عنده من بحي له ( قوله بطل -قه ) ظاهره وإن خلا || 
١‏ لس السك عن الشهود وأمكنه الخروج منه والاشهاد خارجه على الفسيخ مر سم على 5 
| و بوجه ماص" من أنه يصبر شاهدا له (قوله قال ف الاسعاد) لاءن أنى 000 بفتح) أى : 
ا بل المراد أنه إعا الخ وهل يقد م الفسخ على الاخبار هنا قياس قل ظاران عن الفراوى أم لا فيه 

!| نظر والظاهر أنه لاشترط بل يشخ ى تقديم الاخبار و يفرق ببن هذا و بين الاشهاد الآتى أن القصود : 
من الرفع الآتى للقاضى فصل الخصومة وهو إنما يكون بعد الاخبار حلاف الاشهاد فان المقصود || 
| منه جرد الاخبار بالفسيخ فوجب تقدعه ( قوله و إن كان البائع غائيا ) ألمق فى الذخائر الحخاضر | 
ا بالبلد إذا خيفهر بهبالغائبعنها اه شرحروض (قوله رفع الأعس ال) بقى مال وكان غائيا ولا وكيلله 

| بالبدولا حا كم مها ولا شهودفهل يازمه السفر إليهأو إلى الحا >5 إذا أمكنه ذلك بلامشقة لاتحتمل 

أ وقد يغهم من 00 ام اللزوم أه م م على حج ( قوله ولا .يؤخره لحضوره ) شبغى ولا للذها ب إليه اه 1 
م م على حج ( قوله و يقيم )ع در زر توه و حلفم دنا رسو م اك ١‏ 
]| المشترى هذا إن م يشخ قبل وإلا أخبر بهكا هو ظاهر اه سم على حج ( قوله ويأخذ اللمبيع ) 
أ أى القاضى ( قوله و إلا باعه ) أى تحنث تعنت المصاحة فى بيعه و إلا تير ينه و بينغيره حيث | 
|| كانت المصلحة فيه وفى غيره سواء وعبارة شرح الروض و إعا لم يقض من البيع ابتداء للاغتناء | 
|| عنه مع طلى الحافظة على بقائه لاحتّال أن له ححة يبدءها إذاحضر ( قوله حلافه فم بأى ) أى | 
ا قانات 0 قبل قبضه وهو أن له اليس وتقدم له عن ا جموع عند قول المصنف وتحكسب الل ١‏ 
من ع العقد وقيل من التفرق إن حبس ف جميع ع الفسوخ ا ولس لأحدها بعد ايخ حس | 
ا ا َ بده يعد طالب صاحية أن بيقول لا رذ حق برد اد بل إذا بدا 1م بالمطال. اه الت ا ا 























عل مما قررناه أن الرفع إلى الحا 5 ليفسخ عنده تسكفى في ٠‏ 
| مر" أما القضاء به وفصل الأه فلا بد فيه من شمر وط القضاء ( على الغائب ) فلا يقضى عليه مع || 
ا قرب السافة ولا بباع ماله إلا لتعزز أو نوار ذكر معظم ذلك الزركشى كالأذريى ( والأصح أنه ) || 
ا إذا جز عن الانهاء لمرض مثلا أو أنبى وأمكنه فى الطر بق الاشهاد ( يازمه الاشهاد على ) نفس | 
| ( الفسخ ) على الراجح لاعلى طلبه لقدرته على الفسخ حضرة الشهود فتأخيره حينئذ يتضمن || 
ْ لرضا والأقرب كا قاله ابن الرفعة الا كتفاء بشاهد واحدكا هو الأصح فى أداء الشامن ولو أشهد |) 
| مستور بن فبانا فاسقين فالأوجه الا كتتفاء به على الأصح كنظيره من الضمان أيضا ولا ينافى لزوم || 
ا لاشباد هنا مابأتى فى الشفعة أنه لو سارطالبها لم حتج للاشهادكا لو أرسل وكيلا ولم يشهد لآن الرد || 
٠١‏ هنارفع للك الراد واستمراره على اللاكمشعر بالرضًا فاحتاج إلى الاشهاد على الفسخليخرج عنملكه | 
ا والشفيع لاستفيد دخول الشقص ف ملكه و إنما يقصدبه إظهارالط اف والسير يغنىعن ذلك و إعا يازمه | 
لاشهاد فى تلك الصور ( إن أمكنه) وتسقط حينئذ عنه الفور ية لعود البيع إلىملك البائع بالفسح || 
| إليه ثم برد ما كان فى بدءككا فى المجموع هنا ومثإه جميع الفسوخ على ما اعتتمده جمع لكن | 
| الذى فى الروضة واعتمده السكى وغيره أن له الميس فيمتنع تصرف مالكه فيه مادام محبوسا اه | 
| وقوله ومثله جنيع الفسوح هو العتمد خلافا لاسبى ( قوله وعم تما قررناه ) أى فى قوله وليس ١‏ 








| الراد بالرفع ال ( قوله إلا لتعزز أو نوار ) أو غيبة عسافة بعيدة وهى الى لابرجع منها مبكرا إلى |) 
ا 5 أ 
| محاه ليلا وهذا ماقاله الأذريى وتبعه الزركشى وخالف فى ذلك السكى وابن الرفعة وجعلا ذلك |) 
| مستثنى من القضاء على الغائب خْوّزاه مع قرب المسافة كا اقتضاه إطلاقهم . والعتمد الأول اه | 

شيخنا ز بإدى ( قوله يلزمه الاشهاد على الفسخ ) قال فى شرح العباب بقواهرددت البيع أو فسخته ١|‏ 

| مثلا ومن ثم قال الأذرعى وغيره لاد الناطق من لفظ يدل على الرد » وتما بصرح به قول‎ ١ 

| ابن الصلاح عن الفراوى صورة رد العيب أن يقول رددته بالعيب على فلان فاو قدم الاخبار عن 

ا الرد بطل رده أى إن لم يعذر جهله اه سم على حج وقوله الفراوى أى بشم الفاء إلى فراوة || 

ا بليدة طرف <راسان واسعهأبو عبد الله حمد بن /افضل اه طبقات الأسنوى فال فى الروضة || 

| الخامسة مونة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشترى ولوهلك فى بده ضمنه وقضيته أنه جب ١١‏ 

|| عليه مؤنة رده إلى بد البائع ولو بعدت المسافة وفى حج مائصه فرع موّنة رد المبيع بعد الفسخ ْ 

| بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشترى وكذا كل بد ضامئة بعل صاحبها مؤنةالرد لاف || 
| بد الأمانة اه وسيأتى ذلك فى قول الشارح واعل أنه مق فسخ البيع بعيب فيه | 

رد المبيع بعده إلى محل قبضه على المشترى ( قوله فالأوجه الا كتفاء به ) أى فلا يسقط الرد |) 
| لعذره لا أنهما بكفيان فى ثبوت الفسخ ومثشل ذلك مالو بانا كافرين أو رقيقين ( قوله || 
| فى تلك الصور ) اده بالصور ماتقدم فى قوله إذا عجز عن الانهاء لمرض مثلا أو أنمبى | 
وأمكنه فى الطر بق ال وعليه شعل ذلك صورا إما بناء على أن المع مافوق الواحد أو بالنظر | 
ما اندرج من تحت العجز عن الانهاء من المرض ونحوه ( قوله إن أمكنه ) قال فى شرح العباب | 


| | 8 5 539 5 93 2 8 :3 / :. ع 1 
| بأن رأى العدل فى طر يقه وم خش على نفسه مبييح نمم لو وقف وأشهده فما يظهر و يظهر أيضا 

















( قوله ويحوز أن كون | 
غابة اوجوب الاشهاد) أى | 


الاشهاد 
حيث لم بحد من 


لكن 
حد من شيك ويا ا 5 كلام 


كلا يحنى. واعل أن قول 


الشارح وبحوزآن >كون | 
غاية لوجوب الاشهاد م ١‏ 


بذ كرهالشهاب حجالذى 


وهو مئاقض لقوله بعد 
و مذاالتقر بر إلىقولهعلر 

: 0 : 
حة كلامه إذهوصر عم 
فىأنالان لابصح إلامهذا 


التفر بر نات ظاهره فال 4 1 آٍ 5 ا 
وإذاكان كذاكفكيف ١‏ (قوله حال الامس) أى ا للاشهاد (قوله لوحوب الاشهاد ( اى والعنى و سكثمر وحوت الاشهاد حق / 
إقول ووز آن كون | 5 5 ا 4 ا 
غالة ررب الاقباد قله | قوله وإما يازمه الاشهاد ( قوله علم صحة كلامه ) أى الصنف ( قوله فان البيع ) علة للضرر || 
م 1 )كان 0 (قوله نيتور ) و بتقدير ذلك يكون كالظافر 7 3 ده , 3 بيعه ويستوفى منه قدر | 

| العن فان فضل شىء دفعه للبائع وإن بق شىء فى ذمة البائع فيأخذه مثله من ماله إن ظفر به || 
0 | (قوله ترك الاستعمال) هو طاب العمل فيفيد أنه لوخدمه وهو ساكت لم يضر سم على منهج اه | 


طيعى 


تأخيره عن قوله 


م ص ة كلا لامه 5 
الشهاب حج (قوله وعند 


فقد العذر العدول عن 


إلى الشهود ولس مرادا 


ل المراد ما أفاده قوله | 
0 ل رمال ال شخصضن - 0 فطلب منه ل ف دفعه عنه فسقط لأنه لحفظ نفسه 
ل ا . ع 2 حت 


لوصادفه شاهد . 


حق ينهيه أى ا / 1 3 111 و : 1 1 

37 ا ناء على ماهس من أنه يشهد على نفس الفسخ ص صححة ثلامه إذ بعد الفسخ لاوحه أوجوب ١‏ 
ناك ف نا يرن ا أ ولا إنباءومن زعم أنالا اكتفاء ا إعاهو لمت والخصم فغبرصحيح وحانه ١‏ 
0 اليم ا معنى إحات الاشمهاد عليه فى-اانى و<ود العذر وفقده أنهدعند وحوده سقط الانهاء وبحب حرى | 
قوه أى 1 || الاشباد إن يمكن منه وعند فقده خير ببنه و بين الامهاء وحينئذ سقط الاشهاد أى حريه فلا |) 


الانهاء والذهاب ا ل 





5 


الأعس خاصة و بحوز أن بكرن غابة لوجوب الاشهاد و مبذا التقر بر الذى ذهب اليه جع حتقون | 


ينافى وجو به لوصادفه شاهد وهذا بحسب ماظهر فى هذا اللقام (فان جز عن الاشهاد لم بازمهالتلفظ || 


الردودعليهأو والحا > اعدم فالدتهقبلذلك بلفيه ضررعليهفان البيع يتتقلبهالاك البائع وقد يتعذر || 
عليه ثبوتالعيب فيتضر بالمبيع بعد الاطلاع على العيب والثاتى حب ليبادر بسب الامكان لقدرته || 


عليه ( و ,شترط ) أيضا إواز الرد ( ترك الاستعمال ) من الشترى للبيع بعد اطلاعه على عيبه 
(فاو استخدم العيد) أى طلب منهء» 


نا ري 1 أنه لوكان للشهود رت مي وهم فيه ول كر عايهم لكان مسافة محلهم دون مسافة الردود عليه ١|‏ 
كاف التعريج ايوم لأنه لا بعد بتركه مقعمرا حينئذ حلاف ما إذالتى الشاهد أوعس عليه | 
الشبود عن الامهاء إلىمن ص اه سم على حج (قوله وحينثد) | 


أى حين إذ أشيد على الفسخ ( قوله ,صبر به متعديا ) أى فيضمئه ضمان الغصوب وظاهره || 


فى طر يقه ولس له الاشتغال يطلب ١‏ 


وإن احتاج لركو مها لسكونها جموحا وعليه فلوركب حرم ولزمته الأجرة وقد يقال عذره || 
سقط الحرمة دون الأجرة (قوله وقد عل من ذلك) أى مما قرره بقوله فلا حتاج إلىأن يستدر | 


وظاهره أنه لافرق فى ذلك بينالماهل شبوتالخيار والعالم و به صرح حج حيث قالتنبيه مقتضى || 
١س‏ نك لطا نين ار كارن اك ارس اواك تر يكن امن ةم 
شا را نيع الئن وظاهر قول الروضة كا أن تاأخير الرد مع الامكان تقصير ف ل والاتتفاع ١|‏ 


الاغباء بوم أن له حالة | 


والتصرف لاشعارها بالرضا أنه لوعل بالعيبو جه لأن لدالردبه وعذر حهايثم استعمله سقط رده ال | 


لوجهل أناه الرد فاستعمل المبيع لياأسه من الرد فى ظنه * 
قوله لو استخدم العبد ال مالو احتاج إلى ذلك لصلاته كان كان لامكنه الاستناد إلا بمعين ومن 


| فلا يناج الل أن ار ردق نل 0 الحا 1ك إلا فصل 0 0 7 طل أ 
:0 || رده تأخيره ولا باستخدامه نع رصير به متتعديا وقد عل من ذلك أن قوله حقى بنهيه غابة لفصل || 
والعى ووستمر وجوب | ١‏ 


لخنم ادر ريض | بالفسخ فالاصح) لآن إحاب لفظ من غير سامع أوسامع لابعتدبه بعيد فيؤ<ر إلى أن بألى بدعند ١‏ 


فى حالة إمكان الاشباد ) 


يشهده على ذلاك فى ابشداء سبره مثلا (قوله و بهذا التقرير ) هو || 


| (قوله منالشترى) خرج به وكيله ووليه فلا يكون استعمالمامسقطا لارد (قوله فاو استخدمالعبد) || 
ج أن مقتهى المان كالروضة ل ا 
00 أ له الرد 1 عدر وشمل 1 

















ا 0 كا تاولنى 0 وإن 2 عتثل 1 0 3 أعطاه الكوز غير ظلن ل : 


و3 


ا 3 ثم رده له لاف محرد أخذه منه من غبررد لأنوضعه ده م 1 : ن لابعذر 1 
بجهلذلك (علىالدابة سرجها أو إكافها ) ولو ملكا للبائع أو اشتراه معها ا جرى عليه ابن المقرى || 
رين يدان ارق اناك ل م ا را 


| من ضمها مانحت البرذعة وقيل نفسها وقيل غيرها (بطل حقه) من الرد والأرش لاشعاره بالرضا 


| لأنه اتتفاع به إذلولم يتركه لاحتاج إلى حمله أو تحميله ولوكان نزعه يضرها كأن عرقت و<ثى من || 
| التزع تعيبها لم ,سقط جقه كا قاله ابن الرفعة وارتضاه السبى وغيره إذ لا إشعار حينئذ والأوجه ١|‏ 


اداع أن أن كور ن مثل ما نقرر مالو تركه لمشقة خمله أو لكونه لابليق نه أمالوكان من لعذره 


| فمثله هاه م يبطل به فىحقهكا قاله الأذرعى وما نقله الروبانى من حل الاتتفاع فالطريق مطلقا | 
| حتق بوطء الثيب مردود والفرق ببنه وبين الحلب الآتى ظاهوخرج بالسرج والإكاف العذار // 
| واللجام فلايؤثرتركهمالتوقف حفظهاعليما(و بعذرف ركوب مو ح)للرد( بعس رسوقهاوقودها) للحاجة | 


اليه وبؤخذ منه أنه لوخاف عليها من إغارة أومهب فركبها للهرب بها لم يمنعه » 


ا لاف مالو صال عل العيد فطلب منه ذلك فلا سقط رده قياسا على ك1 ا تب الدابة للورب ١‏ 


مها خوذا عليها من إغارة أو نهب الآتى ( قوله أن بخدمه ) بضم الدال اه عتار راف كي" 


ناوانى كذا ) وهل مثل ذلك الاشارة من الناطق أم لا فيه نظر فيحتمل وهو الظاهى بل التعين | 
أن الاشارة هنا كالنطق فتسقّط الرد قياسا على الاعتداد مها فى الإذن فى دخول الدار وفى الافتاء | 


١‏ أى أو تعر يضه فاق له 4 (قوله لأن وضعه) أى اكور (قوله بيده) أئ السك (قوله أو ترك من 


ا لإبعدر تحبل ذلك) ل يقيد به نما 0 ولا سعد التقسيد به فيه أيضا اه سم على حج وعليه فهو 1 
| مخالف لما اتقدم عن حجج 3 مقنضى كا دم الان كالروضة ) قوله ما تحت البرد ذعة ) فتح الموحدة ١‏ 
| وسكون الراء وفتسح الذال العجمة أو الهماة كد فىحاشية غزى على الشافية (قوله وقيل غيرها) | 
| عبارة حج بدلهذا وقيل مافوقها والمراد هنا واحد ما ذ كر فمابظهر (قولهوخشى من النزع) أى || 
| ولو جرد التو لأن المدار على ما لابشعر بقصد اتتفاعه وتوهمه العيب المذ كور مائع من إرادته || 


ا مسقط الردٌ والأصل عدمه على أن ذلك لا بعل إلا منه ( قوله مثل ما تقرر) فى عدم سقوط 
الرد (قوله من يعذر فى مثله ) أى بأن كأن عاميا لم خالظ الفقهاء عخالطة تقتضى العادة فى مثلها 


| القصر اه حج وعليه فينبغى سقوط الخيار بمحرد العدول لابإلاتتهاء و ينبغى أيضا أنه لبس من 





ا العذر مالو ساك الطويل لمطالبة غري له فيه فيسقط خياره . 





| الاتتفاع ولو اختلف البائع والمشترى فى ذلك فينبئى تصديق المشترى لأن البائع يدعى عليه ١‏ 


ا عدم حفاء ذلك عليه (قوله ظاهر ) ولعل وحبه أ الحان قن بغ غم للدابة ن اللين المماوك للشترى ا 
| فلس فيه مايشعر بالرضًا ببقاء العين ولا كذلك الوطءو" حو ه (قوله فلايؤثرتر 0 د مع ا | 
| فى الدابة لأن الغرض حفظهما (قوله للحاجة اليه ) وهل بازمه ساوك أقرب الطريقين حيث لاعذر | 
| النظر فيهمجال ولعل اللزوم أقر ب لأنه بساوك الأطول مععدم العذر يعدّ عابشا كا دل عليه كلامهم فى || 





( قوله أوفالدة الى اغتفر 


١ : 0‏ | له التأخير فيها) أى وإلا 
| وأما الكنابة فيتبنى إن نوى مها طلب العمل من العيد 20 الرد لأمها كنابة وإلا فلا ( قوله | فالرد ساقط بالتائخر لآ 
0 وإن 2 عتثل ) فيه رد على ما فى الروض من أن سقوط الرد ذ فم إذا استدع ى الشرت من العيد ا 1 
| مقيد بما لو سقاه ( قولهكآن أعطاه ) أى أعطى الرقبق سيده الكوز ( قوله من روت 0 


بالترك المذ 




















) قوله بلكل بد ضامئة 


0 عل منه أناليد بعد | 
اسع اقيق برض أى الثوب والدابة (قوله محله إذا لم حعصل) صريمح هذا أنه لا بكاف نزع الثوب مطلتقا بحلاف ا 
| الدابة فانه يفصل فيها بين مشقة النزول عنها وعدمه ء وهو مخالف لا نقله سم عنه فى | 


كذلك . 


مد 
| ولأن استدامة لبس الثوب فطريقه لارد لاتؤدى إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد يؤدىإكى || 
| تعيهها وكلامهما فيهما محله إذا ل حصل للشترى مشقة بالنزول أو النزع فا ذكره الأسنوى فيهما | 





4 بالعيب حلاف مالو عر عيب الثوب 1 


من ردها حلاف ركوب غير الخوح واستدامته له بعد عاه 
لابسه لابازمه نزعه لأنه غير معبود كذا ذ كراه وظاهى أنه هو العتمد نظرا للعرف فى ذلك || 


ك دقه ليس رادا 50 يؤخد من كلامهما 0 هذا البات « ويلحق ع قالاه مالو تعر 


| رد غير الجوح إلا بركو مها لعجزه عن المثى وله حلب لبنها الحادث حال سيرها » فان أوقفها له || 
| أو لإنعالما وهى #شى بدونهيطل رده كذا جزم به السبكى» والأوجه كا قالهالأذرعى أنه لايضراذا ١|‏ 
]| ل تسكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها ٠.‏ واعل أنه مق فسخ البيع بعيب أو | 
|| غبره كانت مؤّنة رد المبيع بعده إلى حل قبضه على المشترى بل كل بد ضامنة » 


(قوله من ردها) هذا كله قبل الفسخ » فاو عرض ثىء من ذلك بعد الفسخ هل بكون كذلك 


أولا فيه نظر وقد قدّمنا مايقتضى التفرقة ببنهما وهو أنه لاإسقط الرد بالاستعمال بعد الفسخمطلقا | 


| وإن حرم عليه ذلك ووجبت الأجرة (قوله بغلاف مالوعل الح) هو فمقابلة قوله بحلاف ركوب | 


5 » والمراد أنه لا بعذر فى ركوب غير الجوح واستدامته سلاف مالوعل عيب الثوب الل فانه || 


| عذر فه ( قوله لاللزمه نزعه ) ظاهره وإن ل كىن فى نزعه مشقة ولا أخل" عروءته ( قوله || 
ا 0 ره ولك م دن ىق و كر 7 


لا.يؤدى إلى نقصه) مفهومه أنه إذا أدى إليه سقط رده وهو ظاهر ( قوا له وكلاها فيهما ) | 


ا حوائى حج وحواثى الهج » وعبارته على اللميج المع:مد فى كل من الدابة والثوب أنه ا 


إن حصل له مشقة بالنزول عن الدابة ونزع الثوب لم سقط خياره وإلا سقط من غير ١‏ 


ا تفرقة بين ذوىالهيثات وغيرهم م ر اه ( قوله و,لحق بماقلاه ) ويظبر تصديق الثترى فى || 
ْ ادعاء عذر مماذ كر وقد أنسكره البائع لأن المائع من الرد لم يتحقق » والأصل:بقاؤه اه حج 
ٌ ( قوله لعجزه عن الشى ) ولا بس تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت" ركو به بدونها لعدم دلالته 
| على الرضا (قوله وله حلب لبنها) عبارة حنج وله حلب كحو لبنها وكتب عليه سم مائصه قياسه | 
| جر بان هذا التفصيل فى جز الصوف الحادث بل إشمله لفظ >و لكن وقع فالدرس خلافه وأنه | 
| يضر المز مطلتا ولو حال الس-بر فلتحرر السئلة» وانظر حيث جوّزْنا له استعمال البييع فىهذه || 
ا الساثل هل شرطه عدم الفسخ و إلا حرم لخروجه عن ملدكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا || 
| للعذر وإن خرج عن ملكه اه . أقول : وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الأجرة كا تقدم 2 | 
| وقوله فلتحرر السئّاة قضية قول الشارح الى ٠‏ والعنى برده ثم يفصله أى الصبغ نظير ما الصوف || 
| يقتضىالفرق بين الصوف واللبن (قوله فان أوقفها) الأفصح حذفالألف (قوله وهى مشى بدونه) | 


أى الإنعال ( قوله أنه لايضر ) أى الوقف لاحلب ( قوله إذا لم كن منه ) أى من الحلب || 


[| كا بؤخذ من شرح الروض > وبنبثى أن محل ذلك إذا كان التأخير يضر عا وإلا فله‎ ١ 
| ا التأخير إلى محل البائع ( قوله أو غيره ) كالخيار ( قوله بلكل ,بد ضامنة ) ومنها مؤنة ردت‎ 
العمن على البائع . ا‎ | 




















| فك فل رمام اذ نايت 
الاير ه فهو المفوّت له ( واو حدث عنده عيب ) ل يِتَقدّم سببه فى يد البائع واطلع على عيب | 
قديم وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فما ع غالبا فن غير الغالب نحو الثيوبة فالأمة فهى | 
حادثة هنا خلافها ثم فى أوائها وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فلا رد به ثم وهنا لو اشترى قارثا | 
| ثم نسى امتنع الرذ » ور عها على البائع (قوا له صفة للرد) أى فى 
| قهرا ) أى ارد القبرى كما قله الشارح بدا به أن القهر صفة للرد لا للسقوط » فيكون | 
| الساقط هو رذه القبرى فاو تراضيا على الردكان جائزا حلاف مالوكان القبر صفة للسقوط | 
| فانه يكون ارد ممتنعا مطلقا وامتناع الرد قهرا لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين » والضرر | المرادفيهالصفةالاصطلاحية 
| لاايزال بالضرر ومن ثم لو زال الحادث كان له الرد و وكذا لوكان الحادث هو التزويج من البائع 
ا أو غيره فقال قبل الدخول إن ردك الشترى يعيب اد نت طالق فله الرد لزوال المانع به 2 0 ١‏ 
| فهو وصف لموصوف 


| التوقف فىذلك . | محذوف (قوله فقال) أى 


( قوله يجب على ر مها مؤنة الردّ ) لو بعد الأخوذ منه هنا 
ا اليد مّنة الزيادة اه ه م على حج 


شحو وطء مشتر هو ابنه لس عحادث ( سقط لد 


ا أثر للقارتته لارد » إذ الدار على زوال ضرر البائع بعد دخوله فى ملسكه وهو حاصل هنا فاندفع 


والجواب عنه باصلاح التصوير باأن يقول فأنت طالق قبياه » ولو أقاله 


| بعد حدوث عيب بيده فللبائع طاب أرشه اصحتها بعسد تاف المبيع بالْن فكذا بعد ناف 


ا بعضه بعص الغن ّ 


افى أوامها ) أى فائها ليست عيبا ( قوله هو ابنه ) أى ابن البائع ( قوله لبس بحادث ) أى فله الرد 


| كا إن وجد أن الشترى الأمة البيعة حرمة عليه لايقتضى الردّ لكونه ليس عيبا قدها ( قوله 


(نوة ولو أقله) أى أقل البائع المشترى و يحصل ما ييا كول البائع أقتنك فيقول المشترى 


لت ( قوله بعد حدوث عيب ) ظاهره 0 وذلك سواء عم به اليا ع قبل الاقالة أولا وى سم ا 


10 منويج لوفسخ المشترى والبا” ع جاهل بالحادث ثم ع عامه فإه 0 ا اه عب وقياسه هنا 


| أن البائع إذا أقال جاهلا حدوث السام عامه كان له فسخ الإقالة 0 له بيده) أى المشترى 


| (قوله ببعض القن ) يقتضى أن الأرش هن 


د اسار سارك لو رما 


. أقول : قضية 0 إلى محل قبضه أنه لابجب وعليه || 
اناق اقيق لك 0 القبض فريجد البائع فيه واحتاج فى الذهاب إليه إلى مؤنة فهل يصرف || 
ماحتاج إليه غرجبه على البائع أو يسل البيع للحاكم ثم إن 1 أو كيف الخال فيه نظر || 
١‏ ولاسعد أنه يرفع الأص إلى 7 نك دشاده فى الصرف وإلاصرف بنية الرجوع وأشبد || 
على ذلك ( قوله فهو الفُوّت له ) أى الأرش من حيث الخيار أى خبار الشسرط ( قوله فماصغاليا ) | 
| ولوفسر الحادث هنا بما نقص العين أوالقيمة عما كانت وقت القبض لمحتج لزيادة غالبا ( قوله || 
| لأنه تعقبه العدّة وهى 
| عيب كاص (قوله فكذا 


متنعا مطلقا ) أى تراضيا أولا ( قولهكان له الرد ) أى الشترى ( قوله فقال) أى الزوجقبل الدخوا ل || بعد تلف بعضه ببعض 
خرج به مالوكان بعده فلاحوز له الرد لوجود العدة وهى عيب ( قوله إن ردك المشترى بعيب ) ١|‏ 132 1 
. سيأ التعبير عن ذلك بها لوعلقالزوجطلاقها بمذى نحو ثلاثة أيام ( قوله ازوالالانع) قالفشرح ادرو ارو لايم درن 
| الروض ول خلفه عدّة اه سم على حج وقوله ولم تخلفه أى والخال ال بأن كان قبل الدخول || 00 
ع 5 عع 8 00 5 طر مامعنى هدا| الك 

| وقوله به أىبالرت ( قوله ولا أثر لمقارتته ) أى العيب لارد أى فما لوقال لازوج قبل الدخول إن ال || م بل 


حَرْء 3 3 ات اد 1 أن ده ار 0 1 


المعى وكذا يقال فالمنق 
وقد يقال فى الثانى إن 


| إذالتقدر عليه سقط 


وطاق عسووريا 


| فى مسئلة تزويجها من 
| البائع بمحرد الفسخ إد 
ل الأخذ منه هل بحب على رب ١‏ 


بنفسحبه النسكاح ( قوله 
قبل الدخول )كان شبغى 
تأخيره عن قوله فله الرد 
إذ لافائدة فى القول قبل 
الدخول إذا وقع الرد بعد 
الدخول وخرج قبل 
النضول را امسن 


ا رن 


من القيمة لامن العن 














(قوله لماص" ) انظرما 
ماده به وما الداعى إليه 


مع ما بعده ولس هو فى ا 


عبارة التحفة امساوبة 
ا 





1ه 


و بوْحْذ من صستبها بعد التلف صحتها بعد بيع الشترى وهو الأو جه أخذا من قولحم يغلب فيها أحكام || 


الفسخ مع قولهم بحوز التفاسخ سي التحالف بعد تلف البييع 5 بيعه أورهنه أو إجارته وإذاجعل | 
المبييع كالتالف فسا المشترى الأول مثل المثلى وقيمة المنقوّم وأخذ الباقيى من ذلك حمة الإقالة || 
بعد الإجارة علم البائع أولا والأجرة السماة للشترى وعليه للبائع أجرة المثل ( ثم ) إذا سقط الرد 
القهرى لحدوث العيب ( إن رضى به البائع ) من غير أرش عن المحادث ( رده الشترى ) عليه 
( أوقنع به ) من غير أرش عن القديم لاتنفاء الضرر حينئذ ( وإلا) بأن لميرض به البائع معيبا || 
( فليضم انرق أردن الحادث إلى المبيع ويرد ) على البائع ( أو يغرم البائع ) للشترى ( أرش || 
القدم ولابردٌ ) لأن كلا من ذلك فيه جمع بين الصلحتين ورعاية الحانبين ( فان اتفقاعلى أحدها) || 
وم ,يكن المبيع ربوبا بيع بجنسه (فذاك ) ظاهء لأن الحق لما لابعدوها ومن ثم || 
تعين على ولى أؤ وكيل فعل الأحظ أما الربوى الذ كور فيتعين فيه الفسخ مع أرش || 
الحادث لا م رلانه لما نقص عنده لميؤد للفاض إة بين العوضين لحلاف إمساكه مع | 
أرش القدم . 


البائع ينس إلى القيمة لا إلى الْن فيؤول قوله هنا ببعض الْعْن بنحو قوله ما يقابل بعض امن | 
لأن جزء القيمة فى الغالل لا يزيد على قدر العْن وإن اتفق أن ما بين قيمته سلما ومعببا قدر أ 
مساوىالغن أو بزيد عليه فذاك نادر ( قوله ويؤخذ من صحتها ) أى الإقلة ( قوله بعد ببع | 
الشترى ) ورد البائع الغن على الشترى و يطالبه بالبدل الش رع كا ياأتى ويستمر ملك الشترى | 
الثاتى على البيع وقد وقع السؤال فى الدرس سما لو اشترى مسل أ وكافر عبد كافرا امن كافر أو مسلم ١‏ 


ا أسل العبد واطلع فيه على عيب قديم هل يكو ن إسلامه عيبا حادثا فيمنع من الرد أم لا . || 
| قلت : الظاهرأن يقال إن كان ذلك فى حل تنقص قيمته فيه بالاسلام فلا رد له وإلافله الردّ | 
| ( قوله يغلب فيها ) أى الإقلة ( قوله فيسم ) أى البائع الشترى ال ( قوله وقيمة التقوؤم ) ويطالبد |) 
| البائع عثل المبيع أوقيمته (قوله وعليه للبائع أجرة الثل) أى لما بقى بعد الاقلة من المدّة وهذا | 
| قد بشكل على ماقدّمه من أن البائع إذا رضى برد المبيع مؤجرا أخذه مساوب المنفعة مع الفرق || 
|| ببنه و بين الفسيخ بالتحالف بأن البائع قبل بالختياره حلاف التحالف فتأمل اللو إلا أن يقال | 
| لما كانت الاقالة مطاوبة فى اخ ة كان البائع كالجبر عليها لأس الشارع بها فاستحق الأجرة بخلاف | 
| قبوله من المشترى إذا اطلع فيه على عيب فان البائع مير بين القبول والامتناع فقبوله للعين خض ١‏ 
| اختيار منه ( قوله فيتعين ال1) أى أوالرضا به بلاطلب أرش القديم اه سم على حج (قوله | 
| لما ) أى من ازوم المفاضلة ( قوله ولأنه الخ ) هذا التعليل قد بشعر بان المراد بالنقص زوال || 
| بعض العين وهو غير ماد لأن الم ده رركن العيب نحو الصداع للحلى أو ابتلال || 
٠‏ للبرك” كان الح كذلك فالأولى 0 أن قال إنه لما فسخ اد كن درن للعيب أ 


| الحادث فى .بده وليس ثم عقد بوجب الكرمة بسب المفاضاة » وعبارة حج : لعم الر بوى ابيع ١‏ 
| بحنسه لواطلع فيه على قديم بعد حدوث آخر يتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لآنه لما نقص 1 
|| عنده فلا يود لمفاضلة بين العوضين ال وهى أوضح ( قوله لما نقص ) اللام للتعليل فكان | 
1 دوك اكه فاء فى لم ,يؤد 5 ا 























| وض ماو 


| أحذا أرش القديم أو القضاء به امتنع فسخه حلاف عرد التراذى.لايقال تقدم أن لكك ارد افد | ١‏ 


لاتقايل ١‏ 
ء | | (قولهلا بقال11) ه 
| علاقه عند عدم إمكانه ذا ا ل اا 
ا 8 : 0 1 0 58 1 تابع فى إير ادهذاالسؤال 

فقا على ثىء أن طات أحدها الردامع أرش الحادث والآخر الامساك مع ارش الم اميم ا 0 ١‏ 
|| تجابة م اسم اا ات تقرير العقد. .والثاقى ١|‏ 7959 را 
ث جات [! بانع ا اه إما غارم أو 1 مالم ا كن م تقدم فى لام 


| بالتراضى متنع . لأنا نول ع:-ى إمكان ارد يتخي أن الأرش فى مقاب ساطنة اارد وهى 


١‏ حاب المشترى مطاقا لتلييس البائع عأيه . والنا' 
| برد العقد عليه بحلاف ااشترى . ع لوصبغ الثوب يما امك ثم اطلع على عيبه 0 





ا إن 
0 بل برد مابين قيمة المبيع معيي الام 42 .]4 و الطادث خارف آره 
| فانا ننسيه إلى العن كا ص ( و عب أن بعر ) المشترى البا 

| (ليحتار ) شيئا ماس حت الفور فى 1 حيث لاحادث : 


| وأخذه وغرامة الأرش لأن النسج عمل مقابل بعوض وحيث أوجبنا أرثر 


000 ' 
| فور بةذلك لانه , 


( قوله وص مالو تعسذر رده ) وهو أنه يفسخ العقد ويرد بدل التااف و سسترد الغن ( قوله أو 
بعد أخذه رده ) أى و إن طالت الدة جدًا اه سم على منج وظاهره و إن كان زواله بفعل الش: 
كازالته نحو دواء ولاشىء له فى مقابلة الدواء ( قوله لاف عرد التراضى ) أى 01 
| (قوله وهى لا تقابل ) أى بعوض ( قوله فالأصح إجابة من طاب الإمساك ) ظاهره 
ل رمتصيرة عن غيره شحو ولاية وكانتااصاحة فى الرد اه فلبراجعم م على حج و إشغى 
| إن كانت الصلحة فى الرد وطاب الولى الإمساك لم ب>ز لما ص أن ا بتصرف رك وإن 
| طلبه غير الولى كالبائع لولى الطفل . أجيب : لآن البائع لاتلزمه مراعأة مصاحة الطفل ووليه 
لآن غير متمكن من الردٌ ( قوله مظلتقا) سواء طاب ا أو الرد (قوله وأخذما ) 





أَى شنا 





صب لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عيبا با أم ل 8 بل المراد الأول لأنه هو الذى 


ع 


ا التنازع وطاب الأرش (قوله 0 مافى الصوف ) أى حيث برد الحيوان ثم زه (قوله || 
| فله الأرش ) أى للشترى ( قوله فان رذى البائع بعيبه ) وهو النسج والمراد رضى بأخذه | 
هر لسكن لابناسبه قوله شير البائع ( قوله فانا ننسبه إلى العن) أى ليقاء العقد | 


ا مسوجاهدا هو ال الظا 


ا م لعن 1 00 فهو يعد فس العقد فهو ندل الفائثت من 


ن ابيع 2 ن علية باليد. 


00 3 00 ود 1 77 ن لحن أرقه 0 5 بعد أخداء رده أو لدت بعد 1 


اشترى أرش العيب وقال البائع بل أده وأغرم لك قيمة الصبغ ولم :كن فصل جيعه أجيب || 


ا وأرش الحادث غرمناه لافى مقابلة ثىء و بذاك عل رد قول الأسنوى إنه مشكل خارج عن | ا 
| القواعد فان أمكن فصل جميعه فص_له ورد الثوب كا اقتضاه تعليلهم وصرتح به الوارزى وغيره || انرضاح عل ب على 
0000 2 3 . ا ا _. . 3 |: 1 عكر 
| والمعنى برده م يذع_له نظير مافى الدوف ولوكان غزلا فندحه ثم رأى به عيبا قديها فله الآرش ١‏ مال بل يسقط رده بذلك 


| فان رذى البائع بعيبه ففيه قولان أصحهما كاقاله الرو بالى أنه ير البائع بين بذل أجرة النسج || 


ش القدم 0 
نع على الذور (بإطادث) مع القدم ١‏ وعلام الرد د 
ل ا 
1 (قوله نعم لوصبغ الثوب ) 
| أى والصورة أنه ليس 
داك دي سنت روزن 
ا أوهمه الاستدراك نع 

ْ نكن اول أن الخدله 
١‏ ضوك ونارق ادها مال 
| صبغ الثوب الخ . واعلم 
ان اف لسن اأصبغ 
|| المذكور تفصيلا طويلا 
| فى الروضة وغبرها ( قوله 
| ( قوله لوصبغ الثوب ) أى مشتر و ,شبنى أن مثل الصبغ غيره من كل ماتزيد به القيمة ( قوله بل | 


١‏ د 26 أى أقبإه وعبارة حج بلرده وهى ظاهرة (قوا ؟ أحيب |! لبائع) كك والقول قوله فى قدرقيمة ا ادن ده (قوله فان 





لشرح الروض 


لشارح ما أحال عليه 
بحلاف شرح الروض 


لبائع أن المشترى هنا إذا أُخذْ الغن وقيمة الصبغ ل يغرم شيا وثم و الزمناه الرى || فانه تقذم فيه فى المثن أنه 


إدا تارك قهرا لبس له 





إن عم المع كن 
0 ع ماهنا من 
غرم البائع أرش القديم 
كر إشكالة 


: أجاب عنهعاد 0 


نظير مافى الصوف ) أىئ 


ا رضى البائع بعيبه ) يعنى 


فان رضى به منسوجا 














( قوله له به ) أى القديم 





| التون وهو الموز اللمندى حيث ا ا معرفة عيبه إلا ابكسرة وزع 





ا لابعرفه إلا 71 قله الأذرع 571 إغلامه) بذلك ( 0 فلارد ) له به (ولا أرش) 
| عنه لإشعا رتأخيره برضاه به . لم لوكان الحادث قر يب الزوال غالبا كرمد وحمى عذر فى اتتظاره || 
| لبردّه سالما على أوجه القولين وبه جزم فى الأنوار والأقرب ضبط القريب ثلاثة أبام فأقل وأن 


الحادث لوكان هو الزواج فعاق الزوج طلاقها على مضى نحو ثلاثة أيام فاتنظره الشترى ابردها 


| خلية لم يبطل ردّهءولوحدث بالمبيع عيب مثل القديم كبياض قدي وحادث فى عينه ثم زال أحدها || 


وأشكل المال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القدم ف فلا رد ولا أرش وقال الشترى بل ١‏ 


الحادث فلى الرد حاف كل منهما على ما ادعاه وسقط الرد بحاف البائع ووجب للشترى حلفه ١|‏ 
| الأ 


رش وما وجب له مع 51 6 إبدعى الرد ل ره ومثإه 5 فان اختلفا فى قدره ا 
وج الأقل لأنه التيقن ومن نكل عن الحلف منهما قخى عليه كا فى نظائره ( واوحدث عيب | 
لابعرف القدي إلابه ككسر بيش ) لنحو نعام لأن قشيره متقوّم (و) كدر (رائم) بكسر ْ 
6 تعين عدم عطفهعل ماقبله ١‏ 


| وذ كر ثقب قبإه غبر ميم لأنْ غابة الأمى أنه مكن معرفنة عيبه بالكدسر وتارة بالثقب أخرى 
في<مل على الأوا وَل 


ا ) قوله م إلا را) أى ل الفور به ثم ار فينين سقوط الرد لندرة نسيان مثل | 


هذه ولتقصيره بنسيان ال بعد ماعرفه ( قوله والأقرب ضبط القر يب شلاثة أنإم ) ونقدم أنه ا 
لوقال البائع أزيل لك العيب اغتفرت المدة الى لاتقايل بأجرة فلينظر الفرق بينهما ولعله أن الملك 


| فى البيع ثم للشترى واشتغال البائع بازالة العيب يفوّت منفعته على المشترى فاعتبر فى مدة إزالته ٍ 
أن لانقابل بأجرة حلاف ماهنا فان الملك فيه للشترى فلايفوت فبها على البائع شىء واغتفرت 


مع قصرها لعدم الإشعار ببقاء المنترى على المبيع سكن هذا إها يقتضى عدم إجبار المشترى || 


| على موافقة البائع وأما أنه يقتضى إسقاط الرد القهرى ففيه نظر ومن ثم قلوا لوأجره المشترى ثم | 


اطلع فيه على عيب عذر ف التأخير إلى انقضاء مدّة الإجارة و إن طالت حيث لم يحدث بالمبيع عيب 
فقياسه هنا كذلك ( قوله على مضى” 0 ثلاثة أيام ) مفهومه أنه لوزادت المدة على ذلك كان 
علق طلاقها بسنة مثلا لم يكن له الرد و حب الأرش حالا وقد برد عليه ماتقدّم فى الإجارة من أنه || 


أ إذا لم برض البائع بالعين المساوبة المنفعة صدر المشترى لاك انقضاء الإجارة ولابأخذ لك لعدم 


بأسه من الرد . اللهم إلا أن .يقال إن التزويج لما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه | 


| المذكور نادرا لم بعوّل عليه ( قوله وإنما وجب ) أى الأرش ( قوله لأنه المنيقن ) أى أرش 


| الأقل ال ( قوله قضى عليه ) أى بين صاحبه كا هوظاهر ( قوله لابعرف القدم إلابه) لوظور | 


ا تغير لحم الحيوان بعد ذحةه فان أمكن معرفة تغيره بدون ذحه م فى الخلالة امتنع الرد بعد ذحه | 


وإن تعين ذحه طر يقا لمعرفة تغبره فله الرد . هذا حاصل ماأفق به شيخنا الشمها ب الرملى اه سم ١‏ 


| على حج . أقول : قولالشهاب فله الرد أى ولاأرش عليه فى مقابلة النبع كأ هوظاهرلأنالفرض || 


أن تغير اللحم لايعرف إلا بالدح ( قوله راج ) بكس النون و يفتحها اه عميرة ( قوله وذ كر 


| ثقب قبله ) أى قبل قول راج ( قوله معرفة عيبه ) أى الرايجم ٠‏ 


( وتقوبر 





























: ) بكسرالباء أشهرمن فتحها (مدود) بعضه بكس رالواو وكلماماً كولدفى جوفه كالرمان | 
ا والخوز ( رد ) ماذ كر بالعيب القديم (ولا أرش عليه فى الأظهر ) لتسليط البائغ له على كسره || 
| لتوقف عم بيعه عليه . والثاتى برد وعليه الأرش رعابة للجانبين وهو مابين قيمته صحيحا معييا || 
٠١‏ ومكسورا معيبا ولانظر إلى القن . والثالك لايردّ أصلاكا فى سائرالعيو الخادثة فرجع الشترى | 
لمر ل ا ل ا رك ل لل كا 
١‏ بار القدم وترم رش الحادث إلى لح ا رتل ارو 
| جميعه فانه إبوجب فساد البيع لوروده على غير متَقوّم فبرجع الشترى بجميع الثمن ويلزم البائع | 
| تنظيف الحل من قشوره لاختصاصها به . و بحث الزركشىأن له إذا لم ينقلها الشترى و إلا لزمه 
| نقلهامنه ( فان أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه ) المشترى كتقو ركبير يستغنى عنه بدونه ١|‏ 
ا كن ركان 20 رط حاو ستفاك عنه بالغرز فيه لمعرفة #وضته به سواء أعذر وذلك شقيام 
| قريشة تحمله على حاوز الأقل أم لا كا اقتضاه إطلاقهم لتقصيره فى الخحلة وعند الإطلاق لانكون | 


التوشة عيبا لأنها مقصودة فيه ( فكسائر العيوب الحادثة ) فيمتنع ردّه به لعدم الحاجة إليه || 


ا ١‏ 
والتدويد لابعرف غالبا إلا بكسره وقد يعرف بالشق » ولواشترى نحو بيض أو بطيخ كثير || 
ا فكسر واحدة فوجدها معيبة لم يتجاوزها لثبوت مقتضى رد الكل بذلك لما بأتى من امتناع | 
| رد البعض فقط فان كس الثانية » 


| ( قوله بطيح ) بكر الباء يقال فيه أيضا الطبيخ اه عميرة ( قوله بكسر الواو) من دود | 
ا الطعام ففعله لازم » يقال داد الطعام يداد دودا بوزن خافق حاف خوفا اكه ودود دو بدا كله ا 
ا بعنى اه تار والوصف مثتلف فن داد دائد ومن أداد مديد ومن دود مدود ( قوله أما بض ١‏ 
| نحو دجاج) محترز قوله لنحو نعام (قوله وإلا لزمه) أى الشترى نقلها منه أى إلى حل العقد اه || 
ا حج وقضية ماص" للشارح أن محل القبض اوكان غبرحل العقدكان هوالعتبر ( قوله فان أمكن ) ١١‏ 
| أى بالنظر للواقع لالظنه كا بصرتح به كلامهم اه حج فاو اختلفا فى أن ماذ كر لامكن معرفة 
| القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة » فاو فقدوا واختلفوا صدّق الشترى لتحتق العيب القديم |) 
| والشك فى مسقط الرد ( قوله أم لا) أى أم لم يعذر ( قوله مقصودة فيه ) أى الرمان ( قوله 


ا فيمتنع رذه ) وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم اه سم على حج ( قوله فكسر واحدة ) || 
| أى ولافرق بين كونها كبيرة أوصغيرة . ١‏ 


)| مسثلة ‏ سأل أبوئور الشافى عمن اشترى بيضة من رجل و بيضة من آخر ووضعهمافى || 
امي ا ار ار لين رن بي مارو ار اااي الاك م ب لا ا 
ا لا أدرى قال أقول له انصرف حت تدرى فنا مفتون لامعامون اه ولاتجتهد لأن فيه إلزام الغير | 
| بالاجتهاد وذلك غير جائز فىالأموال ومثله مالوقبض من شخصين دراهم مخلطها فوجد فيها نحاسا . | 
قال اازروتكنبيع ويحتمل أن بجتهد هنا إن كان ثم أمارة. اه كذا هامش . أقول : فى المسئلة ٠‏ 
| الأول محم و يرد المذكورة على واحد من البائعين فان قبلها فذاك و إلاحلفه أنها ليست مبيعة || 
| منه » فان حاف فله عرضها على الآخر فان حاف الآخر استمر التوقف وإن قبلها أحدها قضى || 
| عليه بالغن وللشترى أن حلف إذا نكل أحدها إن ظهر له بقر ينة يغلب على الظنّ أنه البائع || 
| وريظلب الناكل بالغن . أما لوكانتا مبيعتين من واحد فان كانتا من واحد تبين. بطلانه || 




















| فلارد 2 مطلتا 5 0 ا علد العيب القنضى رك الأتل فكان ٠‏ الا 3 عييا حادثا 1 بان ا 


عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل بعييها فتزعه بطل حقه من الردّ والأرش لقطعه الخيار | 
]| بتعييبه بالاختيار و إن ساعها بنعلها أجبر على قبول النعل » إذ لاامنة عليه فيه ولا ضمان ٠‏ وليس || 
| إلشترى طلب قيمتها فائها حقيرة فى معرض رد الدابة » فلو حلت انيس سي الوك 
إعراض لا عليك وإن م يعبها نزعها ل حبر البائع على قبولها له حلاف الصوف حبر على قبوله || 
]| قله القاضى لأن زيادته تشبه زيادة العْن يلاف النعل فينزعها » ولا بنافى ماذ كرناه ماص” أن || 
ا لانغال فى مدّة طلب الخصم أو الحا م ضار" لأن ذاك اشتغال يشبه الل على الدابة » وهنا تفر يبغ || 
ا إن اشنا كر رح ار ن الرد بل برده ثم بز لسكن الفرق بين نزع | 
| النعل وحز الصوف واضح . ا 

[نرع | إذا (اشترى ) من واحد ( عبدين ) أى عينين من كل شيثين ل تتصل منفعة || 
إحداها بالأخرى (معيبين صفقة ) واحدة جاهلا بالحال (ردها) إن أراد لاأحدها قهرا لنفريق || 





| الصفقة على البائع من غير ضرورة » 


ا | ا ا ا ير ل لتر لت ا ا 
(قوله أىعينين) عبارة | التالفة لأنه غارم . وأما المسّاة الثانية فالظاهر فيها ماقاله الزركشى لسكن لو اجتهد وأداه اجتهاده || 
الشهاب حج عقب قوله | إلى أن النحاس من زد فأنكر أن النحاس منه فليس له عرضه على الآخر لأنه بإجتهاده صار || 
عبدين أونحوهما من كل || بظن أن الآخر لا<ق له فيه فيبق فى بده إلى أن يرجع صاحبه ويعترف به وله أن يتصرف فيه || 
شيثين الخ (قواه م تنصل || من بإب الظفر و حصل شمنه بعض حقه . ا 
منفعة إحداهما بالأخرى) فرع - او اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر» فا نكان ذلك عقب قطعه من شجره 





إماقيديهلأنه ل الخلاف || كان عيبا له الرد به و إنكان بعد خز ينه مدّة يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلارد به ( قوله فلا 
وسيآنى مفبومه <٠.‏ || رد له) أى ولو باذن البائع ( قوله مطلقا) أى اك معرفة عيبها بدون الكسس أولا ( قوله ا 
| ولس للشترى ) أى بحرم عليه ذلك على وجه الالزام (قوله يحبر على قبوله ) قضيته أن البائع || 
٠‏ علكه وأنه لافرق دين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أولا » وأنه لافرق بين أن تنضرر | 
| الشاة ره كتكون الزمن شتاء مثلا أولا و بوجه ذلك عا اذ كره بقوله لأن ز اديه نشنه العن | 
١‏ وو حه الشبه أن كلا من أحزاء الحيوان فأجير على قبوله تبعا له ولوشظر ار للنة ف الساحة لأنه فىمقام ا 
| رد العيب الي نه لك كن بشكل على ه_ذا ما تقدم من أن الشترى رذ الشاد” ثم يفصل | 
| صوفها تحت يد البائع إلا أن بحمل ماتقدّم عا ى أن نزع الصوف لايضر بالشاة فسكن الشترى من | 
| أخذه لاف ماهنا ( قوله ثم بجز) ابه رد اه عتار (قوله واضح ) .ولاه قصر الزدن » ثم || 
| رأيته فى شرح الروض فرع اشترى عبدين ال (قوله لتتصل الم) أى لم تتوقف منفعة إحداه) ١‏ 
| الكاماة على الأخرى عادة (قوله إحداه]) أى العينين اللتين فسر بهما امراد بالعبدين (قوله | 
| ردها) أى جز له الرد إن الخ » فاو اطلع على عيب أحسده) فرضى به ثم اطلع على عيب الآخر 
ا رده) إنشاء » وكذا لو اشسترى عبدا واحدا واطلع فيه على عيب ورطى به ثم اطلع فيه على 
ا آخرجاز له الرد » ولامنع من ذلك رضاه بالأؤل . و يدل للك قول الشيخ عميرة أل التصرية || 
]| ولورضى بالتصرية ولسكن ردها بعيب آخر بعد الحلب رد الصاع أيضا .اه وكذا قول الروض | 








ا ا أى الشترى بالمصراة ثم وحد مها عييا أن قديما ردها وبدل اللين معها اه سم على حج أ 

















ا البيع مثليا لاينقص بالتبعيض كالحبوب » وهو أرجح وجهين أطلقاها بلاترجيح وإن تقل عن || 


نص” الأ والبو يبطى المواز » واعتمده بعض المتأخرين » و حكن حماه على مالو كانت 
وهو أل 1 من تضعيفه و و إن كان بعيدا » وما لو زال الك عن بعضه يديع أو هبة ولو 000 


| ردله وهو ماجزم نه التولى فى مسثلة البيع « كم به مافىمعناه وصححه البغوى وجزم نه السكى ا 
ذ فى شرح مهدب فى موضع ثم ثم نقله عنهما وعلاله أنه وقت | رد لم ردكا لك وأفق به الس ار 3 


ا المعتمد و إن قال القاضى إن له الرد على الذهبت إذ لس فيه تبعيض 


ْ على نقإه عنه وكذا السبى فى شرح الكتاب » وفى شرح الهذب فى فى موضع آخر وهو مبنى كا قاله | 


| على أن اسائع الضرر فبرد أو انحاد الصفقة فلا والثاتى أصح ء و يلحق بالبائعفما تقرر وارثه ونحوه || (قوله مع أن الأصح عدم 


|| وقول الشارح ولوناف السام أو بيع قبل ظهو ر العيب فردٌ المعيب أولى بالمواز لتعذر ردهما أى 


امع أن الأصح عدم الرد فقد صرح الرا الرافعى بان اك ك1 د يبلزم منه خالفة ماقبله فى الح 8 
| ومقابل الأظهر 
| ادم الا كاسن آنا اسل كذلك 


اكشراع بات اوروجى حفك] ,قاذ يرن المعيف منيها 


وحده قهرا قطعا . قال الزركشى : لومات من ,ستحق عليه الرد وخلف ابنين أحده) المشترى | 


| هلله أن رشعل أخيه نصيبه ؟ الظاهصي نعم اه . 


( قوله وبحرى فى رد ال1 ) إمما قال ذلك كاللى ول يقل وفيه الخلاف الآتى ال لجواز أن الشافى 


|| (قوله واعتمده بعض التأخر بن) مراده حج . 
١‏ فرع حيث جوز نا : لعنى على الضعيف 5 البعض استرجع قسطه من الغن 


رق التوز 2 تقدير العبسدين سليمان وتقو .عهما و القسط ل المسمى عا لى القيمتين 2 0 
| بن عليهما مع عييهها لأذى إلى 0 وفساد دل عليه الامتحان » واله اصوات اتقدير |( 


سلامة وهى 


| فائدة عظيمة نافعة فمسائل ذ كرت فم 


"لت 
| فلا فرق بينكونه مثليا أولا لما ذ كر 0 (قوله وإنكان بعيدا ) وجه بعده أنه حي ثكان 


| باارضا لإختص ا بالحبوب ولا بغيرها وعلله حج بأنه مع الرضا لاخلاف فيه » والكلا 0 
ْ فيه خلاف اه وكتب عليه سم قوله والكلام فما فيه اللخ فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فها | 

| فيه خلاف للاأصحاب لايناى نأو بل النص الخالف: لأحد شقيه بحيث تنتى الخالفة اتتبى ٠‏ | 0 
: وقد يقال ذكر الخلاف دل على أن هذا النص قابل لإجراء الخلاف معيث يكون ١‏ 
على أنه بالتراضى | 
ل طوالق 0 الأصحاب على قبوله الاح ث (قوله ومالو) 0 ١‏ 
| وشير كالق الج (قوله وإن قال القاضى) أى فى لوزال ملكه عن أحدها للبائع ومشى عليه | 
احج ( قوله على نقَله) أئ الك عنه أى القاضى (قوله وبلحق بالبائع ) أى ففعدم 5 أحده) ا 
| وإمساك الآخر (قوله أى مع أن الأصح) خبر لقوله وقول الشارح (قوله لايلزم منه عنالفة ال) || 


ْ أقول 
| الخلاف المستنبط منه » وتما يقابله من كلام الاما م موافقا لقواعده وحيث حمل ل 
| دل على منافاته الخلاف بك 


|.أئ لجو از أن ,أولى ينه بالنظر للدليل أو مقابل الراجح . 


وكرى ف رد أحدها الخلاف المذ كور فى قوله ١‏ 5 أحدما) دون الآخر (ردها) : 
| إن أراد (لا العيب وحده ) فلا يرده قهرا عليه ( ف الأظهر) لذلك » وشمل كلامه مالوكان || 


الام 6 واقتصرالأسنوى ١‏ 


له رده وأخذ قسطه من العْن لاختصاصه بالعيب » وعحلالخلاف فما لاتتصل منفعة || 





]| ( قوله وهو ماجزم به 
التسولى الخ( بعنى فى 
:2 تكد يران 


رذ ال) كأنه فهم أن 


| ماذكرهالجلالمفرع على 


ود 0-000 


راح ونين 


ا هوإما فرعه 0 





لأظبر القائل بجواز الرد 


| فصورة المآن كاهودم ربح 
١‏ سياقه ( قوله لابلزم منه 
) ِ 1 | عخاافة ماقبإ|ه ا1) انظ 
عاد 3 القولين بالأصالة فم لو ظهر عيب أحدما وأن إحرا اء القولين فى هذه بطردهم الخلاف فيها 1 0 11 1 
|| أنأولى كذا بازممنهعدم 
|[ الخالفة إن معناه المشاركة 
1 فالحك مع زيادة (قوله 
]| هل له أن يرد على أخيه 


با الغنية اه قوت هو أ ٠‏ تضعيقة) وعليه || . / 
انو فر زمؤار لان لسقيلم) 2 || نصيبه) انظرمادورته مع 


أنمايفسخ فيةلعود رك 


ء جع بها ٠‏ 
اددع بما يقابله من 














( قوله والأوجه خلافه ) كدر 


عيب كنع ارد فلك ف 
حخصة أخيه دن ارش : 
ذكر الرافى 


اشرق نرق ا ( هذا 
هو مسئاة الآن وإها 


ساقهتوطتة لا.بعده (قوله ١١‏ / : ا 
ل 1 | أو من اثنين ولا بلصيح جل كلامه عليه حعل الضمير عائدا على قوله عبد رجلين لآن هذه | 
و رددت المعساح) | 0 5 5 1 : 1 . 

:© | لاخلاف فها للتعدّد بتعدّد البائقطعا فله رد الر بع ولو اشتراهواحد من وكيل اثنين أو من وكيق 


هذا من جماة ماذ كره 


المشترى فهو كا قالو إنها 


| 
الواقع جملة اسعيةجر ياعلى 
طريقة بعض النحو بين | 


وحوز أن بجعل الحواب 


قول المصنف فلاتحدها | 1 1 
0 0 03 | ( قوله والأوجه خلافه ) وله الأرش فى مقاباة 
0 001 / النصف الدى بخصه لأن الإنسان لا بحب له على نفسه شىء وله إذا لم يكن دين وإلا تعلق | 
0 رى | جملة الأرش بالتركة فبزاحم الديون ( قوله واو فسخ المشترى ) أى أو بعض الورثة بعد اطلاعه || 
ام ذ ثره بقوله ولو - | على العين ب (قوله فيه نظر) والمعتمد عدم الاتفساخ ا أن وهذا اللفظ منه لغو وفى سقوط الردالتهر: ى ١‏ 
ا باه فلا" < لدها | 1 
شير 0 3 ا 5 ره ذر ند با (قوله ولو قال ا هو من ع ة كلام | لرافى (قوله فهل ككونذاك ردالهما) 
تمادو | أى كا فخيار الشرط وعليه فالفرق بين هذا وخيار الشسرط أن هذاورد على العقد بعد لزومهواعتير | 

ال | ع ا 
0 | فيه آن لإشس إلى ت#صير فى عدم الرد فكان أقوى حلاف خبار المجاس والشيرط فان كلامنهما || 
للشباب حج لكن ذاك || ,” ١‏ 


قال عقن قول الك | 1 8 : 9 
قال وك ا فنةيما اشتراه به وأنفس مما ظنهكان له الرد فضعف الماك معه فتآثر عا ى ثاثر به هنا (قوله بل | 
اشترياة مائصه مر واحل 1 ” : 0 5 ا 
ا" عد 00 اشتغاله بذلك لابعد به مقصرا كقوله إباه ليلا أو غير عام بأن ذلك سقط || 
م عطف عليه قوله او الدد 1 00 0 9 3 


لاض 
تابع فى هب 


من اثنين لاف الشارح 


(قوا لدو يؤُخد من اليل 
المذكور ) أى قوله لأن | 
الأصل لزوم العقد ( قوله | 1 
1 / | رد نصيب أحدها ف الأول دون الثانية ية (قوله أو الموكل) مق (قوله واحتمل صدق كل) قبد 


واذعى المشرى حدوثه 


قبل القبض ليرد به) أى 


]أ واحد ففية الخلاف الس 
الرافم ا | واحد ففيه الخلاف ١‏ 

رت افر ار 0 0 00 ا 
10 د || التعتد من الكاتيين أو لدعا عند الالقراد .الات الآحر فنا حسسل فهو سدد العتود واوا أ 


أى ولو تعددت تعدد ا 


| اختلفا فى قدم العيب) وحدوثه واحتمل صدقكل ( صدق البائع ) لأن الأصل زوم العقد | 





الت 


أنه ا أَرث ش حينئك م اه من اليد لأن له رذ 0 واعدم حدوث 


ا 9 7 3 1 0 
اع آله ل ١‏ والأوجه خلافه 1 المفقة 17 0 ف يعض العين ا فل فسخ ف ابيع 53 ا 
ب لبح من زوم | فى خيار الحلس فيه نظر وقداد , ر الرافى فى باب تفر ب قالصفقة أنه لو اشتر ىعبدين رج 0 ا 
]| معد إفراده ب!! ظهر وإوقال رددت المعيب فهل ب ذا للمما وجهان أحمهما | 
ظهر وحهه ) قوله وقد | يبا ليس | راد بالرد ف الآ اه افيه ل رادت فهل يكونذاك إللد .ما و حهان اصحهما 
0 ]| لا بل هو لغو و يؤخد منه ترحيح عدم الانفسا 
ا ل ل يي رف ل ا 7 
تفرريق الصفقة أنه لو 2 0 
:1 عبدبين ل واحد إعانة 1 ذإه ( 


| بتعدد الشترى كا قال ( ولو اشترياه ) أى اثنان عبد واحدك فى الحرر لأنفسهما أو موكلهما أ 


اخ فما قبلها ( ولو) تعددت تعدد البائع كأن ١‏ 
فى الأولى ( رد نصيب أحدها ) وله فى الشانية رد أحده أو | 


( فلاحدها الرد ) لنصيبه ( فى الأظهر ) لتعدّدها حينئذ بتعدّد الشترى لنفسه أو لغيره كا مر” 


ابق فى تفر يق الصفقة أن العبرة بإلوكيل أو الوكل » ولو اشترى ثلاثة من 
ثلاثة فكل مشتر من كل نسعه » وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين فى عدد الشترين عند 


( بمينه ) لاحهال صدق المشترى و يؤخذ من التعليل المذ كور ر تصديق البائع 6 ا فى قدم العيب || 
فها لو باع بشرط البراءة من العنوب وادىى المشترى حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك ار ١‏ 
قطع 6 ادعاه أحدها 0 1 والبييع لع فالمصدق الشترى بلا عين » وكرح ط ر 
والببع والقبش من سئة فالمصدق البائع بلا مين » ولوادعى الشترى وجود عيبين فى بد || 


خص أخاه ورسقط عنه ما يقابل ١‏ 


ا 


ين الملك أو أزومه ولا يتوقف على سبب بل هو راجع رد الشبوةحق لوكان المبيسع 0 ا 


ع لك ل ار را سقط ( قواه فيا قبلها ) هى قوله ولو فسخ | 
د بعض 00 المبيعة ( قوله وله فى الثا نية ) هى قوله أو مسرن ا ( قوله 0 
أى أحد المشتريين رد ار ربع وظاهر أن له أن برد أن 3 اه سم على حج . 3 أنه ا 
لى البائعين معا ( قوله أن العبرة ا الراجح فله | 





لا أن كن المشريين ان آر بع ع 





1 بار عليه ( قوله و يِوْحَذ من التعليل المذكور ) أى فى قوله لأن 5 لزوم ال. 


سيار عن سن جف 251 ار لسرن 




















١‏ البائع فاعتزف بأحدما وادّعى حدوث الآخر فى بد المشتر ى كان القول قول الشترى ععينه لأن ا 
| الردّ ثبت بإقرار البائع بأحدها فلا يبطل بالشك قله ابن القطان وغيره ونقله ابن الأستاذفى شرح || 
أ الوسيط عن النص وهو المعتمد خَلافا لابن العماد ولا برد على الصنف لأن الرد إنها نش تما اتفقا || 
٠‏ عليه وكلامه فما اختلذا فيه كا ترى قال الوالد رحفسه الله تعالى وما قاله ابن القطان حسن و إن لزم | 
| من ثبوت الردٌ فسخ العقد لأن اللقتضى للرد وهو العيب القديم متفق عليه والبائع بدعى حدوث || 


|| مانع لارد بعد وجود مقتضيه والشترى ,شكره والأصل عدمه وقد أخذ ما تقرر قاعدة وهى أنه || 
| حي ث كان العيب ,ثبت اارد فالمصدق البائع وحيث كان ,يبطله فالمصدق الشترى ولو نكل الشترى || 
| عن العين لم ترد عل البائع لأنها إنها ترد إذا كانت تبت للردود عليه <تا ولا حق له هنا وحينئذ ا 


ا فالأوجه أخذا ماه" أنه بأتى هنا ما سبق فى قوله ثم إن رضى البائع إلى آخره ولو اختلفا بعد || 
| التقابل فقال البائع فى عيب بحتمل حدوثه وقدمه على الإقالةكان عند المشترى وقالالشترى كان ١١‏ 
| عندك قال الخلال الباقيى أفنيت فيها بأن القول » 


1 0 قدمه حى لإعتنع رده . قلت : تصديقه ليس إلا لقوة جانيه لتصديق البائع له على موحت الرد‎ ١ 
| ا تقبل إرادته رفعه عنه بدعوى حدوث الثانى فال حامل على تصديقه سبق إقرار البائع لافير فم‎ 
| ا يصدّق أن الشترى صدق ف القدم على الاطلاق وكتب عليه سم قوله فان قلت ها ال قد يقال‎ 


ْ يكنى فى الابراد أنه هنالم يصدّق البائع و إلا امتنع الرد لنبوت حدوث أحد العيبين فلم و ١‏ فى إلشكلة الى قبل مسكرة 


| صدق البائع من حيث مجرد دعوى حدوث العيب حلاف مالو نظ رإلى أص آخر حكدؤة جاف 


بل إعما امتنع تصديقه لدعواه الخدوث مصاحبا للاعتراف بقدم أحد العيبين . 


كان هذا الششرط لم بدخلاه فى صلب الإقالة بل تواطا 7 عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة 





| قديم والرد فى حله ولا ثىء لك على” ٠‏ 


| قول الصنف صدّق البائع وهذا على هذا الوجه لايندفع >وابه الذ كور اه وهو وارد على | 
| ماذ كره مر أيضا وقد يقال راد الجيب أن قول الآن صدّق البائع روج فيه قيد الحيلية يعنى | 
ا | (قوله وقال المشترى كان 
| الشترى بانفاقهما على قدم أحد العيبين فر بصدّقأن البائع لم يصدق مع كرك دعي در الدروث | عندك ) صادق ها قبل 
ا | الإقالة و ما بعدها . 
مسئاة ‏ ف فتاوى الحلال السيوطى رجل باع حمارا ثم طلب من الشترى الإقلة .بشسرط أن | 
تديعه لى بعد ذلك بكاءا فقال ثم فاما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإققلة . الجواب إن || 


|| والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذ كرا الشسرط فى صلب الإقالة فسدتالإقلة اه وظاهره || 
| فسادها و إن قلنا إنها فسخ اه سم على حج وفرذه الكلام فى امار لكو' نه المسثول عنه وإلا || 
١‏ فلمك لامخنص به بل مثله غيره ( قولهكأن العيب يثبت الرد ) كا لو اختلفا عيب واحد (قوله | 
| وحي ثكان يبطله) كهذا المثال وهو مالو ادعى المشترى وجود عيبين ال (قوله واو نكل المشترى) || 
| أى فما لوادّعى قدم العيبين فاعترف البائع بقدم أحدهاكا يؤخذ ما صرح به فى شرح الروض ١‏ 
| (قوه عن العين ) زاد حج سقط رده وم الغ وسةوط الردّ ظاه إن عل أن نسكولهيسقطه وإلا | 
| فينبى عدم السقوط ( قوله عن العين ) سقط رذه ولم ترد ال اه حج ( قوله ماسبق فى قوله ) || 
| أى اللمثن ( قولهكان عند المشترى ) أى فهو حادث وعليه ضمانه ( قولهكان عندك ) أى فهو || 





| ( قوله وكلامه فما اختلفا فيه ) زاد حج فان قلت ها قد اختلفا فى الشانى وصدق الكترى فى || (قوله وحيث كان يبطله) 


أ يعد ثبوتة كافى 
المسئلة المتقدمة ( قوله 


ولو نكل المشترى) ,يعنى 


التقايل فكان ‏ الأولى 
ذكره عقبها كا صنع حج 














( قوله ثم أناه به ) أى 


ثم أتى البائع للشارى 


بالبيع ( قوه خلافا |) 


وسامه له فوحد فى بد اأشة حمرا فقال البائع 
كا زعم غيره ورودمستلة | و و ف 5 


من زعمه 


اءن القسان المتقدمة وإن ١‏ : 3 51 
3 00ل م ل الست سل ري لاا رركن لان ايه 
لم ينبههو على ذلك فيها | ْ ا 
030000700707 || قبولهاو بره له عل يه حلفت كذلك ولا كاف االته رطق للناونة لوحال عل التراى بعر 
وهو نابع فى هدا التعبير ا 7 
0 | القيض أو رضاه بعده ولوذ كره كاف البينة أو مابعته أو ما أقبضته إلاسلما حلف كذلك ولا 
2 أ 
]| كفه لاستحق على الرد ولا لابازمنى قيوله لد 
ا أن هناك / " * ول ا ارارق 0 


لاشهاب حج لكن 


من زعم ورود تلك أيضا 0 


(قوا لصا ( هومن تعلقات 


الن لاصفت سا كر 


مل 


أحدها فى دعواه علىأنه ١‏ 


قدم والآخر على خلافه 


شىء له ) قضيته أنها 
لانثيث له الأرش و إنم 
حاف المشترى أنه لبس 


أنه ليس بحادث . 


: قول المشترى مع عينه 0 الأصل براءة 0 من ن غرم 1 ل 1 انر 1 رؤهته 


ا 





ا 


0 
1 


القصود من الأخرى ( قوله من استمرار ٌ 
(قوله لآنيمينه!عاصلحت || فقال البائع حدث فى بد المشترى وقال المنترى بلكان فيه عند البيع فالمصدّق البائع ثم رأيت || 


للدفع فلا تصح لاثيات | 


| له وأراه عيبه ثم أناه به فقال زاد العيب وآ أنكر البائع صَدَق ااشترى ام ابن الرفعة ١|‏ 
]| وال سي لأن البائع دعن 
]| أيضالأعهما لم يختلفا فى القدم إل ف الرناد السارفة له وهر ]عاد كن الاختلاف فى القدم نضا ١‏ 


عل عاية به ودر حلاف الأصل ولا هر | لزن ل 0 | 


ا 2 تصديق 3 على عسدم القدم ذا هو لمنع رد د الشترق لاتغرمهة أرشه لو عاد للبائع بفسخ ا 


| وطلية رإعماآن حدوثه بيده ثلث عينه لأن عيئه إعا صاحت للدفع عنه فلا تصامح لإثبات شىء ١|‏ 


اله نظير مارأتى فى التخالف فى اراح للحت إلاأن حاف أنه ليس حادث ولو باعه عصتبرا /١‏ 


صار حمرا عندك وقال الشترى بلكان مرا اعندك | 


وأمكن كل من الأمرين فالمصدّق البائع 5 لوافقته للاصل من استمرار العقد وإذا حلفنا ١|‏ 


و 
بلا لزمنى 


؛ ا م مطابقته لموابه وقضية كلامهم أنه لو أجاب | 
بلا يلزمنى قبوله ثم أراد الحاف على أنه ما أقبضه إلا سلما لاعكن وليس كذلك » 


|| قوله قول الشترى مع ,عينه) أىفاو نكل عنن العين ردت على البائع فيحاف ويأخذ الأرش(قوله‎ ( ١ 
) قوله الاختلاف لامن‎ 
| تعلقات قوله ذ كر أى || الستازمة 5 )أ القدم وهو أى الصنف ( قوله ثم تصديق ) متب على قول الصنف ولواختلفا ال‎ 
| (قوله لا لتغرعه) أى ااشترى (قوله لوعاد للبائع بفسخ ) أى كا لو تحالفا علىصفة العقد أو تقايلا‎ | 
|| ة ما إذا اختلذا فى || ( قوله ثبت ) خبر إن وقولهلآن عينه علة لقوله لا لتغر عه ( قوله نظير مابأتى فى التخالف ) بالخاء‎ 
| القدم بالنص بأن نص‎ 


ولو اشترىماسبقت رؤٌ ينه) أى بأن رآه أولا ثم اشتراه اعمادا علىاارؤ بة السابقة ثأتادبه ال (قوله 


لمعجمة ( قوله إلا أن حلف ) فاو نكل عن العين هل بحاف البائع أم لاويكتق بالعين السابقة |) 
فيه نظر والأقرب الأول لأن عينهالأولى لدفع الرد وهذه لطاب الأرش فالمتصود من كل منهما غير | 


العقد ) ومثله مالو اشترئ مائعا ووجد فيه نحو فآرة أ 


مابصرح به فى كلام حج بعدقول المصنف فى القبض فان تاف المبييع انفسسخ البيع الإوفيه ثم | 
بعد ماذ كرمانصه . لايقال يلزم من تصديقه بطلانالبيع أيضا لتنجسه بها قبل القبض أو معه .لأنا ١‏ 
تقول المائع إذا حصل فى فضاء الظرف ثبت له حكم القبض جزءا جزءا قبل ملاقاته للها ذ كرها || 


0 بس | الإمام اه وظاهر أن ماقاله حج إذا كان الظرف فى بد المثبترى فان كان بيد | بائع كأن أخذه | 
بحادث فانظره مع قوله 
فللمشترىالان ان اختلفا فى الصحة والفساد صدق 0 اكه و حمل على أن الفأرة وقعت فيه بعد قيض اشر ا 


أ من المشترى ليأقله بالمبييع فيه ات دار 5 من حصول القيض و ذلكالمصدق الى لبائعلأعهما ذا ١‏ 


| للظرف لمافيه وقد يتوقف فى ذلك إذا كان الزمن قر يبا ببعد حصول مثلها فيه ( قوله أى مثل ١١‏ 


| جوابه ) بيان للراد من السب بالفابح وف الخختار ليكن عملاك بحسب ذلك بالفتسح أى ا 


وعدده اه وهو فى الأصل مابعدّه من الما ثز مصدر حسب ككرم كرما وشرف شيرف اه مصباح | 


اتلاية 0 7 اي عامه أو رضاه ( قوله ولس ا نفسهة . 




















| ولأيكفيه ال 0 1 0 27 001 4 الااف عل ال ذا اختبر خفايا أ البيع وكذا إن ل | 
ا تير ها اعمادا على ظاهر السلامة حيث لم بظنّ خلافها ولم ثبت العيب إلابشهادة عدلى شهادة ما 
ا جزم به القاضى وغيره وتبعهم ابن القرى فى روضه و ِو بده ماذ كره الأصحاب أن عيب النكاح 
مدت إلابشهادة عدلين اه ذان فقدا صدّق البائع بعينه و يصدق اللمشترى بعينه فى عدم تقصيره ١|‏ 

ا فى الرد وفى جهاه بالعيب إن أمكن خفاء مثله عليه عند الرؤٌ بة كا قاله الدارى ذان كان لاخوكة كقطع | 
ا أنفه أن الا وفى أنه ظا أن مار 1 ه ليس يعيب وكان تمن حن عليه مثله وفى أنه إنهما 
ا رذئ بعنية لأله ظَنٌ العيب الفلاتى فبان خلافه وأمكن ن اشتباد ماه عليه وكان العيب الذى بإن ١١‏ 
شد ضرا مما ظنه فينبت له الردّ فى الجيع (والزيادة) فى البيع أوالكن ( اللتصلةكالسمن ) وكر ١‏ 

ا الشجرة ونع الصنعة والقرآن (تتبع الأصل) فالرد لعدم إمكان إفرادها ولأنالاك قدتحتّد بالفسخ ١١‏ 
ا فكانت الزبادة التصلة فيه تابعة للاتصل كالعقد » ولو 0 رضا مها أصول نح وكرتاث فنبت ثم ردّها || 
ا بعيب فالنابت للشترى (و) الزبادة (النفداة) عينا ومنفعة (كلوك والأجرة) وكسب الرقيق وركاز 
وجده وماوهب له فتبله وقبضه وماوصى له به فتبله ومهرالخار بة إذا وطئت بشبهة ( لاتمنع الرذ) | 
بإلعيب حملا يعقتضى العيب . عم ولد الأمة الذى لم عبر يعنعالرذ خرمة التفر.بق بينهما على الأصح ١١‏ 


ع 


| (قوا له ولا يكفيه الحلف على أ العلل ) أى بأن .بول ماعامث به هذا العيب عندى وهل يكوناشتغاله | 
ا 7 0 1 : ١‏ 


| بذلك مسقطا لارد أملا فيه نظر والأقر ب أن يقال إن كان جاهلا بذلك لايكونمسقطا للد فإدتعيين || 
ا جوابصحيح و 00 حالية إن كن اانا سك رده (قوله كاجزم به القاضى اخ) أفهم أنه دفي ا 
ار برجل وا صأنين ولا شاهد وعين وفيه أن القصود م ن ثبوت العيب كه ا بسع أوطلن الأرئن ا 
| وكلاما ما يتعلق بالمال وهو يثبت با ذكر وماذ كره من التاً بيد يما فى عيب التكاح قد يقال 
ا لاا أبيد فيه لأنْ عيب النتكاح لم بقصد به المال ( قوله فان فقدا ) 2 العام فوقه إلى | 
ا مسافة العدوى لذن الثا اهد لانازمه الحمضور ا راد فل ذلك ) قوله مدق 0 أى ظاهرا ا 

فلارد وهل للشترى الفسخ باطنا إذا كان ععةا أملا وهل له إذا ل سخ لحن در بإطنا أيضا |) 

ا 0 فيه نظر والأقرب فيهما الول نا الفسخ فاوجود مسوّغه باطنا اد ونا ان فلاانه لما تعذر ١|‏ 





ا رطع البائع حلفه تزلمتزلة عيب حادث كنع ارد القهرى » و تمل ف الثانية منع أخذ ا 
١‏ رض ادك حيث تكن من الفسح والتصرف فيه من باب الظفرجعل كالقادر على الرد وهوحيث | 
00 لاحوزأخذ امرك من البائع واو بالرضا بل إن تصا كالم لبائع على أخذ الأرش لبرذضى ا 
| با مبييع ولابرده ! اصح و سقط خياره إن م بشساد الصاءم حَ) ا وك الشجرة) أى كيرا إشاهد 
نمو وها بغلظ خُشْبها وحر بدها (قوله وتعزل الصنعة) ولا فرق بين أن 0 0 أملا بعل أولا قال ا 
حج كا اقنضاه إطلاقهم هنا لكنهم 0 قيدوه إصنعة بلامعل فيحتول أن يقال به هنا فلع أن ا 
الشترى غرم مالا فىكل منهما اريت عليه ولاينافيه الذرق الى فالخل لأن من شأنه أنلايغرم || 
0 يفشا الردّ عنه ( قولهكالعقد ) أى كا أنها تابعة فى لللاك للعقد ( قوله | 

| فالنابت) دفع به ماقد يدوم 0 من 7 كار ناشئة من نفس البيع فى مها حزء منه وقال ْ 
ا م على حج قال شيحنا الشهاب اأرملى إن ١١‏ أراجيح أن الصوف واللمن 0 اه أى ف يرق ١‏ 
ات الاي ى سواء انفصل قبل الرد أملا ومثلهما اليد كاهوظاهر اه وسيأق 0 مالشارح ١١‏ 
1 لقيه 0-0 أى الرفق - عم 0 و الركة الى الا ارق ا 




















(قوله ووجوب الشمانعل 


ذى اليد فماذ كر ) يعنى | 


فى الضمان المعبود كضمان 


فالمراد بإلضان فى الخحبر 
الضمان المعتير بالملاك إذ أل 
فيه لما ذ كره البائع له 


قبل القبض والغاصصب 
فلاعاك فوائدملا نهلاملك 
له وإن دده لوضع 


مضمن اتتهت ( قوله أنه | 


لافرق فى امتناع رذها ( 
صوابه لافرق فى عدم منعها 


الرد (قوله ببنأنتكون | 


من نفس المبييع ا)وأيضا 
ليعل أنه لافرق بين كون 
الزيادة عينا أومنفعة كا 


أشارهو إليه فى حل المأن | 


( قوله وهى معيبة مثلا ) 
أدخل قوله مثلا ما إذا 
اشتراها سليمة ثم طرأ 
العيب قبل ااقبض ولا 
يصمح إدخال مالوكان الردّ 


يخيار الس أوالشرط 


مثلا لاأنه بأباه السيا قمع | 
قولالمصنف السابقلاعنع | 
الردٌ (قوله واعترض ,أن ١‏ 
الصواب ماأطلقهالشيخان) 


أى فالحاصل أنه بشتعين 
تصوير المثن بما إذا لم 
ارلا اماد 


( قوله من عدم الفرق ) ا 
| كا قدمناه 5 


بعني فى منع اده 


ا فى ذمة غيره ( قوله فما ات وهو ضان ما اشتراه ( قوله بط 





النصوص وإن حرى ابن القرى هنا على خلافه فيجب الأرش وإن لم محصل يأس لأن تعذر الرد 


| بامتناعه ليت الرضا صبره كال أبوس منه (وهى) أى الزيادة النفصلة من البيع (للشترى) يكم 
الغصب » وعبارة التحفة | ف الأن(ان د ) البيع ف الأول أوالغن فالثانية (بعد القبض) سواء أحدثت قب لالقيض الولو 
الماصح « أن رجلا ابتاع غلاما واستعمله مدة ثم رأى فيه اران اد رده فقال البائع بار رعرلااك 
أ قد استعمل غلاى فقال صلى ا عليه وسم ف راج بالضمان » ومعناه ذا رج من البيع من 
١‏ أ[ غلة وفائدة يكون للمشترى فى مقابلة أنه اوتاف لكان من ضمانه أى لتلفه على ملكه فالمراد بإلضمان 
حلى الله عليه وسم وهو | 
ماذكر فقط عخرج البائع | 


فى الخير الضمان المعتير بالملك لاأنه الضمان المعهود ووحوبف لضمان على ذى اليد فماذ كر ليس لكونه 
على ملك غيره بطر بق مضمن (وكذا) إن رد ( قبله فى الأصح ) بناء على أن 
الفسخ رفع العقد من حينه وهو الأصح ومقابله مينى على أنه برفعه من أصله ومع الصف بين 
أن تسكون من نفس البييع كالواد أم لا 


لكك بل لوضع بده ع 


الولد والأجرة ليعل منه أنه لافرق فى امتناع ردّها بين 


| كالأجرة وتثيله للمتولد من نفس اللبيع بالوا لد حلاف الغرة وغيرها ليعر منه أنها تبقله وإ نكانت 
بده على ملاكغيره بطر ببق ا 


من جنس الأصل ( واوباعها ) أى الحار ب أوالهيمة ( حاملا ) وهى معيبة مثلا ( فانفصل ) اخل 





ا ( رده معها ) إن تنقص بالولادة أونقصت بها وكان جاهلا به واستمر جهله إلى او ان 


]| الا ادث سيبس متقد دم كالمتقدم تيه عليه يه الأسلوى وغيره واعترض أن الصواب ما أطلقه الشيخان 


هنا من عدم الفرق بين حالة الع وحالة الجهل و وإنكان النقصس حصل إسيب حرى عند البائع 
اه الج 3 قَ بيه بين القد يأر ده دة |( ساقة ا القط بالحنا أنه لا اشة ة أن النة ههناحص 
وهو امل ويفر 2 ل والقطع ص ههناحصل 
سبب ملك المشترى وهوالجل فكان مضمونا عليه ماتقص بالولادة . وأما القتل والقطع فل حصلا | 
06 ملك المشترى وأيضا فاحل ,تزايد فى ملاك المشترى اك فأشبه ما إذا مات عند الشئرى 
عرض سايق وقد مرت الإشارة لذلك ( فى الأظبر ) بناء على أن الل يعم ويقا؛ بإه قسط من العْن 
الثاى لا ناء عل مقادله ورج باعبا حاملا ما! بإعبها حاثلا ثم حملت ولوقمل القدض فان الولد 
والثانى لا بناء على مقابله وخرج بباعها لو باعم واوقبل القبض فان 


( قوله لأنْ 00 ) يتأمل هذا فانه لوخرج عن ملكه لاإستحق الأرش لإمكان عوده إليه 
8 امتناع رده فقياسه هنا أنه لاإستحق الا'رش لإمكان لك د البيع بعد كييز الولد ( قوله بامتناعه) 
أى الرد رذ ( قوله سواء أحدث ) أئن 5 ر (قوله العبود) 6 شرعا إذ ذاك الذى هو الضمان لدبن 
ريق مضمن ) أَى وهو الشراء 
( قوله كالولد أملا كالاجرة ) وأشار بذاك لاردٌّ على أنى حنيفة ومالك حيث قالا إن الزبادة إذا 
ا ا را وجب ردّها معه ( قوله انها تبق له) أى للمشترى ره 
من جنس الاأصل ) الا ولى من نفس ا ل ا إلا اكاساكا 
من عينها ( قوله وهى معيبة مثلا ) أى أوسليمة وتقايلا أوحدث العيب بعد العقد وقبل القبض 
( قوله وكان جاهلا ) ضعيف وقوله به أى الل (قوله من عد م الفرق الخ) ) معتمد خلافا لحج 


!| (قوله بالحناية السابقة ) أى حيث كانا مضمومين عل البائع (قوه وأما التتنل) أى لهرت 0 ١‏ 
ا أى للسارق (قوله د نيا أ فر هر بهد دار رشك ماهنا ( قوله : ل أن ١‏ 


الجرال) معتمد (قوله ولوقبلالقبشس) ظاهره ولوفى زمن خيارالمشترى بل ولوفسخ وجب الششرط 
وهو كذلك وله حيث حدث بعد انقطاع خيار البائع إن كان وإلافهوله وإن َ العقد لامشترى | 

















1 
| لمشرى بخلاف نظيره فى الفلس فان الولد للبائع والفرق أن سيب الفسخ هناك نشاً من الشترى 
| وخوتركه انوفية الغن وهنا من البائع وهو ظهور العيب الذى كان موجودا عنده . قال الماوردى 
د وللمشترى حبس الأم حق تضعه وحمل الأمة بعد القيبض عيب حادث ينع الرد قهرا » 
ا ١‏ وكذلك حمل غيرها إن نقصت به ونحوالبيض الحادث بعد العقدكالجل قاله الزركشى + وبانفضل 
ا مالوكانت حاملا فانه يدها جرْما » والطل ع كال والتأي ركالوضع فاواطاعت فى يدنم ردها بعيب 
| كان الطلع للمشترى على أن ار دل الخوارزى وقال الزركشى إنه الأقرب وقال فى 
١‏ التوسط اس وقال ل إنه الذى نجه أن يكون الأصح» والصوف الوجود عند | 
| العقد برد مع الأصل و إن <زه لانه جزء من المبيع و يرد أيضا ماحدث بعد العقد إن بحزه فان 
ا جره فلا كلولد المنفصل كذا أفتى به القاضى وجرى عليه الخوارزى وجزم به فى أصل الروضة » 
أ كن 'ن قياس الجل أن مال لم جز لابرد أيضا وجزم به القاضى فى تعليقه وألحق به اللمن الحادث . قال 
| الوالد رحمه الله تعالىإن الراجح أن الصوف واللب نكاحل وقال الأذريإنه الأصح وقد قال الدارى 
|| إن كانت زيادة متميزة ككسب عبد وواد جارية وثمرة تل وشجر ولبن وصوف وشعر حيوان 
| ونحوه فهى للمشترى وبر البيع دوتها . قالالأذرعى : وقضية إطلاقه أنه لافرق فالغرة واللين 
| والصوف بين أن نكون فصلت أولا ( ولايمنع الرد الاستخدام ) قبل العم بالعيب من المشترى 
| أوغيره للمبيع ولا من البائع أوغيره للشمن إجماعا (و) لا (وطء الثيب ) كالاستخدام وإن أفضى 
| إلى تحر عها عل بائعها لكونه أباه مثلا كا م" . نم إنكان بعد عيبا » ل هى للمشترى ) 
أى ف إنارة 6 5 








| (قوله حلاف نظيره فى الفلس ) أى فيا اواشترى عينا ثم حجر عليه قبل دفع أنه وقد حملت فى 
١‏ بده فاذا 0 فيها تبعها الجل ( قوله قال الاوردى وغيره ) ولايحرم النفرريق بعد الوضع 
ا الحاصل عند البائع بعد الردّ لأنه لم بحصل بالردٌ و إماهوطارئ* عليه وخا كمي فأن له ذاك 
ا 0 » ومعاوم أن مؤنتهما على البائع (قوله إن نقصت) ى يد به فى الأمة در دن شأن 
| الل فيها أن يؤدى إلى ضعفف الام ولائنه يؤدى إلى الطلق وهوماحق بالأعراض الخوفة ( قوله | 
١‏ كلجل ) أى فيكون لامشترى فى غير مسئّاة الفلسحيث رد قبل انفصاله (قوله وبانفصلمالوكانت | 
| حاملا ) أى وقت الردٌ كالششرا اء ( قوله فى بده) أى المشتراق ( قوله كان الطلع للمشترى ) أى 
| دإن/ تأبر ( قوله على أوجه الوجهين ) معتمد (قوله وقال) مقابلقوله على أوجه الوجهين ( قوله أ 
ا الاندراج) أى اندراجه فها برده وهوالشجرة فيكون للبائع زثواة لحان ن قياس ال ال) معتمد 
( قوله لابرد أيضا ) أى فيحزه المشترى و يفوز نه ٠‏ وقال حج ولوحزة بعد أن طال أعرمم 
| ورد اشتركا فيه لان الموجود عند العقد جزء م ن اللبيع برد وإن حر وقياس نظائره أنه بصدق 
| ذواليد حيث لابنة وأنه لارد ماداما متنازعين وأن ذلك عيب حادث » وعلى هذا حمل قول 
ا السبيى وقد يقع نزاع فى مقداره لكل منهما وهوعيب مانع من الرد ( قوله أن الصوف واللبن أ 
١‏ كالخجل) أى فيكون الحادث للمشترى سواء انفصل قبل الرد أولا ومثلهما البيض كاهوظاهر اه 
عد م على حج وبرجع فى كون اللبن حادثا أوقديما لمن هو تحت بده وهوامشترى فيقيل قوله 
ب » وكذا يقال فى الصوف ( قوله ولاوطء الثبب) أى ولوف الدبر شرح عباب المج 
ومثل الثيب وطء البكر فى ديرها فلاجنع الردّ اه حج أيضا . 




















( قوا له سقط منه قدر 
الأرش ) أى لأن الأرش 
يستحقهالبائع (ةولهوبآن 
البيع الفاسد و حدفيها) 


توجيبهمذكور فالتحفة | 


ونازع فيه الشهاب سم . 





أ كأن مكنته ظانة أنه أجنى ى منع لأنه عيب حدث ووط داقر مع 0 كارتها كاي ا 
]| (وافتضاض) الأمة بإلفاء والقاف ( ال 06 البيعة من مشتر أو غيره : .يعنى زوال بكارتها ولو || 
| شحووثية ( بعد القبش نقص حدث) فيمئع الرد مالم يستند لسبب متقدم جهله الشترى "م | 


اس" » فقول الصنف افتضاض مبتداً خبره قوله نقص » وليس معطوفا عا 0" فهو نظير 
١‏ قوله الغا 5 حم أل ع قاو مهم وعلى مععهم وعلى 7 ارهم عساو (وقب 0 حناية على لع ا 
قبل القبض ) 0 الشترى منع رده با بالعيب واستقر عليه من ن العْن 3 كدر ماتفقضص من ا 


قيمتها « فان قبيضها إزمه الع ن كاله 2 وإن تلفت ككل قبضها لزمه قدر النقص من العر: ار من ١‏ 


|| غبره وأجاز هو البيع ذ! اه اب كنا قله الشارح وهو تمول على ما إذا م بطلع عليسه ا ١‏ 


يعك إجازنه م إن كان زوالها م من ١‏ : لبائع ره فة أو بزواج سايق فهدر أو من أجنى فعليه 
الأرش إن زالت نلا وظء أو بوطء زنا منها و إلا لزمه مهر مثلها بكرا بلاإفراد أرش وهوللشارى. || 
نعم إن رد بإلعيب سقط منه قدر الأرش » وفرق بين وجوب مهر بكر هنا ومهر ثبب وأرش 
بكارة فىالغصص والديات ومهر كر وأرش بكارة فى المبيعة بيعا فاسدا بأنَّ ملك المالك هنا ضعيف | 


| فلا يحتمل شيثين خلافه ثم ولهذا لم يغرقوا ثم بين الخرة والأمة و بأن البيع الفاسد وجد فيه عقد | 


اختلف فى حصول املك بهكما ف السكاح الفاسد حلافه قماض . 


( قولهكآن مكنته ظانة أنه أجنى منع ) أى من الرد (قوله لأنه عيب حدث) زاد حج وإطلاق || 


الزنا على هذا مجاز ( قولهكالثيب) أى فلا يمنع الرد مالم تمكنه ظانة زناه (قوله ولا بنحو وثبة ) || 
منه الحيض ( قوله جهاه المشترى ) كالزوجة ء ومنه أيضا مالو أزالت جارية عمرو بكارة جاربة | 
زيد غاء زيد وأزال كارة جار بة عمرو عند المشكرى ( قوله فهو نظبر قوله ) أى لحر قوله || 
- وعلى أبصارهم غشاوة - مستأتفا (قوله بقدر مانتقص) أى بنسبة مانقص لانفسقدر مانقص. || 

إِذ قد يكون قدر مانقص قدر القن أو أ كثر . هكذا ينبنى أن بكون الراد اه سم على حج | 
( قوله ذإه الرد ) الظاهر أن المعنى أنه إذ إذا عل بافتض ضاض غيره » فان فسخ فذاك و إن أجاز ثم عل || 
العيب القديم فله الرد به ويبق السكلام فيا إذا علم مها معا فهل له تخصيدن الإجارة. بعيت || 


]| الافنضاض والفسخ لان فيه نظر اه سم على حج . أقول : وقياس قول الشارح وهو ثمول ا 


على ماإذا ال ل مر رك ا لك ا ري ل 
بالرد بعيت فعحز عن إثيات كونه عيبا فاتتقل للرد بعيب آخر : تلع ّ عدم سقوط الخيار هنا أ 


لتخصيص الرد بأحد العييين ( قوله إذا لم يطلع عليه ) أى العيب الفتدع ( قوله فيدر ) أ || 


على المشترى حيث أجاز ( قوله فعليه ) أى الأجنى ( قوله إن زالت بلا وطء ) كأن أزالها | 
نحو عود (فوله وإلا لزمه) أى الأجنى (قوله وهو للشترى ) أى وللبائع معه قدر الأرش | 


!| إنكان المهر أ كثر من الأرش » فان تساوبا أخذه البائع بجملته ولا شىء للشترى وإن زاد | 
١‏ الأرش عل الور رفحت الراد عل الفشض لأن العين من ضمانه ( قوله نعم إن رد ) أى ا 
| المشترى ( قوله سقط منه ) أى المهر ( قوله بأنَ ملك امالك هنا ضعيف ) كان وجه طعفه | 
]| أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض ا هو الفرض اه سم على حج (قوا له كا فى النسكاح 
ا الفاسد ) قضرته أن فى السكاح الفاسد 00 لقن كارة وهو خلاف ماتقدم له بعد قول | 


الصنف ولواشترى زرعا 0 2 نا نضه .ولوكانت 0 را هر د بكر - الفاسد | 























( فصسدل) 


فى التصرية المشار إليها فما ص بالتغر بر الفعلى وقد صرح بحكلها فقال : 


ا اويل والغم من اتاعها بعد ذلك » أى الم «فهو حير النظر بن بعد 


ع 


ا الرجوع به ومع ذلك فالراجح ماهنا من الاقتصار فى النسكاح الفاسد علىمهر البكر . 


سيل 


ف التصى طُ 








| حلب ذات اللبن أياما لسكثرته م قال تنبيه عدّ هذه كبيرة هو ظاهر مافى الأحاديث من أ الاسلام || 


| عنه مع كونه لم بزل فى مقت الله أوكون اللائكة تلعنه ثم رأيث بعضهم صرح بأنه كييرة لكن 
| الذى فى الروضة كا مي" أنه صغيرة وفيه نظر لما ذ كر من الوعيد الشديد فيه .وضابط الغش ارم 


| سأله عنها كا بحب عليه إذا رأى إنسانا مخطب اعرأة وعم بها أو به عيبا أو رأى إنسانا بر ربد 











| ( النصرية ) وهى أن ترك البائع حلب الحيوان عدا مدّة قبل بيعه حى تمع اللبن فيتخيل |/ 


| الشترى غزارة لبنه فيزيد فى الغن ( حرام ) للتدليس ولافرق فى الرمة بين عبد البيع وغيره '! 
|| ومن قيد بالأؤل أراد به ماإذا اتتؤمعه ضرر الحيوان . والأصل فىذلك خبر الصحيحين ( لاتصصروا || 


| وأرش بكارة لإنلافها بخلافه فى التكاح الفاسد إذ فاسدكل عق د كصحيحه فىالضمان وعدمه وأرش || 
البكارة مضمون صحيح البيع دون صحيس النكاح وهذا ما ذكره الزركشى وابنالعماد والأصح || 
فى التواح الفاسد وجوب مهر مثل ثيس وأرش كارة اه وعليه فالتشبيه فى أصل الغمان لافى قدر || 


| سم على انج و يشبنى أن بكو نكبيرة لقوله دلىالله عايه وس( من غشنا فلبس منا » اه قل / 


| حج فى الزواجر السكبيرة الثالئة والنسعون بعد الماثة الغش فى البيع وغيره كالتصرية وهى منع || كيو فما ص له فى تعر يفها 


1 5 : : 0 1 00 ا 8 1 
ا أن بعل ذو السلعسة من حو بائع أو مشستر فيها شيثا لو اطلع عليه ريد أخذها ما أخذها بذلك ١|‏ 
القابل فيجب عليه أن يعامه به ليدخل فى أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة وغبره || 


| ماصرح به أصحابنا أنه جب أيضا على أجنى عل بالسلعة عيبا أن خبر به ريد أخذها وإنم | 


| أن مخالط آخر لمعاماة أو صداقة أو قراءة نحو عل وعم باتحدها عيبا أن خبر به وإن لم يستشربه | 
أ كل ذلك أداء النضيحة المتأ كد وجو مها لخاصة المسامين وعامتهم اه ( قوله للتدليس) هذا | 
| التعليل لابناسب التعمم فى قوله ولا فرق فى ال و إما يناسبه التعليل بإضرار الحيوان لكنه |) 
| بناسب ماعرفها به ( قوله لا تصروا الابل ) هو بشم التاء وفتتح الصاد ونصب الإبل. من | 
| النصر بة قال القاضى عياض ورويناه فى صحيح مسل عن بعضهم لا تصروا بفتح الثاء وضم ا 
| الصاد من الصر قال وعن بعضهم لانصر الإبل بكم الناء بغسير واو بعد الراء وبرفع الإبل على | 
| مالم يسم فاعله من الصر أيضا وهو ر بط أخلافها والأؤل هو ااصواب والمشهور اه شرح | 





ام 


فى التدرية 


(قوله الشار البها) أى ومابأتى معها من حبس ماء القئاة ومابعده اللخ وعبارة حج فصل فالقسم || ( أوله : التصرية ) أى 
الثانى وهو النغربر الفعلى بالنصرية أوغبرها اه وهى أعم مما ذكره الشارح ( قوله حرام ) قل | ولايد ترمى)! رفودومن 


ومن قيد بالأوّل ) أى 

















تصرت نفسها ال ) فى 
شمو كلامه لملذا نم 
لاحن . 








أن كلها إن 0 1 1 سخطها 0 الاك كر» ا 5 بجامع 
]| التديس وتصروا بوزن تز كوا من صرى الماء فى الموض جمعه ومنهم من بروبه بفتسم التاء 

لت الصاد وتسمئ محفلة أيضا ( شت الخيار) الشرى كم فى الخير حي تكن هد عالها 
| نم عل بها بعد ذلك وهو (على الفور) ككيار العيب . نعم اودر اللبن على الحد الذى أشعرت به ١|‏ 
]| التصرية فلا خيار كا هو الأوجه ولمذا قال أبوحامد لاوجه ا وإن نازعه الأذرى هنا لأن 1 
ما كان على خلاف الحبلة لاوتوق بدوامه وثعل كلامه ما لوتصرت بنفسها أو النسيان أوشغل وهو | 
كذلك م صححه البغوى وقطع به القاخى وقال الأذرع إنه الأصح وهو مقتضى كلام الماوردى | 


|| (قولهآن حابها) هو بضماللام اه عختار ( قوله وصاعا) يصح أنيكون مفعولا معه بناء على ماقاله || 


ابن هشام من أن عمرا فى قولك ضير بت ز باء! وعمرا جوز فيه كونه مفعولا معه وكونه معطوفا . أ 


| أماعلى ماقله الرضى من تعين العطف لاجو زكونه مفعولا معه وأن يكون منعولا لفعل محذوف ١‏ 
| فعلى الأول بحب رد الصاع فورا بحلافه على الثاتى كا أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد اه كذا || 
| بهامش ولعل” وجهه أنه إذا جعل مفعولا معه اقتضى أن رد الصاع مصاحب لرد المصراة وردّها || 
( قوله وشمل كلامه مالو |)) 


فورى فسكون رد الصاع كذاك لقارنته لردذهالكن الى أن رد الصاع لس فوريا فالثانى رك ا 


|| أومتعين بناء على ماذ كره هن أن الأول يقنضى وجوب الفورية فى رد الصاع هذا وقد يقال رد 
| الصراة امراد به فسخ العقد و بعد ذلك لابجب الفور بردها على المالك فلا بازم وجوب الفورية فى | 
| رد الصاع وإن أعرب مفعولا معه ( قوله ومنهم من برويه ال) عبارة حج وجوّز الشافى أن || 
| بكون من الصر وهو الر بط واعترضه أبو عبيدة بانه بلزمه أن يقال مصررة أو مصرورةلامصراة ١‏ 
| وليس فى له لأنهم قد يكرهون اجتاعمثلينفيقلبون أحدها ألفا كا فى دساها إذ أصله دسسهاأى || 


وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الأخيرة ألفا كراهة اجتاع الأمثال ( قوله || 


ا ومنهم) أى من الحدثين (قوله تثبت الخبار ) واعلم أن اللبن يقابله قسط من العْن و إنتاف بعض || 
| اللعقودة عليه نع رد الباق وقياس ذلك امتناعردالمصراة قالالرافىلكن جوّزناهاتباعا للاتخبار» ١|‏ 
| كذا خط شيخنا سمعلى منهج (قوله حي ث كان جاهلا) أخره عن قولهكا مرفى الخبراعدم استفادة || 
هذا القيدمنهوخرج بدالعالمفلاخيارله وعليه فاو ظنهامصراة فبانت كذلك ثيت لهالخبارعلىماصفيمن || 
| اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية فبانت كذلك لعدم التحقق وحل ذلك إذا كان ظنا مرجوحا 
|| مخلاف الظن الراجح والساوى على ماص فى كلام الشارح فلا يثبت منهما خيار ( قوله الها ) أى | 
|| وكانت لاتظهر لغالل الناس أنها متروكة الحلب قصدا فا ن كانت كذلك فلاخيار أخذا مما بأتى له || 
]| فى نحمير الوجه ولا يكئى فى سقوط الخيار ما اعتيد من أن اغالب ل مره ابيع لذات اللبن ترك ١‏ 
2 حلمها مدة قبل البيع 10 يا 3 م للشارح نعد قول الصنف وسيرقة و إباق من الشراء مع ظن ا 
ا القت ب الاسقط ارد فليتنيه له 0 قوله بعد ذلك ) أى الى مفهومه أ لو وقع بيع فل اللبى | 
١‏ 0 اه ثم عل نشصر بتها الشترى بعد ورود الى أن لاخيار له ولعله غير صاد وأنه إعا قبد ١‏ 


ا اك موا توك ةر لودر” اللبن ) أى ودام 
مدّة يغلب مها على الظن أن ك دام نحو يومين ثم انقطع لم يس لقط ) 


| الخبار لظهور أن اللبن فى ذينك لعارض فلا اعتبار نه 























كك 


| والعراقيين والشافى فى الأم وسمحه صاحب الافصاح والمفتاح للحاوى وجزم به الدميرى وصحه 


| الي طول القرر وو دنأن الخبار بإلعيب لافرق فيه بين عل البائع به وعدمه فاندفع 
| ترجيح الحاوى كالغ الى مقابله لاثتفاء التدليس ( وقيل عتدّ) الخيار ( ثلاثة أيام ) من العقدكا 
| صرح بهفى الخبر ومن ثم صمحه كثير ون واختاره جمع رون وأجا تالأ كثرون حمل الخير 
ا على الغالف من أن التصرية لانظهر فما دون الثلاث لاحمال إحلة النقص على اختلاف العاف 
| أوالمأوى مثلا (فان ردّها) أى اللبون ولو بغير عيب التصربة ( بعد تلف الابن) أى حلبه ولوقليلا 
ا وعير به لأنه عحرد حليه سرى إليه الناف وظاهر أنه لاند من لبن متمول إد لاإضمن 

إلاماهوكذلك (رد) حمّا (معها صاع كر ) وإن اشتراها بصاع عر ويسترد صاعه لأن الربا 
| لايؤثر فى الفسوخك فله القاخى سواء أ كان المدفوع للبائع باقيا أم ثالفا خلافا للاأذرعى بناء على 
ا الأصح الاق ق الكتابة من اخنصاص التقاص بالنقود اراك قيمته على 8 اشكرئ به للخير 
َ السابق وقطعا لاتزاع وعاقاله عر أن اللفشرى لاكاف رد اللبن لأن ماحدث بعد البييع ا 
أ وقد اختلط بالمبيسم وتعذر يزه فاذا أمسكه كان كالتالف وأنه لابرده على اليا؟ بائع قهرا وإن 
ا م حمض لذهات ١‏ طراوته والعيرة با ال 0 اليد كالفط رة وهو امراد 8 نص عليه الشا اففى من 
|| أنه الوسط من مر الباد فان تعذر عليه لزمته قيمته بالمدينة الشريفة لكثرة الغر مها وهذا هو 
ا العتمد ما جرى عليه ابن القرى فى روضه وإن توزع فيه ول ماذاكر عند عدم تراضيهمافان 
| تراضيا على غير الصاع أو على ردّها » 


ا ( قوله كا صرح به فى الخبر ) هو حديث مسل « من اشترى شاة مصراة فهوباخيار ثلاثة أبام فان 
| ردها رد معها صاع مر لاسمراء » اه على ( قوله وعسبربه ) أى بالئاف عنه أى الحلب (قوله 
| لايؤثر فى الفسون) على أنه فى الحقيقة لامجال لار با فيه بوجه لأن الفسخ رفع العقد وهو يقتغى 
تراد العوضينفا أخذه الشترى هو الْعْن الذى أعطاه وما رده من العْن بدل اللبن الذى كان 
| ملسكا للبائع حين البيع ( قوله بناء على الأصح الآتى ال ) معتمد ( قوله و يما قله) أى المصنف 
| لكن برعابة تأو بل النلف بالحلب و إلافظاهراللآن يقتخى خلافه وجرى عليه الحلى حيشقال: أمارث 
| المصراة قبل تلف اللبن فلابتعين رد الصاع معه إواز أن بر د الشترى اللبن و بأخذه البائع فلا 
شىء له غبره اه ( قوله وقد اختاط ) قضيته أنه لوحاب عتبالبيع بحيث لمءض زمن حتمل 
ْ فيه حدوث ابن كان للبائع إجباره على رده لأنه عين ماسكه قال الشارح فيشرح العباب وظاهر 
| كلامهم بل صر بحه عدم إجباره اه سم على حج وبوجه بأن الشارع أطلق فى وجوب رد 
| الصاع وقضيته أنه لافرق بين مضى زمن يكن فيه حدوث ابن أولا والتقدير بالماع من العرتعبدى 
| على أن مخى أدتى زمن بعد الشسراء مظنة لز بادة لبن فى بد المشترى وكشيرا مابقئمون الظنة 
ا متام الثنة ( قوله وإن لبحمض) من باب سهل ونصر اه عثتار (قوله والعبرة بغالب مر البلد) 
أأى و إن بكن من نوع 0 الحجاز ( قوله فان تعذر عليه) أى با ن / بحده فى بلده م بن مثله ولا فيا 
فوقها إلى مسافة القصر اه حج ( قوله لزمته قيمته ) زاد حج نوم سل اه 
وعم ذلك باستصحات ب مأعلم قبل لليا” نع أوغيره فاذا فارق البائع أوغيره المدينة وقيمة 3 الصاع فبها 
درم مثلا استصحب ذلك فيجب أن برد مع الثاة درها حق يعم خلافه أو ينان 





(قوله ماصرحبه فى الخبر) 
بيعنى رس رم من اشئرى 
شاة مصرثاة فهو بالخيار 
ثلاثة أبام) ال (قولهخلانا 
الائذرى) أى فى قوله إنه 
لواشتراها يصاع كر وتاف 


ثم ردها شع النقاض' ؛ 














(قوله ولورد غيرالصراة 


صُمسير ردها فى الأن 


باللبون ولعله أعاده لأجل | 
ا ماقيل من وجوب إعلام النساء 0 لمن اللكة وجوت ب إعلام الا باع باسةدقاق بدل اللين (قوله بدل ا 
١‏ اللان) أى الذىكان موخودا عند العقد فان حدث اللين الحا اوب عند الشترى وردها بعيب فهل | 


الخلاف 


| من غير 0 00 وقد حث ذلك فى الثائية ررك ولورد كر اه بعد الحاب ردمعها ا 


,يك صاع قوت) ارواية صحيحة بالطعام ورواية بالقمح فان تعدد جنسه تحير وردوه بروابةمسل«رد | 


|| القمح ضعيفة والطعام مول على الثر لما ذ كرو إعا تعين ول بحز أعلى منه حلاف الفطرة || 
| لأن القصد بها سدّ الخاة وهنا قطع النزاع مع ضرب تعبد إذ الضمان بالغر لانظيرله لكن | 
| لما كان الغالب التنازع فى قدر اللبن قدّر الشارع بدله يما لايقبل تنازعا قطعاله ما أمكن ا 
|| (والأصح أن الصاع لاختلف لكثرة اللبن ) وقلته لمانقرر ولاطلاق الخبركا لاخناف غرة الجنين 

ا 0 الح راف خيارع ) ٠‏ 
| أى الصراة ( لاتختص بالنعم ) وه الإبل والبقر والتتم ( بل يسم كل مأ كول ) من الحيوان 
| ( والجارية والأثان ) بالمثناة وهى الأنثى من الجر الأهلية اروابة مس من اشترى مصراة وكون || 
عر ار نك ءاره فا ري كلك 01 تر من تكرل ) 





| لفظ الخبر له لأن النسكرة فى حيز الشرط لمم والتعبد هنا غال فن م م ستتبط من النصض ا 
بعد الحلب ال ) لا حاجة || معنى بخصصه ولا يؤثركون لبن الأخبربن لابؤكل لأنه تقصد غزارته لتر بية الولد وكبره. | 
اليذمع ماله من انفسير |) 2-2722 220727222772222 ا 
/ (قوله من غير شىء) ولس منه مارقع الآن كك الهيمة بعدحلبها بلا ثثى ء مع عدم مطالية البائع ا 


| ذلك و إن كان ما بخص كل واحد من الشركاء غير متمول حي ثكان سملته متمولا ( قوله فان | 
| تعدد ) تفر بع على قوله وقيل ال ( قوله جنسه ) أى القوت ( قوله لماذ كر ) أىمن الرد برواية | 
| مسم ال ( قوله سد الخاة) يفنح الخاءممعنى الحاجة اه عختار ( قوله وقلته ) أى حي ثكان متمولا || 
كاقدمه ( قوله بل بعم كل مأ كول) أى و حب فيه الصاع بالشرط السابق وهو أن يكون متمولا ١|‏ 
| (قوه .4 ا أى الصاع فى لبن الاأرنب (قوله له) أى الاأرنب (قوله معنى بخصصه ) زاد | 


ا يقال إنه لالوشفق تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد عنزلة العدم حلاف غيره لمااعتيد ناوا ١‏ 
ا فشفادت ولو نادرا اعتير . 


صاع 0 بدل اللين > اجز. م به البغوى وصا ا اسان وصححه ابن أىهربرة والقا خى وابن الرفعة ١‏ 
وتعدد الصاع اع تعدد 0 وإن عون المقدكا نقإه ان قدامة ل . بن نص الشاف فى (وقيل 


معها صاع قر لاسعراء» أى حنطة فاذا امتنعت وهى أعلى الأقوات عندم فغيرها أولى ورواية 


ببدل اللانلأن ذلك عا هولعدم العر لوجوبثىء لهفىعل بهكان لها لطاب ولو بعدمدة طو بلتوقياس ١‏ 














]| برد معها صاع كرأم لا؟ أجاب مؤلفه ب|أنه لابلزمه لاأن اللبن حدث فى ملكه و الله أعر ( قوله ويتعدد ا 


الضاع تعدد الصراة ) ١‏ 


فرع يتعدد الصاع أيضا بتعدد البائع ااا م رركن اا الع ا ان اي 


| كا نوكل جمع واحدا فشرائها هم سواء حلبوها جميعهم أوحلبها واحد منهمأومن غيرهم و إنقات ١‏ 
| حصة كل منهم جدّا.مر أى أوخرج اللبن منها بغير <اب كاهو ظاهر ا 


فرع ل ينبيى وجو به أيضا إذا اشترى حزءا من مصمراة اه سم على حج وظاهره وجوب ا 


حج بالنعم و يرد عليه أن لبن الجار ية لا شىء فيه وعللوه باأنه لايقصد للاعتياض إلا نادرا إلاأن | 




















فاق م كل أن رع له ل ال ور ا ( كن (لارد كن شيا ) بدل | 


الابن لأن ابن الأمة لانعناض عنه غالبا ولبن الأتان بس (وف الخار بة وجه ) أنه برد بدله الله ا 
عه وأخذ العو ض عنه (وحيس ماء القناة و) ماء (الرحى الرسل) كل منهما ( عند البيع ) أو || 
| الاجارة حتى يتوم الشترى أوالستأج ركارته فيز يد فى عوضه ومثلهما جميع العاوضات (وتحمير | 
ا الوجه) ونور عه ووضع نحو قطن فى شدقها (وتسو يد الشعر وتحعيده) الدال على قوة البدن وهو ١١‏ 
|| مافيه التواء وانقباض . » 


ا ( قوله وحبس ماء القناة ) انظر لو احبس بنفسه هل ثبت فيه الخبار أم لا فيه نظر والأقرب | 
الول فنانا عن الت رن ر ابوه أن الغلاب تعد ذلك من المالك للانتفاع به إما بنفسه || 
أو بنائبه ثم بعد ذلك إن كان الماءنزل أرض الشترى وكان له قيمة ضمنه مناه والقول قوله || 
١‏ فى قدره وإن لم يكن له قيمة لاثى: فيه لأنه يتسامح به ولأن غير المتموّل لا يضمنه الغاص | 
|| لوتلف فى يده (قوله وماء الرحى) أى الطاحون ( قوله ومثلهما ) أى البييع والاجارة ( قوله جميع | 
ا المعاوضات) ومنها الصداق وعوض اللع والدية فى الصلح عن الدم وإذا فسخ العوض فيها رجع || 
١‏ لبر الثل فى الصداق وعوض الخلع وللدية فى الصلح عن الدم ( قوله و>مير الوجه) لو وقع ذلك 
| من المبيع لم بحرم على السيد وهل بحرم على المبيع اا لافيه نظر والأقرب أن يقال ١‏ 
ا 0 مقصوده التر و ليباع حرم عليه ولاخيار لل: للشترى لانتفاء التغرير من البائع و إلا فلا || 
ا والفرق بين تحمبر الحار بة وحبها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار ومالو تحفلت الدابة بنفسها || 
| أن البائع للدابة ينس لتقصير فى احملة مر بان العادة بتععبد الدابة فى الجاة فى > كل يوم خلاف الخاربة ا 
| فانهلم بعهد تعهد وجهها ولاماهى عليه من الأحوا الالعارضة لما (قوله ووضع تحوقطن) ثبوت الخيار ١١‏ 

فىهذه المسئلة بشكل بعدم ثبوته في ثور يم الضرع الآتى إلاأن ,فرق باأن التورم لما كان ظاهر |/ 
| البدن بحيث يطلع عليه باحس عادة نسب إلى تقصير ولا كذلك هذا فانه لاستتاره .بعس | 
ا الاطلاع عليه ولا بشكل ورم الوجه يما باآنى فى توريم الضرع لما سنشير اليهمن أن | 
| التدليس فى توريم الضرع يسبل الاطلاع عليه بحلب 0 منه كثرة لبنها وقلتهولا | 
| كذيك تور يم الوجه ( قوله فى شدقها ) قال فى المصباح فى حرف الشين المعحمة مع الدال المهملة |أ 
| الشدق جانب الفم بالقتيح والكدير قاله الأزهرى وججع المفتوح شدوق مثل فلس وفاوس | 
١‏ وجمع امور 0 ا دن واسع الشدقين ( قوله وتحعيده ) 
.قال فى شرح الروض وخرج حعده مالو سيطه فبان جعدا فلا خيار لأن الجعودة أحسن اه سم || 
| على حج وقال سم على منهج قرر مر فما لو تجعد الشعر بنفسه عدم ثيوث الخيار به اه وقوله || 
| بنفسه أى أو بفعل غير البائع فما ,بظور ثم رأيته فى حج وعبارته ومن ثم تخير هنافى حبس ماء | 
أ القناة وحوه و إن فعل ذلك غير البائع إلا تجعد الشعر فانه مستورغالبا فلم ينسب البائع فيه لتتصبر 
ا ولعل الفرق بينه و بينمالوتصرت بنفسها أن البائع ينسب فعدم العم بالتصرية إلى تتصير فى اعماة ١‏ 
ا لماجرت به العادة منحاب الدابة وتعبدها فىكل يوم منالمالك أونائبه ولااكذلك الشعر ثمرئيت | 
0 سم 0 حج صرح ذلك الفرق نقلا عن ن شرح 0 1 


5 0 ع 














( قوله امع التدليس أو | 
الضرر ) اماد "الاك | أو توريم ضرع الميوان فلا رد له به ( فالأصح ) إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير الشترى بعدم || 
الوجيين فى ان عله | امتحانه والبحث عنه » وقضية إطلاقهم عدم <رمته بحلاف التصرية » ولو قيل كرمته لم يبعد 


التخير فىالص“اة ا 9 : 8 17 
اكرات الي | م فاله بعض المتا<ر بن لآن الضر ر الحاصل بالتصصربة رتفع عن الشترى باثيات الخيار حلاف | 


تدليس البائع أو خرر 
الشترى باختلاف ماظنه 


مسئلتنا ( قوله ليوهم 


. 





اصحة الببع مفقودة 


<ينئك أى فسكان يشبغى 3 


لاص البيعلاتتفاء شرطه | 


كا يوْخْذ من جوابه . 


لكتابته ( قوله و حرى | ؛ 
لخلاف فى إلباسه نويا | 
مختصا حرفة ا( هذا ١‏ 
يغنى عنه قوله فما ار ا 
إلباسه ثوب نحو خبازالح | 
حيث جعلهمن جملة مساثئل ا 
الخلاف (قولهوان استشكله | ثم اكلام حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع . أما لوفعل ذلك كا لو قال بتك هذه الجوهرة | 
ابنعبد السلام) أى بأت || ذان العقد بإطل كا تقدم ( قوله ومعلوم أن محل ) أى صحة بيع الزنجاجة (قوله لما قيمة) أى | 


عن ارك ال 





|| لا كفلفلالسودان(يشبتالخيار ) جامع التدليس أوالك.رر وشم لإطلاقه الد كر والأنى وهوكذلك ا‎ ١ 


قله الأذرعى ويلحق بذلك الخنثى فمابظهر والأوجه تحر ذلك لماص من التدليس ولابدٌ فىثبوت || 
ار ا رن ناك ا ار ار اا ري لت ار اك ال صيييا 
(لالطخنو به) أى الرقيق (عداد تخييلا لسكتابته) أو إلباسه ثوب نحوخباز ليوهم أنهكانب أوخباز || 


هذا . والثاتى يشبت له الردّ نظرا لمطاق التدليس » و بحرى الخلاف فى إلباسه وبا عختصا بحرفة || 


امن رساك | من أرباب الصنائع كا لو اشترى زجاجة بظنها جوهرة شمن الجوهرة لأنه القصر » ومعاوم أن 
0 قر ذإك فان | محل ذلك حيث كان لما قيمة و إلا فلا يسح ببعها » ووجه مانقرتر وإن استشكله ابن عبد السلام || 
قلنا بالثاتى فله الرد وإن | 
فلنا بالأؤّل فلا أى وكل | 


من العلثين موجود فى | 


أن حقيقة الرضا الشترطة اصحة البيع لا تعتبر مع التقصير . ألا ترى أنه صل الله عليه وس عل | 
من سدع فى البيع أن يقول « لا خلابة » كام" » ول ثبت له خيارا ولا أفسد شراءه فدل" || 


دكن ) لفية إليه | (قوله كفلفل السودان ) أى فان جعل الشعر على هيئته لايثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة || 
0 الزن د || البيع النقتضية لزبادة الأن ( قوله لتقصير الشترى ال) ريما يوذ من التعليل أنهما لوكانا || 


محل لاشثىء فيه ما متحن به ثبوت الخيار » ولدس هرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه ( قوله 
قبل حرمته لل ببعد ) معتمد ( قوله كا قاله بعض التأخر بن ) حج ( قوله يظنها جوهرة ) أ 
خرج به مالو قال له البائع هى جوهرة فيثئبت له الخيارفى هذه الخالة فما يظهر » و يغرق بين || 
ذا و بين مالو قال اشر بننه بكذا كاذبا أو زاد البائع فى السلعة وهى مع الدلال ليضر غيره بأن | 
البائع ثم م بحدث فى ذات البيع صفة لاحقيقة ولا حكم) » وإخباره هنا عن الزجاجة بأنها جوهرة || 
عنزلة إحداث صفة تخيل لاشترى فيها ذلك فكان كتسو بد الشعر وتجعيده بل أولى فلبراجع . 





ولو أقل” متموّل ( قوله لاتعتبر مع التقصير ) على أنه قد مس أن الراد من الرضا ف الحديث إها | 
هو اللفظ الدال عليه و إنكره ببعه بقلبه وقد وجد اللفظ فمانكن فيه (قوله فدل على ماد كرناه) | 


أى من قوله لاتعتبر مع التقصير ال . 














ااملصمم ررك ا كر تر قل ل اللفخوقم قي لاه مسرم يرم 
او ا د رو لت ا رت 3 م 


و بان القبضئ والتنازع فيه وما يتعلق بذلك 


| قال لاأر بده ء و بح الإمام أنه لاب من قر به منه بحيث تناله بده منغبر حاحة لاتتقال أو قيام . 


|| غير ظاهر إذ الأوجه عدم الذرق وأنه مق قرب من الشترىكاد كر ول يعدالبائع مستولياعليه معذاك 


بسب فى حٍ اللببيع ووه قبل قبضه 


أ ( قوله ونحوه ) كالعن العين ( قوله والننازع ) أى وحك التنازع (قوله وما يتعلق بذلك ) أى 


| (قوله لبقاء سلطنته) أىالبائع (قوله أوقال أودعتك إباه) أى وأقبضه له (قوا 


| أن يكون .حللابازمه تسامه فيهكا هو ظاهى اه حج (قوله وماذكره أوّلا ) أى فى قوله وبحث 











| بق فى حله إل اتن البائع 0 


ا ( البيع) دون زوائده » ومثله فى جيع مابأتى العْن كا سيذكره بقوله والعْن العينكالمبيع (قبل ْ 
ا بضه ) الواقع عن البيع ( من ضمان البائع) ععنى انفساخ البيع بتلفه أو إنلاف البائع والتخيير || 
| بتعيدبه أو تعيب غير مشتر و إنلاف أجنى لبقاء سلطنته عليه سواء أعرضه على الشترى فم يقبله | 
ا أم لا أو قال أودعتتك إباه أم لا » وقولهم إن إبداع من بده ضامئة «برثه مفروض ف ضمان اليد » || 
| وما هنا ضمان عقد . عم لو وضعه بين بديه وعل به ولا مالع له من قبضه حصل القبض » وإن || 


| كبيان مايفعل إذا غاب القن (قوله دون زوائده) أى فانها أمانة فيدهك يأتى (قوله الواقع عن |أ 
| البيع ) مخرج به نحوقبض المشترىله من البائع وديعة الآتى قر يبا أى فقوله ولامن عكسهأيضا | 
| قبضالمشترى له وديعة الح فهوما أر دد بقبلالقبض أيضا اه مم على حج أى أو يقال خرج به ١‏ هذا كله بالنسبة لحصول 
| قبضهله بغير إذنبائعه أو بإذنه وم يقبضه القبض الناقل للضمان علىمايأتى فانه ينفسم العقد بتلفه ١|‏ 
| فى بد المشترى و إنضمنه ضمان يد بالمثل أوالقيمة (قوله منضمان البائع) أى المالك وإن صدر || 
| العقد من وليه أو وكياه (قوله بتلفه) أى با"فة (قوله والتخيير بتعييبه) الأولى بتعيبه أى باافة || 1 
ات 1 الاستحقاق الانية أىلان 
| اليد ) وهو ما يضمن عند التلف بالبدل الشرعى من مثل أو قيمة كالمفصوب والمستام والمعار ١| ٠‏ 


ا وغبر ذلك (قوله نم لووضعه) أىالبائع بين يديه أىالمشارى (قوله ولامانع له منقبضه) ومنه أن | 
| الاطلاق (قوله ولم يقيضه 
| الإمام الل (قولهوآخرا) أى فىقوله ولووضعه البائع على ينه ال (قوله وأنه مق قرب الح) نعم إذكان ١‏ 
| ثقيلا لاتعد اليد حواء له فانكانله لإلشترى كن والا فلادد من نقله اه خط مؤّاف . أقول : وقد | 
|| قاف الاكتفاء ككون الحل للشترى نظرالمابا أن امنقولإذا كان ثقيلا لابدمن :قله إلى عل لاختص أ 
| بالبائع فلافرق فالثقيل بينكونه ملك المشترى أوغيره وقدياللامنافاة بينماهنا ومابأى لأنمايأتى ا 
| مفروض فما لوكان فى محل يختص بالبائع » ومفهومه أنه إذا كان محل للشترى لابجب نقله منه || 
| فالمسثلتان مستوينان (قوله كا ذكر ) أى بحيث تناله بده ( قوله وم يقبضه) أى بأن/ يتناوله سواء || 





[اب] 


ففح؟ المبيع وجوه 


قبل قبضه 


. 5 9 10 ب 5١‏ له أوفال أودعتك إباه 
|| قال ولووضعه الباتععل عينهأو ساره والمشترى تلقاء وجبه لم يكن قيضا اه وماذ كرهأولاظاهر وآخرا | ! 010 1 
بائع 
ْ 1 - | ( قوله نء 00 
حص ل القبض و إنكانعن عينه مثلا و يأنى مثله فوضع المدين الدين عند دائنه خلافا لما فالأدوار. ١|‏ #, 1 لوو 1 - 
1 . 0 1 00 0 | بديه الخ ) هو استدراك 
هذا كله بالنسة لحصولالقيض عن حبههة العقد فاوخر جمستحقا و نقيضه المشترى م يكن للستحق ]عل قوله 1 0 
1 ا 2 شروو اع برص 
ا جل لاير ى فل يشبله 0 
]| وانظر هل شترط هنا أن 


كو ك الوضع بقصك 


لاقباض (قولهعن عينه) 
أ عن كان نفسه (قوا له 


لقبض عن جبة العقد ) 
أى بحيث ,برأ البائع عن 





لضمانفيها من ضما ناليد 


| وضمان العقد هو مابضمن عقابله من تمن أو غبرهكالمبيع والعْن المعيئين والصداق والأجرة المعينة ١١‏ كاهوظاهر و بحيثيصح 


تصرف المشترى فيه على 


المشترى ) يغنى / إشاوله 











(قوله وكذا لو باعه) أى | 


المشترى إذ ببعة حينئك 
كحي 3 1-6 0 20 


( قوله واحترز اللمصنف | 


ال) لاحاجةإليه معماص 
من قوله دون زوائده » 
وعبازة الت<فة هنا أما 
زوائده اخ فهو بيان 


للمحترز الى زاده فما | 
ع (قوله أوا نقلاب عصير أ 


حمرا) معطوف علىوقوع 
درة (قوله و بعد ذلا ) 
عبارة الشهاب < 
بعد خلا أى فلا انفساح 


سكن ,تخيرالمشترى إذا 


عاد خلا (قوله أو ركوب )أ 1 
دقان ان ١‏ اختلاط المنقوم عدله لاجنى لايعد تلفا وهو كذلك لكن بشت به الخيارإلشترى ثم إنأجاز واتفق 
والظاهر أن جع الضمير ا 
سقط من الكتية فان أ 


العبارة اللخ السوادةالتحفة 
وصدرهاأوغرق تالأرض 
عام يتوقع الحساره أو 
وقع عليها صخرة ال » 
وبدل علىالسقط قولهفما 
1 رسف كقار 
الماء . 


| | مطالبته به لعدم 5 حقيقة ركنا ره م 0 1 الثاة 


بج مالم ١‏ 


0 الستحقن ا ا 
| الشتر ى الأول ٠‏ قال الإمام واعا يك كون الوضع بين ندى الشترىقبضا فىالصحيحدون الفاسد وكذا 


| تخليةالدار ونحوها إما رن ساق ال رون جا ه ؤاحتر زالضنف,المبيع عن زوائده النفصاة || 
| الحادثة فىبداليا” ع كثمرة ولبن و دي ض وصوف وركاز فامها أمانة فيد البائع لأنضمانالأصل بالعقد أ 


وهو يشملها ولاوجد منه تعد (فانتاف) با فة سماوبة أو-صلله مافىمعنى الثتاف , وقوع الدرة فى ذ 
حر لامكن إخراجها منه أوانفلات مالايرج عوده من طبر أوصيد متوحش أواختلاط تحوئوب أو || 


| شاة عثله وم يمكن القييز بحلاف نحو كر مثله لأن الثلية تقتضى الشركة فلا تعذر بحلاف التقوّم || 


أوانقلات عصبر حمرا ولريعدخلا. نم شبت للشتر ى الخيار وهذا مااقتضاه كلامهما فبابالرهن وجرى || 
عليه ابن القرىهنا فى بعض النسيخ وان أطلقاهنا أنه كالتاف وان عاد خلا ووقوع صخرة عىأرض 
أو ركوب رملعليها لمكن رفعهما كا جزمابه ف الشفعة واقتضاه كلامهما فى الإجارة سكن رجدا هنا |أ 
| كونه تعبيبا واعتمده بعضهم » وفرق ببقاء عين الأرض والحراولة لاتقتتضى فسخاالإباق والشفعة || 
| تقتضى كلكا وهو متعذر حالا 


(قوله مطالبته) أىالمشترى (قوله وكذا لو باعه) أى ال باع أوالمشترى (قولهمط البة المشترى الأؤل) ا 
أى لعدم قبضه له حقيقة ( قوله قال الإمام ) استظهار على ماذكره من قوله هذا كله بالنسبة الل |أ 


: (قوله وصوف ور ركاز) أى وجداه العيد المبيع ١‏ أما ماظبر من الركاز وهو فى نداليا؟ نع فلس نما 0 


لأنه ليس للشترى بل للبائع إذا ادعاه والافامن ملك منه إلى أن ينتبى الأس إلى الى ىفبوله وإن عه ١‏ 
( قوله فان تاف با آفة) قبد به أخذا من بيان الصذف فم بأ إنلاف 00 والبائع والأجنى ١‏ 
وقال <جج و يصدق 0 أىالتاف ال بع بالتفضيل الآتى ف الودنعة على الأوجه لأنه كالوديع لم ا 
| ضمان اليدل اه (قوله حوبوب) أى وأو تون (قوله كان شه 6 للبائع اه مج ومفهومه أن ا 
علىشىء فذاك و إلاصدق ذواليد (قوله و ا الاين وهل يكى 
إمكانه بالاحتهاد اه سم غك حج. أقول : الظاهر 5 5 ن شبغى رك للشترق اليا ار (قوله ا 


مع الاجنى 


| تحوكر عثله) الظاهر من القثيل أن امراد ش<وااع 0 مثلى عله من <نسه ونوعه وصفته وعليه ١‏ 


| فقوله لأن المثلية ال المراد بها اللثلية الخاصة . أمالواختلط مثلى بغي رجنسه كالواختلط الشيرج بالززيت | 


فينفسخ العقد فمابظهر لتعذ رالشاركة من غير تقدير انتقال ملك إذ الخاوط لوقسم لكان ماخص ١‏ 


| كل واحد بعضه من الزيت وبعضه منالشيرج فيسكون أخذ غير حقه بلاتعويض ثمظاهركلامهم | 
|| أنه لافرق فى الثلى بين كونه معلوم القدر والصفة أولا كا لواشترى صيرة بر“ 
|| عظف على قوله كوقوع ال ( قوله ول بعد خلا ) أى فت عاد خلا عاد حكنه وهو عدم الالفداح » ا 


حزافا (قوله أوانقلاب ) || 


ورشغى ا مثل عود العصصر خلا مالو عاد الصيد على خلاف العادة كان وقع فى 6 صياد فاق 


ا به وخروج الدرة من ادر ولا ذيار لامسشترى فيهما ا م شغير صفتهما لاف اقلت العصير أ 


خلا لاختلاف الأغرا اض بذاك ( قوله ذم يثيت للمشترى الخيار ) أى فما لوعاد خلا وظاهره وان || 
كان قيمته أكثر من قيمة العصير و بوجه باختلاف الأغراض والخيار فماذكر فورى لأنه خيار | 


|| عيب ( قوله وهذا ) أى عدم الانفساخ فها لو انقلب خلا ( قوله لا عكن رفعهما ) أى عادة ( قوله || 





| كن رجحا هنا ) معتمد ( قولهكونه ) أى وقوع الصخرة الخ . 























| لعدم الرؤٌ بة والاتتفاع والإجارة تقتضى الاتتفاع فى الخال وهو متعذر بحياؤلة الماء وترقب زواله 


لانظر له لتلف النافع » وقد يمنع بأنهم لو نظروا هنا ليرد بقاء العين لم يقولوا بالانفساح فى وقوع 
الدرة وما بعده إلا أن يقال بأن الفرق بينهما واضح وهو عدم العم ببقاء العين فى هذه حلاف 


| الأرض ( انفسخ البيع ) أى قدر انفساخه قبل التاف فتكون زوائده للمشترى حيث لم | 


ا ختص الخيار بالبائع ( وسقط العن ) الذى لم يقبض ء فان قبض وجب رده لفوات التسليم 
أ الستحق بالعقد فبطل كا لو تفرقا فى عقد الصرف قبل القبض وينتقل املك فى البيع للبائع قبيل 
|| التلف فتجهيزه عليه لانتقال الاك فيه إليه » ولا يستثنى من طرده مالو وضعه بين نديه 
١‏ عَنَكَ امدذاعه 4 

ا (قوله لعدم الرؤبة ) قد بنوقف فيه بأن توقفها على ذلك لا منع من من الرؤبة لحواز رو بة ة الأرض 
| قبل اله غرق ووقوع الصخرة عليها على أن الرؤ ب ما هى معتيرة فى الشفعة معتيرة فى صحة قبض 
| المبيع والاتتفاع القصود من الشفعة هو القصود من المبيع فان الحاصل لامشترى بعد نمام الشسراء 
| حل" الاتتفاع بالمءقود عليه ولا كذاك القصود لاشفيع الانتفاع بما آل إليه من الحصة فليتأمل 
| (قوله وقد يمنع ) أى الفرق ( قوله وهو عدم العم ببقاء العين ) يوْخذ منه أنا لوعامنا بقاء العين 


|| فيهما كرؤ بة اللنرة من وراء ماء صاف وقعت فيه ورؤ ية الصيد منوراء جبلمثلا عدم الانفساح‎ ١ 


| والظاهر أنه غير راد ( قوله فىهذه) أى وقوع الدرة وما بعده ( قوله فتسكون زوائده ) أى 


| للمشترى لسكن اهذا إعنا.يأتى حيث كان التلف بعد القبض . أما قبله فلا ,تق تمامه للمشترى 
|| لانفساخه محرد الناف وقال حج حيث لاخياز أو خير وحده وهو يفيد عدم استحقاق الشترى 
ا الزوائد إذا اكان الخيارلمما » هذا وقد يقال لايلزم من انفساخه بالتلف فىيد البائع عدم تمامالعقد 


1 مات فيها كا فى الواهر» و يستفاد منه كا قله الفى أن من مانت له مهيمة ف الطر بق ازمة نقلها || 


نما وأنها لومانت فى داره لم يجز له طرحها فى الطرريق . قال : ولم بذ كر ف الروضة تحريم وضع 


ا القمامة فىالطر بق » و إتماد كر الغمان به ٠‏ لمم ذاكره الاذرع عل اللتوى وكر يولك تل | 
|| وهى نَوْ بده اه والكلام فى غير المنعطفات فهى بحوز طرح القمامات فيها كا بدل عليه كلامهم || 
| ف الحنايات . وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبنى حرمته حت فتلك المنعطفات لأن فيه أبلغ | 
| إنذاء لامارتين اه مافى شرح العباب > و ينبغى أن يلحق بالميت فما ذ كر مابعرض له نحو النتن || 
من أجزائّه كتكرشه و إن كان مذكى للا بذاء الذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة || 
07 فى الطرريق فقط على المعتمد إلا أن قال الكلام هنا فوجوب النقل عن الطر يق و يلازم || 
| ذلك فالخارج إذا تضرر به الناس أو يفرق بأن ضرر اليتة ونحوها أشدّ منضرر الخارج فلي<رر | 
» ور عا بض بة عدم , خروجه وّزوه له 3 


| اتتبى سم على حج خروج الخارج أيضا ضر ور 
ا وقوله فى غير المتعطفات أىأما قارعة الطريق فيحرم رى القمامات فيها وإن قلت فها لظب (قوله 
ا 0 نس من 0 وهو أنه م لك ال 0 0 3 البيع 56 


الحادثة قبل الانفساح. ( قوله لم مختص الخيار بالبائع ) أى بأ نكان للمشترى أو لمما وتم” العقد || انتبت وا 





(قولهأى قدرانفساخهقبل 
التلف ) عبارة التحفة 
قبيل الثاف بالتصغير 
(قوله حيث /م نص 
الخيار بالبائع ) عبارة 
التحفة حيث لا خيار أو 
يتخير أى المشترئ وحده 
هرأ هاالصواد أن 

) قوله وينتقلن الراك ا 


| المبيع للبائع ) أى فماإذا 
3 لم يكن خيار ركان 
| الس نالكن الار ل ور ا لساري وحساة الى 


]| تقدم عن التحفة والاذ 
| الزواثد للمشترى (قوله فتجهيزه عليه ) قال فى شرح العياب : وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا || قدم عن التحفة والا فهو 


رج عن ملكه ولا 


1 بالتبين م لاق 1 

















( قوله وتعجيز مكاتت 0 
المشترى بوحه آخر هو | 2 
التعحيز ارت نشكا ١‏ 


لف لكن فى الحواب | 


| له من البائع وديعة بأ نكان له حق المبس إذ تلفه بيده كتلفه بيدالبائع كاصرحوا به لأنه لاأثر | 
| لهذا القبض ولمذاكان الأصح بقاء حبس البائع بعده وما وقع للزركفى فى هذه آخر الوديعة ما | 


حينئذ نظر 0 م رشضه 


عنجهة البيع وما نانع 


الشترى وا أن 
إلكانب يرجع فى عبن 


تمرأيته فم ان ف شرح 
قولالضيف 0 1 5-6 


البيع قبل قبضه صرح أ 


بأنه بدخل فىملك السيد 


أو الوارث بالتعجيز أو 


الإرث لا بالشراء فعليه | 


لارصح إبراد هاتين هنا 


بعد إبرادها والجواب 


من أصلهما أه وحينئك 
لوكان هناك وارث اخر 


الشهاب سم 
مما إذا تلف البيع بعد 


له 


تعحيز الكانب وموت 
امور ثلأنه قضبة استثناء 
ذلك من الطرد وهو أنه 
اوتلف المبيع قبل القبض 


الغن ثم نقل عن شرح | 
الارشاد ماهو صرح فم ا 


قدمته من التصوير 


|| المنبادر عند الاطلاق وألته بالقبض حكما ( قوله ولامن عكشه ) وهو أنه إذا تاف بعد أ 
0 | القبض لابنفسخ البيع بل يكون من ضمان المشترى ( قوله بأنكان له ) أى البائع حق الجبس | 
اه 22 2 || مفهومه أنه لولم يكن له حق اليس وأودع المشترى :المبيع حصل به القبض المضمن للشترى || 


: | وقد بِوْخْذ من قوله السابق الواقع عن البيع أنهذا لابعد قبضا (قوله إذ تلفه بيده) أىالمشترى | 
ع ا ا ال لع بضا (قوأ بيده) ا 


الشارح على أنه بأى فى | 
الأخيرتينما سطلورودها 0 9 3 

| مالو تخي راأو المشترى فلا فسخ بل يبت الخبار ثم إن تم العقد غرم العن و إلا فالبدل ( قوله وله) | 
ا أى المشترئ ( قوله قيمته يوم تلفه ) أى إن كان متةوما و إلا فثله إن كان مثليا ( قوله فلم يوجد 
شارك فالأخيرة مريت || فيه الم 
| وهوالعقد (قوله وفائدة هذا) أىقوله وم شغير اخ ( قوله فى لوهم الخ) و توممذلك بعد لما من أن ا 


1 بالانفساخ يشوم عدمه نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله وان لصي ومن ثم اقتصرع على ا 
ْ جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف ( قوله عدم فاثدته ) أى قوله وم يتغير ال ( قوله وانلاف | 





ننه 


ملاس أنه فشن له ولا إجبال أنى الشترى الأمة وتعز مكاتب بعد ديعه شيثا لسيده وموت مورثه || 
لاثة حكما وه وكاف ولامن عكنه أيضا قبض الشئرى ا 


ف اياك هذه اكاك البين ص ل 1م 0 ف 0 


البائع لأن قبض الشترى موحود فى الثلا 


0 | حالما ماهر درو و إن أقرة القيم رحمة إلى عله ولامافعة القارى ردن حار الاك واه | 
من تسلم انفساخ البيع ا ا 2 6 


فى هاتين السثلتين ولعل | 
الائع أنه رازم عليه أن ا 
شية الورثة يشاركون 1 
البائع / 
| هذاكافله الزركشى أن توم عدم الاتفساخ إذا تاف وأن الابراءم لابرفع الضمان لابرفع الفسخ | 


مبيعه لافلاس الكاتب || بالتلف ولا النع من النصرف وإنزعم بعضهمعدم فاندته (وإتلاف المشترى) للبيع حسا أو شرعا || 


فتلفه حينئذ كهو بيد البائع فينفسخ العقد به وله كنه وللبائع عليه قيمته بوم تلفه لأن املك ١‏ 
حينئد للبائع ِ بوحد فيه العنى الذى فى البيع بعد الخيار وقبل القيض ) ولوأبرأه الشترى عن 
الضمان لم سأفى الأظهر ) إذ هو إبراء عمالم بحب وهو غير صحيح و إن وحد سببه.والثانى برغ ا 


اوجود سبب الغمان فلا ينفسخ به البيع ولا سقط به الغْن ( ول يتغير ال ( السابق وفائدة | 


| بعنى المالك و إن باشر العقد » 





(قوله لما أنه قبض) أىذاذا تلف كان منضمان المشترى (قولهوتعجبز مكانب) أى كتابة صحيحة || 
( قوله وموت مورثه ) أى المستغرق لتركته أما غيره فينيهى أن يحصل القبض فى قدر حصته | 
دون مازاد عليها ( قوله وهوكاف ) ومن استثناه استثناه من عدم القبض الحقيق الى هو || 


( قوله بعده ) أى قبض المشترى له وديعة ( قوله فى زمن خيار البائع وحده ) مفهومه إذا || 
نلف بعض القبض والخيار للشارى أولمما ل نفسخ وبه صرح حج هنا حيثقال وخرج بوحده | 
ى ال) وهو مكن المشترى من التصرف فيه ( قوله لم يبرأ فى الأظهر ) ظاهره و إن اعتقد 
لبائع صحة البراءة وهو ظاهر لأن عاة الضمان كونه فى بده وهى باقية ( قوله وإن وجد سببه ) | 





لمرادبالخمان انفساخالعقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير الضان بالتاف | 


لشترى ) هذا إنكان الخيار له أولما و إلا انفسخ كا بدل عليه كلام الزوض وشرحه فى باب || 





لخيار و ناه فى حواشى شرح الببحة اه سم على حج وقد يستفاد ذلك من قول الشارح قبل | 
ولاقبضه المشترى فى زمن خبار البائع وحده وقول سم وإلا انفسخ أى فيسترد المشترى العْن 


ولغرم 3 بدل المبيع من قيمة ا . 





والتوجيه * م قال عقيه ولاخ أنهذا م وسياق آرونازع ف فيه بما قدمته فليراجع 

















لاوكيله وإن باشر بل هوكالأجنى نبه عليه الزركشى وسواء فى ذلك أذن له المالك فى القبيض 


ا أملاو! ادق باذنه (قبض) ه(إن 0( أنه المبييع ولم يكن لعارض يديحهخفر جقتله لزناه بأن زق 
| ذميا محصنا ثم حارب ثم أرق أو لردته أو لنحو تركه الصلاة أو قطعه الطرريق وهو إمام أو نائبه 

و إلاكان قابضا لأثه لاحوز له لما فيه من الافتيات على الامام فلا نذار لكونه مهدرا وقتله لصياله 
| عليه أولمروره بين ,يديه وهو يصلى بشسرطه أو لقتاله مع بغاة / هتدين أو قودا فلا يكون فىهذه 


الصور كلها قبضا سواء أ كان عالما أنه المبيع أم جاهلا لأنه لما أنلفه بحق كان تلفه واقعاعن || 
ا ذلك الحق دون غبره ( وإلا) أى و إن ل عر المشترى أنه المبيع قال الشارح وقد أضافه به || 
| البائع (فقولا نكا كل المالك طعامه المخصوب ) حال كونه ( ضيفا ) لاغاصب جاهلا أنه طعامه | 
| أظهرعا أنه يصبر قابضا تقدها للباشرة فكذا هنا أيضا وفى معنى إتلافه ”ا ص مالو اشترى || 
| أمة فأحبلها أبوه أو سيد من مكانبه أو وارث من مورثه شيئا ثم عجز اللكاتب أومات المورث || 


!| وإنماقيد الشارح بما تقدم لأجل عل الخلاف والتشبيه وإلا الح كذاك فما لو قدمه أجنى 


و 


أ كان أهلا لاقيض فاوكان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدل وعلى 
| البائع رد العْن المعين وقد يحصل التقاص إذا أنلف البائع الْن أو ناف بيده وقد صرح بذلك 


| الشيخان فىالجنايات و إنصرح القاضى المسينوغيره بأنهقبض (والمذهب أن إنلاف البائع) البيع 


| (قوله لاوكيله) أى ولاوليه من أب أوجد أووصى أوقيم فلا بكون إنلافهم قبضا (قوله وإن باشر) ) 


| ملة وكباه ( قوله ولم بكن لعارض ) كالصيال أو استحقاق المشترى القصاص ( قوله أو لردته ) 


و 


| واستشكل ,أنه غير مضمون . وأجيب بأن ضان العقود لا ينافى عدم ضإن القيم اه سم 
لم حصل القيض إلا فى قدر نصيبه فقط قال فى الروض بعد ذلك وما اشتراء أ من مورثه قبل 


ا بيعه فىقدر نصيب الآخر حق شيضه اه سم ع لى حج قال عى لى منعج ووحهه أن الوارث الأخر 
ا الم مقام المورث و بده كيده فى 3 لدر تصييه فكأنه لم تزل بد المورث ولم تنتقل اليد للشترى 


فى العقد أو عما فى الذمة (قوله وقد صرح بذلك الشيخان) أى بأن إتلافه لبس قبضا ( قوله أن 





الرجح أو يتخبر الشتر ى بين الفسيخ والاجازة ومطالبة المكره لم أر فيه نقلا اه حواشى شرح 
| اروض . أقول : الظاهي الأوّل لأمهم جعاوا المنلف لمال الفير يالا كراه طر يا فى الضمان 





ا (قوله بما تقدم) أى فى قوله وقد أضافه به الخ (قولهفاو كان ) أى المشترى صبيا أن اشتراه له وليه | 
1 وأتلفه هو وفى تسميته مشتر با نحوّز ( قوله لس بقبض ) بل فسخ به العقد اه حج ( قوله ١.‏ 


| رد الغُْن المعين ) أو غيره فاو أسقط المعين كان أولى إلا أن يقال أراد بالمعين أعم من أن يكون | 
| إتلاف البائع ال ) قال الأذرعى ولينظر فما لوأ كره البائع على اتلافه هل يكون كالختار على || 


| فنسبوا الفعل اليه حيث ضمنوه وذلك يقتضى نسبة الاتلاف اليه فينفسخ العقد و حتمل وهو || 
0 افر 1 0 م أوجوب مدر ا ا انس قالم مقام ميدله || 





ْ (قوله وقدأضافه بهالبائع) 
ا أو قدية أحد مع أن الخلاف جار ف الأولى أيضا 5 محل ماذ كر فى إتلاف المشترى حيث | لا 


بناسسب ما قدمه من 


]| إدخالهى افراد المسثاة غير 
| الأ كول وجعإه من 
| مشمولات الآن فكان 


عليه إماأن براعى الخلاف 


| فيفرض الآن فىخصوص 
| الطعام كما صنع الجلال ثم 


1 4 7 ببلحق به غيره ف لط 
ا على منيج يعنى -فيث كان المشترى غير الامام وأتلفه استقر تمنه عليه و إن كان هدرا ١‏ 


لو أنلفه غير المشترى (قوله وهو إمام) قيد فى قتله للزئا وما بعده ( قوله أو وارث ) أىحائز وإلا || 


أو أن لابراعى الخلاف 


فيحذف هذا القيد هنا 


7 3 1 كا صنع حَج 2« 
|| قبضه فله بيعه و إن كان أىمورثه مديونا 00 متعلق بالعنو إن كان له وارث آخر ل ينفذ 














| قبل قبضه (كتلفه ) ب!- فة معاوية فينفسخ به العقد لتعذر الرجوع غايه بقيمته لأنه مضمون 
| علي هكالعنفاذا أتلفه سقط العْن ولو استوفى منافعه لم يلزمه لما أجرة اضعف ملك الشترى و إن 
تعدى حبسه مدة لمثلها أجرة خلافا للغزالى وكونه من مان البائع وتنز يلا للنافع منزلة العين ١‏ 
| 
ال لوأتلفها لمتلزمه قيمتر عا ملك الشثر ى الغو ند الحادثة بيد اليا” نع قبل ا ل: نيا عبان ا 
محسوسة مستقلة فلا تبعية فبها لغيرها و بذلك عل رد ماأطال به الأذرعى هنا ومقابل الذهب قوله ١|‏ 
أنه لاينفسخ البيع بل ,تخبر الشترى فان فسخ سقط القن وإن أجاز غرم البائع القيمة وأدى ١‏ 
له الغْن وقد .بتقاصان . ولو أخِذ الشترى البيع بغير إذن البائع حيث له حق المبس فله | 
| استرداده منه فاو أتلفه البائع إتلافا مضمنا فى يد المشترى فى هذه الخالة جعل مستردا له بالاتلاف ١‏ 





كما أن الشترى قابض بالانلاف كا جزم به ابن القرى لكن هل بنفسخ البيع أو خير | 
الشترى وجهان أرجحهما أولهما كا قاله السب وغيره ولو أنلفه البائع والشترى معا لزم البيع | 
| فى نصفهك قاله الماوردى وانفسخ البيع فى نصفه الآخر لأن إتلاف البائع كالآفة ويرجع البائع ١١‏ 


١‏ عليه شصف اله 





( قوله وكونه من ضمان : ١‏ 
البائع ) معطوف على || فيتخير م وبق ان أ 07 على لاذه ه هل يكونقيضا أولا فيه نظروالأقرب ١‏ 


قولهاضعف ملك الشترى || الثانى بدليل أن قب الصى والمجنون لا بعد به لكون كل مثهما ليس أهلا وفعل_المكره | 
وقوله وإن تعدىا ل غاية 1 كلا فعل وعلى هذا فالذرق بين إ كراه البائع حيث اعتتد به وقلنا بانفساح البيعباتلافه على الاحتهال 
في أصل الم فكان أ 1 
الناسب تقديه على العلل 
كلها . 


الأول فيه وعدم الاغتداد بفعل الشترى حيث قلنا ليس قبضا أن قبض الشترى لكو نه ناقلد | 
]أ الضمان مبيحا ذل انعرف فلن بالعقد فاعتير فيه مابعثير لصحته حى لابعتد به تمن ل بر البييع | 
ولا من الصى ولو ماهتا بحلاف إتلاف البائع فانه لم يعتبر فيه ثىء من ذلك و بحتمل فى صورة | 
| العكس أن إنلاف المشترى قبض لاعتدادهم بفعله فى اساة حيث جعاوه طر يقا فى الضان لكن أ 
| الأؤل أظهر بتى مالو تلف المبيع واختاف. البائع والمشترى هل وقع التاف قبل القبض أو بعده | 
وينبنى أن قال إن أفاما بيننين قدمت يبنة البائع لموافقتها للاأصل وهو استمرار العقد وإن | 
م يقما بينتين صدق المشترى لأن البائع ,د عليه القبض والأصل عدمه و حتمل عند إقامة | 
| البينتين تقديم بينة المشترى لأنمها ناقلة قبل القبض من السلامة إلى النلف و بينة البائع مستصحية | 
| لأصل السلامة إلى ما بعد القبض ( قوله قبل قبضه ) أو بعده وهو فاسد كاءنكان للبائع اليس | 
|| ومن إتلافه كو عه ثانيا لمن تعذر استرداده منه اه حج ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده | 
وبين المغصوب هن البائع حيث قيل فيه شبوت الخيار للشترى دون الانفساخ أن زوال اليد ا 
| المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال ,بد الغاصب عادة فانغالب العقود القاسدة لاحصل معها رجوع أ 
| المدبيع للبائع أصلا بحلاف المغصوب فان توقع زوال الغصب عنه غالب و بأن وضع المشترى الثاتى 
بده على المبييع حصل بتسليط من البائع والغالب فى الغصب أنه بمجرد التعدى من الغاصب فنزل | 
تسليط اليا لع 00 إنلافه فليتأمل ( قوله ال 0 أتلفها ) بوحد ننه أنه لو استعمل) روائك ١‏ 
المببع ازمته الأجرة لأنها أمانةفويده فليست مثلالمبيع ( قوله حيث ) أىالبائع حق المبس بأن ا 
ْ لم يقبض العن الخال" . ا 

















وإتلاف الأيجمى وغير الميز بأعس أحد العاقدين أو بأص 


ا ولاخيار له فى فسخ ما زمه 2: 


| فى الثلث والانفساح فى الثاث . لايقال يازم على 


| نقول فعله اقتخى ذلك وهو هس من أذ 3 بالإنلاف فصار عازلة رضاه شفر ,2 


ذلك تر بق الصفقة على 


| بأص واحد منهم فكارئلاف 0 بلا أعس وإذن الشترى للاأجنى أوللبائع فى إثلافه لو لعدم 


ا استقرار اللاك حلاف الغاص حيث برا ذلك و نادف ف اليا باع ولوبادنه 07 غى »2 كنا 


]| عبد الشترى بغير إذنه » والفرق هما درك الشا ارع ليقاء العقود » فان اعان حعل قايضا ١‏ 


| ولو أتلفته دابة الشترى نهارا انفسخ البيع أو ليلا فله الخيار فان فسخ طواب با أثافت أو مهيمة | 





ن البائع قاافة 1 ار يك عاك إتلافه كالافة ١‏ 
اه البائع لد 


| قبضا أولا فكلآفة فينفسخ به البيع فلا وجه لنخييره . لأنا نتول هو بتقصيره ولمالم يكن 


حلاف إنلاف مهيمة الشترى فنزل ١‏ 
بطه خاافه ليلا . لابقال إتلافها ليلا إما بتقصير ااشترى فيكون | 
إتلافها ١‏ 
| صالحا للقيض خير ذان 0 فقابض 1 طالبه البائع بالبدل كا تقرر ولهذا قال ابن الرفعة 
| وغفيره : إن محل نذلك إذا لم يكن مالكها معها و إلا فاتلافها منسوب إليه ليلا كان أ 
ا وقال الأذرعى إنه يح وجزم به الشيخ فى الغرر ووإن رده فى شرح الروض واوكانت مع غيره 


وإنكان بإذن الشترى فيه لاتتفاء استقرار ملسكه ( لابفسخ ) البيع لقيام بدل المبيع 


| (قوله ولاخبار له ) أى الشترى ( قوله ماقد لزمه ) وهو النصف الذى باشر إتلافه لا,تخير فيه 


| بين الفسخ والإجازة لتفرةق الصفقة عليه بل يستقر عليه مانقابله من العُن 


لك 


| وعبد الشترى (قوله تمارا 
صاح 


ا نهارا هدر وما أتلفته ليلا فُضمون على صاحبها . قال بعضهم : 
الغاف و إلا فالمدار على ماحرت العادة حفظ الدوات فيه ليلا 


| فيه الحفظ إذا أتلفت فيه شيثا ضمنه والذى ل بعتد إذا أتلفت فيه شيثا لارضمنه ولواعتيد حفظها ١|‏ 


ليلا ونهارا من فيهما و ينبنى جر بان كل ذلك هنا ( قوله فكلافة ) أى فين 
ا ملا ( قوله أن محل ذلك ) 

( قوله إنه صحيح ) أ ما قله ابن الرفعة ( قوله وحزم به الشيخ ) معتمد 
إل ّ 0 أى بغر حق اه حج وعليه ف يتضح قوله أما إتلافه له حق ا (قوله مسوت إليه) | 
أى الغير 


جح |أدمة 
مطلقا سواء كان معها أ 





ا : 0 ١|‏ القن ف الاك 
| الأجنبى كا تلافه فلوكان بأعى الثلاثة فالقياس م فله الأسنوى أنه حصل القبض فالثلث والتخيير | |زى, إردد لحري 
8 3 1 1 | كر لو لع سارل 

البائع وهو متنع . لانا 1 و البائع ل 
٠.‏ أما إثلاف الميز ١‏ 1 


00 | تفرريق 
و2 | 1 . 5 

| ولافعل له فلبراجع ) قوله 
ا 0 : | والثرق ينهها) يعنى 
| فالإنلاف منسوب إليه ( والأظهر أن إتلاف الأجنى ) الماتزم للااحكام للمبيع فى غير عقد الربا |) 


| بغير<ق كاذ 


أى محل التخيير باتلاف دابة السترى ليلا ١‏ 
1 ع 
١ ١‏ ِ 
( قوله أن إنلاف | سقط من الكتبة من 


( قسوله فالقياس كا قاله 
عم 


00 


سر كم الرررررين 
أو بعل المشترى و إن 


| تعدّد قسما وكذلك البائع 


والاأجنى والظاهي الاأول 


فلبراجع ( قوله لاأنا تقول 


| البائع فكلافة و إمام يرق رةه الشترىلأنَ إتلانها إن كن تفربط | فعله اقنضى ذلك ا ) 


قضلته 4 لوكان الاص 
المناف|اشترى أوالأجنى 
بط لارتخير الشترى فى 


حصة الاأحنى لما فيهمن 


الصفقة على البائع 


والفرق بين ماأفهمه قوله 


ركنا ع لي كير 
| إذنه من أنه إذاكان باذنه 
لقيضه له بالإنلاف |! 0 كلصو يل 
0 : ع 0 ]| عون قابضا وين عيد 
| (قوله وغبر الميز ) أى ولوبهيمة ( قوله فكاإنلاف الأجنى ) أى فيتخير الشترى كا يأنى إن ١١‏ 0 0 
| أتلفه بأص البائع أوأجنى ويكون إتلافه قبضا إ نكان با رذن الشترى ( قوله حيث يرأ بذلك ) || '* اانه ريل 0 
ا 1 : 2 0 السرم دن الصارق 3 

| أى بإتلاف الأجنى بإذن امالك ( قوله كلاجنى ) أى فيتخيرالمشترى فان فسخ أخذ العن هن || 0 0 00 

00 0 50 . | لوكان المتلف عبده بغير 
البائع وتعاق البائع رقبة اليد وإن أ<ازتعاق ذمانه برقية العيد (قوله والفرق) أى بين عبدالبائع ا 0 | تك نان 5 70 
ا 25 ع 


والتعبير بالا 0 وال شهار حرى على ا 
كار نا فالوقت الذى اعديد إن 


ع أتلف ) أت 
فقارض ”ا 
يأتى ( قوله اللتزم) أى 


0 


واب 


وإن أجاز 


حج ران محترزه ق 


كاد الشارح فكاأنه 


١‏ نس الشارح يدليل 


أخذه مفهومه . 








على متلفها ) بلعنى جسن 
المنفعة لأن الواجب عل 


الأجرةوهى ماللامنفعة 


فقام مقامه لافه | امن ار 


ؤانه من غير حنسه ظ 


1ك العقد إليه . 





| مقامه ( بل يتخبر المشترى ) فورا على أوجه الوجهين ا أفق به الوالد رحمه الله تعالى ( بين 
| أن بحيز ويغرم الأجنى ) البدل ( أو يفسخ فيغرم البائع الأجنى ) البدل . أما إتلافه له حق 
ا نظير ماص فى الشترى أو وهو حر فى فكلافة . وأما إثلافه للر بوى فينفسخ به العقد لتعذر | 


| وهو واجب على الخانى فتعدى العقد من العين إلى بدلا حلاف المعةود عليه ثم فانه المنفعة وهى 
| غير واجبة على متافها فل تعد العقد منها إلى بدلما » وأيضا المنافع لاوجود لما بنفسها فان لم 
|| ستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فاك كالتاف بإلآفة السماوبة و إن استعمل فاتما أوجد 
| مالخصه فكانه لى بوجد ماعقد عليه الستأجر » ففرق بين موجود أناف و بين معدوم لم بوجد 


عيب قدي كا مص" و يصير لما أتلفه فابضا فتستقر عليه حصته من العْن وهو مابين قيمته سلما | 
ومعيبا ويشارق تعييب الستأجر واحب الزوجة بأن هذا منزل منزلة القبض اوقوعه فى ملكه 
| وذشك لابتخيل فيهما ذلك ( أو) عيبه ( الأجنى ) التزم تعييبا مضمنا (فالخيار ) علىالفور || 
فالحاصل أن الواجب || ثابت للشترى لحكونه مضمونا على البائع ( فان أجاز غرم الأجنى الأرش ) لأنه الجانى لكن | 


هناك من جنس المتاف | بعد قبض البيع لاقبله +واز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع كا قله الاوردى ونقلاه عنه وأقرتاه 


ذلك 


| التقابض والبدل لايقوم مقامه فيه » ولابنافى مانقرر فى الإجارة من أنه لوغصب أجنبى العين || 
| الستأجرة حت انقضت الدّة انفسيخت الاإجارة ولم خبر المستأجركا هنا لأن العقود عليه هنا امال أ 


| ا لكي عن رده عن للفة رقف | الع لك ال ا 6 | ف رسي 
لي 1 ومقابل الاظهران البيع بنفسخ ! فة (ولوتعيب) | 
( قوله وهو واجب على || البيع ( قبل القبض ) با فة سماوية ( فرضيه ) الشترى بأن أجاز البيع ( أخذه بكل الغن ) | 
الحاتى ) .يعنى جنسالمال ١‏ 
| البائع للبيع ولابينة ( ولوعيبه الشترى فلاخيار ) له لمصوله بفعله بل عتنع به رده لوظهر به | 


( قوله وهى غير واجبة | 


| كا لوكان العيب مقارنا ولا أرش له لقدرته على الفسخ و رتخير أيضا بغصب المبيع وإباقه وجحد )أ 


ا ( قوله مقامه ) مبدل منه ( قوله فيه ) أى التقابض (قوله انفسخت الإجارة ال) أى و برجع | 
]| الستأجر على الؤحر بالأجرة إن كان قبضها و إلاسقطت عن المستأجر » وظاهره ولوكان الخصب ١‏ 
ا على المستأجر نفسه وحيث قلنا بإنفساح الإجارة رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين المخصوبة || 
!| مدّة وضع بده عليها وإن لم يستعملها ولامختص انفساخ العين المؤجرة بإلغصب بما لوكان قبل ١‏ 
| القيض بل غصبه بعد قبض المشترى كخصيه قبإه 'لأنّْ قبش العين ليس قبضا حقيقيا ( قوله | 
| لاف المعقود عليه ثم ) أى فى الإجارة ( قوله فانما أوجد مابخصه ) وهو الاستعمال ( قوله || 
بأن أجاز ) أى أولم ,فسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فورى ( قوله و ,تخبر أيضا ) وهو | 


ا على الثرانى كا فى شرح الروض والفرق ينه و بين الخيار بتعنيب الأجنى أن الضررهنا يتجدّد | 


| بدوام الغصب والإباق والإنكار خلاف تعبيب الأجنى فانه شىء واحد لم تحدد منه ثىء بعد || 
| ماحصلء فسكان عدم مبادرته الفسخ رضا به ولم ,تجدّد به ثىء يزيل أثر الرضا ( قوله فتستقر | 
!| عليه حصته ) أى بالنسبة التفاوت بين قيمته سلما ومعيبا ( قوله ويفارق تعييب ال1) أى || 


| حيث برا ( قوله كا قالهالماوردى ) أى و ةدير فسخه ينبين أنه لاأرش للمشترى فلا معنى || 
| لأخذه ماقد يتبين أنه ليس له ( قوله وما اعترض به الزركشى ) أى من أنه يلزم هذا عدم | 
١‏ تمسكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لوغصب المبيع قبل القبض لمكن واحد منهما من المطالبة | 

















| ذلك فيه نظر واد الصنف بالأرش ف الرفيق 3 د ف ار وفى غيره 0 من قدمتة الى 
| بد الرقيق نصف قيمته لا ماتقص منها إن لم يصر غاصبا و إلاضمن أ كثر الأصين من نصفها 


وما نقص منها ولو كان القاطع ابن الشترى فات أوه قبل أن عن ار وانتقل إرثه القاطع ثبت له |) 
| الحقيقى والتقدرى أى 


الخيار لمق الإرث على أوحه الا<مالين للروباى فان لحان م لغرم شنا إذ لاحب له على نفسه ثىء 
وإن فسخ فعليه ماعلى الأجنى ( ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار) للشترى على الفور 
جزما لأنه إما كالافة أو إنلاف الأجنى وكل منهما بثيت الخبار فقوله المذه إما هوفى قوله 


| (لاالتغريم ) بناء على الأصح أن فعاه كالافة لا كفعل الأجنى فان شاء الشترى فسخ و إن‎ ١ 


| شاء أجاز جميع العُن لماعي" ( ولا يصح بيع البيع قبل قبضه ) ولو تقديرا بالاجمباع فى الطعام 
ا شير « من ابتاع م فلا ببعه حق إستوفيه » وخبر حكيم نْ حزام سند حسن ا أن ان 
لانبيعنٌ شيا حى تقبضه » وعلته ضعف الماك لانفساخه بتلفه كا م" وتعبيره بلا يصحأنص على 
| الغرض من تعبير كثير بلا جوز وخرج بالمبييع زوائده الحادثة بعد العقد فيصم بيعها لاثتفاء ضمانمها 
| كاصس و يمتنع النصرف بعد القبض أيضا إذا كان الخيار للبائع أو للمما 
كلامه مالوكان البيعمعينا أو فى الدمة ولا يرد على الصنف كا مرت الإشارة إليسه إحبال ألى 
|| الشترى الأمة المبيعة قبل القيض لأنهابه تنتقل للك الأب فيازم تقدير القبض قبإه ولا نفوذ تصرف 
ا اوارث ارالسيد فها اشتراه دن مكاتيه فعحز نفسه أو مورثه ولا وارث 4ه غيره فاك قمر ل القيضص 
َ امه بارت فر يعلكه بالشيراء» 
٠‏ 


ا ) قوله ذلك ) أى ماقاله الماوردى ( قوله فيه نظر ) ووحه النظر أن وجه عدم مطالبة المشترى 
| قبل القبض احتال التلف المؤدى لانفساخ العقد وهذا منتف فى تعييب الأجنى وغصبه ولكن 


| “افه أص آخر وهو احتّال بل ظهور قبض المشترى له ويستقر عليه العُن فلا يكون للبائع <ق | 
| فى الأرش 7 نصف قيمته ) أى إذا كان الجحاتى أجنبيا أما المترى فالأرش ثنث فى حقه || 
كن نسبته إلى العْن ماتقص اليب ب من القيمة إليها لوكان سلما فاوكانت قيمته ثلاثين | 


جرء من 3 


أ ان عشرين استقر عليه ذا ان سلما ستين ومقطوعا عش رن استقر عليه ثلثاه ( قوله 


فعليه ماعلى الأجنى ) وهو له 0 0 فها لوكان على المورث دين فيجب عليه الأرش || 
| ويتعلق به الغرماء و,سقط عنه العن ( قوله إن فعله ) أى البائع ( قوله لماعي" ) أى فى قوله | 


ا ولا أرش لقدرثه على الفسخ ( قوله قبل قبضه ) قال فى شرح الروض وإن أذن البائع وقبض 
| امن اه سم على حج ( قوله ولوتقدرا) أى ولوكان القبض المنفى تقديرا كأن اشترى 


ذ كره تعطفا به ( قوله بلا بحوز) أى لأنه لابازم م 


١‏ نداء اقعة وكبييع العنب لعاصر ار ( قوله فل علسكه بالشراء ) قضيته انفساح البيع يموت 


ا ا ل ار ل ل ل لك ا وراك م اك رلا 





| إحبال أنى المشترى الأمة إلى أن قال لأن قبض المشترى موجود فى الثلائة حم . 


كاعل بما وال ا 


ْ | ( قوله ولو تقديرا ) غاية 


ا ]فى القيض فكئنه قال 
| لارصح دبعه قبل قبضه 


١١‏ فالشرط وجود القبض 


| ولو التقدرى حتى يصح 
النصر ف إذا وضعه البائع 
| كا ص وإنلم حصن 
سا لم وق 
١حاشة‏ الشيح عا دار 
ا برجع إلى أندغابة فالمبييع 
0 قال لصح بيع 
| المبيع ولو مقدرا بشحو 
| الكيل أو الوزن قبل 
ا قبضه يبعده أنه لو كان 





| طعاما مقدرا اسل فقيضهحزافا لإيصحالتصرف فيه حد ى كاه و يدخلفضانه (قوله باابن لخ فى) | 
بن عدم الحواز عدم الصحة 0 وقت ١‏ 


المورث ذلينظر سيت ذلك بل قد يقال تعلق الدين مع ذلك بالعن كما صرح به 0 خنره. | 
١‏ ندل على أنه عاسكه بالشراء اه سم على حج والصرح به قول الشارح قبل وفى معنى اتلافه || 


| هذاغرضه لكان المناسس 
ان ا عر 
ال ا ان 
اد 
لانحنى (قوله وخبر حكم 
ابن <زام) أى فى غير 
الطعام فهومعطوف على 
| قوله بالاجماع وقوله بر 
| من ابتاع اسل أبيان لستند 
| الاجماع فتأمل (قوله 
7 عاك سكن 
عت ارقاو البااساك 
ا أبى ار ال) كان 
وجه ورود 0 نقدر 
١‏ قبل دخولا ففملك الأن 
| بالإبلاد أنالمشترى باعها 
اله وإلا فلا وحه 


| لورودها ( قولهفم علكه 


| بال مراء ) هذا لايلاثم 











ماق مه فى هاتين المسثلتين » و بوافق مامر” قول الروض وما اشتراه من موربه ومات قبل قبضه فله بيعه و إن كان 


مديونا ودين الذريم متعاة لعن وإن كان له 0 آخرم فد بعة فى قدر تعيب الآخر حق رقيضه أه إذ هو صرح 


فاه كه ا لشاء رف كاد 
والكتابة كالمخطرب 71 
0 نج 
قلح ا 0 7 : 
اا اس على قوانين البيوع ل الرضا فيها غبر معتير فلا يعتير القيض قبل كالشفعة ( والأصح أ 


العيد من نفسه) 0 


الإفرار لد 


بجعا فادرحه لورودهوالرة | 
لايد فيه من الرضا (قوله م 
على أن | رم الأصح (أن الإجار رة والرهن) والسكتابة (والمبة ) والصدقة والإقراض وجعله عوض || 
العيرة ف العقود ا ( : 
صوابهو بناه بإفرادالضمير | 


وناها القاضى 


وعبارة القوت والوجهان 1 منع الرهن عدم الفرق بين 0 من الما 3 وغسيره وين أن 0 له حق اليس 3 وهو | 


إذا باعه بغر جنس المْن 


الندمة و ناه القاكى 


لحسين أن التطر 


إن اعتبرنا اللفظ فعلى 
اوجهي نأو المعنى فهو إقالة 
تبت (قوله مايكالمال 





فى الحال) فته ف 
بالنسية للرهن ( قوله ١‏ 
بناء على أنالعلة توالى | 
ضمانين ) ومعناه كا قال ١‏ 


0 ف المشادر رجو ع الصمير للدضك ومقا نله وهوغر ماد بل الطاه رأن” ن قال بعدم الصحة فما لوبا 
الأذرى أن لونفذنا الببع | ا 1 1ك 0 - 0 


امكان مضمونا علية 


للشترى الثاق ومضمونا | 
ا 0 
قل القيض فقدر اثقلابه | بالغن ال ) ضعيف ( قوله وقضية الءإة ) وهى قوله لأن كلا منها عقد ال ( قوله فانها صحيحة) | 


له على بائعه وقد تتاف 


من ملك المششرى الثاق 


الك العو اك م 0 
إلى البائع قبل التلاف و 0 اق شحخصين ف 0 0 
الخلع وما لعده فهو لس من >ل الخلاف فكان 0 عن 5-5 ر مقابل 


قبضه(قولهولاقسمته) أى أن 0 ( لعموم الله ْ٠‏ 
1 وحل الخلاف إذا باعه بغبر حنس 0 أو بزيادة أونقص و تفاوتصفة وإلا فهو إقالة بلفظ اللبع ا 


أو بزيادة أو نقص أو | 
تفاوت صفة وإلا فهو ا 
إقلة بلفظ البيع قله فى | 


أ قبضها 


صيغ العقود أو لعانييا | 


الله 


العيد من نفسه لأنه عقد عتاقة ولاه تامار إن بلا الحا لل 


الأدرئ د هنا مابوافق نعاد ترد الشاء ب م نعلايي ف ١‏ الإرث 


ى السابق ولضعف املك .والثاتى يصمح كبيع الغصوب من الغاصب 


كا نقلاه عن التولى وأقراه فيصح و بناها القاضى على أن العبرة فىالعقو ل 
بيه عدم إطلاق القولين شرجيح واحدمتهما مطلقا بلتارة براعون هذاوتارة براعون هذا كسس ا 
ا ا لا 2 التو والاش 1 ص ! | عقد بقص ١‏ 
نكاحأو لع أو ع اك ة والاشراك فيه ( اد ح لأنكلا من, ديقصد به || 
كليك المال فى ال فأشيه البيع والثثاق صمح بناء عل ل العلة فيه 1 ضمانين وأفهم إطلاقه ١‏ 
الكت 


0 :0 
ا 0 00 لانتفاء فائدةالرهن إذ هو حبوس بالدين و إلا أ! 


| ما اقتضا م 


مئعه من 


لروضة وأصذليا وإن 2 ن النص واعتمده هو ومن تبعه أن حل 
جاز وقضيه اقول وإلا جاز ته منة بغبر العْن وإن كان له دق الحدس وقضية العلن خلافه |) 
وهو الأوجه وخرج بإجارة المبيع مالو أجر المستأجر العين المؤجرة قبل قبضها فانها صميحة لكن | 
من المؤحر فقط لأن المعتود عليه فيها المنافع وهى لاتصبر مقبوضة بقبض العين فم يؤثر فيه عدم || 
. لابقال قضية العاة صمتها من غير المؤحر أنضا .لأنا تقول مسادنا شق إمكان قبض المنافع أنى 
إمكان قبضها الحقيق لتصر حهم ما يأفى فى السلم بأن قبضها بقبض علها » واقوّة جانب المؤجر م || 
شترط فيه ه_ذا القيض التقدبرى حلاف غيره )0 الأصيح ) أن الاعتاق - ا 
لنشوّف الشارع له وسواء أ كان للبائع حق الس أم لا لوت وضعف حقالحيس ومثله الاستيلاء ١‏ 
والتدر والتز 0 لك 5 


( قوله ولا بيع العبد من نفسه ) أى قد ل قبضه اه سم على حج ( قوله ولا قسمته ) أى | 
رظاني ير معتبر ( قوله ويناها ) | 





المبيع أى إذا 0 غير 5 ل مايؤخد من قوله لأن 


عثل الآن المشار إليه بقوله و إلا فهو إقلة الح وأن القاضى أشار إلى ناء ل تاليف المقالتين ( قوله بل 
ثارة براعون ( أى والغا الب عليهم صراعاة الافظ مالم م «تموجاذ 0 ومن ّ وقع فى عيارة غير 1 


ل (قوله وهوما اقنضاه كلام الروضة ) معتمد ( قوله إنكان | 


أى ولوبأ كثر من الأحرة الأو ! 
١‏ أن مثل 0 ا وعوضن 


5 و بغير حنسها 0 و دفم (قوله فلم ؤثر 0 يه عدم قيضها ( قضته ا 


0 وغير 3 ماملك يعقد امن احطان 0 ظاهر 





واعم 5 هذا العا 3 فى 0 07 





لأصح كا فى كلامغيره (قوله وقضية العاة 


خلافه ) قا لالشهاب ان فيه بأن قبولهالرهنعن غير الك يتضمن فك اميس القن وقد تدفعالمناقشة بأن المي س على 
الغن عنزلة الرهن فعاف فى الرهن أنه لابحوز أن برهنه المرهون عنده بدن آخر ولوكان القبول عنزلة الفك لحاز ذلك . 
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| لبس فيها مايقنضى الماك لذاته و إها يقتضيه تلازمه وهو أكلهم له مثلاىالضيف فانه لاعلك ماقدم || 


(قوله والقسمة ) أى قسمة غير الرد ( قوله فى جمييع ماص ) ان عن اناك الاك الك ناا قدّم هو ذلك فى أو الباب بقوله 


ومثله فى جميع اك 0 نتهبى وحينئذ فتعلبإه بقوله لعموم النبى قاصرلاقتضائه أن التشديه قاد. 


لقنا 


بل القيض (قوله | 0 ال ااعري) أى فىخير 1 بن ا حيث قال 


والقسمة وإباحة نحوطعام اشاراه جزافا للفقراء والوقف وإن اع اك 077 
خلافا لما فى ااشمرح والروضة عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول فكالبيع أ 


و إلا فكالاعتاق مع أن الأصمكا يأتى فىكلام المصنف فى باب الوقف اشتراط قبول العين وسواء 
أكان المشترى موسرا أم معسسرا و إنما ل ينفذ إعتاق الراهن المعسر لأنه حجر على نفسه . والثااى 


لابصح كالبيع لاشترا كهما فإزالة املك وفارق الإعتاق السكتابة بأن له قوة لاتوجدفها ولاضح |[ إن . . 
العنق على" مال لأنه بيع كار لمرلا قي و يكن بسو لشن الويف وبا ارو ا ماضن أبس أن 
1 اددج ونحوها وكذا الطعام الباح للفقراء قبل قبضهم له فان قبضوهكان قابضا ( والأن العين ) ١|‏ فانه إقالة ( قوله يتعنى 
ثقدا أوغيره ( ار جنيع ماص لعموم النبى له » ولوأبدله المشترى بعثله أو بغر جنسه برضا |) لارتصرف فيه ) لك أن 
1 تقول عبارة الصنف أون 


1 بل أضوب ذانعموم عدم 


الما لع فه و كبيع المبيع للم َ فلا لصح إلا إنكان الاعسا ياض عنه يعين المبيع 1 وعثله إن تلف 
أوكان اق اديه ما 0ك لقان العر فر فك اند كور مهنا فى قولة زفات ريع ليان 
3 و 3 ري و و م 
عق 
وللعلنين السابقتين وكل عين مضمونة فعقد معاوضة 0 وعوض صاح ع عمال أو م وبدل 


خلع أوصداق كذلك ( وله ديع ماله فى بك غيره أمانة كوديعة ) بيد الودع وشهلت الأمانة مالو 


ا 


( قوله والقسمة ) أى إذاكانت غبر رد لما تقدّم من من قوله لأن الرضًا فيها غبر معتبر ( قوله وإن 


( قوله ولا ع ال 


(" الفرق ؛ دين إباحة الطعا ام للفقراء 


ولعمر 


نحو العتق ) أى وهو الاستيلاد ( قوله فان قبضوه ال ) 


ودن الصدقة والهدية والحبة حيث / ,بصح شىء منها أن كلا من الصدقة ومامعها طر يق لللاعه 


| له وإتما بللكه بالوضع فى الفم على الراجح أو بالازدراد على مقابله ثم رأيت فى حج وفارق الوقف 
| كالإباحة التصدّق ,أنه تمليك خلافهما ( قوله للعلتين السابقتين ) ها ضعف املك ودوالى ضمانين 


ا ( قوله وله بيع ماله ) بالإضافة لأنه بلفظ صول يشمل الاختصاص وهو لايصح ببعه ( قوله إلى 


ا 0ك 


1 1 أى انإو 
1 1 غيره 1 ر آنه مله 
دن يع لبي السام رواشين رين 0 : ال , 0 0 0 


بيع اليب 
مافى كد الشارح دوعا من كنات د 


لاتصرف فنهم بأصله ( قبل قبضه ) لامن م المشترى ولامن غسيره نظير ماص لعموم ال ا صحة التصرف لابصح 





برعلى عد مصحة التصرف 


فيه ابن 0 ششاحق 


تقيضه فشمل|( شى «البييع 
والغن ومافى معناها وإن 
كان عمومه لنحو الأمانة 
غير ماد ( قوله إلا إن 
كن الس امل عله 


١‏ إذمنه الاعتاق ونحوه 
١‏ ماص ولا حخرجمن عب 

اكات قرعة 5 لوطيرت ارح بر ا إل داره ويلحق له نا ادر السلظان لمتدى ليما | استائيات ددر 
| البييع تماذ كر معهلأنه 
| جعل هناك البيع أصلا 
احتاج إلى قبول) با' نكان على معين ( قوله عن النتمة ) زاد فى النبج الوصية أيضا تكو نالور ١‏ إذهوالتفق عليه لوروده 
ماني ( قوله لأنه حجر ) أى بالرهن (قوله باأن له) أى الاعتاق (قوله لاتوجد فيها) لال كل اماي م 
على مال ) أى من غير العيد البيع 1 خا من صحة بيع العيد من نفسه ا 
ولقوله هنا لأنه بيع ( قوله ولا عن كفارة الغير ) أى بل ولا بالهبة الضمنية كا لوقال له أعتق || 


فياناك عنى ول يذكر عوضا فأجابه ( قوا له والحوه ها ) أى كر باحة الطعا م للفقراء ءع(قولهو 00 1 


التصرفات بطر ب قالقياس' 
© أخارااه هيه 
اعمال 


فنص هنا على 


| ليقاس به حوه ا قس 
ا به ثم على 4 معلوم من 


!| بذاته معنى أن صيغها خصاة التمليك وطر بق فيه و إن ثوقف مامه على القبض و إباحة الطعام ا النشبيه فى قوله والعْن 


المعين كالمبييع ومن ثم 
أردفه الشارح بقوله فى 
ع ماص وإعما نص 
على بعض الأفراد الأذى 


هو الأصل الايضاح 


0 عمارة التدفة لامن الشترى إلافى نظير ماص 
نغ العلتين وصاده بالعلتين ماقدمه كغيره عقب قول المصنف ولاإبصح 
بع قبل قبضه من قوله وعاته ضعف الماك لانفساخه بتلفهكا ص وقيل اجتاع ضمانين فل فيه العف و كاماننا تعر 














ماذ كر فى جواز بيعه 
( قوله مشاعا ) أى إذا 
كان قدرا معاوما بازئية 


1010 
6 م 3 حر لصبغه 


أو قصارته مثلاوقدتسامه | 
الأجب ركذا قالاه وحمل | 
كل آه محرد تصوير لا 

فندور عور اف ف | 


فيه قبل العمل مطلقًا 


أو بده وقبل تسليم 


الأجرة انتهت فالضمير فى | 
قوله وحمل راجع إلىقول | 
الشيخين وقدتسامه الأجبر | 
بدليل ما قرره إعده وا | 
تعر مافى كلام الشارح ٠‏ 
( قوله لإمكان حمل ذلك || ( قوله لتوجه التسا 
الخ) أى أو حمل ماهنا | 


فل ما إذا تصرف يفير | 


الإبدال كا هو فى كلا 
الشهاب حج الذى ماهنا 


اردقم الات 


الشيذان محرد أصوير | 


0 نيهعلى ذلك الشهاب ا 


سم فى عبارة حج . 


م || بأنه مكن إبداله بغيره حيث لمرسامه له كا ينهم م 


5 رؤيته 0 شيضه رفة ا نص 1 ومن ان ثم ملكه م بمحرد رد الإفرا ذ (ومشتراة) ١‏ 
( قوله ومثله ) ىا ات 
| الأصحاب <لافا للقاضى والإمام ( وصرهون ) بيد اأرتين (بعد انفكا كه) مطلقا وقبله إإذنالرتمن || 
١‏ (وموروث) عاك الحالك التصرف فيه قبل موته حلاف ما لاعلاك امالك بيعه مثلا بإأن اشتراه || 
| وم يقيضه لكنه حينثذ ليس فى بد بائعه باأمانة بل هو هضمونعليهومشله ماعلسكهالغائم من الغنيمة ْ 
كافى شح اررض رقو إه | مشاعا باختيار الغلاك و بيع موهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه || 
بل بحب) أى ال 010 
الشاحة كا هو ظاهر | 
(قوله نعم لوأحرى ١‏ من ذلك الغير بدون إذن الشترى ليتخلص من الضمان ووستقر العقد الظاهر ا قله || 

ارركم 18 0 لتوجه التسام على البائع ( منك نه وليه شد أو إفاقته )| 


اك ( وقراض) بيد العامل سواء أكان ل الفسخ 1 م بعده ظهر 2 أم أم لاما أطلقه 


حلاف قسمة البيع ليس له بيع ماصار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه ولا بيع شق صأخذه || 
بشفعة قبل قبضه لأن الأخذ مها معاوضة ولو باع ماله فى بد غبره أمانة فهل للبائع ولابة الانتزاع || 


لعام للك . 1 أكرى 0 أو قصارا لعمل ثوب وساهه له فلس .له بيعه قبله | 
0 ا 00 0 ان ل ان فسن برد ا قير لكا قله رحو 
تصو ير إذ له حسه 5 م العمل أيضا ولا ينافيه إطلاقهم جواز إبذال الستوفى به لإمكان حمل ذلك | 
يقر يئة ماهنا علىما إذا لل واواستأجرهارى غنمه شهرا أو ليحفظ متاعه المعينشهرا جاز || 
له بيعها قبل انقضاءالشمرلأن <ق الأجبرم يتعلق بعينه إذ للستأجر أن يستعماه فى مثل ذلك العمل || 


( قوله فإه بعد رؤيته ) قيد ( قوله مطلقا ) أذن الرتين أملا (قوله ومثله ) أى مثل المورث ( قوله || 
قبل قبضه ) أى قبل قبض الأصل له من فرعه ( قوله قسمة إفراز ) وهو المتشابهات (قوله بحلاف | 
قسمة البييع ) ظاهره أنه لافرق بين قسمة التعديل والرد وقضية كلام سم على منهج تخصيص | 


البطلان بقسمة الرد وكذا مقتغى تعليل الشارح بمامى فى قوله لأن الرضا فيها غير معتبر فلايعتبر || 


تكن الكلام ثم فى قسمة ما اشتراه قبل قبضه وماهنافى بيع ماملكه بالقسمة قبل || 


القيش قبل ١‏ 
قبضه ( قوله ولابيع شقص ) عطف معنى على قوله بحلاف قسمة الل (قوله ليتخلص ) أى البائع || 
دك البائع ) أى فاولم بفعل واستقل الشترى بالقبض اعتدّ به حيث ل يكن | 
للبائع حق الجبس قوله 0 ) أفهم أنه يوز له بيعه قبل التسليم ويرد عليه أن العقد لزم | 
محرده و ببعه يوت على الأجبر فيه فالقياس عدم صحة بيعه سواء بعد التسليم أوقبله و يمكن الجواب 
ن قوله لإمكان حمل ذلك يشر ينة ماهنا الح لكن 


ا قضية كاده أنه ليس له إنداله بعد النسايم وقبل الشروع ف العمل م له مكن إداله لغيره 1 
ار ٠واعلأنا‏ إذا نظار نا 1 ا 


فليتأمل ( قوله وهوتصو بر) أى قوله قبل العمل ليلاق قوله الآتى لإمكان حمل ذلك بقريئة || 


|| ا وإما حتاج إلى ذلك النصوير أن حمل قوله قبله على معنى قبل الشر وع فيه وقوله بعده على‎ ١ 
١ ما قدمه من أن ماقاله‎ 


بعد الشروع وإلا فيمكن حل قوله قبله و بعده على كاله فيفيد جواز اليس قبل تمام العمل || 
( قولهإذ للستأجر أن يستعمله فى مثل ذلك ) أى فاو اختلفا فى المثل فقال الأجير استأجرتى || 
اعندد كذا وزاد المستأجر صدق الأجبرء لأن الأصل عدم الزيادة على ماقاله وحتمل وهو || 


!| الظاهر أنهما يتحالفان و بعد التحالف يفسخ العقد ويرجع المستأجر فى الأجرة إن سامها وإلا | 


:| سفظطن عله 

















( قوله كذا قاله المنولى ) ,يعنى الاسنئجار اريى الغنم وحفظ المناع ولايصح كون الإشارة لمسثاة 300 والقصارة أضًا و إن كانت 
منقولة أيضا عن المتول لأنه أعقبها الس من كلا لك اص وحينئد فالذى يهم من سياقه أن الضمير فى قوله وهومبنى 
الخ يرجع إلى مسئّاة الهم والحفظ خاصة فكان ينبنى حذف قوله أولا من قوله على أنه هل وز ابدال المستوفى به أولا إذ 


السئلة اللذ كورة مبنية على جواز الابداللاغير . واعلم أنالشارح هنا تصرف___(/الا) 
كتاذ الترل رعوا ل عن ا قل عر بال لوف يد بأولا رارج 
بسبيل 


| بإذنه للشترى نصفه فتاف م يذ.. ل رن ل ل / مالة فى بذه و عا تارر ع 
و ى ضوف كَ بس عر عير 


أن فائدة عطفه كذا النديه عل أنه قم الأمانة لأنه مضمون ضمان بد وشيل كادمةه مالوكان ١‏ 


المعار أ وقد غرسها ااستعبر وهو كذلك خلاذا للاوردى (ولا الت ح بيع) لثمن الذى فى الذمة 
ا كو ( السم فيه ولا الاعتياض عنه ( قبل قبضه بغير لوعه 4 


ٍ ذلك وو شعى أن شال فيه إنكان ذلك وسياة لما ضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالئر و وج به‎ ١ 
بهالأصل ونقله ف المجموع‎ | 


| والخالعة عليه وأ الصليح عليه صامح معاوضة ضمنه إذا ناف قبل العقد و إن كن لما لاضمن 


ا كالإستئجار والارتمان لمرضمنه إذا تلف بلانقصير وهو فى ,يده إعطاء الوسسيلة حك المقصد ( قوله || 


ا له قدرة ) أى البائع أو المشترى ( قوله بعد ردالغن ) أفهم أنه لاجوز بيعه قبل رد العْن وهو || 


ا الى اما 0 

| علت ما 

من أن يألنى ببدله أو بس الأجر نفسه ويستحق الأجرة ويمكن حمل كلام مالل سان 
3 كدقاف عارةط2 

| على تصصرفه بعد الإبدال بل اكاك عليه ( وكذا) له بيع ماله الشمون على من هو بيده || ' 0 0 5 

ضمان بد ومئه ( عار بة 0 سوم ) وهو باحده ب القراء لع أمله أعحبه ألا ومغصوب له ا 57 لك 0 0 

قدرة على انتزاعه ومفسو فيه بعيب أوغيره بعد رد العْن ن الام اللاك فى الذ كورات وما أفهمه | فى حواشيه ففمسئاة 0 

| سمط 0 د كا 
اكلامه من أن الأَخْودْ بسوم مشمون جديعهمفروض فما لو مامه وإلاكان أخذ ملامن ١‏ راط ما الى 

| بعل ذلك بسوق حادل 





| ظاهرإن قلنابعد ع فالفسوح وكلامه هنا يقتخىترجيحه أماإنقلنا بعدم جواز المبس 


| ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته (قوله مضمون جميعه) | 
| عقبه وهذا الاختلاف 


| مبن عل أنه هل بحوز 


| وفما يضمن به خلاف الراجح منه"أن قيمته بوم التلف ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح مانوافقه 
| وعن والده أنه يضمن با"قصى القم قضيته أن هذا الخلاف جار فى المستام سواء كان مثثلياأو متقوما 


| (قولهلم يضمن سوى النصف ال ) لوكان الأخوذ بالسوم ثو بين متقار فى القيمة وقد أراد شراء || 
| أعحبهما إابه فقط وتلف فهل ,رضمن أ كثرها قيمة أوأقلهما لجواز أنه كان بعجبه الأقل. قيمة || 


| والأصل براءة الدمة من الزيادة فيه نظر واعل" الثالى أقرب اه سم على حج وهو يفيد أنه 


لافرق فى عد م الضمان لكل بين كون ه 7 متصل الأ< زاء كوب بر بد شراء بعضه وكونه ا 


| غيرمتصل كر إن الذينبر بد أخذواحدمنهما. لابقا لكلمن الثو بين مأخوذالسوم لأنه 5احتمل 
ا أن اناق هذا صل ا إبشثر ل لأنانقول هذابعيئه موحود فى الثوبالواحدلأنه كا عتمل 


ا سي من العير منزلة المعيرفيخير بين قلعه وغرامةأرث 


5 0 م قال وعكن 0 التولى الاخير على 


ف ع 01 ة الشهابحج قف قله 


الصبغ والقصارة وقد 


ماف شرح الروض وحواشيه 
| وحاصل ذلك أن الروض 


3 نكم عل كن 


| كع | الصبغ والقصارة بما 
ا ( قوله كلام التولى الأخير ) . هو قوله واو استأجره لرى غنمه الح ( ( قوله ريد الك اء) وبق مالو ا 
ا رس ا اتن لمان ايالمه ل ا رن ا ار | بوافق ما هنا ء قال 


| شارحه عقبه كذا جزم 


عن التولى وغيره ثم نقل 
اع انارت ار ران ان 


رك كا ثم قال 


كل ال ترف 4 أولا 
وسيأقى بيانهفىبات الاجارة 


| وقد بشرق 0 كلا من 


الصبغ والقصارة عين 


| فساغ حسةكسائر الأعيان 
| لحلاف الرعى والحفظ 
أن بأخذهالنصف من الطرفالأعلى بحوز أن ,أخذه من الأسفل (قوله وه و كذلك ) أى ثم يفك | 

| امى 


الاح 0 علكه نال با! قيمة وقد بالأجرة 1 ولاه 1 والد ال 


فى 5-00 الروض 
شارح ف 


00 5 فاسم الإشارة كلام شرح الروض 











النى أبدله الشارح بالضمير مرجعه الاختلاف الذى وقع للتولى كاترى ومعناه أن التولى بنى مسثاة الصبغ والقصارة على عدم 


حواز إبدالااستوق به وهوالشعيف وى مشداة: اارعى والحفل عل لى الصحييح من جواز إنداله ؟ مم شار نشفرقه الذى 0 إللحواز 
ناء السئلنين على الصحيح المذ كور والفرق بننهما بما ذ كره و إن نازع فيه والدالشارح و بمذائعل مافىتصرف الشارح الذ كور 
( قوله قدرة على انتزاعه) أى أوكان المشترى كذلك (قوله ولا نصح ببع امسا فيه)و )وكذار أ سمال السلكا ف شرح الروض وغيره 





( قوله والحياة فى ذلك أن 
بنتفاسخا عقد السم أى 


لأنه عورا التفاسخ بغعير | 


سبب كا قاله الشيخان 


بحنسه ) وكذا لواتفتا 


الشهاب ابن قاسم 5 


الإدات امراب سج 

( قوله ممارثبت فالذمة ) ا 
أى أما العين فلإيصحفيه | 
الاستبدال كا قكمه فى | 
ا لعموم النببى السابق لذلك و والغرء بن النقدإن قو بل بغيره فان كانا نقدين أو وعرضين فالعن ما انصات 
والكن العحين كالمبيع ا 


شرح قول المصنئف 


( قوه وكالغن كل دين 
مضمون بعقد) شمل 
رأس مال السلم ولبس 
هرادا 53 عم ما قدمناه 


0 0 
(قول لعمومالنبىالسابق) | (قوله أووصفه ) فيه نظرلما يأنى فى أواخر الس من 


| وعال الشارح ثم جواز أخذ الردىء عن الجيد بأنهما إذا تراضيا بدكان مسامحة بصفة » وعلل 
التول جواز استبدال أحد النوعين عن الآخر بأن الجنس بجمعهما فكا نكا اواتحد النوع || 
).© || واختلفت الصفة قال ورد بقرب الاتحاد هنا أى فى الصفة وى ا ا( 
0 | و : 1 انا رم ىاف و 2 حواز الاستيدال 3 ا 
اختلاف الصفة و يمكن الموات بأن هساده هنا بالعنفة ماإبظرمعه تأثيرقوى" حيث بصيرالموصوفين || 


لاكى أن النبى السا 
أعنى فى شرج فول 
فضت ولابصح 6 


فى خصؤص المبيع فلايم 


هد كله ) إلغنى 
جواز الاستيدال عن 


تسيل 





فى ال 


لأنه لازم فى التقااض فى 
الغالب كا مس . 





ا فى النمة وإن م يقبض البيع سكن ا لاقبل 


| النى” صلىاللّه عليه وسل فسألته عن 








| أووصفه لعموم النهبى عن ع مالم يقبض . والخيلة فى ذلك أن يتفاسخا عقد الس ليصير رأس 


المال دينا فى ذمته ثم يدفع له مايتراضيان عليه وإن لم يكن جنس السل فيه ولابد من قبضه قبل 


| التفراق لثلا يصير بيع دين بدين . وعل ما قررا 1 مبيع ثابت فى الذمة عقد عليه يغب رافظ 
زاقوله فغر ر بوم جع | 


ادا لصح الاعتياض عنه عل الأصح من تناقض لما ) والحديد جواز الاستيدال ( فى غير 


ْ ر نوى نع عنسه لتفوبته ماشرط فيه من قبض ل 4 العقد ولهذا كان الإبراء منه تمتنعا 
فعلة الربا دون الجنس | 
كا يقتضيه التعليل ونقله | 


وما أوه هكلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعى (عن )0 نقدا أوغيره ممنائبت 
زومه لخبرائن عر ركى الله تعا! با 
أنه قال مكنشأبي لإبل إن نبر وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وَآخذ مكاتها الدنانير فأنيت أ 
٠‏ ذلك فة قاللا بس | 
غيره » وكالغن ن كل دين مضمون 0 حرة 


ذا تفركقما ولس ب ثىء) وقس : عافيه أ 
وصداق وعوض خاع ودين ضمان ولوضمان السنم ا 
فيه كا أوضحه الوالد رحمه الله تعالى فى فتاو به و يفارق 





لثمن بأنه بقصد عينه ونحو الغن 


ماليته ولابصحأن يستبدل مؤجلا عن حال” ويصح عكسه وكائن صاحب الؤجل يله والقديمالنع || 


به الباء اميق مقابله .لم الأقرب فم لوباع رقيقه مثلا بدراهم ساما لض الاستبدال عنها و إن 
كانت مهنا لأنها فى الحقيقة مس فيها و يقيد إطلاقهم ححة الاستبدال عن الأن بذاك »هذا كله 


فم لاشترط قبضه فى الس ( فان استبدل موافقا فى ) جنسالربا كذهس عن ذهب اشترطت || 


ارا اللنقدّمة أو ( علة الربا كدراتم عن دنانبر اشترط قبض البدل ف الجاس ) حذرا م 


| الربا فلا يك التعيين عنه ( والأصم أنه لايشترط التعيين فى العقد ) أى عقد الاستبدال » 7 


حواز أن الحيد عن الردىء )| 


3 1 ]ا صفتين ختلفتين كالنوعين القيقين » و بدل على هذا الحوان ابه جعاوا من اختلاف النوع || 
لفن إلابتأويل ( قو أ تصفتين ختافتين كالنوعين الحقيقين » و بدل على هذا الجواب أنهم جعاوا من اختلاف النوع | 
إطلاق | . : 5 ا 
/ بحو المسم فيه ا ( قوله لنفويته اخ ) أما الر بوى فلاكوز الاستبدال عنه لتفو ينه ا فهوعلة || 
3 د 2 ّ ل ٠.‏ 1 
ال ان : 
| الربوى ( قوله لاقبل ازومه ) انظر ماوجه امتناع الاستبدال قبل الازوم مع أن تضرف أحد | 
له | العاقدين مع الآخر لايستد لزوم العقد بل هو إجازة وقد يقال إنه مستئى ( قولةه لابأس ) أى | 
(قوله )ا إذاك ر رار عرف أى الغن ( قوله يقصد ماليته ) هوظاض إن كان المثمن عرضا والعٌن نقدا . ١|‏ 
20352 | أمالوكانا نقدين أوعرضين فلابظهر ما 


الحنطة البيضاء بالسمراء مع أن الحاصل فيهما تجرد اختلاف صفة (قوله وعم تمانقرثر ) أى فى قوله || 


ن الربوئ ( قوله من جوازه ) أى الإبراء فيه أى || 


ماذ كر فلعل التعليل مبنى على الغالب ( قولد إن قو بل بغيره ) ١‏ 


سال ا يوْحْدَ منه أن من باع دينارا بفاوس معاومة فى الذمة امتنع ام قار لأن الدينا ادعر| 
00 2 .| الأْن لأنه النقد والذ 
والظاهى ا الخد والداوي 


بى العن والمثمن إذا كان فى الذمة عتنع الاعتياض عنه على مافيه من 





لخلاف اه 5 عل 0 0 م م 6 0 التقابض دك 4 0-0 غيره | 

















1 
| 
ا 


| زبادة تبرتع بها ااؤذى بأن لم بجعلبا 


الصم اذ 28 50 0 ا عَنْ بيع ا الل كه 0 ا 
( القبض ف الجاس) فى الأصم ح ( إن استبدل ما لايوافق فى العاة ) لاربا ( كثوب عن دراهم ) || : 
1 1 قوله ”ا لوباع وبا 
| بدراهم) الكاف التنظير 


] (قوله نفسه) إن كانت 
م. لإبقال حقه أن يقول كطعام عن دراتم لأن الثوبي غير ر بوى فلا اصح أن | ( قوله نفسه) إن 


يقال إنه لادوافق الدراهم فى علة الربا 
أصلا لإطلاقهم على كل نوب أوطعام بدرام أنهما 4 
| القرض) نفسه أودينه و إن حمله بعضهم على الثانى (و) عن (قبمة) يعنى بدل (التاف) منقيمة 1 


2 لوباع ا بدرام فى الذمة لكن لابد من التعيين فى اماس قطعا وفى اشتراط التعيين فى العقد 


أ - ان فى استيدال الوافق م قاف شترط القبض لذن أن العوضين دين فشترط قبض لاحن 


اراك حال الت 
. لآنا تقول السالبة تصدق بق الوضوع قتصدق ,أن لاربا 
الم يتوافا فى علة الربا ( ولواستبدل عن 
5 


تقوم ومثل الثلى و بدل غيرها كالنقد فى الحسكومة حيث وجب (جاز ) إن لم كن ثمر با فلايؤثر 


| القرض وإن عل قدره غير صحرح ( وفى اشتراط قبضه ) أى البدل (فى المجاس) وتعيينه (ماسبق) ١‏ ل 


فال الى 0 حالا وصراده / ب 
ءِ ءِ ع : ورت 
| أنه لا>وزأن ستبدل عنهما مؤجلا فسقط قول الأذرعان بدل هذبن لا يكون إلاحالا واوعوض | 
١‏ عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة كان بإطلا كم أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال لأنه من قاعدة | اسرد ل انض با 


ا مدقي رمات كان رن فم اوصالح عن ن ألف درم وحقسين دن ثارا دينا له على غسيره ا رمعليآن رضن 


من أمهما إن نوافقا فى عاة الرنا اشترط قبضه و إلااشترط تعبينه . 


3 فى درثم حيث خعاوه مستوفيا ١‏ دالت دره, إذ لاضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ومعتاضا عن 


5 بالألف الآ رانتهبىفءل منه أنه لوقال فى مسئاة الصلح الذ كورة عوّضتك هذبن الألفين عن 


| الأاف ترم صن دنارا 1 صمح و ولهذا لوكان الدا 1 عنه معينا ى الصيح ب على ماحجرى 


عليه ابن القرى فى روضه لأنه اعتياض 5 وحقسين دينارا بأ فى درثم وهو 


من قاعدة مد عحوة كا نبهنا على ذلك فى باب الربا لكن العتمد الصحة ( و بيع الدبن ) غيد | الاترى أن التسترض له 
المسم فيه بعين ( لغير هن ) هو (عليه بإطل فى الأظور بأن إشترى عبد زد يهالة ه على || أن بك العين المتترضة 


عبرو ) لأنه لابقدر على تسليمه » وهذا ماف الهرر والشرحين والجموع هنا وجزم به الرافى 
ف الكتاية : 


دراهم فعوّضه عنها ماهو من جنسها اشترط اللاول والماثلة وقبض ماجعله عوضا 


والحكى فما فى ذمة المدن لان قبفضه منه ورده إل ٠‏ ول اشتراط المحماثلة حردث ١‏ عر 
اخرة” ويا (قوله الوجهان) 1 منهما عدم اذتراطه (قوله نفسه) 


كن 00 ( قوله أودينه ) أن ف فيه فلزمه بدله ( قوله 


التعو بض بلفظ الصا 
بأن كان ناقيا ف 


3 فاو تبين خلافه تبين بطلانه فما ببظور ( قوله 
الصا . 


م 


اسع ره ا راي 0-7 أى 





!| صورته أنه يقرضه شيئا 
]0 


| بندله له فيرد عليه أن 


الفرض لاعاك إلابالقبض 


1 0 م | بل بالاستهلاك عند بعضم 
فى مقابلة ثىء وذلك لاستقراره والعر بالقدر هنا كاف | 0 ا 
ولوب خبار امالك إذ القصد الإسقاط دون حتيقة العاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء ال اق ل وام 


عن فى ماوك وقد مر" 


إلا لعد أزوم العقد 
وإن كانت الصورة أن 


| علك بالقيض و يلزم من 


ذلك ثبوت بدله فى الذدمة 


ا فر بقع الاستبدال إلاءن 
ا دين القرض لاعن نفسهة. 


و يدقع بدلها للقرض 
اف كات باقية . وأما 


| حار رشدع الذر م فنا 
سيا سر 
| مادامت ناقة فشىء اخر 
| املس وصدق على در أنه تقابض لو-ود القبض 1 فى العوض 0 لصاحب الد لدين 3 3 

> | إذ هوفسخ لعقد القرض 
| (قولهانتبى)أىماد كروه 
00 1 و بان وحه عدم الخالفة 
1 دإن | لكنه مأخوذ من قولهم 
ا يعضوم ) هو حج ( قوله وذلك لاستةراره ) علة لقول المصاف جاز ( قوله ولو باخبار المالك ) ره 1 
وكونه ) أى العوض ( قوله فيه) أى عقد || ” 
ح (قوله لكن المعتمد الصحة) أى لأن لفظ الصلح إشعر بالقناعة فل شحض عقده | 














ومافها من بناء وتحل ) | 
هذا هو حقيقة العقار م ا 


الكاف عليه إما للاشارة 
أو أنها استقصاثية ( قوله 
بعد بدو صلاحها ) وكذا 


قيد بالبعدية لأنها هى 


الواقعة فى السؤال الذى ١‏ 


أجان عنه والده : 





اس ةا ( قوله والثانى يصمح ) أى سواء اتفقًا فى علة الربا أولا ( قوله وحله ال) أى 0 
الل ل لهاع ااا 1 : 5 ا 
222*050" | قبض العوضين ) أى وإن ل يكونار بو بين ( قوله فاس.تبدل عنه دينا آخر) هو واضح حيث | 
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| آخر الخلع واختاره الى وحى عن النص وهو المعتمد وأفق به الوالد رحمه الله تعالى لاستةراره 
| كبيعه تمن هو عليه وهو الاستبدال السابق وله إنكان الددين حالا مستقرا والمددن مقرا مليا 
| أوعليه ببنة و إلالمرصح لاحتق العجز حينئذ و إشترط قبض العوضين فى ال اس كا صرح به فى 
ا أصل الروضة كالبغوى وهو المعتمد وإن قال فى المطلب مقتضى كلام الأ كثر بن خالفه والقول 
ا 02 الأول على الر بوى والثاتى على غيره صحيح لعدم تأنه مع عثيلهما كان ناد عاد زر إن 
|| بماثةله على عمرو ( ولوكان ازيد وعمرو دينان على شخص فباع زريد عمرا دنه بدينه ) أوكان 
(قوا لدوذلك إماغيرمنقول أ له عل آخر درن فاستبدل عنه دينا آخر ( بطل قطعا ) ار عات" 0 الاجاع 
لل ) الإشارة راجعة إلى ا على ذلك والنهبى عن ذلك صححه جمع وضعفه آخرون والموالة جائزة بالاجماع مع أنها ل 
ارق الس ان ١‏ بدين ثم شرع فى ببان القبض والرجوع فى 1 إلى العرف فيه لعدم 0 شرعا أولغة ا 
ام را رن ٠‏ كالاحياء ارك ف السرقة وذلك إما غيز مار ل أومنقول وقد شرع فى بان الأول فقال (وقبض 
| العقار ) ووه كالأرض وما فيها من بناء ول وإن شرط قطعه وكرة مبيعة قبل أوان الجذاذ |) 
| كا قالاه وهو مثال لاقبد فان بلغت أوان الجذاذ فلح كذلك كا أفاده الجلال البلقينى وشمل | 


فالصحاح رادل ) ذلك مالو باعها بعد بدوٌ صلاحها بشرط قطعها و به أفق الوالد رحمه الله تعالى ومثل الغرة فوا ذ كر || 


من صحة 2 


لذين لغبر من هو عليه (قوله أوعليه ببنة ) أى لا كلفة عليه فى إقامتها اه حج (قواهو يشترط || 


متوجد شر وط الوالة وإلا كان فالجعلت مالى على ز يد من الدين لك فى مقابلة دينك وانحد ١‏ 


| الدينان جنسا وقدرا وصفة وحاولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغى الصحة لأها حوالة ( قوله والخوالة || 


قبله الفهوم بالا ولى وإما | جائزة) أى فهى مستئناة (قوله مع أنها بع دين بدين) أى بالنظر لأ كثر فروعها وإلا فقد تعطى | 





أحكام الاسنيفاء ومن ثم قيل إنها من الأبواب أأتى لمبطلق فيها القول بترجبح ( قوله ثم شرعفى | 
بيان القبض ) أى للبيع كا بدل عليه السياق لسكن ماذكره فيه لا مختص به بل بحرى فى سائر | 


|| صور القبش للوهوب والؤٌجر وغيرها (قوله والرجوع) جلة معترضة ( قوله إلى العرف) وم وقع | 





لخلاف فى * 2 أ كن ل 2 الف و الك ف 2ف ع فضا نه درف | 
داه تدع اوه دق اك ساو حي ا 2 


| ومن فى القبض فيه يقول العرف لابعدّه قيضا حج بالمعنى ( قوله وتحوه ) أى نما بعدة تابعاله (قوله | 
| كالأرض ) مثال للعقار ( قوله من بناء وتل ) أى سواء كان رطبا أو جافا وإنكان الجاف || 
| لابقاء له لأنه لانزيد على مالوكان رطبا و بببع بشرط القطع وخرج بذلك الأشجار القاوعة فلا بد | 
| فيها من النقل وإ نكانت حية وأر يد عودها كاكانت لأمها صارت منقولة وكتب أإضاقوله ونخل | 
| الأولى شحركا عبر به الشيخ إلا أن يقال آثره للاقتصار عليه فى كلام الجوهرى تفسيرا للعقار || 
وعبارة الختار العقار بالفتئح عخففا الأرض والضياع والنخل اه وعليه فقول الشيخ والشجر بان | 
| للراد من العقار فىكلامهم (قوله ومرة) مثال لنحوه (قوله وشملذلك) أى كون القبض بالتخلية | 

| ( قوله بعد بدو صلاحها) وكذا يشمل ما قبل بدوٌ الصلاحو إن ل يصمح بيعها إلا بششرط القطع فتك | 
| التخلية فيه لسك نكلامالشارح قديقنضى خلافهحيث قال وشعل ذلك ال دون أن يقول وثملذلك ما لو | 


| باعها بشرط القطع سواءكان بعد بدو الصلاح أوقبله إلا أن يقال اقتصارهعلماذ كرلنةإوعن إفتاءوالده‎ ١ 
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| ذيع جاز بيعه فى أرض فاإقباض ذلك ( خليته للشترى كيده ذل ارفك فيه شلم | 
ا مفتاح الدار إن وجد و إن :صرف فيه وريد له كا هو واضم مع عدم مانع شرعى أوحىفلا 
١‏ يعمد به إلا (بشرط فراغهمن أمتعة البائع)وكذا أمتعة غير المشترى من مستأجر ومستعيروموصى || 


ا 2 بالمتفعة وغاصب َّ اعدمده الأذرع بى وغدره مغلطا م 


|| بالعرف لتأتى التفر يبغ هنا حلا وبه فارق قبض الأرض الزروعة ,التخلية مع بقاء ا" الورع اا 


ا ]| السكى الحقير 7 ن الأمتع ةكالخصير وبعضص الماعون فلا بقدح ف التخلية 0 الدة فى'بت 
|| 


ا من الدار وحلى بين الشارىم وسنها حصل القيض فم عذاه فان نقات منه إلى ددست 1 منهاحصل 


| البائع فاولا التأوريل الذكور لما مح امل ( فانم بحضير المتعاقدان البيع ) الذى بيد المشنترى 
١‏ أمانة كان أوضمانا عقارا أومنقولا كن غات 


ا 2 إن قال له لب السامه واصنع له مفتاحا فيذبء ئ أن يدتقن ذلك عن تسليم 


|! 


| بأمتعة غير المشترى (قوله أوحسى) كتكونها فى .يد غاصب ( قوله على البائع) و > 
| اصن بأن قررشة سياقه تدل على أنه أراد بالبائع ماقابل الشترى فيدخل فيه جميع ماذ كر 


| ( قوله لتأتى التف رييغ ) علة للعمل بالعرف ( قوله 1 ) أى 


|| فما بظهر أماصغير ارم السكبير القيمة كوهرة فيمنع من صحة القبض ف الحل الدى بعد حفظا له 


| وم | قررنا به كلام الصنف ) من قوله أى إقيا ض الم ( قوله فاولا التأ 


ن أخذ عفهوم الاقتصار على البائع عملا ١|‏ 


اوضق | تليته(قوله إلا أن بسر 
| القبض بالاقباض ) أى 
1 . شان اكه ذلك حلاف الزرع ]وإن كان ل 
|| وعليه فاوقل *الزرع جدا بحيث كن التفرريغ منه حالا لامنع وجوده من القيض ا | الاقباض لبس شرطاإلاإذا 
| بحيث تعذر تفر يغبا حلا منعت القبض ( قوله و بعض الماعون ) ولافرق فى ذلك بين الثنى والفقبر كن نان عن امسن 
| فالتفسير امك 
]| عرز انة مثلا كا شمله الستثنى منه ثم رأيت سم على حج صرح بذاك ( قوله حصل القبض فما | 1 
| عداه ) ظاهره وإِن كانت الأمتعة فى جانب من البيث وهو واضح إن أغلق عليها بات اليبت ١١‏ 
وإلا فينبئى حصول القبض فوا عدا اللوضع الماوى للا'متعة عرفا (قوله أما أمتعة الشترى) ترز || 
| قوله وحكذا أمتعة غير الشترى ال والراد بالشترى من وقع له الشراء فبقاء أمتعة الوكيل أ 
والول مائع من صحة القبض لأنها " نع من دخول البيع فى بد من وقع لله الشراء ( قوله | 
ول الداكرة ( هو قوا له لأ 
| أى إقباض ذلك ( قوله فان (حضي التعاقدان ) شمل ذلك مالوم حضر واحد منيما أوحضر || 
!| أحدها دون الآخر »ا لوكتب أحدها بالببيع أو الشراء لغائب عند البيع وهو ظاهر فها | 








لوغاب معا أوالشترى أما لوكان ات يسم وك له اع بالبينع فقبلفيحتمل ١‏ 


| (قوله فاقباض ذلك ) 
١‏ القبض فى ايع لاست التو ان رار ور نا بهكلام الصنف فى قوله تخليته للمشترى || 
| مأحود م ن كام الشارح حيث قال لوأتى الصنف بالباء فى التخلية كا فى الروضة وأصلها والحرر |) 


١‏ | كان أقوم إلا أن بسر القيض. بالاقياض . ام أى لأن القبض فعل الشترى والتخلية فعل ا 3 ان ان 


عبارة التحفة أىإقياض 


ذلك وماضنعه الشارح 


| المصنف وقبطن العقاريلا 


خبر( قوله فى قوله حايئه 


|| (قوله زرع) أى بأ نكان المقعود منه ظاهرا (قوله تخليته) أى بلفظ بدل عليها ككليت ببنك و نينه | لأمشترى ) دوابه فى قوله 


| (قوله بتسليم مفتاح الدار) أى إنكان منتاح غلق مثبت بحلاف مفتاح القفل (قوله إن وجد) || 10 1 0 2 

ا ل ار ين 

ا ل رس اران 

١‏ على منج أى ومع ذلك بتفسخ العقد فى الفتاح ما بقابله من الغن وشت لامشترى الخيار 0 م 
: 3 0 ]| العنى وماق 

| بتلفه فى بد البائع وإنكانت قيمة الفتاح تافهة ( قوله مع عدم مانع شرعى) أ ىكشغل النار أل ص ل ال م 


للمصنففى صح ةحمل .قوله 
0 9و 


رااصخة 





0 

















) قوله إذنبا ثعهفيهحيث 


كان :له احق اليس ) 
لاخ أنهذا معتبرمطلقا | 


سواء فيه الخاضضروالغائف 
(قوله ياعم أن المبيع ) 


بحت خدف هذه الثلاث 


كنات والاقتضارعلىقوله ا باليلد ( قوله حضورها ) أى العاقدين 000 البيسع (قوله مماص) ىم ومع نقل الماقول ١‏ 


إما عقار ال وقراءة أما | 
بفتح الهمزة فالموضعين ١‏ 


كاهو :واضح كذاك فى | . / ١‏ 
١ 2‏ كل من العقار والذقول (قوله وهو بيده ) أى 6 أمال وكان بيده حقيقة لورشترط مغى زمن | 


التحفة إذها مفهومان لما 


مع أنه خلى بالفعل .. 


ا إذن البائع إن كان له ح قايس وغير د ند الشترىوالبا؟ 2 


| أنه لاحتاج لمضى الزمن لضوره عنده ولكن 





| ألبائع حق اليس ار فيه تفر يغ إذ ليس فيه مايعتبر : 


ا سواء كانت 0 
!| العادة ولا يشترط أن 


أ أيضا أنه بشحر ره 


ا لمااه سم 





00 اعد شاع 1 1 أنه لتر 1 0 عنده م8 فى دصحة قيضه إذن بائعه 


ا فيهحيث كان لهح قابس 0 زمن ككن) فيه (الغى إليه ) فى العادة معتفر بغه مماءص (فى 
| الأصح ) لأن الحضور إنها اغتفر لاشقة ولامشقة فى اعتبار مضى ذلك . والثافىلايعتبر لأنه لامعنى || 
|| لاعتباره مع عدم الحضور.واعم أن البيع إما عقار أومنةول غائب بيد البائع فلا يكنى مضى زمن || 
]| إمكان تغر ينه ونقزه بل لابد من تحخليته ونتله بالفعل حيث كان مشتغلا 5 مبيع حاضر منقول ا 


/ أوغيره ولا 2 فيه لغر رالشترى وهو ديده فيعتير فقبضه مضى زمن يكن فيه ألنةا لأوا! تخليةمع 


كبدالشترى كا ذ كراه فىالرهن والمعتمد ا 
خلافه وهو أن بد الأجنىكيد البائع (وقبضالنقول) حيوانا 0 دمماعكن تناولهباليدف العادة أولا ١‏ 
كك نكسفينةمكن جرها ( >ويله) أى >و بل الشترى أونائبهله منحله إلىح ل آخرمعتفر بغ السفيلة )١‏ 


0526| 
البائع فيجب العمل به حتقى بوجد صارف عنه 00 عن ل العقد ) أى خلسه. و إن كان ا 


قضية إطلاقهم اعتيار مكى زمن 


أيضا اه منويج ( قوله اماق لايعتبر) وسَى على الخلاف حة التصرف فيه ومالو ناف قبل ا 
إمكان الوصول فيصح ويد دل فى غان الشارى عل الثاق دون الأول ( قوك عنس ) فيلا | 


ير ر:نى | بل إذن البائع إنكان له حق المبس وإلا فلا اه منه ومثله فى حاشية سم على منهج عاسه | 


0 كان مار ا ثم نقل عنه أنه قال بعد ذلك ينبنى أنه لاب من مضى زمن بعد العقد. مكن فيه تناوله 
لعله احترز بدعما إذاكان | 
ال ]| غائبا وهو بيد الشترى فتأمله ( قوله أو التخلية ) لبس 
ا 
أى فلا يشترط نقله(قوله ١‏ ل كرها لأن العقار الخالى 
أو التخلية ) لعل” المراد ١‏ 
تقدير إمكان التخلية لو أ 
فرضناهبيد البائعو إلافلا || عليه ( قولهكسفينة ) ع واوكانت. كبيرة وهئ على البرا كت بالتخلية مع التفريغ فا || 
معنى اضى إمكان التخلية | ا 


وهذاهو قياس اعتبار مضى زمن عكن فيه الوصول والنقل فنا لوكان ١‏ 
الرادمها التخلية حقيقة بل تحمل علىإمكان 


التفريغ منه وعبارة سم على حج قوله أو التخلية لعل المراد بها الاستيلاء و إلا فلا وجه | 


أقول ': 


ورفعه أه . 


ن أمتعة غير الشترى قبغه بالاستيلاء عليه مع الإذن إن كان ٠‏ 
فر لغه فإذاكان 5 الشرىق ١‏ 
لم يعتبر فى قبضه وراء إذن البائع شرطه غير جرد مغى زمن كن فيه الوصول إليه والاسآيلاء 
بظهر اه مر وقالإذا كانت لاتنجر” بالجر فهبى كالعقارسواء كانت فى البر أو البحر و إلا فكالماقول 
أو حرقال و ينبثى أن يكون الراد بكونها تنجر بره ولوبعاونة غيره على | 
تكون تنجر بره وحده بدليل أن ال الثقيل :الذى لا يقدر وحمنده ١‏ 





| على نقله وبحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الدى يتوقف: قبضه على نقله ولايشترط | 


مع الخلق الكثير وإلا فكل سفينة يكن جرها بجمع الخلق الكة 
على منهج وه وواضح ) قوله نحويله ) أى ولو تبعا لتحووريل منقول ان هه 


بعض البيع كا لو اشترى عبدا وثوبا هو حاماه فا. ذا أعه بالإتتقال بالثوبحصل قبضهما فليتأقل | 


١ لم 0 1 عش البيع أنه لاك فقبش الات الكل ل‎ 0 ١ 























| الشحونة بالأمتعة الى 0 الشترى > و مثلها فى ذلك كل منقو ل لا 5 من تفر يغه تما يعد طزفا 
]| فى العادة وكتحو يل المبوان أعه له بالتخو بل فلا يكق ركو مها واقفة ولا.استعمال العبدتكذلك 
|| ولا وطء الحار بة » وقول الرافى فى كتاب الغصب لو ركب المشترى الدابة أو جلس على الفراش 
ا خحصل الغمان ثم إن كان ذلك باذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن / ينقله وإلا فلامسم 

| فى الضان غير مسلم فى النصرف للنهبى الصحيمح عن بيع الطعام حتى بحوّاوه » ولا بد أن يكون 


| القبوض ميا للقابش كا فى البيع نص" عليه فى الأم” واعتمده الزركشى وغيره » وظاهره 
ا عدم الفرق » 


ا ا ا ل ل سف اد امه ان 
| نحويل السفينة من مكان إلى آخر اوجود العلة وهو ظاهر » وفى سم على منهج وخرج به تحوله || 
| نفسه فلا يكق و إن وضع بده عليه وويصرح به قوله فاوتحوّل بنفسه ثم وضع المشترى بده عليه | 
| لايكون كافيا كا ستفاد من تعبيره بالتحويل دون التحوّل اه بالمعنى . 
فرع حمل المنقول ومشى نه إلى مكان آخر هل >صل القبضن. بمحرد ذلك أولابدٌ من | 
| وضعه مال مر إلى الثاتى لأنه لابِعدّ أنه نقله إلا بعد وضعه فليحرر اه سم على منهج (قوله 





|| ماابعد ظرفا) قضبته أنه لايشسترط تفر بغ الدابة ما على ظهرها وبه صرح حج واظر فيه | 
| عميرة» وتما يعد ظرفا الصندوق فيشترط لصحة قبضه إذا بيع منقردا أما لو بع مع مافيه كفى || 
ا فى قبضهما تحو بل الصندوق ( قوله فالعادة ) وينبغى أن مثل ذلك فها يظهر مالو باع الشحرة 
| دون الغْرة فيشترط اصحة القبض تفر يبغ الشجرة من القّرة لأنها وإن لم تسكن ظرفا حقيقيا لما |أ 
|| لكنها أشهت الظروف لأن وجود العْرة على الشحرة مائع من التصرف فيها ( قوله أمره اله 
| بالتحويل) أى حيث امتثل أمره وتحوّل بالفعل أما لو أعره به ولم يتحول فلا يكون قبضا ومثله | 
|| ملو تحوّل لمهة غير الجهة الت أعره بها (قولهكذلك ) أى واقفا (قوله ملم فالشان) وقياس أ 
ا فيا لو قبض المقدّر جزافا من أنه يضمنه ضمان عقد أنه هنا كذلك لحصول الإذن فى قبضه || 
| (قوله مرثيا للقابش ) أى وقت القبض أيضا كوقت الثشراء » وعليه فاو اشتراه وكيل سرقت || 
| رؤيته له دون الوكل صح عقده » واو قبضه الوكل مع غيبة المبيع | كتف بتخلية البائع له | 
| وتمكينه من التصرف فيه و إن ل بره » ومقتضاه أنه لإيشترط فى الوكل حينئذ الابصار لعدم || 
| اشتراط رؤية مايقبضه » هذا ومقتضى كلامالشارح اعتاد التعميم حيث جعله ظاهر النص وجعل ١|‏ 
| امل مقابله ولم صرح بإعتاد الجل . فان قلت : الأعمى يصح السل منه و بوكل من ,قبض له أو | 
| يقبض عنه ء وظاهره أنه لافرق فى المسلم فيه بين كونه حاضرا وقت القبض أو غائيا . قلت : 
| الظاهر أنه لانتصوّر فيه القبض مع الغيبة لآن عقد الس ورد على مافى الدمة وما فيها لبس متعينا || 
|| ففعين من الأعيان حت لو وكل-من بعينه لابتعين كونه عن الم( فيه ؟حرد التعيين » وإعا | 
ا حصل ذلك بقبضه فششرط لصحته نوكيل ومن لازمه الرؤية » حلاف ماهنا فان المعقود عليه || 
| شبن وري اعد كله لل قاد تر من أن لسر فيه لا يتأ قبضه ف الغيبة ظاهر فى الأعمى || 
| لأنه لابعقد إلا على مافى الدمة » وعليه لو أسل البصير معينا لمن هو فى بده| كتف فى قبضه بمضى” | 





ا زمن عمكن فيه الوصول إليه ( قوله وظاهره عدم الفرق ) معتمد . 




















فيه نظرظاهر إِذ لاتلازم 


التصرف ثمرا اك 


بد المشترى اخ 9 


أ بين الخاضر والغائت وحملة بعضهم على الحاضر دون الغائب لأنه يتسامح فيه مالايتسامح فالحاضر | 
| وص" الا كتفاء فالعْرة والزرع فى الأرض بالتخلية فستثنىذلك منكلامه هنا وأ نإنلاف الشترى | 
| قبض وإِنم بحر نقل . قالابن الرفع ةكالماوردى والقسمة وإنجعات بيعا لاسحتاج فيها إلى نحوبل || 

| القسوم ء إذ لاضمان فيها حق سقظ بالقبض » ولو باع حسته منمشترك لم يحزله الإذن فقبضه إلا || 
| بإذن شريكه و إلا فالحا كم فان أقبضه البائع صار طر ينا فىالضمان والقرار فها بظهر على الشترى | 
| عالما :الال أو جاهلا لحصول التاف عنده وإن خص بعضهم ضمان البائع بحالة الجهل لأن بد | 
| السترى فى أصلها بد ضمان فلم يؤثر المهل فيها » ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط فى || 
| قبضها نقلها كا 'لو أفردت » ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للاوردى | 


| حج قال فى الروض وشرحه وله بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه » خلاف قسمة البيع : أى 


| أن كانت قية بهذيل ررك ل لد يت ياس له ير اس حاحية فل فحه اح زتره | 
1 ا ل يل أود ببس له بيع ماصار يبا من 0 006 . ا ا 
١‏ حق سقط بالقيض) قال حج وفيه نظر ماخذه ماص” أن علة مع التصرف قب لالقيض ضعف ١١‏ 
رن ا اللدالد توالى ضمانين 5 مر" را ات أى رركن ارم لا ا ْ 
ل اك لوال ١‏ وسيانى فى كلام سم عنه ما خالفه » وهو أقرب ء و بوحه بأن المنقول بتسليمه للمشرى بحشى | 
ا | اه دف ع رترا 2 ل اردن) ىرس ذلكالقة كاهو ظاهر مر اه | 
اح كم ا ضياعه بحلاف غيره ( قوا حز لإذن) ى ومع ذلك القبض صحيح "ا هو ظاهر م ر 
خلاة لن خص الضبان الأ 


بالبائع فىحالة الجهل لأن ١|‏ : 
. | القبض إذن شر بك البائع بل يكنى إذن البائع مع التفرربغ من متاع غير المشترى لأن اليد على | 


|| العقار حكنية فلا ضر فيها على الشر يك حلاف المنقول وفاقا فذلك ل ر حثا اه . أقول : وعليه ١‏ 





| لم كف ) أى عن تقل الصيرة فلا بد من النقل وإن ثرتبت على نقلها فسادها كحزن ملاان | 





| وهو لاشرط التفربغ مدا سى فة لطر والأكرف التاق 





ا ( قوله بين الحاضر والغائب ) لعل” الراد بالرؤٌ ية بالنسبة للغائب أن يكون مستحضرا لأوصافه التى || 
| رآه ها قبل ذلك » سوا ءكان هوالعاقد أو غير ه كان وكل من اشتراه وتولى هو قبضه فلا بد إذا || 
| كان المبيع غائبا من كونه رآه قبل ذلك ولا يكنى برؤية الوكيل ( قوله وحملد بعضهم) هو حج 


)ف لست إك ضسكد انض كارا السك ترك الاسق صوريت يكاين مم فلن 
( قوله إذ لاضمانفيها) ٍ 0 ( رار م و 1 م ا 


5 


سم على حج وعبارنه على منهج . 
فرع اشترى حصة أحد الششر يكين من عقار شائع ببنهما بتحه أنه لإيشترط فى صحة || 





|| فيشترط فالمنقول اصحة قبضه إذن الشريك » فاو وضع بده عليه بلا إذن من الشريك رصح | 
| القبض » فاو تلف فى بده انفسخ العقد ولا يصح تصرفه فيه » وفى سم على حج أيضا مائصه | 
ا ومع ذلك أى عدم جواز إذن البائع إلا بإذن الشر يك القبض صحيح ا هو ار 3 فهو ١‏ 
موافق لما فى الشرح هنا حلاف كلامه فى حاشية النهج ( قوله اشرط فى قبضها) أى الامتعة || 


نقلها يستثنى من ذلك مالو اشترى دارا مها شر ماء فانه لارتوقف قبض الماء على نقله لكونه بعد || 


| تابعا بالإضافة إلى المقصود » ثم رأبت سم على منبج صرح بذلك نقلا عن مر أى ولا الف هذا | 


مالو اشئرى عبدا مع ثوب هو حامله أو صندوقا مع اف 2 كى فافض تدر ل لش | 
ونقل الصندوق ذفان كلا المببعين هناك منقول ذا كت فى قبضهما بنقلهما معا حلاف ماهنا ( قوله || 


زيتونا وثرتب على نقلالزيتون فساده فلا بد من نقله وهل يشارط اصحة قبض المكان تفر بغه || 
من الصبرة لسكونها فى دد البائع وضمانه و إن كانت ملكا للمشترى أولا لصدقمتاع المشترى عليها | 




















ان 
0-1 فى داره فاته لايد هن 
آفى أى ان وأر د بك القيض والبيع ( ات لاختص بالبائع) إلعنىق لوقف حل الاتتفاع به 


| عد اإذن فد وشارع وموات وملك مشتر أو غيره وقد ظن رضاه (كف ) فى قبضه ( نقله إلى ١|‏ 
ا حيز ) منه لوحود التحو يل من غير نعذر وقوله لاختص بالبائع قيد فى النقول اليه لامنه فاو ١‏ 01 
اه | وكذا إنإيظنه كاسياق 
كان الأكثر د<ولما على الصور ( وإن جرى ) البيع ثم أرريد القبض والبيع (فى دار البائع ) | فى الشرح ( قوله قيد فى 

ا 3 | النقول اليه) قالالشهات 
(إلابإذن البائع) فيه لآن يد البائع عليها وعلى مافيها نيعا .نعم لوكان يتناول بإليد عادة فتناوله ثم || الدنا 5 
| أعادمك لأن قبض هذا لا ,توقف على نقل آخر فاستوت فيه الأحوالكها ( فيكون ) مع 2 1 
| حصول القبش ( معبرا للبقعة ) التى أذن فى النقل اليها كالو استعارها من غيره وقوله لم يكف | 
محاه بالنسبة إلى التصرف أما بالنسبة إلى حصول الفمان فانه يكون كافيا لاستيلائه عليه | قرلا واليو از يق 

/ السك نفسه فلاإشكال 
4 : | (قوله فى ل له الاتتفاع 
للبقعة بالاذن وإن كان الاستحقاق بعار بة مع أن الستعير لا يعير لمايأنى أن له إقامة من 7 به) شيل كو الشارع 
] ولس حرادا كا هو ظاهر 
فال ماإذا ١‏ إلاأن يقال ماده بالاتتفاع 
| أخص من عرد الارتفاق: 
| بقرينة قوله بنحو ال 
: : 0 0 سي .0000 7 )| (قوله لارشوقف على نقل 

على حج ( قوله والبيع ف دار البائع ) دحل فيه ما اكات الدار للبائع لكا مغصو به مئنة ١‏ 7 0 ا 


| كان يمحل خختص به فنقله لما لا مختص بهكى ودخول الباء على القصور عليه لغة صجيحة ون 


| يعنى فى محل له الاتتفاع به ولو بنحو إجارة وعار به ووصية ووقف ( لم يكف ذلك) النقل فى قبضه 


| وكذا او أذن له فى مجرد التحويل وإن لم يكن لهحق الحبس فما يظهر خلافا لبعض التأخرين ١‏ 


| هذا كاه فى منقول بيع بلا تقدير فان بيع بثقدير فسيأق ولا بشكل على ماتقرر من كوثه معبرا 
يستوفى له النفعة لأن الاتتفاع زاجع اليه وماهنا من هذا إذ النقل القبض 
(قوله وقد ظن رضاه) لبس بقيد لما سيأ فى قوله والعتمد خلافه فقد أفى الل أوحتمول 


كان مشتركا بين البائع والشترى ( قوله قيد فى النقول اليه لا منه ) إن أراد حمل الآن على 
ذلك فهو كاف تام وعخالف از بادة قوله والبيع أو بيان الحكفى نفسه فلا إشكال اه سم 





| تحت بد الشترى وعليه فلا بد من إذن البائع فى نقل المبيع إلى موضع منها وقد يقال لا تتوقف 
| فىزبد الشترى ( قوله له الاتتفاع به ) أى دون الشترى فلا يرد الموات ونحوه لكنه رج مالو 


| الشترى له فيه بلا إذن كنقله إلى مغصوب بيد آخر وهوكاف (قوله 


متاع مماوك له أومعار فىحيز ختص البائع به ومحله أن وضع ذلك المماوك أو المعار فىذلك ايز باذن 


البائع كاهو ظاهر اه . أقول : وقضية كلام شرح النهبج خلافه سما وقد قال و يمكن دخوله أى 





ا بحصل إذن مطلتا | (قوله فما بظهر ) نقل سم على منهج التقييد ها إذاكان لدحق اليس عن شرح 





| كد عرد الاذن فال 0 اءكان 4 4 حق ق المبس أولا اد (قوله و إنكان الامتحتاق) أىلباع . ا 


رهطا لواف رسن رذ جرى البيع) ا 


تم بره | 


| على إذنه لأن بد الغاصب لم تزل عنها فلاتعدٌ بد البائع عليها مئحيث املك مانعة مندخول المبيع ا 1 
ا لاد ا 
| كانت الدار مغصو بة بيد البائع فلايتتوقف النقل فيها على إذنالبائعلأنه لايد له على الكان فنقل || 
00 حرد تصو بر و إلا ١‏ 


المح كذلك وإن لم بعده (قوله معبرا للبقعة) قال حج قالالقاضى وتبعوه وكنقله باذنه نقله إلى ١‏ عن مايه 


| مابعده هو فاعل بشكل 
| التاع فى قوله ما لاختص بائع به لصدقه بالمناع وهو من حيث المعنى ظاهر لأنه أذن فى وضع التاع || 0 
| فى الكان كان وضع 0 فيه فى الحقيقة بإذن البائع فلا بحسن قوله وكنقاه بإذنه نقله إلى متاع || . 
ا مملوك له أو معار اخ 1 أما مابالنسية إلى حصول الضمان) أى ضمان يد فانتلاف انفسخ ال العقد وسقط م 
ا الغن (قوله وكذا) أى فلا 06 (قوله لوأذن له) قال سم عل حج و إشئى أن أن الأ ص كذ لك إذا ل 1 


| اروض ووجبه ثم قال لكن فى تحييلى أن مر نقل عن والده واعتمده خلاف هذا القيد أى فلا || 





! حمل المثن.عل ذلك فهو 
ا تسكافتام وعخالفازيادة” 


لارتوقف على نقل لحل 


كلبااتنبت أى فلايشترط 


ا نقله عن محل البائع (قولة 


مع ن المستعير ابعر ( 


3 ل عراجعة عبارة 











(قوله إذ لاحق له ) يعنى | 


ل يقبضه فمسئاة الموالة | 
فافع اه لاا “ن || ولا يتوقف على إذن شركه (قواه بقيده امار ) وهو كونه بحيث عكن تناوله باليد وعم به ولامائع ١‏ 
القبضهنا (قولهالستحق | 1 


)د تروك ارال لمق 
سامة وإعا قال الستحق 


له ول يقل البائع حكن 1 
الموكل والمولى بعد حو | 


رشده وحو ذلك وقوله 


شرطةه أى أن كان ا 


االستحق : أهلا للتسليم 
لييخرج نحوالصى وظاهر 
عيازة التحفة أن قوله 


إشرطهيرجع للحوا له وكل ١‏ 





للبائع 


| لترجحها بأن الأصل عدم القبض ولأن العرف لابعده قبضا وقد صرح بشمول المكان الخصوب | 
|| الأسنوى ووضع البائع البيع بين بدى المشترى بقيده المار أؤل الباب قبض واإننهاه: نم لوخرج ١‏ 
| مستحقالم يضمئه لأنه لم يضع .يده عليه وضمان اليد لابد فيه من حقيقة وضعها وقبض الزء | 


ااشائع بقبض الميع والزائد أمانة . 


[نرع] زاد الترجمة به (للشترى قبض المبيع) استقلالا ( إنكان الغْن مؤجلا ) وإن حل || 
ا 5 0 7 2 ِ ف 
البائع وم 0 1 ا و إسامه على الاح لد ا كله أو 1 ا لاي ا 
ا نم ل 1 تسليمه عوضه إن استيدل عنه أوصا منه على دين أوعين فما بظهر ولو باحالته المستحق له » 


بقريئة قوله فما يأىوإن | 


براءته غن الغمان فيك إذنه فيه ول يكن عض إعارة حى متنع وحيتتذ فتسميته فى || 
| هذة معبرا بإعتبار الصورة لا الحقيقة ولو جرى والبيع فى دار أجنى لم .نظن رضاه اشترط إذنه || 
| أيضا كذا قيل والعتمد خلافه فقد أفى الوالد رحمه الله تعالى بالا كتفاء بئةله فى الغصوى كلاف أ 
| الشترك بين البائع وغيره ولو الشترى فلا بد من إذنه لأن له يدا عليه وعلى ما فيه فتستصحب || 








(قوله بإعتبار الصورة ) قضية هذا أنها لو تلفت البقعة نحت يد المشترى لم نضمن وهو ظاهر لما || 


ذ كره من أنه فى الحقيقة نائف فى استيفاء المنفعة عن المستعبر ( قوله فلا بد من إذنه ) أى 
(قوله 1 إضمنه) أى المشثرى وإن 


من العقد عليه الانتفاع به وحده 


لا يتأتى الاتتفاع به وحده و إنها يكون بحماة ماهو جزء منه شعل قبضه بقبض الجيع لكن 


فى سم على منهج عند قول المصنف أول البيع ولا يصح بيع جزء معين تنقص بفصله || 


قيمته أو قيمة الباق ما حادله أنه قد يقال ماالمانع من حصول قبض اللزء المعين بقبض الله فلا 
توقف قبض الإزء على قطعه ( قوله والزائد أمانة ) أى إذا قبضمها لنقل بد البائع عنهافقط أما إن 





على ابتناله على ماقبله ( قوله استقلالا ) معنى أنه لابتوقف صحة قبضه على تسليم البائع ولا إذنه | 
|| فى القبيض ولكن لوكان المبيع فى دار البائع أو غيره فليس لاشترى الدخول لأخذه من غير إذن | 
ف الدخوا ل لما يترتب عليه من الفتنة وهتلك ملاك الغير بالدخول بلاضزورة فاو امتنع صاحب الدار | 
]| من عكينه من الدخول جاز له الدخول لأخذ حقه لأن صاحب الدار بإمتناعه من التسايم يصير | 
| كالغاصب (قوله فما يظهر ) ظاهره رجوعه سكل من قوله استبدل أو صالح وعبارة حج بعدقوله | 
إناستيدل عنه وكذا لوصا منه عل دين أو عين عل الأوجه وههى تفيد أن ما قبل كذا منقول 1 
| هذا وصرخ قوله ويقوم مقام تسليمه ال أنه لو عو ض عن العْن عيئا من المشترى ول إسامها ا 
للبائع لم بحز للشترى الاستقلال قيض المبيسع ثم رأبت سم على منهج قال ما نصه قوله وللبائع || 
| الح ع قال الازالى لواستبدل عن العْن ثو با فليس له اليس لقبضها وفيه كلام آخر اه عراق وقد | 


| قول العراق ليس له المبس و يوافقه ما اقتضاه قوله وفيه كلام آخر . 


أمه بوضعه ( قوله وقبض المزء الشائع ) خرج به العين فلا | 
| ,صمح قبضه إلا بقطعه سواءكانت تنقص قيمته بقطعه أملا ولعل وجبه أن المعين لما كان المقصود | 
شترط اصحة قبضه قطعه ليحصل المقصود به بخلاف الشائع فانه | 


6 


ا 000 


| قبكنها ليتتفع بها باذن من الشمر بك وجعل علفها فىمقاباة الاتنفاع بها فاجارة فاسدة فانتلفت بلا | 
| نتصبرلم تضمن وإن أذن له فى الاتتفاع بها لافى مقابلة شىء فعاربة وإن وضع بيده غليها بلا إذن | 
| فغاصب كاذ كره ابن أنى شر يف ( قوله زاد الترجنة ) ولعل حكة الزيادة فى هذا وما بعده التنبيه | 


|| يقال معنى قول الشارح و يقوم مقام تسليمه عوطه أنه على تقدير مضاف أى تسليم عوضه فيخااف 


























8 


ا بعضهم هنا إنه لو تعيب ل يثبت الرد على البائع 
| الراد بالشمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد ولو أثلفه البائع فى يد الشترى ففيه وجهان 
| أوجههماكا عل تماص الانفساخ (ولو بيع الشىء تقديرا كثوب وأرض ذرعا) بالممجمة (وحنطة 
ا ا ل سر ل ا ل رس ارا 
ا بلا أو وزنا) وابن عدا ( اشترط) فى قبضه (مع النقل ذرعه ) ف الأول (أو كيله) فى الثانى (أو 

:[ 0 ف الات عده فى الرابع اورود الأض ف الدكيل ف فى خبر مسلم «امن ابتاع طعاما فلا ببعه 


ا ولابد من وقوع ذلك م ن البائع أو 
|| لاتحاد القابض والقبضكا 00 هنا وما وقع فى كلامهما قبل ذلك مما خالفه يحكن تأو يله 


ا وبالواو أخرى ) لبس فى هذه النسيخة تعبير بالواو بالنسبة لقوله اشترط 
اا اا ار رار ل ار رارف ا شه 


| ريد حط شىء منه 0 عدم مابوجب السةوط (قوله أخذا مما ص ) أى فى مط 





0 
أن 


قود زلا 


ى شت أذ ع البا: . 


0 يلايك الي ى - التورى ع اليا لع أى 


ا بره وإن ل إيقيضه فى مستا الموالة لاتتفاء حق 27 ف 00 (وإلا) بأن كان حلا 


من الاتداء وم يسم جميعه لمستحقه (فلا اسفن به بل لابد من 


و 


ا استقل رده ول نفك تصمرفه فيه. م ببدخل فىكمانه فيطالن به وخر ج مستحقا و يعصى بذلك وقول 


أو استرد فتاف ضمن العُْن للبائع مبنى على أن 


تى كتاله» دل على أنه لا حصل فيه ل إلا بالكيل وليس معتبر فى بيع الإزاف بالاجماع 


أ فتعين فيا قدر 0 وقس به البقية وعير , 1 او تارة وبالواو أخرى 5 عر من كلامه من تعذر | 
| اجتماع الذرع مع غيره بحلاف الوزن والسكيل أولئلا ينوم اشتراط اجتاعهما وإها قدر بأحدها 


ناد له فاو أذن لمر ى أن ل 5 


| ولوقبضه جزاذا أو أخذه ععيار غير ما اشتراه بهكان ضامنا أخذا مما ص لا قايضا فاو تلف فى بده 
ا ففى انفساح العقد وجهان صم منهما التولى النع لغام القبض وحصول المال فى يده -قيقة و إها || 


ا بقى معرفة مقداره » 


ا (قوله بشرطه) هو مغرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الموالة ( قوله نعم يدخل فى ضمانه) ضمان بد || 
| فاذا تلف فى بده انفسيم العقد 0 عن ع و ريه الكل الشرى 6 أن (قوله وقول بعضهم) || 
ا جرى عليهحج (قوله ولوأتلفه) أى البيع الذىىاستقل بقبضه الشترى (قوله الانفساح) أىوبقط | 
ا الضمان عن الشترى وكان البائع استرده ( قوله وقبس به البقية ) أى من كل هابيع مقدرا (قوله 
مع النقل ذرعه احفر اده ١‏ 


د و 


بأوفى قوله أو وزنا اثلا وحم من التعبير فيها بالواو جواز المع فى الخنطة بين السكيل والوزن مع 


التدارة كل الشترى ليس قبضا ولا إقباضا و إنها القصود منه معرفة مقدار المبيع ( قولهكان | 


ضامنا) ثم لوتنازعا م 
لاق الضمان فلا 


| ينافى فى مايأتى أنه ضمان عقد (قوله حم منهما التولى المنع) وعليه فهو مضمون ضمان عقد فاذا | 


ا نلف فى ,بده لابنفسيخ العقد ويستقر عليه الغن . 


0 3 0 د 


إذن البائع لبقاء حق حسه فان || 


ن الصبرة عنه م بز 


المع بينهما مفسد العقد ( قوله و إنما 0 أى وإا بقدر بأحدها فقط ( قوله أن يكثال ١‏ 
نالصيرة) أى بعد عقد البيع (قوله : كن 0 وله ) أ 5 5 قال أذن له فى تعيين من 0 ا 


ا 17 عن ن البائع كس يؤخد م بن قوله الآتى ولو قال ل رعه وكل من قيض لامك ا أو بها 
]إن البائع أذ 0 فى كيله ليعاما مقداره فقط ففعل ذلك مس حملته له اليا بائع بعد 0 1 


مع البائع فى مقداره فينبنئ تصديق البائع لآأن ااشترى التزم الْن بالعقد وهو || 


لأنه عيب حادث فى ,بده على 
١ 7‏ ايت لك 


كمان اليد) أى فله 
الردٌ على البائع إذا تعيب 
و ينفسخ العقد إذا تاف 
| (قوك ف الأوّل) يعنى 
| المذروع وقوله فى الثاتى 

يعنى اللكيل وقوله فى 
| الثالثيعنى الموزون وقوله 
فى الرابع 

(قوله لما عل من كلامه ) 


العنىق المعدو د 


أى هذا وإإيضاح ذلك 
حسب ما ظبر لى أنه لما 
| كان المكيل متعذرا مع 
| الذرع ل يضره عطفه 
| عليه بالواو لعدم ا 
لومم فيه حلاف الوزن 
| معالكيل اوعظف فبهما 
بالواو لنوهم اشتراط 
جتاعبما فعطف الورن 
بأوادفع هذا ا 
فكان الأولى حذف أومن 
| قول الشارحأولثلا يتوهم 
35 ليكون علة لما قبله 
وانظر مامعنى قوله و[ 
ْ قدر بأحدها ولعل ع سأده 





4 أ لصح التقدير إلا 


بأحدما فالتقدير مهم 





ل ا فك إن كان حصنن 
]| بعيدا من عبارته ( قوله 
١‏ كان ضامنا ) أى مان 
أ عقد ليوافق ترحيحه 
| عدم الانفساخ الآتى وبه 

صرح الشهيات سم وقوله 
| لاقايضا أى قبضا محوّزا 





ا للتصرف فى 32 


اا ل سد رتو لا الس كي اكير ل 














(قولهاحتاج إليه فتسلم | 
للبيم) صوانه قيض || فى رد النقل فنقله إلى موضع من دار البائع إلا أن يقال لما كانالمنقول إليه حقا للبائع وم بأذن | 
المبيع إذ الضمير فعليه | 


للشترىو بهعبر فالتحفة | فر رشقله من موضعه ( قوله أ تلك الحلة ) اقم لاخصوص موضع العقد ( قوله إلى محل العقد ) ا 


| وهو 
ا يكيل نصب الجا كيالا أمينا يتولاه و يقاس بالسكيل غيره وأجرة كبال المبيع أو وزانه أو من ا 
]| ذرعه أوعدّه ومؤنة إحضاره إذا كان غانيا إلى محل العقد أى تاك الحاة على البائع وأجرة نحو 





ال اك ات الا وار ضارعا د00 
و عدال عن راحم جررونا دعت بآ اي دين كا 


كيال الغ وموّن إحضار لعن الغائب إلى محل العقد على الشترى وأجرة النقل الحتاج إليه فى || 


ا تسليم 1خ المنقول عليه أيضا وقياسه أن بكون فى العغن على البائع ومؤن نقد الثمن على البائع ْ 
| وقياسه أن يكون فى المبيع على المشترى إذ القصد منه إظهار عيب به إن كان لبرد به وسواء | 
ا أكان الثمن معينا أم لا ما أطلقاه و إن قيده العمرانى فى كتاب الإجارة بما إذا كان التمن | 


| معينا ولو أخطأ النقاد فظهر مما نقده غش وتعذر الرجوع على المشترى فلاضمان عليه وإن كان | 


]| بأجرة كا أطلقه صاحى الكافى وهو المعتمد وأفق به الوالك رحمه الله تعالى و إن قيده الزركشى || 
| بما إذا كان متبرعا لسكن لا أجرة لهكا لو استأجره النسيخ فغلط فانه لا أجرة له أى إذا كان ١‏ 


|| ( قوله وهو العتمد ) وعليه فلعل الفرق بين هذا وما تقدم فما لو نقله بشبر إذن من أنه مضمون || 
ْ رن ا اسن للبائع مائع من زوال بده عن المبييع م ا 0 كن له || 
ل ا رك ال ولاك ا نر 2 | 


سا وحت فشكان اللاصل دن الشارى قيضا حقنقا وعدم الود تصرفه فله اناق ذلك وار | 
. 5 / 5 ا 
أن كون عدم النفوذ للرد عدم عامه ؟قدار حقه لكن هذ الفرق قد يتخلففما لوأذن له البائع | 


فى النقل إليدكان وضع الشترى له فيه لغوا فكان بد البائع لم تزل عنه فأشبه مالو أذنله فى تقله | 


أى تلك ال ( قوله المنقول عليه ). أى المشترى ظاهره وإن ببع مقدرا وهو واضح اا 


| حج حلاف النقل المتوقف عليه القبض فما بيع حزافا ولعله إنها قيد بالزاف لأنه الذى بحتاج 
]| إلى التدويل داثما وأما المقدر بنحوالكيل فقد لاحتاج إلى نقله بعد التقدر أواز أن بكياه ١‏ 
| البائع و بسامه للشترى فيتناوله بيده و يضعه فى مكان لاحتتص بالبائع ( قوله معينا أم لا) خلاذا ١‏ 
| لحج ( قوله العمراتى ) بالكسر والسكون إلى العمرانية ناحية بالموصل اه اب اللباب للسيوطى | 
| ( قوله غش ) أى زيف ( قوله فلا ضمان عليه ) أى النقاد . 


فرع .لو أخطا القبانى فى الوزن ضمن كالو غلط فى النقش الدى على القبان ولو | 
ال اك ل ل رم ا 0 


أى لاف النقاد اه عبد الب على منهج . وأقول : فى تضمين النقاش نظر لأن غابته أنه 


|| أحدث فيه فعلا ترب عليه تغر بر المشترى و تقدر إخباره كاذيا فالحاصل منه مجرد تغربر 


يضا وهو لايقتضى الضمان وكذا لوطا السكيال أو العدّاد لأن كلا من الثلاثة غر نهد فيه | 


| فينسبون فى خطثهم إلى تقصير و ينبثى أن مثل ذلك ف الغمان بلأولى ولو أخطأ النقاد من نوع 
|| إلىنوع آخر وكان المميز بسنهما علامة ظاهرة كلر بال والسكلب ملا والحيد واللقصوص وما لوكان | 
|| لا يعرف النقد بالمرة وأخبر لاف الواقع ( قوله لا أجرة له ) أى فما غلط فيه فقط دون البقية 
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| قياس غرم أرش الورق ثم ضمانه هنا. لأنا تقول هو ثم مقضرمع إحداث فعلفيه وهنا حتهد » 


| والمجتهد غبر مقصرمع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء يها يقابل الأجرة 


|| ليس بشىء ( مثاله بعتتكها ) أى الصبرة ( كل صاع بدرهم أو ) يعتسكها بكذا ( على أنها عشرة | 
<١‏ آصع ) وما نظر به فى الشال الثاتى من أنه جعل السكيل فيه وصفا كالسكتابة فى العبد فينبى | 


| أن لابتوقف قبضه عليه رد بأن كونه وصفا لاينافى اعتباز التقدبر فى قبضه لأنه بذلك الوصف 
سبى مقدّرا حلاف كتابة العبد ( ولوكان له ) أى لبكر (طعام ) مثلا ( مقدّر على زيد) 
كعشيرة آصع ( ولعمرو عليه مثله فليكتل )) بكر ( لنفسه ) من زيد أى يطلب منه أن يكيل 
| لدحق بدخل فى ملسكه (ثم يكيل لعمرو ) لتعدد الاقباض هنا ومن شرط ته السكيل فازم تعدّده 
| لأنَ الكيلين قد بقع يننهما تفاوت وللبى عن بيع الطعام حت حرى فيهالصاعان يعنوصاع البائع 
| وصاع المشترى ولوكال لنفسه وقبضه ثم كاله لغر عه فزاد أو نقص بقدر مايقع بين السكيلين لم 
| يؤثر فتتكون الزبادة له والنقص عليه أو بما لابقع بين السكيلين فالسكيل الأول غاط فيرد بكر 
ا الزيادة ويرجع بالنقص . نعم الاستدامة فى نحو المكيال كالتجديد فتكنى ( فاو قال ) بكر لعمرو 
( افبض ) باتمرو من زيد ( مالى عليه لنفسك عنى ) أو احضر معى لأقبضه أنا لك ( ففعل 
فالقبض فاسد ) بالنسبة لعمرو لكونه مششروطا بِتقدّم قبض كر ولم بوجد ولا يمكن حصولما 


لما فيه من انحاد القابض والمقبض فيضمنه عمرو لأنه قبضه لنفسه » 


(قوله والجنبد غير مقصر ) مفهومه أنه إن قصر فى الاجتهاد أو تعمد الاخبار لاف الواقعضمن 
| وصرح به حبج فى الشق الثاتى وعليهفانظر الفرق بيئه وبين نظائره من التغر بر» ومنها ما لو أأخبره 
بحسن سلعة ونفاستها واشتراها من كثير اعتمادا على إخباره فانه لا يضمن وما لوغر” حر بة 
| أمة والغارت غير السيد فانه لاضمان عليه على ما هو مبين فى باه ولعله أن الناقد بعنزلة الوكيل عن 
| المشترى فى بيان زيف الثمن فكانت بده على الثمن إذا أخذه كيد الوكيل والوكيل إذا خان فما 
ا وكل فيه ضمنه لفعل التقصير من النقاد كالتقصير من الوكيل فنا ل يضمن بذلك 
فالنقاد مثله . 
تنبيه # لو اختلفا فى التقصير وعدمه صدّق النقاد (قوله والقول بأنه هنا مغرر ) أى 
حامل له على اأغرر قال فى الخثار وغسره يغره بالضم غرورا خدعه ( قوله بتعدد الإقباض ) أى 
| بتعدد من عليه الحق ( قوله فتكون الزيادة له) أى للقابض أولا وبتأمل وجه كون الزيادة 
| له والنتقص عليه المقتضى ذلك اصحة كل من القبضين مع الاتفاق على تقدير ماقبضه بقدر معين 
وقد يقال فى توجيه أن قيضه الأول لما 8 بصحته 9 علك المقبوض جميعه له ومئسه الزائد 
و علك الناقص ناقصا فإه المطالبة بنقصه ولما أراد دفعه للثاتى عمل عا يقتضيه الكيل كا لو أراد 
دفعه منغبرذلك المقبوض (قوله نم الاستدامة ال) و ثرت_ على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل 
براكذا وملى* واستمر جاز للشترى بيعه ملا ناولا حتاج إلى كيل ثان ( قوله لنفسك عنى ) 
مفهومه أنه لولم يقل عنى لم يصح القبض اواحد منهما و حمل قوله مالى عليه على نحو خذ منه 
| مثل مالى عليه لنفسك قرضا مثلا وأنا أمهاك عالى عليك ولم يذكر حج قوله عنى وقضيته حمة 
اقيض از يد مطلقًا . 





( قوله إلعنى صاع البائع 
وصاع امشترى ) أى 
وبقاس مها غيرها ا 
ثعله إطلاق الأن وانظر 
5 افر الى درل 
ل 00 

















(قوله ولاستقرار ملكه) 
أى 2 ادن فال مير 
فى قوله هلا كه وما لعده 
رجع إليه أيضا . 


١٠ 


من فى بانه - 


وحق البائع غير معين فى الثمن فأجبر ( ليتساوبا وفى قول ) لا إجبار لأن كلا منهما ثيت له إيفاء 


التخاصم وحينئذ ( فمن سل ) منهما لصاحبه (أجب ر صاحبه ) على التسليم إليه (وفى قول يحبران ) 


( قوله لمعين ) أى لمبيع معين ( قوله أجبر البائع ) أى وجوبا اه سم ( قوله ولاستقرار ملكد) 


| أى البائع معنى أن مافى الذمة لايتصوّر تلفه فلا يسقط بذلك اه مؤلف ( قوله من هلا كه ) أى 


الثمن ( قوله ونفوذ تصرفه) أى البائع ( قوله فيجبر البائع قطعا ) أى و إن حل"( قوله ليتساوبا ) 
أى فى تعين ح كل منهما ‏ ( قوله فى البداءة إليه ) أى الما 5 قوله ذا نكان الثمن معينا 
كالمبيع ) بقى ما إذا كان الثمن معينا والبيع فى الذمة فالقياس إجبار المشترى لأنه رضى بذمة 


| 








م يتأت" الاجبار لعدم الازوم و يصرخ بما ذكر قوله الآتىوما قيل من أناختلاف السام والسم إليه 








إليه كذلك دود ا 5 


واستيفاء فلا ترجيح ورد بأن فيه ترك الناس يمانعون الحقوق » :وعليه عنعهما الحا كم من | 


| ولا يلزمة رده لدافعه وصحييح بالنسية لزيد فتبرأ ذمته لإذن دائنه بكر فى القبض منه له بطر يق ا 
الاستازام إذ قيض عمرو لنفسه متوقف على قبض بكر كا تقرر فاذا بطل لفقد شرطه بق لازمه || 
| وهو القبض لبكر فينئذ بكيله اعمرو ويصح قبضه له ولا يجوز نوكيل من بده كيد القيض فى || 
القيش كرقيقه ولو مأذونا له فى التجارة بحلاف ابنه وأبيه ومكانبه ولوقال لغريعه وكل من بض 
لى منك أو قال لغيره وكل من ,يشترى لى منك صح و يكون وكيلا له فى التوكيل فى القيض أو || 
الشراء منه ولووكل البائع رجلا فى الاقباض ووكاه الشترى فى القبض ل يصح توكيله لمامعا لما | 
مر” ولو قال لغر مه اشتر هذه الدراهم لى مثل مانستحقه على” واقيضه لى ثم لنفسك صح الشراء ا 
والقيش الأول دون الشاتى » .ولاب وإن علا تولى طرف القبض كا ي,تولى طرفى البيع كا || 


| فرع ا زاد الترجة به أيضا إذا ( قال البائع ) عن نفسه لعين ثمن حال فى الدمة بعند || 
لزوم العقد ( لا أسل المبيع حت أقبض أنه وقال الشترى فى العنمثاه ) أى لا أسامه حتى أقبض ١‏ 
ابيع وترافعا إلى الحا كم ( أجبر البائع ) على الابتداء بالتسليم ارضاه بذمته ولاستقرار ملكه ا 
| لأمنه من هلا كه ونفوذ نصرفه فيه بالموالة والاعتياض وملك الشترى للبيع غير مستقر فعلى | 
البائع تسليمه لنستقر” أما المؤجل فيجبر البائع قطعا ( وفى قول اللشترى ) لأن حقه متعين فى البيع | 





| لوجوب التسليم عليهما فيلزم الحا 5 كلا منهما بإحشار ماعليه إليه أو إلى عدل ثم سل كلا || 
ماوجب له وا الخبرة فى البداءة ‏ إليه (قلت:فان كانالثمنمعينا )كالمبيع ( سقط القولان الأولان ) | 


( قوله ولا بازمه ردّه ) أى بل لاجوز له ردّه إلا باذن بكر لأن قبضه له وقغ صحيحا وبرثت به || 
ذمة عمرو فلا تتصرف فيه بغير إذن مالكه ( قوله لما ص”.) أى من أنحاد القابض والقبض | 


البائم و إنكانا فى الذمة قال حج كانا كالمعينين أى فيكون الأظهر إجبارها لكن هذه الصورة ١‏ 
والق قبلها إنما بأنيان على ما اعتمده الشارح من أن المبيع إذا كان فى الذمة وعقد عليه بلفظ ١‏ 


لني عكان بيع حقيقة فلا إشترط فيه قبض اللتمن فى الحلدنأما على ماجرى علية الشيخ فمنيجه | 
من أنه بيع لفظا سل معنى والأحكام تابعة للعنى فلا يتأتى إجبار فيه لأن الاجبار إعا يكون بعد ١‏ 
١‏ الإرروم وك فلنااهوا نسم إذا جرى بلفظ البيع اشترط قبض رأس الال فى الس ثم إن حصل أ 
قبضه فى. الس استمرتالصحة ولا يتالى تنازع ولا إجبار لحصول القيض وإن ل ,تفرقا ول يقبض (١‏ 














ن_الأقوال الشلاثة الأخيرة 1 02 00 0 1 آم 3 0 صرح به فى فى الشترح الم كن ١‏ 
ا 01 الروضة ولاينافى ذلك تصوبر الرافى فى الشرح الكبير سةوطهما فى بيع عرض يعرض ٠‏ | 


| قال الشارح : لأن سكوته عن النقد لاشفيه. ( وأنجبرا فى الأظهر © والله أعل ) لاستواء ‏ الخانبين 


| ففتعيين كل . أما لوباع نيابة عن غبره كوكيل ووى وناظر وقف وعامل قراض لم حبر على التسليم | 
بل لاحوز له حقى يقبض العن كا بعل من كلامه فى الوكلة ولايتأق هنا إلا إجبارهما أو إجبار 
| الشترى » ولوتبابع ناثنان عن الغير لم ا إلا إجبارها ( و إذا سل البائع أجبر الشترى ) على أ 


| التسليم فى الخال ( إن حضر الغن ) أى عينه إن تعين وإلا فنوعه لس العقد لازوم التسليم 
| عليه بلامائع ولإجباره عليه لم يتخبرالبائع و إن أصر على عدم التسليم إليه وفى الثانية بالإجبار 
| عليه يصصرءححورا عليه فيه اسن عاراقة فيه عايفوّت حقالبائع كما يؤخذ اس والا سن 


ا 0 ودفعه منه وهو واضح إن ظبرلاحا 1 هيه غنات إرة نش وإلا قفيه نظرا» » ووحه إطلاقهم 
ا أنه حيث حضرالنوع فطل تأخيرماعينه كا نْفيه توععناد ولسيوريف و إعااعتيرعاس العقد دون 
| ماس الخصومة لأنه الأصل فلا نظراخيره لأنه قدلايقعله خصومة (وإلا) أى وإن/ >حضرالةُن مجلس 
| العقد (فا نكان معسيرا) بأن ل يكنله مال عكنه الوفاء منهغيرالمبيع (فلابائع الفسخ بالغلس) وأخذ 
| البييع لماسيأتى فبابه وحيائذ فبشترط فيه حجراحا 5 ولابفتقر الرجوع بعدالحجر إلى إذنالا 5 
| كا قاله الرافى هذا إنسل باجبارا حا ؟ و إلاامتنع عليه الاسترداد والفسخ إنكانتالسلعة وافية بان 
| لأنه سلطه على البيع باختياره ورضى بذمته كانقل ذلك السك عن القاضىأنى الطيب وغيره و إن 


| ( قوله من الأقوال الثلاثة ) عبارة حج من الأقوال الأر بعة وعلبها فقابل الأظور قوله وفى 
| قول لا إجبار وعلى كلام الشارح مقابل الأظبر قوله أجبر البائع » وعبارة الشيخ عميرة قوله 


| وأجبرافى:الأظبر أى فيكون القول الثالك جار با وهو مقارل الأظبر » هذا ماظين لى وهو الراد 
| إن شاء الله تعالى وهو موافق لحج ( قوله أما لوباع ) محترز قوله عن نفسه ا أ 
| الشترى) هوضعيف أى أوعمول على ما إذا باع يعن معين ليس فالدمة (قولهم ,نا 


فوزا) معمول لاحضار ( قوله فطلب ) أى المشترى ( قوله كان فيه ) أى طلب التأخير ( قوله نوع 


ا الأصل ( وعم ما تقرر أنه لابطلق القول باعتيار بلد.اللخاصمة ولابد العقب ولا العاقد ولوانتقل إلى 
| بلدة أخرى » وكتب أيضا قوله لأنه الأصل أى وإلا فاووقعت الخصومة فى 
العبرة محل الخصومة ( قوله لأنه قد لايقع له خصومة ) أى يكون حضور الغْن فى >لسها غير 
4 العقدكا'ن يتوجه أحد الخصمين إلى مجلس الا كم و يطلب الآخر فيه وحيث كان التعبير 





١‏ ا ولوق مجلس 


ا إذ المعين فىالحاسكالمعين ” 
| للإجبار فائدة رقا كلم الصنف أنه جبر على 0 عن عين ماحضر ولاعهل لإحضار من | إذ العين فى الجا سكالمعين 


ا فى العقد و حيلئك ُعنى 


: إلا إجبارما) || 


ا ولعل عراده به قوله لم يتخير » وعبارة حج و ظنإسراى عدم التخيير أنه فى الثانية 3 (قوله ١|‏ 
عناد ) قد يمنع لحواز أن يكون له فى التأخير غرض كتسليم مالاشيهة فيه أو إبقائه ( قوله لأنه | 


غير حل العقد كان | 


| ؟#حلس العقد رد كونه الأصل اوحض فى مجلس اللخصومة أجبر على تسليمهكا هو واضح (قوله | 
ْ 00 فيه) لم 0 هذا إن اه ) معتمد 0 راحعة ا 4 افسخ ا ا 





(قوله أى عنبنه إنتعين) 


العقّد 


حضور نوعه حضوره فى 


1 الحاس من غير تعيين . 


أصلا ( قوله فلإرصح 
نصرفه فيه ) أى فىثىئء 
اا 
0 ح قول الصنف 
وماله بالبلد الل 
( قسوله يما يفوت. حق”» 
البائع ) أى كالمبييع مثلا 
( قوله ووحه إطلاقهم أنه 


الكرسرا 


| حيث حضر النوع ال ) 


هذا التوحيه حرى على 


معتمد والإشارة راجعة للوكيل والولى ( قوله لم ,تأت إلا إجبارها ) ا اه سم ا الغااب من أن الخصام 


١‏ على حج (قوله إن تعين) كأن عين فى العقد ( قوله كا يؤخذ مماع” ) انظرفى أى حل عت 2 أ 


بقع فى موضع. العقد . 

















( قوله فاو تتقل البائعمنها 
إلى بلك آخر) أى يه 
ودين المال دون مسافة 
لقصر كا هو ظاهر و إلا 
بأن كان أبعد من حل 
لعقد إلى المال فظاهر 
أنه لاأثرله إِذ الدورة أن 
لمال عسافة القصر من 
محل العقد . 
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اقنضى كلام الرافى الإطلاق وتبعه عليه الشيخ فى شرح النبج ولابنافيه قول الشارح ب ,جبار | 
أودونه لأنه بالنسبة لما إذا حضر الْعُن لابالنسية لما بعد إلا( أو ) كان (موسرا وماله بالبلد ) الى ١|‏ 
وقع العقد بها ( أو عسافة قريبة) منها وهى دون مسافة القصر ( حجر عليه) الا كم حيث | 
1 يكن محجورا عليه بالفلس وإلا فلا فائدة له إذ حجر الفلس يكن فيه من اللجوع فى || 


عين مالهما سبأتى فى بابه ( فى أمواله ) كلها ( حت سل ) القن لثلا يتصرف فيها بما يفوت 


حق البائع وهذا حالف حجر الفلس فى أنه لايعتبر فيه ضيق ماله ولايتسلط البائع به على الرجوع ١‏ 


لعين ماله ولابفتقرلسؤال الغر يم ولايتوقفعلى فك الحا 5 بل نفك عجرد التسليم كاجزم به الإمام 


وتبعه البلقيى خلافا للاثسنوى وينفق على ممونه نفقة الموسرين ولايتعدى للحادث ولايباع فيه ا 
مسكن وخادم ولاحل به دين مؤجل جزما و إن قيل حاوله به ثم ولهذا سمى هنا بالغربب إرنان ١‏ 
كان ) ماله ( عسافة القصر) فأ كثر من بلد البيع فها بيظهر فاواتتقل البائع منها إلى بلد آخر ١|‏ 


فالأوجه كا يقتضيه ظاهى تعليلهم بالتضرر بالتأخير ار بلد البائع لابلد البيع . لايقال التسليم 


إنهما يازم حل العقد دون غيره فليعتبر بلد العقد مطلقا . لأنا تقول ممنوع لما سيعم فى القرض 1 ا 
له الطالبة بغير حل التسليم إن لم يكن له مؤنة أو>ملها » فا نكان لنقاه مؤنة وم يتحملها طالبه ١‏ 
بقيمته فى بلد العقد وقت الطلى فاذا أخذها فهى للفيصولة لحواز الاستبدال عنه بحلاف الس 0 ) 
كاف البائع الصبر إلى إحضاره) لتضرره بتأخبرحقه (والأصحأنله الفسخ) ولاحتاج هنا للحجرخلافا ١١‏ 
لبعض المتأخر بن لتعذ رتحصيل العن كالإفلاس بهوالثاتى ليس له الفسخ بل بباع اللبيع و 2 ا 


ااي سود انال (خجر) يضري الشتر ور ( كاذ كرناه) قر ينبا 


2 كن مححورا عليه 0 فيه أعمان : الأول 3 الححر بالفلس شرطه زبادة دينه على 
ماله » وهذا ينافى السار الذى هو فرض مسئلتنا فكيف تقيد بعدم الححر بالفلس الفهم جامعة ا 
الحجر بالفاس لساره إلا أن يقال الراد اسار بالغن وذلك امع الحجر بالفلس . والثاتى أنه إذا ١‏ 





كان مححورا عليه بالفلس فالبيع له هو الآتى فى باب الفلس فى قول الصئف والأصح أنه ليس 


لبائعه أن يفسخ و يتعلق بعين متاعه إن عل الال و إن جهل فإه ذلك وأنه إذا لم يمكن التعلق مها ١‏ 
ل نان عل الخال لازاحم الغرماء بأعن 1 و ييا هناك اللا الجهل أنه ليس له || 
من احمة الترماء فلايتأتى حينئذ قوله هنا حتى يسا القن » هذا ولك أن تقول نبي خصيطن قوله || 


حق سل الثمن بغير مازاده الشارح ,وله إن م 0 ع حورا عليه بالفلس فيندفع هذا الأ 


الثاق اه ا أقول : و ببق الأ الأول . ويجاب عنه بماص” فى كلامه » هذا وقد | 
إتوقف فم أجاب به أن الساره بالغن إعايكون يعد وفاء 0 الدبون إذ تقدبر أن فى بده ١‏ 
ا لك ع الف رطا د رق فيس اك ا رن رن ساف أن لباو انا نان 
الفلس فى الابتداء . أما بعده فلاينافيه لجواز طرو ساره بعد الححر يموت مورث له كسك ا 
مايزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موس رمع المحر بالفلس لأن الحجر بالفلسلاينفك ١|‏ 
إلابفك قاض ولايازم من مجرد ساره بذلك فك القاضى له ( قوله وإن قيل بحاوله ) جو | 
( قوله منها) أى بلد البيع (قوله اعتبار بلد البائع ) أى الدى اتنقل إليها (قوله مطلقا) أى 


سواء اتتقل البائع منه أم لا . 


























لئلا يفوت امال ( وللبائع حبس مبيعه حق يقبض نه ) الخال" أصالة » وكذا لامشترى حبس 
| تنه حت يقبض البيع الخال كذلك و إنها آثر البائع بالك كر لما قدّمه من تصحيح إجباره فذكر 
شرطه ( إن خاف فوته ) يليك ماله لغيره أو هر به أو نحو ذلك ( بلا خلاف ) لما فى التسليم 
حينئذ من الضرر الظاهر . نم إن تمانعا وخا ف كل صاحبه أجبرها الحا 5 كا هو واضح بالدفع 
4 أو لعدل ثم يسركلا ماله ( وإعا الأقوال) السابقة (إذالم خف ) أى البائع ( فوته) أى 
| القن أو الشترى البيع ( وتنارعا فى جرد الابتداء ) بالتسليم واختلاف الكرى والكترى فى 


| الانتداء بالتسليم كاختلاف التبابعين هنا وما قيل من أن اختلاف السلم والسل إليهكذلك مردود || 


ا كا قاله الشييخ لأن الإجبار إنما يكون بعد الازوم 5 م والسلم إها يازم لطاك 
| والتغرق من الجلس » ولو تبرّع البائع للمشترى بالتسليم لم يكن له المبس » وكذا لو أعاره البائع 
ا لامشتر ىكائن أجر عبنا ثم باعها لغبره ثم استأجرها من المستأجر وأعارها للمشترى قبل القبض 
1 كا قله بعضهم » وقال الزركشى مسادهم من العار ية نقل اليد كا قالوه فى إعارة المرتهن الرهن 


| اراهن وإلا فكيف تصم الإعارة من غير مالك ولو أودعه له فله استرداده » إذ ليس فى الإبداع 


ا تسليط حلاف الإعارة وتلفه فى بد المشسترى بعد الإبداع كتلفه فى يد البائع © قله القاضى || 
| (قولهولكلمتهما نصف) 
| أى والال أنه نار لكل 
| لحيس لقبض اميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منيما نصف فأعطى || 


| أبو الطيب فى الشفعة » وله استرداده أيضا فما لو خرج العن ز يوفا كا قاله ابن الرفعة وغيره » 
| وجزم به فى الأثوار » ولو اشترى شخص تششسيئا بوكلة اثنين ووفى نصف العْن عن أحدها فللبائع 


| أحدها البائع النصف من العُن سم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سامه جميع ماعليه بناء على 


آأن الصفقة تتعدد تعدد الشترى . 


( قوءكذلك ) أى أصالة (قوله أو المشترى المبيع ) أى فوّت المبيع ( قوله والتغفرق من 
| ا جاس ) أى فللمتضرر فسخ العقد أو مفارقة الجلس بلا قبض فينفسخ العقد ( قوله ولو تبر”ع 


ا البائع للمشترى الح ) أى بعد الازوم من جهة البائع » فلا ينافى مانقله سم على حج عن الروضة | 


من قوله قال فى الروضة فى بإب الخيار . 

فرع لا بحب على البائع تسليم المبييع ولا على المشترى تسليم الْن ففزمن الخيار » فاو 
| تبرتع أحدها بالتسليم م يبطل خياره » ولا حبر الآخر على تسليم ماعنده وله استرداد اللدفوع 
إليه اه ( قوله وأعارها لامشترى قبل القبض ) أى فليس له استردادها و يكون تسليمه عن 
| الإعارة إقباضا لأنه سلظه على العين كا يأتى فالفرق بين الإعارة والإبداع (قوله ولو أودعه) أى 
البائع له : أى لامشترى ( قوله كتتلفه فى يد البائع ) أى فينفسخ البيع ويسقط ان عن 
| المشترى ( قوله وله ) أى البائع استرداده ال ( قوله زيوفا ) ومنه مالو بان فى الدراهم ولو 





لصفقة ا( وكيك 5 


لبعض منها و إن قل" قص” فانه .رد ويأخذ جيدا فله استرداد المبيع لأجل ذلك ( قوله أن || 
لاعتبار بالعاقد ) معتمد ( قوله ولكل منهما ) أى والحال أن لكل الل ( قوله بناء على أن || 





منهما تصفه بهذا البيع . 
والحاصل أن المالك باع 


| شيئا لاثنين سويية لكل 


التعفك ” 

















| باب التولية والإشراك 
والمراحة | 


كار لكك ) زا اا 5 
0 0 0 5 || أقال يما اشتر بت آم سكت أ 
الع راع انفد أرهده | 
تبعا للشهات حج الناقل | 


لدعن الجرجانىمعإقراره | 


تعقبه أعنى الشارح بقوله 


فك ماا ان الى | 
وقياس ما يأنى الم فهو ساد كح رجاتي زترا تر شرَكه ) أى لغة ( قو 

| أى المحاط |1 
دمتسي ا ا 
]| وهذا أولى 


إغاد 11 . لأجل تعقيسه 


( قوله وقياس ما يأتى فى 


1 اكد من ذلك ا ا 


مراحتهلافى أصل صحته فهو 
فكذايقالفقوله أنيكون 


النصر ع بأنهكنايةفقوله 
عكن رد مافالتولية عن 


الجرجاتى إليه إذ هذا هو أ 
كلام المرجاتى الدى أشار | 


إليه فما يأنى و إن ينسبه | اغتريتمنك هذا بماقام به عليك وهو كذا أو ميقل ذلك ولكن أخبر به البائع من غير الشترى | 


اال لكان 


ا فى الحقيقة ريم للشترى الثاتى أوا 


١‏ من حهة بائعه فقط با 


بدونذاك كناية كايا فى ١١‏ 





| أصلها تقليد العمل ثم استعملت فما بأنى (والإشراك) مصدر أشركه صبره شر بكا (والراحة) مفاعلة | 


منالر بح وهى الزيادة والحاطة من الخط وهو النتص ولم بذ كرها لكونها داخلة ف الراحة لأنها | 
أوا كتفاء عنها بالمراحة لأنها أشرف إذا ( اشترى ) شخص ١١‏ 


| ( ثينا) مثلى ( ثم قال ) بعد قبضه ولزوم العقد وعامه بلقن ( لعام بان ) قدرا وصفة ولو طرأ | 
!| عامه له بعد الإبجاب وقبل القبول كا قاله الزركشى بإعلامه أوغيره ( وليتك هذا العقد ) سواء ا 


الإشراك | 


و وليتكه وقياس مايا"تى فالأنوار عن الإمام أنه لابدٌ فى 


من ذكر البيع أوالعقد » 


لت ( اش رد د ) 


قيقة) أى اعتبار نفس الأص دون القابلة للجاز ( قوله 00 ا 
0 دن الفرق سْهما فى الفوم والمك أو يقال رض الى" وزاد عليه وهوغير أ 


١ 0_0‏ فنا هذا 11 النا رت .2 ام عدو عا 0 د ران كال ها لد ]نا وان 
35 | 0 بكم لف دي وسرض و حور ات0 0 ل ذن لام و 


ن ذ كرالبيع أو العقد) ١|‏ 


لغة فيكون معن المراحة إعطاء كل من اثنين صاحبه ر بحا والحاطة نقص كل من اثنين شيثا تما || 


إستحقه صاحبه رم فعناها ضر 0 1 ى» وهوأن اللراحة ديع عثل العن 555 موز ععلى ا 


| أ<زائه»والمخحاطة بيع مع يذل النمن 1 ل موزع على أجزائه ( قوله ولزوم العقد) ينبئى أنالرادازومه || 


أن لا >كون له أعنى لبائعه خيار إذ لبس له التصرف مع غيره بما يبطل || 


خياره لامن جبته هو أيضا فاوكان الخبار له وحده حت توليته مر اه سم على حج (قوله ا 


: | وعمه) وظاهران اراد العل هناما شمل الطن انه ب 2 يصرح بهذا المراد قول ١١‏ 
ذا انناف إل سسا رد 0 عم ا كل ف | 


الشارح الآنى باعلامه أوغيره إذ إخبار الواحد لايفيد إلا الظن (قوله وصفة ) أراد ,الصفة مارشمل ا 
الحنسن وخرج بذلك ما لوعلم به بالمعاشة فلا بكق 1 بالىعندقوله و لصح بيع المراحة و شغ فى أن ا 
الا كتفاء بذلك 


طراً 1 أى الشرى 


بحل عدم لك ملم تقل العين للمولى أو بعلم قدره وهو فيد البائع ( قوله ولو ) غاية || 
٠‏ أما ا البائع فلابد من عامه قبل الإععاب كا عم من قوله قبل وعامه بالعن 


وظاهره اشتراط ذلك أيضا و إن تقدتم القبول من المشترى وهو عال بالعْن دون البائع كان قال | 


ا ان يقال بالصحة فى هذه قياسا على ما لو علٍ به الشترى بعد الإبحجاب وهو ظاهر (قوله | 


2 


بعد الإحاب) أى للتولية ( قوله وقبلالقبول ) أما لو عامه بعد القبول ولو فىمجاس 
وكون هدارم مى 4 


العقد فلايصم ١‏ 
ن قولحم الواقع فى المجاس كالواقع فى صاب العقد ( قوله باعلامه ) أى البائع | 
( قوله وليتكه ) أى العقد حيث تقدم حرجعه بأن ةو ل هذا العقد وليتسكه والأولىرجوعالضمير || 
للمبيع أخذا منقولهالاتى و عكنرة مافالتوليةإليه الغ لأنالدى يظبر لى منكلامه أنهإنها يكون | 
5 نابة إذا " ار العقد 0 و عاد عليه الضمير و إلا فيكون صر حا اال العقد مايقوم مقامه ١‏ 
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ان 

















ا مؤحلا بقدر --00 دن حين الوك ليه و 
ا آم التقوم فلا تدحا لتو لية معه إلا يعد انتقاله اله لإلتول ليع على عينه . 


ا دف البيع بالعرض دف 


|| حت فيه شنْطهكا 0 0 وهو) أى عقّد التولية ( بيع 1 


| أن كون علا كذلات ينان 0 ا صرائم فالتولية 1 ته لك كنازةعنا #البيخ 


ا (فقيل) شحو قبلته أوتوليته (لزمه 00 جنسا وقدزاوصفة ولمذا لوكانالعن مو حلا ثشفحتقه ١١‏ 
| (قوله وهذان وما اشتق 
| منهما ) عبارة التحفة 


ن <ل” قباها لاه ن العقد عل أوحه احمالين لاءن الرقعة. 
لعم لو قال. الشترى 


١‏ بالعرض قام على” بكذا وقد وليتنك العقد بما قام على وذ كر القيمة مع العرض أو وات فصداقها 
لفْظ القيام أو الرجل فى عوض الذاع به إن علم مور الال فما بظهر جاز كا جزم به ابن المقرى 
| فى الأوّلى 6 ١‏ النشيدة وافي 0 اله اتعالى وقوط م مع العرض ششرط لانتفاء 6 


فلا ا ا إن 


ا ال 0 لازاخة وغنرها لايقتذى بطلان العقد 3 التولية وما معها فى امعرة ما هو | 
| واضح بشمروطهاء ثم إن وقعت قبل مضى مدة ا أجرة فظاهر وإلا فان قال وليتك من ١‏ 
أ أل الْنْدة بطات 'فها مهى لأنه 0 وت ف« الباق شبطه من ا اليك ما بق 


طه ) أى 0 


| تسل ونقابض الربوى »2 








ا كعقد الصداق وفى حج وليتكه وإن لم يذ كر العقد كا صرح به الجرجاى ( قوله أن بكون 
ا هنا) أى فى النوا ترك كذك وهو العتمد 5 العقد ما قوم متامم كد | الصداق ( قوه وهدان ) 
أى قوله وليتتك هذا العقد وقوله اك (قوله وما اشئق مهما ( فيه مساحة لأن مقا 
| ها م 


من الصدر على الصحيح وقبل الفعلل من ,الصدر والصفات من الأفعال فا د كر ظاهر على 
الثاتى دون الأول ( قوله نحو قبلته ) أئ أو اشترينه وقياس ما مس فى البيع الاتكتفاء بقبات 


| من غير مير ( قوله من حين التولية ) خلافا لج ( قوله أما النقوّم ) ترز مشلى ( قوله ليقع 
| على عينه ) أى سواءكان عرضا أو نقدا وعبارة المج و بقيمته فى العرض مع ذكره وبه مطاتا 
بأن انتقل إليه ( قوله بالعرض ) هاده بالغرض التَقَوّم فيشمل ما لاحوز السل فيه وغير المنضبط 


من اللتقومات.( قوله أو الرجل فى عؤض الخلع) أى أو فى الصلح على الدم و يكون الواجب الدبة 
عوض بضع أودم يقام على" و يذ كر أجرة الثل أو مهره والدية ثم رأأيث مابأنى قبيل الباب .من 
قوله وله أن يقول فى عبد هو احرة ا (قوله إن عم مر الثل ) راجع لكل ءن قوله أو ولت 
مرأة ال وقوله أو الرجل ال ( قوله شرط لانتفاء الإثم ) ينبنى أن محل الإثم إذا حصلت مظنة 
لنفاوت وإلا كان قطع بأن العرض لاتنقص قيمته عن عشيرة فذكرها أو أقل فلا إثم اه سم 





إجارةالعين والدمة و إن فرق سم ينهما وعبارته ولك أن تفرق بين الإجارة العينية فتصحالتولية 


أي التولية من كونهما عالمين بالأجرة بالمدفعة العقود علييها و يبان 3 إن كانت مقدرة بها (قوله 
وإلا) أى أن قصد مدة؛ ( قوله بقسطه من. الأجرة ) كل من المسمى باعتيار مخض مايق 


| منه بعد رعاية أجرة المثل لا بقى ولمامضى وقال سم على حج و ينبنى اشتراط عامرمابالقسط | 
هنا اه وقياسماتقدم فتفر ب قالصفقة ا الع بالقسط بلثوز ع الأحردع درا زاءاللدةكاف ١‏ 


5 - نهاية الحتاج - ع 


على <بج أى وكانت الرغبة بين الناس فى الشعراء بالعرض مثل النقد ( قوله ف الإجارة) أى سواء || 





| وهذا وما اشتق منه 


ابت وهى الماواك 


| (قوله من حين التولية) 


١‏ متعاق 


نا مات 
وا العنى بشع مؤحلا من 
حين التولية بقدر الأجل 
الشر وط فى البيع الأول 
شرينة قوله. لامح العقبٍ 
2 مما د كرته 
مافى لخنوائق التحفة 


| وغيرها ( قوله وذاكر 


القينة مع العر 0 ( 
ؤظاهزه :أنه . لا بل رهن 
ذكرها إن كان نعاليا 


ا مها 2 ووحهه أن القيمة 


هنا لسرن لا 7 من 
ذكرها فى العقد ولئلا 
باع التنازع فى مقدارها 


اك 1 1 2077 || بعد ذلك فلبراجع ( قوله 
اه سم عل منج وعبارته فى أثناء كلام واصح نولية ماخوذ بشفعة. وعين هئ. أجرة أو ا 3 م 0 م 


8 ره فلا بد من ذ كره 


الاتفاء الإثم كا يأنى 


( قوله إن عم مبر الثل) 
بناء 0 لحهول : أ 
عم كل من العاقدين ولا 


3 ذ ١‏ | بد من ذكر مهبر الل 
فيها دو نإجارة الذمة لامتناع ب ع السلم فيه اه كلا مالناشرى اه سم على منج (قوله بشروطها ) فى العقد 1 كل ذلك 


| الشهات حج . 














(قوه من البائع) متعاق | بي ين 
بخط وقوله أو وكيله أى ||" 


فى خصوض الخحط كا هو 


شاملا : 





.8 
| لأن حدٌ الببع ضادق عايه (وترتب) جميع ( أحكامه ) كتجدّد شفعة عفا عنها الشفيع فالعقد ١‏ 


]| الأول و بقاء الزوائد النفصاة للولى وغير ذلك لأنه ملك جديد » وقضية كوتها بيعا أن امولى | 
ا مطالبة التولى بالغن مطلقا وهو "كذلك و إن قال الإمام ينقدح أنه لايطالبه حق يطاليه بائعه» | 


وليس للبائع الأول مطالية المنولى و إن توقف فيه لمم و 3 الولى على عيب قد بالمبيخ 


يكن قبل ازوم التولية وإلا بأ نكان قبلها أو بعدها وقبل لزومها بطلت لأنها حينتذ بيع من 


٠‏ || ( قوله لأن حدّ البيع ) هو عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد على وجه عخصوص ( قوله 
ظاهر ( قوله بعد التولية | عليه ) أى عقد التولية ( قوله مطلقا) أى طالبه البائع أولا ( قوله و إن قال الامام ال1) ولعل | 
أو قبلها ولو بعد اللزوم) | 
حق العبارة قبل التولية | 
أو بعدها ولو بعد الازوم | 


وجهه احتال أن البائع خط بعض القن عن المولى أو كاه بعد لزوم التولية فينحط عن التولى » 


وعلى الأول فقد يشكل الفرق بين هذا و بين 0 من أن المبيع لوعيبه أجنى قبل القبض ١‏ 


ار المشترى العقد فانه ستحق ريل على الأجنى بعد قبض المشترى المبيع ٠‏ أما قبإه فلا 


مطالية له به لاحمّال تاف المبيع فينفسخ العقد فقياسه هنا ماذ كره لماه كال الا 
ا 6 . ويمكن الجواب بأن عقد التولية لما استدر” فيه العن اك 0 


عدم الخط مع بعده فىتفسه قوى خاز البائع المطالبة بالعن قبل مطالبتة من البائ الأول خلافه | 


7 فالا رثن ذفان 55 الواع َس رل تِ 0 ان التلاف أقرب من احمّالإسقاط امن عن البائع 


( قوله ينقدح ) أى يظهر ( قوله ولد س للبائع ) أى الأول ( قوله أنه يتخير) أى بين المول 


| والبائع الأول (قوله لكن لاحتاج) استدراك على قوله فى شرطه (قوله أنها بالثمن ) أى عثله 
م فى المثلى ويه مطلقا لكا ااه وهذا يفيد أنه لوكان الثمن مثليا واتتقل إليه لم تصح التولية 
ا إلا بعينه تأمل اه سم عل لى منهج (قوله أو وكيله ) لالط إل ارك واه 0 ذلك 
]| بغير إذن موكله (قوله بعد تعجيز د اللكاتى) أى إن كان البائع مكاتيا » ومثله سيد العبد الملأذون ا 
١‏ له ف التحارة سواءكان الخط بعد الحجر عليه أو قبله (قوله ولو بعد الازوم) أى لاعقد الأول وأخذه 
| غاية لثلا .يتوم أن الحط إذا كان بعد ازوم العقد الأول لانحط عن المتولى بل ولا عن | 
|| المولى لتنز ل التولية على مااستقر عليه الشمن فالعقد الأول ( قوله انحط أيضا) شمل إطلاقه مالو 
| كان الخط بعد قبض المولى جميع الثمن من المولى فيرجع المولى بعد الخط علىالمولى بقدر ماحط 


من الثمن كلا كان أو بعضا لأنه بالحط تبين أن اللازم للمولى مااستقرعليهالعقد بعد التولية . وأما 


| لوقبض التائع الثمن منالولى ثمدفع إلبه بعضامنه أوكله هية فلاسقط سبسذلك عن الموىتىء 


لأن هذه لادخل لعقد البيع الأول فيها حق يسرى منه إلىعقد التولية (قوله مالم يكن ن قبل ال) 


١‏ يق إلا على المولى فا بظور وإن قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وأن ظاهر نص * الشافى يقتضى 
| أنه تير (لكن لإضناي) عقد التولية ( إلى د كر ان ) لظهور آنا الن الأول واو | 
ا حط ) بشم الحاء ( عن الولى ) بكسر اللام من البائع أو وكياه أو السيد بعد تعجيز المكاتب | 
| نفسه أو موكل البائع كا أفيمه بناؤه للمفعول هنا فقوله فالروضة ولو حط البائع للغالب لاللتقييد 
1 خلافا للاأذرى « والاوحة أنه لاعيرة حط موكدى له بالعن ومحتال به لانهما أحتبيان عن خم أ 
| بكل تقدير ( بعض العن ) بعد التولية أو قبلها ولو بعد الازوم ( انحط عن المولى) يفتحها ء إذ 
خاصة التولية وإن كانت ديعا جديدا التنز يل على العغن الأول » فان حط جميعه انحط أيضا مالم ' 


جو ا 





يي 0 


ا ا 


0 1111 





5 أى فلا شخط - 














| ومن ثم لوتقايلا بعد حطه بعد اللزوم لم برجع امشسترى على البائع بشىء » ووقع فى الفتاوى أن 
ا رجلا باع ولده دارا شمن معاؤمم أسقطه عنه قبلالتفرق من الؤلس. فأجيب فيها بأنه يصير كن 

| باع بلا تمن وهو غير صحييح فتستمر الدار على ماك الوالد وهو جواب صحيح موافق لتكلامهما 

| وضاد الضف بالط السقوط فيشمل مالو وزث الوك العن أو بعضه » و يتش كا قله الزركقى أنه 

| سقط عن التولىكا سقط بالبراءة » وعليه أو وؤرث انكل قبل التولية لم تصمح ( والاشراك 

أ فى بعضه ) أى البيع ( كالتولية فىكله). ف الأحكام الذ كورة لأن الاشراك تولية ق بعض البيع 

| ( إن بين البعض ) كناصفة أو بالنصف وإلا فلا يصح حزما كاأشركتتك فى بعضه أو شىء منه 

ا الجهل + فان قال ف النصف فله الر” بع مالم يقل بنصف العُن فانه يكون له النصف و إدخال أل على 

| بعض صصحيح وإنكان خلاف الأ كثر » وشمل كلامه مالو باع 


| ( قوه ومن ثم ) أى من أجل كونه بيعا بلا تمن ( قوله تقايلا ) أى البائع والشترى ( قوله 
| ل برجع الشترى مولى ) بكسير اللام على البائع للولى وهو البائع الأول ( قوله ووقع فى الفتاوى) 
| أى للنووى ( قوله وهو ) أى البيع بلا من غير صحيح أى فطريقه إن أراد بقاء العقد أن 
| يلزم العقد بالاجازة أو التصرف ثم يبرثه ( قوله مالوورث الولى ) بكس اللام الْن أوأوصى له به 
أ ( قوله اوورث ) أى الولى بكس اللام ( قوله قبل النولية ) وكذا بعذ النولية وقبل لزوم 
| العقد (قوله لم يصح) أى لأعها بيع بلا من » وفى بعض النسيخ بعد ماد كرمانصه وسيأتى ف الاجارة 
| سة الابراء من جمييع الأجرة واو ففمجاس العقد مع الفرق بينها و بين البيع » وحينئذ فلا يلحق 
| ذلك المتولى اه ومثله فى حج وكتب عليه سم مائصه واعل أن ماذ كره هنا من قوله : 
| وحينئذ فلا يلحق ذلك المنولى حك وتفر بعا على ماقبله نظرا واضحا , ولم يظهر لهذا الح أعنى 
أن الحط لاباحق المتولى ولا لتفر بعه على ماقبإه وجه صحة وكائنٌ مر تبعه فى شرحه على قوله : 
| وسيأتى فالاجارة ال فأعرت: أصحابنا لإرادتى غييق عن ذلك الحلس بإيراد ذلك عليه وضرب 
| على جميع ذلك ووافق على أن الوجه لاف ذلك اه ( قوله وإلا فلا يصح ) ظاهره وإن قال 
| بعده بنصف الثمن أو نحوه و ينبنى أن محل البطلان مالم بعين جزءا من الثمن ء فان ذ كره 
ا كان قال تالت فىشىء منه بشصف الثمن أو 5 بع هكان ظرَ نة على إرادة ما يدا بله من المبييع 
| فيصح ويكون فالأولى شمر يكا بالنصف وف الثانية بالر بع . قال فى العباب : ولوقال أشركتك 
| فنصفه بنصف الثم ن كان مناصفة للقابلة نصف الثمن أو'قال فنصف الثمن ليكون بينام ,صح 
1 اتهبى ولعاإه للتنافى دين ما اقتضاه قوله فى نصف الثمن من أنه حعل لدر بع المبييع س0 3 الثمن 
وبين قوله نبننا المقتضى كونه مناصفة أو أن قوله أشركتك فى نصف الثمن إنها يقتضى أنيكون 
| الثمن الذى استحقه البائع مشتركا بين المشترى والشسريك ايكون المبيع مشتركا بينهما 
|| والفساد على تقدير إرادة ذلك ظاهر ( قوله فانه يكون له النصف ) .ولعل وجبه أن عدوله عن 

يعنك ‏ كه سي القن إلى ان ركتك و به كل ذلك .. والعى هد 1ه ركتكه حل 

تصفه اك بنصت الثمن الغ ومع ذلك فيه ثنىء.» و بق مالو اشتراه مائة ثم قال لآخر أشركتك 
| فى نصفه بخمسين هل يكون له النصف أو الربع فيه نظر والأقرب أن له الربغ لأن عدوله 
عن قوله بنصف الثمن إلى قوله خمسين قرينة على أنه بيع مبتداً » وكانه قال بعنبك 
ربعه عمسين . 








01 














( قوله غبر الأب والجد ) 


أى أوها بالأولى ( قوله || 
كاريه )0 1 : ١‏ 

4 “س* ) | أوالعقد بأن ب أشركتك فى سع هذا .أؤ فى هذا العقدء ولا بكو أن يقول أشركتك هذا || 
بع مرب كلايّه وير | والعقد بان يقول أشركتك فى بيع هذا .أؤ فى .5 - ن يقول أشركتك هذا | 


هذا الكتاب وإلا فى 
كون هذا قضية كلامه 
هنا منع ظاهر لأنه صور 


التولية فماص بماإذاذ كر | 


العقد حيث قال وليتك 
العقد » ثم أحالعليه هنا 


بقوله والإشراك فى بعضه | 


كنول قله فاك | يتواطأ معه علىّذلك ولأنه لما كان للائت تولى الطرفين دون غتره رما يتوم'امتناع أخذه من | 


ا المشترئ لأنه بذلك بيصي ركا مت ولى لمما (قوله ثم قال له) أى الوق (قوله لع م أوقال بويع الثمن) ا 


أنه لابد من ذكر العقد 
ف الاث راك ايسا وعبارة 
التحفة : وقضية كلام 
الشيخين وغيرها أنه 


رد ما فى التولية عن 
الجرجاتى إليه ) أى أنه 
ا هو ظاهر وم 
تتقدم له السبة إلى 
الحرجاتى 6 تقدم التنبيه 
عليه هناك . 


إلية (وقيل لا) يضح للجهل قد ر البيع وعنه ( واصح بيع الر اعمة ( 





ال من أنه بي 
| عنه حج ( قوله .نحم بيع الساومة) هئ أن بقول : اشدكز عا شت ت) قوله للا جماع ) انشعو 
أنه قبل بحرمة راح » وبصررح به قول سم على منهج والبيع فساومة أوى فن امراخة ١|‏ 
| خروجا من خلاف من حر مها أو أنطلها ا شرح الإرشاد لشيخنا وهو فى شرحالروض 


غيز الأ و ولد مال الطفل * م قال ل امشترى أشركتك 0 العقد كر 0 ١‏ 5 أطلق) 


الإشراك كا شركتك فيه (صح ) العقد (وكان ) 'المبيع ( مناصفة) نيما كا لواأقن بشىء ١‏ 


|| ازيد وعمزو لأن ذلك هو التبادر من لفظ الاششراك.. : م لوقال بر بع امن مشلا كان شرك | 


بالز بع قم _يظهر أخذا مما تقر فى 1 ل ن بجامع أن ذ كر العْن فكل 
مبين للراد من اللفبظ قله لاحتاله وَإن نزل لول يذ كر هذا الخصص على خلافه ونوهم فزق ينهما || 
بدي قال 0 :: لو تعدّد الشتركاء فهلنستخق:الترزياك تصفس هلمم أو مثل واحن منهم كا || 
لو.اشتن يا نشيئا ثم أشنركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له » والأشبه الثاتى » وقضية | 
كلامه كغيره أنه لايشترط ذ كر العقد لكن قال:الامام وغيره ولا بدّ فالاشراك من ذكر البيع || 
ونقله صاحب الأنوار وأقر”ه وعليه أشركتك فىهذا كتاية ومكن رد مافالتولية عن الخرجاق 
من غير كزا اهة لعموم 1 
قوله تعالى ‏ وأخل” الله البيع - نعم بيع الساومة أوك منه للاجماع على جوازه وعدم كراهته | 


وَذَلكَ قال ابنا عبر وعباس رضى الله عنهم إنه ر با وتبعهما بعض التابعين ..وقال بعضهم : إنه || 


مكروة ( أن )-هى ععنى كان » وكثيرا ماإستعملها الضنف مغناها ( يشتريه بمائة ) 


(قوله غير الأب ) انظر مفهوم قوله غير » ولعله جرد التصوير لاللاحتراز لأن حك الأب والح | 
يفهم بالأولى و إنما تعرض لغير الأب واد لثلا يتوه أنه متهم عخاباة-الشترى ليأخذ منه بأن || 


نق مالو قا قل أركتك بالسغرر بع التمريعل يسيزق, لافيه نظر والذدى رهس رازن ا 
شري بالريع » والباء فيه ععنى فى » ونقل عن بعض أهل العصر خلافه (قوله فرق بنهما) 1 ا 


| بين مالوقال بربع الثمن مثلا و بين قوله أشركتك فى نصفه ال (قوله فهل يستحق الشسريك ) ١‏ 


لايشترط ال(قوله و يكن || أى من أشركوه معهم : ( قوله كا لو اشتر ي1) مثال لتعدد. الشركاء ( قولة والأشبه الثاق ) 


وشنى | 
أن مثل ذلك عكس هك'ن اشترى شيئا تم قال لاثنين أشركتكا فيه فنكون البيع أثلانا ٠‏ وبق 
تم قلوا للزابع | 


حد باعه تضف ماسيده لانه ١‏ 


مالو اختافت حصصهم كان كان لواحد التصف والآخر الثلث والآخر السدس » 
أشركناك معنا فالظاهر أن يكو ناه النصف وللثلاثة النضف وكانَ كلوا 





| لارظهر هنا كونهك جد الثلاثة لاختلاف:أنصبائهم (قوله أنه لاشترط ال4) معتمد (قوله وعلية) |) 


أى إِذا بنينا عليه ( قوله و كن رد مافى التولية ) عراده بها فىالتولية ماقذمه عند قوله وليتك 
كى فالتولية وليتك : يعنى من غير ذ كر العقد ولكنه ل ينقله عن الحرجاتى ونقله | 


اقبى كذ يفيده قول الشارح إنه ربا ». ولعل عدم السكراهة مع القول بالكرمة شبدة ضعف | 
لقو الحم وى الول بلخرمة.مطقا مقنضي للك راهة بل شط قزة اقول ا (قوله إنه | 
ربا) أى بيع المراحة . 


مثلا 














مثلا 7 1 5 بذك 0 بما اشتزيت ) أى عثله أو نرأس المال أو يما قام على" 


| العر بالقدر والصفة ولانسكى العابنة و إن كفت ف باب البييع والإجارة فاوكان الغْن دراه معينة 
غير موزونة أوحنطة مثلا غبر مكياة لم بصح على الأصح ( ور درهم لكل عشرة ) أوفيها 
أو عليها ( أو رع ده ) بفتح 1 وهى بالفارسية عشيرة ( باز ) واحد (ده) معنى ماقبلها 
| فكانه قال بماثة وعشترة فيقبله الخاطب إن شاء وآ ثروها بالذشكر اوقوعبها بين الصحابة واختلافهم 
| فى حكها » ولوضم” إلى العْن شيا و - ا كاشتريته هائة و بعنك بمائتين وري درم 








ا ككل عشرة أوريع ده بازده فح وكأنه قال يعدكةه عاثتين وعشر ن ولوجعل ار من غير ١‏ 


| حنس اقفن حار رشك أطاق وا اهم الريم من نقد الباد الغااب و إنكان الأصل من غيره » 
١‏ ولوقال اشترته لعشرة و يعشكة ذا - عشر وم شل مراحة ولا مايفيدها كن عقد مراحة َس 


ْ | قالهالقاخى وجزم نه فى الا “ور كن ني شاط 0 أق(و) لصح تييع ا اطة) وشال ١‏ 


ا | امواضعة والخاسزة ( كينا (يما اشترريت) أى عث له كام" تظيره ف الراحة (وحط ده نازدة ) 
الراد من هذا التركيب أن الأحد عشير تصير عشرة (و ) من ثم ( خط من كل أحد عشر واحد ) 
35 أن الريج 3 ا ذلك واحد من أحد عثير فاواشتراه بماثة فالن نسعون وعشرة أجزاءمن 
| اح على رما من دررهم أو بمالة وعشرة ة فالغن مائة (وقيل) عط ( من كل عشرة د 
| زد عل ىكل عشرة ة واحد ولوقال عط دم من كل عشرة فالمحطوط العاشس لأن من تقتفى 
| إخراج واخد منالعشيرة حلاف اللام دف وعل والأوجه كا أفاده الوالد ره الله تعالى فى نظيره من 
ا المراحة الصحة فع الريح خلافا لبعض التأخر بن لما | يازم على عدم الر بم م 


(قوله مثلا) راجع خاثة (قؤله م حنج لذكز المثل) ولا نيته اه حنج (قوله ولانكق الغايئة) 
| لأنه لابعر منها قدرمابحب عليه إذا وزع الرعح على العْن » كذا علل به حج و يِوْخْد منه أنه اوعم 


| قدرالر كان قال بعنك بها اشتربت ورج عشرة دس" » و يوْخذ من التعليل أيضا الاكتفاء 
بالمعابنة بفى غير صورة المزاحة من التولية والإشراك والخاطة ( قوله و إن كفت فى بإب البيع ) 
أى وذلك لأن المنولى بتقدبر معايتته لثمن الذى دفعه المولى لبائعه لابعم قدره حقى يقبسل به 
و بتقدبر أن الموى اشترى >زاف فرآة واشترى به لايازم منه عامه بقدره حتى بولى به خلافه فى 


مفرع على قوله ولانسكف الل (قوله ؟عنى ماقبلها) أى عشيرة . لايقال قضية هذا التفسبر أن ر مم 
أ العشرة أخند عشر ف ونث جموع الأددل والرح واحدا وعشرين ٠.‏ لأنا نقول لايازم رج 
| الألفاظ العحمية على مقتضى الاغة العر ببة بل ما استعملته العرب من لغة العجم مكون جارنا على 


| وستأتى الا شارة إليه فى الحاطة بقول الشتارح المراد من هذا التركيب ب ال (قوله وآثروها ) أى 
ده بازده ( قوله ولو قال ) أى كاذيا (قوله م يكن ن عقد) بل عقد مساومة وهوصحيح وإن حرم 
عليه اللكذب ( قوله فلاخيار ) للشترى وهذا بقع فى مصمرنا كثيرا ( قوله مرابحة ذلك ) أى 
الأحد عشر ( قوله الصحة مع الري ) أى وإن ل يقصد يمن معنى اللام 





| أونحوها 1 عامهما بذلك ولمبادرة فهم المثل فى نحو هذا لم تج لد كر الثل والراد بإلعر هنا || 


البييع والاجارة فان المعاين لمما بقبضه البائع أوالمؤجر وقد عامه تحمينا بالرؤبة (قوله فاوكان ) 


عرفهم وهو هنا ازلة رع درهم لكل عشرة وكاأن المعنى عليه وو بع اده يصيد وزمها أحدعشر أ 





( قوله فى نظيره ) متعلق 
بالأوجه أو بالصحة ولبس 
متعلقا وله أفاده والضمبر 
في نظيره برجع' لصورة 


امن فرزيئة ما يعهددهة 


ومراده ببعض) المتاخز نن 


| شيخ الاسلام فى شرح 


الروض وعبارته فيه بعد 
قولالروض فاوقال بحخط 
05 3 من ككل عشرة 
فال خطوط العناشر نصها 
والظاهر ق تظميره من 
المراحة الصحة بلارمح 
عسل مننا ردان 
بريد من التعليل فتتكون 
كاللام وحوها اتتهت ٠‏ 














( قوله ولو حط بعد الازوم والراحة ) أى بعد عقدها وإن / تلزم كا بصرح به قول التحفة بعد عقد المراحة » وقول الروض 
سواء أحط البعض أم الكل) هو مسام فى مسئلة الكل دون مسنّلة البعض وعبارة 
( )02 اللزومالبعض فع الشراء لا.يلحق ومع القيام حبر بالباق أو الكل فلا ينعقد 


وغيرها لعل < ريان ا راحة فليراجع ( قوله 
التحفة كغيرها ا ابطق بعد 


1 القيام ] ٌ 1 9 ا ا 
اه 0 | وتكون جينئذ من للتعليل أو ععنى فى أوعلى بقرينة قوله ورب درثم ( وإذا قال بعتك يما | 
إذم بكم عليه بشىء بل | 2 0 ع 
0 ” | اشترريت ) أو براس 
ءا 


كلامة كغيره أنهل رصح 1 


2 1ك إذا 


(قوله أو ببلاتزم الشرى 


لبس من جلة ما عل ما 


تقرر بلهو وما بعده || وه وظاهر ( 0 عند الازوم ) أى و إذا اختلفت قيمة العرض فى زمن الخيار فهل تعتبر قيمة 


0 || يوم العقد أو يوم الاستقرار قال الباقينى فى فتاوية لم أقف 
تام مؤنة الحكيل أن || الشفعة اه سم على منهج ( قوله أو نقص ) قال الحلى فى زمن خيار ال هلس 
يول اشتر له متك 0 
بكذا ودرهم كيالةك اله أ 
ارقي ) قوله أو بلتزم 1 (قوله وقبلها )أى الراحة (قوله دون لفظ القيام) عبارة حجأما الحط بعدالازوم البعض :ع الشراء || 
| لامح قومع نحو القيام مخير بالباقأو الكل فلا .ينعقد ربعه مرابحة معالقيام إذ لم يقم عليه يشىء بل. | 


تصاو بر مستقاة وصورة 


الشترى أجرة: دلالة 


البييع معينة ( هذا أ 
لزبولائق ماعياف 4 لخن | من الشمن يعد ابلط واترع. بيج 0 ع حمل قوله جاز بافظ الشراء أى جاز عقد البيع بلفظ | 
اك 22 اقاله 0 1 
القمإن من تبح عاذلك 8 الشسراء بأن يقول بعت با اشتر يت ولا يلحق بذلك حط عن المشترى الثانى وحمل قوله دون ١‏ 
الأذرعىهناكمن بطلان | , ا 


البيع بالتزام الدلال 3 مطلق 
سواء كانت معلومة ١‏ 


اه لذه ذرط عله( َ 
ا م ل ا ا 
أمما اخر وهوان طفع | 
له كنا ب سٍِ ا 
55 فقول اشتر نت لأن معي قوله الما أن الدلالة عليك فمكون العقدفاسدا كذا حرن وأة ا 
عور نا مادا سالما فيقول اشتريث لآن معنىقوله سالما أن الدلالة عليك فيكون العقدنا دا. كذا حرر وأقره مر | 
اك تنا ا : 
أرقاحاهة الال والكيال حيث توجب له أجرة بإستتجاز أو جعلة وأما إذالم يسم 
ثىء أصلا كا هو العادة فالوجه آخر 


الأذرعى إن ماذ 5 





مالى ( لم ذخل فيه سوى الزمن ) الذى استقر العقد عليه عند | 
اللزوم إذ هو المفهوم من ذلك فيعتبر مالحقه قبله من زيادة أو نقص اد لوباع بلفظ القيام 
لأن هذا العقد ل يع إلا بذاك ولو حط بعد الازوم والررحة لم ينعد للشترى أو بعده وقبلها جاز 


ل | بلفظ الششراء دون لفظ القيام سواء أخط البعض أم الكل ( ولوقال) بعتك ( بماقام ) أو ْ 
00 " 0 | ثبت أوحصل أو ماعو (علة ) أوبا وزتنه وإن نازع الأذرجى فيه (دخل ) فيه ( مع تنه | 
20 0 | أجرة السكيال ) لثمن السكيل ( والدلال) للشمن النادى عليه » وعلم مما تقرر أن صورة أجرة || 
1 00 7 || الكيال كون الثمن محكيلا أو بلتزم الشترى مؤنة كيل البيعمعينة أو يترد فيصحة ما | كتاله ا 
30 | الب فستأجر من يكبا ثانا لوج عليه إن طهر نعم أو تيه مراف لم كاه بجر سرد أ 
37 “.. © || قدره أو يشترى معغيرءصيرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة السكيالعلهماوصورة أجرة الدلا ل أن يكون || 


| ال 6 دافا لعرضة > لل | 1ل مشر 1ك : كلزلة ا نة | 
كل البيع1) آٍ الثشمن رو فستاجرمن يعر 4 للبيع م يشترى لعة ب او بلتزمالمشترى أجر دلالة البيع معينة 


( قوله الذى استقر” العقد عليه ( مفهومه أن هذا خاص حيار ال خلس والشرط دون خيار العيب ا 
على .نقل فهها وحتمل أن تسكون كا فى | 
أو الشرط 


( قوله ولوخط ) أى عن البائع الشاتى وهو الشترى الأول ( قوله بعد اللزوم ) أى للعقد الأول || 
(قوله والراحة ) أى عقد الراحة (قوله لل يعد للشترى) أى الثانى .( قوله أو بعده) أى اللزوم | 


مع الشراء اه وهىتفيد صحة البيع مرابحة بما قا م على” فى دورة حط البعض حيث ذ كر مابتقى 


لفظ القيام على مغنى أنه إذا قال بعت ها قام على" ولم يزد على ذلك لم يصح العقد بخلاف مالو قال || 


1 بعت بماقام على وه وكذا عخيرا بالباق بعد الحط فانه يصمح و بنحظ عن المشترى . والماصل | 


ن الحظ لايلحق فى الرابحة إلا إذا باع قبل عقد المراحة بلفظ القيام وأخبر بالباق ( قوله مؤنة | 
فرعب الدلالة على البائع » فلو شرطها على الشترى فسد العقد ومن ذلك قوله بعنك بعشرة | 


واعتمده 0 به اه حم 


ا 0 دلالة البيع -- بشول اشتريته كذا ا 


ول 0 


ذلك علي الخلاف فى استحقاق 1 فعلى المدهب لاحوز 9 لأنه متبرع د إلا 


أن ىح مها حا كاه ولعل هذا 0 تعبير الشارح شوله فستأجر : 

















ْ 


ا 
ا 
| 
ا 


1 دخول أجرة من ذ كر إذا (لزمت المولى وأداها ومعنى قوله دخل أنه يضمها إلى العْن فيقول 
قام على" بكذا وليس امراد أنه 0 ذلك تدخل جيعهذه الأشياء مع الجهل بها (والحارس والقصار 
والرفاء ) بالمد من رفأت الثوب بالمحمز ور بما قيل بالواو ( والصباغ ) كل من الأربعة للبيع 
ا )0 له ( وسائر المؤن |1 رادة للاس تريخ ) كأجرة الكان والختان والطين جى 
الكس الذثى بأنحذه السلطان أو الرصدى-لأن ذلك من مون التحارة لا ما استرجعهبه إن غصب 


ا | أو أبق ولافداء الحناية ولا نفقة وكسوة وعلف ولا سائر ماتقصد به استيقاء المللك دون الاسترباح 


١‏ ويدخل عاف النسمين وأجرة الطبيب ومن دواء امرض وقت الششراء ومثلها أجرة رد ما اشتراه 


سي د اس ا 0 
|| لمرض حادث بعده اه 000 قولهم بدخل كذا لا كذا | 
| مع اشتراط تعبين ماقام به أنه لو أخبر بأنه قا 


بن أنهافى مقابلة مالا بدخل وحده أومع 


| مابدخل حطت الزيادة وررحها كا يأتى 0 بنفسه أو كال أو مل ) أو طين أو 


| صبغ أوجعاه محل يستحق منفعته ( أو تطوّع به شخص لم تدخل أجرته ) مع النمن .ىا 
| قوله بما قم على لأن عمله وما تطووع بدغيره لم يقم عليه و إنما قامعليه مابذله وطر يقه أن ول 


بعتكه بكذا وأجرة عملى أو ببق أو عمل اتلزعع نوهو كذا أو ل (وليعاما ) أى المتبايعان 


احا( هنه) أى المبيع درا وضَئَة فى بعت عا اغتر بت أو ماقام به فيهها قام على" (فاو جهاه أحدها 


| ودر دلالةكا قله حج وقال أيضا ولو وزن أحدها دلالة لست عليهكان تبرعا مالم يظن وجو بها أ 
| عليه فما بظهر فينئذ يرجع بها على الدلال وهو يرجع على من هى عليه ومثل ذلك ما بقع فى 
قرى مصرنا كثيرا من أخذ من يريد تزوري ابنته شيئا من الزوج غير الور و ونه المكلة 


مساك تيع 2 0 باب الضمان مايقتفى البطلان نقلاء ن الأذرع”* ثم قالوهوكا قال و بوحه 
مافى الضمان بأنه اشتمل على بيع وشرط فهو شبيه يمن اشترى حطبا 0 أن يحمله إلى منزله 
أو رطان شد وتقدم له النصريم فيهما بالبطلان وأى فرق بين هذا و بين مالو قال 


| كه بكذا سالمامع أنه تقسدم عن مر البطلان ( قوله أجرة دلالة ) أى زيادة على الثمن‎ ٠ 


( قوله كل م بن الأر بعة ) وها الحارس الليم) أى بعد قيضه أخذا مما بأ فى قوله 
ومثلها حرق رد ما اشثراه اخ ( قوله ولافداء الحناية ( أى الحادثة عنده (قوله وعلف) أى أحرته 
ومثل أجرة العاف أجرة خدمته للدابة بكل ماحتاج إليه كسقى وكنس ز بل وغيرها والمراد أجرة 


اليك ادا المعتادين لإصلاح الدواث أما الزيادة على ذلك الى تفع ل لتنميتها ز يادة على المعتاد 


فتدخل كالعلف لتسمينها (قوله و يدخل علف التسمين) أى وإن لم حصل لما السمن ( قوله أجرة 


| رد ما اشتراه الح ) أى لأمها من توابع الشراء بحلافها فما لوغصب الل ( قوله وفداء ال) أى 


ويدخل فداء الخ ( قوله بعده ) أى الشسراء ( قوله من زؤائد المبيع ) أى ما استحق استيفاء 
من فوائده إن حدث وإلا فقد لاتحصل منه فوائد ومع ذلك لايدخل منه ثىء ( قولة يستحق 
مننعته ) لاتنافى بين هذا وقوله أولا كأجرة المكان لأن ذاك فنا إذا اكتراه لأجاه ليضعه فيه 
وهذا فما إذا كان مستحقا له:قبل الشراء ووضعه فيه ( قوله أو ماقام به) المبيع ويكق فها 





قام. به بالقيمة فى جواز الااخبار بإنتكان من أعدل ,اي الخبرة ترركتو اطول عينية يقوّمانه 





ر درك ذا رمت الرك 
وَأذاها ) قال الأذرىأما 
إذا إذا الم وم بغرم بعك 
وإإبصر-وا لشىء كن 
المتولى فرض الكلام فها 
إذا النزم والشيخأبوحامد 
فرضه فما إذا اتفق ولعل 
الراداتمسلن ني وقول 
الشازح إذا لزمت المولى 
بعنىومن باع مراحة 














(قوله مطلقا) هو بالنسبة 
.للقدر إذهومقا بل لتفصيل 
الزركنى الات أى الذى 
تبع فيه شيخه الأذرى 
فالضمير فى قول الشارح 
ذكره راجع إلى القدر 
وظاهر أنه يازم من ذكر 
القدرذ كر الأجل (قوله 
أى وقد باعه مراحة ) 
قضيته أنه لو كان عمحاطة 
لاخيار وإن ميف الخط 
عابين الثمنينكا إذا أخير 
عاثةوكان قداشتراه يا نين 
وكان الحبط عششيرة من 
المأئة وفيه وقفة ( قوله 
لاتتفاء. الملازمة بنهما ) 
أى لأن الكلام فى حم 
المواطاة من حيث هى 
وإنكان بعد حدوها 
زمه الأخار مكنا أى 
فاندفع قولالزركشى إن 
القائل شبوت الخيار ميقل 
بالكراهة بل بالتحريم 
7 لكان . إإلنه مااحي 


الاستقصاء وهوالذى يظهر 


دن 10ت ار 32 
إلماره كال قال وعليه 

فوجزم النووى بالكراهة 
مع تقوينه القول شبوت 
الخيار نظر اه 





بطل ) البيع ( على الصحيح ) لمهالة الغْن والشاى إصح لسلبولة معرفته لأن الاق مبى عق | 
( الأول وليصدق البائع ) لزوما ( فى قدر الْن ) الذى استقرت عليه العقد أرتعاقم ب ليت 

عليه فم لو أخير , ذلك وصفته إن تفاونت قال الأذرعى قضية ة كلام الأصحصاب أنه لو اكد 

بتر التالكة وكان قد اشتراها شيمتها أنه لانلزمه ببان ذلك وف النفش منه شىء ( و) فى (الأجل) 

أى أصله أو قدره مطلقا إذ الأجلل يقاباه قسط من الغن .و إن ذعت الزركتى إل أن مل 

وجون ذكره إذا كان خارجا عن العتاد فى مثله » ووجه ماص" أن 8 المراحة ميناه على 

الأمانة لاعتاد ااشترى نظر البائع ورضاه لنفسه مارضيه البائع مع زيادة أو حط ولو اشترى شيا 

شمن ثم خرج عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل” من الأول .أو أ كثر منه أخبر وجونا بالأخير 

منهما ولو فى لفظ قام على” إذ هو مقتضى -لفظه فاوبان الكثير م ن الآن فى بسع اقم 

الخيار أى وقد باعه مراحة م صرح به المجازى فى ختصر الروضة » والواطاة أة مكروهة كراهة 


تنزيهككا فى الروضة وهو المشهور والقول تحر كه ا صدود ولا شافية وجوب الاخبار بما جرى 
لاتتفاء اللازمة ينهما ( و) بحب أن يصدّق فى ( الشراء بالعرض ) و بقيمته..حين الشراء 
إن اشترى بهء ولا يقتصر على ذ كر القيمة لأنه يُشدّد فى البيبع بالعرض فوق ماِشِدّد فيه بالنقد 


1 اك انكر م كان ل ل ل و ل 
شرح الروض مانوافقه وعبارته . تلبيه ا 
برجع إلى مقوّمين عدلين وقال ابن الرفعة يكتفى بذلك إن كان عارفا » و إلا فهل يكفى عدل | 
أولابدٌ من عدلين فيه نظر . » والأشبه الأول قال السبكى وهو صحيح ... نعم لوجرى نزاع ا 
شه وبين المشترى فيه فلا بدا من عدلين ( قوله أنه لايتزمه بيان ذلك ) ملتم راق ١‏ 
فينبنى أن نخير بذلك فاولم يفعل ه وبؤ بده قوله » وفى النفس مننه ثىء أن الصفة لو |أ 
اختلفت يما وجب التفاوت فى القّمة وجت ذكرها ( قوله وفى الأجل ) قد يؤخذ منه أن | 
هنا لابلحق المشترى خلافه فى التولية والاشراك على ماتقدم اه مم على حج ٠‏ وقول | 
سم إن الأجل هنا أى فى قوله بعت بما اشتريت أو يما 00 (قونه أى أصله ) مؤجل ١‏ 
( قو أوقدره ) هى بمعنى الواو وعحل اشتراط ذ كر القدر إذا لم “5 
بأصل الأجل وحمل على المتعار اه حج الممنى وقد خالفه الشارح بقوله مطلقا الح . إن أ 
أريد بالاطلاق أنه لافرق بين أن يكون ثم عرف يبحمل عليه أولا ولكن هذا لايتعين 3 
كلام الشارح بل الظاهى من قوله وإن ذهب الزركثى ال أن معنى الاطلاق عدم الفرق بين | 
كون الأجل زائدا على المعتاد وعدم زبادته وهو لاينافى الصحة إذا كان ثم عرف يحمل عليه | 
الأجل المطلق ثم ظاه ركلام المدنف والشارح أنه لايشترط لصحة العقدذ كر الأصل وقضية قول | 
حج والشاقى ذ كر الأصل واضم خلافة ( قوله طلقا ). أى معتادا أمءلا (قوله أن حل وجوب. | 
ذكره ). أى الأخل ( قوله ووجهه مام ) أى من قول المضنف ليصدق ال ( قوله فله الخبار) || 
أى اللشترى (قولهكا فى الروضة) أى بأن ضرح بها أو با بدل عايها كا تقدّم ( قوله ولا رنافيه)أى | 


ذل الترارى انض أن يكن توه افيه إن ام 


كن ثم ا 


القول بالتكراهة (قولهوجوب الاخبار ) أى حَيث عت عليه أن خر (/)بأنه و إنغيره فباعهمته 
بزبادة ثم اشترى مها لاتتفاء الملازمة هما أى بين وجوت كور 8 جرى وكراهة المواطأة: 





ولا 











يدث عل 'وروى ا 
| بأكثر من قيمته لغرض خاص وما أخ.ذه من نحو ابن أو صوف موجود حلة العقدء ولو أخذ | (قولهولامبالاة بارتفاعها) 
يام حظ اام ما اشتزيت 5 كر صورة الخال من عنين وأخل || ؛ 
| أرش ولي بذ كر ماوجب الإخبار به ثبت الخياركم 
ا (فبان) اللاعثرام (بشسعين) مئة أو إقرار (الأطبرأنه عط الزبادة ور بحها) لأنه ليك باعشبار 
| الثمن الأول كافى الشفعة . والثاى لابحط ثىء لأنه قدسبى عوضا وغقد به والبيع سحي على القولين || 
' أى يتبين به اتعقاده بما عداها فلايحتاج لإنشاء حط (و) الأظهرعلى الحط أنه (لاخيا رإلشترى) 


| أرش عيت واباع بلفظ الب 


| ولا لابائع أيضا و إن عذر سواء أكان المبييع باقيا أم تنا 
أولى . وأما البائع فلتدليسه . والثائى 
| المباغ لإبرارقسم أو إنفاذ وصية أوالبائع لأنه لم بس له مامماه قال السبكى وهوعل الور ( ولو زعم 
| أنه ) أى الثمن الذى اشترى به مراعة ( ماثة وعشيرة ) ملا وأنه غاط فا قاله ألا أنه مائة 
ا (وصدقه اشر 
ا زإذة حاوف الأقص بدَليل الأرثل (قات 





| (قوله بماعداها ) أى عدا الزيادة ور بحها ( قوله فلتدليسه) أى لأنَ الغالب عانعه 


| ولافرق فى ذلك نين بيعه مراحة بلفظ القيام أ وشا 0 قالاه ل قال الو اصغاط ران 


ا الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقنصر على ذ كز القيمة وااراد بالعرض هنا التقوم فالمثلى وز 
ا البييع به مسابحة و إن لم خبر بقيمته على ماجزم به السكى تبعا للاوردى. . وقال التولى : لافرق ره 
| بنهما وتعليلهم صريع فى موافقته . قال البلقينى : اواختلفث قيمة العرض فى زهن الخيار فهل | 
ا انعبر قمته بومالعقد أو بوم الاستقرار لم أقف على نقل فيها و تمل أن يكون كا فى الشفعة اه || 
| والمعتمد الأول فقد قال فى النهانة إنه بذ كر قيمة العرض حالة العقد ولامبالاة بإرتفاعها بعد ذلك 
| (و) ف ( بان العيب) القدي و ( الحادث عنده ) ب فة أوجناية تنقص القيمة أوالعين 
| لاختلاف: الغرض بذلك إذ 


ا بشقص به ا كان حين البيع وف أله اتاد غير عالم 


به وفى أنه اشتراه من >حوره أومديئه العسر أوااهاطل بدينه ومثه ما إذا اشتزاه 





6 * ( فاوقال ) اشترنته (مالة) و ناعه مراحة 


لذا . أما المشترى" فلرّضاه ,الأ كثن فبالأقل 
رشبت الخبار لأنه قد ,كون للشترى غرض فى الثيراء بذاك 


ى) على ذلك (ل يمح بع ) الواقع بينهما مرابحة (فى الأصح) لتعذرقبولالعقد 
000 صحنه , لاه أعر)م لوغا ال ل بالز بادة يي 


| به الأؤل مردود بعدم بوت الزيادة لسكن يثبت الخيار للبائع » 


ا 
أزثرة ولافرق فى ذلك ) فى وجوب الصدق بالشراء بالعرض وذ كر القيمة (قوله وإن ل خخر 


بقيمته ) معتمد وهذا قد خااف ماقدمه فى قوله : أما المنقوّم فلاتصح التولية معه إلا بعد انتقاله 


| الخ وحيث جعله مقابل المثلى . و يمكن الإواب عنه بأنه لاتنافى ببنهما كائن يقال ماتقدّم فى بان 


ماإستحق المولى المطالبة على المتول وماهنا فى 
زيادة ونقصا ) قوله لافرق بننهما 2 قال حيج 


بيان مابجب الإخبار به ولحتاف به الرغية فى الثمن 
: : وهو الأوجه وقضية ة سياق الشارح اعماد الأول 


ا حيث قذمهدوم بذ كر مابشعر بترجيح الثاني لسكن قوله هنا وتعليلهم الل قد يشعر بترجيح الثاتى 
| ( قوله والمعتمد الأول ) خلافا لج ( قوله ولامبالاة بإرتفاغبها ) أى أوانحطاطها ( قوله ولوأخذف 
أرش 2ه) اوأر ش جناية على المبيع بعد الشمراء كأ فى الأنوار » قله سم على منهج وأتزته || 


الشارخ. ( قوله رشبت انيار ) أى فورا لأنه خيار عيب ( قوله كام" ) أى حيث باع مرامخة 
عا اشترى 
به و إلا نافى قوله 0 وإن عدر ( قوله قال السبى ) مدى عل الثابى 





] (قوله عل ماجزم به 
الس مها 


ا الى 4 لعتمد قول 


أن تل اوت 


صربعحفى موافقته 00 


ا 0 مافى حاشية الشيخ من 


اه من تقدم || لشارح 


| لكلام السبى أنه يعتمد 


إذ لااعتماد مع التبرئتى 


ى ولاباخفاضها ( قوله 
إذالحادث ينقص بهالمبيع) 


أى ولأنْ الفرض تل 


| بالعيب مطلقاكا شرح 





لروض" وإننا ' اقتطز 
التشارح على تعليل الحادثت 


| لأنه الدى فى المآن ( قوله 


ولو م بذحكر ما وجب 
الإخبار به) عبار ةالتحفة 
فاو لم يبين نحو الأخل 
علي النسترى) ‏ انتيلك 


| وبحب حم كلام الشارتج 


عليها و إلانافاه المتن بعده 
( قوله أى نبين به ) أى 


| ينبين كونه بنسعين (قوله 


فلتدليسه) جر: على الغالل 
فلاينافى قوله وإنعذر 
) قوله الذى اشترى به 
مرابحة ) الظاهر الأذى , 
اشترى به و باع مسابحة 
فلعل لفظ و باع سقط من 
الكتبة على أنه : لاحاجة 


| إلى قوله عسراحة (قوله 
قات الأصح صحته ( أى 
: بالمائة فقط ء. 

















( قولهواعا راعواهنا ) | ا 
!| بين إمضاء العقد على ماحاف عليه وفسخه . قال الشيخان : كذا أطلقوه وقضية قولنا إن العين ١‏ 


ببعبفى فى مسكلة الغلط 


بالزيادة(قوله كا لوشبدت 


حسبة ) أى وإن صرّح 
حال بيعها بأمها ملكه 


بدليل قوله وإن كنب | 


نفسه ( قوله وقد بوجه 
ما قالوه الخ) من كلام 
الشارح وماقبله مكلام 
الأنوار كان ينبغى أن 
بشول عقبه اه . 


| بأمها مللكه ) أى فان صرح بذلك ل تقبل دعواه ولايشته . وله إذا لم يذ كرتأو يلا تتصر بحه || 
| وظاهرأن حل الخلاف إذا لم بذ كرتأو بلا ذان ذ كره كا نقال كنت عتقته ونسيت أواشتبه على" || 


| مناقض لبيعه إلا أن يقال لما كان الوقف والموت ليسا من فعله وقد ىكل مهما عليه لم بجعل 





| وللبائع الخبار) أى ويثيت للبائع الخ . 


وإماراعوا هنا ماوقع العقد الأوّل به دون الثانى حى بثيت النقص لأنه هناك لماثبت كذيه ألنى ا 


قوله فى القد ماثة و إن عذر ورجع إلى التسعين وهنا لما قوى جانبه بتصديق المشترى له جبرناه | 
بالخيار والشترى باسقاط الزيادة ( و إن كيه ) المشترى ( ولم يبين ) البائع ( لغلطه) الى اذعاه | 


|| (وجها محتملا) بفتس اليم (لم يقبل قوله ) لأنه رجوع عن حق آدمى (ولاينته) إن أقامها على | 
|| الغاط لتسكذيبه للها بقوله الأول ويغارق مالو باع دارا ثم اذى أنمها وقف عليه أو أنها كانت غير ١‏ 
١‏ مملوكة له ثم ورثها حيث تسمع دعواه وتقبل بينتته إن ل يكن صرح حال بيعها بأنها ملكه م | 
]| لوشهدت حسبة أنها وقف على البائع وذريته ثم الفقراء وتصرف له الغاة إن كذب نفسه وصدّق | 
| البينة بأن العذر ثم أوضح فان الوقف والوت الناقل له ليسا من فعاه فاذا عارضا قوله وأمكن التع | 
|| بنهما بأن لم يصرح حال البيع بالماك فلذا معت بينته . وأما هنا فالتناقض نشأ من قوله فل يعذر | 
| بالننبة لقبول بينته بل للتحليفكا قال ( وله تحليف ااشترى أنه لابعرف ذلك فالأصح ) أى أن ١‏ 


لعن ماثة وعشرة لاحتال إقراره عند عرض العين عليه . والثاتى لا كا لاتسمع بينته وعلىالأوّل ١‏ 
فان حاف فذاك و إلا ردّت على البائع بناء علىأن العين المردودة كالإقرار ويثبت للشترى الخيار 


لردودة كالإقرار أن بعود فيه ماذ كرنا حلة التصديق أى فلايتخير الشترى بلالبائع لعدم ثبوت ١١‏ 
ازيادة وهذا هو المعتمد كا قالف الأنوار إنه الحق . قال وماذ كراه من إطلاقهم غير مسلم | 
فان الإمام والمنولى والغزالى أوردوا أنه كالتصديق ول عرض الكثير لحك الردّ وقد طالعت | 
زهاء ثلاثين مصنقا مابين قصير وطويل فل أجد التخيير إلا فى الشامل لابن الصباغ » وقد يوجه || 
ماقالوه نأنها لس تكالإقرار من كل وجه ”ا لعل من كلامهم الآنى فى الدعاوى » وعم ان 0 
قول الشاريح تبعا لغيره وللشترى حينئذ الخيار مبنى على الرجوح القائل بوت الزيادة . أماعلى ١‏ 
الأصح فلانثبت له وللبائع الخياركا مر" (وإن بين) لغلطه وجها حتملا كاءنى كتاب على لسان 
وكيلى أنه اشتراه بكذا فبان كذبا أوتبين لى عراجعة جر يدى أتى غلطت من تن متاع إلى غيره | 








( قوله وإما راعوا هنا) أى فما اوزعم أنه ماثة وعشمرة ا (قوله حى ثبت النقص ) أى الذى || 
ادّعاه البائع أى فيزاد فى الثمن ( قوله جبرناء ) أى البائع بالخيار . قال الشيخ عميرة : وأيضا | 
فالزنادة ل برض بها المشترى بخلاف النقص السالف فانه رضى به فى ضمن رضاه بالأأكثر ( قوله | 


ذان ذكرهكان قال كنت نسيت أواشتبه المبيع على” بغيره قبل ذلك منه كا ذ كره الشارح فى 
باب الحوالة بعد قول المصنت ولوباع عبدا ثماتفق المتبابعان الخ فى بعض النسخ المعتمدة وعبارته 





بغيره فينبثى سعاعها قطعا اه ( قوله فالتناقش نشا اله ) قال سم على حج : قوله فالتناقض ال | 
قد يقال والتناقض هنا نشاً من قوله وهو دعواه أنها وقف أوكانت ملك غيره فان هذا القول 


ذلك تناقضا ( قوله على ماحلف عليه ) أى البائع ( قولهكا فى الأنوار) للاأردبيلى (قوله قال) 
أى صاحب الأنوار ( قوله وقد طالعت ). من كلام صاحب الأنوار ( قوله زهاء ) أى قدر (قوله 




















١و‎ 

| (فله التحليف ) كا مى لأن ما يبنه رك ظن صدقه فان حاف فذاك وإلااردت ( والأصح ) 
على التحليف ( ماع بينته ) بأن الغْن مان وعشرة لظهور عنذره ١‏ 'والئاق لالتسكذيبه 
| لماء ولواتهب بشرط ثواب معلوم باع به مراحة أو اتهبه نلاعوض أو ملكه بازث أو وصية 
| أوكوها ذ كر القيمة وباع مها مرابحة ولا يديع بلفظ القيام ولا الشمراء ولا رأس امال لأن ذلك 
كذب وله أن يقول فى عبده هو أجرة أو عوض <اع أونكاح أوصالم به عن دمقام على" بكذا 
| ويذكر أجرة الثل فى الاجارة ومهره فى الخلع والنكاح والدية فى الضلح بأن يقول قام على بماثة 
| هى أجرةمثل دار مثلا أومهر مثل احأة أوصلح عرزدية و بعتكه بها ولايقول اشتريت ولا رأس 

كد ل" 


(إسبب) يبع (الأسول) 


وهى الأرض والشجر (والمّار) جمع كر وهوجمع كرة وذ كر فالياب غيرها بطر يق التبعية 

| إذا (قال بعتك) أووهبتك (هذه الأرض أو الساحة) وهى الفضاء بين الأبنية » 
(قوله فله التحليف) أى للشترى (قوله حرك ظن صدقه) أى يمو به (قوله والأصح على التحلي) 
| أى إذا قلنا له التحليف ومعاوم أنه لا تحليف عند إقامة البينة (قوله لظوور' عذره) قال جج و بهذا 
فارق ما هنا أيضا أفى ابن عبد السنلام فيمن باع بالغا مقرا له بالرق ثم اذعئ أنهخر وأقام بينة بأنه 
| عتق قبل البيع بأنها تقبل أى و إن لم يذكر لاقراره بالرق عذرا كا ,اقنضاه إطلاقه لأن العديق 
| قد يطلق على نفسه أنه عبد فلان ومماوكه وقضيته أنه لا تقبل بينته لسكونه حر الأصل ويتعين 
| حمله بعد تسليمه على ما إذالم يبد عذرا كسبيت طفلا (قوله باع به) جواب لو ( قوله أوبجحوها ) 
٠‏ كالهدية والصدقة (قوله ذ كر القيمة) أى فمالوانهبه بلا عوض اللركان ,قولبعتك هذا بقيمته 
| وهى كذا ورب درهم لكل عشرة (قوله أو صلح عن دية ) الموافق مابس أنيقولعندم ال . 


(إسيب) بع (الأصول والمار) 


(قوله وهى الأرض الّ) ببان للراد بالأصول هنا وإلا فهبى جمع أصل وهولاختص باذ كر 
هنا لأنه لغة مابنى عليه غيره (قوله ور يع كرة) و جمع مار على كز وكر على أعار لكات 
| وكتب وعدق وأعناق ثم ماتقرر ضري فى أن الغر جمع وقد اختلف فى مثله مما يفرق يننه و بين 
واحده بالماء فقيل هو اسم جمع لاجمع وعليه فكان القياس أن يقول الشارح وهى جمع كر 
وفى الصباح الإبل اسم جمع لاواحد لمامن لفظها وعى موشة لأن اسم المع الذى لاواحد له 
| من لفظه إذا كان لما لابعقل بازمه التأنيث وتدخاه اللماء إذا صغر اه ومفهوم قوله لاواحد 
له من لفظه أنه إذاكان له واحد من لفظه كا هنا لا يتعين فيه التأندث ( قوله غيرها ) أى من 
الحاقلة والمزابنة و بع الزرع الأخضر والعرانا اه بكرى ( قوله بطر يق التبعية) قد يكون بطريق 
الأصالة وإن/ يترجم له اه سم وهوجواب ثان (قوله إذا قال بعنك) أى شخص ولووكيلا مأذونا له 
فبيع الأرض من غير نص على مافيها أنخِذا من كلام سم الآتى و ينبغى أن مثله ولى الحجور عليه 
بل أولى لأنه نائب عن الولى عليه شرعا فعله كفعاه (قوله وهى الفضاء) أى الساحة لغة . 





(قولهوالأصيح سماع بينته) 
أى وإذا معت كان 
كتصديق المشترى فها 
1يف كا نقله الور 
والزيادى عن المتولى 
فيه 


1 بإب الأدول والغار | 














حال 


أو العرصة ( أو البقعة وفيها بناء) ولو ثرا لسكن لا بدخدل الماء الوجود فبها وقت البيع إلا ١‏ 


بشرطه بل لايصيم بيعها مستقلة وتابعسة كاحس آخر الربا إلا هذا الشرط و إلا لاختلط الحادث ١‏ 
بالموتجود وأذىق لطول النزاع ننتهما (وشحر) نات رطنت واإفاككان. شر موز كا 0 البغوى ١‏ 
وسححه السكى (فالمذهب أنه ) أى ماذ كرمن البناء والشحر ( بدخل قف البيع ) لقوته || 
فاستتبع ( دون الرهن ) لضعفه وبلحق بالبيع أخذا .من العلة كل ناقل للك كوقف | 


ووصية وعوض خلع وإضداق وصلح وأجرة وبالرهن كلما لابنقإه كعار بة و إجارة وإقرار كا ١١‏ 


اقنضاه كلام الرافى » 


( قوله أو العرصة ) قال فى القاموس والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء اه سم 
على حج ومنه بعل أن الفقهاء لم يسستعماوا العرصة والساحدة فى معناها اللغوى بل أشاروا إلى 


0 


أن الألفاظ الأربعة عرفا معنى وهو القطعة من الأرض لابقيدكونها بين الدور ( قوله وفيها )) 
بناء) وخرج بها مافى حدها فاذا دخل الحدّ فى البيع دخل ما فيه وإلا فلا وعلى الثاتى ١‏ 
حمل إفتاء الغزالى بأنه. لابدخل ماى حدها وفى ز بادات العبادى باع أرضًا على مخرى ماء شجر ١١‏ 
فان ملسكه البائع فهبى لامشترى وإ نكان له حق الاجراء أى فقط فهى للبائع (قوله إلا بشرطه) ١‏ 
وهو النص عليه ( قوله وشجر نابت ) لا مقاوع ولاجاف ( قوله وإنكان شجرموز) إعا | 
حدم غاية لأنه لماجرت العادة فيه بأنه لف وعوت الأصل فينقل فر بها يتوهم أنه كالزرعالذى | 
بِوْخْدَ دفعة فلا بدخل أوكالشتل الدى تقل عادة ( قوله و يلحق بالبيع الخ )) انظر عل المعالة ا 
ولا سعد أنه كالبيع لأن فيه نقلاو إن لم يكن فى الخال فليتأهل وقسد بيده دخول الوصية | 
مع أمها لا تقل فبها فى الخال فليتأمل وقال مر إن التوكيل بيع الأرض سخل فيه ما فيها من || 
نحو بناء وشحر واستدك بأن بعضهم قال إن بيع الوكيل كبيع امالك فليحزر اه مم على منهج | 
وفى حج مائصه وألحق بكل ماذ كر التوكيل فيه وفيه نظر والفرق- الذكور نازع فيه فالندى | 
يتجه أنه لا استتباع فيه اه ( قوله ووصية الم ). وعليه فاو أوصى .له برض وفيها بناء وشجر | 

حال الوصية دخلا فى الأرض حلاف مالو حدثا أو أحدها بغير فعل من المالك كا لو ألت السيل | 
بذوافى الأرض فنبت فمات الوصى وهو موجود فى الأرض فلابدخلان,لأمهما خادثان بعد الوصية | 


فر اتشملهما فيختص مها الوازث و يو بده ما قالوه فى الوصية من أنه لو أوصى لهبدابة حاثل ثم حملت ١‏ 


ومات اأوصى ثم قبل اللوصى له الوصية فان ال للوارث حدوثه بعد الوصية .( قوله وصلح ) أق 
وهبة:و بق مالو وكله فى هبة .الأرض ما فيها فوهب الأرض. فقط أو عكسه فهل: بصم أم لا فيه 
نظر والأقرب الصحة لأنه أذن له فى شبثين أ لأحيدها دون الآخر وهو لا بضرلأنه بق له 
بعض التصرف فيه ولا بشكل عليه ما لو وكله فى بيع دار فباع نصفها لم يصح.لأنا تقول باحوق 
الضرر.فى هذه دون تلك وأما لووكله فى إيجار أرض. وأطلق فا جرها مع ما فيها فن الأبنية 
وغيرها فالدى يظهر صحة الاجارة فى الأرض. وفسادها فها انضم اليها لأنه جمع فى عقديد واحد 
بين ما يصح.و بسين ما لايصمح. فقلنا بصحة الاجارة بالقسط. من المسمى باعتبار ما بخص الأرض 


من أجرة الثل ( قوله وأجرة ) أى بأن جعل.الأرض أجزة حلاف ما لو آجرها فلا يدخل مافيها | 


اكا بان - 


وو 


١ 

















ا وهو الأقرب لبثائه على اليقين و إن أفق القغال بأنه كالبيع ٠‏ والثاتى بدخلان لأنبتما للدوام ١‏ 


|| فشبها أسزاء الأرض ولطعذا يلحقان مها فى الأخسذ. بالشفعة .+ ولو قا عنا فبها أو محقوقها دحل 
ا ذلاككله قطعا خى فى نحو الزهن أو دون خوقها أو هافيها لم يدخل قطعا . أما الشحر اليايس فلا 
| دخلكا صرح به ابن الرفعة والسبى وغيرها » وهو قياس مابأتى من أن الشخر لا 
| اليابس » ولا شك أن دخول الغصن فى اسم الشحر أقرت من دخول الشخرة فى اسم الأراض © 


| ولمذا بدخل الغصن الرطت بلا خلاف » ولا يشسكل بتناول الدار ما أثبت فيها من وتد ونحوه 5 || 


| سسيأق لأن ذلك أثنت فيا للانتفاغ به مشيتا فصار كرئها » بخلاف الشتخرة اليابسة » ومثلها 
| فى ذلك القاوعة لأنها لاتراد للدوام فأشبه أمتعة الدار ٠‏ نعم إن عرش عليها عر بش لغنت وقوه 
| أو جعات دعامة لجدار أو غيرة ضارت كالوتد فتدخل فالبيع + ولا يدخل فى بيع الأرض مسيل 
| اللاء وشربها من القناة والهر المماوثين إن لم بشرطه » فان شرطه كان قال بحقوقها ذخل والزاد 
| الخارج من ذلك من الأرض أما الداخل فب | فلاريب فى دخوله نبه غليه السبك وغيره» 
| ويفارق مالو اكتراها لغراس أو زرع حيث يدخل ذلك مطلقا بأن التفعة لا تحصل بدونه . 
ا قال الدميرى : وتما يدخل فى ببع الأرض السواق ألتى تشرب منها وأنهارها وعسين ماء فيها كا 
ا رت الإشارة إليه 2 وعم 30 تقرر أن العببر الصئف بقوله فالمدهب ب صحيح سائع فالعر بة 3 لأنه 


ْ ونه شرط بالقوة وه وكاف ق نحو ذلك سقط القول أنه غير سائغ م | لعدم تقدم شرط علية 


ا (قوله وهو الأثرب ) راجع للاقرار ( قوله لبناثه ) أى الاقرار ( قوله والناى 
فى الرهن ( قوله ولو قال ) أ قال بعتنك أو كنوه ليتأتى قوله حى ف الرهن الك ( قؤلة مما فيها) 
١‏ أى حق الأشجار القاوغة واليابسة فها بظهر وتردّد فيه سم غلى خج ( قله دخل ذلك يلة 
١‏ قطعا) أى سواء كان عالما بذاك أو جاهلا (قوله أها الشجر ) خثرز قوله رطب ( قوله فلا يدعذل) 
| هل إلا أن يقول بما فيها أولا فيه نظر اه سم على خبج . أقول : الأقرب الدخول لأنها لاتزيد 
| على أمتعة الدار » وهم 
|| الأرض بالتبعية لما ( قوله ولا يشكل ) أى ماذ كر ف الشحر اليابس (قوله فأشبه) أى القاوعة 
| والباس ( قوله نمم إن عرش ). هل يلحق بذلك مالو اعتيد عدم قلعهم للياببسة والاتتفاع بها 


ا بربط الدواب 00 فيها فيه نظر والإلحاق حتمل : اش 5 لاعتياد ذلك مأزلة التعر بش ) قوله أو ١‏ 
| جعلت دعامة ) أى بالفعل لا بالنية » وينبغى أن مثل ذلك تمهيئتها له (قوله مسيل الماء ال) بفتسح | 


اليم وكسر السين وسكون الياء مشل رغيف . قال فى الصباح.: والسيل مجرى السيل » وابمع : 


| أى نضيبها ( قوله والنهسر الماوكين ) قضية كلام سم على حج أن مايستحقه البائع من السق 
| من الماء المباح يشيت للشتزى منه بلا شرط » وقد يفهمه قول الشارح الماوكين ( قوله حيث 
يدخل ذلك ) أى الشرت ومسيل الماء ( قؤله مطلقا ) أى شترط دخوله 0 أطلق ( قولة وعين 
| ماء ) أئ.خدثكانت الم كؤرات ف الأرض . أها لوكانت خارجحة عنها فلا تدخل إلا بالشمرط 
كا هو ظاقر »و يجوز حم كلام الشارخ غليه بحم لقوله فبها حالا من الثلاثة قبله (قوله كيامرت 
| الإشارة إليه )أى. فى قوله والمراد الخاررج . 


يثناول غضنه || اولاف إها هو فالرهن 





بى لو قال فيها ذلك بعد رو ينها دخلت ( قوله فى اسم الأرض) أى فى اسم | 





( قوله والثاتى بدخلان ) 


ظاهر هذا الصنيع أن 


وأنفيه طر يقين. أحدها 
عدمدخول البناءوالشحر 
به . والثاتى دخوطهما 
ولي سكذلك بل الواقع 
أن الحلاف ف البيع 
والرهن على ثلاثة طرق 
أو 7 بعة » ومنشؤه اق 
الشافعى رفي اله عه 
نص فالبيع على الدخول 


| وفى الرهن على عدمه » 
ا فنهم من قر ل النصين 
5 [ وفرق ا من القوّة ف 
تدخلان)أى | 


البيع والشغفت فى الرهن 
وهذه الطر بقة هى الق 
اختارها الصف » ومنهم 
من جعل فكلمن البيبع 
والرهن قولين بالنص 
والتخر بج» ومنهم من قطع 


| بعدم الدخول فيهما أى 


لمات ريصم 
مروظل فاليم السك 
وأجرى فى الرهن قولين 
وما فالشارح بوافقهذا 


ا مسايل ومسل بضمتين ».ور بما قبل مسلان مثل رغيف ورغفان ( قوله وشّ يها ) ككسر الشين | الأخير لكنه لابناسبه 


مابعده فتأمل (قوله فيها) 
تنازعه قوله السواق وما 
بعده بدليل قوله ”ا 
مرت الإشارة إليه . 














) قوله السلق) هو بكسر 
السان ١.‏ 





ولا مايقتضى 'الر“بط (وأصول البقل الى تبق ) فى الأرض ( سنتين ) أو أ كثر أوأقل” وإن 


لم تبق فيها إلا دون سنة كا قاله جماعة منهم الرو بالى > 'ونقله عن نض" الأء” . وقال الأذرعى : || 
إنه الذهب » وجزم به فى الأنوار حيث جز هرة بعد أخرى فتعبيره جرى على الغالب » والضابط || 
ماقلناه ( كالقت” ) بالقاف والتاء الثثناة » وهو مايقطع للدّواب ويسمى القرط والرطبة والفصفصة |) 
بكس الفاءين و بالمهملة والقضث أنضا ععحمة ساكنة » وقيل مهملة ( والحندبا ) بالمدّ. والقصر || 
والقصب الفارمى والسلق العروف » ومنه نوع لابحجز إلا صرة واحدة والقطن الحجازى والارجس | 
والقئاء والبطيخ وإن ل يشمر اعتبارا مما من شأنه ذلك والنعناع والتكرفس والبتفسج || 
( كالشجر) . 


(قوله تناول الأشدار والبناء90© ) ووجه ذلك أن الأشجار والبناء من مسمى البستان فدخلتا | 


فى رهنه دون رهن الأرض لأنها ليست من مسماها . 1 

فرع - أفق بعضهم ىأرض مشتركة ولأحدهمفها نحل خاصبه أوحصته فيها أ كثر منها فباع || 
حصته من الأرض بأنه يدخل ججيع الشحر فى الأولى وحصته فالثانية لأنه باع أرضا له فيها شجر || 
وير بأن الظاهر فى الزائد خلافه : أى وما عال نه لاينتج ماقاله لأن الشحر ليس فى أرضه وحده | 
بل فىأرضه وأرض غيره فيدخل ما فى أرضه فقط وهو ماخص حصته فى الأرض دون مازاد عليه || 
مافى حصة شرككه اه حج قوله مازاد ينبغىأن يبق بلا أجرة لأنه وضع بحقءو قوله ويرد بأن || 
الظاهر خلافه كتب"عليه سم إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشحر فى أحد جانى الأرض وقاسم | 
الشترى الشريك الآخر نفرج للشترى المانب الخالى عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لإعنعه | 
من ملكه مادخل فالبيع من الشحر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إنكان بائعه كذلك اه . ١|‏ 
أقول : القياس أنه كذلك فيبق بلا أجرة ( قوله مّة بعد أخرى ) .أى أو تَوُحذ كرته مرة بعد || 
أخرى ٠‏ ولوزادهكان أولى كا فعل الشيخ فى شرح منبجه ( قوله فتعبيره ) أى سنتين ( قوله | 
والضابط ماقلناه ) أى من قوله بحيث نحز” مرة بعدأخرى . ' 

فرع سثل مر بالدرس عمن اشترى إناء فيه زرع بحز خرارا فأجاب بأنه يدخل الإناء || 
ومافيه دون المزة الظاهرة » ولا بدّ من شرط قطعها . والحاصل أن الإناء بالتسبة لما فيهكالآرض | 
بالنسبة لمافيها اه سم على منهج ومن قوله والحاصل ال بعلم أن اكلام فما لو أطلق ق بيع الاناء ٠‏ || 
أما او قال بعتنك الاناء وما فيه كانت الزة الظاهرة من حماة البيع فلا حتاج إلى شرط قطعها بل || 
لصح (قوله وقيل مهماة) أى مفتوحة اه حج (قوله والحندبا ) أى البقل اه عميرة . أقول : | 
لعل الراد مها مايسمى فىالعرف بقلا » وعبارة شيخنا الزيادى قوله وأصول البقل هو خضروات || 
الأرض . قال فى الصحاح : كل نبات الخضرت له الأرض فهو بقل (قوله والسلق ). مكسر السين 


| شرح الروض ومثد فىالخطيب ول يتعرضًا للام هل هى سا كنة أو مفتوحة » والأصل السكون | 


ويصرح به اقتصار القاموس على كسر السين وعدم تعرضه للام لآن من قاعدته إذا أطلق ١‏ 
الحرف الثاتى ول يقيدهكان سا كنا (قوله ومنه نوع لاحر ) أى فلا يدخل ف البيع ( قوله | 
والنعناع) فى الختار التعناع بقلة وكذا النعنع مقصور منه اه وق القاموس والنعناع والنعنع كجعفر ا 
وهدهد أوكجعفر وهم للجوهرى بقل معروف » وقوله أو كدعفر : أى فقط ٠‏ وعبارة الصبحاح 


. قول الحثى قوله تناول الأشجار الخ ليس فى نسخ الشرح الى بأدينا تناول ال‎ )١( 


لان 














ا مع بقاء 


|| 





| انتهبى سم على منهج ( قوله حق , 
| أن يؤولك) انظر بهاذا يول » وقد يقال يول بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه كا مرت 
| الإشارة إليه فقوله مول على ذلك ( قوله وشدر الخلاف ) بكسر الخاء والتخفيف )ا يأتى وهو 


| لأن هذه الذكورات تراد لثثبات والدوام قندخل فى نحو البيع دون نحو الرهن والغرة الظاهرة 
| والإزة الوجودة عند البيع للبائع كا فهم من قوله أصول البقل فيجب شرط قطعيما وإن لم يلغا 
أوان از والقطع لقلا يزيد فيشتبه البيع بغيره حلاف الغرة التى لايغلب اختلاطها فلا يشترط | 
| فها ذلك . وأما غيرها فكالهزة كا بعلل مما يأنى » وما ذ كر من اشتراط القطع هو ماجزم به 
| الشيخا نكالبغوى وغيره واعتبا ركثيرين وجوب القطع من غير اعتبار شرطه مول على ذلك ٠‏ || 
قال فى التئمة إلا القصسب : أى الفارسى فو بالمهماة ا قاله الأذرعى و إن ضبطه الأسنوى بالمعجمة 
| فلا بكاف قطعه : أى مع اشتراط قطعه حى يكون قدرا ينتفع به . قلوا لأنه مى قطع قبل أوان || 
ا قطعه تلف وم يصلح لشىء »> وقول جمع يغنى وجوب القطع فى غير القصب عن شرطه مردود إلا 
| أن يؤوّل وشحر الخلاف) قله القاضى المسين منه مايقطع من أصله كل سنة فكالقصب ونحوه 
| حرفا برف » وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالعار . قال ابنالأستاذ وهو متتخه . قال الأذرى 


| النعناع بقاة معروفة » وكذلك النعنع مقصور منه » والنعنع بالهم الطو يل اه فافهم أن التعنع 
| بضمتين لايطلق على البقلة العروفة » فقول القاموس : أو كعفر وهم معناه أن اقتصار الصحاح على 
| أنه كعفر لا كهدهد وثم اه (قوله لأن هذه المذكورات تراد للثبات والدوام ) لايقال : مامعنى 
الدوام مع أن مدنه قليلة وإن أخذ هرة بعد أخرى » لأنا نقول لما كان العتاد فىمثله أخذ ماظهر 


أصوله أشبه ماقصد منه الدوام ولا كذلك مايؤخذ دفعة فانه وإن طالت مدة إدرا كه 
مأخوذ دفعة فأشبه أُمتعة الدار الى تؤخذ دفعة واحدة ( قوله والمزة) بكسر الجيم ( قوله 


| فيشتبه البيع ) أى فاو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلفا فى ذلك > فان اتفقا على شىء فذاك 
وإلاصدق صاحب اليد بأتى ( قوله وأما غيرها ) أى غير أصول البقل الذكورة من أصول 
| مابؤْذ دفعة واحدة (قوله فكاازة) أى فلا يدخل ( قوله مول على ذلك ) أى شرطه (قوله 
| فهو بالمهماة) أى و بفتحها أيضا (قوله فلا بكاف قطعه ال) وقد يقال أى” فائدة فى بقائه مع أن 
| الزيادة للشترى » وقد جاب بأن ز بادة الظاهر بالغلظ بحيث ينتفع به للبائع لأنها نولدت من 
| ملكه فليتأمل وقد أقر مر هذا الجواب أخذا بقضية هذا الكلام ثم بعد ذلك تردد فيه فلبحرر 


يكون قدرا الح) أى ولا أجرة عليه مدة بقائه ( قوله إلا 


امسمى الآن بإلبان ( قوله كا قاله القادنى) وقضية هذا وما يألى أن شحر الخلاف ليس فالتئمة 


وعيارة الز بادى نصها » وعبارة التتمة الثالث جرت العادة بقطع القصب والخلاف » فلك فيهما || 


على ماذكر فيدخل عروقها فى العقد دون الظاهر إلا أن يفارق الزرع ففثىء وهو إذا كانالظاهر 


| من القصم مما لا يكن الاتنفاع به إذا قطع فى الحال لا كاف القطع حتى يبلغ حالا يصلح للاتتفاع 


كالكر على الشجر اه فقد ضرح بأن شحر الخلاف: فالتتمة. لكنه لم يذ كر فيه أنه لا يكلف قطع 
ماظهر من الخلاف إلا إذا كان قدرا ينتفع به وما ذكره الشارح عن القاضى يفيده فن ثم عزاه 


له دون النتمة ( قوله ونحوه ) انظر نحوه ماهو ء ولعل حرادهم بنحوه ما لاينتفع به صغيرا (قوله 


يترك ساقه) أى من الخلاف ( قوله فكالعار) أى فيدخل . 





| (قولهفيجب شرط قطعهما) 


أى إن غلب اختلاطهما 


| بدليل التعليل و بدليل 


حتر زه الآنى (قوله وأما 
غيرها ) يعنى غير الغرة 
الى لايغلى اختلاطهاوهذا 


| لاحاجة إليه مع قوله المار 


والثمرة الظاهرة ال لأنه 


3 عينه وعذره أنه تابع فى 
| هذا لاروضوشرخه حق 
| فى قوله كا بعل ان 


وهو إمايناس هناك يا 


م 8 عراحعته لاهنا (قول 


| من غير اعتبار شرطه ) 


عق أمهمقالوا ا إنوجوب 


| القطع يغنىعن اشتراطهكيم) 
ا بعلم من قوله الآتى وقول 


ارا م 
الذى هومكررمعهذا وما 
هنا عبارة شرح الروض 
والآؤعبارة التحجفة جمع 
التشارح: ينتهما مع إغتناء 
إحداهاعن الاخرى »ولا 
بحن مافى الل المذ كور 
(قوله فكالقصب ونحوه) 


| يقرأ ونحوه بالرفع عطفا 


على الكاف فى قوله 
فكالقصس عطف تنفسير إذ 
هى ععنى مثل والافالمستثنى 
إعاهو خصوص القصب 
لاغسير كم بعل مما بأى 
فكلامه كغيره ٠‏ 











( قوله ورجح هذا ) أى الى 


الاتتفاع ( قوله وفرق 
الشيخ ) أى بين ماهنا 
ومسئاة القوت فغرضهالرد 
على الأذرى ( قولهِ من 
الوجه النبي يراد للاتتفاع 
به) برد عليه نحو الب 
قبل العقاده فانه لايتتفع 
به من الوجهالذ ىأر يدبه 
فتأمل ( قوله وأبعد 
لعضهم ( هاده الشياب 
حجفى حفتهلكن عيارتة 
والذى,تتحهىفى تخصيص 
الاستثناء بالقصت أن سببه 
أن صغيره لا ينتفع به 
بوحه مناسب .لاقصدمنه 
فلا قيمة له ولا بخاصم 
فيه إلى أن قال بخلاف 
صغير غيره ينتفع به لنبحو 
أ كل الابواب المنايسب لا 
التخاصم الك فالشارح 
أسققط م نكلامه مقصود 
الفرق ولزم عليه حينثذ 
أنه مساو لما نسبه قبل 
لعامة: الأصحاب بقوله قالوا 
لأنه إذا قطع قبل أوان 
قطعه نلف و صلم 
لشيء ( قوله 0 حتج 
للشرط ) ع رق 
ال ف كات 
الشارح فيا ص له من 
د د انشرن 
قطعه حيث قال فلا 





(2)1*0 (قوله وفرق سه)أى بين الكل على مارجحه فيه 2 امار 
ويظهر تنز بل اختلاف كلام الامام علىهذا التفصيل وقد اعترض السبكى ماص مناستئناء التهب ا 
بأنه ما أنبعتبر الاتتفاع فى الكل أولا يعتبر فىالكل ورجح هذا وفرق بينه وبين بيع اأغرة قبل | 
بدوٌ الصلاح بأمها مبيعة بخلاف ماهنا واعترضه الأذرعى بأن ماظهر و إن لم يكن مبيعا يصب ر كبيع || 
عضن ثوب ينقص بقطعه وفرق الشيخ. بأن القبض هنا متأت" بالتخلية وثم متوقف على النقل || 
التوقف عاك القطع الؤْدّى إلى النقص , ثم أجاب عن اعتراض السبكى بأن تسكليف البائع قطع | 
مااستثنى يود إلى أنه لايتتفع به من الوجه الدى يراد الاتتفاع به بخلاف غيره ولا بعد فى تأخير | 
وجوب القطع حالالمنى بل قدعهد تخلفه بالكلية وذلك فوببع القرة من مالك الشجرة اه وأبعد | 
إعضهم فبحث أن وجه تخصيص الاستثناء بالقصب عدم الاتتفاع بضغيره من كل وجه فلا قيمة له ١‏ 


ولا تخاصم فيه فل يحت الششرط فيه لمباحة الشترى بما يز بد قبل أوان قطعه لاف صغير غيره 


ينتفع به لنحو أ كل الدواب فيقع فيه التخاصم فاحتيج الشرط فيه دفعاله (ولايدخل) فمطاق ا 
بيع الأرض كا فى الحرر و إن قال بحقوقها كا قله القمولى وغبره خلاف مافيها ( ما يؤخذ دفعة) || 
( قوله ورجح هذا) أى عدم اعتباره فى الكل ( قوله بأئها ) أى الغرة ( قوله حلاف ماهنا) || 
أى القصب ( قوله واعترضه ) أى اعترض فرق السبكى ( قوله بصير كبيع بعض ) أى وهو || 
باطل كا تقدم. (قوله وفرق الشيخ ). أى بين ماهنا و بين الجزء الذدى ينقص بقطعه قيمته » وهو | 
رد لاعتراض الأذرعى ( قوله وثم متوقف ). هذا يدل على أن نقل الخلة لا يحصل به القبض 5 || 
فى الشائعفليتأمل اه مم على حج . أقول : والظاهر خلاف هذا بل ينبنى الا كتفاء بذلك || 
لتصول المبيع فى بد المثنترى إلا أن يقال لما كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه ١١‏ 
واشترط القطع لضجة القبض. (قوله من الوجه.الدى يراد ) أى وهؤ الأكل ( قوله ولا بعد ال) | 
فيه إشعاز بأن للراد أنه شبرط قطعه لسكن لابجب الوفاء به حالا م وسيأى قول الشارح فلم بح ا 
للشيرط فيه الدال على أن المراد أنه لاجاجة لإشب تراط قطعه » وقوله لبباححة الشترى فيه إشارة إلى ١‏ 
أن الزيادة. لليترى واعتذار عما.يقال أى فائدة فى بقاثه مع أن الزيادة للشتري بأنه سامح عها ١١‏ 


فلبتأمن اه ميم على حج. . وحاصباه أن ما أفهمه قوله ولا بعد في تأخبر امن عدم سكليف | 


القطع مع اشتراطه الف لما أفهمه للساحة المشترى الخ من عدم اشتراط القطع . وبجاب بأن ١‏ 
التنافى غير وارد عليه لأن ادم يما ذ كره رد مافهم م ن كلام الشييخ من اشتراط القطع ومن | 
ثم عبر الشارح عنههنا بقوله وأبعد بعضهم تعر يضا بج فما:ذ كرم . والحاصل أن ماذ كره سم 
إعما يرد على جج لاعاىالشارج هذا وقوله ولا بعد جواب سؤال تقديره ما فائدة شيرط القطع مع | 
عسدم تكايفه جالا وكيف جاز التأخير مغ عخالفته للشيرط (قوله وأبعد بعضيم ) صاده | 
حج ولعل وجه البعد أنه لوكانت العساة المشساحة لما اجتييج فيه إلى شرط القطع » ور كلام | 
صاحب التثمة خلافه » وهو أنه لابد من شرط القطع. و إن ل بكافه. ( قوله بالتصت ) أى دون | 
غيزه منّ الثمزة والشخرة الظاهرتين ( قوله و إن قالٍ ): هى غابة («قوله لاف ما فبها ). قال 

سم على حج. ظاهره أن المعى لاف ما إذا.قال بمافيها وأن صورة, النيئلة أنه قال يتنك هذه | 
الأرض عا فيها فيدخل ما بِوْخْذ دفعة واجدة فلينظر ذلك مع قولة الآتى. .ولو باع أزضا مع ' 


كلف قطعه : أى مع اشتراط قطعه . 




















نهف 


١‏ .وفتجه واحذة' ( كالحناطة والشعيربيوسائن:الزء روع ) كفحل وخررا وقطن: خراستاى وتوم :و بصالن 


١‏ إذ لاتراد للدوام :( ويح ع بيع الأرْض' للزروعة )هذا “الزرع:الدى لابدخل كا قله الشنارح دونه 
١‏ “بشبرط سبق رو هلما وم عضن مندّة يغلب فيها تغيرها أوكان نهو غير مائع من رو يتها بأن 
,أمكنت“ من خلالهكا قاله الأذرعى ( غل مدهت ) كا لوباع دارا مشتونة بأمتعة :. والظريق الثائى 
ا تخريحه غاى القولين فى ببع:الدار الستأحرة اشير الكترى أحدها البطلان وفرق الأول بأن بد 
ا المناحر تناد “تنا الزرع الى سخل قلا منغ الصحة يرما لأنه كله للشترى فتقيئد التتازح 
أ لأجل 0 الخلاف ولقوله (وللشترى الخبار إن جهله ) أى الزرع الذى لاساخل التأخن اتتفاعه » 
| ولايناق ذلك ماص" من تضويره برؤايتها.من خلاله لأنه هنا مصوّر بمالوجهل كونه باقيا إلى الشسراء 
ا وإلا فكيف يتصوّر أنه رأى الرع وله الخبار. نم لوتركه لله البائع ولاعلكه إلا بتقليك أوقال 
| أفرغنها منه فى رمن لاأتجرة اله عَالًا'كيوم أو بعضه سقط خياره كا يعم ول إيظهر مايقنضى تأخر 
| الحصاد عن وقته العتادكا بحثه ابن الرفعة فانه لاتخير أيضا ( ولايمنع الزرع ) :الذكور (/دخول 


اع اف ركان 0 ات الس 6 د السلم فى عين الب 

ا و 2 لوو 2 حْ2 
ْ 0 م تأت التفر؛ 2 اد ونه فارقت الدار الشحونة بالأمتعة 3 والثاى 6 من قيصها 0 2 
ا الأمتعة اللشحونة مها الدار 


من قبضها ورد يما مس" .ومازاده الصنف من ضمانه محتاج إليه إذ لابازمة 


| :بذر أوزرع لايفرةبالبيع الك فاته صرح فيه ببطلانالبيع فالميع خلاف ما أفادة ماهنا م نالصحة 
| فان للفهوم من الحك بدخول شىء فالبيعصحة البيع وتناوله لذلك الشىء 
| 'والتشاول فى نحو قصيل لم نسنبل وشعبر إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الخال . 


نم لأمائع من الصحة 
وأما ماقد .يقال من 


| الفرق بين أن يقول بما فيها كا هنا و بين أن ينص عل مافيها كان يقول بعك هذه الأرض ١‏ 


| وهذا الزرع الدى'فيها: وحمل عليه مابأتى فن أبغد البعيد بل النكلام 'ى صحتنه :اه وقد يقال 
| ااذه أنه إذا قال حقوقها لإدخل فى بيعبا مايؤخذ دفعة حلاف ما إذا قال عا فيا “فان الفظه 
. شامل ل ايؤحذ دفعة فيقصل فيه بين كونه كالبر فى سنيله فيفسد العقد:وكونهكالقصيل عع عه 
| وبحعل قوله فما بأنى ولوباع أرضا ال دليلا على هذا التفصيل ( قوله وفتحه ) قضيته أن العم 
| والفتح معنى الرة » وعبارة الْختار : والدفعة بالضم من الطر وغيره مثل الدفقة » والدفعة بالفتتح 
الرة الواحدة اه وفيه فى باب القاف ::وجاء القوم دفقة واحدة .بم الدال أئ جاءوا عرة واحدة 
( قولهكالحنظة والشعير) ومثل ذلك من الشجر بذره أونواه فاذا طلع نقل إلى مكان” آخر ويسمى 
| لشتلفلا ,بدخل كا اغتمده مر ناه سم على منهج ( قوله وللشترى الخيار) أى غلى الفور اه 
جج ( قوله لتأخر.اتتفاغه ) قال احلى .: فا نكان علما بالزرع فلاخيار.له اه .. أقول : ظاهره 
| سواء كان الزرع لذالك أواغيره و يوج بأنه اشتراها مساو بة اللنفعة ولوقيبل بأن له الخيار إذا باع 
| الزرع لغير المالك لم يكن بعيدا لاختلاف الأغراض باختلاف الأشخاص والأحوال ( قوله نم 

اوتركه ) لولم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدّة تفر بغه أوكثرة أجرته فينبنى عدم سقوط 
| الخيار بتركة اه سم على حج وينبغىئ أن محل سقوط خياره بتركه مالم بتنضررالشترى بالزرع 
| نكن يفوت عليه منفعة الأرض المرادة من الاستثجار له بأ ن كان عراده زرع شىء فيها لايتأقى 
زرعه حالا مع وجود:الزرع الذى بها ( قوله كالوعم وم يظهر ال1) أى فى أنه إن ظهر ثبت 
له الخيار : 


و 











( قوله بولا بننافى ذلك مناصل 
من آتصويره ) أى صحة 
البيع ولك أن. تقول 
لاحاحة إلى الجواب عن 
هذا الإشكال لأنالصحة 
لست منحصرة فىهذا 
التصو بر كا م والصحة 
لانلازم حالة الجهل وحق 
الإشكال أن يقال هيبل 
يتأتى الجهل مع تصوير 
الأذرجى فينئذ >ابعنه 


ك1 














(قوله وإن زعمالأسنوى 
ال ) قديقالهذا المواب 
لإندفع زعم الأسنوىلأن 
الكلام هناا فق دخوهًا 
فى اناده عن حهة البيع 
كا هوصر عقولالمصنف 
ذا "خصلت التخلينمة 
والأستوئ إما اعترض 
العبارة ولريعتر ضالمم 
فى حندٌ ذاته ثم رأيث 
الشّهاب سم سبق إلى 
ذلك ق حوائئ النحفة 
( قوله اتبى ) الأولى 
حذفه لاأنه بوهم أنه من 
كلام الشارح 


لهذا 
من دخوطا فى بده ضِمانها فقد تدخل فى هده ولا يضمن كا لو أودعها البائع إباه أوكانت فيده | 
بنحو إجارة وإن زعم الأسنوى عدم الاحتياج له ( والبذر ) باعجام الذال ( كالزرع ) .فما ذ كر 
وطن ذان كان زرعه مما ندو مكذوى التخل دخل وإلافلا 3 هنا ص" من الخيار. وفروعه | 
ومنها قوله ( والأصح أنه لا أجرة إلشترى مدّة بقاء الزرع ) الذى جهاه وأجازكا لا أرثن له فى أ 
الإجازة فى العيب . اه قله الشارح ولأنه بالإجازة رضى بتلف النفعة تلاك المدة فأشبه مالوباع دارا ١‏ 
مشحونة بأمتعة فانه لا أجرة لىدة النف رييغ والشانى له الأجرة قال فى البسيط لأن النافع متميزة ١‏ 
عن العقود عليه أى فلبس تكالعيب أما لوكان عالما فلا أجرة له حزما فتقييد الشارح لأجل محل )١‏ 
الخلاف وظاهس أن الزرع ببق إلى أوان الحصاد أوالقلع وعند قلعه يلزم البائع تسوية .الأرض ١‏ 
وقطع ماض” اكروق الذرة » ولا أجرة عليه مدة تفر يلغ رض منه ولو بعند القبض ا 
بحلاف ماسيأنى فى الأحدار خلافا لبعض التأخر بن لأعها تابعة لمدة بقائه (واو باع أرضا 


مع بذر أو ا 


زرع ) ا ( لابرد ) أفرد» 


( قوله وإن زعم الأسنوى ) رد كلام الأستوى واضح بالنظر لقوله فى يد الشترى أما مع النظر 


للسياق من أن الراد تدخل فى ,بده عن جهة البيع فالزد غير ظاهى لأنها مق دخلت فى بده عن |أ 
جهة البيع ااه سم على حج مابصرح به ( قوله له ) أى الضمان ( قوله ١‏ 
مذة نقاء الزرع ) لمم نع لو شنرط عليه القطع فأخر وجبت عليه الأجرة لتركه الوفاء الواجب اه | 
شرح منهج وااراد وجوب الأجرة من وقت القبض ( قوله إلى أوان الحصاد ). لمكن اوأراد عند ١‏ 
أوانه دياس الحنطةمثلافىمكامها لم يمكن إلا بالرضااهسم عل منهج. أقول : فاوأخر بعد أوانه هل تازمه ١١‏ 
لأجرة وإن/.بطالب أم لايازم إلا بعد الطلب فيه نظر والأقرب الثاتى لأن الظاهى أنه لايلزم بالقظع 

بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشترى وفرق ببنه و بين ما اوشرط القطع جيث ازمته فيه ١‏ 
الأخرة مطلقا بوحود الخالفة الشرط فى لك صرحا ولا كذاك هنا و بو بد هذا الفرق ماقيل فما 
لو استأجر مكانا مدة لحفظ متاع وفرغت المدة وم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخراج الأمتعة من أنه ١‏ 
لانازم الأجرة لما مضى بعد فراغ لاد لكين يخالف هذا مابأنى للشارح فى الفرع الآنى بعد قول 
لمصنف و بشسرط الابقاء من قوله ولو أبقاها مدة مع شرط أحد ذينك أى القطع أو القلع لم تلزمه 
الأجرة إلا أن إبطالبة البائع بالمشروط فامتنعثم رأيت فى حج هنا الجواب عبن ذلك وعبارته . نتم 
إن شرط القطع فأخر لزمته الأجرة لتركه الوفاء الواجب عليه وظاه ركلامهم أنه لافرق فى وجوب 
لأجرة بين أن ,يطالب بالقطع الواجب وأن لاو ينافيه مابأتى فى الشحرة أو الغرة أوقبل بدو الصلاح 
مشر وط قطعهما أنه لاجب إلا إن طولب بالمثشر وط فامتنع وقد يفرق بأن المؤخر ثم المبيع وهنا 
عين أجنبية عنه والمبيع يتسامح فيه كثيرا ا لايتسامح فى غيره لمصاحة بقاء العقد بل ولغيرها 





| ألاترى أن استعمال البائع له قبل القبض لا أجرة فيه و إن طلب منه قيضه فامتنع تعتيا ولا 
كذلك غبره ثم رأيتتى أجبت أول الفصل الآتى بما بوافق ذلك اه (قوله الحصاد ) بكس الحا 
' وقتحها وبهما رى” قوله تعالى ‏ بوم حصاده ‏ ( قوله ماضر” بها ) كان الأولى أنيقول ماضرها 
)ا لان الفعل من هذه المادة إن كان محردا تعدّى نفسه أوضريدا فيه الهمزة تعدذى 
حرف الت ( قوله ولا أجرة عليه ) أى البائع ( قوله منه ) أى الزرع . 














لهذ 
لأن العطف بأو (بالبيع) عنها أى اح مترودترا ل كرك مره لايم 00 كا ن) 
| يكون فى سنبله أوكان مستورا بالأرضكالفجل والبذر الذى لايفرد بالبيع هو مالم يره أوتغير بعد | 
| رؤيته أوامتنع عليه أخذه كهوالغالت (بظل) البيع(فى الجيغ)جزما للجهل بأحد القضودين وتعذر 
| التوز بع أما مايفر د كقصيل غيرسنبل أوفى سنبله ورآه كذرة وشعير وابذر رآه وإنتغيز يكن 
| من أخذه فيصح جزما (وقيل فالأرض قولان) أحدها كالأول'والثاتى الصحة مجميع ان .نم | 
| إندخل فبها عند الاطلاق بأ نكان دام النبات صح البيع فىالكل وكان ذ كره تأ كيدا وفارق 
| ببع الأمة وحملها بأنه غير متحقق الوجود بحلاف ماهنا فاغتفر فيه مالميختفر فالخل وقدم الصنف ا 

في السكتاب البذرعلى صفة الزرع عكس ار رلتعود الصفة اليه أيضا فيخرج بها مارؤى قبل العقد 

| وم يتغير وقدر على أخذه فانه يفرد بالبينع ولم ينبه فى الدقائق على ذلك (و يدخل فى بيع الأرض 
المجارة الخاوقة ) أو الثبتة "(فيها ) لسكونها من أجزائها ثم إن قصدت الأرض لزرع أو غرسن 
| كانت عيبا يثبت الخيار به (ذون الدفونة,) من غير إثباتكالسكنوز فلا تدخل فيها ( ولا خيار 


| (قوله لأن العطف بأو ) يبنا فى بعض المواضع عن ابن هشام أن أو الى يفرد بعدها هى النى للشك | 
ونحوه دون الى للتنو يع أى وما هنا منه فائها عنزلة الواو اه سم على حبج.فلا يم توجيه الافراد 
| بهاذ كر (قوله أوامتنع) أى تعذر ( قوله كقصيل ) اسم لازرع الصغير وهو بالقاف (قوله وتمكن 
| من أخذه) أى ولو بعسر ( قوله داتم النبات) كتوى 'النخل (قوله صح البيع فى الكل ) فرضه مجر اللذ سل را 
| كشرح انبج فى دخول البذر والزرع وإن هيرة المشترى و بقمالوكان بالأرض 'بناء أوشحر ول | 0 0 0 
بره المشترى فهل يغتفر عدم الروٌبة فيه لكونه تابعا أو لابد من رو بته لأنه مبيع ولاخرج 1 
١‏ 0 ع الل يد ال للك || فى مسئاةالذر الذى.راه 
| كونه مبيعا بكونه تابعا فيه نظر ومقتضى ماذ كره الشارح من عدم اشتراط رو بة البذر لكونه 7 
تابعا جر بإنه فالشحر ونحوه فلايشترط اصحة العقد هنا رؤ ته لكونه لبس مقصودا بالعقد و إننا و 0 
| دخلتبعا وقديفرق بأن رؤية البذر قد تتتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا حلاف الشحر والبناء 
| (قؤله وفارق) أىماذ كرمن الضحة معد كرالزرع الذى يدخل عندالاطلاق (قوله وحملها بأنه) أى 
حل ( قوله وقدم المصنف ) أى فقال ولو باع أرضا مع ذرع لا يقرد بالبيع أو بذر ( قوله لتعود 
الصفة اليه أيضا ) أى على الوجه المنبادر منه فى الاستعمال فلا برد أن القيد سواء تقدم أو تأخرأو 
لوسط يعود على التيع (قوله أوالمئبتة) أى,البناء أونحوه كان بحفر فيها مواضع و يثبت الحجارة 
ثبات الأوناد (قوله أو غرس) أى أو بناء وكانت الحجارة تضر كنعها من حفر الأس ( قوله دون 
| المدفونة ) قال سم على منهج : فرع باع أرضا وجد فيها حجارة واختلفابعد قلع المشترى مثلا لما 
وادعى البائع أنها كانت مدفونة فهئله والمشترى أنها كانت مثبتة فبى له فن المصدق؟وقد يقال 
المصدّق البائع لأمهااكانت ملسكه والأضل بقاء ملتكه عليها وقد يقال رت<الفانلأن اختلافهما برجع 
إل لكيه فى قدر المبيع هل هوالار ضَْ و دارع الأحجار و إن كان المشترى موافقا للبائع 
على أنه لم تصدر منه إضافة البيع إلا إلى الأرض وأنه لم تتعرض لبيع الأحجار وقد يقال يصدّق 
البائع لأن المشترى بد خدوامها والأل عدمه , لكن هذا واضح نادي الما 21 | 


( قوله: أو انتنع غليدة 
أخذه ) عمازة التحفة أو 





تعذر عليه أخذه ( قوله 


كانت عذاوقة فيها + ثم رأرت فى العباب مانضه : ويضصدق البائع عينه أنه يعنى البيع 0 
التازير اه وهو دل على أنه فى مسئلتنا يصدق البائع جمينه » لأن تنازع البائع مع المشترى 
فى أن البيع بعد التاأبير أوقيله تنازع فى قدر المبيع هل هوالنخل مع الغرة أو النخل وحده ومع 




















(قوله أوكان لقلعها مدة لمثلها أجرة) اعل أن حاصل مافىهذا القام أنالشيخين صرحا 
عما إذاجهل ضر التركفاقتضى ظاهص 


ارون ف ا يا نا 
كان ذلك الضرر لابزول 
بالقلع أوكان يزول به 
سكن يستغرق القلعمدة 
تقال بأحرة واختار هذا 
التقييد شيخ الاسلام فى 
شرح الروض وعبارته 
عقب قول الروض ثم إن 
كان عالمافلا خيار له 
نصهاو إن ضر قلعها نعم 

إن جبل ضررها 1 
لاايزول بالقلع أو كان 
يتعطل بهمدة لمثلها أجرة 
فإهاخيا ضرح به التولى 


“قال عقب. قولالروض, || :. 0 0 ا ا ل ا 
#العتب تولادره | كلام (قوله أوعكسه) ضعيف ( قوله وعبازتهما ) أى الشيخين. ( قوله النشائى ). نسبة لبيع أ 


إن كان الترك والقلع 
مض رين فلامشترئ الخياز 
اخ ما نصه وثعل كلاه 
فيه مالو جبلضرر قلعها 
دون ضرر تركها وعكسه 
وعبارة الشيخين مخرجة 


للععكس إلى اخرماذ كره || 


الشارحهنافكان الشارح 


أن قوله أوكان | 


لقلعبا مدة الخ ليس من 
جملة القيد قتصرف فى 
العبارة بما تراه فلل نصح 
وعبارة التحفة نعم إن 


ران 


تركها ول بزل بالقلع أو | 


كان لنقلهامدة لما ا 


تخي ر كا قالاه فى الأو لى اناق الثانية إلى أن 1 1 1 0 


ٌ 


| بجامع كونها مشنتملة على الحجازة كن ن طلب من البائع القلع (قوله ولا يقاس بشبوته) أ الخيار | 


| قلعها) بأن قصرت مدته ولم تتغيب به سواء أضره تركها أم لالزوالك ضرره بالقلع ( وإن ضر) ١‏ 





| ضرر لاسقط _خياره وهو ظاهن ( قوله وهو أعراض لاعليك ) تقدم مثله فى الزّرع حيث قال | 


| بشرطهما فيه نظر وظاهى إطلاقهم عدم اشتراط ذلك اه . 


بوت الخيار فها إذاجول ضر القلع وسكت 
(958) 2 صنيعهما أنهلاخيارفيهواقتضىكلامغيرها ثبوت الخيارفيه أيضامطلقا وقيده 
إلشترى إن عل) الجال ولوضر قلعها .كسائر العيوب نعم لوجهل: ضرر قلعها دون ضرر تركها أو |) 
عكسه أوكان لقلعها: مدة لثلها أجرة تبر . وعبارتهما مخرجة العكس فانهما قيدا بضرر القلع ا 
واشتدركةالنشاى: والأستوئ:غليوما: نأن مقنضى كلامهما عدم. ثبوت الخيار فيه ومقتضئ كلام ١|‏ ا 
غبرها ثبوته لأنه قديطمع فى أن البائع يتركباوالأوجه مااقتضاه كلامهما إذلااصلح طمعه فى تركها ١١‏ 
عساة لشبوت الخبار ولا يقاس يثبوته فما لوضر ( و يازم البائع ) إنم ,تخير الشترى أو اختار القلع ا 
(الشقل) وله النقل و إن ل4يرض به المشترى و بز هالشترى عليه:و إن وهبها له تقر ينا لللكة وفازق ١‏ 
الزررع بأن .له أمدا يتنظر و يازمه لحري حفر الأرض الخاصاة بالقلع قال فىالطلن أن يعيد التران 
امزال بالقلع من فوق الحدارة مكات أى ولولم سوها لبعد إان 1 م تدخل فى البينع .ولا أجرة 
عليه لمدة ذلك و إن طالت وكاتت بعد القبض ( وكذا) لاخيار للشترى. ( إن جها)ها ( ولا بضره 


قلعها بأن نقصها ولوطال زمنه معالتسوبة مدّة لثلها أجرة (فله الخخيار) ضر تركها أولادفعا لضرره ١١‏ 
نعم لورضىئ. بتركها له ولاضرر فيه سقط خياره وهوأعراض لاتليك إن لتتوفر فيه شروط المبة || 
فله الرجوع فبها و بعود خيار الشترى 2 


ذلك كان بالصندق البائع فكذااق مسئلتنا فليتأمل . أقول : وقد يقال الأقرنال:-الف كا تقدم 





النثبام. قان: فى, اللب النشنائى بالفتتح “إلى القشاء. المعروف ونشاء قرية بريف مص 'اه وف الصباح ١١‏ 


والنتاوزان #الحصى الريع الطيبة والنشاء ما يعمل من الخنطة قال بعضهم ومما بوجد ممذودا | 


| والغامة تقصبره النشاء مل ملام وفى "كلام ؛ بعضهم ما يقتضى أنه مقصور فانه قال ليس, بعر بى ا 


فان صح أن العرت: نكاموا به مله على القصور أو لى لأنه لازيادة فيه ( قوله والأوحه ما اقتضاه || 
كلامهما) أى من عندم ثبوت الخيار فى صورة العكس . ( قوله أو ااختار القلع ) أى بأن رضى ١‏ 


(قوه وإن وهبها) 3 الخحارة يفيند أنه لاازمه القبول اه سم ) قوله وفارق ) أى الاجبار (قولة ا 
31 يعيد التراب) فلو تاف فعايه الاتيان, مثله مر اه سم على منهج والنكلام فالتراب الطاهر أما 
النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يازمه مثله لأنه لبس مالا (قوله ولولم يسوّها) أى التراب || 
المعاد. اليها (قوله لمدّة ذلك) أى التسو ية وإعادة التراب (قوله ولاضرر فيه ) أفهم أنه إذاكان فيه 


ولا علكه إلا عليك الخ وسبقه اليه فهما حج هنا لك كن قال سيم عليهما نصه قوله وهو | 
أعراضءقال فى شرح الارشاد الصغير و يظهر فى ترك الزرع أنه عليك لأنه تابع لايفرد يعقد | 
وعينه زائاة غير باقية بحلاف نحو الحجارة فيهما اه وهل بحتاج فى ملكه إلى إبجات وقبول | 
أقول : بل: ظاهر قولهم العليك | 
أنه لابد من اللفظ و ب أأيضا قوله 0 متيس لوحوه | 





أ 


7 


أنه الال بر نا دون. ضضبرر قلعها " إشحيرانترت (قوله © إن ارقي رك لهدولاضرر فيه) قضلته د لوكان الترك مضرا 
وجبله أن له الخيار فيئافى ماص له استيحاهه . 














ا 


١‏ ولا تشقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للنة . لايقال فى الترك متدة ولا يازمه 
ا تحملها. الأنائقول المنة فيها حصلت با هو متصل,المبيع يشبه جزءه خلافها فى تلك (فان أجاز) 
ا العقد ( زم البائع التقل) تفريغا لمك الشترى ( وتسوية الأرض ) كا من ( وفى وجوب 
ا أجرة الثل لدّة النقل ) إذا خير الشترى ( أوجه أصحها ) أنها ( تحبب إن نقل بعد القبش ) 
| لأنه فوت على الشترى النفعة فى تلك المدة ( لا قبإه ) إذ جنايته قبلهكالافة كا ص ومن ثم 
| اوباعها لأجنى ازمته الأجرة مطلقا كا هو أصح احتالين فى كلام البلقيى لآن جنايته 
|| مضمونة مطلقا وكلزوم الأجرة لزوم أرش عيب. بق فيها بعد النسوية » والثاتى تحب مطلقا بناء 
أ | على أنه يضمن حتايته قبيل القيض. » والثالث لا تحب مَطلتًالأن. إازة. الشترئ.رضا ‏ يتلفء 
١‏ النفعة مدة النقل (و) يدل ( فى بيع البستان ) هو فارسى معرب وجمعه بساتين و يعبر عنه 
| بالعجمية بالباغ (الأرض والشجر ):وكل ماله أصلثابت منالزرع لانحوغصن يا بس وشجرة وعروق 
١‏ بابسين (والحيطان) » 


| الاتتفاعا تك تله الطعام و إطعامه لأهل ببته ونحوهم وبناؤه بالحجارة ولا يتصرف فيه بيع 
ا ولاهبة ولا نوها ونقل ماه عن حوائى شرح الروض لوالد الشارح ( قوله ولا سقط خيازه ) 
| أى فاه الفسخ ولا يحبر على موافقة البائع وقضية ذلك أنه لو وافقه على أخذ الأجرة أو الأرش 
| لم متنع وعليه فقد بشكل جواز أخذ الأرش بما سبق من امتناع أخذه إذا ظير بالمبييع عيب 
0 ديم وأراد البائع دفع الأرش وإسقاط خيار الشترى: إلا أن خص ما هنا عاو جيل بان 
ا موافقته تسقط الخياز فيعذر فى ذلك ولا سقط خياره ( قوله إذا خير المشترى ( مفهومه أنه إذا 
|| كان عالما لاأجرة له والقياس وجو بها مطلقا لأننفر يغها بعدالقبش تصرفف يد غيره (قوله ومن 
|2 لوباعها) أى الحجارة ( قوله لزمته ) أى الأجنى (قوله مطلقا) قبل القبض أو بعده ( قوله لأن 
أ جنايته ) أى الأجنى (قوله وكلزوم الأجرة الّ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من التسوبة قبل 
١‏ القبيض لاحب على البائع أو بعده وجب لكن قضيه ة قول سم على حج فنا نقسله عن شرح 
| الروض من قوله وظاهى أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق دين كونه قبل القرض أو بعده ( قوله 
١‏ و بدخل فى بيع البستان الخ) قد حرج الرهن وهو تمنوع فان الحق وفاقا 4د أنه يدخل فى 
رَهِن البستان والقرية مافيهما من بناء وشجر خلافالما يوهمه كلام شرح الببجة اه سم على 
منهج وقضية تعليلهم دخول البناء والشجر فى رهن البستان والقرية والدار أنها من مسماها عدم 
دخول النفصل الذى ,توقف عليه نفع المتصل كافى عدم دخول البناء والشحر فى رهن 
الأرض على ما تقدم فى كلامه وليس هرادا ( قوله وكل ماله أصل ثابت) انظر ما المراد بإازرع 
الدى إذاكان أصله ثانا يدخل وقد تقدم فى بيع الأرض أنمما بحز مرة بعسد أخرى تدخل 
أصوله فى البيع وما يوْحْذ دفعة واحدة لايدخل فقياسه أن يقال هنا كذلك وعليه فل يظور 
لهذا التقييد.وحه الليم الاأنيقال هاده ارق م نالزرع الذى, نحز صة بعد أخر 0 
ماص (قوله نحو غضن بابسن) وغصن. خلاف حج . 





(قوله لأنائقولالنة فيها) 
يعن الدارة (قوله إن نقل 
بعك القبض)رأى ولاعتم 
وحودها .صحة القبخلق 
الضحته ف الحل :الى مشا 
أكالأمتعة إذاكانت ببعض 
الدارالبيعة (قوله ومنثم 
لو باعها ) أى الححارة . 











(قوله. عند الإطلاق ) 
الأولى تقدعه عل قول 
المضنف الأبنية » وكذا 
يقال فما ساق له عد 
قول المصنف وفى بيع 
اذ ادرضر 





اا 
دخولما فمسماه بل لابسمى بستانا بدونها كا قله الرافعى وغيره » وكذا الجسدار التهدم لإمكان | 
البناء عليه » وندخل أيضا عر يشة أعدّت اوضع قضبان العنب عليها كا صرح به الرافعى فى الشرح  ١‏ 
الصغير » وجرى عليه ابن المقرى فى روضه (وكذا البناء ) الذى فيه بدخل (على المذهب) لثباته || 
وقيل لا » وقبل فيه قولان وهى الطرق المتقدمة فى دخوله فى بيع الأرض » ولوقال بعك هذه | 
الدار البستان دخلت الأبنية والأشجار جميعا أو هذه الخائط البستان أو هذه الحوطة دخل الحائط ١‏ 
ل ا أ 
(وساحات حيط بها السور) حلاف الخارجة عنه » و يدخل نفس السور لدخوله تحت اسعهاكما ا 
صرح به السك (لا المزارع ) والأشجار الخارجة عنه فلا تدخل (على الصحيح) لخروجها عن ١‏ 
مسماها وما لاسورلما يدخل ما كان مختلطا ببنائها من مسا كن وأبنية » ولاتدخل الأبشية الخارجة 
عن السور المتضاة بهكا اقتضاه كلامهما وإن نظر فيه الأسنوى » وصرّح الرافعى بدخول حرم أ 
الدار فى بيعها فيأق مثله هناء ومثسل القربة فيا الدنيك كرة » وتقال لقصر خوله يوت 0 ١‏ 
وللاأرض الستوية والصومعة ولبيوت الأعاجم كون فيها الشراب والملاهى » وثعل ما صرح به ا 
المصنف من عدم دخول المزارع ونحوها ما لوقال بحقوقها لعدم اقتضاء العرف د<ولما ء لهذا ١|‏ 


لا بحنث من حلف لا بدخل القرية بدخولما والثانى تدخل والثالك إن قال حقوقها دخلت وإلا ا 


فلا ولوباع أرضا 


(قوله لدخولها فى مسماه ) وفائدة ذ كر هذا لمارا مع كون الكلم ف استتيع عن مسا | 
التنبيه. على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان .أن النفصل عنها إذا توقف عليه. نفع التصل | 
كغتالم الغاق ودندوق الطاحون وآلات الساقية بدخل فىكل من القربة والدار والبستان وإن || 
م يكن من مسماها (قوله أعدت) أى وإنلم توضع عليها بالفعل (قوله وكذا البناء) وبدخل | 
فى بيعه أيضا الآنار والسواق الثبتة عليها لاف البثر لا دخل فيه ساقيتها وهو الخشب الآلات | 
وإن أنبتت وثبتت ( قوله البستان ) أى بإبدال البستان ( قوله لتبعها ) فى التعليل به مساحة | 
لأن القرية هى الأشة امجتمعة » فالبناء من مسواها لا نابع له ( قوله بخلاف الخارجة ) خلافا || 

لمج اكاكس اقتضاه كلامهما ) .قال م على حج وكلام شرج الرو ضكالصرع فى عدم | 
الادول تام لكر ن إن شمل قوله و.«دخل أيضا حرم القرية مالها سور لم يبشكل 0 0 ا 
الديشة انكل ادر و ]نكت قبل اريم لأنه تابع للقرية دوتها فغارته أنه قرية أخرى جات 
تلك وهى لامتنع استتباعها لر عها أ قد يقال الحرم حينئد مشترك دنهما اه (قوله وإن 
نظر فيه لأسنو ى) جرى ابن حج على ماقله الأسنوى ( قوله فيأق مثاة هنا ) أى فيدخلن 
حري القرية ولكون الملحظ هنا مايشمله اندم وعدمه وفى القصر محل الإقامة الموْ بدة وعدمه 
افترقا اه حج وكتب عليه سم قد منع أن اسم القربة يتناول حو م نسكض اليل ومناح 
الإبن قط من اريم فلبراجع اه . أقول : ثم ماذ كر من الفرق مبى على أنه لايشسترط 
طواز القض رمجاوزة حر بم القرية » وفيه كلام فىباب القصر فليراجع . وحاصام_أئه لايشترط مجاوزة 
حرم القربة خلافا للاأذر عى» : أى فيحتاج للفرق هما ( قوله وتقال ) أى 'الدسكرة 
(قوله وللصومعة ) أى معبد اليبود ( قوله يكون فيها) اك حال توما بكرن فيها الج ولعله إعا 


قيد يبيو تالأعاجم لأنالبيوت بهذه الصفة لم تسكن معروفة للعرب ( قولة بدخولها)أى المزارع . 
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١‏ مستمدة انقطع حق البائع منه باستعاله خلاف مالولم .بسط بها أو شط ء ولم ستعمل 


| فاك البائع أحن بهكا فى الجواهر وتنظير بعضهم فى اشتراط. استعماله ودعواه الا كتفاء يسطه 
| يرد بأن. جرد بسطه حتمل أنه لتجفيفه فل ينقطع:حق البائع منه إلا بإستعماله ( و) دخل 
| (فى مع الذار الأرض ) عند الاطلاق بالاجماع إنكانت تماوكة للبائع و إلا ككحتسكرة وموقوفة 
فلا تدخل لسكن ,تخير الشترى إن كان جاهلا بذلك ( وكل بناء ) من عاو أو سفل ولو من نحو 
سعف وشحر رطب فنها وبابس قصد دوامه كجعله دعامة بها مثلا لدخوله فى مسماها » وتدخل 
|| الأجنحة والرواشن والدرج والراق المعقودة والسقف والآجر والبلاط اللفروش الثابت بها وصرح 
ا بعضهم أخذا ماعس" دن التعليل بدخول بيوت فيها و إن كان لما أبواب خارج بابها لايدخل إليها 
| إلا مئها وخالفشغير ه والأوجه أن تلك البيوت إنعدّها أهل العرفمن أجزائها الشتملة علييادخات 
ا لدخولما حينئذ فى مماها حقيقة و إلا فلا وويدخل أيضا ساباط جذوعه من الطزفين على حائطها 
ْ لا أحدها فقط فم) بظهر من ثلاثة أوجه ولو باع علوًا على سقف له فهل «دخل السقف لأنه موضع 
القراركأرض الدار أو لابدخل ولكنه يستحق الاتتفاع به على العادة لأن ننبته إلى السفل أظهر 
ا متها للعاوٌ > الأوجه الثاى كا أفاده الوالك ره الله تعالى خلافا ل11 أفت به الجلال البلقينى 


|| ( قوله مسمذة) أى مجعولا فها السماد وهو يمتح السين سرجين ورماد اه نار ومثله فى الصباح 
| وى حج بكس السين ( قوله باستعماله ) أى استعمال البائع إياه قبل البيع حغله فيها ميسوطا 
|| على العتاد من الاتنفاع به فى الأرض ( قوله إنكانت ماوكة للبائع ) قال الزيادذئ ختى. نحومها 
للائرض السابعة . اه وف الشاى فى سيبرته فى غزوة مؤتة مائصه التخوم بضم الفوقية و بالحاء 
المعحمة جمع لحمة بفتح الفوقية وسكون الخاء المدّ الدى يكون بين أرض وأرض » .وقال ابن 
الأعراني وابن: السكيت الواحد توم كرسول ورسل. وعبارة الختار التخم بالفنحمنتهى كل قرية 
أو أرض وجمعه توم كفلس وفاؤس وقال الفراء توم الأرض حدودها وقال أبو حمرو هى نخوم 
الأرض والجع حم مثل صبور وصبر والتخمة أصلها الواو فتذ كر فى وحم اه (قوله و إلا كحتكرة) 
وهى ساحات ِوٌدْنَ فى البناء فيها بدراهم معينة ىكل سنة من غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذاك 
| الحاجة ( قوله إن كان جاهلا بذلك ) أى فان أجاز فبجميع الثمن على مانقله سم على منهج عن 
الشارح كج أنه قال إنه الأقرب اه وعبارته فى أثناء كلام » وقال شيخنا فى شرح الارشاد إن 
الأقرن حمل الاطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه مر اه .. أقول : وقياس ماتقدم فى 
تفر بق الصفقة التقسيط هنا ( قوله وشحر رطب ): عطف على :بناء ( قوله والرواشن ) وإن 
كانت أطرافها خارجة عنها وم وضع على جدار لغبر الدار المذ كورة ( قوله لا أحدها فقط ) أى 
فلا يدخل فى البيع فقط بل هو باق على ملك البائع و إن قال بحقوقها بل هو بهذه الصفة كطبقة 
متصأة بها فينتفع به و توصل إليه من الممر النى كان توصل منهإليه قبل بيعالدار وكأنه استئتى 
<ق الرور إليه من الدار:. وصورة المسئّاة أن'الطرف الناتى على جدار لغير الدارالمبيعة لأن نسيته 
لأحد الدار بن لبس بأولى من نسبته للا"خرى . ( قوله والأوجه الثاتى ) ونظهر فائدته فما لواعهدم 
فانه بعد اهدامه بأخذه البائع ولا يكاف إعادته وفما لو نولد ضبرر من صاحب العاو اصاحب السفل 
ولو باعادة مثل البناء الأول فقط من غير ز يادة عليه فانه ضمنه . 





( قوله انقطع حق البائع 
منهباستعماله) أى استعوال 
البائع إباه كما فهمة عم 5 





(قوله وفصل بعضهم ببن 
سقف على طر بق فيد ل) 
الظاهر أن والد الشارح 
لإكااف فى هذا "ا يدل 
عليه تعليله بقوله لأن 
نسبته إلى السفل أظهرمنها 
للعلو إذ هذا ليس منسوبا 
للسف ل أصلافيكون كلامه 
مفروضاففغيرهذهالصورة 
وينبنى أن يقال فيها إن 
كان قصد البائع من بناء 
السقف المذ كور بالأصالة 
جعله سقفا للطر يقثم بنى 
عليه بطرريق العرض فلا 
يذخل و إن كان قصده 
مع بنائه ليس إلا المناء 
عليه فيدخل فتأمل (قوا له 
لآن الأحلن ع ار 
النخفة وقذرت الخبزلآن 
الأحسن أن حق ابتدائية 
لاعاطفة لأن عطف 
الخاص على العام الل 
والشباب سم فى هذا 
منازعة نطلل من حاشيته 
( قوله ما يشمل الخشب 
السمر ) أى من كل ماهو 
ان ال 
فليس الراد ما بشمل 
الخشب والبناء مثلا (قوله 
وفى معنى ماذ كر كل 
منفصل بوقف عليه نفع 
متصل ) هذا محاه بعد 
قول الصنف والأعلى 
ا 
فى الأصح . 


غاق مثيت 


| حمامها ) المثبت فيها دخل فى بيعها لأنه.من غرافقها ذون النقول لسكونه من 


| عظف الخاصعلى العام إنها يكون بالواوم ذضكره ابن مالك » ويصح جعاه مغايرا بأن براد | 





وفصل بعضهم بين سقف على طرريق فيدخبل لأنهلابمحكنه الاتتفاع بم هنا_فقويت التبعية ا 


ى للتبعية هنا (حى | 
من , تكسو حب | 


و يما قذرناه من الخبر سقط الاعتراض عن الصنف لأن الأجسن أن حى اتتدائية لااعاطفة لأن ١١‏ 


فيه ء وسةقف على بعض دان البائع أى أو غيزه فلا يدخل إذ لامقتضئ 


باجام مايشمل الخشب المسفر الذى لإيسمى بناء فيكون .العطف صحميحا »: وحماوا قول الشافى ١‏ 
لايدخل الجام على حمامات الحجاز النقولة ( لا المنقولكالدلو والبكرة ) بفتج البكاف وسكوتها ١‏ 
وهو الأشهر مغرد بكر يفتحها (.والسرير ) والدرج والزفوف الى لم تستمر لخروجهاعن اسعها أ 
( وتدخل الأبواب النصوبة ) دون القاوعة ( وحلتها ) عر والاجانات االثبتة ما فى الخرر || 
وعى بكسر الممزة وتشديد الجيم مايغسل فيه ( والرف والسم ) بقتحاللام ( السمران وكذا | 
الأسفل :من خجرى الرحا ) ا وشيم ) لأن الجيع معدود من || 
أجزائها لاتصالها بها والناتى لاندخل لأنه منقول و إنها أثنت.لسهولة الارتفاق به كى لابتزعزع | 
عند الاستعمال وفى معنى ماذ ك ركل منفصل توقف عليه نفع متصل كغطاء التنور وصندوق 
الطاحون والبئرودرايب الدكان وآلات السقينة : لايقال ل ل يدوا ألواح الدكا كين بالمنصوبة 


( قوله بدخل ) خبر حمامها ( قوله وبا قدرناه ) من قوله يدخل ( قوله سقط الاعتراض ) | 
عبارة حج وقذرت الخبر لأن الأحس نأن حق ابتدائية لاعاطفة 3 ونش لوال قلا داكره الشارح 
من أن تقدير الخبر مسقط للاعتراض الذى أوزد على الكن من ها عاطفة وذلك لأن تقديرة 
يلصير مدخول حتى جإة قتكون حتى ابتدائية لاعاطفة كا فهمها العترض و بها ساو تعبارة الشارخ 
عبارة حج ( قوله لأن الأحسن ) تعبيره بأحسن يقتضى صحة العطف وينافيه تعليله وما بغلاه 
فتأمله :اه سم على حج ولعل وجه التأمل الإشارة إلى أنه عكن مغايرته إلعطوف هليه حمل 
البناء على ما كان باللبنات ونحوها وحمل الام على ما كان من حُشس بر بنة قوله الثبت إلا'أن 
هذا يبعده قوله ويصح جغله ال الظاهر فى أن الأول من بناء ( قوله النقول ) قال فى العناتن 
وهل خير امشترى إن جهل كونها أى المذ كورات فى الأمثاة فى الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها 
أجرة وجهان قال الشارح فى شرحه وقياس ماص" فى الأحجار المدقونة أنه خير اه سم على حج ١‏ 
( قوله,وتدخل الأدواب النصوية ) ومثلها المخاوعة وهى باقية بمحلها أما لو نقات من. لها فهبى 
كالمقاوعة فلا تدخل ( قوله وآلات السفينة ) وقع السؤالفى الدرس عما لو باع مدق بن وأطلق 
هل تدخل العمد الحديد الى يدق بها قياسا على ماذ كر أم لا فيه 0 عنه :بأن. الظاهر 
الثائى لأن آلات.السفيئة وتحوها تدخل فى مننماها عرفا إن ل تسكن من أجزائها لاف العمد ١‏ 
الذ كورة فانها ليست من مسمى الدق عن أن الاتتفاع نلا رتوقف على خصوص هذه ولاعنى ماهو 
على شكلها وصورتها بحلاف الآلات لذ كورة أى فيكون باقيا على ملك البائع لأن كال الاتتفاع 
خالا يتوقف عرفا على ماهو على صورها الخاصة بحيث لايقوم غيره.مقامه فان أراد. دخول 
العمد نص عليها . 














1 


ا 
| 
ا 
١‏ 


كاغملوا ديات الا 
| عن مخام عضزه دخول مكتوربها مالميكن ن للبائع فيه شية حق ثم رده أن النقول ن عدم زوم 


ا وفى السئلتين بعدها وافظ الحرر وكذا الاجانات والرفوف المثبتة والسلام المسمرة والتحتانى من 


حجرى الرحا على أصح الوجهين » وفهم المصنب أن التقييد وحكاية اخلاف لبا ولياه فقط » كذا 


ا عر داكت ل الس وريه 
الفييك وخكانة الخلاف . 5 : 


ا الصفقة م بتوافقا فيه إلا له ظا. وضح في الحل بقسطه فسكذا هنا وحينئد الى بشحه صحته لكل 
| منهما فيا عدا ذلك الحدار أى فيكون باقيا على ملك البائع تفر يقا لاصفقة: فيه لتعذر وقوعه 
لأحدها أه .< ج. ( قوله فى اتفصال ال ) الأولى بانفصلما (قوله ثم رذه) يل ( قوله 


للبائع لانتفاء العلة اللذ كو رة ولانبطل البيع لعدم ذ كرالماء لاتنفاء العلة وهى ااختلاط الماء الحادث 


فتنيه له (قوله ومن ثم ثم وح ) فخ بارة ة العنان : ولا العدن الظاهر ولاماء ا القارن 0 حدق 
إشترط دخوله أى الماء والعدن مع معرفته قال فى شرحة أى كل م العاقدين بالعرض والعمق اه 
سم على حنج ( قوله لكن إطلاتهم ) هذا هو الغتمد ( قوله خالفه). أى فلا ند من النص على 





بعر ددا أى فى قوله ا فيها 0 


مانا 77 7 به فى ل ا لاف 7 الدار لاسرع ا 


ا ” 
نزل قوهم لوباع دارا بدارقيهما بثران صح البيع سكن إظلاقهم خالفه ومقابل الأمسم لاحخلان ١١‏ أنه إذا باع مدقا 


را إلى أمهما منةولان والخلاف فى الأعلى مبنى على دخول الأسفل صرح به فى الشبرح الصغير ١‏ لكل حاف يا أولا 


| وامحرر وأسقطه من الروضة كالنهاج 





عدم لزوم ابم ومشل ذلك حججالوظائف فلايلزمه تسليمها للفروغ له ( قوله فيدخلان ) أى |) - 
ا الأعلى ومفتاح غلة لق (قوله ولادخل ماء س) ومثله الصهار يج ذفان نصعليها دخلت وإلافهئ ١‏ واجاب عنه الشارح الخ ) 
هذا 
الموجود ( قوله إلابإلنص ) ل بطل البيع فى اينع وهذا بقع كثيرا ا 
ا هذاالصنيع بأنفىهكلام 


دخول الماء مطلقا وزيصح ببع إحدى الداردين بالأخرى مظلقا ملواءكان للاء قيمة أم لانزقوه | تت 0 
ا الاعتراض تصحيح ع 
م لاحن . 


سس (قولهلأمهما تابعاناثبت) 


أى مع كونهمالايستعملان 


! فى غيره إلاتوقيع حديد 


ل 
. البائع تشليمه لأنه ملبكه وححتيه. عند الدرزك ( والأعلى ): منهما ( ومقتاج ا 


| (مثبت ). فيدخلان. ( فى الأصبح) الأنينها تابعان للثبت وخريج بالمثبت الأقفال,النقولة فلا ذل ١١‏ تحوالداو والبكرة ما تقدّم 


| هى ومقاتيجها” ولإيدخل قاء بر اداو إلا بان اومن ,شم وجب شرط بدخوله .لثاد تايل نيا ١‏ و بهذا بعل الجواب مما 
ا الشترى فيقع تنازع لاغاية لكا مر" . نعم ذكر فى الأنواز عن المتولى أنه لوكان الماء فالباد بحيث ١‏ 
ا لوقصد واحد أن يستق من بر غيره لامنع فلا بجعل للناء حم وبدخل فى الببع تبعا وعلى هذا || الاق دين 


ا وقعالسؤال عنه فى درس 


لنن ”هل 


ا راسلا واكم 


انشر هه مشيرفق 
ّ غيره هن رن علاج 
| قله الشارح » وحصل كلامه. حكابة الاعتراض على المصنف ,أنه حذف من أصله تقبيد الاجانات ١‏ ولوثيخع فهى كالبكرة 
| بالمثيتة وحكابة الخلاف فى الاجانات والرفوف المثبتة والسلام المسمرة ٠.‏ وأجاب عنه الشارح بأنه ١|‏ 16 
ا 0 : ا 1 ا كا و اطامة 

فهم منه أن قوله المثينة قيد لما وليته فققط وهو الرفوف وأن الخلاف فم وليه فقط وهو التحتّاق | سا الشيخ فى الخاشية 


ا من ححرى ى الرحا والضمير ْ فيها وفما لعده 


الك اولك ينا 


عائد على ا 
| ف الابوارالج) أى وص 
| أنه ضعيف (قوله وحصل 
١‏ ( قولهكا فعلوا فى باب الدار ) بحث بعضهم فى دار مشتملة على ادهليز به مخزنان شرق وغر فى بام || كلامه حكاية الاعتراض 
مالبكها الشرق أوّلا وأطلق دخل فيه الحدان الدئ ينه و بين الدهلين أوالدهليز ولا وهل ذلك ') على الصنف ال) أى 
ا الحدار وجدار.الغر فى أيضا -أوها أى از زئان والدهليز مع لرجلين.. .وقي لكل ,مابيع منه بطلا | 


| لاستحالة وقوع جيع مالوجب لكل فل يتوافق الإبجاب والقبول وفجاذ “كر إبخرا نظن :إذ تفرييق |] 
ا | الاعتر 


قيس اللراد من الميتابرم 
شيل الإشا رة اك 3 
ص ولضعيفه لأنه 


| وارد ولا بد بل صراده 
| مبذا التعبير محرد إسئاد 


الاعتراض 


إلمغيره (قوله 


راك لمكا 


ر عن المصنف فى 





الاعتد 


غير مسي فى نفسهة 
ولس الغرض منه دفع 














( قوله المفعول فيه) أى 
قى ولياه وهو الماء ( قوله 


كالثوب ) أى قفيه ل 


الخلاف . 





وضمير الفعول فيه عائد على ما الداةلة عليها لام الجر (و). يدخل ( فى بيع الدابة نعلها ) وبرتها ١|‏ 


!| لاتصالهما بها مالم يكونا من نقد لعدم المساححة حينئذ بهما ولابدخل فى بيعها عذارها ومقودها | 


وخامها وسرجها اقتصارا على مقتضى اللفظ ( وكذا ) تدخل ( ثياب العبد) فى بيعه يعنى القن التى || 


| عليه حالة البيع ( فى الأصح ) للعرف (قلت : الأضيح لاتدخل ثياب العبد) فى ببعه ولوساترعورته | 


( والله أعل ) اقتصارا على مقتضى اللفظ » ولايدخل القرط الدى فى أذنه » ولاللخاتم النى فى بده || 


ولانعله قطعا » ونازع السبى فى النعل بأنهكالثوب وهو القياس . 


[ فرع ]| إذا ( باع شجرة ) رطبة وحدها أومع نحو أرض صر بحا أوتبعا كا م" ( دخل | 


عروقها) ولوامتدّت وجاوزت العادة كا شعإه كلامهم مالم يشترط قطعها » لأن ذلك من مسماها ١|‏ 
|| ( وورقها) لماذ كر إذا كان رطبا خلافا لما وقع فى شرح الهج فيهما ولا فرق فى دخول الورق | 
| ( قوله وضمير الفعول فيه ) أى فى ولياه ( قوله تعلها) أى السمركا قله الى وغيره وهل شرطه ١|‏ 
| كون الدابة من الدواب التى :نعل عادة كالخيل والبغال والخير حلاف غيرها كالبقر أولافرق فيه 


نظر » وظاهر عبارتهم أنه لافرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقنضى قوله || 


| لاتصالمما ال ( قوله و برتها ) أى اسللقة التى فى أنفها (قوله لاتصالحما بها) أى مع كون استعمالهما 


للنفعة تعود على الدابة فلا برد عدم دخو لالقرط والخام والحزام مع اتصالما بالعيد ( قوله لاندخل 
ثياب العبد ) إذا قلنا لاندخل ثياب العبد حتى ساتر العورة فهل ,ازم البائع إبقاء ساتر عورته إلى || 
أن يأتى له الشترى بساتر فيه نظر ويدل على عدم الازوم جواز رجوع معير ساتر العورة كا تقرر || 
فى باب العازية اه سم على حج . أقول : اوتعذر على المشترى مايستر به عورته عقب القبض | 
ولو بالاستئجار فلايبعد لزوم بقاء ساتر العورة للبائع بأجرة على الشترى وظاهر دخول أنفه أى || 


| الرقيق وأعلته من النقد لأنه من أجزائهكا عل ماح" فالوضوء اه حج وعبارة سم على منيج 
| اوكان لارقيق سنّ من ذهب فهل تدخل فالبيع وهل يصح إذا كان العْن ذهبا فيه نظر ولاببعد ا 


الصحة والدخول وإن كان العْن ذهبا كا مال إليه مر لأنها لانقصد بالشراء بوجه فهى متمحضة | 


التبعية وغير منظور إللها بل ر بما تنقصه وتنقز عنه > و بهذا فارقت عدم الصحة فى ببع دار || 


| وتصفح أبوامها بالذهب إذا كان العْن ذهبا . ومما بوضح الصحة هنا أنه لإبطمع فى أخذ السن | 
!| والتصرّف فيها ولابلاحظ ذلك بوجه حلاف صفائم الدار (قوله ونازع السبى الم) ضعيف (قوله | 
| وهوالقياس) أى فيكون من حل الخلاف ( قوله رطبة ) قيد بذلك للنفصيل الآتى فى الأغصان || 
ا ( قوله أوتبعا ) كان باعه الأرض وأطلق ( قوله وجاوزت العادة ) أى ولم تخرج بذلك الامتداد 

عن أرض البائع فان خرج تكن لصاحب الأرض سكليفه قطع ماوصل إلى أرضه ( قوله لأن || 


ذلك ) علة للدخول ( قوله لما ذكر ) أى ف قوله لأن ذلك ال ( قوله فيهيما ) أى العروق | 


| والورق ( قوله بين أن يكون ال) أى وأن يكون من غير ذلك وكان الاأولى له أن يقول ذلك | 
| ولكنه عبر يما ذ كر لما فيها من الخلاف اه 

















من فرصاد وسدر وحناء ونوت أبيض ونيلة لما ص" كا أفق بذلك الوالد رحمه الله تعالى ( وى 
ورق التوت ) الأبيض الأنئى البيعة شجرته فى زمن الر ببع وقد خرج (وجه) أنه لابدخل لأنه 
ا يقصد لتر ببة دود القز و بحرى فى ؤرق النبق » وصحم ابن الرفعة عدم دخول ورق. الحناء معللا 
١١‏ ذلك اه كر عاذ ار وتيك بتاءين على الصحيح » وفى لغة أنه بالمثلئة آخره ( وأغصاتها 
أ إلا اليابس ) فلابدخل لاعتياد الناس قطعه فأُشْبه الغرة . أما الخافة فيتبعها غصنها اليابس ؛ وفى 


ا الحلاف بتخفيف اللام وهوالبان وقيل الصخصاف خلاف منتثسر» ورجح ابن الأستاذ قول القاضى 
ا أن منه نوعا بقطع من أصله فه وكالقصب الفارسى ونوعا يترك على ساقه وريؤخذ غصنه فب وكالثرة 
ا وكلام الروضة يشير ذلك و بدخل أيضا الكلام وهو بكشر الكاف أوعبة الطلع وغيره ولوكان 
| ثمرها موّبرا لأنها نبق يبقاء الأغصان” » ١‏ 








ا ( قوله من فرصاد ) اسم للتوت الأحمر خاصة اه مختار . 
فرع - اشترى شجرة فرصاد لاورق عليها فأورقت فى بده ثم فس كان الورق له »كذا 
١‏ أجان به مر شائله فى درسه عن ذلك ولعل وجهه أنه متميز عبن المبيع لبس على صورة الأصل 
| فهو فى معنى الزيادة اللنفصلة » ثم أسجاب خلافه والسئاة فيه وجهان اه سم على منهج . أقول : 
وجه الأول ظاهى كالصوف واللبن الحادثين فى يد الشترى ( قوله لماع" ) أى فى قوله لأن 
ذلك الح . 
فرع يستشكل دخول ورق النيلة فى بيعب مع قولمم إن الجزة الظاهرة ما بجز مرارا 
لاندخل فى البيع ولاشك أن اللنيلة ما بجز مرارا فلتِصوّرذلك بما إذا باع الظاهر منها كا إذاباعها 
| بشرط القطع وتحوذلك وقد وافق مر علىصحة تصؤيرها بذلك بعد ما أوردت عليه الإشكال اه 
سم على منهج . أقول : وفى استشكال ذلك لعدم دخول الجزة الظاهرة فى البيع نظر لأن ذاك 
ا فا لوباع الأرض وماهنا فى ببع الشجرة هى اسم لما ظبر إلا أن بخص الإشكال بها ثعله قول 
الشارح ولوتبعا من أنه إذا باع الأرض وأطلقدخل فالبيع شحرالنياة (قوله وفى ورق التوت ال) 
فى إضافة الورق إلىالتوت تصرح أن التوت اسم الشحرة وفى تقييده بالا يض تندنه علىأن التوت 
شامل للاحمر لكن فى الختار التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه التوت الاأحمر» وعبارة حج : 
تنديه : نقلالحر برىعن أهل اللغة أن التوت أسم الشحر والفرصاد أسم للشمر » وغيره عن الموهرى 
أن الفرصاد التوت الأحمر فقول السبى إنه التوت وعبر عنه به لأنه أشهر لابوافق شيئًا من ذلك 
إلا أن يشبث أنه مشترك » ثم رأيت القاموس صرّح بما يوافق هذا فانه قال التوت الفرصاد وقال 
فى الفرصاد هو التؤت أوحمله أوأحمره اه فكل منهما مشترك بين الثلاثة ( قوله ويجرى ) أى 
| هذا الوجه ( قوله وصحح ابن الرفعة ) ضعيف ( قوله قطعه ) أى اليابس من الأغصان ( قوله 
بتخفيف اللام ) أى مع كسر الخاء ( قوله ورجح ابن الاأستاذ الغ ) معتمد (قوله أن منه) أى 
الخلاف ( قولهكالقصن الفارسى ) أى فلايدخل فى البيع ( قوله فهو كالعّرة ) أى فلايدخلالظاهر 
منه فى البيع ( قوله أوعية الطلع ) فيه إشارة إلى أن كام جمع وهو كذلك » فق الختار : والكم 
بالكسر والكامة وعاء الطلع وغطاء النور وابمع أ كام وأ كة وكام وأ كاميم (قوله وغيره) أى 
كغطاء النور ( قوله لا"نها) أى الائوعية . 








( قوله من فرصاد وسدر 
وحناءونوت أبيض ونيلة) 
أى أومن غيرها ( قوله 
ويحرى فى ورق النبق ) 
وهو المعر عنه فيا ص 
بالسدر ( قوله تباين على 
الصحيتع) لءإدعلى الفصيح 
( قوله ورجح ابنالأستاذ 
ال) وتقدم للشارح يفل 
هنذا مع الإشارة إلى 
ترجيح هذا التفسيل فى 
شر حقولالصنف وأصول 
البقل الى تبق سنين 
كالقت والهندبا كالشجر 
( قوله لاأنها تبق ببقاء 
الاأغصان ) لعل ماده 
ا لانقطع مع قطع 


الغرة لانفصالما عنها , 








الصنفف عادم الفرق ) أى 
وهو بخلاف الاأصحكا 
عل عماس" (قوله وعدمه) 
صادق بالإطلاق. وشرط 
الإبقاغ فليزاجع .... ' 





وفلها المرجوق تصعة الشينتبنو إن فى الى إلى أنمنان له ٠١‏ 1 هنذا وعكن الأول ١‏ 


١ 
ا‎ 
َ 


١‏ عل مانإذا ل حر الغادة بقطعه مع العزة والغاق. عل أخلافه” ومقتظئ كلام الضانفل عدم الغرقئ 
| ف دخو العروق والؤرق بإنالباسئة وغيرجا وعومقتشى إطلاق الاق أيضا ورمع به السكفاية 

!| بالنسبة للعزوق< نم إن جع الإشتثنام لثلاثة اوضق الأمنج مداخل اليبس طلقا (واضخ :بيعما) 
]| رطبة وياسة ( ,يشرط القلع ) ومذخَل العروق خهتئ للشنتوى (: أوالقطع ) ولانتخل كا من" فهى 
ا باقيْة للبائع وتقطع: مرن: وجسه الأرضن” (.و يشرط ,الابقا 1 إنكاتت زطقمة كا بغومه قوله الآ 
| ولوكاتت بابسسة اناو إلا بطل اليييح شرط إقائها. إنالم يكن ثم عرض صحيسجاى بقانها لنحو 


وضع جدوع عليها 3 حنه الأدزن: وعتملبالشبرط ف بحلة ة القطع والقلع والإتقاء ويدخل حو 


| ورقها وأغصانها مع 2 ط أحد الآ ولين وعدمه ولوأبقاها مذة مع ترط أبسد ذيبك .لم زمه الأجرة 
إلا إن طالبه البائع بالمشروط 2 ولوسقط ماقطعه أوقلعه على شجر البائع فأتلفه ذ ضمنهة م ا 


سقوطه عليه وإلا قار : كل أفق به الوالد 0 الله تعاق 


(قوله ومثلها العرجون), أى وهو بجع العم رنخ وعبرعنه فى فى :الصا اح ,أنه أصل .ال كياسة وقبسسرزه زها 





1 | بأنها عنقود الب ا فى العرف إسياطة 5 ن أصلها. وهوجمعالشما 
(قوله:.ومقنضى كلام | بانها عنقود البحل وعلب اتسمى فى العر» والعرو حو 4 وهو د 


قال.: العرجون :بصم العين الهملة ,اذى يعوج وينعطف.و ينقطع منه الشمار © وييبق 0 


بابسا ( قوله و يمكن حم لالأوّل ا ) معتمد وهو قوله ومثّلها العرجون ا ( قوله والثانى ) هوقوله | 


لمن له الغْرة ( قوله وهو الأصح) تقدّم المزم به فى.قوله إذاءكان رطيا خلافا ل ( قوله ل يدخل 


١‏ اليابس) وعلى هذا فلينظر ماطر يق وصول البائع إلى أخدٍ العروق.هل كاف الصدبن إلى قطع 
ا الشحرة من, المشتر ى فيأخذ العروق أو 0 العروق حالا. وإن ترتت عليه نقص الشجرة ا 0 
8 الخال ؟ فيه نظر » ولاسعد أن .يقال إن:أدى قط الوروف إى:إخمرا 5 لاك عكن من بقطعها | 
1 لما فيه من اضرار الشترى صيم الس ولاه وفيه أنه قد قال :إن برضا الشترى و إقدامه 
| على الشراء رضا منه يما يتولد من قطع العروق و إن أدّى إلى إتلاف الشحرة (قوله مطلتا) .أ 
.لامن العروق ولا الأغصان ا ( قوله فهبى للشترى ( أ فيأخذها.و إن تررك على أحذها ١‏ 
هدم بناءعليها البائمكا نهلأنه رض بذاك ولاتقصير. من الشترى لأنه لاعكنه أخذ ذلك إلامودم,مافوقه ١‏ 
| ( قولة ولاتدخّل) .أى العروق (قوله وتقطع من, وجم الأرضن) :أى ,على ماجرت به العادة في مثلها | 
فاوأرادٍ الشترى. حفر,جزء من الأرض. ليتوصل به إلى زيادة قابقطعه ل مكن ( قولهكا يفهمهاقولة | 
الآتى )قد ينازع فى:إفهامه. ماذ كر .لأن مايأتى مفروض عند الإظلاق ,ولزوم: القلع فيه لايستلزم | 
| البطلان عند شرط الإقاء .( قوله أحد ذينك ) أى:القطع أوالقلع .. قال 5 : ولوأراد مشترط | 
أحب ذينك استئحارالغرس إلبدةئها فيه:فللقفال: فيه حوابان » والذق استقر” رأيه عليه المنع لاف | 
غاصب استا كر حل غرسه ليقيه فيه لأن امحل هنا بيد الخالك وم بيك البائع فلايعكن -قتضده عن ١‏ 
الأجرة قبل أحد ذننك. :وقناسه أنه لإبصس:شراؤه له ::فان'قلت : للم يكن شغاه بالشجرة | 
| كشغل الدار بأمتعة الشتردى” ؟قلت.: قد يرق بأن تلك يتأ التغر بع.منها فلاتعد حائلة بخلاف | 
هذه الأن:القصد:باستئخاز أوشواء ليا إدافة بقلتها ( قولة فامشنع / ع 0 الأجزة من جين 


اشم وثوه إن عل) لت ايده : 


00 0 6 


00 2 





ااا اا 000 06 
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| وتنظير نعضهم فيه بأن التلف من فعله فيضمنه مطلقا والعل وعدمه إما يؤثر فى الإثم وعدمه غير ١١‏ 


ا 
ا يخ 1 له من عدم استحضازه النقول فقد ضرح نا أفتى به الشيخان. فى باب إنلاف البهاتم 1 
ا 


ا 


| 


وعتارزة ابن المقرى, ففروضه و إن ضرس شدررة فىمككه وعل أنها تسقط على غافل وميعامه ضهن 
١‏ وإلافلا يضمنه إذ لاتقضير مه ( والإطلاق يقتضئ الإبقاء ): فالشبحرة الرطبة كا رفهءه كلامه ١‏ 
الذ كورأيضا لأنه العرف حلاف اليابسة » وشمل إطلاقة مالو غلظت عما كانت عليه » ولى تفرتح || 
ا عنها شجرة. أخرى اسْتحق إبقاء ذلك كالأصل سواء أعل استخلافها كالموز أم لا ذلك علي أوجه 
١‏ الاجتالات لسكن لو أز بل التبوع فهل بزال التابع كا هو:شأنه أولا. لأنه بوحوده صار مستقلا || 
١‏ الأونضنه ا رححه بعضهم الثانى ؤإن رجح بعض لخر الأول » وحدل ماتقرق فىخلة استحقاى ١|‏ 
التائع الإبقاء و إلا كاأن غصب أرضا وغرسها ثمباعه وأطلق فهل يبطل البيع أو يصح وتخر | 
| الشستزق إن جهل وجهان أرحييها انما » ؤقضية ما تقرر دخول أولاد الشحرة الموحودة || 
ا والخادثة بعد البيع وه وكذاك فما بظهر إن عل أنها منها »» سواء أننث من جذوعها آم ْ 
من عروقها الت بالأرض لأنها حينئذ كاثغصانها مخلاف اللاصق بها مع غالفة متيته لنبتها |/ ١‏ قولدث اعد وطاق ) 
خرج بفماإذاشرط الاقاء 
ؤظافر أنه بيبطل البيع 


| لأنه أجنى عنها . .قال الأذرعى : وشدر السماق اف حتى لا" الأرض و يفهدها وفى لزوم 
ا هذا بعد اه , 

ا 0 3 6 5 اك ا قولااخد اللشترظ الفاشد 
أ (قوله وتنظير بعضهم) هو حج (قوله مطلقا) أى طَ أولا (قوله من عدم استحضاره المنقول) د 0 000 
لكن هذا المنقول مشكل فنفسه فان الضمان لما تلف طاب الوضع » ولا فرق فيه بين العام 0 4 8 
ا 5 00 5 ! وظاهر' أنه , 5 
١ب‏ رار إن الت ) ل تي ل سس رار سا ة) أ فل )ا 8 35 ار 
000 0 0 3 + 0ع | واحيا فلبراجع (قوا 
| الإطلاقي فبها لايقتضى الإبقاء ) فيكاف المشترى لعها وتدخل فى بيعها عروقها كا سيأتى فى قول | هذ ل 





الصنف ولوكانت بابسة اخ (قوله استحق إبقاء ذلك ) بق ما إذا قطعها و بق جذورها هل بحب ١‏ ا ل 
| عليه قلع الحذور أو اله إيقاؤها ك1 كان ببق الشدرة. أو رفصل بين أن كوت الحذور وف فيعن ٠‏ لك ن يستحقم'فءتهال: 
قلعها كا لو بحِفتَ الشحرة لأنها جينئذ لا نز بد عابها أولا موت وتستمر رطبة وبرج نات شجرة || : 

| منها فلا حب و ستتحق إبقاءها فيه نظر » ولو قطعها وأبق جذورها فنيتت منها شحرة أخرئ هن || 
يستحق ١إبقاءها‏ لبعد نع فليحرر سم على منهج . أقول : قوله أو نفضل بين الل هو الأقرب ا 
( قولهكالأصل ) فال سم على منهج فى أثناء كلام بل فال شيخنا مر إذا قلعت أو انقلعت ول ١١‏ 
| بعزض وأراذ إغادتها ك) كانت فله ذلك . أقول :. قوله إذا قلعت : أىئ ولو بفعل المفترى حيث || 
| كان لترض "ا يهم من قوله ولم عرض » وقوله ول عرض : أى و برجع .ذلك إليسه ( قوله | 
| ذلك ) أى قولة لأنه العرف الل ( قوله تم باعه ) أى الغراش ( قوله وأطلق ) خرج بهمالو | 
شرط الابقاء و إللاقه ماذ كر . والظاهر بطلان البيع لاشتال البيع على شرط فاسد ضرعا || 
( قوله الق بالأرض) ظاهره و إن وصات الغروق إلى أرض الغبر ونّت متها وهوكذلك لكن ١١‏ 
لصاجب الأرض حينتّد سكليف مالك الشحرة إزالة ماوصل إلى ملسكه و إن كان فوقه بناء وكانه !١‏ 
أذن له فى هدمه فلا يضمنه لأنه لا يمكنه ذلك إلا مهدمة فلا تقصيرٍ منه فان رطى بقائه فلا أجرة | 


فهوعاربة (قوله وفى لزوم هذا ) أى الابقاء . 

















ا ل 
بشرط إبقائها) لاتلازم 
بين بطلان البيع و بين 
الاستحقاق وعدمه » فاو 
قال لعدم استتحتاقهاالاتقاء 
لكانواذ-ا(قوله م >ز 
له ذلك ) عارة. الروض 
وشرنخه ول بذل مالكه 
أرش" القطع لمالكها 
وأراذقطعها ذانه>س عليه 
إبقاؤها ولامجوز له قطعها 
( قوله ولا يضر جديد 
اشتحقاق للشتر ىالل ) 


الى د متذرع عن 


اضل اشتحقاقه والمتنع 


د اسان 
مبتد كما أفصح به 
الشهاب حج ولا بد منه 
فى دفع الإشكال . 


ورد لأن البائع مقصر بتركه شرط القطع ( والأصح) فما إذا استحق إبقاءها ( أنه لاسخل) ١‏ 
فى بينها ( الغرس ) يكسر الراء : أى حل غرسها لعندم تثاول اتعها له فليس له ببعه ولا غرسن ١|‏ 
بدلما لو قلعت ( لكن يستحق منفعته ) انا فيجت على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو ا 
وصية تمسكينه منه ( مابقيت الشجرة ) حية تبعاللماء والثاتى يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى || 
عَاية » وعليه فاو قلعها أو انقلغت غرس غرها وله دبع الغرس ولا يدخل مغرس فى شحرة بإبسة |) 
قطعا' ليطلان البيع بشسرط إبقائها كا عى” هذا إن استحق البائع الابقاء و إلا جاء ماصء ولو بذّل ١‏ 
مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها م حزله ذلك ؛ والغرس ماسامتها من الأرض وما عتدإليه ١|‏ 
عروقها فيمتنع عليه أن يغرس فى هذا ما يضر بها ولاايضر تحديد استحقاق للشترى لم يكن له | 
فاندفع ما جع هنا من الإشكال ولم حتج لواب الزركثى الذى قبل فيه إنه ساقط و يجرى | 
الخلاففيمن لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها أولا وفها إذا باع أرضًا فيها ميت || 
مدفون هل يبق له مكان الدفن أولا كا قاله الرافعى فى أوّل الدفن ولو باع شجرة أو بناء فى أرض || 
مكلو معة أو موصى له عنفعتها أوموقوفة عليه » 


( قوله ورد بأن البائع الح) معتمد ( قوله ولا غرس بدها) خرج به ما لوقصد إعادتها فيجوز || 
له ذلك حيث رجى عودها إلى ما كانت عليه بِوْحْدْ مما تقدم عن سم على منهج (قوله لكن ا 
ستحق منفعته ) و يمتنع على البائع التصرف فى ظاهر الأرض بمايتواد منه ضرر للشجرة لكن || 
لوامتدّت العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل بينع الشحرة واحتيج إلى إزالة || 
أحدها ارفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتزى أو يكاف المشترى قطع | 





ما امتدّ من العروق لسلامة ماك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك الشترى فيه نظر » || 
والأقرب الأول لأن البائع حيث لم بشرط القطع راض عنا تقولد من الصرز ( قوله عكينه) || 
أى من الاتتفاع به على العادة بالأشجار » وليس له الرقاد تحتها لما فيه من ألضرر بالبائع ( قوله | 
مابقيت الشجرة ) وهل للشترى وصلغصن بتلك الشجرة من غبر جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا || 
مر فاو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فبل له أعسه بقطعه ينبن أن يقال وفاقا لم ر إنحصل منه || 
ما لاحصل عادة من مثل تلك الشحرة أمره بقطعه و إلا فلا اه سم على منهج . ا 

فرع ست آجرالبائع الارض لغير مالك الشحرة فالقياس صحة الاجارة ,ثب تالخيارللستأجر || 
إن جبل استحقاق منفعة الغرس لغير البائع (قوله حية ) فاذا انقاعت أو قلعها كان له أن يعيدها || 
| مادامت حية لابدلما اه شيخنا زيادى ( قوله هذا ) أى الأصح ومقابله قوله و إلا جاء ماص : || 
أى فى قوله ول ماتقرر الح ( قولهلم جز له) أى بغير رضا مالك الشجرة » أما معه فيحتمل || 
جوازه لأنه بدل لذرض صحيح وهو تفر بغ ملكه (قوله فيمتنععليه) أى البائع (قوله فهذا) || 
وكالغرس غيره ما يضر بالشحرة (قوله لم مكن له ) حالة البيع لأنه متفرتع عن أصل استحقاقه | 
والمتنع إعا هوكدد استحقاق مبتد! اه حج و به يتضح قول الشارح فاندفع ال (قوله و بحرى | 
الحلاف ) والأصح منه أنه لابق الغرس ولا مكان الميت لكن تستحق الانتفاع به ما بقيت | 
الشجرة أو ثىء من أجزاء الميت غير عجب الذنب » ثم إن كان المشترى علما بالميت فلا خيار له 
وإلا فله الخيار ( قوله هل يبق له) أى للبائع ( قوله ف أو الدفن) فقوله فيجب على مالكه أو 





مستحق مضع (قوله معه) أى البائع . 


استحق 














١‏ ادن إخاءها رديه للدة كا كته إن ارفعة لكن مانا كالماوكة فى أوجة ا حالين والوضى 
ا عنفعتها | أبدا أو 5 معنة كذ]ك تلك الندة كا أفاده بعض التأخربن ( ولوكانت 0( الشحرة 
| البيعة فى لة الاطلاق (يابسة ) ول تدخل لكونها غير دعامة ( لزم الشترى القلع ) للعرف ثم 
| شرع فى ذكر كر البيع وهو القصود منه ولو مشموما كا لورد فقال ( وكرة النخل البيع إن 
١‏ شرطت ) جميعها أو بعضها العي نكاننصف ( للبائع وللشترى عمل به ) سواء فما قبل التأبير و بعده 
| وفاء بالشرط ولو ششرط غير الو برة إلشترىكان تأ كيدا كا قاله اللتولى أو للبائع صحح أيضا و إن 

قيل ينبنى أن يكو ن كشرط الل . لأنا نقول إنما بطل البيع بشرط استثناء البائع اخجل أومنفعته 
١‏ شهرا لنفسه لأن الم للا بفرد بالبيع والطلع برد نه ولأن عدم النفعة يؤدى خلوٌ ا مبيع عنها وهو 
| مبطل ( وإلا) أى إن م يشرط لواحد منهما بأن سكت عن ذلك ( فان ل يتأبر منهسا ثىء 

ف المشارى 2 


( قوله استحق ) مفهوم قوله بقية الدة أنه لو استأجر مدة تلى مدته ليستحق إبقاءها » وعليه 


| فينبنى أن يأنى فيه مابالمامش من التخيير بين القلع الل ( قوله لكن حانا) فى نسخة بدل 
٠‏ قوله سكن جانا الخ لكن بأجرة امثل لباق اللدة فى الأول إن عم لا فى الأخير بن لأن النفعة 
| فبهما ل يبذل البائع فيها شيئا ولو ال وهذه هى عبارة حج فلعل الشارح رجع عنها إلى ما فى 
. الأصل الموافق لما قدمه ( قولهكالمماقكة ) ولا بشكل هذا بماع فما لوباع المشترى الحجارة 
ا لأخرمن ازوم الاأجرة إلشترى مطلقا لما أشار إليه ثم من أنذلك جناية أجنى وهى مضمونة مطلقا 
أ وما هنا لاجنابة فيه بل هو استيفاء حق ثبت للبا لع واتتقل منه إلشترى ( قوله تلك الدة ) أى 

فاذا انقضت تمامها خير بين القلع وغرامة الاأرش أو التبقية بالاأجرة أو الاك بالقيمة ( قوله مر 
0 ابيع ) أى الشحر المبيع ( قوله وثمرة النخل ) أى الموجودة كا هو ظاهر ( قوله قبل التأير 
| وبعده) وكذا لو ششرط الظاهر لامشترى وغيره وقد انعقد للبائع اه حج فان لم ينعقد لم يصح 
| شرطه وينبنى بطلان البيع بهذا الشرط اه سم عليه . أقول : ولعل وجه البطلان أنها قبل 
| انعقادها كالمعدومة لكن هذا بشكل على إطلاقهم قولمم إن الغرة أى بعد وجودها إذا شرطت 
| للبائع فهى له فظاهره أنه لافرق بين انعقادها وعدمه ( قوله واو شرط غير المبرة ) أى القرة الى 
| يتأبر منها شىء أصلا أما لو تأبر بعضها دون بعض لم يكن تأ كيدا لاأنه لولم يتعرض 
| كانت كلها للبائع ( قوله وهو مبطل ) وقد يقال المبطل خْلوٌه عنها مطلقا لا فى مدة كا هنا اه 
الذار 
المؤجرة واستثنى البائع لنفسه منفعة الدار المبيعة مدة لم بز و إن قلت ( قوله فان لم يتأبر ) أى 
| ولوقطع البائع ماتأبر ثم باع الشجرة وعليها نر لم بو بر هل يكون للبائع لان تأبر البعض كتأبر 
الكل وإن قطع المؤبر قبل العقد أولا لاثنفاء التبعية حينذ فيه نظر ولا ببعد الاول لتحقق 
دخول وقت التأير بتأبر البعض وحتمل أن لكل حكه لاثنا إما قلنا بنبعية غير الم بر للمؤير 
| لعسر تتب ع كل من الموْ بر وغيره ثم رأيتمابأتى فى قول الشارح بعد قول المصنف فى الفصل الآتى 
| وقبل بدوٌ الصلاح إن بيع الغر الدىم يبد صلاحه و إن بدا صلاح غيرهالمتحد معه نوعا وعحلا اه 
وهو يعين الاحتّال الثانى . 


سم على ححج وفيه أن خْلوٌه عنها مدة إنما يغتفر إذا كانت المنفعة مستحقة لغير البائع كبيع 








( قوله بقية المدة ) أى 
فى مسئّاة الإجارة أى أو 
الوصية إن كانت مؤقتة 
عدة وأبدا فما عدا ذلك 
كا هو ظاهر ( قولهكا 
حثه ابن الرفعة )الحنه 
أعس ان الا“ ول أن ابن الرفعة 
إعا >ثذلك فى مسئلق 
الإجارةوالوصية وأمامسئاة 
الوقف فا ماحثها الاأذرعى 
الثاتى أن ابن الرفعة إكا 
حتشذلكفالبناء و إلحاق 
الشحر بهإها هوللا ذرعى 
5 لعل عراجعءة القوت 
وه الا'ذرعى على أن 
الكلام فى الإجارة 
الصحيحة أما الفاسد 

فتستحق فيها الاأجرة 
لاأن الاأجرة تحب فيها 
يوما بيوم كا سيق 
(قوله والموصى عنفعتهبا 
الخ ) مكرمع الذى قبله 
( قوله و إن قبل يلبغى 
أ را الجل) 
أى أو المنفعة للبائع شهرا 
ليتنزل عليه قوله الآتى 
ولاأن عدم المنفعة الخ 
وعبارة التحفةو إما بطل 
البيع نشرط الس 
البائع الجل أومنفعة شور 
لنفسه لاأن الل لايغرد 
بالبيع الخ . 














وإلا) بآ أن نأا :عدبا واط 9 7 رارق فس وككه كا عرف إطلاقه خلا لماوردى | 


وإن تبعه ابن الرفعة رابك جيعها ماتأبر وغيره خير الشيخين م نباع 0 قدأ.برت فثمرتها ا 
١‏ للنا بائع | إلا أن يشترطها البتاع » أى الشترى ذل متطوقه عل .أن الناُ برة لابائع وإن 2 يشرط له ا 


ومفهومه أ غير القرنة للمشترى إلا أن يشترطها البائع ودل الاستثناء عل أنيا للمشترى ل ا 


| اشتراطها له وإن : 0 نها. لواحجد ممن ذاكر صادق بأن نشترط له أو يسكت عن ذلك وافترقا 
١‏ بالتأير وعدمه لأنها فى حالة الاستنا ركا ل وفىحالة الظبو ركلود وأكق بالنخل سائر الغارو تأير )١‏ 
١‏ كلها 1 بير بعضها شيعية غير المؤْ بر لامو ب ر لما ف ابيع ذلك من الععسر والد ماس تشقق طلع اذاف أ 
]| وذر طلع الك كور فيه فيجىء رطبها أجود مالم يبر والعادة الا كتفاء بتأير البعض والباق 
١‏ يتشقق بنفسه وينيث” ريح الك كور إليه وقد لابق بر شىء ويتشةقٍ الكمر 0 ٌ 
| اعتيارا بظبور القصود و,ستفاد صورة تشققه بنفسه 7 اتعبيره يتا أرخلافا لما توهمه عيارة اماه 
ا ا برج كره بلا تور) ع ال ‏ لك علام لكان (كتين وعنب إن برزعره ) | 
| أى ظبر ( فللبائع و إلا ) بأن ل يبر ز ( فللمشترى ) إطاقا لبروزه بتشقق الطلع رسن 
١‏ القشر الأعلى من نحو جوز بل هو للبا” ع مطلقا لاستتاره عا هو من صلاجه ولأنه لإيظير: ششقق 
| الأعلى عنه ولو ظهر بعض التين أو العنب فا ظهر للبائع » 


| ( قوله وإلا بأن تأبر ) انظر لو حصل التأسر فى أثناء الإعجاب أو بين الإحاب والقبول هل يكون 
كا لو سبق الصيغة فيكون للبائع لاببعد لع لأنه حصلالنا بير قبلحصول البيع : وقبلحصول الصحة أ 
ا لأن الدحة مع ا ر القبول على الأرجح ويحتمل خلافه ولو وجد لع دير مع 0 القبول فيهنظر ا 
| فلييحرر اه سم على منهج . أقول : ولا يبعد أنه للبائع حصوله قبل الانتقال عن ملكه ( قوله ولو | 
ا 0 ١‏ 
: فرع كلاق العيات ونصدق البائع أى أن البيع وقع يعد ألنا” ير أى حى ستكون الغرة ا 
ا اهس على حج ومثله مالو اختلفا هل كانت الغرة موجودة قبل العقد أ و'حدثث بعداه فالصدق || 
البائع على الأصح عند الشارح كاذ كره فى باب اختلاف التبابعين بعد قوله أوصفته خلافا لحج ١‏ 
١‏ 5 قد ع بالتخفيف والتشديد ل شال فى الفعل أبر النخل من باب ضر وأبره بالتشديد ا 
/ ععنى كا فى الخختار وهو بم الحمزة ( قوله صادق 0 تشترط له) فيه حث دقيق يذركه كل ذى ا 
| فهم أنيق اه سم على منهج . أقول : ووجه البحث أنه قد يقال لانسم أن مفهؤم الحدديث ماذكر ١‏ 
| نلمفهومه أنه إذا باع حلا لل تو بر لانسكون مرتها علىهذا التفصيل وذلك أنه ضادق بان تكون | 
| للمشترى وإن شرطت للبائع » و بلغو اله ان رن تار إن 2 طلست ل ]رس عل | 
ا الشسرط ( قوله وافترقا ) أى الؤبر وغيره ( قوله والناً ير تشقق طلع الاناث ) عبارة خمج والتااير | 
لغة وضعطلع الذ كور فى طلع الأنثى لتحبىء كرتها أجود. واصطلاحا نشقق الطلع ولو بنفسه وإن | 
١‏ كان طلع 8 أفاده تعبيره بقوله 0 بر اه (قوله وقد لايور ) أى شعل فاعل (قوله ويتشقق ا 
| الكل ) كذا فى شرحالروض فلينظر التقييد بالكل اه سم على حج . أقول: ولعل مجرد تصوير | 
!| لاللاحتراز لما تقدم قوله و إلا بأن تابر بعضها ولو طلع ذكر إذ الناير لابتوقف على فعل ( قوله | 
ا زه ) نتحتين كا فلار( قوله كتين وعنب) ا 
١‏ فرع وصات شحرة حو تبن غدن حو مشمش أو عركسه فيلخ أن 830 ١ ١‏ 
| حكه حنى فر رز التين اه 1 ود ياك ا اه - > عن 3 ا 


ناوه جيه منت طم برو ات و 


باك مان 














(قوله كاف التئمة 01 صرح هذا التعبير خصوصا مع تبر”نه من توقف الشيخين فيه بقوله و إنثوقفا فيه أنهختار هذا التفصيل 


فيناقضه ماسيأ ىله فى رد حمل بعضهم الآتى من قوله ويردُ بأن اه فى العام تين ناد ركالنخل فليكن مثليثم إن صرع هذا 


السياة اناك من حمل بعضيم الذ كور ومن رده ومن فرق الأصحا 051 
| ومالم بظهر فللمشترى كاف التدمةروا ل اله نادم تر رس 
| بعضومعلى .مارتسكرر مله منه وإلا فكالنخل و يرد بأن حإه فى العام صر تين ناد ركالبخل فليسكن 

مثله وفرق الأصعاب بين طلع النخل وما ذكر بأن كرة النخل أكرة عام واحد وهو لابحمل فيه 
إلاضة والتين ونحوه حمل حماينصة بعدأخرى فكانت الأو لىللبائع والثانية للشترى وكالتين فيا 
تقرر ابيز ونحوه كالقثاءوالبطيخ لايتبع بعضه بعضا لأمهابعلون يلاف ماص فىمرة النخل ونحوه 

ا فانيها تعد حملا واحدا (وماخرج فى نور ثم سقط نوره ) أى كان من شأنه ذلك بدليل قوله الآتى 
ول يتنائر النور ثم قوله و بعد التنائر وتعبير أصله ببخرج سالم من ذاك وحكدة عدوله عنه خشية 
أ عام أ أنحاد هذا مع ماقبله فى أن لكل نورا قد 1 وقد لا ولبس كذلك إذ نفى النورعن ذلك 
| ىه عن 
ا 00 الناسب للتقسيم بعد كانه لثلا يشتبه 0 قبله ( اكشمش ) بكسر ميميه وحكى فتحهما 
ا (ونفاح) ورمان ولوز (فلامشترى إن لم تنعقد الغرة ) لأنها كالمعدومة (وكذا) هى له أيضا ( إن 
| العقدت ول بننائر النور فى الأصح) إلخاقا لما بالطلع لأن استتارها بالنور عنزلة استتار أمرة النخل 
| بكامه والثاتى بلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقش رالا بيض فتسكون للبائع (و بعد التناثرالبائع ) 


صل © اتفهمه مغايرة الأساون ا الك تشارح لذلك. بقوله وعدل عن قول الغرر 


| لظهورها ومالم .بظهر من ذلك تابع للمأظهر » 


| وهذا يفيده قول الشارح الآتى وحادل شرط التبعية ال لأن هذين جنسان وإن كان فى شحرة 
ا واحدة (قوله ومالربظهر فللمشترى) معتمد (قوله كا فالتئمة) للتولى والهذب أنىإسحق الشبرازى 
| والتهذيب للبغوى ( قوله وبرد) أى امل (قوله فى العام ال) امراد بالعام السنة الشرعية يعنى أله ل 
| حر العادة بأله حمل مرتين فى سئة قال حي* بعد مثل ما ذ كر وقال الاوردى منه ما بورد ثم 
مم ام ال ) فى هذه الشية بعد 
ام على أنه قيل إن هراد الحلى أبالاشنياه 


ا ينعقدفيلدق بالمشمش وماببدو منعقدا فيلحق بالتين ( قوله خشية إم 
| وتقديره فجرد التعبير ترج و ترج لابدفع هذا الام 
| الاشتباه على الناس مثلا دون الاشتباه العنوى (قوله وحكى فتحهما ) وضمهما أيضا لسك ن الم 
ا قليل كم فعباب اللغة (قوله و بعد التنائر) قال مر بالذهن لابدمن تناثره بنفسهحق وأخذهفاع ل قبل 
| أوان تنائره كان كا لولم يد ات ممم ضترحوا فى كرة النخل أنه لا فرق بان الؤابرة 
| شفسها ومابقعل فاعل ففرق بأن ”أ تأبيره لابؤدى إلى فساد مطلمًا حلاف أخل النور قبل أوانه اه 
ا وفيه نظر فليتأمل اه سم على منهج ( قوله ومالم بظهر من ذلك تاببع لما ظهن) دخل 
| فيه الورد إذا تفتح بعضه دون الباق الم يتفتح منه تابع لما تفتس وعبارة عميرة هل يلحق 
من الورد بالمنفتئح أم لكل خكنه الدى فى التهذيب الثاقى كالتين والدى ف التنبيه 
ا الأؤلكانتأير . 


ا غير التفتح 





الآنى فى كل م 


ن التين والعنب 

و رس كك لل الجل 
لد تور ور دف رم 
الك َ بد كرا اجعة 
الكاقة حج الذى 
ماهنا فيهما عيارتما 
بالحرف وفرق الأصحاب 
الآتى فى خصوص التين 


ك1 6 من 
الذقوا لة باللفظ من 


1 خر عيارته 


6 
الروض و ,لصرحبه كلام 
القوت الآتى ثم إن قول 
الشارح كاف التتمقصريح 
ف أله فى الثين والعنت 
ولس كذلكفان كلامه 
فى خصوص التين وعبارة 
ااقوت سكت المصنف عما 
إذا ظهر بعضدون بعس 
أى فى التين. ‏ والعنت 
2 لكان 
والبيان وغيرهاأنماظهر 
للبا ع ومالم يظب رلاشترى 
ولا بشبع أحدها الآخر 
وتوقف فيه الشيخان 
ودصرحبه التولى فىالتين 
وقال إنه لا خلاف فيه 
وكذلك الروباق وفرق 
بينه وبين النخل بأن 


كرته كرة عام واحد ولا 


ا 1 2 00 (قوا 1 ا رار 0 00 ةن المع لبائع 0 
فبونى الأنوار/ بصرح بتوقف ( قوله والنين 0 النحو زاده على مافى شرح الروض و ينبى حذفه لأنه لبس من حل 
فرق الآصحاب و إن كان الفرق يتأتى فيه أيضا لكن بطر يق الالماق؟ا سيأنى فى كلامه (قوله سالم من ذلك) يعنى من اعهام 


8 ناية الحتاج - ع 


أن الصورة أنه سقط بالفعل الذى دفعه بقوله إنكان من شائنه ذلك . 














( قولهكالطلع الشقق ) 
ظاهس ه_ذا التثبيه أن 
غير الظاهى منه 


الظاهص وهو مافى التنبيه 


نقل الرافعى 


أن كلا 0 6 ١‏ 
(قوله كَاة مَنَ بستان ) ١‏ 
انظ كيت تتزل عليه | 0 

ل فبتال إن ما ظبر بعد للشترى لأنه ببقية حمل ذاك العام ول وكان من نوع بتسكرر 


كلام التن الآتى ٠‏ 


1 قراوط التبعية الآنة وما دق أصلوأ كثر من 


اللبسع ا ا 
ا قرا هك فى التننيه ( عيارة التنبيه 1 كان له أى لاغراس حمل فا ن كان ” عره يتشقق كلل ( 

وآقره عليه الصنف لكن ا أو تورا فح كالورد واليا” عيبن فان كان قد ظهر ذلك 1 يعضه فا ميع للبائع وإن م بظور ١‏ 
نالتبكيت ١‏ 





كا فى التنبيه وما قصد ورده وكان رج من كام ثم ينفتح كالورد الأحمر فان باعه بعد ظهوره || 


|.“فللبائع كالطلع الشقق أو قبله فللمشترى وما خررج ظاهرا كالياسمين فان شرج وردهفللبائع و إلا./) 


|| فاامشترى وتشقق حوزقطن بق أله سنتين فأ كث ركتاأ ير النخل فيتبع النشترغيره إن لوفرت 


ع سئة إن بنع قبل تكامل قطنه لحز إلا بشرط ا 
القطع كالزرع سواء أخرج جوزه أم لاثم إن ل يقطع حتى خرج الحوز فهو للشترى لحدوثه في )١‏ 


ْ ملكه و إن بيع بعد تكامل قطنه فان تشقق جوزه صمح العقد لظهور التصود ودخل ااقطن || 
| فى البيع ع تللق الروضة نقلا عن البغوى .لا,قال فو بعد تشتقه كالغرة الَو بر 5 حزم به القا 00 أ 


2ل 2 فرك اال 8 نت كا نار اا دعا ولد متعرية فنا مرو ال 
خل فى البيع ول الشحر رذن ان اموه مدرو و 


| 0 وإن 1 بنذ وره! يضح الببع لاستار قطنه ها لبس من مساله واو اع ل 1 
]| من بسستان أو (كلات) بستان (مطلعة) بكسر اللام أىخرج طلعها (و بعضها) من حيث طلعه'كا ا 
| قاله الشارح مبينا به مافى كلام الصنف من التسامح إذ ظاه ركلامه أن بعض النخلات مؤبر مع ا 


| أن الؤبر إماهو طلعها (مؤ بر ) و و بعشها غبرمؤ بر ومو بر هنا معنى متاأبركا عل تماص (فللبائع) ١١‏ 


جميعها الو بر وغيره وإن 0 لنوع مختلفا لغسر التنيع » 


منه شثىء فبو للشترى اه وقوله فان كان قد ظبر ذلك أو بعضّة فال ابن النقيب أىظهر الطلع من | 
اذك وار دن ينه د من الشحر اه فعل أن الظهور تارة بنشقق وتارة بتفتح وتارة || 


بالخروج من الث ثر النور اه سم على حج ( قوله.وما قصد ورده) أى نوره ( قوله || 


]| حمله فىالسنة لأن العبرة باجنس والنوع الخالف لندرته لايعتديه وهورد على شيخ الاسلام فشرح ١‏ 
ا منهيجه حيث قال ولعل العنب ,نوعان ( قولهكالباسعين ) قال فى الصباح الياسمين أصلة سم وهو | 
| معرب وسينه مكسورة و بعضهم يفتحها وهو غير منصرف وربعض العرب يعر به إعراب جع | 
| الذكر السالم على غير قياس( قوله فان خرج ورده ) أى نوره قال فى الصباح الورد بالفتتح | 
الخ ضيه ان ع ل ل ري ةر رساك راس سس ا 


المسمى بالمجازى (قوله الآنية) أى فى قوله وحاصل ثنرط التبعية الح (قوله فهو لامشترى) هذا | 
قد بشكل على مايا فى الزرع من أنه لوباعه بشرط القطع فل يقطع حق زاد فالزيادة <حق ٠‏ 
السنابل للبائع وقد يفرق بين القطن والزرع بن القصود هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزته | 


| لمثترى حلاف الزرع فانه مقصود بسنابله ف"مكن جعلها للبائع دونه اه سم على منيج | 
أ فى الفصل الآى ( قوله ومو بر هنا معنى متا'بر ) قد يدل على اختلاف حكنهما وفيه نظن اه || 
١‏ 0 على حنج وقد كنع الدلالة ا" ن هاده أن الؤر 0 فعل فاعتن حلاف التأبر فدفع توم ا 
ا أن الراد ما حصل الفعل بشوله فعنى متا" بر وقد تقدم ما يشوم منه ذلك فى قوله وتستفاد صورة || 


ا تثققه ال . 
































كامس ( فان أفرد ) 


| 2 حا ط ا رط ]ان د و دول ل رك نان ول عط 0 2 
: ب بشرط انيعد معالاول بطنا وا نََ لاخر انه لطن اناق ليشن من 


| هو ظاهر لأن العقد لم يتناوله والشحر غير بماوك له اه سم على حج ( قوله إلا بعدوجودالطلع ) 
ا أى لغيد الؤبر ( قوله فالأصح إفراد كل بسستان بحكمه ) وقع السؤال فى الدرس عن نخلة نبنت فى | مام فيهوليش منهالخل 
| حائط بين بستانين هل تنسب إليهما أو إلى أحدها أو متا فاذا أبرت ل يتبعها مر البستانين . 

ان الظاهى الثالث من الترديدات لأن إلحاق أحدما بها دون الآخر حك فتكون 
١‏ كرتها للبائع وكرة البستانين للمشترى ( قوله و إنما يظهر هذا ) أى ازوم القطع قد بشكل هذ 
| على مانقدم من أنه إذا باع الأرض وبا زرع شرط قطعه على البائع حيث يكلف قطعه و إن 
| لم ينتفع به مع الفرق ببنه و بين الغرة البيعة حيث اشترط كونها منتفعا بها بأن الزرع ليس ١‏ 
ا مبيعافلا يضر فيه ما ذكر) قوله أونفعه نافه ) أى فيبطل البيع انتبى حج ثم رأت مامش | 
| نسخة قدعة من شرح النبيج ما نصه لزمه قطعه و إن لم يببلغ قدرا ينتفع به كك اعتمده «شبحنا. || 





بالبينع ( مالم يو بر ) من بستان واحسد ( فلامشتر 


5 


|| مقنض لتعدّد العتنسد ومقابل الأصح أمهما كالبستان الواحسد ( وإذا بقيت الغرة ) للبائع بششرط أ : 
| أو غيره ( فان شرط القطع لزمه ) وفاء بالشرط وإنما يظهر هذا كا قاله الأذرجى فى منتفع به ْ 5 0 0 
| خصرم لا فماالانزع,فيسنه أو نفعه تافه ( وإلا). بأن بأطلق أو شرظ الإبقاء وهو هنيد على ا أ ا زا ل جوت 
| والروضة وأصلها (فله تركه إلى ) زمن ( الجذاذ ) نظرا للعادة فى الأولى وهو بفتح اليم 
| وكمنرها وإهال الدالين. » 


| الزبادى ونقله حج ف العباب اتتهبى وهو قياس ما تقدّم للشارح ف المزة الظاهرة من غير ١‏ 
|| القصن“الفارسى' . ا 





ى ) طلعه ( فالأصح ) | 
|'المامي . والثاتى هوللبائع ١كتفاء‏ بدخول وقت التأير عنه وأما الؤبر فللبائع ولوباع نخلة و«قيت ١١‏ 
| مرتها للبائع ثم شرج طلغ آخ ركان له أيضااكا صرحا به وعللاه بأنه من ثمرة السام قال الشسيخ || 
١‏ وإلاقا للنادر بالأع الأغلب. لايقال قضية قوله مطلعة أن غير امو بر لابتبع إلابعد وجود الطلعمع || 
| أن الأصح أنه بشبع مطلقا م ىكان من كرة ذلك العام ذف مطلعة بل لاسئلة من أصلها للعلم بها 
ما قدّمهأحسن. لأنا تقول بمنعه إذ هذا تفصيل لإطلاق قوله السابق فانم يتأبر منها شىء ال | 
١١‏ وذلك لم يتعرض فيه للاطلاع فافهم أنه غير شرط وفائدة ذ كره بان أن الاطلاع لا يستازم التأبير | لاتعلق له بالعقد (قوله أن 
| ( ولوكانت) أى النخلات المذ كورة ( فى بستانين ) وماتأبرمتهابواحد وغيره يا خر (فالأضح إفراد 
| كل بستان بحكه ) سواء أنقار با أم تباعدا لأن من شأن اختلاف البقاع اختلاف وقت التأبير 


1 ( قوله وأما الو برفلابائع) 
| لاحاجة لانص عليه لأنه 


غبر الو بر لايتبع إلابعد 


]| وحود الطلع)يعنى لابنيع 
| ولا شيعه أبضا فهالواختاق العقد أو امل أواإنس ٠.‏ وحاضل شرط التبعية اتحاد بستان وتجنسن |[ .إلاإنكانمطاءاعيدالعقد 


| وعقد وحمل وما زاده بعضهم بةوله ومالك غير محتاج له لأنه يلزم من اختلافه تفصيل الوْن وهو | وعبارة القوت وقد يضم 


كلام الكتاب خلاف 


| الشترى لأنها طعت يل 
| العقد انتهت ( قوله لأنا 
| تقول عنعه انل ) الأولى 
| (قولهكا مي) أى فى قوله وتأبير بعضه بن يركاه ( قولهكان له أيضا ).عبارة سم على منيح قل | اك 
5 ا 1 ١‏ 1 | الخلاف فى قوله فان.أفرد 
ا الأول م ووافته م8 ر على ذلك وهو 0 طن هذا التفصيل فالوزد والياعين ا لوبو توه رك 
| والنين وتحوها اه . أقول : التعليل بإلحاق النادر بالأعم الأغلب ينا هذا التفصيل ( قوله كا صرحا | 


| 0 0 ب | الحكوآن ملم .يؤر وإن 
| به الخ ) وهذذا بحلاف مالو اشترى كرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون لذبل هو للبائع كأ 


| أفرد يتبع الم بر (قولهأو 
| الل ) أى كالتينوحوه 


و إن دلغليهالسياق لئلا 


) شافى ماصزله ) قولهوهو‎ ١ 


ى الحذان وقؤله أىزمنه 
لفسير للمزاد من الحذاذ 3 














( قوله ولاششرظ فى الثانية ) كان ينيغى تقدعه على قوله وهو القطع كا صنع الشهاب حب أوتأخير قوله نظرا للعادة إلى هنا ( قوله 
عدم الع عند اتتفاء الضمرر ) أى على الآخر كا هو واضح وهوصادق ما إذا ضر الساق أونفعه أول يخيره وم ينفعه 5 يصدق 
عا إذا كان الساق البائع أوا لشترى 2.02)98٠(٠- ٠‏ فتوقف الشيخ إعا هوف بعض ماصدقات الْسَمَلة وهوما إذا كان الساق 
5 1 0 | و إتجامهماااقطع أى زمنه العتاد فبكاف حينئذ أخذها دفعة واحدة ولايننظرنهاية التضج وللشرط ١‏ 
لل | و الا ار ريات لتر من بو ع العا قسقه فيل لسجة كاز الأحد ف ارد ل 0( 
َه 0 ا | فى الثانية .. نم لوكانت اعرة من نوع لع د قطعه قبل تضحه كاللوز الاخذر فى بلاد لاينتبى 
الساق الغ ترى واغالة ١‏ كاف البائع قطلعبا على العادة ولا ترد هذه الصورة لأن هذا وقت جذاذها عادة وقد لاتازم انيقي 
وك | كاثن تعذر الستى لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل بيقائها أو أصابتها آفة ولم بف تكانفاندة | 
و 3 1 5 0 0 0 5 ا 
فم الاق بإنا أوسشتر! ١‏ كا رجحه ابن الرفعة وغيره ( ولكل منهما ) أى التبابعين إذا بقيت ( الستى إن انتفع به الشجر | 
ل الشيخ | والعر) أوأحدها (ولامنع للا خر ) منه لعدمضرره إذ المنع حينئذ سفه أوعناد وأفهم تعبير الهدب ا 
0 مر الا حك ل د اننا اندر راك الو 2 ري 6ك لي | 
كا لان (قوله ومقتضى | بن , رم 5 6 
ماص" من التعليل) صوايبه 3 7 8 3 ع ]أ 
ظاهى وجرى عليه الوالد رحمه الله تعالى . ومقتضى ماص" من التعليل أنه عتنع على البائع تكليف ا 
| الشترى السق وبه صرح الإمام لأنه لم ,باتزم تميتها فلتكن مؤتته على البائع وظاهر كلامهم | 
بشمير اللية الر جيه إلى مكينه من السق ما اعتد سقيها منه و إنكان الشرى كاد دخلت ق 00 ولس فيه أنه ١‏ 
ل | يصير شارطا لنفسه الاتتفاع علك المشترى لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع اغتفروه ١١‏ 
2 ل 0 10 0 1 3 | 
ع يا َ وقضيته أن الكلام فى غرة غير مؤبرة شرطها البائع لنفسه ( وإن ضرها) كان لكل منع || 
00 الآخر لأنه يشير صاحبه من غير نفع يعود إليه فهو سفه وتضبيع و( بجز) السق لهما | 
0 07 .| ولالا-دما رلا رسام سا لأن الى للها فسسم عل أده لا سراد يضللك لحك عن مامه 
ل م ل ا 00 
لك | ضررا .لايقال فيه إفساد للال وهو حرام ولومع تراضيهما . لأنا تقول الإفساد غير ققولان النع )١‏ 
1 0 في أ لق الغير ارتفع بالرضا يبت ذلك بالنسبة لتصرفه فى خالص ماله وهو ممتنع على الوجه الذ كور » أ 
ل 0 ا 


توقف فيه الشيخ بأنه لاغرض للبائع حينئذ فكيف يازم الشترى ممكينه وما قله | 


ومقتضى كلام الصنف 


وعيارة التحفة وقضاته 








فى خااص ماله ) هذا || ( قوله وإعحامهما ) وبايهال أحدها وإعجام الأخرى وبالعكس كا القطعة للاأستوى وبإلزابين | 
الجوات لانسبكى وهو || أيضا كا فى العلقمى ( قوله أخذها دفعة واحدة ) ظاهره وإنكانت العادة أخذه على التدرج | 
-- نقله عنه || فليراجم انتهبى سم على منهج » ومعلوم أن الكلام فما لوحصل النضجالقنضى لقطعه عادة فاجيع | 
د حج ف كثت | فاوحصل نضحه على النادر مج كاف قطعهكذلك (قوله ولكل منهما الخ) فان لم يأعن أخدها | 
لان | الآخر نصب الحا 5 أمينا ومؤتته على من لم .بؤعن » شرح الإرشاد لشيخنا اه مم على منبج | 
غبار يمنا افة انق ذلك :]| ١‏ 1 3 : 1 .6 : أ 
ده كه دق | (قوله لما كان من جهة الشرع اغتفروه ) قا : نم بتّحة أنه لامكن من شغل ملك || 
اكتصرفه فق حالص ملكه ال تين اي ار ل ل | 
0 | الشترى بمائه أواستعماله لماء الشترى إلااحيث نفعه و إلافلا وإنم يض رالشترى لأن الشرع | 
0 0 | لاسي مال الفبر إلا عند وجود منفعة به و إطلاقهم أنه لامنع مع ء ١‏ 
0 0 ]| ذلك انتهبى .. وعخل سق البائع من البثر الداخلة فى البيع إن م حتج الشترى لماء البثر ليس به | 
0 اه | شحرا آخر مماوكا هو وكرته له و إلا قدم الشترى ولوتلفت ككرة البائع فان أراد سقيْه تقل إليه ماء | 
وبق حق الله تعالى | 0 ل ام لم ا ل ا 
0 حك عل آخر لأن الماء مماوك للشترى فهو أحق فليراجع فان مقتضى قول. الصنف الالى ومن باع ا 
07 تل || مابدا صلاحه لزمه سقيه قد خالفه (قوله وقضيته ال ) أى قضية هذا الظاهر لكن قد يتوقف فى | 

الم 100 








كتصرفه فىخالصملكه ) 


فالكلام إنما هو بالنسبة للك الآخرخلاف قول الشارح ويب ذلك بالنسبة للتصرفه فى خالص ماله لأنه 

وهو يفيد مع مابعده أنه برضا الآخر ارتفع المرج عد ناك دن اا وروي نال فلك ونا رق براقم 
تصرفه فى مال نفسه وهو ممتنع ولايحن بعده إذ أقل الراتب أن عل مال غبره بالإذن فى إنلافه كال نفسه فى حكبه ( قوله 
وهو متنع ) أى إلا أنه لابضرف الجواب » لأنّ هذا منع آخر غير الذى رفعه التراضى ٠‏ 














| العاقدين واستظيره الزركشى : وثعل قوله و إن ضرها مالوكان البق مغيرا : بأحدها ومنع تركه 


ا ) وز بيع الغر بعد بدو) أى ظهور (صلاحه مطلقا) أ من غيرشرط قطع ولا إشاء وستحق 
ا فى هذه الإبقاء إلى أوان الخذاذ كالة شرط الإبقاء ( وبشرط قطعه و) بشرظ (إقائّه) سواء | 
أ أ كانت الأصول لأحدها .أم لغيره للخبر المنفق عليه( أنه صلى الله عليه وسل نهى: المتبابعين عن 
|| بيع الغرة حق يبدو صلاحها» ومفهومه الجواز بعد بدوّدمطلتا لأمنالعاهة حينئذ غالبا » 





| اختصاص السك بذلك بل الأقر. ب أن الغرة مق بقيت للبائع ولو عد التأبير بشمرط أو بدوندكان | 
ا له السقى على أن كون قضيته ماذ كر قد مئع ( قوله وتنازعا الخ ) وفى سم على منهج فرع : || 
أ لونشاحا فى عدد ال الحم إليه روجع عدلان اتن أق فلوم بوجدا فن الصدق فيه نظار 

أ ويشبغى إجابة مدّعى الديادة لأمها مظنة للتمئية والظاهز من :حال مدّعيها أن :معه ز بادة عم( رقو 


| ( قوله واعتتمده الوالد ال1) . 


ا ونواد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أملا فيهنظر والأقرب الأولخصوله بفعل هوعنوعمنه | 
| 1 
| (قوله فيه احتّالين ) أرجحهما أنة لم جز إلا 6 ا 


| هذه ). و ينبئئ أنه لوقال الشترى فى هذه”' 


| أوضح ( إن ضتت أخدها ) أى الشحر ذون الغر أوعكسه. ( وتنازغا ) 'أى التبايعان فى السق 





| معنى (قوله لأحدها ال) ومنهكون الشح رللشترئ (قوله المنفق علية) أى م 
1 الطالدع الحدثين حيث قالوا متفق عليه ونحوة ) قوله لأمن العاهة ( أى لزابدئ امت 5 


لأنه إتلاف 0 فأشية !<> راق 58 انان دزي 0 ما إذا 00 من وجه دون وحه لفان ا 


( فسخ العقد ) لتعذر إمضائه إلابا ,ضرار أحدها والفاسخ له التضر ركايؤخذ من غضون كلامهم ١‏ 
واعتمده الوالد رحمه الله تعالى وقيل الحخاكم وجزم به ابن الرفعة : وصححهالسيى » وقي ل كلمن ١‏ 


حصول زبادة للا خرلاستازام منع حصولما له اتتفاعه بالسقى وذ كرى الروضة فيه احتمالين للافام 


| ( إلا أن يساميح) المالك المطلق التصرّف (التضرتر) فلافسخ و يأتى هنا ماص” منغ الإشكال || 
| والجواب » ومنع بعضهم محيئه هنا لما فى هذا من الإحسان وامسابحة » وهذا ,يقدح فيا مس" أيضا 
| (وقيل) يجوز ( لطالب السقى أن يسقى ) ولااعتبار بالضرر لدخوله فى العمد عليه ( ولوكان الغر 
|| منص رطو بة الشحر لزم البائع أن يقطع ) الغر ( أودسقى ) الشجر دفعا لضرر الشترى .. 


( فص ل) 


فى بيان بيع الغْر والزرع و بدوٌ صلاحهما 





من مسرن ايفن أى حفانا نا كلامهم وهو من إضافة الصفة لأوصوف أى 5 لامهم الى 


فرع - اوهجم من ينفعه الدقى وسقى قبل الفسي إماالع سدم عم ادر انالك ري 


(ضل) 


فى بيان بيع الغر والزوع 


( قوله وبدوٌ ضلاحهما ) أى. ومايشبع ذلك كسك اختلاط الحادث بالموجود ( قوله و يستحق فى | 


ن البخارى 0 0 


1 المباج 


قلت :بشسرط الإبقاء الضحة لتوافق الإحاب والقبول أ 


( قوله وثمل قوله و 
| ضرها) عبارة شرح 


| الروض : وثمل كلام 


الصئفيعنىقوله وإنضر 
أحدها ونفع الأخرمالوضر 
الشقى أحده) ومنعت ركه 


حصول ز بادة للا راح 
| فكلامه إماهوفتض زر 


أحدهافقظك و إعااحتاج 


| توه لاستازام ال لأجل 
| قول الروض ونفع الآخر 


فهو يي تاج له فى 
غبارة الشارح لحذف 
العظلوف فى عبارة 
بل لامعنى له هنا 
0 : 

م 
فى بان عا بيع الغر والزرع 














(قوله لفلظها) يعن القْرة 


ولا )| 
أى فما إذا كان الشحر له 

1 بدليل ما بعده وليراجع | 
ل ال || إلا بشسرط القطع ) أى الكل اه حج وهو مأخوذ من قول الشارح الآنى » ولبس لأحد | 


التتسم فى غيره ) أى مع ا 


حر بان العادة بذلك حق 


قى كوز السقاء فلبراجع . 





لا 


| لغلظها وكير نواها وقبله تسرع إليه لشعفه فيفوت بتلفه القن وابه بشعر قوله َلى الله عليه وس | 
| « أرأيت إن منع الله الغْرة فيم يستحل” أحدك مال أخيه» ( وقبل الصلاح إن بيع ) القرالنى | 


1 
1 


م يبد صلاخه وإن بذا صلاح غيره المتخد معه ؤعا وحلا ( منفردا عن الشحرة ) وهو على أ 
شجرةإثابتة ( لايجوز) أى لابصح البيع ورم ( إلا بشرط القطع ) حلا > وهو يعنى قول | 


| والشحزة أمانة فى يد الشترى لنعذر تسليم الغْرة بدونها يخلاف الو باع تخ و سمن وقبضه الشترئ || 


| فظرف البائع'فانه مضمون عليه لفسكنه من التسل فى غيره . أما بيع مرة على شجرة مقطوعة || 


| أوجافة دونها فيتجوز بلا شري قط لأن الثرة لابق عليها قزل ذلك مثزلة شرط القطع وشرج || 
| بقوله إن دبع مالووهب مثلا فلا جب شرط القطع فيه وكذا الرهن كا ,أنى قبيل بحث من || 
| استعار شيا ليرهنه (و) بشمرط ( أن يكون القطوع منتفعا به) كلوز » 


| (قوله لنلظها ) .عاة لقوله لأمن ال ( قوله أرأيت ) أى أخبرتى ولاجواب له إلا نحو لاوجه | 


لاستحقاقه » و يترتب على ذلك عدم صحة البيع ( قوله ثابتة ) أى رطبة أخذا مما ,أت ( قوله 


| الشريكين شراء نصيب شربكه من الغْر قبل بدوٌ صلاحه » وفى حج أيضا وورق التوتقبلتناهيه || 
| كالعر قبل بدو الصلاح و بعده بعده .اه .(قوله حالا ). أى سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع 
0 || وأطلق فيه فانه حمل على الحال ( قوله بالإججاع ) أى إجاع الأثمة (قوله وللبائع ) أى يجوز له | 

برد مم او 'ل"اتتتع | ( قوله إجباره عليه ) قال فى الروض ون شرط وترك عن تراض فلا بأس اه سم على حج وهو | 
بعنى قول الشارح ولو تراضيا بإبقائه الح ( قولة لم يستحق عليه أجرة ) أى ولا إثم عليه بعندم | 
| القطع كا أشعر به قوله لغلبة ال ( قوله لتعذر تسليم الغرة) أى حيث تراضيا كا هو الغرض من ١١‏ 
| بقاء الغرة وهو ظاهر» وكذا لو خلى ببنه و بنها لأن دخولما فى نده ضرورى فى كينه من أ 
| قطع الغْرة الدى هو على الشترى . وأما فىالسمن فقبضه إما هو بالنقل وهو ممكن بتفر بغ البائع || 
|| ل فى إناء غيره (قوله لعكنه ) أى الشترى (قوله أما بيع كرة على شخرة ) حترز وهو عل || 
| شجرة نابتة (قوله فنزل ذلك ال) يوْحْذ منه جواز شرط القطع اه سم على حج وجب الوفاء به || 
لتفريغ ملك البائع . و بقى مالو كانت مقاوعة وأعادها البائع أو غيره وحلتها الحياة هل | 
!| يكلف امشترى القطع أولا فيه نظر » والأقرب الأول لأن شراء الْرة وهى مقطوعة اذل | 
| متزلة شرط القطع فيكلفه وإن أعيدت . وبق أيضا ما لوكانت الشحرة جافة وم تقطع ١‏ 
| ثم باع القسرة التى عليها من غير شرط قطع ثم حلتها الحياة .فهل يكاف القطع . أو يتبين بطلان | 
|| البيع من أصاه ؟ فيه نظر ء والأقرب الثانى لأنه بناه على ظنّ وهو موتها قتبين خطؤه لأن ١١‏ 
|| عود الحياة إليها علامة ظاهرة علىأن عروقها كانت حية ( قوله وكذا.الرهن ) ووجه خواز ذلك || 


| ابن القرى منجزا الخبر الذ كور فانه يدل عنطوقه على التع مطلقا خرج المبيعالشر وط فيه القطع || 
بالإجماع فب ماعداه على الأصل ولا يقوم اعتتياد قطعه مقام شرطه » وللبائع إجبازة عليه » فان لم || 
أ ,لطالبه به لم يستحق عليه أجرة عن ذلك لغلبة المساعخة به ولو تراضيا با باه مع شرط قطعه جاز || 














!| فبهما بدون شرط القطع أنه بتقدير تلفف العزة. بعاهة لا يفوت على التهم ثىء فى مقابلة. الغرة | 














ا وحضرم و بايح فيدوز حينئك » ودخل فى الستثنى منه ما ينتفع به و ببع بغير شرط القطع أو بيع ١‏ 


١‏ بشرطه معلا كان شرط القطع بعسد بوم لأن التعليق يتضمن التبقية » وما ( لا ) يتتفع به 
| (ككترئ ) وحوز لايصيح بيعه لاثنفاء شرطه و إن:شرط القطع وذ كر هبذا الشيرط العساوم 
ا من شروط البيْع قال الشارح للتنبيه عليه . وأجاب بعضهم بأنه إنما ذ كره هنا لأن هذا الشرط 
ا الذ كور ثم يك أ يكون حالا و ما لا كاحي الصغير » وهنا اشترط أن كرون حالا اه + 
| وإتمالم يكف هنا لعدم ترقيها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حلا . والحاصل أن 
| الشرط هنا وثم أن يكون فيه منفعة متصودة لغرض صحيح . وأما افتراقهما فكون النفعة 
| قد تترقب شم لاهنا فغير مؤثر للاست<الة التق ذ كرناها ( وقيل إن كان الشجر للشترى ) 


!| والغر للبائع كن وهبه أو باغه بشرط قطعه » 


ْ وكذا الرتين لا يفوت عليه إلا جرد التوثق ودينه باق بحاله حلاف البيع فانه بتقدير تلف الغرة 


٠‏ نعاهة يضيعالعْن لافىمقابلة ثىء فاحتيجفيه لشرط القطع ليأمن من ذلك (قوله وحصرم) كز برج 
الغْر قبل النضج » وأوّل العنب مادام أخضر اه قاموس ( قوله وبيع بغبر شرط القطع) أى ذانه 
١‏ باطل ( قوله كان شرط القطع بعد بوم ) هذا وإن لم يكن تعليقا صرحا لكنه تعليق معنى 
ْ لأنه فى قوّة قوله إذا جاء الغد فاقطع الثمرة ( قوله كتكثرى ) أى قبل بدوٌ صلاحه ( قوله 
| لاصح ) خبر لقوله وما لابنتفع به ( قله لانتفاء شرطه) وهو كونه منتفعابه ( قوله وهنا يشترط 
أن يكون حالا) ظاهره عدم الصحة » ولو باعه لمالك الشجرة ولككن الشترى لا يريد إفساد 
ماله وفى هذه صار متمكنا من إِبمَائّه فلا بيأس من النفع فى الما ل فالقياس فيه الصحة خيقذ » 
| ومقتضى إطلاقهم يخالفه » و حكن توجيه مقنشى الإطلاق بأن شرط القطع ترتب القطع عليه 

حلا فعمل بذلك (قوله وإتمالم كنف هنا لعدم ترقبها) ينشأ منه الناقشة فى ننيجة جوابه » وذلك 
| لأنه إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالا وما لا فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط النفعة حالا لأن 
. ذلك إنما بحسن لوكانت النفعة متحةقة مالا لسكنها لم تعتبر» ولبس كذاك كا تقسرر » فالوجه 
| أن الشرط ف المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو ما لا ولسكن ل يشحقق هذا الشرط فى>و الكثرى » 


(قوله ان 2 بشرطه 
معلا ) المناسب لقوله فما 
ص حالا أن يقولهنامؤ جلا 
وهو تاسع فىهذا التعبير 
لشرح الروض وهو إبما 
ل اروس 
يعنجز كا ص (قوله و إنها 
م يكف هنا ) يعنى النفع 
ا وكان يحب 3 0 3 
رافك تن ا اصازرة 
الشباب حج لككن ذاك 
قدم فى كلامه هس جع 
الضمير ( قوله والحاصسل 
ال ) لامعنى لمذا الحماصل 
هنا وهو تابع فى 7 َه 
للشباب حج لككن ذاك 
إماذ كره لأنه اقتصر 
على الحواب الأول ثم أورد 
عليه معنى الجواب الثاق 
فصورة سؤال #دفعه ثم 
أردف الدفع بهذا الحاصل 
فهو حاصل دفع الجواب 
الثاىلاحاصاه هووعبارته 
وذ كرهذ اه نالا تقد يغفل 
عنه وإلا فهو معاوم ف 
ص فى البييع فاك اقان 








إذ هو غير منتفع به مطلقا ٠‏ أما حالا فظاهر » وأما ما لا فلائنه لا.يبقى إلى أن ينهياً للاتتفاع 


/ 
ا 
1 | لوجوب قطعه عقتخى الششرط فلذا بطل البيع ف ايه فيه لاش مشضته ماقا ل نات 


حالا مع وجودها ما لا ء والمعتبر إنما هو الخال لا الما ل » فقوله فلذلك اشترطت حالا الذى تبعه 


لاسر عامه منه لأنه يك 
2 المنفعة المترقبة كا فى 
8 الححش الصغير لاهنا . 
غيره فيه وحعله هو الخوان عن الاعثراض على الصنف غير ور ل فإنه 6 008 اه قي + قا 5 0 
سم على حج . أقول : وقد بِوْحْذْ من قول الشارح والحاصل أن ال أنالمنفعة المالية منتفية ات رد 
القطم فلذ لك اشترطت-الا 


الحاصل 1 . 


ا 
ا هنا للاستحالة النى ذ كرها فان المراد من ذ كره أن المنفعة المرادة هنا الخالية لعدم وجود غيرها 
ا ( قوله ترقيها ) أىالمنفعة المالية ( قوله الى ذ كرناها ) أى فى قؤله لعدم ترقبها ال ( قولهكائن 


| 














- 1 
ثم اشترآه منة أو باغها الوصى له من الوارتث م بيع الغرة (بلا شرط ) للقطع لاجماعهما ا 
١‏ فى ملك شخض واحد فأُشيه مالو اشتراها معا » وحصح هذا الوجه الرافعى والصنف فالمساقاة لكن نأ 
العتمد ماهنا لعموم النبى.والعنى:إذ البيع الغْرة » ولو تلفت لم يبق فى مقابلة المن شىء كا نمر” || 
| (قات : فا نكان الشحر للشترى وشرطنا القطع) كا هو الأصح (لم بحب الوفاء به » والله أعر ) ا 
| إذ لامعنى لتكليفه قطع مره عن شجره » ولس لأحد الشريكين شراء نصيب:شرككه من الثمر أ 
قبل بدوٌ صلاحه بنصيبه من الك_حر إلا بششرط القطع كغير الشرريك وتصي ركل الثمرة 4 وكل ١‏ 
ا الشجر للا خر فيتعين على المشترى قطع جميع الثمرة لأنه التزم بذلك قطع ما اشتراه وتفر يغ || 
| الشجر لصاحبه وإن اشترى نصيب شربكه من الثمر بغير نصيبه من الشجر لم يصح وإن شرط | 
| القطع لتكليف الشترى قطع ملكه عن ملكه الستقرله قبل البيع ( وإن بيع) الثمر (مع | 
ا الشجر ) شمن واحد ( جاز يلا شرط ) لتبعية الثمر هنا للشحر الذى لا تعرض له عاهة » ومن 
ارقا ا رح رو سارل سمه ل ار ابيع وبإذئجان كذلك على النقول 
| العتمد كا جزم به صاحب الحاوى والأنوار . وصححه السبكى والأسنوى وغيرها » ونقله ابن اللقرى 


| فى شرح إرشاده عن الأ.كثرين فلا حب شرط القطع فيه إن ببع مع أصله وإِنم بسع مع | 
| الأرض.( ولا بحوز ) بيعه ( بشرط قطعه) عند انحاد الصفقة لأن فيه ححرا على الشترى 
فك ور ل ا الا ل ا ا ار لا 


البائع الثمرة غير الو برة لم جب شرط القطع لأنه فى الحقيقة استدامة لملكها فله الآبّاء إلى أوان ١‏ 
الحذاذ ولو صرح إشرط الابقاء جار © فى الروضة , وهو أحد نص الثافر رض ال يم 





ا أفاده البلقينى » ول لم يطلع لعضهم على هذا النص"” فزعم أن النصوص خلافه » ولو باع نصف الثمر 
| على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح » 


| ( قوله ثم اشتراه ) :قد يقال كيف يصمح شراوه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه إلا أن جاب | 
عا ص عن المواهر :من خشولقبضه بالتخلية. اه سم على حج (قوله لكن ن العتمد ماهنا) | 
ا أى من عدم الصحة بدون شرط القطع ( قوله وشره ا أى فليا باخاراطه وث سرطه البائع | 
على المشتزى ؛ فلا يقال محرد القول باشتراطه لإيترتب عليه قوله 4 يحب الوفاء به (قوله إلا 0 ا 
ا القطع ) مرفي ( قوله قطع:ما اشستراه ) أى وما كان فى ملكه قبل لأن قطع ما اشتراء أ ا 
لايتأتى .إلا بقطع ذلك ( قوله بغير نصيبه ) كدراتم ( قوله لم يصح) وكذا لواشترى نميب | 
كد 0 رع بغير نصيبه من الأرض:لم يصح العلة الذ كورة » لاف مالو اشتراه بنصيبه 
| من الأرض فانه حوز و يلزمه القطع ( قوله المستقر” له ) أى لملكه ( قوله وجب شرط القطع ) 
| أي ولا جب الؤفاء به لا عي فى ملت المشترى » ل كره عن شحره 
| ( قوله إن بع مع أصاه ) بخلاف مالو بيع مع الأرض دون أصاه » فلا بد من شرط 
| القطع لاتنفاء التبعية ( قوله وفارق بيعها ) أئ الثمرة. (قوله غير المؤ برة ) أى أوالق ل نظور 
| 0 حيث ل تغللن اختلاط الحادث بالموجود أخذا مما مر* فشرح قوله وأصول بم 
ن قو قوله وا ع ة الظاهرة والخزة الموجودة للبائع . 3 
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١١ل‏ اضر ار دن قيب قي افطل ب 0 00 ١‏ 0 قن ١‏ إن القسمة | 1 دور 1 


ا الأمح لإمكان قطع النصف بعد القسسمة . فان قلا إنه! اع لأن ششرط القطم لازم له على 


ا رأى رجوح فى بيعه من مالك الشجرء ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع |! 
بقطع غير المبببع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف و بعد بدو الصلاح يصح إنلم يشرط القطع || 
ا فان شرطه جاء فيه ماتةرر » و ,نصح بسع نصف ارمع الشح ركله أو بعضه ويكون الغر تابعاء ١‏ 
| وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه » ولا بعارضه ماص فما لو باع جميع الثمر مع الشحر |( 
القطع لانتفاء القسمة ثم إذ الغركله للشترى محلافه هنا ( ورم ) ولا | 


ل ا 


ا من أنه لاجوز شرط 
| يصح ( بيع الزرع الأخضسر ) وإن كان بقلا لم يبد صلاحه ( فى الأرض إلا بشيره 


ا قلعه كا فى الحرر النبى فى خبر مسلم عن ذلك » فان باعه وحده من غير شرط قطع أوقلع ريصح | 


ا فغير صحيح وهو غير 


| البيع وبأثم لتعاطيه عقدا فاسدا (ذان بع معها) أئ الأرض ( أو) بيع وحذه بقل بعد 


| واحد وفى بدوٌ الصلاح بحبة واحدة » 


| (.قوله من مالك الشحر ) لايقال هذه مناقضة لماص ف قوله وإن اشترى نصيب شركة من 


ْ : ويشبنى أن بلحق 

| مهما النسر والحصرم بل و بقية أنواع ال البلح ر إن كان صتيرا لون القسية تعنم ارو انه ولا 

ا على الأرص » و إعنا نوقف على الخرص فالعرايا لاأن ببعالرطب بالتمر خوج اك َك 
كرا » وما هنا ينظز إلى <اله الدى هو عليه وقت القسمة لاغير (قوله إن قلنا القسمة) 0 


| قسمته بالخرص كلاف غيرها من سائر الثار ممم على حج بالمعنى . أقول 


| نصف الثمز ال1 ) قال فالعباب : ولو باع مستأجر أرض فى أئناء الدّة نصف زرعه الالخضر فيها || فوسحة ببعه هذا الشرط 
أقول : يتأمل وجه البطلان » ولعله أنا إذا قلنا || 
بالصحة ولف امشترى قطع مااشتراه لاعكنه ذلك إلا بقطع نصيب البائع وهو يؤْدى إلى سكليف ١١‏ ان ا برط فيه 
قطع ملكه عن مللكه » وهذا ظاه إذا لم يمسكن قسمته » ذان أمكنت جه صحة البيع لاتتفاء || ذلك لكن فعبارتهإمهام 
| والمراد ببدوٌ صلاح البقل 
من الشحجر ا طوله كا قاله الماوردى . 
النصف (قوله | إلا بشرط قطعه) فاذا باعه بشرط قطعة فأخاف بعد قطعه فاأخلفه للبائع حلاف ١|‏ 


| لاتجنى أو للالك بطل وإن شرط القطع اه . 


هذا امحذور ( قوله أو بعضه) ظاهره وإن كان البعض دون النصف وفيه نظر ذفان مازاد من 


من الشحر لا بك يكون تاها فينيغى تقييدة يما إذا كان البعض 


3 


الثم ر على البعضن البيع م 


ا مالو باعه بششرط قلغه عه فقطع فان أخلفه الشاترى2. 


فرع اس النجه جواز بيع تحدو القصب والخس” مزروعا إذا لم ترف الاثرض منه إلا || 
| الحذور الى لا تقصد للا كل منة مز اتبى سم على حج وقول ابن قانتم فان ماأخلفه للشترى | 
وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زنادة بين 6 1 
ط القلع أو القطع » ونه تعل الخالقة بين 0 الزرع وو 1 


| والاأخذ فبى للشترى سواء شرم 
١ ٌ‏ البطيح والفرق هم أن الدكل 2 "ول مقصود حلاف الثانى فان الاتصرية مئة هنا ار 


5 - مايه اتاج - ع 





1 ل |8 
| الثمرال لأن ماهنا مصوّر بما إذا كانت الثمرة مشتركة والشح ركله للشتزى حلاف ماص فان || 
ا الشحر مشترك سنهما كالثمر ( قوله برط القطع صح ) أى إن كان المبيع رطبا أوعنبا لإمكان || 





وأمافولهعل رأى رجو ح 


| بدوٌ صلاحه أو زرع ( بعد اشتداذ الحب ). أو بعضه ولوسنبلة واحدة كا كتفاتهم ف التأبير بطلع هذ و فخبار ةالروض 
| اليه سينا 
لات 0 5-0 


ا عميارة الشارح د بيصم 


أن برجع.إلىقولهفانقلنا 
إنها بيع لاأنهينافيه قولة 


٠‏ مالك 


عده فى بيعه من 


| الشجر ( قوله وإنكان 
| بقلا) أى فالمراد بالزرع 
| هناماليس بشجركا أفضح 
| به الاأذرعى وغيره وقولة 
الشمر الذ كور ( قوله فاإن قلنا الح ) ضعيف ( قوله و بعد بدوٌ الصلاح ) محترز قوله وقبل بدو 5 


| الصلاح ( قوله جاز فيه ماتقرر) أى من الفرق بين ببغه مع الشجر ومنفردا ( قوله ويصح ببع | لاانه هو الدى يشسترط 


لم يبد صلاحه إبا قيد به 


وأما بعد بدو صلاحه 

















التحفة وظاهر أنالكلام 


فى النوع ارق مئه الذى | حبج 
ه و كال عير والا فغيره / 


إسطل بيعه مطلقا . 





وما أفهمه كلام الصف من اجواز ببعه معها: بشترط قطعه أو قلعه لس عراد 6 استفيد من قوله || 


٠‏ قطعه مظلقًا ( و يشترط لبيعه) أى الزرع بعد الاشتداد ( و بيع الثمر بعد بدوٌ الصلاح ظهور 


الحه ٠‏ ومئل ذلك جوز القطن قبل نشققه و بزر التكتان فى جوزه » والقديم الجواز لما روى /أ 


| مسلم عن ابن تمر أنه صلى الله عليه وسل نبى عن بيع السنبل حق يبيض : أى يشتد فيجوز 





عرف بقسطه من الغن هذا 5 


بلا شرط ) وعليه فقتدخل أصوله فى البيع عند الإطلاق ؛ فاو زاد أو قطع وأحلف فار اد ونا | 


أذلفه للشترى » ومنه مااعتيد بمصرنا من بسع البرسيم الأخضسر بعد تهيثه لارعى فيصح بلا شرط 


أى حيث قال جاز بلا شرط اه سم على حبج (قوله مطلتا ) .ينبغى أن معناه سواء بدا صلاحه ا 


بارز وغيره » والشهى عند العامة شعير النى" فه وكالذرة 6 ولعله 0 1 توعان لأن الغالل 


الصحة ) أى فى الأرز والشعير والذرة والدخن. وهو معتمد (قوله بأن القياس: فييما) أى | 
| فى البصل والسخن 


والأوجه 


ا سم التمرة 3 0 كبيع الشمزة 8 ول والاى 1 ١‏ 


1 قبيله » ولا جوز بشرط قطعه » وسيأق أن مابغب اختلاطه وتلاحقه لابدّ فى دحة بيعه من شرط ١‏ 


!| التصود ) مه لتلا يكون بيع غائب ( كتين وعنب وشعير) لظهوره فى سنبله » ويحرى ذلك ١‏ 
!| ففكل مايظهر ثمره أوحبه (وما لابرى حبهكالمتطة والعدس) بفتح الدال والسمسم (فالستيل | 
| لاصم نبعةدون سنيله ) لاستتاره ( ولامعه فى الجديد ) لأن القصود مستتر بها ليس من || 





| بعد الاشتداد . وأجابعنه 6 بأنه فى سنيل الشعير جمعا بين الدليلين والأرزالشعير » وقيل أ 
]| >الحنطة .والذرة توعان : بإرز الحا بات كالشعير » وفى كام كالخنطة » ومثلها فى ذلك الدخن . قال | 
00 | بعضهم : وار إنما هو بعض حباته . قال القاضى : ومع ذلك فالقياس الصحة كا يصح بيع | 
(قوه والرنى إماهو | 

بعض حناته) أى الدخن 
كك مو 0 عبارة ا 


]| لا الأصول » وقوله إلا شرط قطعه : أى فانه يصح حيث كان القطوع منتفعا به » وقال سم على || 


| نحو بصل ظهر بعضه اه . قيل و يرد بأن القياس فيهما تفريق الصفقة فيصح فى الرتّى فقط إن أ 


رج ماإذا لم يشرط القطع فا بعد بدو الصلاح فيصح لاتتفاء الحذور اتتبى ( قوله جاز || 


| قطع والر بة التى تحصل منه بعد الرعى أوالقطع تسكون للشترى حيث لم يكن أصلها تما بجز” مرة | 
|| بعد أخرى وإلا فلا يدخل فالعقد إلا المزة الظاهرة كا عم من قوله السابق وأصول البقل ال » ١١‏ 
|| والطرريق فى جعلها للبائع أن يديع بشرط القطع فانه حينئذ تسكون الزيادة حت السنابل للبائع » 
ومن الزيادة الربة التى بخلف بعد القطع أو الرعى » وعليه فلو مضت مدّة بلا قطع وحصل زيادة || 
| واختلفا ف الزيادة تخبر الشترى إن لم بسمح له البائع عفان أجار أوادر الفسخ مع الع سقط | 
| خياره فالمصدق فقدر الزيادة ذو اليد وهوالبائع قبل التخلية والمشترى بعدها » والطريقففىجعل ١‏ 
ا الزيادة أيضا للشترى أن ببيعه بشرط القطع ثم جره الأرض أو يعيرها له ( قوله وما أفهمه 0 ا 


ا أم لا لأن معناه سواء بيع مع أصله أو وحده لظهور اتتفاء الحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة || 
لشرط القطع اه سم على حج ( قوله وشعبر ) قضيته أنه نوع واحدء والمشاهد فيه أنه توعان : | 


|| فيه رؤاية حبه » وفى سم على حبج يطبنى فالشعير أنه لابد من رؤية كل سنباة » ولا يقال رؤية | 
| البع ضكافية » وذلك كا لو فرقت أجزاء الصبرة لا مكق رؤبة بعضها فليتأمل اه ( قوله فالقياس | 




















١0/ 


| والأوجه فيه عذم الصحة فى الجييع » إذ شرط التوزبيع إمكان العم بما نخص كلا من اللمن وهو | 


|| مفقود هنا » ولا يصح بيع المزر والفسحل ونحوهكالثوم. والقلقاس. والبصل فى الأرض لاستتار | 
ا مقضودها » :وعد الروضة معها النلق حمل على أحند نوعيه.» وهوما يكون مقصوده مغيبا || 
| ف الأرعن ١‏ ما مال متعرده كل وحييا وهر العروق لكيه بلاد مصر والشام فيحوز || 
١‏ بيعهكالبقل » و بحوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول » وف الأنوار لا جوز بيع الجوز | 
١‏ فى قثيرته العليا مع الشحر:» وقياسه امتناع بيع القطن قبل تشققه ولو مع شجره (:ولا بأس | 
| كام ) وهو بكسر أوله وعاء الطلع وغيره. ( لايزال :إلا عند الأ كل ) بفتح الممزةء وأما | 
مضمومها فهو الأ كول كرمّان وموز و بطي وبإذنجان وطلع تل لأن بقاءه فيه من مصالحه » || 

| ومثل ذلك ما بكون اوه فيه سببا لادّخاره كرز ؤعلس > ومن ذهب إلى أن الأر زكالك عير |) 
| لعله بإعتبار نوع كذاك »و إعالم يضح السل ف الأرز والعاس 6 سيأتى فبابه لأن البيع يعتمد || 
الشاهدة » +-لاف اسم فانه يعتمد الصفات ١‏ وهى لا تفيد الغرض ف ذلك لاختلاف القشر | 

| خنة ورزانة ولأن الل عقد غرر فلا يضم إليه غر رآخر من غبر حاجة » ويشهد لدلك أن | 
ا العجونات لا بصح الم فيها قطعا » ولا خلاف فى <واز بيغبا > وما نقل عن فتاوى الصنف من || 
ا صدة السل فى الأرز على الأصح مول على المقشور ( ومالهكامان ) مثنى كام استعمالا له فى الفرد || 
ا ازا » إذهو جمع كامة أو 5 بكسر أوله » فقياس مثناه كان أو كامتان ( كالموز واللوز |) 
والباقلا ) بتشديد اللام مع القصر » ويكتب بالياء و بالتخفيف مع المدٌ و بكتب بالائلف ء وقد | 
| (قوله وعاء الطلع ) أى 

| فالراد بالكام هنا الفرد 
| تحوّزا نظيرماسياً ىقر با 


| صر الفول ( بباع فى قشسره الاأسفل ) إذ بقاؤه فيه من مصالحه (ولا بصح ف الاأعلى) لاعلى 

| الشحر ولا على الاأرض لاستتاره بما لبس من مصاحته » وفارق صحة بيع القصب فى.قشره 

| الاأعلى بأن قثمره ساتر جميعه وقشر القصن لبعضه غالبا فروٌ ب بعضه دالة على باقيه » وما فرق به 
أِضًا من كون قشيره الاسفل قد مص“ معه فضار كانه فى فشر واحد كالرئان عل نظر © 


| ( قوله والأوجه فيه ) أى فى القيس عليه ( قوله وهو مفقود هنا ) أى فى البصل كا بشعر به || 

إفراد الضمبر فى هنا وتثنيته فى قوله فيهما » وعليه فيمكن الفرق بين رؤية بعض البصل و بعض || 
| الت" بأن الغالب أن السنباة الواحدة لاختاف حبها فرؤبة بعض الحب” تدل على باقيه » ورؤبة || 

الظاهر من البصل لاتدل على باقيه » ولا يشكل الا كتفاء برو بة ‏ بعض الح هنا بما قثمناه |) 
| عن سم من أنه لابد من رؤ ية جميع السنابل لاأن الاختلاف يقع بين بعض السنابل مع بعض | 
| كثيرا ولا كذلاك حبات السنبلة الواحدة . هذا وقوله والأوجه فيه ال لا يخالف ماقبله فان فائله || 
قيده بقوله إن عرف » ومفهومه أنه لولم يعرف لم ,صح غايته أن ماقاله الشارح يفيد أنه لابعرف || 
أصلا بحلاف ماقبله فانه يفيد الصحة بتقدير معرفته (قوله:السلق) هو بكسر السين شريح روض || 
| (قوله ويجوز بع ورقها) أى المذكورات من الجزر والفجل ال ( قوله وقياسه امتناع ببع || 
| القطن ) تقدم له الجزم به بعد قول المصنف و بعد التنائر للبائع از ( قوله ولا بأس) أى لايضر | 
( قوله ودن ذهب ا ) وعليه حمل قوله السابق والاأرزكالشعبر ال ( قوله فجواز بيعها) أى | 
| بإلدرام ( قوله الثول ) بدل من الباقلا ( قوله وفارق صحة ببع القصب) ينبتى ولو مزروعا لاأن | 
ماستتر منه فالارض غير مقضود غالبا كس » وفى فتاوى السيوطى ف باب الشركة وشراء |آ 
القاقاس وهو مدفون فى الارض باطل » وكذا القصث فالاأرض إن كان مستورا بقشره و إلا |) 





| بصح اه وما ذكره فى القصب فيه نظر اه سم عل حج . 

















كان الثلاثة الذكورة 


فى الثن حعلها قسماوأ القصب 1 


ففيه نظر ظاهر لان 


الكلام فى الجوز والاوز | 
بعد الانعقاد وإن كان ا 


عس حعاة الباقلا والتصف 


إليه وشو الشهاب حجقائل 
بصحة بيع الباقلاققثمرها 


الاأعلى إذا أ كل معها | 
كا سيا'قعنه أيضا على ١‏ 
١‏ تين خرج كرها فلا بتناول المت 5 لايتناولالشحر الذ كور ثمرها وإما لم نقل مثلذلك نحو زرع ١‏ 


أنه وإن/ يقل به فالفرق 
همأ 


وين القص ب ظاهر 


| الصنف رأى فى إسقاطه أنه لا حاجة إليه 





ا 1 0 الكلام فى إقلا لارؤكل | ا 
| معه قثئره الأعى و إلا جازكبيع اللوز فى قشنره الأعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأ كول كله وظاهر ١‏ 
|| كلامهم بخالفه ( وفى كه بيغه فى الأعلى ( إ نكان رطب ) الحفظة رطو تبه فهومن )١‏ 
ا منصلحته ورنجحه كثير ون فى الباقلا بل نقله الرو باتى عن الأصصاب والأثمة الثلاثة والاجمباع الفعمل )١‏ 
ا عليه وما 1-6 ه جمع من اك أل شنافى أصن الر دينع بشمراثه له بيغداد. معترض د نأن اعون لصحيه 


بها و بفرض كته فهو مذهيه القديم وقد بالغ فى الأم فى تقر بر.عدم ضحة بيعه سكن فى إحياء 


١١ لموات اكلام على الاجاع الفعلى وإلاق الأو ب اك مو رتنا * كولة كلها كاللوز قبل‎ ٠ 
١ اتعقاد الأسفل قال ابن الرفعة والكتان إذا ندا صلاحه يظهر جواز ببعه لأن مايغزل منة ظاهى‎ | 
ا والساس ف باطنه كالنوى فى القر لكن. هذا لاغير فى رأى العين حلاف الغر والنوئ اه والأوحة ا‎ 
(توله إذ قشسرةكلمنهما) | ا‎ 


أن عله أخذاما مس" مالم بشع مع بزره بعد بدو صلاحه وإلافلا يصمح كالخنطة فى ستبلها ( و بدو | 
صلاح العْر ظهور مبادىء النضج والخلاوة ) بان يوه و يلين كافى الحرر وغيره قالالشارحوكاان ١‏ 
مع ماقبله 2 ا 


( قوله إذ قثشرةكل منهما ) أى الموز والباقلا ( قوله وزعم بعضهم ) أى حج ( قوله وظاضص 


كلاميم خالفه ) الأقرب ماقاله حج وقال يدل له عدم ظهور الفرق بين اللوز الأخضر والفول ا 


المذ كورفانهقبل|تعقاد الحب لاب ؤكل إلا مع قشره غادة (قوله بإأنالر بسع لمرصحبه بها ) أىالر ببع | 


| ابن سلمان المرادى راؤى الام وغبره من كتن الشافى قال الإمام فيه أنه أحفظ أص-انى رحلت | 


فهذا البعض الدى أشار. || الناس إليه من أقطار الائرض لياخذوا عنه عم الشافى فهو الراد عند الاطلاق ٠‏ .وأما الربيع | 


| الجيزى فل لع ل ا ا 


طبقات الاأسنوى ( قوله والائوجه أن محله ال ) بتى مالو أطلق فى سع حنت الكتان وعليه || 
الحب وبنيغى أن ,يصح و ينزل على الخشب قط ااانه عازه تدركل علا عر مور أو قر كرا | 
الحنطة لا نالقصود سنابلها بحلاف السكنان فان القصودخشبه فليتأمل اه سم على حج . أقول : 
والكلام عند الاطلاق فاو نص على أصول المنطة دون سنابلها صح للع بالمبيع حينئذ ولا بشكل | 
عليه قول المصنفالسابق وما لابرى حبه كالحنطة والعدس ارصع بيعه دون ستياه ولا معه فىالخديد 
لآن الضمير فى قوله رضح عه راجع الح إلعنى لصح بيع المب وحده لاس-_تتثاره بالسئايل ا 
ولا معها لما.ذ كر ( قوله و بِدوٌ صلاح الغْر) قسمه الماوردى كانية أقسام : أحدها اللون كصفرة أ 
الشنهشى وحمرة العنات وسواد .الإجاض و بياض التفاح ونحو ذلك.ثانيها الطعم ككادوة قن النككرا | 
وحبوخة الرمان إذا زالت الرارة .ثالتها النضج فالتين والبطيخ ونحوها وذلك بان تلين صلابته. ١‏ 
رابعها بالقوّة والاشتداد القميح والشعبر ٠‏ خامسها بالطول والامتلاءكالغلف والبقول ٠‏ نتادسها | 
بالك ركالقثاء . سابعها بانشقاق كام هكالقطن وال حوز . ثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت اه ١‏ 
خطيب وعبارة حج وتناهى ورق التوت وهى أولى .( قوله وكان الصنف رأى فى إسقاطه ) ..أى. | 

ا 
بأآن موه ال ( قوله مع ماقبله ) هو قوله مبادى” النضج ال . 























أى يصفو وحرى فيه الاء ( فها ) متعلق بدو وظهور ( لاتتلؤن وفىغيره ) وهومايتلؤن || 
بدو ضلاحه ( بأن يأخذ فى اجرة أو السواد ) أو الصفرة وبيؤخذ من تقر بر كلامهم أن الذاز على ١‏ 
التهيؤ يما هو القصود منه أن >و الليمون نما يؤجد موّهة القصود منه.قيل صفرته يكون مستثى || 
مماذ كرف التلوّن:و بده فى غير الثرة باغتداد الحت بان رينيا الما هو القضوذ منه وكين التثاء |) 
بأن تحنى للا" كل غالبا وتفتيح الورد وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فبها غالباء وأصل ذلك ١١‏ 


تفسير أنس الراوى لازهو فى خبر «نهبى عن بنْغ الغرة حق تزهو »بان حمر أو تصفر" ( وبكق 


| بدو صلائح بعضه ) حي ثكان متحد الجنس واو اختلفت أنواعةكا هو ظاه ر كلام الرافى وقباسًا || 
| على ماص" فى النا'ير خلافا لظاهر كلام القاضى أنى الطيب ( وإن قل ) كبة واحدة من عنبٍ || 
| أو بسر أو نحوه لأن الله تعالى امتن علينا بطيب العبار على الندر ع إطالة لزمن التمكه فلو شزط || 
طيب جنيعه لأدى إلى أن لايباع شىء لأن الساب ققد يتلف أو باع الحبة بعد الحبة وفكل حرج ١١‏ 
ا شديد ( ولو باع عر سان أو ستانين بدا صلاح بعضه ) واحد جنه وعقده ( فعلى ماسبق فى ١‏ 
| التاأير ) فيتبع مالم يبد صلاحه مابدا صلاحه فى البستان أوكل من السستانينو إن اختلف النوع 
| بحلاف الجنس فلا يتبع جنس غيره ولو بدا صلاح بعض كر أحدها دون الآخر فلا يتبعه على | 
| الأصح بللابد من شرط القطع فى ُكرالآخر (ومن باع مابذا صلاحه) من كر أو زرع وأبتقى (لزمه || 
| سقيه ) حي ثكان ما إسقى ( قبل التخلية و .عدها ) قدر مايه ويقيه من التلف لأنه من ندمة 


| النسليم الواجب كالكيل فى المسكيل والوزن فى اللوزون فاو شرط كونه على الشترى بطل التيع 
| لخالفته مقتضاه فلو باعه مع شرط قطع 0 قلع » 


( قوله أى يصفو ) تفسير يتموّه ال ( قوله وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا ) برد عليه |) 
| نحو البقل فاته لايصح بيعه إلا بشرط القطع كا عى” مع أن الخالة الى وصضل إلبها ,يطلب فيها غالبا |[ 
ويشمل الكل قول الشارح وضابط ذلك ال ( قوله ولو اختلفت ) غاب ( قوله أنواعه ) كبرق | 
ا ومعقلى ( قوله وإن اختلف النوع ) أى على الأص كا ص ( قوله وأبقى ) أئ استحق إبقاؤه ١‏ 
|| باأن بع بعد بدو الصلاح مطلتًا أو بشرط إبقائه أخذا من قوله فلو باعه مع شرط قطع ال وقوله | 


| (قوله وكير التقناء) 


ا معطوف على اشتداد . 





| أيضا وأبتى أى والأصل ملك للبائع اه خج وهو ما'خوذ من قول الشارح الآتى ولو باع الثْرة ) 
| لمالك الشجر (قوله قدر مااشميه ) قضتته أنه لا يكنى مايدفع عنه التلف والتغيب بل لابدّمن | 


سقى يميه على العادة فى مثله وهو ظاهر ( قوله ويقيه ) عطف مغاير (قوله لأنه من تنمة التسليم | 


الواجب كالسكيل فى السكيل  )‏ فان قات : مقتضى هذا التعليل أنه لافرق بين كون البائع مالك 


الشجر أولا وقد تقدّم أنه م كان الشحر لغير مالك العُرلم يجب على البائع سقى . قلت : قد يجاب | 
بان السكيل فى المسكيل إما جب حيث بيع مقذّرا وكون الغ والشجر فى ملك البائع اقتضى بقاء | 
اليد عليه بعد العقذ وذلك ,يقتضى زوم الستى فا أشبه ازوم الكيل فى البيع إذا بيع مقدرا | 


| حلاف ما إذا كان الشجر اغير البائع فل بو شبهه بالمكيل بل أشبه الجزاف فى عدم بقاء. علقة 
| المتبابعين. ( قوله بطل ) 'أى سواء شرط على المشترى سقيه من الماء المحدّ له أو حلب ماء لبس 
معدا لسقى الشحر الميعة عرته . 

















تءاب لعفي | لم يحب بعد التتخلية سق كا حثه السبى إلا إذا لم تالت قطعه إلا فى زمن طويل يحتاج فيه إلى | 
نانيك ) ولافط ارا 
ا ل م ا 
«أن رجلااأصب فى بمار / 


انتاعها فقال النىصلى الله 


0 قال كل اله عله 


السياق ولا بد منه ليثم 


الاستدلال به للحديد | 
| لاإستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السق الذى يغيه ثم رأيت سم على حج ذ كر مانوافقهذا | 


وماق حاشية الشيخ من 
ترجيعه بالبائعين فلا يتانى 
على الجديد بلهو تأو يل 
للحديث حماه على غير 


ظاهرهمن القائلين بالقديم 


ليوافق حديث وضع | 
الجوام الدى أخذوا به |) 
0 ما صنع القائلون ١‏ 


بالجديد وقوله صلى الله 


رو لبس لك! اذلك» اعل 


الراك مك ابس 0 إلا | 


التترى شنكد بان 
لعن أو حو ذلك ليتم 


أمالوعرض المبلك من 


ذلكفسيأتى ف المآن (قوله 


كان من ضمانه ) أى | 


فينفسخ العقدكا سيق 


: || مشتر يه) أى ماذ كر ( بعذها ) أى التخلية للصول القبض مهاكا مس مبسوطا فى البيع قبل | 
عليه وسم تددّقوا عليه 


ففعاوا ول ,ببلغ ذلك وفاء | 
| أنه ملى الله عليه وسم 1110 ا 
وس خذواماوجدتموليس | 
كك إلاذلك»اه فالضمير ١‏ 
فى تصدّقوا للصحابة غير | 
البائعين كا هو ظاهر | / 
| (قوله ل بحب بعد التخلية ) مفهومه وجوب السق قبل التخلية وإن أمكن قطعه حلا | 





|| فراجعه وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كا أفهمه كلام الشارح وبوجه بأن التقصيرمن | 
ا البائع حيث ل ل" بين الشترى و ينه فاذا تلف برك السق كان من ضانه وقد يصرح به | 
| قول الصنف أوّل باب امبيع قبل قبضه من ضمان البائع وأن البائع لا يبرأ باسقاط الضمان | 
| عنه (قوله إلا إذا لم يتأت قطعه ) ظاهه أنه لا فرق فى وجوب السق حينئذ بين ما قبل التخلية || 





1 ا وهذا حلاف مالو باع الغرة لشخص ثم باعها الشترى لثااث ذفان البائع لابازمه الستى على | 
عليه وسل فى الحديث | مايؤخذ من كلام سم على حج و إنكان مالكا الشجرة لأن الشترى الثانى لم يتلق من البائع | 
| الأول فلا علقة بنهما ولبكن نقل عن شيخنا الزيادى أنه يازمه السق لكونه التزمه بالبيع || 
| للشترى الأوّل وله وجه لأنه التزمه بالبيع وبناء الشدرة فى ملكه مقتض لبقاء العلقة بريه | 
ادن لع ار | وبين مالك الغرة و إن كانملكه الآن من غير ماك ار رد ررك ايه إل قبل مات ل ١‏ 
!| الزيادى ما تقدم عن البلقينى من أنه لو باع أرضا بها حجارة مذفونة ثم باع الحجارة مالكها 
0 ْ ا لآخر م ينزل الشترى لها منزلة البائع بل بحت على الشترى لما أجرة مدة النقل سواء نقلها || 
الاستدلال فلإراجع (قوك | قبل القرض أو بعده لاف البائع لما فانهإن نقل قبل القبض لاأجرةعليه أو بعده لزمته الأجرة 
3 
يفهاروب 8) ام !| مسشاائف أى فيه (قوله لماتقرر من حصول القبض بها) أى و إن كان بيع الغر بعد أوان الجذاذ || 


ل 2 الع 00 5 1 ِ 0 
وأمالوعرض 7 © | كاتقدم فى المبيع قبل قبضه (قوله أعس بالنصدق) أى من البائع (قوله أما لو عرض المبلك) أى أو | 


لسق فنكلفه ذلك فما يظبر أخذا من تعليلهم المذ كور و إن نظر فيه الأذرئىء ولو باع الغرة لمالك )١‏ 
لشحرة لم بازمه سق كا هو ظاهر وفى كلام الروضة مايدل له لانقطاع العلق ببنهما ( و يتصرف ١‏ 


قبضه (ولو عرض مبلك ) أوتعيب (بعدها ) أى التخلية منغير ترك سقى واجب ( كبرد) بفتح 
لراء وإسكائها كما مخطه ( فالحديد أنه من ضمان الشترى) لاتقرر من حصولالقبض بهالخبر مسل: | 


أنه أ يوضع الجواتم مول على الأول أوعلى ماقبل القبض حمعا بين الدللين أمالوعرض البلك ١١‏ 
من تركماوجب على البائع من الستى كان من ضمانه والقديم أنه من ضمان البائع ولوكان مشترى || 
عر مالك التذرك 





ول يذكر حج هذا القيد فتضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها وهو ظاهر لأن الشترى 


وما بعدها اه سم على حج وقوله لانقطاع الل يؤخذ منه أن المككذيك إذا باع الغرة 
والشحر: معا اع سم أيضا. بتيمالو باع الغرة لزيد ثم باع الشحرة لعمرو هل بازم البائع الس أم لا | 
فيه نظر والأقرب:اللزوم و بوجه باأنه التزم له السق فبيع الشحر لغيره لاسقط عنسه ما التزمه |) 


التعيب (قوله من ترك ماوجب) أى بأن ببلابشسرط القطع أو به ول بينأت قطعه إلا فىزمن طو يل 
على ماص ( قواه كان من ضمانه ) أأى البائع . : 





فى قوله حتى اوتاف بذلك انفسخ العقد عقب المأن الاتى . 

















ا دمنه جربا كا لكان ابلك حوسرقة أو بعد أوان الكذاذ رمن بعد التأجير قهتضيها أبامافن] | 
قن ضمان البائع فان 'تلف.البعض انفسخ فيه فقط ( فاو تعيب ) العر ابيع منفردا من غيرمالك 
| الشجر( بترك البائع الستى ) الواجب عليه ( فله) أى للشسترى ( الخيار ) لأن الشسرع أُلزْم البائع 
ْ التنمية بالسقى فالنعيب بتر كه كالتعييب قبل القبض حت لوتلف بذلك انفسخ العقد أيضا هذا 
كله مالم يتعذر السقى فان تعذر بإأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كا صرح به أبو على 
الطبرى ولا كاف فى هذه الخالة تسكليف ماء آخر كا دو قضية نص الأم وكلام الجوينى فى الساسلة 
٠‏ فان؟ ل التعييب إلى التلف والشترى عالم به ول يفسخ ليغرم له البائع فى أحد وجهين كا رجحه 


بعض التأخرين ( ولو ببع ) نحو كر ( قبل ) أو بعد ( بدوّصلاحه نشرط قطعه ولم يقطع حق 


٠‏ هلك) بجائحة ( فون بكونه من ضمان الشترى ) مالم بشرط قطعه لتفر يطه ومن ثم قطع بعضهم 
| >كونه من ضمانه وقطع بعض آخر بكونه من ضمان البائع » قال الأذرعى لاوجه له إذا أخر المشترى 
| عنادا ( ولو ببع مر ) أو زرع بعد بدو الصلاح ولو لبعضه وهو ما يندر اختلاطه أو يتساوى فيه 
| الأمران أو بحبل حاله صمح بشسرط القطع والإبقاء ومع الإطلاق أو بما ( يغاب تلاحقه واختلاط 
| حادثه بالموجود ) بحيث لاميزان ( كتين وقثاء ) و بطيخ (لم يصح ) البيع لانتفاء القدرة على 
| تسليمه ( إلا أن يشترط الشترى ) أى أحد التعاقدين وبوافقه الآخر ( قطع ره ) أو زرعه 





( قوله ضمنه جزما ) وهو واضح ما هص من عدم وجوب السقى على البائع وقياسه أن مثشل ذلك 
| مالو باعها لغير مالك الشجرة حيث قلنا بعدم وجوب السقى عليه ( قوله كا لوكان ال ) أى وقد 


| ناف بعد النخلية والراد أنكونه من ضمان الشترى لا خلاف فيه حينئذ (قولهأو بعد أوان الجذاذ 
بزمن ) هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا نشأ الهلاك من ترك السقى أما إذا لم يكن كذلك فلاحاجة 
| إليه لما تقدم أن البيع بعد قبضه من ضمان اللشترى ( قوله ثفن ضمان البائع ) ظاهره و إن كان 
| التلف والتعيب بترك السقى لما شرط قطعه ( قوله فان تلف البعض انفسخ فيه ) أى ويتخير 


| الشستزى فى الباق إ نكان التلف قبل القبض ( قوله فاو تعيب الغ الخ ) الظاهر أنه لا يشترط 
| فى التعيب هنا عروض ماينقصه عن قيمته وقت البيع بل المراد بهما بشمل عدم عوّه موٌ بوعه 


لماص أنه بحب عليه السقى قدر ما ينميه و يقيه منالتلف ( قوله فله الخيار ) أى فورا ( قولهحق 


| اوتاف ) أى حي ث كان ااشترى جاهلا بأأن التعيب يفضى إلى التلف أخذا من قوله الآتى فان آل 


النعيب إلى التاف والشترى عام ال ( قوله تنكليف ماء آخر ) ظاهره وإن قرب جدا ( قوله 
والشترى عام به ) أى التعيب ( قوله م يغرم له ) أى البدل وهل يغرم له الأرش أم لا فيه نظر 
والأقرب الثاتى أخذا من إطلاقه نق الغرم الشامل للبدل والأصل ( قوله كارجحه بعض التأخر بن) 
مراده شيخ الإسلام فى شرح الروض ( قوله أو بعد بدوٌ صلاحه ) تقدّم نقل عدم الضنان فى هذه 


| عن بحث السبى وعليه فكان الأولى عدم ز بادتها إلا أن يقال ما تقسْدّم فى ترك الششقى وهذا 


فى التلف بالعاهة ( قوله من ضمان الشترى ) أى ولا فرق بين كونه قبل النخلية أو بعدها ( قوله 
أو تما يغلب تلاحقه ) أى يقينا أخذا من قوله قبل أو جهل ا( قوله وقثاء و بطيخ ) هذه أمثلة 
للثمرة ومثاله لازرع بيع البرسيم ونحوه فلايصح إلا بشرط القطع لأنه ما يغاب فيه التلاحقبزيادة 
طوله واشتباه البيع بغيره وطربق: من أراد شراءه لارعى أن يشترى بشرط القطع ثم يستأجر 


( قوله أما قبلها ف نضمان 

البائع) أى فينفسخ العقد 
لفه وكان يشبغى لهذكره 
ليظبر معنى قولهعقبهفان 
تاف البعض اللزواء|وسقط 
من النساخ (قوله حت او 
تلف بذاك)أى برك البائع 
السقى خلافا لما ففحاشية 
الشيخ(قوا له انفسخ العقد 
أيضا ) لاموقع لذ كر أيضا 
هنا ولءإدرف عن قطعا 
كاهوكذاكؤعبارةالحلال 
خلى (قوله وقطع بعض 

الح)هوتابع فىهذا التحفة 
ولكن الذى فى قوت 





لأذرىمانصه ولا وجه 
اخلاف إذا طالبه البائع 
بالقطع وأخرعتاداولاسما 
إذا ألزمه الحا > به اه 














تاذ 
١ 7 -‏ 
عند خوف الاختلاط فيص البيع حينئذ لاتنفاء الحذور فاولم يتفق قطع حتى اختاط فكم || 


فى قوله (ولو حصل الاختلاط) أى قبل التخلية (فمايندر ) فيه الاختلاط أوفما يتساوى في هالآضران | 
أوجهل فيه الحال ( فالأظر أنه لا ينفسخ البيع ) لبقاء عين المبيع وتسليمه تمكن بالطر ب قالآتى )١‏ 
فدعوى مقابإوتعذرهمنوع و إنححه الصنف ف بض كتبه واتتصرلهجع من التأخرين واذعوا | 
أنه الذهب ( بل ,خير ااشتزى ) بين الإجازة والفسخ إذ الاختلاط عيب حدث قي ل التسلم و يِؤْخذ 
ا من ذلك تصحيح مادل كلام الرافى عليه أنه خيار عيب فيكون فور با ولابتوقف على حا > لصداق 
حد العيب السانق عليه فانه بالاختلاط ضار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ وإن ذهب ١١‏ 
كثير ون إلى أنه على التراخى ونوقفه على الحا 5 لأنه لقطع النزاع لاللعيب . والثاتى بنفسخ لتعذر ١‏ 
تسلم البيع وعلى الأول ( فان سمح ) بفتشح لاحم ( له البائع بها حذث) بهبة أوغيرها و بلك بدأيضا 
هنا كا فى الإعراض عن السنابل خلافه عن النعل لأن عوده إلى الشترى متوقع ولا سبيل هنا 
إلى تمييز حق البائع ( سقط خياره فى الأصح ) لزوال الحذور ولا أثر لامنة هنا لسكونها فى ضمن 
عقد وفى مقابلة عدم فسخه . والثاتى لابسةط لما فى قبوله من المثة وكلام المصنف كأصله تبعاللامام 
والغزالى يقتغى تخيير المشترى أوْلا <ى تجوز مبادرته للفسخ فان بإدر البائع .أولا وسح سقط 
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الأرضمدّة يتأتىفيهارعيه وفى هذه نسكونالر بةلامشتر ىوأما إنَاشتراه بثسرط القطع وأخر بالتراضى 
( قوله وتوقفه ) معطوف || أو دونه فالزيادة للبائع حتى السنايل فان باغ البرسيم إلى حالة لابغلب فيها ز بادة واختلاط صمح ببعه 
على قوله أنه على التداخي | مطلقا و بشمرط القطع و بشرط الإبقاء حتى يستوفيه بالرجى أو تحوه ( قوله فدعوى ) أى ادّعاء 
ذكزه لتأويل الدعوى بالادّعاء فلا يقا لكان الصواب أن ول ممنوعة (قوله وعلى الأول ) هو 
قوله يتخير المشترى ( قوله بما حدث بهبة ) ع انظ ر كيف الحبة مع الحبل بالمقدار أو العين سم 
|| على منهج - أقول : بحوز أن يقال اغتفرت المهالة بالموهوب الحاجة 5 قل بنظبره فى اختلاط | 
حمام البرجين ( قوله أوغيرها )كالاءراض ( قوله و علك به ) أى بالغبر (قوله حُلافه) أى لاف 
| الإعراض عن الفعل الذى فعله المشترى ثم اطلع فى الدابة على عيب (قولهلأن عوده إلى المشترى) 
|| عبارة حج للبائع اه وتصوّر بما إذا ببعت الدابة منعولة وكان ذهبا أو فضة وما فى الشرح ١‏ 





لح مجح ما نون صنت جاب جب ل ١‏ 0 1 


تتصوّر بما ص فلا عالفة ( قوله سقط خياره ) وينبنى أن مثل ذلك مالووقع الفسخ والمساحة معا || 
| فسقط خياره رعاية لبقاء العقد سما وقد رجح كثير من الاأصحاب أنه حبر البائع أولا ولابشكل 
هذا بتقديم الفسخ على الاجازة فها لو وقع معا من المتبابعين بششرط الخيار لما لاأنه لو قدمت 
| الاجازةثم اسقط حق من جوز له الاستقلال بالفسسخ فم تقدّم الاجازة فالفسخ و إن نفذ إنها نفد | 
١‏ يقتضى مائيت له وحده و إجازة الآخر لم تصادف محلا فوقعت اموا و بقى مالو سمح البائع من غير || 
| أن بعل المشترى فس جاهلا بذلك هل ينفذ أم لا فيه نظر والا قرب الثانى لاأن العبرة فى العقود | 
| يمافى نفس الاأض و ينبنى أن حل ذلك إذا ثبت يبينة فان ادّعاه البائع وأنكر المشترى فيحتمل | 
| تصديقالمشترى لائن الاأصل عدم المسامحة و بحتمل تصديق البائع لائن الاأصل بقاء العقد والشارع | 


متشوّف إلى بقاء العقود والا'ول هو الا'قرب لثبوت حق المشتزى محرد الاختلاط. والا'صل عدم || 
| سقوطه ( قوله ولا أثرلامنة ) أى من جبة البائع على المشثرى . ْ 




















| خياره وهوالأضح وإن قال ف الطلب انه عخالف لن ص الشافى والأصحاب فامهم خبروا البائعأ 


(على النخل) خرصا ( بر ) لارطب ( ف الأرض أو) بيع (العنب) 





ا سمح حقه أقر” العقد و إلا فسخ . أما لو وقع الاختلاط بعد النخلية فلا انفساح أيضا ولاخيار بل إن | 
| انفقا على شىء.فذاك و إلا صدق ذواليد بعينه فى قدر -ق الآخر وهل اليد بعد التخلية للبائع أو ١|‏ 
| للشترى أوهما فيه أوجه أوجهها ثانيها كا اقتضاه كلام الرافى ولو اشترئ شحرة وعليهاعرة للبائع ١‏ 


مع اتنفاء الرو به فى الأولى ولهذا.لوباع زرعا غير ر بوى قبل ظهور الحب حب أو برا ضَافيا بشعبر 


الربا ( ويرخص ف )«نيع (العرانا) جمع عرنة وهى ماتفرد للا" كل لعروّها عن - با قالستان 
( وهو بيع الرطب ) وراحق به البرك قله الاوردى وغيره إذ الحاحة ليه كهنى إلى الرظت 


(.قوله أما لووقع ال ) ترز قوله السابق أى قبل التخلية '( قوله بعد التخلية ) وكذا ١١‏ 5 
| لووقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز الشترى الببع فان انفقا غلى شىء فذاك' وإن تنازعا صلق ١١‏ 2 ا 

ا : 7 1 8 عتلع عه ونه حر 
| ذو اليد وهوهنا البائع فم بظبرء ثم رأنت سم على منهبج ذكر ذلك نقلاعن مز م 
ا قوله بل:إن توافقا على قدر فذاك الل ينبنى أن حرى مل ذلك فيا إذا وقع: الاختلاط قبن 
ا التخلية :ول ع البائع وأجاز الشترى + ثم رأيته صرح بذلك فى شرج عتارة :الروض ا ا 
ا لتكن ينبنى أن تسكن اليد هنا .للتائع .م ر 'آه. ( قوله وإلا ضدقءذو اليد )وهو الشلترئ || 5 

| ( قوله ثانها) هوقوله أوللشترى ( قوله فى وجوب القطع ) أى اشرط القطع ( قوله مام ) أى من || 
| أنه إنذكان قيل التخلية خير الشئرى و بعدها ضدق دواليد (قوله ولوباع حزة من القت ) ومنه ا لقان قال (قوله امتنع 
ا البرسيم الأخضر ( قوله جرى القولان) أى وأضحهماً عدم الانفساخ و بخير الشترى إن كان ذلك || بيعه بحبه ) أى لأنه أدله 
| قب لالتخلية و,رصدق ذواليد إن كان بعدها (قوله قبل القبض ) أما بعده فلااتفساح و بوم التنازع || 
| بنهما إلى الصلح (قوله وكذا فالمائعات) أى وفى غيرها من الثليات أيضا (قوله ولواختاط الثوب || 
| بأمثاله ) أى قبل القبض أكا هو الفرض ( قؤله من الحقل ) أى مأخوذة من المقل ( قوله غير || 
| زوق ) أى بأن لم .يؤكل أخضر عادة. كالقمح مثلا (قوله إذ لاربا) أى ف الصورتين وهوف الأول 
ظاهر وفى“الثانية ‏ لوجود التقايض ( قوله ان اعتسد أكل) أئ الزرع ) قوله وعى ماتفرد ) : 
ْ لعل الراد لغة وقوله ف.المآن وهو ببع الرطب ال لعل المراد ششرعا ‏ اه سم على متبج أى .وذلك ١‏ 





أولانان أ 


) (قولة قبل ظبورا حي‎ | ١ 
0 سدق ده‎ 1 ١| يغلب تلاحقها فى وجوت القطع ووقوع الاختلاط والانفساخ مام" خلافا لبعضهم » ولو اع‎ | 
جزة من القت مثلا بشرط القطع !0 يقطعها حتى طالت وتعدر العييز حرى القولان و خحرنبانايضا ا ديت لس نانك‎ | 
فما لوباع حنطة .فانصب عليها مثلها قبل القيض .وكذا فى المائعات ولواختاط. الثوب بأمثاله 0 اه‎ | 
أوالشاة اللبيعة بأمثاهها فالصحيح الانفساخ لأن ذلك يورث الاشتباه وهومائع من محة العقد || غيرر 00 قبل ور‎ || 
لوفرض ابتداء وفى نحو الحنطة غابة مايازم الإشاعة وهى غير مائعة ( ولايضم بيع الخنطة فى | 0, ران عن اللرة‎ | 
ةر اروس‎ ١ ا سنبلها بصافية ) .من التين ( وهوالحاقاة ) من.المقل بفتيح كو ن جمع حقاة وهى الساحة الى‎ 
وشترحه فاو باج شعيراةى‎ ١| تزرع » سميت محاقلة لتعلقها بزرع فى حقل (ولا) بيع ( الرطب على النخل بغر وهوالزابنة ). من‎ 
الزين وهوالدفع » سميت بذلك لبنائميا على التخمين اللوجب للتدافع والتخاصم ء وذلك لنهيه |) 0 1ض‎ | 
انين وهو ل 0ك ْ ْ ا‎ | 
صلى الله عليه وسل عنهما رواه الشيخان وفسرا فى رواية يماد كر ووجه فادها مافيهما من الربا | وتتايي) شن عر‎ 
لأن المبيع. غير على‎ || 0 0 . 
0 وتقابشافى المحلس جاز إذ لاربا » و يؤخد من ذلك أنة إذا كان ر بويا كان اعتيداً كله كالخلية ا‎ | 

1 0 7 ا ل 
امتئع بيعه بحبة وابه جزم اراد وصراح مدان لتسحم ها اد كر و إلافقك عاما ماعر” فى ا احير ادي ارك 
| زرعا قتل ظبهور الب 
| بحب جاز لآن الحشيش 


| غيزر بوى ورؤخل منه 


أنه إذاكان ر نو با كان 


ا اس 
| تعر مافى كلام الشارح 


لشعير ( قوله وتقابضا فى 
لس ) قيد فى السثلة 














يعن أو (قوله لابقع | 


التفاوت به بين الكيلين 


غاليا) أى فكانه | 
لانفاوتءفها فى نسحة دن ا 
| الجسة الأوسق والمراد بالجسة أو مادونها إنما هومن الحفاف و إن كان الرطب الآن أ كثر فان || 
وإن صوّيها الديخ فى | ا 
الحاشية ووحهبا ذا ١‏ 


زيادة لال يقع خطأً 


لانوافقها إذ هوفىالحقيتة 


لوحيه لماصو بناهكا بعلم | 


كرا | جعنة . 


| ومن 
| كبره فالخرص بدخإه لاف الحصرم فيهما ونقل الأسنوى له عن الماوردى غير صحيح لأن | 
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ألمق به الحصرم قياسا على اليسر فقد غلط كا أفاده الأذرى لبدو صلاح البسر وتناهى || 


ا الصواب إسكاق البسر خاصة ( فى الشجر بزييب ) لبر الصحيحين « أنه صل الله عليه وسلم ل 
|| عن مع الفر أى بالمثلئة وهوالرطب بالقّر ورخص فى بيع العرية أن تباع خرصها » أى بالفتتح || 
و بحوزالكسرخروصها بأكلها أهلها رطبا وقيس به العنب بجامعكونه زكو يا ككن خرصه ويدخر | 
| بابسه وأفهم كلامه أعهما لوكانا معا على الشحر أوعلى الأرض أنه لابصح وهوكذلك خلافا لبعض | 
| المتأخرين حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة يقتصر فيا على حل ورودها وأنه || 


لارصح بيع الرطب بالرطب وهو كذلك كا مي" فى الربا . ومحل المواز فى العرايا مالم تعلق بالغرة || 


!| زكاةكا'ن خرصت عليه وضمن أولنقصها عن النصاب أولكفرمالكها ( فما دون خمسة أو سق) | 


| مدير الجفاف المرادخرصها السابق فى الخبر بعثله ممرا مكيلا يقينالخبرها أيضا رخص فى بيع الترا. || 
(قوله لأنها انك ) | 


فى خمسة أوسق أودونحفسة أوسق» ودوتها جائز يقينافأخذنايهلأمها الشكمع أصل التحريم ولاجوز || 
فما زاد عليها قطعا ومق زاد على مادونها بطل فى ايع ولاخرج عل درق اق ا ص فى [ 
بابه وظاهر كلامه الا كتفاء فى النقص عن الخسة با ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردى إنه || 
كن نقص ربع 0 م قاله بعضص لاخر بق عدم لد كا بذلك بل لايد من زيادة ْ 
على تفاوت مايقع بين السكيلين إذ ر بع المدّ والمدّ لابقع التفاوت به بين السكيلين غالبا لاسها فى || 


تلف الرطب أوالعتب فذاك » 


لأن قوله جمع عر بة يقنخى أن العرايا هى النخلات الى تفرد للا 3 وتفسيرها ديع ازطب إشافيه ا 
فأشار إلى منع التناى بما ذكره ( قوله ومن أكق به الحضرم ) قال فى المصباح : الحضرم أول || 
العنب مادام حامضا . قال أبوز يد : وحصرم كل ثى: حشفه ومنه قيل للبخيل حصرم » وتقدم || 


| عن القاموس أنه يطلق على الثّر قبل النضج ( قوله فيهما ) أى بدوٌ الصلاح وتناهى كبره ( قوله 
|| فى الشجر ) أى على الشجر أوجعل الشجر ظرفا يازا (قوله نبى عن ببع الأر) ع روى جابر || 


« أنه صل الله علية وسل تهبى ع الحاقلة والمزابنة والخابرة والمعاومة والئنيا » رواه مسلٍ.وامعاومة || 


| بيع الشجرسنتين أوثلانا فصاعدا » والثنيا أن يستثتى فى البيع شيا يفسده ء والخائرة ستأتى اه | 
اسم على منهج (قوله على الشجر ) أى ثابتين لاف المقطوع على الشحرفانه كالدى بالأرض اه 


سم ع منج نقلا عن الشارح وعبارته والمراد كونه على الأرض كونه مقطوعا إن كان عل 


| رؤوس الشجر هر اه (قوله إذ الرخسة ال ). برد عليه ما تقدّم من أن جواز العنب بالزييب || 


مقيس على الرطب بالقّر مع أن قوله هنا إذ الرخصة ال يقنضى عدم صحة القياس فيهما والراجح | 


]| جواز القياس فى الرخص فالظاهر من حيث المعنىماجرى عليه البعضالمذ كور (قولهكان خرصت || 


عليه ) أى المالك ( قوله خبرها ) أى الصحيحين ( قوله ودونها ) مستأتف استدلالا على 


|| الأخسذ بالدون ( قوله لأنها ) أى الصسيغة (قوله كماع" ) أى من أنه مستثنى من القاعدة || 
| ( قوله والمدّ لابقع التفاوت به ) فى نسخة إسقاط:لا. والصوات مافى الأصل و يوجه بأن غرظه ارد || 


من أكتق ببعض نحوالر بع. ونحاصله أن ر بعالمد وحوالمد إذا نقص منالخسة أوسق بكيلها || 


وإن 














16 
وإن جذف وظهر تفاوت ببنه و بين العّر أو الزبيب فانكان قدر مايقع بين الكيلين ليضروإن أ 
| كان أ كثر تبين بطلان العقد ول البطلان فما فوق:الدون الك ذكور إن كان فى صفقة واحدة 
| (.و) أما( لوزاد) عليه (قى ضفقتين ) وكل منهما دوت الجسة فلا بطلان وإنما (جاز ) ماذكر | 
| لأن كلا عتد مستقل وهو ذون الخسة وتتعدّد الصفقة هنا بما من فاو باع ثلاثة لثلاثة كانت || 
اف حَ تسعة عتود ( ويشترط ) لصحة بيع العرابا ( التقابض )ف الجلس إذ هو بيع مطعوم || 
| عثله و يحصل (بتسام الثر ) أو الزبيب إلى البائع ( كيلا) لأنه منقول وقد بيع مقدرا فاشترط 
| فيه ذلك كا مص فى بابه ( والتخلية فى النخل ) الذى عليه الرطب أو الكرم الذى عليه العنب ء | 
٠١‏ إذغرض الرخصة طول التفسكه بانخذ الرطب شيا فشيئًا إلى الجذاذ» فاو شرط فى قبضه كياد || 
١‏ فات ذلك ( والأظهر أنه ) أى البيع المائل لما ذحر ( لاتجوز فى سائر الغار) أى بإقيها كوخ | 
ا ل ا ا ةر وراد أن الخرص فيها لان ( قواممن يوز شرازها) 
| بجوزك جاز فى العنب بالقياس ( وأنه ) أى بيع العرابا ( لا يختص بالفةراء ) وإ نكانوا 1 سيب ماي 0 
١‏ الرخصة لشسكيتهم له صلى الله عليه وس أن لاتجدون شيئا يشترون به الرطب إلا القر لأتالعمة || لا يقول بالصمحة إلا لفق 
| بعموم اللذظ لا بمخصوص السبب و بأن ذلك حكة الشمروعية ثم قد يعم الحسك كالمل والاضطباع || : 
| وثم هنا من لانقد بيده قاله الجرجاتى والتولى » ولواشترى العرية من ب>وز له شراؤهاشم تركها 


ا <ق صازت كرا جاز خلافا لأحمد . 


فقبدبه حق ,تمحض 
| خلاف أحند فىالسئلةى 
| الانفساخ عند الجفاف 
وعدمه (قوله حاز) يعنى 


( بإاسبب اختلاف التبايمين ) | استمرالبيعسميحا ( قوله 


|| خصهما بالندكر لائن الكلام فى البيع والاختلاف فيه أغلب من غيره وإلا فكل عقد معاوئذة أ خلافالاحمد ) أىفى قوله 


| وإن ل تسكن محضة وقع الاختلاف فىكيفيته كذاك . وأصل الباب ماصح « إذا اختاف البيعان || بانفساخه أو تبين عدم 
| وليس بينهما بيئة » 0 
00 ا [ بإب 
أولا ثم أعيد الكيل فقذ لابظهر ذلك النقص لكونه لقلته لابظهر فى جاة الاوسق كا لوسةط | اختلاف التبايمين ] 
من كل مد كرة جموع ذلك يزيد على المد ونقصان الواحدة من كل مد لايظهر مها نتقص فكان || 1 
١‏ الببيع خسة نامة ( قوله وإن جذف) أى ولوعلى الشجركا بعل مماياثقى فى قوله ولو اشترى العرية || 
ال ( قوله بطلان العقد ) أى ثم إن كان الغر موجودا رده البائع و إلا رد مثله ( قوله تماهس ) | 
ْ أى من تعدد البائع أو الشترى أو تفصيل الع ( قولهكانت) أى الصذقة ( قوله لائن العبرة بعموم 1 
| اللفظ) هو ظاهر إن كان لفظ الشارع رخص ف العرايا الخ » وأما إن كان الإخبار من الراوى ١١‏ 
شما فهمه من الشارع فى دعوى عمومه شىء فلبراجع ( قوله حتى صارت كراجاز ) أى لاستجماع || 
| شروط البيسع وقت العقد فلا.يضر طروٌ ما عرض من صيرورتها ترا . 


( يار . اختلاف المتبابعين ) 
أى وما يذ كر مع ذلك كا لو اشترى عبدا فاء بعبد معيب ال (قولهو إن تسكن محضة ) كالصداق | 


| والخلع وصلح الدم ( قوله وأصل الباب ماصح ) أى الدليل على أصل الاختلاف وإ نكانماأورده || 


ا | لاضت القصود من التتحالف ثم ماذ كر هف الحديث الثالى قضيته أنه إذا <اف البائع على ثى «تخير || 

















بطر ب قأخرىغيرالاتفاق | 
عليها ففائدة حلفه صحة | 


العقاد فى جميع المبيع 


يعد وجيكئد فيظهر أن 


أى كان بقع الاختلاف 


عد الاستغناء عن اللبن || ء 
ا إل م 
0 إذاكان اث 0 أى 3 كم عن الخلف ويرطى 5 قاله صاحيه وقوله وإن شاء ترك 
ادمى أو بعد العييز فها !| (قوله أو وارثين) فى إدخالهما فى العقدين مساعحة وكأنه أراد بالمتعاقدين مايشمل من يقوم مقامهما ١‏ 
إذاكان1 دمياوكانالبائع ١‏ | 


بد أن البيع وقع بعد | 


الاستغناء أو العييز أيضا 


و إلافالبييع م نأصاهباطل | 
على مدعى البائع لخرمة 1 


الا 


فهو ماؤل رت السلعة أو بنتاركا ) وصح أيضا 
| تخي المبتاع إن شاء أذ وإن شاء ترك  »‏ ( إذا اتفقا ). أىالتعاقذان ولو وكيلين أو قنين أذن || 
1 لما سيذاها :هو واضح أووارثين 5 با"تى أو وليين أو عنتلفين ( على صحة البيع ) أو اثنتت | 


( قوله فاذا حاف البائع ) || بارريق 


اه 


|| كذا وكذا ومن ذلك اختلافهما فى شرط نحو رهن » أ وكفلة أو كونه كانباء وعكن شمول 
ولكن لاتثبت الألف | قوله أو صفته لذلك كله . نعم اووقع الاختاتف ق عفدتهن كان قل التأسر أو الولادة | 
ولمذا احتيسإى.التخالات ١١‏ أو بعدها فلاتحالف.وإن رجع الاختلاف إلى قدر البيع » لأن تنا وقع الخلاف فيه من الخمتل 
| والغرة تابع لانضح إفراده بعقد فالقول قول البائغ بيمينه لأن الأصل بقاء ملمكه ومن ثم لوزعم 
المشتزى لف كا : ادع | 
فليزاجع ( قوله لين ١‏ والأضح تضديق البائع ( أو الأجل ) بان 
النائع ال1) انظر ما موقم | ثم 
غُ 0 ذا لاحدها يعؤل عليها « 


هذا الاشرات وهلا سرد ١‏ 


اميع_من غير إضراب | 
وهوتابعفيه إلشهاب حج | 
2-00 ف ٠‏ مايدعيه وذلك ما يكون بالفسخ وأو هنا معن إلا وتقدير لام المزم بعيد من السياق كا هو | 
اام 00 © || ظاهر اه ا شم عل قوله وأو هذ 
أ تدك أوااراايهم | ل ل ا ا 00 
( قوله أو الولاذة ) | فهو مابقول رب الساعة على ماإذا حاف ونكل الآخر أو على ما إذا تراضيا يما قاله وقوله فيه أو | 


0 0 الله عليه وس أعس البائع لق حاف ثم 1 


أخرى كنبمتك با'لفت فقال :دل مسهائة وزق” حمر فاذا لف البائع على نفى. اسن تحالفا 
اختافا فىكيفيتهكقذر القن ) "وما بدتعيه البائع أو وليه أو وكيلر أ كثر كا فى الصداق بل 

غير البائع والولى والوكيلكذاك فلا بد أن يكون مدن الشترى مثلا فى البببع أكثر. وإلا 
فلافائدة للتحالف ( أو صفته ) كشحاح أو مكدائرة أو جنشهكذهس أؤافضة أو نوعه كن ذهت 


00 


98 2 ا ا 00 





الشترئ أن البيع قبل الاظلاع أو الجل صدق وهو ظاه إذ الأصل عدمه عند البيع كذا قبل | 
أثبته الشترى ونفاه البائع دم شار 


شبرين ( أو قدر البيع )اكد من هذه الصبرة ملا بدرم 'فيقول بل مدين نه (ولا بينة) 








امشترى بين الرضا به والفسخ ولا بوافقه م قضى به على 
الآخر ( قوله فهو ) أى القول ( قوله أو ينتاركا ) هى ععنى إلا وعبارة حبج أو بتتاركا أى يبتر ككل 


هو”هةزر من أنه مت قلناا تحليف أحدها 


ع مس ا 


ععى إلا مكن على هذا أن بكون: حمل قوله فى الحديث 


يتناركا على ما إذا حلفا ولم يرضيا مما يقوله أحدها أى بان فسخا ( قوله أن البائع أن بحاف ) ١‏ 


لبتاع ) أى بين الفسخ والإحازة ( قوله إن شاء 'أخِد ) || 


0 


أ بعد الحاف والفسخ | 





!| وعبارة حج, بعبد أن بين التعميم فى العاقدين و ,أنى أن ورثنهما مثلهما اه .وهى واضحة قال ١‏ 


ع 


| فى الإنعان و إطلاق الوارث يشمل ما لوكان بيت المال فيمن لاوارث له غتيره فهل نحلف 
]| الإمام كا شمله كلامم أولا فيه نظر ( قوله وما يدتعبه ) أىوالمال ( قوله فى البيع أ كثر ) أي ١‏ 
ففعوض المبييع وهو العُن ( قوله أو مكسرة ) أى وإن ل يكن ما يداعيه البائع أ كترقيمة لأن ١‏ 
!| الاأغراض حتاف بذلك ( قوله ومن ذلك ) أى ما حرى فيه الاختلاف الموجب للتتحالف ( قوله ١‏ 
0 أى اذى ( قوله قبل الاللاع ) فتكون الوق أو الخل ( قوله كذا قيل) | 
قائله حج ( قوله والا 3 تصديق البائع ) ينبن أَنْ صورة المسئاة في الاطلاع والخمل أن يقول 
البائع البيع بعدالاطلاع والتاًبيرو بعد:اخل. وانفصال الوادو يقول المشترى بنهوقبل الاطلاع وال أمالو ' 
| كان تحاملاأوالغرةغيرمؤ برةواختلفاف جر دكؤن الغرة وا حل قبل التتيع أو بغدهفلامعتى للاختلاففان ١‏ 
]| البييع إن كان قبل الل والاطلاع .فق دحدثافى ماك الشترئ و إنكاناقبل البيع فقددخلاف المبييع تبعا: ا 























١‏ فشامل مالو أقام كل ئنة وتعارضتا لإطلاقهما أو إطلاق أخدها فقط أو لسكونهما أرةختا. بتار نين 


ا متفقين (حالغا) لخر ار «العين عل الدعى غليه» وكن منهما مدّع ومدى عليه 5 ولا ينل 


ا الخبران التقذمان لأنه عرف من هذا الخير زنادة عليهما وهى <اف الأشترى أضا فأخذنا مها | 
| وشعل كلامه مالو وقع الاختتلاف فى زمن الخيار فيتن-الفان وهو كذلك "م صرح به ابن يونس ١‏ 
ا والنشائى والأذرعى وغارمم وقد قال الشافى والأصصاب .بالتحالف فى السكتابة مع جوازها فى حق || 
ا الرقيق وفى القراض والمعالة مع جوازها من المهتين وأما ما استند إليه القائل بعدم التحالف ١|‏ 
| كابن المقرى فى بعض نس الروض من إمكان الفسخ فى زمنه رد بأن التحالف لم يوضع للفسخ ١|‏ (قراه موت ادبا 
ا 2 م 0 ل ا لخي فا 
| || بل عرضت العين رجاء ان كن الكاذب فيتقرر العقد بعين الصادق تع بقوله انفقا إكق اخرهة 1 رقاية غيم 0 5 
١‏ اختاذ هما ى اللسعة أو العقذا هل هوايتم أو عبنة فلاتعالف كا ,أو وغل ماع أن سرادم || > 000 ااام يلك 
| : 1 2 مُ/ 9 | حير مسلط إعا ,أشمهك للف 
بالاتفاق على الصحة وجودها و نقوله ولا ببنة:مالوكان لأحذها ببنة فانه يقضى با أولهما تان |) ,0 .) 1 
ا 0 منهما من خحتلهة 
1 كونه مدعى علية لا مْنْ 
ا 0 | حَبَة كوته ملعلا فلاايكٌ 
ا بعضهم فما صن" قيبذا وهو بقاء العقد إلى وقت التنازع احترازا عماذ كر وأورد على الضابط ٍ من" داجن تالقان 
اختلافهما فى غين المبيع والعن معا. كبغتكهذا العبد بماثة درم فيقول بل الجارية بعشرة دنانير || 


مؤرختان بنار مين عختلفين فانه يقضى «الأولى ولواختلفا فى الهْن أو اللبيع بعد القبش مع 
| الإقالة أو التلفت الدئ بنفسخ به العقسد فلا تحالف بل بحلاف مدّعى النقص لأنه غارم ولهذا زاد 


]| فلا تخاات حزما ]ذل بتواردا على شىء واحاد مغ أمهما' اتفقا على سبع حي واختلفا فىكيفيته || 
ا ري لضي وان سىء و 1 0 ةا 


فيحافكل على نى ما ادعى عليه على الأصل 2 


| وهو ظاهر -+واز أن لامكون له غرض فى الفسخ فيتحالفان لاحمال رضا الشترى يما يقوله البائع 


بعدم الس الواجب على البائع و به يندفع ماقيل كيف يكون التاف بعد القيض موزحبا للانفساخ ١|‏ 
مع .أن المبيع من ضمان. المشترى أو أن المراد تلف المبيع فى يد البائع بعد قبضه للثمن أ 


| (:قوله.ولمذا.). أئ عدم التحالف ( قوله وأورد ‏ على الضابط ) أى قول 'الصنت إذ || 
1 


| اتفقا اخ 5 








الى 0 الخلف”' على 
الاثنات (قوله و قوله 


| ولا يئة ) أى 0 
| بقوله ( قوله أو التلف 
ا نم بظبر اث ذلك فيا لوورد البسع يعبت ورك الشترى أن الاطاوع الكل ولو لول ز1ة ١١‏ اذى سفت نه العقاا) 
|| فيكونان من الزنادة. النفصاة فلا يتبعان فى الرد والشترى أنهننا كانا قبل الببيع فهما من لبي أ اق بأنكان اإزالا كب 
0 90 8 5 0 '- ل تافة أو إتلاف.المائ 
| (.قوله فشمل ) أى قوله ولا بشة بعول عليها ‏ (:قوله لخبرمسمل) أى فى'قوله. وأصل الباب / (قولة كبتك ا 
دة كم رع ف ناو اردق د ن قا للب 61 رق َ 0 0 
ا 5 ( قوله وهئ ) أى الزبادة ( قوله فى زمن الخيار) ظاهره وإِنَكان الخيار للبائع وحندة |[ يبن دره انلام “عبار 
: ال 6 3 
ا ا التحفه كرعتكهذا العيد 
|| (قوله وقد قال الشافعى ) استظهار على تصحيح التحالف فى زمن الخيار فى الل وإلافهى || مولاه !لاله ل نوتراك 
| لازمة من جبة اليد ( قوله وفى القراض ) بأن قال اللقرض قارضتك دنانير وقال العامل بل ١١‏ 


دراهم أو قال ماثة ومسين فال بل ماثة ( قوله والخعالة ) . وجعلا من المعاوضة لان العاملٍ فيهما ١‏ 


هذه الخارتية بتدة 


| العشرة الدنائتر 1 
لم يعمل انا و إما عمل طامعا فى الريح والجعل ( قوله يعدم التحالف ) أى فما إذا وقع الاختلاف |[ 
فى زمن الخيار ( قوله في زمنه) أى الخيار ( قوه وعم مماص” ) أى فى قوله أو ثبتت ال ا 
( قوله الذى ينفسخ به العقد ) أى بأ نكان الخيار للبائعم وحده أو لف المبيع فى ب الشيترى | 











(قوله ولا فسخ) أى لأن > 
الفسخ فرع ثبوت البيع ١‏ 
وهو م يثبت لأن أحدها | ْ 
حال ل بيع الجارية ْ عليه انن المقرى تبعا للاأستوى من عدم التحالف نل حاف كل على فق ما ادعئ عليه ولا فسخ ا 
فاتتى والأخرعلى نفى بيع | 
العبدفاتتفى (قوله يكون | 


قياس ماهس" أن محله إذا 


يقتضى ا للم 


حينئذ وفيهنظر لأ نكلا | قياس من أقر” لغبره بشىء وهو يسكره خلاف والأصح منه الأخبركا دل عليه كلام الأنوار وقد | 
لايقتضى نؤماأثيته غيره | 
فليتأمل اه وكتب عليه || متقدمة النار .م وإذا وقع النحااف ( فيحلفكل ) منهما ( على نقى قول صاحبه وإثبات | 
أنضا مانصه هكذاف شرح ا 
الروض عن السبكىوفيه || 
قل لوي اميل 


بالبينتين وإن ا<تاف 
تار هيما ولا تحالف 


لاختلاف متعلقهما فلا | 
تعارض يسيبما عحجرد | 
اختلاف التارم فان / 
ذ كرمايوجب التعارض | ا و : ا 
حدر افر ير الباطن فالحسك حال على ما فى نفس الأ نظير ما يأنى فى قوله قال الأذرعى وهذا فى الظاهر / 
فليتأمل اه ( قوله فينفى | أما فوانالن ا ( قوله والغن ) والمال لز أو اختلفا فى أحدها ) أى فى عين المبيع 0 
ا فقّط اوق عين [ نْ فقط ( قوله وبوحد منه) اى من عدم التعارض (قوله ان لا شفق | 


ما ار دو شما إبذعيه 


هو ) لاخفى أن لخر | 
كلها راجعة إلى لفظ كل | 1 
رآ ذلك ) أى العبد ( قوله فالحسم عال ) أى موقوف ( قوله فانكان ) أى العبد ( قوله أو ببقى | 
ا عد !| بيد البائع ) أى وعليه نفقته ( قوله أنه على قول التحالف ) أى فها لو كان اختلقا فى عين | 
ماشكره غر يمه ويثبت | 
مايتعيه هولكن الشارح | فى قضيتين مختافتين وأمكن المع بينهما فالقياس العمل بهمامع ماذ كر اه سم على حج ٠‏ || 


تبعه فى إبراز ااقمير | 


وهو غير محتاج إليه 
فى عبارته ٠‏ 


١ بتعارضهما‎ 





كل 


ولافسخ»ءولو اختلفا فهعين البيع والعُن ف الدمة واتفتا على صفته وقدره أو اختلفا فى أحدها تحالفا || 


على الذقول العتمد ما اقتضى كلام الرافنى هنا ترجيحه وصححه فى الشر- حُ الصغيز خلافا لما جرى | 


فان أقام البائع بنة أن البيع هذا العبد والشترى بينة أنه الأمة فلا تعارض إذ كل أثبت عقذا | 
وهو لايقتضى نفغيره ويؤخذ منه أن صورتها أن لاننفق البينتان عل أنهلم بحر إلا عقد واحد ١|‏ 
فلا تعارض وحينئذ فتسل الأمة للشترى ويقر” العبد بيده إنكان قيضة وله التصرف فيه ظاهم! ١‏ 


0 البينتان )4-١‏ | بماشاء للضرورة . نم قال الشيخ أبو حامد إلا بالوطء لوكان أمة لاعترافه بتحريم ذلك عليه || 


كتب الشهاب سم على | 


نظيرهذامن التحفةمانصه | 


وعليه نفقة ذلك قال الأذرعى وهذا فى الظاهر أما فى الباطن فالحك حال على حقيقة الصدق | 
حق يدعيه وينفق حينئذ عليه من كسبه وإلا بيع إن رآه وحفظ فنه أو يبقى بيد البائع على || 


عل أنه على قول النحالف يكون قياس ماص" أن اه إذا لم تؤرخ البينتان بتار حخين وإلا قضى || 


قوله ( كا عمس" من أن كلا مدع د عليه فيئق مإشكره وشت مابدعيه هو . نعم ع 
حاف الثانى بعد أن يعرض عليه ماحلف عليه الأول. فينكر قله امحاملى وتبعه السبى قال || 
و يشبه أن يكون العرض اذ كور مستحبا ومعلوم أن الوارث فى الاثبات حاف على البت" وفى | 
النى على ننى العلم وفى معنى الوارث سيد العبد الأذون له لكنه حاف على البت فى الطرفين || 
( ويبدأ ) فى العين بالبائع » 


( قوله ولا فسيخ ) أى بل برنفع العقدان بحلفهما فيبتى العبد والجار ب فى بدالبائع ولا شىء له على ١١‏ 


المشترى و بحب الل اليإ كانكر أت لس رن ارك لكر و 
فيبتقى نحت بد البائع إلى رجوع المشترى واعترافه. به و يتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أمانى || 


البينتان ) أى صورة المسثلة التى أقيمت فيها البينتان. ( قوله فلا ) تغر بع على عدم. اتفاق ا 
البينتين ( قوله وم العبد بيده ) أى ويلزمه العغنان لعدم التعارض فيهما (قوله وعليه نفقة | 


المبيع والعْن فى الذهة الذى قدم أنه المعتمد ( قوله وإلا قضى عتقدمة ) قد ينوقف فيه بأن ماهنا 


أقول : إلا أن يقال إن ذلك مفروض فما لو اتفقا على أنه ل بر إلا عقد واحد ( قوله فينق || 


| ماشكره ) أى صاحبه ( قوله قال ) أى السكى ( قوله فى الطرفين ) أى الاثبات والنق لأن || 


|| فعل عيده فعله . 














ا ا ]ا 3 5 أقو: 3 د البيع الذى هو ار د الثذات اليه بالفسخ النائى* عن التحالف ١‏ 
ا ولأن ملكه على العن قدت بالعقد وماك الشترى على البيع لا يتم إلا بالقيض ولأنه بأتى بصورة || 
| العقد وصورة السئلة أن البيع معين والعن فى الدمة ومن ثم بدىء بالمشترى فى عكس ذلك لأنه 1١‏ 
ا أقوى حينئذ وخير الحا > بالبداءة بأمهما أداه اليه اجتهاده فيا إذا كانا معيئين أو فى الذمة (وفى || 
| قول يبدأ بالمنترى) لقوة جانبه بالمبيع (.وفى قول يقساويان ) لآ نكل واحد منهما مدع ومدعى أ 
عليه فلا ترجيح وعليه (فيتخير الحا >) فيمن يبدأ بهمنهما(وقيل يقرع) ينهما ففن قرع بدى* | 
به والزوج فى الصداق كالبائع فيبداً به لقوة جانبه ببقاء العتع لها قوى جانب البائع بعود البيع || 
ون التحالف ,يظهر فى الصداق لافالبضع وهو بإذله فكان كبائعه والخلاف ف الاستحياب || 
لحصول القصود بكل تقدير ( والصحيح أنه يك ىكل واحد) منهما ( جين تجمع نفيا ) لقول صاحبه || 
(وإثباا) 0 0 0 وسنق كل ١‏ م 0 قْ 0 00 انق 1 لؤقدم) 0 
والاثبات والثابى يفرد الئى بمين والاثبات بأخرى وف تعبيره يكق إشعار بحواز العدول إلى عينين || 0 

3 000 لا ينفسخ تلفه حلاف 
| المبيع ( قوله ولأنه يأتى 


|| 


حاف الدجى على قوله إمما هو لنحو قريئة لوث أو نكول ولافادة الاثبات بعده لاف العكس 
وإعالم يكف الاثبات ولومع الحصركا بعت إلا بكذا لأن الايمان لا يكتنى فيها باللوازم بل لابد 
من الصر بع لأن فيها نوعا من التعبد (فيقول البائع ) عند اختلافهما فى قدر العْنَ ( والله مابعت 


[ 
[ 
ظ 
ظ 


| راك م 5ك رن اشر ت كنا 


|| معينا فى العقد أملا لأنه و إن لم يكن معينا فى العقد يصير بتعيينه فال جلس وقبض اسم لهكالمبين 


| فى العقد.والغن إذاكان معينا والبيع فى الذمة يبدأ بالمشترى والسل هنا هو الشترى فى الحقيقة || 


(قوله وعليه) أى قوله يتساو بان ( قوله ثفن قرع) أى حرجت له القرعة (قوله فيبداً به) أى ندا 
(قوله لقوة جانبه ) هذا التعليل يقتضى البداءة بالزوجة فىعوض الخلع لكن فى حواشى شرح 
| الزوض أوالد الشارح خلافه وعبارته قوله والزوج فى الصداق كالبائع لوقال والزوج فى العوض 
لكان أثعل لثلا يخرج عنه الاختلاف فى.عوض الخلع وكذا قوله ولأن أثر التحالف ال 
| يقتضى البداءة بالزوجة لأتها الباذلة للعوض فليتأمل ما فى حواشى شرح الروض فانه ل ينقله 
اعن أحد وم يتعرض ارد ما اقنضاه التعليل هذا وقد يمنع القول بِقَوّة جااف الزوجة فى عوض 
| الخلع لأنه بالتحااف والفسخ لابعود البضع اليها و إنما يظهر أثر التحالف فى الرجوع إلى ههر الثل 


وعبارة الى وعدل إليها أئ إلى ولقد بعت بكذا عن قول ال حر ركالشارح وإعا بعت بكذا لأنه 
لاحاجة إلى الحصر بعد الننى . 





وهو الظاه بل يظهر استحبابهما خروجا من الخلاف لأن فمدركه قوّة وإن أشع ركلام الأوردى / 


ندعهما إد لامعوّل عل ذلك ( و بقدء) فى العان وال ) استحانا لا وحم بالأنه الآما فى العى اذ ذا 
ا ل رو ين و ا ا سور )كسا 


| أنهيلفظ عا قصدمن العقد 





بكذا ولقد) أو إنما وحذفه من أصله لما فيه منإهام اشتراط الحصر (بعت بكذا) وقول الشترى | 


ا ( قوله اا ال تقديم المسلم إليه والؤجرف الاجارة والزوج فى الصداق والسيد فى | 
| الكتابة اه أثوار . أقول : ويتوقف فالسل إليه وينبغى تقديم السم مطلقا سواءكان رأس الال || 


| ( قوله ببقاء القتع له ) أى الزوج (قوله وهو بإذله) أى الصداق (قوله وحذفه) أى إنما وظاهره | 
أن كلا منهما مذ كورف المحرر وهوغير ماد بل الراد أن الذ كور ف الحرر إتمادون ولقد أ 





( قولة ولأن ملكه على 


من مقابلة المبيع بالغن 
والمشتر ىإعمابقولقبات 
مثلا وهذا بحست ااا 
والغالك (قوله لا'نءأقوى 
حينئذ) لاخ أنه لإتأى 
علة لقوته إلا العلة الثانية 
فقظ وحينئذ فقد يقال 
ما وجه ترجيحه بها مع 
بقاء العلتين الاأخيرتين 
فى البائع. . 








( قوله ولو أقامكل منهما 


ند لحل وان ل ل | 


ره عقبه ”ا صنع 
النباب حج ( قوله | 
ومنازعة الاسنوى (١‏ 
فقياس ماتقر رع الإقلة) |/ 
أى بالنسية لوا زاستقلال 

أحدها بالفسخ كابعل من | 
حوابه ( قوله أى بلفظ | 
الإققلة ) أشار به إلى رد | 
ماذهب إليه الشهاب حيج || 
نيعا لمانقله الشيخان فى 
بعض الواضع منأن لهما ١‏ 
التراضئ على الفس من 
غب رسيب » وعبارته هنا | 


تمكين كل بعد التحالف 


دن غير سيت وقدص ل 

معن الإقالة فص القياس | 
(قولهأولأن لكل الابتداء ١‏ 
باافسخ الج صرح هذا ا 
السياق أنهذاجواتثان ١‏ 
عن منازعة الاسنوق ١‏ 
ول سكذلك فاندلايتاق 
إذ.معنى كلام الرافعى أن 
لكل منهما البسداءة 
بالفسخ فلايقال إِنّْهِ يبدأ 
بالبائع فما إذاكان المبيع || 
معنا والين فى اللقة 
وبالمشترى فيعكسهكايعل 1 
من التحفة فلايصح جوابا || 


كأن كان حر هونا ولم تصير 


اث 


!]| الثاتى فان تخييره فيه بعد الحاف صريح فى عدم الانفساخ به » ولو أقام كل متهما بينة لم بنفسخ |) 


| على ماقاله أحدها أقرت العقدء و ينبنى للخا 5 نديهما للتوافق ما أمكن » ولو رضى أحدها بدفع || 


فسخ الحا > والصادق منهما ينفذ ظاهرا و باطنا كالإقالة وغيره ينفذ ظاهى! فقط ورجح ابن الرفعة أ 
]| عدم وجوب الفور هنا.ء ولا بشكل عليه ماص من إاقه بالعيب فقد يفرق بأن التأخير غير مشعر 
| بإلرضا للاختلاف فى وجودالقتضى خلافه ومنازعة الأسنوىف قياس ماتقررعلى الإقلةالدى نقلاه 
| وأقرتاه أن كلا لوقال ولو حشور صاحبة بعد البيع فسخته لم بنفسخ ولم يكن إقا 


و حر ين ١‏ كتايا» ١‏ أى قط الكل طشان عدي وأن ل لله لي اي ا 
| وإن نازع فيه السبى ( وقيل إنما يفسخه الحا 5 ) لأنه حتهد فيه كالفسخ ب 
عن لفقم لامج 2 أ إنما اقتصروا فى الكتابة على فسخ الحا 5 احتياطا لسبب العتق التشوّف إليْه ال 


| عدم انفساخه بنفس التحالف جواز وطء المشترى الأمة المبيعة حال النزاع وقبل التحالف و بعلدة | 
أرضا على أوخه الوجهين لبقاء ملكه بل قضية تعليلهم جوازه أيضا بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك 


| (قوله ولو نكل أحدها عن النق) أى عن موع ذلك فيصدق با لو سكل عن أحدها وحيث | 
| ذاكرا وعن أحدها .تعين أن الراد من الأول أنه نكل ع نكل منهنما ‏ ( قوله قضى ال-الف ) || 
| ظاهزه أن النكول لوكان من الثاتى قضى للائول بعينه: جرد سكول الثاق وَهَوْ مشتكل الأن 
!| الع ن كانت قبل النسكول وهى قبإه لابعتدٌ بها ( قولهكتحالفهما ) أى فيفسخانه ها أو أحدها | 
| أو الكا كم (قوله وإذا تحالفا) عند الحا ك وألمق به المحم فرج حالفهما. بأنفسهما فلا يؤر | 


| عند الحا ك أو المحك ( قوله ولو أقام كل منهما بينة الح ) لضان خا لم افر 


| فال القَاضَّى : ولسن له الرجوع عن رضاهكا لورضى بالعيب اه حج (قوله وَاسشمرًا على التذاع) | 
!| بشعر بأنه لونادر أحدها الفسخ عقب التحالف لم ينفسخ » وفى كلام حج أن الاستخرار 
0 الأسنوى الى أ بشرط + وعنارته وأن لا فقا على شىء ولا أعرضا عن الخصومة وهو ظاهر فى أنه إذا بإدر أحدها || 
حاصلها أنقياس الإقالةأنه | 
2 0 

00 7 | طويل على ماس ( قوله بأن تمكين كل): أى هنا (قوله ها أقتصروا فى الكتابة ال ) لكن || 
فسخهما معا ( قوله إذا لم || 
بزل به ملكالمشترى) أى | 


ولوتكل أحذها عن النقى وا الإثيات أو عن أحدها قضى احالف ولو نكلا جميعا ولو عن النق فقط | 
وقف أمرها وَكأمهما تركا الخصومة كا اختاره فى الرؤضة من وخهين ٠‏ ثانيهما أنه كتحالفهما 
( وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لاينفسخ ) بنفس التحالف لأن البينة أقوى من المين والخبر | 


الم الاوك اا ااي 


فبالتحالف أولى ( بل إن) أعرضا عن الخضومة أعرض عنما ولا ينفسخ وإن ( ثراضيا ) | 


ماطليه صاحبه أجبر الآخر عليه (وإلا) بأن لم يتفقا على شىء واستمرةا على النزاع ( فيفسخانه | 
أو أحدها ) .لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب ( أو الحا ؟ ) اقطع المنازعة ثم |) 


له » إذ لا تحصل 


إلا إن صدرت با يجاب وقبول بشرطه المار” همدودة بأن بمكين كل بعد التحالف من الفدح ١‏ 


لك 0 وكاعهم 


شارع وعم من 








الشترى وهو كذلك « 


فسا ولا ازوما » ومثله فما ذ كر جميع الأعان الى بيترتب عليها فصل الخصومة فلا بعتت بها إلا | 
البينة على العين لتعارض الببنتين فى هذه وتساقطهما فكان لا بيئة ( قوله أجبر الآخر عليه ) | 
1 


0 


وفسخ انفسخ ( قوله ما ترر ) أى من أن لكل الفسخ. بعد التحالف ( قوله. بشترطه انار ١‏ 
فى البيع ) من كون القبول متصلا بالإيحاب والقبول بأن لا تتخلل بينهما كلام أجني وسكوت | 


صر كلام الشارح فى التكتابة أنها كغْيْرها من أن الفاسخ الحاكم أوها أو أخدما (قوله إذا | 
لم بزل به ملك الشترى ) أى بان فسخه الكاذب ٠‏ ا 








لاثم إل فك 4 ساق 

















لاا 


| ( ثم ) بعد الفسخ (على الشترى رد البيع) إن كان باقيا فى ملكه لم يتعلق به حق لازم لغيره 
| بزوائده اللتصلة لتبعيتها للائصل دون النفصاة قبل الفسخ وو قبل القبض لأن الفسخ يرفع العقد 
من حيئه لامن أصاه » وثعل ذلك مالو نفذ الفسخ ظاهرا فقط واستشكال السبكى له بأن فيه 
حك الظالم أجاب هوعنه بأن الظالم لما لم يتعيناغتفر ذلك وعلى البائع رد اله القبوض كذلك 
ومؤنة الرد على الرادٌ كا أفهمه التعبير برد » إذ القاعدة أن من كانضامنا لعين فؤنة ردّها عليه 
| ( ان كان) تلف شرعا كأن ( وقفه ) المشترى ومثله البائع فى الْن ( أو أعتقه أو باعه ) أو 

تعلق به <ق لازم ككتابة صحيحة ( أو) حسا كائن ( مات زمه قيمته ) إنكان متقوّما ولو أ 

ادشتكل كنه * ومثله إن كان مثليا على المشهو رك فى المطلب وإن أوعنت عيارة الصنف وجوب 
القيمة مطلقا وصححه فى الحاوى بل كثيرا مابعير ون بالقيمة و يرددون مها البدل شرعا ولو تاف 





بعضه رذ الباق و بدل الثالف . قال فالعباب بالرضا وعراده بذلك مجىء ماتقدم فى رد العيب 
| وإمساك الباقى » وفى الروضة إشارة لذلك ورد قيمة الرقيق الآبق لاحياولة ( وهى ) أى القيمة 
| حيث لزمت ( قيمة بوم ) أى” وقت » وتعبيرمم باليوم جرى على الغالى من عام اختلافه فيه 
| ( الناف ) حسا أو شرعا ( فى أظهر الأقوال) إذ مورد الفسخ العين والقيمة بدل عنها فلتعتبر 
ل انرو ]ري 0 ]را رن الأريى فر قي الفقد والتين 
| كامس" بأن النظر إلبها ثم لا ليغرم بل ليعرف منها الأرش » وهنا المغروم القيمة فكان اعتبار 
| حلة الإنلاف أليق » 





( قوله ثم بعد فسخ المشترى) لو تقار بأن قالا أبقينا العقد علىماكان عليه أو أقررناه عاد العقد 
| بعد فسخه الك المشترى من غير صيغة بعت واشتر تو إن وقع ذلك بعد ما اس الفس الأوّل 


هكذا ببامش عن الزبادى » ثم رأيت الشارح فى القراض ف أوّل فصل لكل فسخه ال صرح 
| بذلك فراجعه ( قوله لم يتعلق به حق لازم ) قيد زائد على ماأفاده كلام الصنف » وعبارة حج 
| قبضه أى المشسترى و بق بحاله ولم يتعلق به حق لازم ( قوله لأن الفسخ ال ) معتمد ( قوله 
| ظاهرا فقط ) أى بأن فسخه السكاذب منهما ( قوله كذلك ) أى بزوائده التصاة ( قوله بل 
| كثيرا الح ) لكن حمل كلام الصنف على هذا يازمه عدم ذ كر الخلاف فى الثلى حيث جعلت 
| العبارة شاملة له لكنه لابضر لأنه كثيرا مايفعل ذلك لأنه إنما النزْم ذكر خلاف الخرر ( قوله 
١‏ قال فى العباب ) لم بذ كره حج واعله لأن ماذ كره عن العباب قد نع لأنه حيث انفسخ العقد 
/ تعين رد ماوجد من المبيع و إن لم برض صاحبه » وأما قوله ومراده ا ففيه نظر لأن ماتقدم 
| فرد المعيب ليس فيه فسخ قبله العقد فتعذر الرد لتفر يق الصفقة ثم وما هنا حصل فيه الفسخ 
| بعد التحالف فلا طر يق إلى إبقاء العقد فلعل المراد أن البائع إذا لم برض برد الباق و بدل التااف 
| أخذ قيمة الحم ةالح الف فليتَأمل فانه م تحسم مادّة النظر بذلك أينا ( قوله 
| فلتعتير عند فوات ت.أضلها ) وهو و1 بذلك م من المسمتام والمعار اه حج وقد صرحوا. فيهما 
| بأن العبرة بقيمة بوم التلف ؛ وتقفل عن والد الشارح » وفى فتاويه هو أيضا ما بوافقه » وعن 
ا الزيادى ما حالفه » وفى عميرة ما بوافق الز يادى من أنه يضمن بأقصى القيم ( قوله تأقل قيمق 
ا شاك أى وقق العقد 5 














غيره فما ص فباباحخيار 


(قوله واوكان زكاة معجلة || 
ال) هذامن تعلق القاعدة ا 
قياس بقوله ١|‏ 
0 الكل مضمون على ١‏ 


الا 


المشترى بالقيمة اخ فداه 
هناك وعبارة التحفة لأن 


دن د فا شط فكي ك2 ال ف لك ك9 

5 2 و ا 5-7 6 32 
وكان الصداق مرهونا وقال اتنظر الفكاك [ارجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها 
| منبخطر الضمان فقياسه هنا إجباره على أخذ القيمة .لأنا نقول الطلقة قد حصل لما كمسر بالطلاق | 


كل ماضمن مهاضمن بعضه ١‏ منج 9 له فناس جبرها ) 
ببعضها إلافى نحو حمس | 
صور على مافييها . منها | 
الزكاة المعدلة والصداق . | 
لافى قيمته بناء على حواز بيع المؤجر وللشترى 
| الناقية اه وهو موافق لظاه كلام الشار من وجوب التبقية بالأجرة على أفاده قولاعليه للبائع | 
ا ولكن لاينزعه معناه له أخذه ععنى الرضا ببقائه || 
| لاسا واد ز ايوق عن اله ولاش له احدفكة وراك التفعة تادر إل كام ا 





قله الرافي الثالى-قيمة ا كه 0 اثالث أقا ” مر العقد 
رافى .وا 0 0 و ل الفيمتين يوم 


والتيض . والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى بوم التلف لأن بده يد ضمان فتعتبر أعلى القيم 
( وإن تعيب زد وامغ أرشهة ) :وهو مانقص من قزمته لأن الكل مضمون على ااشترى بالقيمة 
نكن بعضه مضمونا سعضها ووطء الثيب :لد ليس يعيب فلا ري له وإن كان قد رهنه خير النا؟. باع 
فالصداق أنه لو طلقها قبل الوطء 


!| فناسب جبرها بإجاتتها لاف الشترى وإنكان قد أجره رجع فيه مؤجرا ولا ,نتزعه من بد 
| الكترى حقى تنقضى الدّة والسمى للشترى ؛ وعليه للبائع أجرة الثل للدة الباقية من وقت | 
) قوله وهو مانئقص من ' 


الفسخ إلى انقضائها ولوكان زكاة معدلة وتعيب فلا أرش أو جعله الشترى مثلا صداقا وتعيب | 
قيمته ) أى فالآرش هنا / 


فيد الزوجة واختار الرجوع إلى اشطر فلا أرش فيه ولو دبره الشترى » 


(قولة قاله الرزافى ) قال حج وفرق بان اعتبار قيمة بوم التلف هذا و بين ما! او باع 5-6 فرذت 


عليه يعيب وقد الت لان ن المتقوم ديد البائع فانه إضمنه بالأقل* من العقد إلى القيض . أن سيب || 
الفسح هنا حلف اليا لع فنزل منزلة إتلافه فتعين النظر ليوم التلاف وم ثم لوحب للقيمة هو محرذ ١‏ 
ان تن ةا 


ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد فتعين النظر لآضية العقد وما بعسده 


بالعيب ثم مطلق الفسخ بافالة أو نتعوها وكالغن ثم المبيع لو تلف عند المشترى ففيهما يعتبر 


!| الأقل المذكور لاقيمة يوم التاف اه ( قوله بين أخذ قيمته ال ) وهى للفيصولة اه سم على 
ا ( قوله وإن كان قد | 
خبر إلى فراغ المدّة ويأخذ || 


لارئزعه اخ ا حير ا 


) أى ارفق مها ودفع ما أصابها 0 
أجره ) أى الشرى (قوله رحع ) اك الباج وظاهره 4 الثادة التأة 
كشرح المج فله أخذه سكن 


بين ذلك و بين أخذ قيمته لاحياولة لكن فى الروض وششرحه مانصه و إذا 


قيمته الحياولة يحب » وقضية قول حج 





احج دا اه سيدا 


أجرة ال فقول حنج كشرح المنهج فله أخذه 





الشترئ بقية المدّة » والفرق أن البائع .فى مسكّاة 


لشترئ المبيع فان التائع له أجرة مثل مايق من : اده كت أن الاقالة بالتراذى . 








بعضه بقسطه » وعبارة حج تعليلا ار 0 1 لأن كل ان 0 نعضه ا إلا ا 


أخره رجع فيه مؤجرا | 
ائع أجرة المثل لامدة || 


!| الدّة (-قوله لامدّة الباقية ) وهذا لاف مالو اطلع فيه على عيب قديم وخدت نه عيب وكان ١|‏ 
| أحره قبل اطلاعه على العيب القديم فآن البائع إذا رذى به أخذه مساوب المنفعة ولا أجرة له على ا 
لعيب رضى به معيبا فغلظ عليه بعدم استحقاقه | 
لأجرة لاختياره المبييع . وأما هنا فالتحالف لماكان مونجبا القسخ كان الجائع كانه جبر عليه فلم | 
|| تغلظ علنه باستاط «الأجرة » وبرد على هذا الفرق مالو تقابل البائع والمشترى بعد أن أجر || 
ن المتبابعين إلا | 
أن يقال “إن الإقالة تنلاب اتخلص النادم كاين هذه الحيثية تبر على الإقالة لطلبها منه ١|‏ 


|| (قوله ولوكان زكاة اك ) هذه وما بعذها مستئناة من قاغدة ماضمنؤه بكل البدل يضمن‎ ١ 


95كه::. ‏ “# دالا 000000 




















ا 0 1 ا دنا 7 11 5 دن أنه لايمنع فيه 27 تبط ك6 ١‏ 
ا أى كاختلافهما فما م" فيحلف الوارث لقيامة مقام المورث_.وكذا اختلاف أخدها .ووارث'الأن || 
| أووكيله أو وليه كاص سواء فى ذلك ماقبل التبش و بعده وما إذا حصل بين الورثة ابتداء أو بين || 
| اللؤرئين ثم عونان قبل التحالف'ء و يجوز للوارث الخلف عند غلبة ظنه صدق مورثه. (اولو قال | 
| بعتتك كذا فتال بل وهبتنيه ) أو رهئنيه: ( فلا نحالف ) لعدم اتفاقهما على عقد واحد. (.بل || 
| بحاف كل ).منهما ( على نفى دعوى. الآخر ) كسائر الدعاوى .( فاذا حلفا ردّه )_ حا . (مدعن || 
ْ الهبة بزوائده) متتصاة كانت أو منفضاة » فان فانت غرمها له لعدم ملكه ولا أجرة عليه لاتفاقيهنا ١‏ 


ا على عدم وجو مها كم ف إلا نواز وكان الفزرق أله إيغتفر ف المنافع 8 لاشتفز الأعيان ماس من 


ا أن ال 3 قبل أل قيض ,بضمن الزوائد دون 6 » و حرى ذلك فها لو قال لاحر داق 02 1 ١‏ 


55 ضكر رات ارو جرم عر انما رك ااه نراقن ذلك مالو طالبه بائعه بالغن 
فقال ابيع لزوجنك فإه أخذه منه ثم لا انتزاع البيع منه لإقراره ولا رجوع له من على 
| البائع لأنه .شدامة له' مصدّق له واو قال .نم لما لكنها وكاتنى أجبر الشترئ .على دفع. الثمن إل 
|| 


ا لأنه بشرائه منه مقر بصحة قبغه قاله القاضئ . قال الغزالى والقئاس لي 00 لبائع عل : 


| ل كه عن ال 16 2 ا لو اشترى كرما واستخله سنين ثم ثم طاليه بائسه بالعن فأنكن 


|| وحلف عليه م يغرمه البائع ما استغله 2 أنه استفل” ملكه وإها يدَعى عليه الغُن وقد || 


ا تعذر بحلف الشسترى فللبائع <ينئذ فسخ البيع » وما استشكل به رد المنقصاة من اتفاقهما على 
| حدوثها علكه وقد يثيت,الفرع دون الأصل أجاب عنه الزركشى بأن دعوي الحبة وإثباتها 


' لابستازم الاك لنوقنه على القبضبالإذن وم «وجد وفيه نظر لتأتى ذلك فبالو ادّعى المبة والقرض 





|| فالأ لى لحوان كت عين كل أن لا عقد فعمل أل بقاء رونك 5 

| فى حو حمس صور على مافيها . منها الز كاة والصداق , اه .وعليه فتكان الأولى أن ,قول هنا > 
| وسدى من وحويه الأرش أو نحو ذلك الام ملع( أى التدير ( قوله من أنه 0 كك 
ا التدير (.قوله وما إذا م أى الاختلاف ( قوله بل بحل ف كل منهماع ل )6 


| على منهج ولو قال رهنتها ,ألف لك على” فقال بل بعتنيها بها حاف مدّعى الرهن أى لأن 0 : 
ٍ عدم البيع وبرد الااف تسرد العين ولا حلف الادر ولا رهن إذ لابدعية زقوله فان ع ا 


| غرمها له ) ا رايم ا ) أى على عدم الشراء» فاو 


ا قال 0 د اماما أواعان حية أخرى قافن الكلا م على ذلك 7 حر 3 تاب العاربة ١‏ 
ا ررك فلا أجرة عليه) أ فمقابلة الاستعمال و بق مالو كانت ِ ربة ووطتها المذترى فهل ,زمه || 
ا 1 أم لا فيه نظر والأقرب الثاتى و إذا حدلت منه فالولد و 0 ولا بلزمه قيمته لإقرار |/ بائع 1 
| بأنها ملك المشترى ولا حد عليه أيضا للشبهة » و إذا ملكها بغد ذاك صارت 0 عليه ١‏ 
ا ل 5 تقوله الأوّل وهذا كيه و الاقلاصر ## حرو لاحر ( قوله لاعترافه ) كك مدعى 1 الببع 1 
| (قوله بأنها ملكه ) أى املك ر (قوله فقال) أى المشترى ( قوّلة فله) أى البائع (قوله أخذ.) ١|‏ 


ا أىالنمن (قولة منه) أىمن المشترى: (قولهلما) أى الزوجة (قؤلدمنة) أى المشترى (قوله ولأرجوع 


| 2) أىالمشترى (قولة بتسليمه) أىالمشترى (قوله 4) أى للمبيتٌ غ ت(قوائمسدقاط) وعبارة حح ولا ا 


ا رجوع له بالع نعل البائع لأنهبشرائه منةفصدقله اه وهى أوضح م منعبارة الشارح لان جردالتدم 


| لا قتضئ الاقرار بالملك لحواز نكو لبخااك امانيه 0 )3 تلد القبصشه) عمازة حج ١‏ 
| قبل القيش فى فكلام | ع معن 0 ل 0 أك الثييا اء "اطق أى - ا 


أ 





(قوله.وما استشبكل بدرد. 


المنغصلة) لس الات 

















(قولهذراع معين) أىغير | 
مشاع بدليل مقابلته به | 
إذ الصورة أنه مبهم حتى | 


تأن اللطلان ٠‏ 





فاك مالك العين .( ولو اتتعى )أل العاقدون رحةالت) اود امن العتود زو الع 
( الآخر فساده ): لاتتفاء كن أو شرط على العتمدكائن ادّعى أحندها رؤ ينه وأنكرها الآخر | 


| على العتمد أيضا كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما فى فتاوى الشيخ ( فالأصح تصديق || 
| مدّعى الصحة بمينه ) غالبا مساما كان أوكافرا لأن الظاهر ف العقود الصحة وأصل عدم العقد || 
]| الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد فى اجلة » ومن غبر الغالب مالو باع ذراعا من أرض معاومة || 


الذرع ثم اذّعى إرادة را معين ليفسد البيع وادعى ا شيوعه فيصدق النائع عينه لأن || 
| ذلك ابعر إلامن حبته ومالو زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما على انكار فنصدق عينه أبضا ١‏ 
ا لأنه الغالب وما لو زعم أنه عقد ويه لحو صد | وأمكن أو جدون أو حجر وعرف له ذلك فيصدق ا 
عينه أيضا كا ذ كره الرو باتى وصرح به فى الأنوار هنا ولانظر لسبق إقراره بضدّه لوقوعه حال ١١‏ 
نقصه وهو تف ربع على تصديق مدق الفساد اد وقد جرى صاحب الأثوار كالشيخين قبيل الصداق 1 


| (قوله علك مالك العين) لكنه يشكل على عدم تغريم واضع اليد هنا مرة السكرم مع أنه حلفه | 
| على عدم الشراء اتتى العقد . قال سم على حج والفرق أنه فيا أى اللهبة عين الجهة الى زعم | 
]| الاستحقاق بها وقد رفعها المالك حلفه على نفيها وهنالم بعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة | 


استحقاق له (قوله على العتمد) فعل أنهما لو اختلفا فى الرؤبة كان القول قول مثبتها من بائع أو ١|‏ 
مشتر قال مر لاف مالو اختلقا | فىكيفية الرؤية القول قول اراق لأنه أعل > أى كان ا 
أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته لا حي.اولة زجاج فالقول قول مدّعى الاو بة من 
وراء زجاج كا أفى به فلبراجع وفيه نظر وأفق مخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعى 
الصحة فليتأمل اه سم على حبج و إطلاق الشارح يوافق ماوجه به الخطيب وهوالموافق القواعد ٠.‏ | 
فائدة ‏ قال حج ولو أقر بالرو بة لم تقبل دعواه عدمها ا إقرار |) 


ا ل رسم القبالة و ستحيل عع تأخرها ع ن العقد ما لو أقر بانلاف مال ثم م قال إتما قورت 4 ا 
]| لعزى عليه خلافه بحو القيض لأنه اعتيد فيه التأخير عر: ن العقد ويؤخد من قوله لأنه 1" .لعتد ١‏ 
: 3 جوان حادثة 8 السوال عنها وه ى أن شخصا اشسترى من تاحر مقطعا من القماش ثلاثة | 
قروش ّ ا أتباع الظامة عن تنه فقال اشتريته خمسة لدفعه عنه 0 5 مخراباق ُ 
| الثلاثة اذ كورة فأقا م البائع عليه ببنة يما أقر” به فهل له أحليفه أم لاء وهو أن يقال حتمل أن ! 


رسم القبالة ليس شيد بل الدار على شبهة تقوى جانيه فله تحليف 00 بائع وحتمل أن شال ليس ا 
له تحليفه والأقرب الأول » وقد قلوا إنه اوأنكر كونه وكيلا أو كونه وديعا لغرض لاينعزل بذلك 


| لاف ماإذا أنسكره لالغرض (قوله معاومة الذرع ) كان وجه هذا التقييد أن مجهولتب اليا 
| دعوى المشترى شيوع الذراع فى الصحة إذ لإيصير المبيع اا بل هو على حهله حلاف ا 
|| المعاومة أو يصير معاوما بالحزئية فلي<رر » وقوله معين قال فى شرح العباب إن قصده اه سم ا 
٠‏ على حج ( قوله إرادة ذراع معين ) أى مبهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقول | 


ذراعا أنه يفرز لك ذراع معسين من العشرة تنفق عليه ( قوله على إنكار ) أى فيكون | 
بإاطلا ( قوله فيصدق ينه ) حلاف مالو وقع ذلك فى النكاح فالمصدق الزوج اه حج ١‏ 
بالمعنى .( قوله وهو تربع على تصديق ال) أى على المرجوح والراجح تصديق مدعى | 
الصحة . 


علق 




















| على خلافه وأما كلام الأصصاب فى الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف فى صحة العقد وفناده || 
وقرق كاد لكر اء مد ان فى الفان ين العاوضات بحتاط فبها غالبا والظاهى أمها تقع بشروطه! || 
وفى البيان لو أقر” بالاحتلام لم يقبل رجوعه عنه ويؤخذ من ذلك أن من وهب فى صرضه شيئا || 
فادعت ورثته غيبة عقله حال الحبةلم نباوا إلا إن غم له غيبة قبل البة وادعوا استمرارها إليها | 
| وجزم بعضهم بأنه لابن فى البينة بغيبة العقل إن تبين ماغاب به أى لثلا تسكون غيبته ا يؤاخذ |) 
به كسكر تعدى به وما لو قالت الرأة وقع العقد بلا ولى” ولا شهود وأنكر الزوج قال بجلى فالقول | 
| قولما لأن ذلك إنكار لأصل العقد وصوّ به السبكى وقال إنه اللهق وأنه لابخرج على الحسلاف فى || 
| الصحةوالفساد اه والراجح أنالقول قولالزوج بمينه وما لو اشترى >ومغصوب وقال كنت أظن || 
| (قوله على خلانه ) أى 
الضلاح أو الزرع فى الأرض كذلك ثم اختلفا هل شرط القطع أم لافهو كاختلافهما فى الرؤية || 
| وتقذم أن القول فيها قول مدّعى ااصحة وما لو قال الرتمين أذنت فى البيع بشرط رهن العن وقال || 
| الراهن بل مطاقا فالمصدّق اارتهن كا قله الزركشى وغيره وهوكا قال لسكن ليس هذا مما نحن فيه || 


القدرة فبان جزى فيصدّق عينه كا أفى به القفال لاعتضاده بقيام الغصوما لو باع الغرة قبل بدوٌ 


| لأن الاختسلاف الذكور لم يتقع من العاقدين ولا نائبهما » واو ادع السيد اتحاد نحم السكتابة 


ا والكاتب تعدّده صدّق الكات على القاعدة لم لو قالالسيد كاتبتك وأنا صى أو مجنون وأمكن ْ هو الرا اجح كا بعل من 
الصى وعهد انون صدق بيميئه ولوأ المشترى مر أو ما فيه فأرة وقالقبشته كذاك فأتكر || 
القيضش كذلك صدق بيمينه ولو صبه فى ظرف المشترى فظهرت فيه فأرة فادّعى كل أمها من عند | 


الآخر صدق البائع ادعواءااصحة ولأن الأصل فىكل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل أيضابراءة || 


| ( قوله على خنلافه ) أى فيصدق مدّعى السبا:والحنون حيث عهد له ذاك فيكون مستئق من 


| للقول بأنه لا نظر لسبق إقراره بضده وقد يقال أراد بقوله ولا نظر الل أنه إذا أقر بالباوغ وم 
| يذكر سببه تقبل دعواه الصبا بعد لاحتال أن رظن ماليس سهبا للباوغ ياوا كنتوء طرف 
ا الحلقوم وافتراق الأرنبة وغير ذلك فلا يكون دعواه الباوغ مناقضة صرحا لدعوى الصبا 
|| بحلاف إقراره بالاحتلام ( قوله كسكر تعدى ال ) .أى فتصح هبته مع غيبة عقله ( قوله وهالو 
|| قالت) أى ويستثنى مالوقالت ال ( قوله قول الزوج بيمينه ) أى خلافا لج ( قوله وتقدم أن 


| القبض ). أى البائع ( قوله صدق بيمينه ) 





| هنا للبيع وكوتها لللاقاة البيعللفأرة يظرف 


| قبضالمشترى وظاهره تصديق البائع وإن قامت قرينة علوصدق المشترى كككون الفأرة منتفخة | 
أو متورية ولا مانع منه ل+واز أن تسكون كذاك فى ظرف المشترى بواسطة مائع غير هذا المبيع ١١‏ 
فصب عنها المبيع وظاهر أيضا أن المشترى لو عل استحالةكونها فى بد كان غسل الرة قبل | 





ا ذلك و حففها و سدها 0 ممع من 


لمشترى أقرب من كونها كانت ففظرف البائع قبل ا 


وصول الفأرة إليها ولم تزل يده عنها بحيث ككن وقوع الفأرة | 


من عدم تصديقه فتستمر 
صحة البيع خلافا الماوقع 
فىحاشية الشييخ فالخاصل 


| القمادرى علب الفيدارن 


كلامه (قوله وفى البيان) 
شرك م !إل علق 


ماقدمه فى سياق القول 


ا أن الصدق مدعو الفساد 
. | فى مسئلة الروبائى ( قوله 
ا تصديق مدذعى الصحة م ت#رر ( قوله وما ذ كرناه ) أى فى دعوى الصبا له والحنون ( قوله وفى ا ويوخذ من ذلك ) م 
|| البيان لو أقرت الغ ) هذا قد الف ماع فى قوله ولا نظر لسبق إقراره ومن ثم جعله حج ردً! | مماجرىعليه الشيخان فى 
| مسئلةالرويانى ( قوله فهو 
| كاختلافهمافى الرؤ بةال) 
] وحينئذ فى عطفه على 
| قال كدو مدع 
| الفساد مساهلة . 

|| القول ال ) أى فهذه مثلها ( قوله فالمسدق المرتمن ) أى فيكون البيع بإطلا ( قوله فأنكر ا 
ى البائع ( قوله واو صبه فى ظرف المشترى ) خرج ا 
| نه مالوكان فى ظرف البائع فالقول قول المشترى ( قوله ولآن الأصل فىكل حادث ) وهوالنحاسة ١|‏ 














ا ابائع كا ى نظيره م شرن إذا اختلفا 0 قيض من لير | إليه 00 انال قبل التفرق أ أو 3 نه فا ا 
أقانا ١‏ فى السكلتين ينتين قدذمت ننة مدذى الصحة وقول ابن 3 عصرون إذكان كال كل بيده 
الا ا ار رت ا ل 1 
!| ليده فقال البائع ليس هذا للبيع صدق البائع ) بيمينه لآن الأصل السلامة وبقاء العقد ( وفى | 
١‏ مثله فى). البيع فى الذمة و( السر) ) بأن قيض المشترى ؛ أو السلم الدفوع حاى اليه" ار ا 
ا معيبًا ليرده فقال البائع أو السل إليه لس هذا القبوض. ( يصدق ) الشترى ( والسم ) سمينه |) 
| (فى الأصح) أنه القنوض عملا بأصل بقاء شغل ذمة البائع والسل إليه إلى وجود قبض صحيح ١‏ 
|| ويحرى ذلك فق العغن فيحاف الشترى ف المعين والبائع فما فى الدمة ومقابل الأصح يصِدّق السم || 
| إليهكالتيع ولوقيض المبيع مشلا بالسكيل أو الوزن ثم اذّعى نقصه فاق كان قدر مايقع مثسله | 
'| فى الكيل أو الوزن عادة صدق بيمينه لاحتاله مع عدم عخالفته الظاهر و إلا فلا لخالفته الظاهر || 
| ولأنهما اتفقا على القبض والقابيض يدعى الخطأ فيه فعليه الببنة كالو اقتسما هم جاء أحدها | 
|| وادّعى الخطأ فيه تلزمه البينة ولو باع شيا فظه ركونه لابنه أو موكله فوقع اختلاف كأن قال || 
| الاين باع أفى مالى فى الصغر لنفسه متعديا » وقال الوكل باع وكيل قال متعد) وفلل الشارئ (آ 
ا .تتعد الو لى؛ ولا الوكيل صدق المشترى سمينه لأن كلامن ن الأب والوكيل أمين ولاهم أ 
| الابححة . ْ 
| مار رن اعد صر الى د طاك لان وار رن ارال كه يواتن لبي زرا قي ١‏ 
!| الميثلتين) ها قوله لاف الملذترىالح وقوله ولوصيهفى ظره ف ال ) قولهقدمت سبنة ة مدعىالصحة ) ا 
| أى أيضا اال ( قوله المبيع ) هوبالنصب خبر ليس وهذا اجام ولا يقال إن أ 
| هذا من قاعدة أن ل بالألف واللام بعك اسم الإشاره عرب بدلا وقيل عطف بيان وقيل نعنا ١‏ 
الأن 0 قبله عامل يقتضى رفعه أو نصبه وهذا منه ( قوله يصدق المشترى ) لبكن لو |) 
فرض أن المشترى دفع الغن عمافى الدمة فى حلس العقد هل يكو نكالعين فيقبل قول المشترى 
| أنه مارده البائعمعيبا ليسهو المقبوض عملا بقولمم الواقع فى الجلس كالواقع صاب العقد أمالصدق || 
| البائع نظرا لكون العقد ورد علىمافى الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم الواقع فى المجلس كالواقع فى العقد ١١‏ 
| الأول (قولهفما فى الذمة) والضابط أن بيقالإن جرى العقدعلى معين فالقول قولالدافع للبيع أوالن ا 
وإن جرى على مافى الدمة فالقول قول المدفوع إليه المْن أوالمنمن ( قوله أو الوزن) أى أو العدد | 





| فبا بظهر فيصدق القابض إن احتمل وقوع الغلط فيه والبائع إن لم يحتمل ويحتمل وهوالأقرب || 
| تصديق المشترى مطلقا فى الكيل والوزن والعدّ لأن الأصل عدم قبض.ماردعيه البائع (قوله ١|‏ 
ا صدق ) أى القابض ( قوله بيمينه ) أى فيطال بالقبض ( قوله لآن كلا من الأب والوكيل | 
ا أمين) مقتضىهذا التعليل أنمثل الأب الوضى والقيم فىتصديق المشترى إذا قالالطفل بعد باوغه باع ا 
ا الوصى أو الهم لنفسهتعدبا وأنكره المشترى لكن فى آخر فصل الإيصاء أن الوصى لوادعى بيع | 
مال الطفل للصلحة وأنكر الطفل بعد باوغه طولب الودى بالبينة فليراجع وعليه فيمكن 30 ١‏ 





ا 0 شققة الأت منعه من الخيانة ق كال ولده حلاف غيره 3 























الست ادرف ساملا ارون 


وذ كرداهنا نبعا للشافئ أولى من تقدعه على الاختلاف الواقع للحاوى كالرافعى لأنه تبع 07 ٠‏ 


2 عن جميع أحكامه ولو ناك فية بعضها وتوجيه ذلك مكن أضا 0 فيه إشار: 


| كالبيع والإجارة وهذا مقصود الباب وقد شرع الصنف فى ببان ذلك فقال ( العبد) يعنى القن | 
| على أن ابن حزم ذهب إلى أنلفظ العبد يشمل الأمة فكانه قال الرقيقالدى بصم تصرفه انفسه || 
١‏ اوكان حرا كا قله الماوردى ( إن / بوذن له ف التحارة ) » ا 








(باسيب) فىمعاملة الرقيق 


|| ( قوله فى معاماة الرقيق ) .أى وما يتبع ذل ككهدم ملكه بتمليك السيد ( قوله ولو تأتى فينْه 
ا بعضها ) كالتحالف ( قوله ونوجيه ذلك ) أى الواقع فى الحاوى ( قوله إنها.يتضح على القول | فيه الشهاب سم وأئيت 
| الرجوح ) فيه نظر بل الشابهة الذكورة متحققة على الأصح أيضا اه مم على حج ( قوله | 
ا الأصسبح ,أيضا ('قوله 
| كالعبادات) أى على 
| تاصيل فى نحو الإحرام . 


| والأصح أنه استخدام ) :قد يقال كل منهما استخدام والاستخدام يكون بعوض و بغيره اه سم 
١‏ على حج ( قوله كالعبادات ال ) ولا يضسر” كونه يمال لأنه لاتفويت فيه على السنيد بل هو 
| تحصيل مال له ( قوله يعنى القن ) عبارة تمهذيب الأسماء واللغات للنووىالعبد الآ ككسر القاف 

ا وتشديد الاون وهو عند الفقهاء من لم بحصل فيه ثىء من م اا ب العتق ومقثماته لاف المكانت ا 
. والدبر والعاق عتقه على صفة والستولدة هذا معناه فى اصطلاح الفقهاء سواء كان أبواه مماوكين 
| أو معتقين أو خربن أصليين بأنكانا كافر بن واسترق هو أو أحدها بصفة والآخر بخلافها وأما 
0 أهل :الاغة فامهم يقولون القن العبد إذا ملاك هو وأبواهكذا صرح نه صاحب الجمسل والموهرى 
| وغيرها قال الموهرى و يستوى فيه الواحد والاثنان وابأتع والؤث قال ور بما قالوا عبيد أقنان || 
ثم جمع على أقنة اه وعبارة الصباح المنّ الرقيق يطلق بلفظ واحذ على الواحد وغيره فيقال || 


| عبك قن وعميد قِنّ وأمة قن بالإضافة و بالودف ١‏ آّ بضاور يما جمع على أقنان وأقنة وهو الذى 


| فهو هجين فتفسير الشارح العبد بلقن لابوافق اللغة ولا اصطلاح الفقهاء ( قوله الرقيق اللدى || 
فه ل ) لعل الجل عليه باعتبار أنه الراد و إلا فلا دلالة لافظ علئ ذلك بل قد يقتضى | 


ملك هو وأبواه وأما من الغان عليه و ستعيد فهو عيد ملك ومن كانت أ وأنوة غر دا ا 


اصعم نك 
30 0 





خلافه ولذا قال فى شرج الهج وظاهر أن شرط جحة تصرف الرقيق بالإذن كونه بحيث ريصح | 





تصرفه بنفسه لوكان حرا اه (قوله:لوكان حرا ) إى أن كان مكنا شين أ ر اذى ” 


تحالف فى الرقيقين كا مر" ومن تعقيبه للقراض.الواقع فى التنبيه لآنه وإن أشبهه فى أن ١‏ 
ف تحصيل رع بإذن فى تصرف لكان إما بتضعح على القول اأر: رجوح أن إذن السيد لقنه ١‏ 
لأصح أنه استخدام وتصرفه كا قاله الإما م على ثلائة أقسا مم ما لابنفذ وإن أذن فيه | 
لولايات والشهادات وما فك بغير إذنه 0 دات والطلاق والخاع وما توقف على إذنه ا 





[اب] 


فال ارقن 


١‏ ( قوله عا ضمح على 
١‏ القول اأرجوح الج) نازع 


أن الشاءبة متحققة على 














أن تجعل لادال . 





ظاهر وحث هو وغبره أيضا 4 


( قوله أو النصرف ) أى ولا فى التصرف فان أذن له فى أحدها تصرف بحسب الإذن كا بأتى | 


| (قوله تصرف مالى ) وينبنى أن مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها » ورم على | 


الآخذ ذلك وإنما اقنصرعل المالى لأنه الذى ,نتصف بالصحة والفساد و يترتب عليه الغمان (قوله 


]أ وإنكان فى الذمة ) لوترك الواوكان أولى لأنه إذا تصرف فى العين فهو باطل جزما كا يأى 
]| وعليه فالواو للحال ( قوله بغبر إذن سيده ) زاد حجج فيه ثم قال تنبيه تبين بقولى فيه أنه إما 
|| احتاج لقوله بغبر إذن سيده مع قواه لم ,يؤذن ا فى التحارة لأن من لم بوذن له فيها تحته قسمان 


(قوله وإن كانفالدمة) ١‏ 
شاناان غيل لخاد 0 50 0 0 : 
رد و الدسللة | يصدق عليه أنه لم بأذن له فى التحارة . فان قلت هذا نطو يل بلا فائدة إذ لوحذف إن ل يؤذن له 
فاللائق حذف الواو إلا | : 

| إليه اه ( قوله ولا ححر لسيده فيها ) أى عليها ( قولهكى إذن صاحب النوبة ) أى هنا لافى 


من اشترى ول بدن له فى خصوص الشراء فلا يصح وقيل ,صح إن كان فى الذمة ومن اشترى 
وأذن له فى خصوص الشسراء فيصيم بلا خلاف وأنه اوحذف بغير إذن سيده لشمل الثالى لأنه 


فى التحارة استذنىعنه . قلت: مثل هذا لايعترض به على النواج على أن ضرورة التقسيم أحوجته 


التكاح وعبارة شرح الروض فيكفى إذنه فى أن يتحر قدر نو بنه اه وسأل بعض الطلبة عمالو 


| أذن أحدها فى تصرف والآخر فى آخرهل يصمح نصصرفه لوجود إذمهما والجواب لا كا هو ظاهر 
|| إذ م :وجدإذنهما فواحد من التصرفينفلا يصبحواحد منهما اه سم على حج وقوله فىأنيتجر قدر 
]| نو ننه قضيته أنه لوأطلق فىالاذن لابكفى والظاهر خلافهو تحمل إطلاقه على نو بتهوعلىكل حالفلا 
|| بحتاج إلى إذنجديد إذا عادت النوبة للا ذن بل,تصرف عملا عقنضى الإذنالسابقفى النو بةالق 


وقعفبها الإذن وفى غيرها و بتى مالو أذن له صاحب النوبة ز بادة على نو ننهكان كان له ثلاثة 


| أنامفأذنله ؤستة هليصح فىثو ننه فتطتفر يقا لاصفقة أو يبطل ف ابجيع أو سكل الستة من نوبة 


أخرى .فيه نظر والأقرب الأول لأنّ الفبوم منذ كره الأيام هذا العدد توالبها وهو لاعلاك مازاد 


| حلاف ماتقدمفما اوأذن لهأن يتصرف فو ته فانه لم ,بشمل شيثا من نوو بة شربكه .و بقىمالو رث 


عليه يعيب ماباعه فى نوو بة أحدها فى نو بة الآخر هل يحب عليه قبوله منغير إذن صا حب النوبة 
و إنكان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنّ مثلهذا يغتفر عادة فما يع 


| بين الشربكين ( قوله ولو اشتزى ) أى العبد الغير الأذون له ونبه به على أنّ حل الخلاف الذى 
ْ أطاقه الصنف مقيد ما فى الدمة .( قوله صم نصرفه ) أى العبد باذن وليه أى ولى” سيده ( قوله 
| ثقة مأمونا ) أى إن دفع له مالا من أموال السيد اه حج وقضبته أنه لو أذن له ولى” الحجوز 





|| فى التصرف ف الذمة لايشترط أماتته وقد ينوقف فيه بأنه إذا لم >كن أمينا ر بها اشترى فى الذمة 


| أو التصرف ( لابصح شراؤه ) إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه وإلا فكل تصرف مالى 
| كذلك وإنكان فىالذمة (بغبر إذن سيده ) العتبر إذنه ششرعا ( فى الأصح ) لأنه محجور عايه | 


| لحق سيده . والشاتى يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فبها ولوكان لاثنين رقيق فأذن ١‏ 
| 4 أحدها لل يصمح حق يأذن له الآخ رك لو أذن له فى النكاح لايصح <ق يأذن له الآخر ٠نم‏ إن | 
]| كان بينهما مهابأة كنى إذن صاحب النو بة ولو اشترى بعين مال السيد بطل حزما فلو كان السيد 
| محجورا عليه صح تصرفه باذن وليه بشرط أن يكون الرقيق ثقة مأمونا ما بحثه الأذرعى وهو | 





|| وأهلكه فيتعاق بدله بذمته وكسبه وفى ذلك ضير بالمولى عليه . 























أنه قد إضخ تصراقه بغير إذ نكن امتنع سيده. من إنفاقه أو تعذرت مراجعته ول يمكنه مراجعة || 
يراوه عن كس حاحتته ال وا ودر ل ل ران له فى حج ْ 


الا 5 فيصح 5 


ا أو غزو وم عرض لاذنه له فق الشراء وشراء البعض فىنو بنه صحيحلافىغيرها إغير إذن وإن قصد | 


١‏ نفسه فما بظهر وقد عسل مماص اشتراط الأهلية فى الأذون له بحيث يصح تصرفه لنفسه لوكان حرا 
| فى مظانه ودعواه أن العتل يبعد عدم صحة إذنه لعبده الفاسق والبذر ممنوعة. نم 


نول ليس استخداما مقتصرا أثره على السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعابة 


| لصاحة معامله (و يسترده) أى نا اشتراه من غير إذن (البائع) أى له طلب رده (سواء كان) فيه 


ا حذف همزة التسوبة وهوجائز وق قرى"سواء عليهم كرة تهم حذفها (فيد العبدأو ) وضعهاموضع 


| أم فى نحو هذا حائن 2 


ا (قوله أنه قد يصح تصرفه) أى العبد كارأتى (قوله كائن امتنع السيد من إنفاقه) أى لماح بإنفاقه 


ان كك كل ال نار 


صم تصرفه بعين مال السيد وفى الذمة ( قوله وم .تتعرض لاذنه له فى لا أ ولاطرف نيا 1 


ا 0 دين أن يدقع له مالا به مرفة على نفسه فيثاد منه فى الصرف دن لإبدفع له شيمًا بل 


١| «#قصرعلى رد الاذن له فى السفر (قوله وشراء المبعض 0 ) لواشترى لنفسه باذن سيده فى نوو بة‎ ٠١ 
| اللعيد أو حيث لامهابأة فهل بازمه الآن وفاء العنتما ملكه ببعضه لحر أولا لأن حكه كتمحض‎ 


ا الرق" فى لوبة سيكدة أوحيت لامبايأة فلا بلزمه الوفاء إلا بعد العنق 6 فى متمحض الرق 
ا فيه نظر . وأجاب مر بالثاتى وسيأقى نظيره فى الاقرار اه سم على جج وقضيته أنه بطااب 
| حلا إذا كان بينهما مهايأة واشترى فى نو بنه وعليه فقد يفرق ببنه و بين ما إذا لزم ذمته دين 
| برضا مستحقه حيث لايطالب إلا بعد عتق الكل على ما اعتمده مر بأن بمحض الرق مانع الآن 
ا فاستديم بعد عتق البعض حلاف حر بة البعض هنافانه لايتعين معها إلشاقه بالرقيق لأهليته لللاك 
| حال العقد حي ثكان فى نو بنه ( قوله فيا .بظهر ) خلافا لمج حيث قال وشراء المبعض فى لو به 


|| صحيح وكذا فى غيرها إن قصد نفسه على الأوجه ( قوله وقد عر مما ) أى فى قوله | فى الك 
| بحثه أنويسل عموم كلام 


١‏ الاوردى 


ا اذى يصح تصرفه لنفسه لوكان حرا ال ( قوله أوازه لاسفيه ) 5 ل خرى هذل ذلك فى 
١‏ الصى إذا دعت الضضرورة اليه أملا فيه نظر ولا يبعد الأول وبحتمل الثاتى ويفرق 


| ببنهما بأن السفيه صحيح العبارة » ومن ثم صح قبوله السكاح بإذن وليه لاف الصى 


| (قوله رعاية لمصلحة معاه_]ه ) وقضيته أنه لااشترط رشده فى شرائه نفسه من سيده والأوجه || ” 
| اشتراطه و إن كان عقد عتاقة لأنه يعطى حك البيع فى أ كثر أحكامه اه حج (قوله ولا |) 


| ينافى ذلك ) أى اشتراط الأهلية عن الماوردى قول الأذرجى اللخ ولعل وجه عدم المنافاة احتتال 
| أن كونالماوردى ذ كره فغير الحاوى أوذ كره فيه فغير مظانه للناسبة (قوله أىله طلب رده) 
| أى لاأنه واحب عليه . 


. 0 ع 0-6 





١‏ أى حيث 
' وغرض الاذرمى من 
هذائعقب كلام الاوردى 


ْ وإلا لزم أن يكون له بسبب رقه هزية على الر ولا ينافى ذلك قول الأذرعى لم أجده فى 00 ١‏ ( قوله وم مكنه مراجعة 


إندعت حاحة | الا ؟) قيدفى المسثلتين 
ماص ليشترط ذلك لجوازه للسفيه.لايقال قضية ماص من كونه استخداما عدم اغتراطرشده. لأنا !| كا هو لاهن بل الذى 
| فى كلام الأذرجى إعاهو 
]| جعلهاقيدا فى الأولى فقط 
| (قوله وكذالو بعثه فى 
ا شغل الخ ) ظاهره أنه 
١‏ لاحتاج 


]الا 0 فلبراجع 
| عليه ( قوله ول يمكنه مراجعة الحا >) قيد لما فالسثلتين أى بأن شق ذلك عليه كا يأتى (قوك ١|‏ يتعرض لاذنه فى الشسراء) 


أيضا ( قوله وكذا لوبعه ال ) أى أنه || أىفيشترى ماتمسالحاجة 


هنا إلى مراخعة 
(قوله وم 


إليه (قوله ولانافى ذلك) 


| يعنى نسبة هذا الشرط 


للاوردى فماص أى لأن 
من حفظ ححة على من 
لم تحفظ (قوله ودعواهآن 


1 العقل إنبعد عدم صحة إذنه 


| لعبده الفاسق والبذر) 


بلغا كذلك 


ف ال امل 


را 


]وا المجنون و إعنعة فيمن 


بلغ فاسقا أومبذراء 




















كا حكاه الموقرى. وغيره بد ( سيده ) أو غيرها لبقائه على ملكه ولو أدى العْن من مال شيده || 


| استرد أيضا (فان تلف ) أى المبيع ( فى بده ) أى العبد وبائعه رشيد ( تعلق الغمان بذمته ) 


ولورآه معه سيده وأقره فيتبع به بعد العتق لا قبإه لثبوته برضا صاحبه من غبر إذن السيد إذ | 


| التاعدة أن مالزفه بغير رضا مست<ته كتلف بغصب تعلق برقنته فقط أو.برضاه مع إذن السيذ 
| تعلق بدمته وكسيه ومابيذه ولا يلزمه الاكتساب مالم بعص نبهكا «أتى نظيره فى الفلس أو بغير 
| إذن-السيد تعلق بذمته فقط ( أو) تلف ( فى يد السيد فللبائع تضمينه ) .أى:السيد لوضع بده || 
| عليه بغر حق ( وله مظالبة العبد) أيضا لما من لكن إعا يطالب العبد » 


ْ ل رم ) لمم ماسر ا الموعرى عدا الى 62 ون | 
]| فى القاموس وغيره لأنه وفاقا لشيخنا الشر يف الصفوى لاطر يق إلى العم بالسهو إذ غابة ما وقع 


لصاحب القاموس و غيره فى حو ذلك عدم الاطلاع على 0 الجوهرى فى كلام العرن بعد | 


|| بحنه طاقنه لكن ذلك لا منع الؤجود واحتال اطلاع الجوهرى على مالم يطلعوا عليه ولذا | 
| استند الخلال الحلى إلى كلام الجوهرى ه ا عبارة المنهاج فى باب الردة ١|‏ 
| ول يفت الحم بسهوه فيه مع اطلاغه عليه الما ذ كر بل لو فرض مشافهة العرب. لصاحب ١|‏ 
|| القاموس أو غيره بإمتناع ماحكاه الجوهرى ل بلزمه سهوه فيه لمواز أنه اطلع عليه من لغة غير || 
ْ الثافهين فتدير اه سم على حج (قولهاسترد أيضا ) لورده الشترى على العبد فهل بأ لأنه ا 


هو الذى دفعه أم لايد هن رده على,سيده لأنه م بأذن له فيه » فيه نظر والذى يظهر أنه إنكان ١‏ 


بحت بد العي باذن السيد بز ى* برده ا نحث ,بده بغير إذن بسيده فلا بر بالرد على العيد ا 


| لأنهكالغاصب ( قوله و بائعه رشيد) أى فان كان :سفيها أى مثلا تعاق برقبته اه سم على حج (قوله 1 
تعلق الضمان بذمته ) وهذا حلاف مالو أوذغه رشي فتلف فىيده فلا هلمن و إن قرط "كا .د © 


الشارح فى باب الوديعة ولعل الفرق نه وبين ما هنا حيث تعلق الضمان بذمته أنه التزمه هنا || 
بعقد مضمن فتعلق به خلافه ثم إذ لا التزام فيه البدل و إن النزم الحفظ ( قولة ولورآه) غابة || 
( قوله فيتيع به بعد العتق ) وفارق ماهتا صَيَان السيد باقراره له عل ما التقطه كا يأنى بتفصيله | 


| فى انه لأن ال مالك 0 مشقينا مرا بسكوته عليه اه خج وقضية فرقه'ضمان 


السيد ماغصبه العبد إذا اطلع عليه و عه منهو 0 3 غير اد وذلك رن الغصوب | 


]| منهه مالك رك اه ان سرس من ع العبد خيث أهمله ولم بنتزعه من العيد 0 ١‏ 


بوضع العبد بده عليه فأشبه مالو أذن له (قوله ولا بازمه) أى العبد (قوله وله مطالبة العبد ) وعليه | 


| فاوغرم العيد بعد العتق وقد تلفت العين فيد السيد فبل برجع بماغرمه عليه لأن قرار الغمان | 
| على من تلفت العين تحت نده أولا فيه نظر وقباس ما ,أتى من أن الماأذون له إذا غرم بعد 
ا ل يلسا ا ل لات ا 

رم د ب يب لو 22 0 200 ا 3 ا 


ا تصرفه باذن السيد ونشأ منه الدين نزل ذلك منزلة المنفعة الت استحقها قبل إعتاقه كان || 


أجره مدة ثم أعتقه فان الأجرة اسيده بعد الاعتاق ولا برجع ها عليه العبد حلاف ماهتا || 

















جود جو ع 2222 














ا ( بعد رم 5 لالبعضه فما بظهر أخذا مما يأتى فى الآقرارلتعلقه يذمته لاقيله و[ 


أ ذفان تديرفة لشن 


5 اله ) فى جميع 
من السيك اومن قوم مقامه ( تصرف) بالإجماع و إن لميدفع له مالا 5 ن قال ار فى ذمتك فله 


البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم مافضل بيدهكالدى دفعه له السيد و إذا أذن له سيده 


لزمه أن لاإيتصرف إلا ( بحسب الاذن ) بفتح السين أى بقدره لأن تصرفه مستفاد من الاذن || ار و2 
: ا 

أو ل تداوزه ا 2 0 5 
ل( تجاوزه) | فهى غابة مافى المثن وأما 

5 لوكل وعلدل اللراضولانه قدكسن ,أن تر فى ثى: دونتى: نعم يستفيد بالاذن له فىالت<ارة ١|‏ 


فاقتصر عل لى الأذون فيه ولايشترط قبول الرقيق ( فان أذن له ففنوع) 3" وزمن 
ماهو من توابعها كذشر وطى” ورد بعيب ومخاصمة فى العهدة الناشئة عن العاملة أما مخاصمة 


الغاصب والسارق ونحوها فلاكا صمرح به الرافى 


|| شرطها وعدمه بحلاف إذا ولوأعطاء ألفا وقال له ار فيه فله الشتراء بعين الألف و بقدره فى 


أ إن لمنوفه السيك فان اشترى بعينه اتفسخ 5 ها لوتلف المبيسع ع قبل التيض » 


|| ماقاله حجلاثن امثناع مطالبته لعجزة عن الائداء بعدم الاك فيث ملك مايقدر به على الوفاء || 
ا واولبعض ماعليه فلا وجه للنع ع أل التأختر قدا يؤدى الى نفو ركه اطق على صاحة رأسا لمواز || 
|| تلفت مابيده قبل العتق ( قولهكان لابائع مطالة السيد أنضا ) أى كا يطالب العبد والغير ‏ ( قوله 
| واقتراضة وغيره ) ميم لما ذ كره الصنف هنا و إلا فهذا عل » 
| لكو ن الكلام فيه الل ( قوله و إن يدفع ) غابة ( قولة ثم مافضل بيْده) أى بعد نوفية الاثممان 


(قوله كالدى دفعه له السيد ) أى فيتصرف فيه بحسب الاذن إن أذن له و إلا امتنع ( قوله لم 


ا تجاوزه ) أى وعليه فاو بو ى نفسه عا أذن له فيه السيد فهل بطل لصصرفه العقد عما أذن له 


1 ار 2 ا 5 ا 
| فيه أو يصمح ليده وتلغو نيته نفسه فيه نظر والظاهر الثانى لان اللفظ وافق ما أعس به وهو || 





أ لاءاك عزله نفسه وبجرد النية لابصلح الصرف والعقود تصان عن الالغاء ما أمكن (قوله فىالعهدة) ا 
| أى العلقة الناشئة الح ( قوله ونحوجما ) أىكلمتعد فلا أىفلا تجوز ( قوله كنا صرح به الرافعى ) || 
ا وبعم السيد وجو با بذلك فان تعذر عليه إعلامه لنحوغيبة أعل الخاكم بذلك فان تعذر عليه | 
| كلمنهما كان الخاصمة فى ذلك لان عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع ( قوله وقال له اتير ) || إذاصحة الاذنو إنلميعين 
| أى أو اشتر نه أو بهذا فها بظهر فيتخير كا لوقال الوكل لوكيله اشتر مهذا الدينار فانه لابتعين عليه 
ا الششراء بالعين والفرق أن هذا يحمل على أن المراد بذله فى الن فير لذلك خلاف اشتر بالعين ١١‏ 
| فانه صرح ففعدم الششراء فى الذمة فتعين وهذا كله حيث لم يقبل بعينه فان قالذلك تعين الشراء ١‏ 
| بالعين ( قوله ولابز بد الخ ) أى إلا إن قال اجعله رأس مال كا سيأتى . 


بغه اليد | 
ا وتلف فى بد غيره كان للبائع مطالية السَند أضا زو واقر قتراضه ) وغيره من 0 المالية 1 


ماص (و إن أذن ) بالبناء للفعول اذهو قسم إن لميؤذن (له فى الت ار( 


اكز قرا رهد »لله نان نس له حك |[ رن ساقها العامة 


ثىء تصرف بحسب المصلحة فىكل الأنواع والأزمنة والبلدان كا أفادته إن الوضوعة لجواز وقوع | 


|| له البيع وال 





( قوله و إن يدفع له مالا 


| ال) عبارة العلامة حج 


و إن ل يدفع إليه مالا بأن 


قول الشارح فله البيع 
وال اء ا فهو بعص 


للنكور بعد ذاك فى 


| سوادة اخرى شوله ولو 


ا ذمته ولايز بد فان اشترىفى ذمته ثم ناف الألاف قبل تسليمه البائع بنفسخ عقده بل للبائع الخيار |[ قال له انجر 


با هك حاز 
عراء ولوق 


| انذمة إلى قوله كلنئ 
اشتاء ع ان إذن أل سيك ولاغاقة 0 به قار ف ا يعد العنق مئزلة غرم الأجنى ا ا ل رلك سرد 


ا وهو يرجع على منْتافت العين فى بده (قوله بعد العتق تميعه) خلافا لج وشيخ الاسلاموالا قرب ١١‏ 





00 سقط من أستخ 
لشارح وإلا ثمافيه على 


هذا الوجه غديز يع 
| لما يأ أنه لاسيع نسيثة 
قوله السا بق ل اقتصرز عليه ا 


إلابإلاذن (قوله م أفادته 


| إناح) يعنى أنها أفادت 
| ماعلم مماذ كر وهو صحة 


إن وانا لن ل 
نوع ولاغيره وعبارة 
التحفة وأفهمت إن 
اللموضوعة لحواز وقوع 
شرطها وعدمه حلاف 


| له نوعا ولاغيره اتيت ٠‏ 














فيه عهدة أى أن الذى 


يتوقف على الاذن مافيه | 
عهدة لاغيره كيل ا 
نكاس فاوأق بالكافكا | 

2 ا ْ 
قلت لكان واضحا ثم |[ 
ل الكافا ف عن ا وعى بى دمر رحة فىذلك ( قوله فان أذن له ) أى ف إجاز. 1 وسعي ١‏ (قولهكان للأذون له ) ا 
أى فى التحارة فلاينافى أن الة فرض أنه مأذون له فى التكاح ( قوله وله لسع ماك التحارة ) 
| أى من غير إذن سيده وأبيج له ذلك وإن ل يكن من مسمى النجارة لاثن الظاهر من حال || 


الخ : 








ا فاياء الأاف الى العيد 6 ط 2-00 0 0 5 ١‏ 0 0 ا 

١ مالك وتصرف واتحر فله أن يشترى بأ كثرمن الألف (وليس له) فالاذن فى التحارة (النكاح)‎ ١ 
|| كا فى عكسه إذ اسم كل منم-ما لايتناول الآخر ( ولايؤجر نفسه ) لأن الاذن لايتناول إكارها‎ | 
ا كالايتناول بيعها فان أذن له فيه جاز. لوعن حق تالت كيه 65 نكاح ا بإذن سيده أمفان ا‎ 


ا باذنه كان للأذون له وخيره يوجر نفسه من غير إذن الك د عل الأصح 1 5 ودر مال ا 
ا التحارة من ثياب ورقيق و وغيرها ولس له التوكل عن غيره فا فيه ا إلا اذن ا 
| لا كقبول كر و إليه لخواز عودصه رن لسار ١ ١‏ شر :إدن السيد 
١‏ لاتفاء الاذن له فى ذلك فان أذن له فيه جاز و يرل الثائى بعزل السيد له وإن لمنتزعه من بد | 
|| الأول هذاه فى التصرف العام فان أن الأذون لعبد التخارة فى تصرّف خاص كشراء توب | 


جاز كا صصحه الإمام وجزم به الغزالى وابن القرى و إن اقنضى كلام البئوى النع لأنه بصدر عن 


ا رأنه ولأنه لاغنى له عن ذلك وفى منعه منه تضبيق عليه ( ولايتصدق ) ومثله سائر التبرعات من 
( قوله بسبب نكاح الخ ) 

أى مثلا (قولهلا كقبول || 
نكاح) محترز قوله فها | 
| الغْن تالفا فاذا أخذ بدله من البائع تصرف فيه ( قوله ولوقال اجعله ) أى الألف ( قوله كا فى | 


| هبة وعار بة وغيرها ولو بشىء من قوته فما نظهر نعم إن غاب على ظنه رضا السيد بذلك جاز » 


(قوله فاوعاد الألف) أى ولو سدلهكا ن اطلع فما انتراه بالألف على عيب فرده علىالبائع ووجد | 


| عكسه) ضرا له فى النكاح ( قوله ولايؤجر نفسه ) هو بالفتح والغم عميرة أى يفشح الياء 
مع ضم اليم وكد مرها و بشم الياء معكسر اليم وهذا ضبط للفعل فى حد ذاته و إلا الع كع ١‏ 
من قتعم الياء لاأن صورته عل لك هحذا يأجر وما هنا سوم بإلو واو وعبارة المصباح آحره | 


| الله أجرا من بإفى ضرب وقتل وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه وأجرت الدار والعبد باللغات الثلاث اه || 


| السيد حيث أذن له أن غرذه ارق سواء كان بالتحارة أو بغيرها خازله ذلك تعو يلا على || 


لقرينة ( قوله بعزل السيد له ) أى للثاتى وهل ينعزل الثاتى بعزل الأذون له فى التجارة لائنه ْ 
لآذن له فهو كوكيله أو لاينعزل لاثنه بإذنه له بعد إذن السيد له فى الاذن صار الثالى مستقلا فيه 
نظر والا قرب الاوّل ( قوله فان أذن ) أى من غير إذن سيده 00 له لاغنى له) أى للاول ١‏ 





!| ( قوله ومثاه سائر التبرعات ) قال الشييخ عميرة من التبرع إطعام ن -خدمة ويعيئه فى || 





لأسقار اه سم على منهج . أقول : قد منع أن هنا من ا ال ا 


ا وينزل عل السيد ذلك متزلة الاذن فيه ويكون مابصرفه ل هن خدمهكلا” حرة الى ددفعها 


عند الاحتياج للاستئجار للحمل ونحوه سما إذا علم 0"( 


| بعينة لمرفعل ( قوله ولو بشىء من قوته) أى ولركان قتر على نفسه فاو<الف وتبرع ضمن التبرع | 
| عليه ذلك لسيده وإ نكن المتبرع عليه جاهلا بكونه يضمن والقول قوله فى قدر ماإغرمه ( قوله | 
!| جاز) أى وخصوصا التافه الذى لانعود منه نع على السيدكاقمة فضلت عن حاجته و بق الوقال ْ 
اله تبرع هل بحوز له التترع عنا ” تقيد ذلك بأقل متمول فيه نظر لك قرب الثاق شك فعا | 
زاد عليه فيمنع منه احتبياطا الحق السيد فلو ظن رضاه بز بادة على ذلك جاز ا 























7 عل ادن للبلا ف إن مارب سلامة 0 9 َك ال 5 ا 


!| لاف ماإذاث 


ولاإسافر 00 لاون ' لم كوزله الشسراء نسيئة 3 ولاعكن م من عزل نفسه لان المغات فى الإذن | 
ا الاستخدام دون التوكيل ولامن شراء من يعتق على سيده بغير إذنه و يعتق حيث لادين وكذا ١١‏ 
! إنكان والسيد موسر كالمرهون ولابقترض ولابوكل أجنبيا ( ولاعامل سيده) ولامأذون السيد ١‏ 


| بديع أوغيره لأن تدبرفه له لاف الكاتب » 
ا ( قوله ولاشفق على نفسه من مالحا ) وهل له الإنفاق على عبيد التجارة من 
شبغى أن يكو نوا مثله ونقلعن شيخنا الزيادى مهامش أنه ينفق عليهم لأمهم من جماة مال النحارة 


| لواختلفا فى إنفاق اللاثق وعدمه تصديق العبد فى القدر اللاثق به فليس السيد مطالية العيد 
ا العبد حفظه للسيد و إن احتاج إلى ز بإدة على ماقدره راجعفيها 


أئ عرذا ومنه غرامة ثىء و إن قل" فنشترى ما عر" حاجته إليه لامازاد عليه ( قوله ولايديع 
ا نسيئة ) نعم له الشراء نسيئة كا بأتى قال سم على حج هل له الرهن حينئذ اه والظاه أنه لبس 


| له ذلك لأن العين الرهونة قد تتلف نحت بد الرتمون ( قوله ولابدون من الثل ) ينبغى أن عله ١١‏ 
| فما لإنتغائن بهكلوكيل بل قد يقال ماتتغابن به لاخرج به عن كونه تمن المثل (قوله لأن المثلب فى ١‏ إلى بلد معين كا يدة 
١ 5 0 - 7 1 5 5 "‏ ا 5 . ا 
الإذن ال( ومن هدا العم أنه لابرد برده ( قوله ويعتق ) أى فما لوأذن له السيد ( قوله حيث | إطلاق الإناق عن الإدن 
1 | فى السفر فى أنه بحوز له 


| التصرف فى المال فىأى” 


| لادين ) أى عل العبد الأذون ( قوله ولابوكل أجنبيا) وعليه فا جرت العادة بدفه الدلال 
| ليطوف به على من ,يشسترى فطر يقه أن بدفعه الدلال ليطوف به فاذا استقر تمنه على ثىء بار 


وكيلا لابسيع انفسه فبيعه لعبده بإطللأنه كا لوباع لنفسه وكذا شراؤه منه لأنه لإيشترى لوكاه من 
|| مال نفسه (قوله بخلاف السكانب) أىكتابة صديحة أوفاسدة كاف النوذ يب وهوظاهر إطلاق الشا, 


| فى روه فى بابها . قال ؛ وهذا خالف مانقله فى الروضة عن 
ا كالكابكتابة صديحة » و للدم 5 فرأته إعا 


ق” عليه فيا نظير ولاس نسيئة ولابدون كد الك اسم البيع قبل قيض كه ا 
ا لله بيع امل 1 


بذى* || خصوصا مع افظ ابجع 
| ثم إذا أذن الها كم فينبنى أن يقدّر لاعبد مابليق به عادة ثم إن فضل مما قدّر اال ا فك | | ادر ررك كان للم 
القاضى (قوله لاف ما إذا شق) ا التلازم إذ قد ينفك 
| الإذن د 


| إللاق الإذن فى البلدار: 


06 
كشيخ الإسلام » وعبارة شيخنا الععلامة الشو برى على اليج صرحة فى ذلك حيث قال قوله || 
| بخلاف المكانت 00 اب صحيحة . أما فاسد الكتانة فلايعامل سيده كا 0 0 ا 


ن الإهام والغزالى من أن له أن العامله ْ 





0 عم م فالا قوى ول ا 


ا ( قوله ولابشافر الما 
: | إلااذن ) قد يقال هنذا 
مالما قال سم على 0 د 0 

ا وفيه أمية لما والأقرب ما قاله شيخنا الزيادى لماعلل به ( قوله فيراجع الحا > ) هل بكى فى ذلك 1 00 سس قوله فان ا 
ا مة واحدة أولايد من تعدّد المراجعة فيه نظر والأفرب الأول لما فى الثاتى من الششقة و ينبغى فما ٌْ 1 1 ١ ١‏ 


فى الكسافر عن 
ل 


فما إذا أذن له فى الس 





ا العبد عقده . فال فى الروض وشرحه كالوكيل لابوكل لاف المكانب فانه يتصرف لنفشه اه ١‏ ا ااه 
ا : فانظرهل ل دن 0 اد وكبلالتوكيل 5 0 1 م ان 0 م لك ا اس درك 
ا و ل م 
|| النهاية أن الأصمحأنهبوكل فى احادالتصصره ت اه سم على منهج وقوله فى احادالتصرفات قضية مانقله ا 

| عن تصرالهاية أن أحاد النصرفات لانتوقف على تجزومةتضى تنظيرجم له بالوكيل خلافه (قوله لأن || 


1 : ام 
تصرفه) مقتضاه أن السيد لوكان وكيلا عن غيره جازت معاملته ولعله غبرصاد لأنالسيد إذا كان || 


إن سافر هو به أو ينال 


هنا فى حواز الانتقال به 














البيع إنما 


لدور عن المكن الذى 





هن كونه عبدا فى نفس 
الا'مس أن لعلم رقه فالمراد 


فيمن عرف رقه شم 
رأيت الشهاب سم أجاب 
0 أنه 


ععنى ذلك 3 د 


لايتوم دا دور راكنا ا 1 1 ا 
الدى توه أنه من تحصيل ١‏ أما فى الباطن فيحرم عليه ذلك ( قوله وكحل ديونه ) أى الماذون له ( قوله من ل يعرف ) أى ١‏ 

| ولوكان على صورة الأرقاء ( قوله أى ,بظنه ) حمل العر على الظن نظرا للغالب فى الأسباب الوزة || 
| لمعاملته فانها مما تفيد الظن والأولى أن يقول أراد بالعر مايشملالظن ليشمل مالوسمع الإذن من | 
| سيده فانه يفيد العم لا الفلن وغابته أن يكون التعبير بالعر من استعمال اللفظ فى حقيقته وحجازه || 
ا ومن استعماله فمعنىتجازى ,يهم العر والظ نكابدراك هذا وكأنهعد ل إليه عن تعبيزا حر ر بالمعرفة لأنهما || 


الخاصل فراحعه . 


ا بخص الإذن بغيره فان عاد لحل الطاعة تصرف حزما ورك أوأعتقه انعزل وف ملعنى ذلك كل 
( قوله ورذه الوالد الخ ) | 
فى هذا الرد نظر لان | كذلك ( ولايصير) الرقيق ( مأذونا له ١‏ كوت سيده على تصرافه ) إذ لايشسب لبا 0 قول 


0 
دون عدر وا 


1 تحديد إذن من اكد ا بر فى النبابة قاله ابن الرفعة .أى لأن عم الشتردى أن العيد 
موال البائع كا هوظاهر | 
وصاحب هذا لادوم ا 0 راك مصجوح رغراك سيده لوباعه 1 صر حدورا عليه 
لتزم. ذلك والملحظ فى ١ ١‏ 1 7 ّ 0 :. 
8 3 3 5 5 ى ا ) بدبون اللعاملة ) واولادإه وفرعه لقدرته على الإنشاء ويؤدى ف يان وأعاد هذه ق الإقرار 
السثة إعما هوان عل 7 
الشترى 4 15 مزل ١‏ : 5 . 
7 0 اذل || كوته 53 تل الدبون على المر" كوته ( ومن عرف رق عبد) أى شخص إذ صاده بالعيد 
ل ا ل ل 0 
ا 0 1 ١‏ الإنسان كا هوهغهومه لغة وكان حكئة ذ كره لمذا الإشارة إلى عدم الا كتفاء بر ينة كونه عل 
مبىع لكأن ا 0 كان (١‏ از معاماة 5 : 
كان واضحا ( قوله أى ١‏ اذك العيياة رون مراكاميم مر 2 3 لأصح ا د ارك 0 لل و له ون ا 
0 0 1 | رشده وسفهه إلا الغريب فيحوز حزما للحاجة ( لم يعامله ) أى لم بز له معاملته لأن الأصل عدم || 
00 6 | الإذن (حق 3 الاذن) أى ببظنه « 


أورده عليه الشباب حج ١‏ الإمام الغزالى أى من أن له أن يعامل المتكائب كتابة فاسدة اه وصحح فى الحاشية مانقاه فى || 


حا ورا رم عر ل ن التهذيب فهو العتمد ( قوله ولاينءزل با باق ) و بت مالوحِن أوأغمى عليه ثم أفاق || 
رق عل عل كونه عبذا 0 
0 01 ّ كن ٠‏ منج ( قوله وله التصرتف ف البلد الدى أبق إليه ) هل بتقيد ذلك مما إذا تساوى نقداها ألا ١‏ 
را تحور لان ا | فيه نظر والأقرب أنه يتصرف فيها بما ,يتصرف به فى محل الإذن من نقد بلده أوغيره حيث كان أ 





ْ 0 إباقه) 2 ا 0 0 0 ا أبق إليه تقار أ 


مابزيل اللك كببة ووقف وف كانه وجهان حزم فى الأنوار ب انها حخر وحث الشيخ أن إجارته ا 
ولاقوله لاأمنعك من التصرتف لأن عدم النع أعم من الإذن ولوباع انارق مع لوي ندا 


مارت له مئزل مئزلة إذنه فى بيع المال الذى اشتراه معه ورذه الوالد رحمه ا تعالى : 2 0 
( ويقبل إقراره ) أى المأذون 


لضرورة تقسيم و قبل من أحاطت به الديون فى شىء بيده أنه عار بة وتحل دبونه المؤ<إة علينه 


هل يحتاج إلى إذن جديد أملا فيه نظر والأقرب الثانى لأنه استخدام لاتوكيل وتردّد فيه سم على | 





| فيه ري وقلنا «بيسع بالعرض كا فى عامل القراض » و إذا اشترى شيا يزيد تمنه فى حل الشسراء على 
١ 0‏ 3 نه فى محل الإذن لم بز إلا إذا غلب على ظنه حصول, رع فيه كأ ن كان ,تسر بيغه. فى ع الشسراء ١‏ 
لدنم م 000 00 ١‏ بزبادة على ما اشثراه به ( قوله م بخص ) أى السيد ( قوله وفى معنى ذلك ) أى قوله ولوباعه ال ١‏ 
رقه وقد لا فهذا الى ٌ 0ك ا 3 8 00 : 

هوالمءتمد وظاهره و إن قصر زمن الإجارة حى لوآجره بوما لاإتصرف بعده إلا باذن من السيد | 
ا ولامائع منه ( قوله قله ابن الرفعة 2( حزى عليه < اج قوله لأن ع لمارف ال) 


١‏ صرح فها فاله حج من أن الصورة أنه عام بأنه اللأذون له ( قوله على رأى مر جوح ) أى فلا بد ا 


( قوله جزم فى الأنوار بأءها حجر ) هذا هوالمءتمد ( قوله وبحث الشيخ أن إجارته كذلك ) هذا || 
0 


من إذن جديد من المشترى ( قوله. و ,قبل من أحاطت به ) أى من غير عين ‏ وذلك فى الظاهر 























| | ( إسماع سيده ةم اد مها ا ا ايده كد فلن ُ 


| اماق فى قسم العدناف ل الأرقة الاكتفاء بواحد كا فى الشفعة وحث ججيع ذلك السكى 
وتبغه يزه وهو واضح لأن الدار'هنا على الظنَ وقد وجد ومن ثم م يبعد الا كتفاء بفاسق 
اعتقد صدقه (أوشيوع بين الناس) حفظا ماله ولا لشترط ل وصوله ل اماه الى فالشهادات 


فم نظرر ١‏ 9 اتثرر رن المدار هنا على الظن ( وفى الشيوع وجه ) أنه لان لتقن الحجحر ورد ا 


| بأن البينة لاتفيد إلاالظن فسكذا الشيوع :وكون الشارع نزل الشهادة منزلة اليِقين حله فى 


| عند الحا ك لافى جرد الإخبار السكتنى به هنا ولمن عامله عدم تسليم المال له حتى يثبت الإذن‎ ١ 
|| وإن صدّقه فيه كالوكيل ( ولا يكى قول العبد) فى جواز 0 0 وإن ظننا‎ 
| صدقهلاً نه متهم خلافا لبعضهم مع أنه لايدله ونه تارق اذ كتقاء شول ميد تصرف وكلى‎ | 


ا فلان فيه بل ولوم شل شيثا' نا ل ظاهر ا حال أل بدا وما قوله ححر على" سشيدى ازنافا 


ٌ فم صحة معاملته و وإن كذيه سَِداء لأن العقد باطل بذعم العاقد فلابعامل بقول غيره وحكدذات‎ ١ 
| الآذن 1 الإذن له لم لوقال كنت أذنت له وأنا باق جازت معاملته وإن أنكر الرقيق‎ | 
|| كره الزركشى وكقوله ذلك ساع الإذن له منه فلا يفيد إنكار القن مع ذلك . قال‎ 


ذلك كاذ 


ا الشيخ 0 
| حسن ولا تسمع دعوى قنّ على سيده أنه أذن له فى التجارة إذا لم ,شتر شيثا فان اشترى فطان 


ا البائع نه فأنكر السيد الإذن » 


و إنكانا متساو بين لغة لكن شاغ استعمال ال لاع ومن ثم أطلقوا على الذقه عاما 
ا مع أله عبارة عن ظنون المتهدين ( قوله ا سيده ) أى فاو لكر السيد الإذن فهل 0 


|| لافى ثوته عند القاضى ( قوله اعتقد ضدقه ) مفهومه أن جرد الظ 


| دول 2 الفاسق اذا حتقد سدقه لآن القاسى لبس م عا و إختار» رفوه وله ) أى كول لال 


ا د اخ ( قوله وهوحسن ) 0 ( قوله الال دعو ف" 


ا | واد عى العبد الإذن وصدقه السيد على ذلك فهل يصدق البائع آم أءلا فيه نظرفي<تملأن يقال بالأوّل 
١‏ لأنّ الأصل عدم الإذن وتصديق السيد له الآن لايفيد لجواز 7 لم يكن أذن له فيبطل تصر“ف 








!| العبد ظاهر فى اعترافه بأنه مأذون له فان من عرف رق عبد لايعامله إلا بعد العم بالإذن وعلى 


ا 0-0 قاعدة من تصديق مدّى الصحة . 


شهادة | 





: بل يفبى أن يقال حيث ظن كنب العبد جازت معاملته ثم إن تبين خلافه بطلت وهو | 
حلاف عرد إثكاره 


المعامل أ قم عليه رجلا وا صأتين بالإذن ا م لابد من رجلين فيه نظر والأقرب الثاق لأن ا 0 3 
ا 7 0 
| المقصود من 1 إثيات الإذن لاالمال (قوله ل الأوجه ال كفنا اء بواحد) أى فى حواز معاملته أ 00 دناعم نان 
ا 0 لاك والظاهرأن غيرصاد ا 0 1 ص 3 
|| الرجحان صدقه عنده (قوله ولن عامله عدم تسليم ال) أى يجوز له عدم ال وظاهره أنه لاذرق || 00 يد أو 0-6 إذ 
| فى ذلك بين أن ابعل الإذن بسماع سيده ال وهو ظاهى ( قوله وإن ظئنا صدقه ) فان اعتقده ١|‏ قس 2 0 
ا 0 ف : 100 1 . !| الإذن وطرو الحجر وكائنه 
فياس ماص" جواز معاملته وتردد فيه سم على منويج ( قوله لانه متهم ) و مهذا يفرق بيه وبين || . 0 

| إعالم يلتفت الى دعواه 
ا ا )ا ا ا له 
ا قو وأنا باق ) أى على الإذن قو قو أى السيد (قوله وحكقوله ذلك أى || 0 
0 ( ) ( | الزركشى/:نزيل قوله وأنا 
| باق منزلة الإذن الحديد 
فرع - اشترى العبد شيثا وغين البائع فيه فادعى أن العيد غير مأذون له فى التصرف ا فتأمل لع ١‏ اناق 
|| اشترى فطاب البائع نه 


| ال) أى والالأنالبيع 


]| العيد ٠‏ ماء قم باطاد لا نقب صججا و شما أن'يقال نالنا: لظاه لأنّ إة 1 أ 
ا الع وماوقع با لاه لل صحيحا و حتمل أن يقال بالثابى وهوالظاص لآن إقدامالبائع على معاملة اعيفا يم 00 





( قوله حفظا ماله ) فى 


ا تعليل عدم جواز المعاملة 
/ بهذا نظر إذ لابازم 
|| الانسان حفظ ماله ( قوله 


وكقوله ذلك سماع الإذن 
له منه ال كن الشيخ 


| رجه الله تعالى فهم أن 
| الاشارة فى قولالزر كشى 


وإن أشكر الرقيق ذاك 
اجعة إلى الإذن حق 
اخداية ناد د بلطا 
أنها راحعة إلى اليقاء 
المغهوم من باق ومن ثم 
عقبه الشهات حج بشوله 


]| الإذن اه وحيكة فلا 
١ط‏ وضه اكه 


الشيخ استدرا كا عليم 
إد كلامهم فى اعتهاد قول 





1 فالبائع بج عبدعة ٠‏ 














لاثعلق له مها هيما . 


| فى الذمة بدليل أن القريب ,يطالب بنفقته قر يبه والموسر باط 





ا فله خرنه قاذ 0 فقن أن 0 بذعى 0 ملا 0 رحد إن 0 ل لبائع . شمنة ا 


ا (فان باع درن له( فى التحارة (وقبض الع . ن فتلف فى بده ) 1 غيرها ) تفرجت السلعة 1 
| مستدقة رجع الشترى ببدلما) وهو القن الذكور أى مثله فى الثلى وقيمته ف المتقوّم فهو مساو ١‏ 
| لقول الحرر ببدله أى العن على أنه فىنسخ كذلك لكن المحكى عن خطه الأؤل وليس سبو | 
ا خلافا لمن زعمه ( على العبد ) لأنه اللباشر العقد فالعيدة متعلقة به حى يِوْدّى مما بأتى وللستحق ْ 
]| مطاليته 0 لدين التحارة بعد عتقه أيضا يل وعامل قراض بعد عزهم لكي يبر<مان ا 
ا 1 ( ول ) أى للشترى ( مطالبة السيد أيضا ) ولوكان بيد العبد وفاء لأن العقد له فكانه || 


|" اع والقايض ول ذلك فى البيع|! صحيح > إذ 0 لايشناول الفاسد فالأذون ف الفاسد كغير أ 


|| الأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوى ( وقيل لا ) لأنه بالإذن صار كالمستقل ) 
| (وقيل إنكان فى بد العبد وفاء فلا ) لخصول الغرض با فى بده » وحل الخلاف حيث لم يأخذ 
|| منه الال وإلا طولب حزما ( واو اشترى ) الأذون (سلعة ) شراء صميحا ( فى مطالبة السيد أ 
!| بشمنها هذا الخلاف ) لإعانى الذكورة والأصح مطالبته لما مص ومطالبته ليؤدّى مما فى يد الرقيق 
|| إن كان لامن غيره ككسبه بعد المدر عليه لالتعلقه بذمته إذ لايلزم من الطالبة بشىء ثبوته ١|‏ 


عام الضطر مع عدم ثبوتهما 


| فى ذمتهما فان لم يكن بيده ثىء فلاجتال أدائه عنه لأن له به علقة وإن ل يازم ذمته » فان أدى || 
5 !| برى"القنّ وإلافلا » وقد لابطالب بأن أعطاه مالا ليتحر فيه فاشترى فى ذمته ثم نلف ذلك ١‏ 
(توله ول مخلفه شىء من ف ان لاا و ن اعطاه حر عرى ىق م ف ذلك ا 
كسب الأذون ) أى لأنه | 0 0 1 : 1 2 
ا حلفه شىء من (سب ا دون ولقاثل كت يول هذا 0 فاق إن اريد عطالبة السيد إلزامه 1 


المال قبل 'تسليمه للبائع بل يتخير إن لم وده السيد لانقطاع العلقة هنا بتلف مادفعه السيد ول ١‏ 





فرع ا ا فاك بأنيه متاع من التاح< ار لأسوم ففعل ثم نلف فى إبد 1 
ددن وريه العا أن القن تعلق 2201 والعك فللتاجر مطالبة كل منهما فالذى يتعلق | 


| نس الف حا الي قلق اميه 5 وعن الإمام الأقس أنه لابتعلق بذمة || 
| السيد اه وجزم في العباب ب بالأوّل وارتضاه مر قال لأنه لإبقصر عم الال حال اه سم 


لى منهج .: أى وصرحوا فيه بن كلا منهما يضمن المستّام ( قوله فله) أى لان 00 


أى 00 (قوله مرة أخرى ) أى غير تحليف البائع ( قوله رجاء أن يقرت ) أى فاو ل يقرت || 
| فالثمن باق بذمة العبد ( قوله وللستحق مطالبته ) أى العبد بعد العتق حيث ل يكن دفع له ١١‏ 
| قبل العتق من كسبه ( قوله ول" ذلك) أى مطالبة السيد (قوله كغير اللأذون) وكذا المأذون || 
١‏ فى الصحييح حيث تعاطى العقد الفاسد كا يفهم بالأو لى » وينبغى فما لو اختاف اعتقادها كاانكان || 
1 العبد شافعيا ملا فباع بيعا صحيحا عنده غير ييح عند سيده لسكونه لابرى صحة ذلك أن ١١‏ 
ْ العرة ة تقصد السيد فله ملع 00 من الو فية ة الثمن م عن كه : 


ين لدان ا با وأذن ل فى البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها | 
أم لا فيه نظر والأترب الثاتى لأنه لا بجوز امتثال أعره إلا فى الأعس الخائز » وهذا ممنوع منه | 


ا (قوله وإلاطولب ) أى السيد ( قوله لما ص ) أى من قوله لأن العقد له (قوله فان لم يكن 
|| بيده) أى العبد شىء وليس له فى هذه الالة رفعه لاحاك ( قوله وقد لابطالب ) أى السيد !١‏ 
ا وهو المعتمد . ا 




















ما بتطالن 
| فلا 0 من 30 (ولا يتعلق دين التحارة برقيته) اوجو به برضا مسةحته كالصداق (ولا بدمة 


0 0 الى راد العرض عليه ١‏ 0 يؤدى عن ا هما من العلقة 


ا سيده ) ولو باعه أو ا هو المباشر للعقد. » دم ال بقع 0 بن هذا ومطاليته فزعم غير 
َ واحدأن هذا تناقض مردود وجوات الشارح عنه بأنه إؤدى 7 بعد أداء ماف بده 
ا مفراع على رأى صحوح. م إن عل كل كدل ال ركان صحيحا ( دل ,يؤدى من 
| مال التحارة ) الخاصلة قبل لحر ر كا ورأس مال لاقتضاء الإذن والعرف ذلك ( وكذا من 
| كسبه ) الماصل قبل الجر عليه لا بعده ( بالاصطياد ووه فى الأصح ) لتعلقه بهكا يتعاق به 
ّ المهر ومؤن النتكاح » ثم مابقى بعك الأد اء فى ذمة الرقيق يؤخد دده يكل عتقه كك هى ء والثاى لا 
| كسائر أموال السيد » وذ كر فى الجواهر أنه لوباع السيد العبد قبل وفاء الدين وقلنا بالأصح أنْ 
| معان كه كر النترق وافترض لأن الأصح أنْ دينه لايتعلق بكسبه بعد البيع فلا 


ا خيار » وفيها لو أقر" الأذون أنه أخد من سيده ألفا للتحارة أو ثبت ببيئة وعليه ديون ومات 


| ( ف الأظير ) لأنه ليس أهلا للاك إذ هو ماوك 
١‏ ثىء ‏ وكا لاعلاك بالإرث و إضافة الاك له ف 
ا إلا أنبشترطه المبتاع» للاختصاص لا للاك وإلا 

لظاهر ماس » وعليه فهو ملك ضعيف علك السيد انتزاعه منه ولا حب فيه الزكاة » وليس العبد 
عن الأجنى فلا لك يعليكه حزما قله الرانمى 


فى الكلام على الوقوف عليه وفى الظهار فى تسكفير العبد بالصوم وأجرى فيه الماؤردى الخلاف . 


١‏ المرفافه سان ا 2 كار اليك 


لم لو قبل الرقيق هبة أو وصية من غبر إذن صصح ولو مع مبى السيد عن القبول لأنه 1 كتساب 
| لابعتب عوضا كالاحتطاب » ودخل ذلك فى ملك السيد قبرا إلا أن يكون الوهوب أو الوصى : 


| قبول الولى وليه ذلاك . 


ا ( قوله وتقدم القع 


را ا ار ا ل تا ا 
/ 0 7 : 0 1 4 | نم لوقب لالرقيق هبةا) 
ااا انر ايه ضدنا 
اي 1 ار ا ا القاى أ 2 
ا ا اا ل 


| الولد.و بشكل على ذلك ماذ كره بعضهم من أن الة 
على ما ص عن تهذيب الأسماء والمواب أن الشارح استعمل القنّ فىمطاق الرقيق تحوّزا 
وإن / يوافق اللغة ولا كلام الفقهاء على ماص أوّل الباب ( قوله للاختصاص ) متعلق بإضافة . 


) أى فى قوله ومطالبته ليؤذى ما فى يد الرقيق ال (قوله كام ) أى على | 0 
| ماص ومنه أنه لابد من إعتاقه جميعه ( قوله وقلنا بالأصح ) ضعيف ( قوله فلاخيار ) هذا هو || 0 





( قوله مفرع على رأى 
مرجوح ) فيه نظار لأنه 
لاذ كر الحجر فى كلام 
الك ان دروي 0 9 


حجر ٠‏ واعم نا الغل 


أن قول الشارح 3 
بعد أداء مافى بده متتعلق 


اس بى كا'حد الغرماء يقامعهم اه وفيه نظر بل الوجه أنه لا تحصل السيد إلا مافضل لأنه الفرط ا اك 


| ( ولا يلك العبد) أى القن كله بسائر أنواعه ماعدا اصن رك القن يل ا 


فأشه الهيمة لقوا له تعالى ‏ تماوكا لا بقدر على || , 0 
فى خير الصحيحين « من باع عيدا وله مال قاله البائع ا افيض لاو 0 و 00 
6 ل يك ال 0 
افاه جعله لسيده » والثالق وهو 2 0 1 ا 0 

| إلى أنه دم فى الاداء 


لنسيه لأنه 0 6 


الكسب الحاصل قبل أداء 


انناف هري كان 


لدحارة ولا يؤدى من 
أ كابة إلا إن رت 





ك الطارة ركان 


1 | الشارح هنا نوم أنه 
ل فرعا لك الجب نفقته عليه حال القبول لاحو زمانة أو صغر فلا يصمح القبول » ونظيره ا 0 فوم 1 


| ماذ كره من تقر بعه على 


الرجوح مع أنه لايفيد 


مكتسبه كا لاحن ( قوله 














لات اا 


(قوءكالشفق) أىكنيبه |) ” 

كاهو ظاهر إذ هو الذى || 

لضيط ومن ثم لبتى | 

د شان الل ع 
0 الح لبس | إلا ماشذ به ابن السيبآية الدين فسرها ابن عباس ,الس وخبر الصحيحين « من أسل فى ثىء | 
| فليسم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معاوم » 00 لرائ لررظ الس لكك ل 


أن كون كرا الأج 


بن الحديت قفكان طبخ 


“كا 
له حدفه لآن مله علا خصه 


كاسيأنى أو عثل لللكيل 


هذه ) أى مافى الآن | 
د فا اتنا 0 ُ . 3 ١‏ 1 
و إلا نما أجاببهالشاب || ارال ) أى لاشتراط تسليم ذلك ف الجلس لصحة العقد ( قوله لتقدعه ) أى لتقديم عقده على | 
اانا إله ) ا 
الما جار وليه ]| استيقاء الم سل فيه غاليا ومن غبر الغال مالوكان حالا أو عداه الل إليه ودفعه حالا فى لس العقد 


1 (قوله إلا ماشذ) عله رالذى شد يهل هو عدم جواز أ م 1 اذ جوازه معتبر ع وجه مخالف ا 


الحلال 
الشارح هنا . والحاصل 
أنه حاب عن المآن 


فى اقتصاره عا على ماد أكره 


عرا ن انان ادف | 5001 10 1 1 
رزاديق ايا آله ساقي ]| الج وخبر الصحيحين «من أسلف فى شىء فليساف ىكيل معاوم» الل (قوله ووزن معاوم) الواو 
التقييد بلفظ الل لعلمه || بممنى أو إذ لاجوز الججع بين الكيل والوزن وسيأى مايصرح به فى قوله ومعنى الخبر ال ( قولهإل || 
تلان لث || أجل معلوم) هذا آخر الحديث ( قولهكالشفق ) أى الذى إلى وقت العقد وكذا يقال فى الفجر | 
0 كم الشارح هنا 5 


ف 0 
و الل رعو ا ل ان لشن ل يس اس ردكا 
آنه الدين ( قوله جاز زأن كون ) أى الغن 
1 ان ١‏ السر فى غير الكيل والوزون وق الخال لك رت بع 12 متسس جا يك اه تند زوق ا 
الخلال وقد أوض مه ] ا 

1 ل و3 6 3 ا صراعا وهوظ أهر وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة لاون الى بشهمها الفطن دوت غيره ا 


له بالخاصة المتفق عليها 
وهو الذى سلكدالمًا 


الشهاب حج فى تحفته 
وحينئتك فعنى كلام 
الشارح هنا أنه حيث عل 
أنه لابدٌ من التقييد بلفظ 
السل أى أوالساف ف 


!| على الغْن فك جاز أن يكون حلا ومؤجلا فحكذلك الثمن ولأن فيه رفقا » فان أرباب أ) 
!| الضياع قد حتاجون لما ينفةونه على مصا ها فستسلفون على الفاة » وأر باب النقود ,يتتفعون || 
ان او > 0 

والوزن أيضا (قوله فا || بالرخص ْو زاذلك وإ نكان فيه غرر كالاجارة عا ١‏ 
جازأنبكون<لاومؤجلا || فى مكيل فليكن معاوما » أو موزون فليسكن 00 » أو إلى أجل فليكن معاوما لا أنه حصره )أ 
0 الناسس لتغربعه ١‏ سن الوزن والأ<ا ل ( هو ) شرعا (بيع) ثىء (موصوف فالذمة) بلفظ فظ الس كاسيعل من ٠كلامه‏ | 
ادن أن ل 22 : ١‏ 
أنيكون معينا وفى الذمة | 
اولان السم لبس من 
دهان 1 2 ران | 


( قوله ولهذا قال الشارح | + 


'| ولحذاقال الشارح هذه خاصته » 


!| لماعليه الأئمة فيه نظر والظاهر الأول فلبراجع (قوله وخبر المديان عبارة حج والخبرالصحيح | 


- 


| فعل كذلك لأن البيع لارصح وصفه بكونه فى الدمة فاو قرى* بالرفع كان المعنى بيع موصوف فى || 





(حتاب السرم ) 


كع | لتسامم 1 لض الال ق لحاس وسلفا لتقدعه ..والاص فيه قنز ل. الاجماع | 


إلا الوه . ومعنى ابر من أسلم ا 


أىكتاب بيان حقيقته وأحكامه ( قوله و يقال له الساف ) أى لغة وهذه الصيغة تشعر بأن ا 


السم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة ( قوله سمى ) أى هذا العقد ( قوله لتسليم راض 


« من أساف فلسلف ىكيل لى معلوم » الل ومثله فى شرح الروض فاعلهما روابتان وعبارة شرح | 


حذا اا" فها لو قال إلى 1 جمادى والمراد نب ةا 5 ووس م ١‏ 
3 قال إلى العيد او تكامل طأو. مهما ( قوله بط ال 

2 معطو ف على 

(قوله لاأنه حصره) وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد || 


( قوله موصوف ) قال الحلى بالجر أى فوصوف صفة لموصوف محذوف أى شىء موصوف و إعا | 


الذمة والبيع لابصح وصفه بكونه فى الذمة إلابتحو زكأن يقال موصوف مبيعه أوماتعلق به أوتحو | 
ذلك ولاحاجة إليه . 





3 عب بح در 9 117 ذ كره الشارح الخلال 























(قوله مشيرا به إىأن الكلام 0 علالذمة 0 أقول فى كون اذا ل 


التفق علبها قيل ا نا ع ختص 0 واحدة إلاهد 0 2 وعرف بغير 0 1 هو 1 : 
| غير مانع ويؤخذ من كون السم نيعا أنه لابصح إسلام الكافر فى الرقيق السلم وهو الأصح كا فى ١‏ بوحه والفلا 
ا مالسسلا 
| (يشترط له) ليصح (معشروط البيع) التوقف صحته عليها كا قله الشارح مشيرا به إلى أنالكلام | ا 00 


فما ورد على الذمة لامطلتا وإلا لاقنضى اشتراط رؤية المسل فيه والصيغة فلا برد صحة سل الأحمى 


١‏ دون شرائه ( أمور) سبعة أخرى اختص بها فلذا عقد ل ماهذا الكتاب ( أحدها تسايم رأس 


| كالتفرق إذ لو تأ بر لكان فى معنى بيع الدين بالدين إن كان رأم 
١‏ غررا فلا يشم اليه أن الال ولا بد من حاول رأس المال كا قاله القاذى أبو الطي 


تر ا ل ا ف لاس رارف فر ل ل ل 


| ( قوله المنفق عليها ) دفع به ما يقال إن التعر يف با ذ كر ليس 
| فىالدمة بلفظ البيع فان التعر يف صادق عليه مع أنه لبس بسل (قوله قيل) أىقال بعشهم وليس 
ا الغرض تضعيفه ( قولة بصيغة واحدة ) ولا خرج عن ذلك انعقاده بلنظ السلفكا! لأنهما 
|| لترادفهما بعدان واحدة وكذلك انعقاده بالتزو بج كالنسكاح ا اراس يه سر 
| لترادنهما 0 بالمءنى (قوله لابصح إسلام الكافر فى فى الرقيق) ومثل ذلك كل ماعتنع ملك السكافر 
ا ا 0 صصح 5 ن قال حج الدى ته فيه عدم الصحة مطلقا أى سواءكان حاصلا 
| عند الكافر أولا . أقول : وذلك لندرة دخول العبد المسلم فى ملك السكافر فأشيه السر فها بعرت 
ا وجوده ولا برد ما لوكان فى ملسكه مسلم لأن ما فى الدمة لا بنحصر فيه ولا يجب دفعه مما فيها 


| إسلام السكافر فيه لبقاء علقة الاسلام فيه (قوله لا مطلقا) بِوْحْدْ مما نقله الشيخ عميرة عن السبى 


اراد بالشر وطما تتوقف عليه الصحة ركنا كان أو غيره و يصرح به قول الشارح الآتى فى 


١‏ العتمد وان الاشتيداد بشدمن ‏ رئيس الماك أن بات الر اضر من هيدا البات وصر وا فك 


ا كد إذاكان معينا | أما إذا كان فى الذمة فلا مالم ببعين سن فان عين فيه حاز الاستيداد شيضه 
© سكن إشافيه يه قول المصنف لعسك فاو أطلق * 5 عبن 0 فى الجا اس جاز فان مفهومه أنه لولم اس[ 
| ولكن ن استقل المسلم إليه بقبضهلم بز وي يد الأول قاعدة أن الواقع فى مجلس العقد كالواقع ف 








ا ادن 0 


مائعا لشموله بسع موصوف | 





| 55ل رن أن دب رن للدم فيه دينا لأنه ركن مذكور فى الد اه أله دفع 1 رقيات أن لضي راان 


ْ بذلك مايقال هذه الأمور المعتبرة بعضها ركن و بعضها شرط ووجه الدفع 1 العا الك ارق | لالت )سكم 
1 وهناك إلاأمى 
|| الشرط الثائق فراده بالشرط ما لابذ.منه فيشمل الركن كا هنا ( قوله أحدها تسليم رأس المال ) /١‏ 
ا اسل الأعبى) انار ما 
بحواز الاستبداد بالقيض فهذا من باب 2 عمل اهنا على ما إذا علب عل طظنه عد أ ١ ١‏ : 
الحود 4 052 م || هذه العبارة وعبارة 
ا ارضا القيض سواء كان السم اد إر فار مل آم شخار إذى اه بقيض رأس المال ١‏ 


اك أشار إلى هذا نظر ظاهر 


إذ لا يفهم مما قاله هذا 
هر أنه إما 


رن أن القت 





أركان البيع كا أن 


| المال) وهو الكن (فى الجاس) الذى وقع الي قل الرين ل ار اا ل ا ا الك اليم 


ل ف اكه ردن فى السلم 


وأمااشتراط الرؤ به فليس 
فى كل بيع كالاحئنى بل 
الششرط العل بالمبييع ثم إن 


| كان معينا فعامه بالرو بي 


و إن كان ف الذمة فعامه 


1 بالمقدار والوصف وهذا 
ا هوااراد هثالانه فىالذمة 
| فلا استثناء وإن ذه 
ا اليهالشهابحج فقدأشار 
من الحر لى فى السلاح (قوله فى الرقيق) ومغهومه أن المسم إذا أسر | إلى رده الشهاب مم ثم 
| را ثالشي حميرة صرح 
ا بأنصاد الشارح الحلال 
| ماذكرته (قوله والصيغة) 


١‏ و يوز تلفه قبل التسليم فلا حصل به المقصود ( قوله ومثل الرقيق المسم المرتد) أى فلا.يصح || لا بناس ما قدمه لأن 


الصيغة ركن لا شرط 


عد أغيرها 


هناك (قوله فلا ترد صحة 
3 


حفة عقى قولالمصنف 


شارط لدمع شر وط البيع 


م ١‏ نصها ماعداالرؤ بة وقيل 
|١ ْ‏ المراد شروط البيع فى 
| نفسه (قوله قبل التفرق) بيان للراد من اللجاس حت اوقاما وماشيا منازل حتى حصل القبض قبل | الدمة فلا حتاح لاستثناء 


١|‏ الرؤٌ ية و بو بده ما قدمة 





0811 ل 110171 ا 11111 ب ل ار 
50 1 قو 0 2 7لاكم ّ ار 
وأما ما فيه من التفصيل هنا فقدار زائد على أصل الشرط على أن التفصيل بعينه بجرى فى البيع الذى كا لاق . 











( قوله ولو اختافا فقال 
سم أقبضتك يعدالتفرق 
0 وظاهر أنه لوا نمكس 


نته لماذ كرمن تعلياهما 


إليه)كان الأولى الاضار 
(قولهوالأخرى مستصحب 





َك لخالة عدم القبض . 


ا 0 وأفهم كلامه ال ) لعل وجهه أن مافى الذمة لابتعين إلا بقبض صحيح ولا تأقذلك فنه | 
ا مادام ف فى الدمة ( قوله اد ى فى ذمتك مثلا) 21 له حت بده ود ات ١‏ 


٠١‏ إياها فانه بصصح ل لا ار كان ل لام 





ألزماة بطل 0 أو قبل تسليم بعضه 1 فهالم شض 0 قابله من ال فيه وصح 0 لاق 


أسطه قالاكالو اشترى شيكين فتلف أحدها قبل القبض فيوْحَذ منه ثبوت الخيار ووبه صرح 
0-7 


ا ا جزم السبى حلافه ولو اختلفا فال السلم أقبضتك بعد التفرق وقال السل إليه ١‏ 
١‏ قبله ولا بنة صدق مدعى ةك عل ماعن فان أقاما بينتين قدمت. بينة ة السم إلبيه اا 
امع موافقتها للظاهر ناقاة والأخرى مستصحبة ولا يكفى قبض اسم فيه المال" فى الجلس عن | 
| قيض رأس امال لأنّ تسليمة فيه تبرع وأحكام البيع لانببى على التبرعات وأفهم كلامه أنه لوقال 


أسامت اليك الماثة الى فى ذمتتك مثلا فى كذا أنه لايصح الا | وهو كذلك ( فاو أطلق ) رأس 


| الال عن تعييئه فى العقدكا” شهدت اليك ذنارا فى دمى 5 م 3 م عين ع ىق الجلس) مدال 
ار ان 2 اريت درك العقد فله حكنه (ولو أحال السل به) المسل آليه 

| التخاير ( ل العقد وصح لآن الس حرم (ولو 6 

| على ثالث له عليه دين » 


| (قوله أو ألزماه) أى أو أحدها (قواه يطل العقد) 0 0 الفيض بعد ذلك فى الجلس أملا | 
| (قوله فيؤْخذ منه ثبوت الخيار ) ظاهره أنه لكل من ع المسلم والس! / اليه وهو خيار عيب فيكون | 
| فوريا سكن فى ميم على حج مانصه أى للسل إل مال 00 بعدم اقباض الجيع اه | 


م 


ا | فليحرر وليراجع . أقول : قول سم قريب وعليه فاو فسخ السم إليهثم تنازعافى قدر | 
١‏ !| ما قبشه صدق لأنه الغارم و إن أجاز وتنازعا فى قدر ما قبضه فينيثى تصديق المسلم إليه لأن ا 


( قوله قدمت بينة المسل !| الأصل عدم قبضه لما يدعيه السلم ولس هذا اختلافا فى قدر رأس المال أو السلم فيه لاتفاقهما | 


ا 0 أن نان 0 وإتما الخلاف فم قبضهمنه ( قوله فان أقاما تين ) أى على ماقالاه ١‏ 


واد 


1 


مافى الدمة (قوله أى حل العقد وصح) غرضه به تبعا إلحلى التورك على الصنف فى تعبيره بالواز 


| لأن الكلام فى الصحة وعدمها لانى الجواز وعدمه (قوله فله حكنه) و يشترط فى رأس المال الذدى 
|| فى الذمة بيان وصفه وعدده مالم يكن من نقد البلد الدى ع فىالبيع تنز يله عليه فلاحتاج لبيان 
١‏ "فراعددة لفاحج [للديعي ثم قوله وعدده يتأمل مالمراد هذا الكلام فانظاهره فىغاية |) 
ا الاشكال اه . أقول : ووجهه أنالنقود إعاهيز بعضها عن بعض بالحنس أوالنوع أوالصفة والعدد |) 
| لادخل له فىتميز بعض النقود عن بعض اللهم إلا أن يقال بحوز أنيقع الاصطلاح عند قوم على || 
| الاسم الفلاق كناية عن عدد عنصو صكاستعمال الدراهم فى عشيرة مثلا فيكق ذ كرها مطلقة | 


عن نيان العدد وفيه مافيه ثم رأيت كلام الشارح الآتى ولوأسل درام أودنانير فى الذمة حمل على 


| غالب نقد الباد ال وعرسرع فى أنه لابد من ذ كر العدد و إن كان نقد الباد بصفة معاومة (قوله ١‏ 
ا كت 5 | به) أى رأ الخال + 


الى فى ١١‏ 
أ كلامه ا سامت إليك دينارا فى فى ذمق) ليس بقيد بل 15 أسامت اليك دينارا و بحمل على ا 


2222222278 يي 00 

















ا أوعكله وطوالة. إطلة ة ككل 
| إليه فى الصورة الأون (فى الس )) نص عليه ليعر 2 م مام قيض فيه الأو | 


| لوقيضه المحيل من ع الحال عليهأو من الحتال بعد قبضه باذنه له وسامه فى الحلس صح لاف مالو 


لكن الم إليه 


أمسه الس بالتسليم للسم إليه لأنّ الانسان فى إزالة ملكة لايصير وكيلا لغيره 


| للقفال وقول الشارح و يؤْخذ من ذلك ة العقد فى التسليم قبل التفرق 
اسم مسقاو أله أعس المسلم إليه المسل بالقسليم إلى المحتا 
]| إقباض لأنها. كانت ملكا له قبل الل لاف ماذ 
| وها بالمجاس ( جاز ) ولو رده إلنْه قرضا أو عن دين جاز أيضا على امعتمد 


نتم لو أل ودلعة للوديع 5-8 


|| بإن بطلائهما 


| ااروض لتوقف تتا على صحة الاعتتياض عن الحال به وعليه فهى منتفية فى رأس مال الل 


| (قوله نص عليه) أئ على القبض ف الهلس ( قوله 0 أى باذن جدبد فلا يكفى 


| أى اسم منه أى السل ! إليه ( قوله نعم او أسم وديعة ) ومثل الودبعة غيرها مما هو ملك 0 
| كالمعار والمستام والؤجر وغير ذلك 0 والغصون حيث جعاله رأس .مال 
لاف ما إذا لم يقدر مالكه على 


سل 0 
يدر على انتزاعه وقيضه فى الس انتزاعه ولا السلم إله 


فلا يجوز جعإه رأس 


ا لابنقاب صحيحا ( قوله لأنها كانت الخ ) و بمسذا يفرق بين صضحة السلم هنا وفساده فها لوقال 
| أسامت إليك الماثة الى فى ذمتك فان الماثة 
ا إلا بذاك ( قوله قبل السلم ) أى وهى لكونها فى بد السام إليه يكفى 


فى قبكها مضى 


| ( قوله ولو أعتقه ) أى رأس المال ( قوله فان قبضه ) أى رأس 
| المعتبر هنا القبض المقيقى لم يكتف بالاعتاق لأنه ليس قبضا حقيقيا خلافه ثم فانه بكم 
ى ( قوله ويجوز كونه الخ ) قال الهلى 
أقول 28 


فيه بالقيض كك 


فى ادر ناقظة من | الروضة آم ' 





32 0-7 23 51 


م رن رار | ا 
لى (فلا ١‏ 
حوز) أئ لاحل ولا لصح إذ المحال عليه ببؤدله عن جهة نفسه لاع ن حهة المسلم ومن ثم || 


) (قولهويؤخذ من ذلك‎ ١ 


تت 2 | اشح أن امل إلله 
اك روا يه ١)‏ عر السرواشم لع 1 


من 'تناقض فيه لأن : 


| (قوله أوعكسه) أى بأن أجال للسم إليه ثالنا على السسم ( قوله بكل تقسدير ) قال فى شرح أ 





ا أه سم ) قوله فى الصورة الأولى ( هى قوله ولو أحال الب م به السم إليه على ثالث 1 ا 


| مانضمنته الحوالة اه سم على منهج ( قوله بخلاف مالو أعره ) أى بعد الموالة (فوله فيأخذه) || 





ائال وهو العبد ( قوله بانت || 0ق 
| ضحته ) والفرق بين هذا و بين ماتقدم فى البيع حيث جعل الاعتاق قبضاثم لاهنا أنه لما كان ١‏ إى لاد جر 
1 
» وهذه السكلة مذ كورة | 


أخار انه الران؟ الحسمف نتافص >كلدمةا ا 


||| الى أشان 


0 حيث أسقطها . ثم فأشعر بأن ذلك لعدم تأتى القبض. الحقيقى فيها لارضصح جمنها || 


8 0 0 ٍ 5 / 2 | لم يتقدم جع الإشارة 
حينئد ل للسم ق القيض فياحده منه ثم برده 3 تقرر ولا الصبح قبضه من نفسه خلافا 1 5 0 ا ا 31 
8 5 8[ ى 

عل خلاف ماتقدمفى إحالة |[ 


الشارح الجلال نقل عن 


واكل ثانا على المسلم 


' ا 2 : | فتفرقا قبل التسليم بطل 
تصرف أحد التعاقدين فى مدة خيار الآخر إنما مننع إذا كان مع غبر الآخر » ولأن ا تان 

ا | الععد بو حول مى* 

|| تقتخى إسقاط ماثبت له من ار اما معه فيصيح 0 ذلك إجازة منهما » ولو أعدة قه المسل أ يل 


| إليه قبل قبضه أو حكان من يعتق عليه فان قبضه قبل التفرق بانت صحته ونفوذ العتق وإلا 
( وبحوزكونه ) أى رأس امال ( منفعة ) معاومة ما بحوز جعلها كنا وأحرة 


| ذلك أى من قولهما قبل 
ْ التسليمصحة العقد ال ثم 


فرق به وتين ما في 
اللآن عا عر" فى تعليله 
وقد ع" أن اللوالة بإطلة 
فىهذأيضا فيكونة رض 
لمحتال بطر بق الوكالقعن 
امسلل إليه ولع لهذا هو 


اليه الشارح 


م 0 ١‏ هوض له معئاه اخ 5 را دثتِْ 
[ المسثلة مفصلة فى الزروض 
مال سلم كا لاجوز بيعه فاو انفق أن من هو بيده ردّه على خلاف ما كان ١‏ 


ا معتقذا فيه أو أخذه منه من هو أقوى مئه ودفعه لمالكهفسامه فى الجلسلم يصح لآن ماوقع باطلا ١‏ 


وشرحه طيق م اد كرته 


فلا بد فىالضحة من أس 


| المسام اليه كاذ كرفتوله 
تم لإعلكها المسام إلا بالقيض لأن مافى الدمة لاعلك ١‏ 


معناه فى الحقيقة تقييك 


| اكلام الال( قوله لأن 


زدن ا 


| كن فيه الوصول إليها ( قوله ولأن ) الأولى حذف الواوثم رأرتهكذاك فى نسخة صحيحة | صحته)أى معالغير (قوله 


خئ إسقاطمائيت له) 














(قوله فى كذا ) منصي" 


على جيسع السائن قله َ 


وكان يتبى تأطيز عن || الترجهاء 


قوله كاصرّح به الروباق | 


ال (قولهومضى زمنا1) 
أى و إن كانت غائب 
باد بعيد كا هو ظاهر 


فاوتفر”قا قبل مضى زمن أ 
يمكن فيه الوصول إلا | 


متعلق 
وخليتها كا نبه عايه 
الثتباب سم ( قوله إذ 
اللتيض ا 


فى ال ) | 


تعليل للآن ( قوله وما |/ 
استتنى من ذلك ) عبارة / 


نفسه فى الحلس 


فى المجلس 


قحل الكلام إذا أخرج 


نفسه بعد التفرق . 


6 


1 
ُ 


انفسخ العقد ( قوله ا 0 0 عا فى النباج إلاأن القبض الحقيق اما يعتبر فا 
3 لى || ذلك اكتف فيه بقيض عله و ما هنا يقيد مافى الشرح ( قوله 


وغيره (قوله فى اللملس) ١‏ أى فى الأخيرة ( قوله وتقرض بقبض العين )لوتلفت قبل فراغ المذة ينبغى اذ 


ا !| الباق لنبين عدم حصول القبض فيه كا لوتلفت الدار الؤجرة قبل الدّة فليحرر اه 0 
| (قولهو ولي فى املس ) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لاتعتير التخلية بالفعل والظاهرأنه || 


ا لد كك 


التحقة : وزعم الأسنوى !| أقول : و يغفرق أيضًا أن رأس المال وز الاستيدال عنه على العتمك حلاف الس 
3 فانظر ماوحه تعبير | ل تعلق به حق ثالث ) كان رهته أوكاتيه أوباعه وم بعد اليه بعد البيع فان عاد اليه بعد ذلك ١١‏ 


النشارح بالاستثناء وانظر | 


1 
هل الصورة أنه أخرج ١‏ 


أو بعده || عين ف نكان كذلك رده 


وظاهراق له إخراج نفسه ١‏ لات الغن دون البيع رده وأخذ مثل الغن أوقيمته : نصها : أما ( لوبق فله الرجوع فى عينه ا 


لعدم اللزوم ا سواءكان معينا فى العقد أم عما فى الذمة فى اخ أو لعده وحيث رجع ببعضه 0 


| ثم ظاهر قوله فله الرجوع فى عينه أنه يخبر بين ذلك و بين العدول إلى بدله » وظاهر قول 
ا هنا استردّه بعينه أنه بر على ذلك » فا نكان المراد ماذ كر من أنه تدم وعبرعنا أمكن 


|| : 
ْ 0 بأنه ثم لم يسبب فى رجوعه له لأن فرص الكلام ثم فها لوناف الع تلفا أذى الى فسخ 1 


وصداقاسكا 0 إليك منفعة هذا أومنفعة نفسى سئة أوؤخدمق 0 أواعليق سور: ك0 فى ا 


ا 
ىم 


عكن فيه الوصو للغائية وتكليتها ى الجلس لأنّ القبضفيه بذلك إذ القبض اقيق ١١‏ 


كن 5 3 به الروباق لطلع عليه الأستوئ فبحثه و تقيض قبض العين ب الحاضرة 1 


| ومضى” زمن 
651 تعذر ا هذا لأنه المكن ف فى قيص التفعة © وما اناك نى من ذلك ات ا لوسلم نفسه ثم 
ن التسليم بطل لأنه لادخل نحت اليد مردود إذ لاعكنه إخراج نفسه كا فى م ْ 
ب ل ع الس فيه الآتى ( ورأس امال باق ) لم تعلق | 


0 


( واذا فسخ ) السلم 


له حق ثالث وان تعيب 0 56 بعينة ) ولومعينا نى فققط لان المعين فيه كالمعين فى العقد 1 


( وقيل للسل إليه رد بدله إن عين فى ال لس دون ا لأنه لم يتناول عينه وأجاب عنه الأول ١١‏ 
| بماصة 


. أما إذا كان تالفا فانه يسترد بدله من مثل فى المثلى 
س مال سل وحكنة إستاطها من الروضة أن فيها إشكالا أوأنه لم يعتمدها ثم وقد يقال لاتناقض | 
عكن فيه وهذا لالم 0 فيه ا 
أومنفعة نفسى ) ولايكنى أسامت ْ 
0 ا 
اخ السم فيا قا 1 


إليك منفعة عقار صفته كذا لما يأنى من أن منفعة العقار لاتثبت فى الذمة 3 لكا صرح 





ل 36 | تقدم فى , مياحث القبض مع ماحررناه م و إن عطف عل عل محى 0 فتض 1 
ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل عاسم على حج والمراد تحخليتها من أمتعة غيرالسلم إليه ( قوله كا ا 
فى الإجارة ) و نجه فى رأس المال أنه لايشترط فيه عذم عزّة الوجود ويفرق بينه وبين :السلم ١|‏ 
ه حج 
فيه رفة | 


فيه بأنه لاغررهنا لأنه إن أقبضه ف الحاس صم والافلا خلافه ثمءثم رأتهم صرحوا بذك 


ردّه لأندكان لم بزل مللكه عنه (قوله استرده) أى ولاأرشله فى مقابلة العي س كالعُن فان الشترى | 
بالحدة من البائع نلاآرث أد ش اذا فسخ عقد البيع لععك تعبية سكن العيب نقص صفة لانقصن ١‏ 


الصئف ا 


ع ارات اله لشارح فى باب الخبار وعبارته بعد قول 


للأرش4 | 
على البائع ان وجده ناقص وص فكائن حدث به شلل كا أنه يأخذه بزيادته التصلة عجانا اه | 





البيع وماهنا مفروض فيا لوفسخ هو العقد لسدب يقتضيه ' قوله بعينه ) أى ولو<حر على السلم 
طريقين كا 0 1 





| إليه ( قوله الثلى ) _قيد به لأن فى التقوم 











١ الصذف‎ 











| وقيمة فى التقوّم » ولوأسم درام أودنانير فى الذمة حمل على غالب نقد البلد » فان لم يكن غالب بين | 


| الراد بالتقد وإلالم يصحكالعن فى البيبع أوأسل عرضا وجب ذحر قدره وصفته ( ورؤية || 


| راغ امال) الثلى فى سم حال" أومؤجل ( نكن عن معرفة قدره فىالأظبر ) كالعغن ولاأثرلاحتّال 


| الجهل بارجوع به تفلك ل أثر له ثم لأنَ صاحب اليد مصتق فى قدره لكونه غارما واوعاماء || 
| قبل تفر“قهما صس” حزما إذ علة القول بالبطلان هناغير راجعة ال فالعقد العم بهتحمينا برو تنه || 


]| بل فما بعده وهو و به عند الرجوع اوتلف وبالعل به قبل التفرتق زال ذلك المحذور» و بهذا || 


|| يتبين أن استشكله بأن ماوقع عجهولا لاينقلب صميحا بالمعرفة فى الجلس كبعتك بها باع به فلان 
فرسه فعاماه قبل التفر“ق غير ملاق لما كن فيه لأنَّ البطلان هنا لخال فى العقد وهو جهلهما به 


من كل وحه عنده 1 لقاب صحيحا لعامهما به بعد . أما الَتقَوّم الذى انضبطت صفاته بالرؤية ١|‏ 
أ فتشكنق فيه الو به حزما . وقيل على الخلاف و يرق على الأول أن الضرر فيه أقل مندف امثلى ا 


ا انل الأظور لاكنى بل لايد من معرفة قدره بالكيل فى الكيل أوا لوزن فى اأوزون » وقول 
١‏ الشارح والذرع فى المذروع رأى رجوح إذ الأصح أنه ليس عثلى لأنه قد يناف و ينفسخ السلم 


بالشرط مالاند منه فيشمل الركن كا هنا لأنّ لفظ السم موضوع له ( فاوقال أسامت إليك هذا 


ا بيعا فى الأظبر ) عملا بالقاعدة الأ كثرية من ترجبحهم مقنضى اللفظ ولفظ الس يقتضى الدينية 
| وقد برجحون المعنى عند قوّته كعلهم المبة ذات ثُواب معاوم بيعا » 


| ( قوله وقيمة فى المنقوّم ) قال حج وظاهر أنه بأتى هنا جميع مام" فى العن بعد الفسخ بنحو رد | 
| بعيب أو إقالة أوتحالف اه أى ومنه بعل أن المعتبرفى قيمة المنقوّمقيمته بوم التاف (قوله وصفته) || 
١‏ اده اما سمل اسه ونوعة ر قوله و ذا )أى عاد ترمن إن عل الطلرن للست لل ف ا 


|| العقد (.قوله بما باع به فلان فرسه ) أى فانه باطل (قوله لما نحن فيه) أى من أهما لوعاماه قبل 


| تفر”قهما صح حزما ( قوله لأن البطلان هنا ) أى فى لوقال بعتك ما باع به فلان فرسه ( قوله || 


| أما المنقوّم ) محترز قوله المثلى وقضية قوله الذى انضبطت صفاته أن الذى لاتنضبط صفاته لانكق 


ا روه وهو خلاف ماتقدم ف 2 البيع من ٠‏ الاكتفاء برؤوبة العوض المعين وإن حهل حسه أوصفته ا 


ا ثم رأت فى سم على حج مائصه ثم ا محترز قوله الذى انضبطت ا ولعله أنه حرئى 
| فيه الخلاف . فان قيل بل هو البطلان لعسدم رؤية معتيرة . قات ممنوع لأنْ الرؤبة المعشبرة فى 
الصحة لا يكون معها انضباط ( قوله ولاينعقد بيعا ) أى وعليه فى وضع بده عليه ضمنه ضمان 


| الفصوب ولاعبرة باذنه له فىقبضه » لأنه ليس إذنا شرعيا برهو لاغ ( قوله ذات ثوابمعاوم بيعا ) || 


ا 0 : لم ذع لوتوى بلفظ اسم الك مع فهل ك5 اقتضته قاعدة ما كان صر بحا فى يانه 
ا لأنّ هذا 1 حد نفاذا فى موضوعه ا ز كونه كنابة 0 فى غيره أ ولا لأنّ موضوعه بنافى التعيين ذإ 
| لصح استعماله فيه ومافىالقاعدة له فى غيرذلك كل حتمل . والثانى أقرب إلى كلامهم ولانا 
| مابأتى أواخر الفرع من صحة نية الصرف بالسا لأنه لاتعيين ثم ينافى مقتضاه 





١ 





| (قوله رأى رجوح ) 
ري ارين 
ؤلا ذلا ندرى بم برجع ) الثانى) من الشمروط (كون اسم فيه دينا) 53 عم من حذه السايقفراده ١‏ القائلين به والشارح أزاد 
| حكابته لاغير ( قوله لأنه 
١‏ الثوب ( أوديارا فى ذمق ) فى هذا العيد ) فقبل ( فلس بسم) قطعا لانتفاء الديشية ( ولاينعقد ١‏ قد يلف ) علة متابل 
| الأظهر (قوله ذاتثواب) 
ل اانه الاك 


|[ ععنى صاحيه ٠‏ 














( قولهوعل الأول لابدٌ من 
سين رأس امال فى 


يعدم صحة الاعتياض عنه 


اهنا مول علق اع 


قولان 


اد 
1 
أن 


ا (قوله ووز الاعتياض 00 أى ع 
| (قوله و إلاكان ساما) أى بأن ذ 00 ذلك فى صلب العقد متمم| للصيغة لافى حاسه ويشترط الفور || 


! وإن كان لخوف فلا يجب على الل 


منفعة نفسه أوقنه أوداته كا قاله 


لك 
واد اماه 


ا 3 ى والبلقينى وغيرها ووحهه أن منفعة العقار لاتثبت فى الذمة لاف غيره كا بعلم مماياق | 


2 هذه سنة لوصح خلافه 27 


| فى الإجارة ( ولوقال اشتريت منك ثوب صفتهكذا بهذه الدراهم ) أو بدنانير فى ذمق (فقال 
ا بعتك اتعقد بيعا) اعتبارا بإللفظ وهو الأصصح هنا ؟ا صححه فى الروضة (وقيل ساما) نظرا للعنى 
١‏ واللفظ لابعارضه لأن كل سل 0 أن كل صرف بيع وإطلاق البيع على السل إطلاق له على ا 
ٌ مايتناوله وقد صحيح رن د الأول لابد من تعيين رأس أ 
| المال فى الجلس إذا كان فى الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين ويثيت فيه خيار الشرط و بحوز ) 
ا الاعتياض عنه وعلى الثاتى ينعكس السك ول الخلاف عند انتفاء ذكر لفظ السلم بعده 


إلا كان ساما بالاانفاق لمساواة اللفظ المعنى حينئذ (الثالث) من الشروط ماتضمنه قوله (المذهى ١‏ 


4 اا ل( ساما حالا أومؤحلا وها ( 0 لايصاح للتسلم أو) ساما مؤجلا وهما يمحل 


1 ارس)/دررلكن (خله) أى المسل فيه ( مؤنة اشترط بيان يحل ) يفتح الاء أى مكان 
الجاس) أى حلاف قبضه | (التسليم) للسم فيه لتغاوت الأغراض فما يراد 
فلا مشترط ( قوله و نحوز أ 00 0 
لمارا راد || والسم حال" أومؤجل ولامؤنة مل ذلك إليه (فلا) يشترط ماد كر و يتعين حل العقد للنسلم للعرف 
الاعتياض عنه ) سيأنى ١|‏ 1 0 00 0 ع 

9 7 | فيهفان عينا غيره تعين حلاف المبييع المعين لآن السَر لما قبل 
فى تكتان التفلاس قديل ل اه 0 
قرلا ارا ا ا ا ]0 


ل كن عله التصرع ا ( قوله ولوأسل إليه ار )أ أى من قوله هذا الثوب أو دينارا فى ذمق ( قوله فى منفعة نفسه ) | 


أأى المسلم إلنه ( قوله حلاف غيزه ) أى وما هنا منه وقد يتوقف فى الفرق ال مذ كور بأن محل )ا 


من الأمكنة فى ذلك (وإلا) بأنكان صاًا التسليم 


التأحيل قبل شرطا يقتضى تأخير | 


ْ المنفعة فى غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين والمعين بصفة كونه معينا لابشبت فى الذمة فأى أ 
0 ' 0 | فرق «نه و بين العقار اللهم إلا أن يقالا كان العقار هثبت فى الدمة أصلالم يختفر صحة بوت أ 
83 ال يات 0 0 

و ل للستي || منفعته فى الذمة إذا كان مساما فيه حلاف غيره لما كان شت ف 


فى الذمة فى الله اغتفر ثبوت أ 


ا منفعته فى الذمة و بولنا فى الجاة لابرد المر وإن كان لايشبت فى الدمة أصلا مع أنه يصح البلم ا 





ا فى منفعته لما عامت وذلك لآن البدل الذى تتعلق به المنفعة بشيت فى الذمة فرص كوه رقيقا ا 


رأ الال أن الاين نفسه فلا حوز الاعتياض عنه | 


ْ بينه و بين ما تقدمه من الصيغة ( قوله الثالك من الشروط ماتضمنه قوله ال ) دفع به ما برد على |) 
١‏ ااعنادن إن فار مان كر ارده ا 


إذ ارط هو بيان محل التسليم لاقوله المذهب الل | 


ا (قوله حلاف البيع المعين ) ِ حيث 0 بتعيين غير محل العقد 80 ومنه ما تقدم من 
ص أنه لواشترى حطلنا 0 وشيره على 


البائع إيصاله إلى بيت المشترى حيث يبطل العقد ( قوله | 


عن الصلاحية ( أى سواء كان ذلك رات رف أو غبره) وهو ظاض خلافا لما فى 


!| العباب من الثفرقة بين الذوف والخراب حيث قال : إن كان راب نعين أقرب موضع | 


ا ل ل ا 


! 


ا فرتخير امسلا 





























تعين أقرب محل صا له ولو أبهد منه ولا أجرة له فما يظهر 


الواحت ولا ينبت للم خيار ولا يجاب ااسل إليه لوطاب الذسخ ورد رأس المال ولولخلاص ضامن | 
ا وفك رهن خلافا لابلقيى ومن تبعه ولو انيدمت دار عينت للارضاع ااستأجر عليه وليتراضيا || 


رم 


على حل غيرها ذله الذسخ كا أذتى به البلقينى و يقارق مانكن فيه بأن المدارهنا على مايليق ححنظ ١|‏ 
المال والمؤن والغالب اسدواء الحلة فيهما و يشهد لذلك قوم المراد يمحل العقد هنا محلته لاخصوص ١‏ 
محله فيهما ولمذا قالوا اوقال تسامه لى فى بلد كذا وهى غير كبيرة كن إحضاره ف أُوْها || 
| وإن بعد عن منزله أو فى أى” محل ذكت منسه صح مالم ينع ونم على حفظ الأبدان وهوعتاف | 
باحتلاف الدور ولمذا لوعينا دارا لارضاع تعينت ومقابل المذهب ستة طرق معاومة ومى اشترط | 


| التعيين فتركه رصح العقد و بما قررنا بهكلام المصنف عل صحة قول ابن الرفعة إن محل قولحم | 
١‏ السم الحالة يتعين فيه موضع العقد لاتسايم مطلقا حيث كان دالا له وإلاكآن أسل فى كثير من | 


| الشعبر وها سائران فى البحر فالظاهى اشتراط التعيين كا هو ظاه ركلام الأئمة وإن توقف فيه | 
ْ إعضهم إذ هو ظاهر وجزم به غيره لأن من شرط الصحة القدرة على التسايم وهو حال" وقد عجز || 
| عنه فى الال وحينئذ فلا فرق بين الخال والمؤجل إذا لم يكن الموضع صالحا فى اشتراط التعيين || 
]| ويدل علي هكلام الماوردى أيضا وقول الشارح تبعا لكثير والكلام فى السل المؤجل أما الحال” | 
فيتعين فيه موضع العقد اتسليم أى إذا كان صالخا و إلا اشترط يما فيه من التفصيل وحينئذ فتد || 


| افترق الخال والمؤجل من بعض الوجوه وذل ككاف فى صحة المفهوم ( ويصح ) الس مع التصريح 
ٍ كونه (حالا) إنكان المسم فيه موجودا حينئذ . 


(قوله تعين أقرب محل) بق مالو تساوىالمحلان هل يراج جانب السلم 0 الس إليه فيه نظر والأقرب ١‏ 
| تخبير السلم إلبه لسدق كل من اغلإن كونه صالخا انكلم من غير ترجيح لغيره عليه ( قوه ولا | 
| أجرة له ) أى يأخذها الل فى الأبعد أو امسر إليه فى الأنقص والمراد أجرة الزيادة فى الأبعد || 
!| والنتص ف الأنص اه سم على حج ( قوله فله الفسيخ ) أفاد أنه لاينفسخ بنفس الاتهدام وعليه أ 


| فاوم يتراضيا أعرض عنهما حتى إصطاحا على ثىء وقضيته أيضا أنه لإيشترط الفور فى الفسخ (قوله 


ا والغالب استواء الحلة ) أى الناحية ( قوله صح مالم بنسع ) أى الباد و بق مالو اختلف اعتقادها هل | 
| العبرة بعقيدة المسل أو المسلم إليه فيه نظر والأقرب أن العبرة بعقيدة الخا؟ المرفوع إليه (قوله | 
| وثم ) راجع إلى قوله بأن المدار هنا على مايليق بحفظ المال ( قوله ستة طرق معلومة ) نصباكا || 


| فى الى والمسئلة فيها نصان بالاشتراط وعدمه فقيل ها مطلقا وقيل ها فى حالين قيل فى غير الصالم 


| ومقابله وقيل فما له مونة ومقابله وقبل ها فى الصالم و يشترط فى غيره وقيل ها فما لله مؤنة || 
| ولايشترط فى مقابله وقيل ها فما ليس جاه مؤنة و,شترط فى مقابله وقوله ستة طرق أى غير || 
ساد امد صر الطرق سبعة وقال سم على حج . والحاصل أنه إن لميصلح | 
| الموضع وجب البيان مطلقا و إن صاح ولس له مونة ل جب البيان مطلقا وإن صلح ولاه | 
| مؤنة وجب البيان فى المؤجل دون الخال" و بهذا بعل احتياج كلام الحلى للتقييد مر اه (قوله || 
| وماقررنا به كلام المصنف ) أى من قوله ساما حالا أو مؤٌجلا ( قوله فلا فرق ) أى فى ببان غخل | 


| التسليم ( قوله و إلا اشترط) أى معما الح .. 


لاقتضاء العقد له فهو من ثمّة التتليم | 








١‏ ) قوله واللؤن) معطوف 
1 على مابليق : 














(قوله وإلا تعينكونه | 


التصرع بالتأجيل وإلا | ١‏ 
١‏ الراجح فيحمل على آآخر جزء منه ولو قال ففرمضان م بصح لا'نه جعل جميعه ظرفا فكا'مهما قالا || 
| حل فىجزء من أجزائه وهوجهولو إا جازذلكف الطلاق لا نه لماقب ل التعليق,الهول كقدوم ز بد || 


تتطل ( قوله تبعا ف 
الإمام ( أ فى عزوة 


ل د" 


| و إلاتعين كونه ميلا 0 ونه 0 5 بالإجماع فيه رقياسا أولو يا فى الخال ' ا الغ غرر | 


| فيه كا م .و إعبا تعين التأجيل فى السكتابة لأن الأجل إعا وجب فيها لانتفاء قدرة الرقيق » | 
|| والجاول ينافى ذلك وكون البيع بذى عنه لاسا إذا كان ف اللمة لا رتضى منعه على أن العرف | 
|| اطرد بالرخص فى مطاق السم دون البيع ( فآن أطلق ) العتد عن التصرع بهما فيه ( العقد || 
5 حالا ) كالعن فى البيع (و' قل لإنعقد) لاقتضاء الءرف التأخيل فيه فسكوته عنه عازلة التأجيل | 


عحهول ورد دن ( ويشترط ) ف الؤجل ( ( المر الأجل ) لمن يأنى فاوم يكن 


معلوما لم يصح كالى الحصاد أو المسمرة أو و قدوم الحاج أو طاوع الشمس أو الشتاء ول بريدا وقتهما |) 
!| العين وكالى أُوّل أ و آخر رمضان لوقوعه على نصفه الأول أو الآخركله على مانقلاه عن الأصجاب | 
| لكن قالا قال الإمام والبغوى : ينبغى أن يصح رحب كل اشر دول 2 كن ١‏ 


فى النفر . قال فى الشرح ا ا اا 


ا ذكر وغبره عن نص” الأ" وقال إنه الانصح نقلا ودليلا » وقال الزركشى إنه الذهب وماعزاه | 
الشيخا للا" صحاب تبعا فيه الإمام » وقد سوّؤى الشيخ أٌ حامد بين إلى رمضان و إلى غ 
نَ 9 او ذا و إلى غراته 


نآل اطاط ر إن الك ٠‏ لاما ا ارك ا ال ل ار ا ا ا 


الى ١‏ وال الور 7ل الشكى ما تقار عن الاستان 1 آره لاف طر | 
ور اك 


0 أنه يتعين أ الخراسانيين » ناك اك 0 فى الإجارة والكتابة الحزم غقالة الإمام اه وما د كز 0 


| آخرا بعد الصحة من حمإه على الزء الا"ول من كل لعف رأ مجوح ف آخرء 5 





اسان الا فالإمام هو ا قبله بالعام * م تعلق وله لصدق اللفظ به فوجب وقوعه فيه لكونه قضية ة الوضع والعرف لالتعيته ا 
ا 1 | ولهذا لوعلق بتكليمها لزيد نوم الجعة وقع بتسكليمها له أثناء بومها وم يتقيد أو وأما السلرفاما 


ا م قبل التأجيل بالجهول ليقبلهبالعام و إما قبله تحوالعيد لأنه وضع لعن من الأول والثاتى 00 
| (قوله وإلا تعين كونه مؤجلا ) ومعاوم أنه لابد فى الؤجل من ذ كر الأجل فنشترط ذاكره | 
١‏ ( قوله بالا جاع ) أى إجماع الأنمة ( قوله فيه ) أى العقد ( قوله كا لا بحن ) الكاف فيه وفى ا 
!| نظائره من قوله كا هو ظ ظاهر يعنى اللام : أى لما لاحن من الدليل الظاهر ( قوله لمن بأ )2 ا 


وهو العاقدان أو عدلان غيرها ( قوله أو البسرة ) أى وقت سار الناس عادة كالصيف مثلا | 


ا ( قوله أو طلوع الشمس ) أى ظبور ضوها ووجه عدم الصحة قبه أن الضوء قد يستره الفم' | 
أو غيره ( قوله ينبتى أ ن يصح ) معتمد ( قوه وحمل ) لجل فى الشق الثاتى ( قوله على ١|‏ 


| الجزء الأول ) عبارة سم على منهج فرع : لو قال إلى أوّل رمضان أو آخره صح خلافا لما ١‏ 


]| مثنى عليه الروض : ونقله الشيخان عن الأضحاب و حمل على أل جزء من رمضان وآخر <زء || 





| منه فى الثاتى مر اه وسيأتى ففقوله أماعلى الراجح الل ( قوله وهو) أى ماذكر من الصحة | 
ا والجل ( قوله تبعا فيه الاإمام ) أى فى عزوه ذلك لاد صحاب فلا يثاق ما تقدم يق الإإمام || 


والبغوى قالا بالصحة ( قوله وقد سؤّى ) أى قى الصحة ( قوله والعتمد الخواز ) أى الذى | 


ا اتقدم نقلله عن الارمام والبغوى ( قوله رأى مرجوح فاخدر) أى وهو حماه على المزة ١‏ 
'] الاول من النصف الثاى فها لو قال 1 رمضان ( قوله بالعام ) قضلته أ مول اليوم ١‏ 


جزائه من العموم وليس كذلك بل هو من افق لهسم فان - 5 م عرق 0 

















ا 7 00 ل 10 أرتةلأنة برقع لكر 1 لعيئه 0 


ٍْ 


| ادل و إل القرد عله خار أن ك6 ا 1 هناك. (أوإن ارم 7 
| لاحل م1 ود عليه لخاز أن تمل تمل وإن اطلق 


| أوه ( فان انسكشر ثشهر ) بأن وقع العقد فى أثنائه وكان التأجيل بشهور ( حست الباق ) بعد || 
| الأول السكسر ( بالأهلة وهم الأول ثلاثين ) نما بعدها ء ولا يلغى النتكسر لثلا يتأخر ابتداء 


ا الأجل عن العقد . ذم لوعقدا فى يوم أو ليلة آخر الشهر ا كت بالأشهر بعده بالأهاة و إن ننقص 


| فى العيدين والباق مثلهما والثاتى لا بل يفسد لتردّده بين الأول والثانى . 


| الصالم له من الأفراد لامن الأجزاء فوصفه بالعموم توّز وكائنّ علاقته أنه شبه الأجزاء بالجزئيات || 
١‏ وأطلق عليها إمعها 1 قوله والهرجان ) قال فى المصباح : المهرحان عيد الفرس » وهى كلتان مهر ا 
| وزان حمل وجان لكن تركيت التكامتان <ق صارتا كالكلمة الواحدة » ومعناها محبة الروح 1 
| وفى بعض النوار يخ كان المهرجان بوافق أوَل الشتاء ثم نقدم عنه حى صار ينزل فى أُوَل الميزان ١‏ 6 م ع 

7 الو و تا 


| أو ناقصين أو عتلفين وكذا ر بيع الأول إن تقص بخلاف ما لوكل فانَ اللدبن بحل وقت | 
الزوال منه .. ١‏ 


نها ( فان عين ) العاقدان (شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز) لأنها معاومة مضبوطة | 


ويصح التأقيت بالنبروز » وهو نزول الشمس برج الإزان » والهرجان بكس اليم وقت نزولما | 
برج الخل » وعيد الكفا ركفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفها السامون ولؤ عدلين منهم || 
أوالتعاقدان حلاف ما إذا اختص الكفار ععرفتها لعدم اعتاد قولهم نم إن كانوا عددا كثيرا ١‏ 


منع تواطؤمم على اللكذب جاز كا قله ابن الصباغ لحصول العلل بقوهم ا 


الأجل أومعرفة عدلين وم بكتف بذاك فى صفات السلم قدي ا ا ان ا 
بر (حمل | 


| عن اذل ) وهر ما ان امساذلاق وإ ارد عرفيه تذلكة إد هي عر ف القبرتم هذا إن عند | ١‏ 
ا وركيم ل 0 ل سس ِ | <ل المعنى والا فلا إصح 


بعضها ولا يتم الأول ما تعدها لامها مدت عر به كوامل عدا إن تقض الثر الأحر و إلا ا 


0 ط اسلاخه بل يتم منه النسكسر ثلاثين بوما لنعذر اعتبار الحلال فيه حينئذ ( والأصح 


جياه بالعيد وجمادى ) ور بيع والفطر ( و>مل على الأول ) من ذلك لتحقق الاسم به 





اتببى ؤهو الف لقول الشارح وقت نزولما أول برج الجل ( قوه هذا إن نقص ا1) أى ١‏ 





هنا ععرفة العاقدين ١‏ 


اا 0 7 0 | الأذرعى 
ا 3 كنئفاء ده 1 الوم 0 ا بعد الأول ) لعل المراد اد فى الر بيعين. وجماديين ١‏ كر عرني كلانه 
| أن العقد وقع فى أثناء ر سبع الأول أو جمادى الا ولى وقال إلى ر بيع أو جمادى فيح<مل على | 
أي الثانى و إلا فلا يتتصوّر حمله على أول ر ببع الثاتى إذا ورد العقد بعد انسلاخ الاأول فليتأمل || 
| وقوله بل يتمم منه المتكسر أى وهو اليوم الأخبر من الشبر الذى وقع فيه العقد » فاذا وقع || 
| العقد وقث الزوال من ذى الححة مثلا وأجل شلاثة أشهر ا كت بحرم وصفر مطلتًا كاملين ا 


(قوله العاقدان) أراد به 


١‏ أن يكو نهو مرجع الضمير 
| ف المآنوالا كان >ىبثثنية 


الضمير .فبكان الأؤلى 
إسقاط الألف . والنون 


| وعكل فيق رأ ألمثن بالبناء 
| الفاعل وظاهر أنه لامائع 


7 فيحل” بأول جزء مند ومن ماو لوكان العقد بعدالأول وقبل الثاتى حم لعليه لتعينه كاقاله ابن الرفعة ١‏ من بنائه للمفعول ( قوله 


وإن اطرد عرفهم بذلك 


|| إذهوعرفالشرع ) قد 


يقال إنه لاحب اقل على 
إلاإذا كان 
الخاطب هوالشارع كاهو 


المعنى الشرع 
ع ات 


أن محله إن م 











زضل] 
فق قية الشروط 
(قوله لبرتبعليه مابعده) 


هذا وإن قمع فى مجرد / 
تصر كه عهذا الشرط إلا ١‏ 
أنه لاشفع فقول الشارح | 
فما سبق سيبعة وقوله 1 
وليبين الخ فيه أنالبييع ١‏ 


لاإتحصر فق 2 المعين 


زائدا عن شر وط الببع || المذاكور أول الباب يشترط له مع شر وط البيع شروط ( قوله وصرح بهذا) أى قوله يشترط | 
١‏ كون المسل فيه اللخ (قوله وليبين به محل القدرة) هذا التعليل أولى ما قبله لأنْ عصل هذا ١‏ 
ا أنّ الشمرط كون القدرة عليه فى زه وهذا زيادة على مفهوم القدرة على التسليم فلا ينافى أن ١‏ 
| الأمورالمعتيرة سبعة ليس منها القدرة على التسليم حلاف الجواب الأول فانه يستازم أنّمنالشروط ١١‏ 
| المعتبرة القدرة على التسليم مع القدرة على التسليم وه وكلام لامعنى له و بحوج إلى تأويل العبارة || 
| بما خرجها عن عدها شرطا (قوله الفترقين) أى البيع والسلم (قوله تعتبر) أى القدرة (قوله | 








(فسسل) 
ره سرود السمة 


وقد مر" منها أر بعة الثلاثئة الى فى اللن وحاول رأس المال » والخامس القدرة على تسليمه 


ا خينئذ ( يشترطكون السلم فيه مقدورا على تدليمه ) بلا مشقة كبيرة ( عند وجوب التسلم ) 


| وذلك بالعقد إنكان حلا وبالحاول إن كان مؤج لا لأنْ العجوز عن تليمه عتدع بيعه فيمتنع || 
| الل فيه » فان أسلم فى منقطع عند العقد أو الحساول كرطب فى الشتاء لم يصح » وكذا لوظن ١١‏ 
!| حصوله عند الوجوب لكن عشقة عظيمة كقد ركثير من البا كورة وصرح بهذا مع كونه |) 
|| داخلا فى قوله مع شر وط البيع لبرتف عليه مابعده وليبين به محل القدرة الفترقين فيها فان بيع ١‏ 
!| العين تعتير فيه عند العقذ مطلقا وهنا يعتبر هذا تارة وتارة يعتبر الحاول 6 تقرر و يأ فى تعبيره || 


| بالتسلم ماص فى البيع ( فانكان يوجد ببلدآخر ) ولو بعيدا ( صح) اسم فيه ( إن اعتيد ١‏ 


نقله ) إلى حل النسليم 


ام 


فى قله القروط 


( قوله وحاول رأس الال ) أى المتقدّم فى قوله أول السكتاب ولا بد من ح-اول رأس المال 5 || 


ناه اقم أ لط كاقرف تولك ا للقفة كير أن ايه لكام اتا ف عستا | 
كاعرت الإشارة إلية ١‏ م إلى موضع وجوب التسليم ( قوله وكذا لوظنَ ) أى فانه اصح أى وعليه فاو تبين أنه كثير | 
والحاصل أنه لم بحصل ١‏ 


خواب عن عدّهذا شرطا || ذظرء وقضية قولهم العبرة فى شروط البيع بما فى نفس الأ الأول » وقوله مع شر وط البيع أى 


نفس الأ فبل ,نين صحة العقد ١‏ كتفاء بها تقس الأعس أولا نظرا لعقد الشرط ظاهرا فيه | 


مطلقا) رد التأ كيد إذ المعنى لابدخله أجل وعبارته نوهم أنه بصم حالا ومؤجلا ولبس كذلك | 


| فلعل ماده أنه ليس له إلاهذه الخالة وهى كونه حالا أو أن المراد سواء أكان تنه حالا أو مؤحلا | 
| لكن هذا بعيد عن السياق فاو أسقط مطلقا لكان أولى (قوله ماص فالبيع ) من أنْ قدرة || 
| المذترى على التسليم كافية كن اشترى مغصو با يقدر على انتزاعه وقد يفرق بإن ماهنا و بين البيع ١|‏ 
| بن البيع لما ورد على شىء بعينه | كتتى بقدرة المشترى على انتزاعه بخلاف ماهنا فان السم 1 
| إنما برد على ماف الدمة فلا بد من قدرة المسل إليه على إقباضه . قال سم على حج بعد مثل | 
| ماذكر من جماة كلام : وأما ثالئا فلا نسم هذا الفرق لأنَّ الممم إليه لوملك قدر المسسلم فيه فخصبه || 


ج7-- 























00 ناور طنش عل ةأولاضة تاج ازياد لدة. كثيرا للهده فى الاعتبار زر 0 0 بعد 
| نقله لنحو البيع بأن تقل له نادرا أولم ينقل أصلا أو نقل لنحوهدية ( فلا) يصح السل فيه 
| لاثتفاء م عليه ولا ينافيه ان ك السلم فيه لو انقطع فان وجد فما دون مسافة القصر ا 
| وجب خصياه و إلا فلا ء ولم يعشيروا هنا قرب السافة لأنه لامؤنة لنقله هنا على اللسلم إليه فاعتياد ١|‏ 
| نقله للعاملة من محل إلى محل التسليم كاف فى الصحة و إن تباعدا خلافها فها أن قاتبالارية 
ين السافة واعتبار حل التسليم الذى قررناه أولى من اعتبا ركثير حل العقد || 
ا كا أفاده الشيخ رحه الله تعالى و إنكان ”بعهم ف ع الببحة ( ولوأ أسام فها بم ) وجوده 
(فانة قطع ) جميعه أو بعضه لاحة أفسدته وإن وجد سلد آخر وكان يفسد 0 رالا 1 


ا عند من لارسعه احا أو بسعه كنم عن مثله أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد 
| التسليم (فى حله) بكسر الحاء : أى وقت حاوله وكذا بعده وإ نكان التأخير لمطله » 


منه غاص فتال المسم القادر على خليصه تسامه عن حك فتسامهفالظاه الاجزاء فهذاتسم أجزا أفى السم ْ 
فليتأمل اه (قولهالبيع) أى كثيرا أخذا منقوله الاتىنادر (قوله كثيرا ) أى بعدقوله إناعتيدنقله || 
|| (قوله من الاعتياد ) قد بمنع كن الظاهر أن التبادر من الاعتياد الكثرة وإن ل تازمه اه || 
م على حج ومن شم قال فى الصباح : العادة معروفة » وسعميت بذلك لآن صاحبها بعاودها : أى || 
| يرجع إلها ضرة بعد ري وعودته كذا فاعتاده وتعوّدته أى صيرته له عادة » واستعدت الرحل 
| سألته أن يعود واستعدته الشىء سألته أن يفعله ثانيا اه ( قوله أو نقل لنحو هدية ) أى مالم 


| يعتد المهدى إليه بيعها وإلا فتسكون كالمنةول للبيع . و بق مالوكان الس إليه هو الهدى إليه 


. ا : 00 
| هل يصح أيضا فيه نظر والاقرب عب دم الصحة لانه لارتقاعد عما لو لومم فى هم الصيد الذى ,مز || 
وجوده لمن هو عنده وقد فالوا فيه يعدم الدحة على المعتمد وأا و أكام إلى كا كافر فىقعيد 3 
فائه لارصح ولوكان عنده عيد كافر وأسام لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال لما اعتيد :قله || 
للبدى اليه كثير | وهو السام اليه صيره نزلة الوجود وقت وجوب التسليم ( قوله والافلا ) أى | 
| بأن وجد فى مسافة القصر فا فوقها ( قوله على السام اليه) أى بل هى على الناقل (قوله أولى ْ 
| من اعتبار الح) أى لأنهما لوعينا للنسليم غير حل العقد تعين (قوله أو سيعه بأ كثر) ظاهره || 
| وان قلت الزيادة و.ينبغى خلافه فما لوكان قدرا يتغاان به هذا وقال حج أما لو وجد عند من || 
ا لابسيعه إلا بأ كثر من تمن مثسله يلزمه تحصيله بذلك الأ كثر وفارق الغاصب بأنه التزم التحصيل ١‏ 
|| بالعقد باختياره وقبض البدل فالزيادة فى مقا بل ماحصل له من نماء ماقبضه خلاف الغاصب وأيضا || 





ا فالسلم عقد تت لاربح فلزم السام إليه تحصيلهذا الغرض الوذوع له العقد و إلا لاتتفت د ١‏ 
| والغصب باب تعد والمائلة فيه مطاوبة بنص قوله تعالى ‏ مثل مااعتدى عليكم ‏ اه ( قوله أو |) 
كان ذلك البلد ) أى الذى بوجد فيه ( قوله على مسافة القصر) ينهم أنه لوكان على مادون ا 
مسافة القصر فلا خيار » وقوله وكذا بعده قد يشمله ما قبله اه سم عل حج وماقبله هو قوله | 

ا 00 حاوله وذلك لأن ما بعد وقت الحاول يصدق عليه أنه وقت بحب فيه التسليم فيكون وقتا || 
| الحلول ( قوله مكسر الحاء ) أى لانه يقال فى الفعل منه حل الدين يحل بالكسسر واسم الزمان || 
ْ والتكان مته بعل مفعل بالكسير . أما اسم لكان من حل ععنى تزل بالمكان فبالفتيح لكر ا 
| لغة لان مضارعه كل الم 














( قوله واو وجده يباع 


شمن غال ال ) كان || 


يبد 1 ٠.‏ 
شيعغى تاخير هااا 


0 


| لوتلف البيع قبل القبض ورد بما تقدّم ولو وجده باع يشمن غال أى ولم يزد على كن مثله وجب 


2.0 > || ماقدمناه فها لو دفع المسلم بعض رأس المال دون بعض من أن العقد يفسخ فما لم يقبض مقابله || 
اصدما 0-5 | |[ ل - 2 355 0 0 

3 ف || وأنه لا خار لإسلء لكون الفسث نشاً من تقصيره بعدم الاقباض أن المسلم هنا لاخيار لالحصول ١|‏ 
35 بار الاسلم اللكون الفسح نشا من اتفصاره العدام الفخباص اك عن وك | 


|| السل ) ولوم 
ا 0 ددئ : 
أ .فقط ( والصبر حتى بوجد) فيطالبه به دفعا لاضرر وخياره على الترا ىفاو أجاز ثم عنّ له الفسح || 


الأظهر ) لأنّ الس فيه يتعلق بالدمة فأشبه إفلاس المشترى بالكن والثالى ينفسخ ”ا ا 
تحصيله وهذا هو عاد الروضة بقولما وجب تحصيله و إن علا سعره لا أن الراد أنه بباع بأكثر 
من تمن مثله لأنْ الشارع جعل الوجود بأ كثر من قيمتهكالمعدوم كا فى الرقبة وماء الطهارة وأيضا || 


: فالغاصص لاركاف ذلك ع عل الأصح فهنا دك وفرق لعضهم بين لغصب وما هنا بما لاحدىي ا[ 
أ وفى معنى انقطاعه مالو غاب الشر إلكه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه ( فيتخير 


قول المسلم إليه خذ رأس مالك ( بين فسخه ) فى جميعه دون بعضه النقطع 











| التفربق من حهته ( قوله ورد يما تقدم) أى من قو| 
| فى الرقبة ) أى الرقبة الواجبة فى الكفارة ( قوله وفرق بعضهم ) مراده حج ( قوله وتعذر || 
ا لوصول) أى بأن 7 يكن له مال ف اللي أوكان وشق الوصول إليه بأن لم يكن ثم قاض أوكان ٌ 
| وامتنع من البييع عليه إما مطلقا أو امتنع إلا:رشوة وإن قلت ( قوله خذ رأس مالك ) أى ١‏ 
ا فلا تحبر على قبول رأس امال بل هو على خياره بين الصبر والفسخ (قوله دون بعضه المنقطع ) || 


!| لأنَ الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا حصل تلك 


| مكن منه ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط ( ولوعلم قبل الحل ) بكس الحاء. (انقطاعه 
دس د ) ١‏ 2 مضه يد ( ف لض ) ضيما لا لخر ارق رديوا) 
00 يارقنإه ). ولا يدفسح بنفسه حينئذ ( فى الأصح) فيهما لأنهم بدخل وقت وجوب 
ل : ا 
ٍ الغرر فينئذ يشترط ( كونه) أي المسلم فيه (معلوم القدركيلا) فما بكال (أو وزنا ) فما بوزن (أو || 
| عدا ) فم يعد كاللين والحيوان ( أو ذرعا ) فما بذرع لاخبر المار” أو الباب مع قياس ماليس فيه || 


. والشانى نعم لتحقق العجز فى الحال ( و ) الشرط السادس التقدير فيه يما شق عنه | 


| ( قولهم ينفسخ فى الأظهر ) قال الشبخ عميرة هذا الخلاف جار ولوكان سبب الانقطاع تقصير || 
السام إليه فى الاعطاء وقت ال حل أو موته قبل الخاول أو غيبة أحد العاقدين وقت الحاول ثم حضن ١|‏ 


فوجده انقطم فى حال الغيبة بعد اليل اه رحمه الله . أقول : وكذا هو شامل لما لوكان ستبب || 
لانقطاع امتناع المسلم من قبض السام فيه بعد عرض المسلم إليه للسلم فيه على المسلم » وقياسس || 


له لأنَ المسلم فيه تعلق بالدمة ( قوله كا ١‏ 





أى قهرا أمآ إذا تراضيا على ذلك فيحوز أخذا ما تقدم فما لوياع عبدين وظهر عيب أحدها زاد || 


أ حج وإن قبض ماعداه وأتلفه قاذا فسيخه لزمه بدله ورجع برأس ماله ( قوله حق بوجد) أى || 
ا ولوفى العام القابل مثلا ( قوله ولا نفسخ بنفسه ) أى الانقطاع ( قوله معاوم القدر) أى ا 
]| العاقدين ولو إحمالا كعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع والعدلين ولا بد من معرفتهما الصفاتبالتعيين ١‏ 








لفائدة إلا ععرفتهما فيلا كذا || 


|| قاله فى القوت وهو حسن متعين وأطلق جواز السلم فى البقول وزنا "كا سبق وجعلها الماوردى | 


| ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئا كالخس” والفجل يقصى لبه وورقه فالسلمفيه باطل لاختلاقة وقسم ١‏ 
| كله مقصودكالمندبا فبخوز وزنا وقسم ,تنصل به ماليس قصودكا+زر والسلجم وهو اللفت فلا || 
| بحوز إلا بعد قطع ورقه اه وكان المراد فلا حوز إلا بشرط قطع ورقه ولقائ ل أن يقول فى القسم ا 





وقوله ولقائل الله ,فيد أنه حمل كلام الاوردى عل رؤوس 'الخس” والفجل لا عل بزرها للكن || 


5 


| 
الأول ينبنى المواز بعد قطع ورقه أوزؤوسه لزوال الاختلاف فليتأمل اه سم على حج || 
| 
١‏ 


ق الشارح بعد قول الصنف ان الحبو 0 التصريح بجوازه فى الفجل ونحوه وزنا || 




















(قوله أما ما لابعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسكوالعنبر الم) منهذا يعلم صحة السلم فى النورة المنفتتة كيلا ووزنا لأنها 
بفرض أنها موزونة فالموزون يصحا لسلم فيهكيلا إذا عدّ الكيل ضابطا فيه بأن لايعظم خطره إذ لم بخرجوا من هذا 
صحة قياس النورة على 


الضابط الككر خطره كات 5 والعنبر على مافيه وظاهر عدم 


1 الوك 


| وما تدرمه كجرمه أو أقل” و يفارق ماذ كر هناما" فى الرربوى بأنّ الغالل ثم التعبد ولهذا كنى 


| بذلك البلقينى عن كلام الرافى فى نقلهكلام الإمام اذى حمل عليه إطلاق الأصحاب أن حل مابس ا 
ا فما تعد “الدرها بطا فى مثله [ه وسكوته على ذإك * 3 بعده حواز زالسلم 3 الله لىء الصغار إذا ع 
| وجودها كيلا ووزنا قال فى الروضة هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكانه اختار هنا ماتقدم 


| فى إرادة منع السلم فيهكيلا ( ولو أسلم فى ماثة ) وب أو ( صاع حنطة ) مثلا ل أن ع 
أحذا/ مم) 1 الوجود خلاف الخشى فانّ زائده ينح تك نقلاه عن 
ا وأقرا اه.لايقال الصاع اسم للوزن فلو قال مائة ضاع كيا اسم 


ا وظاهره ولوكان نورقه وقياس ماذ كره فى القسم الثاتى من البقول صحة السام ف الورد والياسمين | 
| وسائر الأزهار وزنا لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها ( قوله كجوز وما جرمه ال ) وف الربا | 


| جعاوا مايعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر القر فأقل” فانظر الفرق ينهما » وقد يقال لما كان |) ,. ن ,ىسك و 
3 0 01 اانا ةا ورا 
زمنه صلى الله عليه وسلم 3 كونه | 


| 15 على الربا التعبد احتيط له فقدّر مالم يعهد كيله فى 





ان مكيلا فى زمنه عليه السلام على مامى” خ-لاف السلم ( قوله بنحو اللاء) أى حيث علم | ا 


!| والأصحاب (قولهوسكوته) 


ا مقدار مابفرض فيه من الظروف الشثملة على قدر معاوم من الوزن فيحوز الح در 0 
ا نحو اناء الأدهان المائعة كالز يت ( قوله كفتات ) _بغم الغاء كافى الصباح ( قوله ثم ذكر) | 


| أى الرافئ ( قوله فالمعتمد تقييد الإهام ) رف 
ضابطا ف 


| حنطة ) أى مثلا ( قوله مكسر الباء) أى و بفتحها أيضا ( قوله والباذنجان ) 


نطع أقفاع الباذحان احتالان للاورد 6 الزركشى منهما المنع 
ن يشهد للاشتراط قول الإما قصب السكر لايقبل 


| تنه بت فى اشتراطل قط 
| قال لأنه العرف فى بيعه لكر 
| أعلاه الذى لاحلاوة فيه ويقطع امع عروقه من 10 ويطرح ماعليه من القشور 


م إذا أسلم ف 


ا أى الورق اه وعلى الأول يفرق بأن التفاوت فها د كر فى القص أعل مه فى الأقاع 1 





| فسومح الام اه حج وقال 57 و اك القع اه . اقول : بل قد ١‏ 


| لك ا ل | عليه , 1 بعد ذ 
3 ع 
فىالروضة تأنه مالفلا قدمهعن الإمام قالفك 


المسك والعنبر ونحوها إها بعد فيهما ضابطا لسكثرة التفاوت,الثق على الحل وتركه وفى اللوْاوٌ لاحصل بذاك تفاوت كالقمح والفول 


عنى الرافعى أنه حو 3 0 يلاد لىالصغار إذا 


الشيخ 0 حامك |! 
الكلام. لأنا تقول الأصل فى الصاع ا 
يل ا الفطر و إنا قدّروه الوزن لأنه الذدى يضبطه ضبطا عاما || 
| ( ويشترط الوزن فى البطييخ ) بكس الباء ( والباذنجان ) بفتح العجمة وكسرها ( والقثاء) | 


قوله أن حل مام" فيا بعد ا عل ع ردك ناك 
ا فى مثله ( قوله من وزنه حينئد ) أى وقت الاستيفاء ( قوله منع السلم فيه ) أ فها | 0 الحاص أن الإما 
| ذ كر وهو النقدان فيو حصر إضافى قصد به الاحتراز ع و ساس لاكة اللرنة 1 قوله أو صاع ا 0 1 1 
ا | حمل إطلاق الاصحات 


م بع ف الكين ١‏ ا (وزنا م كر 1 ال الاباك باقر علي 
ا أن صاحت العباب 7 
ا نصحة الس 3 5 
| الوزن بنحو الماء هنا حلافه * 5 لا ألا يعد ضابطا فيه لعظم كنات الك والعنير فيتعين 01 0 2 1 1 1 
ا ٠‏ نأ قنلف... 
ُ وزنه أن السيرة مالية 0 05 ة حلاف اللا . لل الصغار رلقلة تفاوتها في هى كالقمح اك 39 0 ّ د خ 5 
ا ف راحا ف هله 
- || الأزمنة عدم صحة السلم 
||رف) كاد ع كافا 
ن إطلاق الأصحاب » وحيئذ فالمعتمد تقييد الإمام وجزم به الصنف فى تصحييح 0 ١‏ بعضالعباراتمن التقييد 
| علم وزنه بالاستفاضة ة كالنقد يكنى فيه العدّ عند العتد لا الاستيفاء بل لابد من وزنه حينئذ لنحقق ١‏ بإلوزن وقد عامت أنه 
| الإبفاء وقول ال+رجانتى لاإسام فى النقدين إلا وزنا مول عل ماجهل.وزنه بل لعل كلامه مفروض | لانن الصحة باإلكيل 
]| بالقيد المار على أن تلك 


لعبارات مفروضة فى 
النورة الجاو بة أحجارا 
ل 2 و ا 
أوضحت ذلك أنم إيضاح 
فىمؤاف وضعته فىذلك 


]| (قوله إطلاق الأصحاب ) 


أى أنه يصح فى المكيل 


لأن وقوله أن محل ماص 


أى الرافى وهو معطوف 





ا جواز كيل الموزون على 
| مابعدٌ الكيل فىمثله 
|| ضابطا. حلاف فتات 


| المسك والعنير لأن القدر 
| السبر فيه مالية كثيرة 


والكيللايعدٌ ضابطا فيه 


وجودها كيلا ووز نافتعقبه 
كانه اختارههنا ماتقدء من إطلاق الأصحاب وأجاب عنه البلقينى بأنوليس > الفالهلأن فتات 














ا الثاشة واد (والسة 15 17 سما 57 5 لتحافيه أ 
| فى اللسكيال كالراتج وقصب السكر وا الم ل ولا يكن فبها عد لكثرة تفاوتها ولا عدٌ مع وزن لكل 
|| واحدة لعزة وجوده ومن ثمامتنع فى نحو بطيخة أو سفرجاة أو بيضة واحدة لاحتياجه إلى ذ كر || 
١‏ ححمها مع وزنها وذلك بعز وجوده . لم م اوأراد الوزن النةقريبى فالأوجه الصحة حينئذ فى ١‏ 
]| الصورتين لانتفاء عزة الوجود إذ ذاك وكذا 0 فها أو جمع فو ببين ذرعه ووزنه وقول الشبى || 
الو أسي فى عدد من البطيخ مثلا كاثة بالوزن فى ايع دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كا أفاده || 
| الوالد رحمه الله تعالى لأنه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدى إلى عزة الوجود ( وبصح ) أ 
| الس (فالجوز) » ١‏ 


|| ,قتنشى عدم اشتراط القطع فان قوله لايقبل طاهر فى أن العقد صح بدون اشتراط ولكن إذا ْ 
| أحضره الس إليه بالورق لابجب على المسلم القبول ( قوله بالمثلئة والد ) أأى و بكسر القاف ١‏ 
ا وضمها قال فى الصباح القشاء فعال وكسر القاف أ كثر من ضمها وهو اسم جنس لما يقول له || 
|| الناس الخنياز والعجور والفقوس الواحدة قثاءة ثم قال و بعض الناس ,يطلق القثاء على نوع يشبه | 
| الخبار وهو مطابق لقول الفقهاء لو <اف لاب كل الفا كهة حنث بالقثاء والخيار و يقال هواخيار || 
| وهو يقتضى أن يكون نوعا غيره فان صح فتفسيرالقثاء بالخيا رتسام اه (قوله والرمان) والليمون | 
|| والنارئج ونحوها من سائر الفوا كه وزنا فما زاد على قدر الجوز وكيلا أووزنا فى غيره ( قوله | 
كالرايم ) اسم لموزة المند (قوله لكل واحدة) أى ولا لاحملة كا اعتمده شيخنا الشهاب ارمى | 


| وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لايصح السام فيه فاو أنلف إنسان عدا | 


| من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلى لأنه لابصح السام فيه أويضمن وزنه بطيخا لأنه مع | 
لنظر لحرد الوزن يصح السام فيه وامتناعه فيه إنها جاء من جهة ذ كر عدد مع وزنه فيه نظر ا 
| والتحه ماتحرر من المباحثة مع مر أن العدد من البطيخ مثلى” لأنه بصم السلم فيه فيشمن عثله | 
١‏ إذا لف وإنما بعرض له امتناع السام فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغبر التقريبي » وأن 
لبطيخة الواحدة متَقوٌمة فتضمن 00 اسل مئع السلم فيها وإن عرض حوازه فيها إذا ١|‏ 


]| أريد الوزن التقربى اه سم . أقول : والحاصل أنه إن قدر ,الوزن » وقد أسلم فى ججلة من | 





لبطيخ صح و يبحمل على الوزن التحديدى لسكن قوله إذا جمع فيه بين العدد خالفه قول 0 ْ 
ا فالأوجه الصحة حينئد فى اخ وأنه لارصح السام فى البطيخة الواحدة مطلقا مالم 0 الور 
ا ويريد التقربى فلءله سقط من عبارة سم لفظ الغبر بعد قوله بين العدد والوزن بقرينة 00 بعد | 
ا وإن عرض جوازه فبها إذا أريد الوزن النةريبى وعلى ثبوتها فيكون الحاصل أنه إذا قيد الوزن | 
| بالتقريبي أو أطلقه وقلنا تحمل عليه صح وإلا فلا ( قوله فى الصورتين ) هاذ كر الوزن والعد || 
| لسكل واحدة أو السام فى الواحدة مع ذ كر وزنها فالطر .بق اصحته أن يقول فى قنطار مثلا من 
البطيخ تقر يبا حجم كل واحدة كدذا ( قوله فيؤدى إلى عزة الوجود ) أى فلا يصمح فيه السلم 
ا مالم برد اورت التقر ع 1000 1 




















| وأطق به بعضهم البن المغروف الآن ( واللوز) والبندق والفستق فى قشمرها الأسفل لاالأعلى ١‏ 
| إلاقبل انعقاده كا قله الأذرعى ( بالوزن فى نوع يقل ) أوكثر خلافا نارافعي كالإمام وكذا | 
١‏ لمصنف فى غبر شرح الوسيط ( اختلافه ) بغاظ القشور ورقتها اسهولة الأص فيه ومن * 
| م يشترطوا ذلك فى الربا فهذا أولى إذ الربا أضيق يما هذا وقدموا مافى شرح الوسيط لأنه تبع | 
]أ فيه كلام الأصحاب لاعختصره. بل قيل إنه آخر مؤافاته ( وكذا) بسح السر فيه( كلافى ١‏ 
| الأصح ) قياسا على ابوب والغر. والثائىلال:حافيهما فى المكيال و بحوز فى نحو المشم ش كيلا ا 
| ووزنا و إن اختاف نواه كيرا وصذرا ( و مع فالادين ) بكسر الباء وهو الطوب الذى ل حرق || 
| ( بين العدّ والوزن ) استحبابا فيقول مثلا عشم لبنات زنة كل واحدة كذا لأمها تضرب بالاختيار | 
ا فلا تفخى إلى عزة الوجود وو زنه تقر يب والواجب فيه العدٌ و يشترط أن يذكر طول كل وعرضه || 
ا وكذانته وأنه من طين كذا ولا 1 أبغاما ع 0 البتنع أن لا لمحن شحس ولصح السم ْ 
| ف ار كل اضجه وطاهر أله بشارط فيه ما شرط فى اللإن وفى خزف إن انضبط كا بعل مما يإاتى | 
فى الناورة والسكوز ( ولو عين مكيالا ) أو ميزانا أو ذراعا أو صنجة أى فردا من ذلك ( فسد) | 
| السلم حالاأومؤجلا ( إن لمكن ) ماعين ( معتادا ) ككوز لابعرف قدر مايسع لمافيه من الغرر 
لأنه قد يناف قبل قيض ماف الامة فيؤدى إلى التنازع حلاف بعتنك هلء ذا اسكوز هن هذه | 
| الدبرة فانه يصح لعدم الغرر كا ص وف معنى رين ااسكيال الو شمرط الذرع بذراع بده ول كن || 
| معلوم التسدر فلا يصبح لأنه قد يوت قبل التض ( وإلا ) بان كن السكيل معتادا بأن عرف أ 
| (قوله وأحق به بعضهم البن) معتمد زاد حنج وهو واضمح بل الوجه صحته فى لبه وحده لأنه 
|| لاسرع إليه الفساد شع قشيره عنه 6م قاله أهل الخبرة لاف الموز واللوز ذانه لا لصح الل 
ا فابهما وحده لانه إذا نزعءت قشيرته السذلى أسرع إليه الفساد والراد باب البن ما هو الوحود غالبا 
| من الآلب الذى نزع قثمره ( قولهإلاقيلا تعقاده)أى فيدح أأسر فيه وظاهره عودالاستئناءلاجوزوها ا 
]| معه و يتأمل ذلك فياعدا الاوز فانه قبل اأعثد قثمرا الأعلى لاينتفع به ون 7 اقتهمرواف الاستثناءماله || 
| كان ويباع فقشسرهالأع قبل نعقاده على الاوز( قوله خلافا لارافعى) أىحيث قيدصسةالسرفيه يدوع | 
| يقل :اختلاف قشوره ( قوله ووز فى نحو الش.ش ) كالؤوخ والاين ول <وازه بالكيل فهما | 
| إذا لم بزد جرههما على الوزفان زاد على ذلك تعين الوزن ( قوله بين العدّ والوزن ) ومثل ذلك ١‏ 
| الصابون لتأتى الهإة فيه وسيأتى فى كلام الشارح فى الذرع الآنى (قوله ووزنه تريب) بهذا يشدفع 
| استشكال امع فى كل لبنة بين الوزن و بيان طولما وعرذمها وها بأنه يؤذى إلى عزةالوجود ا 
ا سم على حج ( قوله وفى خزف ) أى ويصح ادلم فى الم ولاراد أواتى الأزف وسيأتى له نقله | 
| عن الأشمونى وعبارته قال الأثموق والذهب جواز السل فى الأواتى الماخذة من الفخار ولعإدخمول | 
| عل فر ماضاأى من العموم له ( قوله أوصنحة ) قال فى الصباح قال الأزهرى قال الفراء هى || 
بالسين ولاءةال بالصاذ وعكس ابن السكيت ونبعه ابن قتيبة فقالصنجة المبزان بالصادولا يةالبااسين ١‏ 
أ وفى نسيخة من التهذيب سنجة وصنحة والسين أعرب وأفصح فهما لفتان وأماكون السين أفم أ 
أ فلائن الصاد والجيم لا يجتمعان فىكلة عر ببة ( قوله فانه يسح ) أى فاو تاف قبل القبض تير | 
| الشترى فان أجاز صدق البائع فىقدر ما بحو به السكوزلأنه الغارم وقضية قوله من هذه أنهلوقال له | 
ا من البر الفلااق المعاوم لما لصح ولعله غير صاد وأنه جرى عل الغال وأن اللذار 0 ا 








| كادل عليه قواه لأنه قد يتلف قبل قبض ما فى الذمة . 














0 هذا السكونه> له 
اسم ) فا لالشهاتك 

سم يمكن أن بوجه أن 
0 


7 25 الال 


لذكور جامع أن عاة 


هاهنا نا ل 


البطلان فيهما احتالالتاف ١‏ 


قبل القبض وعلة الصحة !| الأوصاف الى ) تتعلق بالمسسل فيه لامتعاقدين مع عداين كا بات .الى ينضيط السل فيه بها |أ 


ا #ن ١‏ و( يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا ) ولبس الأصل عدمها لنثرديبه من العاينة » ولأن القيمة 
اللن ور فليتأمل اه || عدبي يها > 


(قولهالتعاقدين مع عدلين) ا 
عل انهف غ 


فيما الأمن "من التلف 


يأنى آخر الفرع الآنى أما 
على ماف الشارح الحلال 
من أن مقصود المصنفمما 
ذ ثردهنا 


معروفةفى نفسها فلاحاجة 


ا اذترط نيان نوع منها مالم يكن ثم غاب 


: 00 00 : 0 فى حت مخصوص امم ! فيحمل الاطلاق عليه فم بظير ( ولو أسم فى ) قدر معين ١١‏ 
وا 2 عول 





| فى ثوب 1( قوله ولو اختلفت المكابيل ) من ذلك ماهو بمضرنا من 
ا غيرها من شية ة مكابيل مصر وعليه فيضي أن أ عاقد بن نا 7 ن الرميلة جم لعليه أومن ع غيرها 
"كو نالأوصاف ا 
ا قياس 0 كاه 
إلقوله للتعاقدين مع عدلين ١‏ 


!| مسئة المآن المذ كورة بقوله ولو أسل فى 
١‏ القام ومعرفة ة القتدر( قوله له والمفووم 53 





| كالتتمة والرديف لما بين الششرطين ه 


ا ا , فلا 6 انفسك ا ) ق ا أو وناغو تعيينه 7 رن فيه ليم غير .مقامه 


ولو شرط عدم إنداله بطل العقد ولايد ه 0 العاقدين وعدلين 0 ١‏ ذلاك م 1 كِ فى أوصاف 


الس فيه واو أسل إليه فى ثوب كهذا أو عا ب كهذام به أو فى ثوب ووصفه ثم أت فى ثوب 
6 6 


خر شلك الضفة جاز إِنْكانا ذا كر ن لثلاك الصفات وفارق ماقيله بأنَّ الإشارة 5 العين لم تعتمد 


!| الوضف . والثاى بفسد لتعرض الكيل وكوه للتاف ولو اختلفت الكابيل وااوازين والذرعان 
0 عله الاطلاق ومثل ذلك ما راتكه كل ١‏ 


0 0 


١‏ لاحاحة إلبيه وظا ار نوم عدم الفرق بين اسم الؤحل والخال" وهو كذَلك ( أوعظيمة صح 
| فى الأصح ) إذ لابنقطع " رها غالبا فالمدار على كثرة مرها بحيث يؤمن انقطاعه عادة وقلتمحيث 


لابومن كذلك لاعلى كبرها وصثرها فالتعبير بهجرى على الغالب. أما اكسر فى كاه فغير صحيح . 


إن د ل ل ال در ل ا 


ن التناس وهل بتعين ذلك الأر أو يك الإنيان عثله فيه 


| احتالان للامام والفهوم من كلامهم الأول وعليه لو أتى بالأجود من غير تلك القر بةأجبر علىقبوله 
فا بظهر ومقابل الأصح أنه كتعيين ااسكيال لعدم الفائدة ( و ) الشرط السايع ( معرفة | 


( قوله معهما بذلك ) أى بقدرمايسعه السكبال ( قولهكهذا لم يضح ) ) أى لوازملف الشار إليه || 
فيها للعدلين ( قوله وفارق م ا م إلبيه 


قلا تعر صفه ة العقود عليه عق المع 


حمل عليه مالم يعينا غيره ( قوله اشترط بيان نوع منها ) قضيته أنه لابكفى إرادتهما لواخدمنها وهو 
حاتف رك درل اسم 
أو قدره أو قدر المبيع حالذا | (قوه أما الس فىكا 9 كن ا ون كرق 
قول كك 


ن نقود لاغاال فيها. اه < اج فما 'تقدم ب 


فى جمييع 


بع 00 هذه |( 


لامهم الأول ) أى قوله وهل نتعين 3 ( قوله أجبر) 


ا أى المسل ( قوله فما يظبر ) قضيته أنه احبر على قبول المثل و إنكان مساوبا لقر القرية المعينة 
ا جك دقان ع قال ة 


0 ااعبا ت محل عدم إحياره على قبول امكل إن تعلق صوص 
إلا أجير عل القبول لأن امتناعه منه محض تعنت اه 





كر القر ب غرض 0 اكامحةاو 0 0 


عليه فقد يقال م يبظ بظهر حينثد فرق بين المثل والأحود ولامعق ما أفاده كا لامه من تعين كرالربة 


إلا أن يقال المراد 0 استحقاق الطاب به دون غيره وذلك لاينافى الاخبار علوقبول غبروحيث 
| لاغرض يتعلق 


كر لتر رف 


قربة صغيرة مرصح ) لأنه قد ينقطع جاعة وكوه افلا حصل منه ثى ء وذلك غررا 


ارره! لد وطاطاني معين ( قوله لابتال إن هذه ) أى ١‏ 
عرقرية ا ( ( قوله لما بين الك طين ) ه] القدرة على ١‏ 


رك 1 اضيا ولا 


سسحت سمح كا ل سق د د 





ا ا 000 


- 














ا 





ا شعقيه : 


| النيوبة والبكارة يختاف به الغرض فلابد من ذ 


(قؤله إذ لاخرج عن المهل به إلا بذلك:) :هذه عاة مستقلة للئن. نل هى 


هذه مع خطره ) اعل نضا 


ا 


اقتصر علها فى التحفة فكان شنى 0 ع 
ماقبلها (قوله و وما اعترض به بعض لك اح) أى عا لى قوله وما كان عدمةه 1 وله 2 راط ا) بدل 5 ن قوله به (قوله وا 


الفرق أن 


كره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقين ذ كرا فى شرح الروض ونبه.علئ أن قضية 


أحدها تخالف قضية الآخر عا وفرق بآنها صتاعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور قال الرافعى وهذا فرق لا يقياه 
ذهنك 0 از 0 بلا لفرق 0 إذ خاصله أن الغناء والشرب العو د 


وا 
لاخرج عن 0 به إلا بذك لاف نا ا ع 0 0 0 


| ولو شرط كونه سارقا أوزانيا 0 حلاف كونه مغنيا أوعوادا مثلا .والفرق أنهذه مع خطرها 


ا ( ذكرها فى العقد) .مقترنة به ليتميز العقود عليه فلا يك ذ كرها قبله ولا بعده ولو فى مجلس 
ا العقد نعم لونوافتا قبل العقد وقالا أردنا فى حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صيح 


على ماقاله الاستوى 


5 3 لوه نك نات وقال ادي ووحتك يرو نك فلك لاه كني ضار ل أ‎ ١ 
ا( وهو نلظبر.من له بنات وقال لاخر زوّجتك بلق ونويا ينه لكن ظاهر كلامهم خالفه ولا بد | يغرق بوجه آخر وهوأن‎ 


ون ذلك ( عق وجه لايؤدى إلى عزة الوجود ) أى قلته لأن الى غر ركاص فلا لصح فا | 


ا لااوثق يتسليمه (فلا يصح) السل (فما لابنضبط مقدودهكالختلط القصود الأركان) التى لاتنضيط 


شرط الثيوبة وجب قبول الثيب إذا أحضرها 3 


| لوأحضرله البكر وجنت قبولمآ ولا نظر لكونه قد يتعلق غرضه بالثيب اضعف آنه ١‏ 
| لأن الدار على ما هو الأجود عرفا ( قوله ولوة 0 قا أو 0 ) أى فاوأتق | 


له بغسير سارق ولا زان وجب قبوله لأنه خير نما شرطه 0 1 وعوّادا) أى أ وقوّادا (عره ؟ 


| صم على ما قله الأسنوى ى ) هذا هو العتمد واقتصر على ما نق|ه عن الأسنوى عميرة وم 


قو 4 إذ الماء غير متصود فم + مع عندم ه مئعه 1 فة 3 لقصو د كذا قاله العلامة 


أ فيه إماسبنعد الصحة فيه ماد وه منعدمانتصبياط حموضته ذانه عيرفيه وفرقوا شه و بين | 
و : عدم و و وبين 


ا خل نحوالغر أن ذاك لاغنى له عنه فان قوامه به حلاف هذا إذ لامصلحة له فيه ومثله الصل ١‏ 





| (قوه إذ لاخرج عن الجهل به) أى السلم فيه (قوله إلا بذلك) أى ذ كر الأوضاف الت داف ا 
١‏ نما الغرض ( قولهكالكحل والمن ). أى ومع ذلك لو شرطه وجب العملبه (قوله صارت عنزلة أ 
| ماالأص وجوده) أى وما الأصل وجوده لابد من ذ كره فى العقد إذا اختاف به الفرض وكل من 
ره فاذا شرط البسكارة لابجب قبول الثيب وإن أ 


وقباس ماص م من وجوب قبول الأحود 101 || 


قوله لابؤدى إلى عزة الوحؤود ) أفهم - هذا ف السلم فيه م 0 


1 - ءِ ِ 5 0 : 1 
!| أو الشيو به مع أن الاد عدم ال به رد بانه لما غلب وجودها صارت عنزلة ما الأصل وحوده ١‏ : 
]ديه ل 0 4 ا عيوب حدث من غير 
ا 1 تعر فهو 1 
١‏ نستدعى طيعا قابلا وصناعة دقيقة فيعز وحودها مع الصفات العتيرة حلاف الأول ) و( شترط ١‏ 


لا عصل إلا بالتعم وهوحمناور 
| وما أدى إلى المحظور 
1 || محظور خلاف الا 
| عدمه 0 القن وز بادة قوّته على العمل وما اعترض به بعض الشراح باشتراط ذ كر السكارة ١|‏ ور . ل 


والسرقة وحوهافانها 


1 فى العيد 


1 العيبلأنها أوصاف نتقص 


بوط فصح قال لسكن 


الغناء ونحوهلايد فيه من 


ا ا" التعر من الطبع القابل 
أ (كار بإسة) وكشك ومخيض فيه ماء على مامثل به بعض ال عراح وهوسيق قم إذاماء غيرمقدود ا 


اذاك وهو غير مكتيب 
ف بصحكما لوا أسل عبن 
شاعر حلاف الزنا وتحوه 
الفرق الثالى 
لابعتيركون الغناء حظورا 
أى با 'لة الملاهى الحرمة 


اه وعلى 


حلافه على الأول وصرح 
الماوردى بالحواز فما إذا 
كان العا قن انراق 
شرح الروض ( قوله فلا 
! يصح فيا لابنضيط اب ) 
ثفر دع على اشتراط معرفة 
!| الأوصاف إذ ما لا,نضيط 


مقصوده لاتعرف أوصافه 


حج وقضدته أن اخلط بغير القصود إذا الم كنع 


الع بالمتصود لامنع الصبحة وقضية.الفرق الآنى خلافه على أن لك أن من عكون الماء لامنع العم متصود المخيض وعبارة الأذرعئ 
فى قوته . فرع لاحوز سا ا م طون اواضيم كان أو غيره ‏ اه وماذ كره 


هو قضية الفرق الاتى إِذ الضمير ف كلامه برجع إلى 
التحئة وأنه عيب فيه مم 6 فيه عإة ثانية 1 صرح به 


المدنف وخل كر أوز بيت ٠.‏ 


ل اللإن كاهو ص عيارة شرح الروض فت 1 ) 
فى شرح الزوض وانظر هذا مع 0 0 فى الشرجح عق| قول 


قوله فانه عيب ) عبارة 











(قوله ولاإرد على المصنف البن 


فانه لارضم" الل كد 


م يقصد لكنه ينع العلل | 
ريه صم بد أوعود:وكافور ومثلها الند بات اروب مسك وعنير وعود <لط من غبر دهن (وخف) ونعل | 
ا ركبا من ظبارة و بطانة وحشو لأنَ العبارة غير وافية بذ كر انعطافاتها وأقدارها ومن ثم صصح 5 | 


قوهم ل فالإيراد حينئك 
مفهوم المأن ثم إِنْ 


«نضيط وهو خلاف مافى | 





الم وأن عدم قصدبعض | 


الأركان مقتّض للفساد 


مطلتا وهو خلاف مابأتى | 


١‏ ا 


وفى يعض نسخ الشارح 


أركانه وهى لاتلائم الجواب 


( قوله أو عود وكافور) 


أى ومعهما دهن وحذف ا 
من الثاتى ادلالة الأول | 3 
عليه حق بوافق عبارة || 


التحفة والذى فى كلام 


ازافى لامتعما عن 


والعيارة تضيق ع. 


ن الوفاء 


نك أطرافيا والسلافادب رر توك ورلاف م عاك بون رقي : التاق كر وك 


| أفاده السبكى ومن تبعه فى خف أونعل مفرد إن كان جدندا 





عفنا 


المشوت بالماء ال1) عبارة التحفة قبل برد علىالمن اللبن المشوب بالماء 


ثم تسد يعض أكانة أ ولا برد على الصنف اللبن الشوب بالماء حيث لايصمم فيه الل مع قصد أركانه . لآنا بمنع قصد الما ا 
نعط .و رن أناناء وإن ا مع اللبن 0 فى مقابلة امالك يصراح به قولهم م لإيصح بيعه لاحهل بالقصود منه وهو اللان | 


)و معجون) ركب من جزءين أوأكثر ( وغالية ) وهى ماركب من عنبر ومسك ومعهما دهن 


من غير جد كثوب عخيط جديد | 


ات أن ) لاملبوس ( وترياق مخاوط ) وهو بقوقية أودال أوطاء مهملة وحور كدر اوه وضكه واحترر || 
لأركان ف الخاوط | 


مقتض للصحة و إن + ١‏ 


| بالمخلوط عما هو بيآن واحد أوححر فيجوز ضر فيه ولايصح السم فى حنطة مختلطة بشعير ولا فى || 


أدهان مطيبة يطيب نحو بنفسج وبإن وورد بأن خالطها ثنىء من ذلك فان رو حسعسمها بالطيب || 
كر ا ل اك فالا ارادام شدي 00 بالصنعة (المتضبْط) عند || 
أهل تلك الصنعة اللقصود الأركان كا بأصله ( كعتانى ) ار )| 
وهو سكب من إب ريسم ووبر أوصوف لسهولة ضبط كل جزء من هذه الأجزاء والأوجه أن المراذ ١‏ 


| بالانضباط هنا معرفة المتعاقدبن وزن كل من الأجزاء كا جرى على ذلك الأذرى خلافا السبى لأن | 
فالصوان ماف التحفة على ١ ١‏ 


القيم والأغراض تتفاوت بذلك . 


أ عنه فرأس مال السلم وقد تقدّم ذلك عن حج عند قولالصنف ويقبض بقبضالعين الح وعليه | 
السؤال أن ا الماء مقضود | 
ول بورده على اسان قائل | 
ثم ننى ذلك فى الجواب | 


فلعل” القرق ينها أن المسم 5 لقبضه زمن معين فيكون حالا ومؤجلا لاف رأس مال ١‏ ا 
السرم [ فانه يشترط قيضه فى الماس والها لور فعزة وجوده لاتؤدّى إلى تنازع أصلا لأنه ١١‏ 
إن وقع القبض كّ الس صجالسلم و إلا فلا على أنه إذا م شفق حضور ابن المال حا زالاعتياض ١١‏ 


أاعنه حلاف المسلم فيه (قوله لارصح ديعه ) ١‏ لو بالدر راحم ( قوله ومعهما دهن ) أى دهن بان ١‏ 
ز بادة لفظ بعض قبل لفظ | ( قوله من 0 أما منه فلايصح لاختلاف أجزا زائه رقة وضدها (قوله واحترز) أى فى | 


ا اللغات الثلاث و يقال فيه طر”اق ودراق بكسيرأوْله والتشديد »كذا نقل عنشيخ الإسلام بهامش | 


الروض (قوله بان واحد ال) ضبطه يم ساءين موحدتين مفتوحتين وتشدد الثا ثانية وئون (١‏ 
فى آخره أى شىء واحد لقول عمر رضى الله عنه : لولا أن أترك الناس بيانا واحدا ماقتحت على" ا 
قرية » و بعضهم بنون وباء مفتوحة بعدها ألف وتاء مثناة فى آخره وهو المناسب لقوله أوحجر || 
(قوله مختلطة بشعير) أى و إن قل” حيث اشترط خلطها بالشعير فان اقتصرعلى د كرالر ثم أحضره ١‏ 


ا ١‏ له مختلطا بشعير وجب قبوله إن قل * الشعبر ححيث لايظهر به تفاوت بين السكيلين ول فى مالوة رط ا 
الرافئ وغيره أنها مركبة ا ١‏ 
لرافى وعيره امها ص * | عليه خلوٌه من الشعير و إن قر قل” كواحدة ها إل يصعح الس / مأم سِطل لأنه يؤدى إلىعزة الوحود قياسا 
من َك وعود وعشر اع 
الور توالا العا | 
و 0 539 1 ا 0 وإ نكان محختلطا فيمكن ن تنقية شعبره حيث صيرخالصا خصوصا إذا كان قدرا بسيرا | 
غنر وافمنه الل ) عمارة 8 | 
0 خ( ل فلعل الصحة ههى الأذرت (قوله وخز) قالفى الصباح: الخزاسم داية * ثم أطلق على الثوب المتخد من 
نا خزوز مل فاوس اه فقول الشارح : وهو سكب من إبرسم ووبر أوصوف لعله | 
الظبارة واليطانة والحشو / 0 2 ١‏ 
؟| اصطلا ات رارك ون أى وعدلين فما يظبر. 


الصيد عوضع العزة فيه نظ والأقر, نَ الثاى لد لذ كور إلالان كال إن هذا فنا ا 
ع ر ر ب 1 


اتقاوتا 


بطرح فيه هوم الحيات أولين الأنان ونص” عليه فى الأم . قال الأذرعى : فيحم ل كلام المصنف وغيره على ترياق ظاه : 

















ا ظاهرا » 77 شطيق 0 الرافى فى الشرح الصغير لسهولة الخلاطها, وأقدارها 5 فى 


ا الختلط خلقة و إغبر مقدود غير أنه من مصاحته فن الثابى حو( حين وأقط ( و فبهما من ماع | 1 


|| وأنفحة من مصالحهما (و) هن الأول حو ( شهد ) بناح الشين وضمها مركب من عسل أ 


النحل وثععه خلقة فهو شديه بالقر وفيه النوى ( و) من الثاتى أيضا نحو ( خل” كر أوز بس) ١‏ 


ولابضة الماء لأنه من مصلحته فعلم أ حين وما بعده معطوف على عتانى لفساد اللمعنى بل عل | 
الختلط كا تقركر ومقابل 2 فى السسيعة ين الانضباط فبها قائلا بأن كلا من الحر بر والماح ا 


والشمع واللاء وغيره يقل وبكثر » والسمك الملحكا+ين ؛ ويصح السلم فى الزبد والسم كاين | 
ا وبشترط ذحكر جنس حيوانه ونوعه وما 5 وله من صرعى أوعاف معين موعه » ودف 


ا السمن أنه حديد أوعقيق » ولانصح فى حامض اللين لأن حموضته عيب إلافى مخيض لاماء فيه ١|‏ 





ا فيصم فيه ولإبضئ وصفه بالخوضة م مقصودة فيه » واللبن الطلق حم على الحاو ولوجف” ا 
|| (قوله بل على الختاط كما 


ويذكر طراوة الزيد وضدها » وريصح السم فى اللبن كيلا ووزنا ويوزن برغوته ولا>كال بها لأنها | 


لاتؤثر فى اليزان » وريذ كر نوع البين و بلده ورطو بته وويسه الدى لاتغير فيه . أما مافيه تفير | 


ا تر أنه معطوف على 


فلا يصح فيه لأنه معيب » وعليه بحمل منع الشافى رضى الله تعالى عنه السل في المين القذيم » 


والسمن بوزن و ,كال وجامده الذى ياحافى فىالكيال بور زن كاز بد واللبا اجفف وهوغيرالطبوخ | 


على أن الأصح دحته فى الطبوخ كاذف كا دل" على ذلك ميل الروضة وصححه فى تصحيح 

التنبيه فى كل مادخلته نار لطيفة أى مضبوطة . أما غبر الجذف فكاللبن ومانص” عليه فى 0 
من صحة السم فى الز بد كيلا ووزنا مول على مالايتجافى فى اللكيال (لاالخبز ) فلااصح 

فيه ( فى الأصح عند الأ كثرين ) لاختلاف تأثير النار فيه فلاينضبط ولأن ملحه يقل ويكثر . 


لنت 2 لاما و رع [إر ف 2 إل لم ان 1 مله وال ا 
| واسانق و ا م اماو وا د 0 


ا مقصود 3 والاقيه 6 


تقرر ) قد يقال الذى 


وصف الختلط فالختلط 
مسلط عليه كا قدّره فى 


: ا على ان عطفه 


على الختاط يفيد أنه غير 


| مختلط وظاهر أنه ليس 


كذاك (قوله ولابضر 


|| انظره مع ماص له عقب 


| (قوله تفاونا ظاهرا) زاد حج وعليه يظه. الااكتفاء بإلظنّ » والراد الظنَ عند التعاقدين (قوله / 
نحو جين ) أى غير عتيق كا بأتى ( قولهكا تقرتر) زاد حج وإن أريد بالمنضبط مالاينضبط || 
| مقصوده اختلط عقصود أولا كان الكل معطوفا علىعتالى اه و به بوجة مافى شرح النهج اه | 


( قوله والسمك الماح كاين ) قضية التنظير بالجين أنه لايصح فالقديم منه (قوله و رصح ال 


ا ف الزبد) قال سم على حج . فرع : أفق شيخنا الثهاب الرملى بصحة السم فى القشطة | 
|| ولابضر اختلاطها بالنطرون لأنه من مصالحها اه فهل يصح ف الختلطة بدقيق الأرز فيه نظر | 
| ويحتمل الصحة هر التهبى وحمل على العتاد فيه من كل من النطرون والدقيق ( قوله | 
| كلز بد واللبأ) قال فى شرح الروض : واللبأ بالهمز والقصر أَوّل ما بحلب وغير الطبوخ منه | 





| يوز الس فيه قطعا انتهبى سم على حج » وفى الصباح : اللبأ مهموز وزان عنب أوّل اللبن 
| عند الولادة . قال أبوز بد : وأ كثر مايكون ثلاث حلبات وأقله حلبة فى | 


| مايتجافى فيه فيصح فبه وزنا لا كيلا 


لنتاج وغير الطبوخ 1 
| منه حوز الل فيه قطعا اه سم على حج ( قوله مول على مالايتجافى فى المكيال ) أى أما ١‏ 


فول السنتاكد 0 














| إلافى الفرد النادر وهوغي ركاف فى صحة السلم : 


| كا قاله الأثعوتى لاق النيدة بالخيز ( ولايصيح ) ادرف ندر 0 صيد عوضع الءزة.) 
] أى محل بعز وجوده فيه لانتفاء الو, توق تتسليمه 2 نع لوكان ال سل حالا 0 | سم فيه موحودا 
!| عند السر إليه موضع يندر فيه صمح كا فى الاستقصاء الا (ولافما او 0 وصفه.) 


الواحبت 0 الا م ( عزتؤجوده ) 5 م كااره كار اداه فان ضم كان مفردا ا 


]| وحينئك 1 انار وي (وا ليواقيت ) وغيرها من الأواهر النفسة لأنه لايد فيا من 


7 


| التعرض لاححم والوزن والشكل والصفاء واجماع هذه الأمور نادر وخرج بالكبار وى ماتطاب | 
١‏ لازبنة الصغار وهى ماتطل للتداوى أى غالبا وضبطه الحو بنى: سدس ديثار ولعله بإعتبار ما كان ا 


من كثرة وجود حكباره فى زمنهم . أما:الآن فهذا لابطلت إلا لازينة لاغيزء فلايصح السر فيه || 


]| لعزته (وجاربة) ولوقلت صفاتها كزكنية ( وأختها ) 'أوعمتها' أوخالتها. ( أو ولدها ). أؤشاة | 


9 


| وسخلتها لندرة اجتاعهما مع الصفات الشترطة و بذك عارظام الصحة فى إوزة وأفراخها أودجاجة | 
| كذاك ولومع ذ كرا العدد خلافا للاأذرعى إذ يعز وجود الأم وأولادها مع مامر” عل أن ذلك داخل | 
ا فقوم :52 | لبهيمة وواده اال يروت راقع شرط كوالكتابة فع ندرة اجتهاعها 
| مع تلك الصفات لسهولة تحصيلها بالتعلم وريصح فى الباور 


|) قولهك قله ار نقله شنا الزنادى عن ا‎ ( ١ 


الس فيها مالم تخلط بالعلين ( قوله وفيه نظار ) معتمد . قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب | 


| الاستقصاء : هذا والعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب ا وعلى كلام صاحب الاستقصاء || 
ا لوانقطع عند ال خل هل بتخير السلم أو ينبين البطلان قياسا على تلف البيع العين فيه نظر والأقرت || 
ا الأول أن العذك 1 برد عليه ا د لوقانا بصحة الى ثم وَل عد الك اسم إليه خلافه جاز له ١‏ 
١‏ دفعه لأن مافى الذمة لابتعين ف فى حَرْء بعينه وغابته أنه إذا 0 موجودا عند اسم إليه وقث العقد ا 


فنايته أنه وجد فى ضمنه المسلم فيه لأنه اتحصر فيه وتشخص ( قوله وقد تخفف ) ظاهره استواؤها || 


| مغهوما وفرق يينهما بأنه إذا أفرط فى الكبر قي ل كبار مشدّدا و إذالم يغرط قي لكبار بالخم عنففاء || 
|| ومثله طوال بالتشديد والتخفيف كا فى الختار فيهما (قوله وضبطه) أى الصخر وقوله سدس دينار 
| أى وقدر ذلك إثننا عشرة شسعيرة (قولهك زحية ) بشتح راف كدري اع ار وى فال | 
| لماقلت صفاته » وذلك لأن لون الزنم لامختلف فالصفات العتبرة فيها هى الطول ونحوه دون اللون || 
ا ( قوله وأخنها ) أى ولوكان ذلك فى حل يكثر وجودها فيه أخذا من قوله لندرة اجماعهما ال » 1 
/ وغبازة شحنا الشونرى على المنهيج نضها: . قال فى الإيعاب بعد كلا م قركره ار أنه لافرق فى ١‏ 
| ذلك أيضا بين بل بكثر فيه الخوارى وأولادهم بالصفة المشمروطة 00 السودان وأن لاخلافا لمن 
ا زعمه حملا النص بالمنع على بلد لايكثر فيه ذلك اه وكتب عليه أيضا انظره مع مانقدّم فى الزطب 

!| فى الشتاء عند قوله لاتنفاء الوئوق إن كان اتتفاء الوئوق للندرة فلم غابر فى تعليل الأولى والثانية 
١‏ ذا نكان غيره قا هو وهلا عأل فيها بالندرة أرضا تأمل وقد تار الأول وانما غابر لأن الندرة فى 
ا درن 0.ة وف الثاية عدمية عدي رماء رسن فعه تأمل اه كر وقد هذا وقد قال كار ودود 0 
| الإماء فى بلاد السودان ْ أولادهنّ لانستازم وجود الصقة المعتبرة فى الأولاد مع الصفة المعتبرة || 
١‏ فى الأم مثلا إذا وضف الأم أنها بات عش رين سنة مع كون طولها كذا وقدّهاكذا ووضفالبنت | 
ا 0 ل 12 بس سين مثلا ا إصفة ذ كذا 12 > اماع الصفتين قييما ‏ فلا بتصوّر وجود ذلك ا 


























5 


ا لات اماه 


[ فرع ليت صح] السر ١ف‏ ال ان ) لنبوته فى الذمة قرضا فى خبر مسر آله اك ا 


ا م اقترض بكرا 1» 0 على القرض الس عل 3 6 رغيره من بشية الحيوان 
ا وردى اك 2 أنه صلى الله عليه وسلم أضص 0 الله بن تمر و بن العاصى رخى الله عنهما 


أن عن بعيرا ببعير يبن إلى أل » وهذا سم لاقرض لمافيهم ن الأجل والفضل لأنه ا 


ا لاقباهما 8 الا 2 ا عن ٠‏ الساف ف 10 ن صردود يعدم ثبوته ( فنشترط فى ) ال لاك 


ٌ فْ إلا لرقيق ذ وف د وروى وحبش ىلاخ لاف الأ راض ذلك فاناختاف 0 ا 
وجب 0 17 رك أوخطاق زو( ) ذكر (اونه ) إن اختاف ( كاأبيض ) وأسود (وايصف بياضة ١‏ 


أ سمرة ة أوشقرة) وسواده بصفاء اراضروزة وإن نا و اونالنوع أوالصن ف كازج دب 5 
(و ) ذكر (ذكورته وأنوثته) ثى أحدها فلارصمح فى الخنى » 


ا ( قوله لا العقيق ) أى فلا بصح اندر فيه ( قوله فرع يصح السلٍ ) الغرض من هذا الفرع || 
١‏ تفضيل الصفات فقط لابيان الصحة لأنها عاءت مماص (قوله ف الميؤان) أى كلا أو بعضا قالحج || 
| على قوله فى الحيوان أى غبر الحامل اه ولعإه لعزة الوجود بالصفة الى بذ كرها ا م فى تعليل ا 0 السواث 
|| التع ف جارية و بلتها أوأنه بالتنصيص على الل صيره مقصودا فأشبه ما لو باعها وجملها وهو باطل ا اسان 
١‏ قوله أ عبد الله ) عبار : حج أ عمرو بن العاصى اه فيحمتل أنه سقط من القل لفظة ابن || اللا 


فلبراجع وافظ أنى داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أن بحيز | 


جنا فنفدت الإبل فأمه أن بأخذ فى قلاص الصدفة فكان بأخذ البعير بالبعير بن أى من إبل 
| الصدقة اه قال النذرى وحى الخطانى أن فى إسناده مقالا اه قال ابن رسلان سكن له شاهد 


| صحبح ذكره البييق » وقال ابن الأثير القلاص جمع قاوص وهى الناقة الشابة و جمع على قاوص || 
وقلائص ( قولة وهذا سم ) إها بظه ركونه ساما على معتمده إذا عقد بلفظ الس أما لوعقد || 


بلفظ البيع فهو بيع كن ' الحبواب بأن الراد أنه أراد أنه سم 0 
| به قوله لاقرض ال فانه جعل علة كونه ليس قرضا مافيه من الأجل والز يادة وها م يشبلهما اللا 


ا قال إنه جمع بين قولين ) قوله ورصف باضه ( قال فى العيات وى حواز أسِض مشرب ككمرة | 


| أوصفرة وجهان . أقول : وينبثى أن يكون الأرجح المواز ويك ما ينطبق عليه الاسم منه 


بل ماذ كر مستفاد من قول الصنف و يصف بياضه بسمرة لأن الراد منها الخرة ( قوله فلا يصح | 


فى.الخنى) أى وان اتضح بالك كورة لعزة وجوده وعليه فاو أسل إليه فى ذ كر فاء له مخنثى اتضحم || 
ا 6 م 10 


| بالذكورة أو عكسه ذاء له بأثثى اتضحت أنوثتها لم حب قبوله لأن اجتاع الآلنين يقلل الرغبة 


| فيه وبو شان اه و الك لايل للغره للدككو رة وقد تقدم عدم حة السلم فى الحامل ا 
| عن حج هذاء والأولى أن يقالهنا إذا لم يذ كر فى العقد كو ن الس فيه حائلا أو حاملا ثم أتى 0 


٠ بكامل فان كانت ممابعد امل فيها عيبا لم يحب قبولما وإلا وجب‎ ١ 


م | 
يشبلهما البيع (قوله لأنه) أى القرض ( قوله لد بلهما ) أى واحدا منهمى ١‏ (قوله ع بن السلف) ١‏ 


ا أى الس (قوله كتركى) عبارة حمج اي وصفة الل: :اروم ىأو خطاى وهى ل لأن أ 
| كلام الك شارح يلزمه النناقض ف الرومى حيث جاه أولا نوعا للرقيق وثانيا صنفا له اليم إلا أن |) 





عله من اختلاف اللو ع 


| والشارح تبعه هناو باجا 
| فلا وجه للجمع بينهما 














(قولهأى أولعام احتلامه بالفملأو وقته) هذاهو بحث الأذرعى فلايتى قول الشارح فاندفع ماللاذرعى هنا نم قول الشارح . 


تسع سنين زاده على الى 1 
6 ام 3 د | وث ار كارتة ا 0 ى ما فى كثير من السيع و 000 00 دكن بق 1 ى أ 
قال الاذرعى عقب ماص ا 1 ١‏ وسله ( كابن رين سنلةاو حتلم أى ول عام احتلامه بالفعل أووقته وهو لسع ستين | 
: ك* “ت | فاندفع ما للاأذرعى هنا و يعتمد قول الرقيق فى الاحتلام وفى السن إن كان بالغا و إلا فقول سيده 
اللا لاد ذلك ا البالغ العاقل » 
فان ابن عشر ونحوها |' 
0 وقد لا حتل إلا | 


وفى النفس شىء من 


1 


بعك اعقامقةه عشر 


والغرض والقيمة تنفاوت | 
| تعالى وثيابك فطهر وعليه فانظر ماوجه التعبير يما ذ كره الشارح تبعا الجلال الحلى وظاهره سواء || 
|| كان الزقيق ذ كرا أوأنثى ويشبغى تقييده بالأثىوعبارة م نالروض وشرحه وبحب فالأمة ذ كر | 


بذلك تفاوتاينا اه لكن 
ب ث العلامة حج أن الراد 
احتلامه بالفعل إن اتقدم 


قبل اخ عد فى صحة 
إطلاق محتام فى 
وأن التفصيل إعا هو فها 
بحب قبوله 


لابتأقفى كلام الشارح | 


كالأذرعىو إلالكان حب 
قبوا إل ابن تسع 
فيج بأن يكون | 





5 قررته ويمكن رق 


يكون الراد من كلام 


الشارحكالأذر أنهيصح 


إطلاق حتلم وأنه لاح ١‏ 
اقول ان عامل 0 العبد غير بالغ ولعإه غير صاد وحينئذ فيمكن تةرير الشارح بما حاصاه أنه يعتمد قول الرقيق 
أومن هو فأوّل احتلامه | 


القن 1 0 ا أنهإذا تعارض قول ليان اا السيد قدمقول العيد عا إعاقيل 1 1 م ا دا 


لعقد أ 
ا 0 فنهم من اعتير الوقت ومنهم من اعتبر الاحتلام (قوله م للاأذرعء 


مطلقا 14 
راذ ق إٍ 
كلام الشارح أنه لا يد | فى 
0 ال ا عل ا لم برمنيا ولاشيل مازاد عليها لأن الصغر مقصود كك الرقيق ولا ماتقص عنها 0 لأنه لوبوجد ١‏ 
سنالك ادر بق ادم ا وصف الاحتلام الذى نص عليه ولا نظر لدخول وقت لسع لآنه محاز ولا قرينة عليه ( قوله ٍ 
ا ويعتمد قول الرقيق ) قال حج أى العدل اه وقضيته أن العبد التكافر إذا أخبر بالاحتلام | 


| ذلك إلا منهقبل يعنى حلاف 


الأذرعى نيانا لمراده وظاهر د الراد أنه لاند من النص على ذلك فا 


| (قوله وثياته) مثاه فى الحلى وهى مصدر ثاب إذا رجع وهو من بأب قال فيال ثاب 7 وبحوز ١‏ 
افيه كاك الختار واله 


لصحاح وثووبا كا فى القاموس أى وأصله كر استثقلت الضمة ا 
على الواو الأول فقلبت همزة وم أر الثياب فالصحاح والقاموس والصباح إلا ففجمع الثوب كافقوله | 


الشيابة والبكارة أى أحدها (قوله أووقته) قضية الغايرة أنه اوأحضره بعد اثنق عششرة سنة مثلا ولم ا 


على الس ةعشرو إلافبى ا ىق له احتلام لابجب قبوله وفيه نظر لأنه امار بعد عن عشرة سنة قبله 00 ١ش‏ 
وإنابرمنيا قال فلايقبل | 
مازاد عليها ولا ما نقص ١‏ 
عنها ول حتلم فقوله فلا | 

| النسع فيه نظر فانه إذا ١‏ كتى بباوغه التسع لم يبق لاعتبار الاحتلام بالفعل معنى فانه إذا | 


وهو ابن تسع قبله فل جعل لوقت القبول وقتا بعينه بل أقل وقت يقبل فيه تسع وعليه فينبغى أن || 
يكون الدار على كونه لا يقبل ما دون النسع ويقبل ما وصل اليها فا فوق وإن لم حنم إلى تمام 
حمس عشيرة سنة التى هى وقت البلوغ بالسن ومع ذلك فالتقابل بين أول عامالاحتلام ووقنه وهو | 


احم فى العاشرة مثلا كان ذلك بعد الوقت الدى بحب قبوله فيه ولعل اعتبار الاحتلام والوقت | 
بى ) الذى فى شرج | 


م | الروض قال الأذرعى الظاهر أن الراد به أوّل عا م الاحتلام أو وقته وإلا فاان عشرين سنة ١‏ 
ا محتام اه ففاذ ا الشارح ه وكلام الأذر 0 فكيف ”2 فاتدقع 0 طيلاوى مهامش و : 0 
| أن جاب بأن الشارح لم يرد خصوص ما نقله فى شمرح الروض عن الأذرعى بل يجوز أن ما نقله | 
| فى شرح الروض عنه هو مانةله الأذرعى واعترضه ,كلام قصد الشازح دفعه والأذرعى لهكتب | 
ا متعددة كالتوسط 0 والغنية فلا يلزم من عدم اعتراضه فى واحد منها عدم اكه | 


فى غبره هذا وقال حج و يظهر أنالراد احتلامه بالفعل إنتقدم على الجسة عشر وإلافبى و إن | 


لارقبل خبره فى كلام بعضهم أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال اللهم إلاأن يقال لال يعرف 
إخباره عن السن فلا يقبل منه بل لابد لقبوله من كو نه ماما | 
عدلا اه بالمءنى وهو ظاهر ( قوله و إلا فقول سيده ) ظاهره أن السيد لابقبل قوله إلا إذا كان || 


إن كان بالءا وأخير و إلابوجد ذلك بأن كان غير بإلغ أو بالغا و( خبر فقول السيد ولكنه يقنضى ١‏ 





شر مثا اذالم عتلم ل ا لشارح الأذرء 1 
أراد وما أى 0 احتلامه بالفعل أووقته محرد التردد بين الأ بن َ 

















ا الس إن عامه و إلا فقول النخاسين : أى الدلالين بظنوتهم (وقدّه) أى قامتة ( طولا وقصرا ) || 


| ورئعة فيذاكر واحدا منها لاختلاف الغرض مها (وكله). أئ ماذ كر نما تختل ف كالوصف والسنّ 
| وال كر سر مرك )ال كن ل لوس 1 ل 
ا نقص لم لصح لندرته (ولا شترط كر الكحل ) بفتحتين » وهو سواد يعاو حفن العين 


|| كالتكحل من غير ١‏ كتحال ( والسمن ) فالأمة (ونحوها ) كالدعج » وهوشدة سواد العين || 


ا - . ونتكلم الوجه » وهو استدارته وثقل الأرداف ورقة الخصر واللاحة ( فى الأصح ) 
ا لتساميح الناس باهالها ٠.‏ وال تانق إشترط لاخ مقصودة ة لانؤدى اوه الوجود وحختاف القيمة 


| بسبهها و ينزل فى الللاحة على أقل” درجاتها » ومع ظهور هذا وقوّته العتمد الأول . و بسن ذكر 


| تفلج الأسئان أو غيره وجعد الشعر أو سبطه وصفة الحاجبين لاسائر الأوصاف الى تَؤْدّى إلى 
| عزة الوجود كا ضف كل عضو على حياله بأوصافه القصودة و إن تفاوت به العرف والقيمة لأنّ 
ا ذلك بورث العزة » ولو أسلٍ جار بة صغيرة فىكبيرة صيح كا سلام صغير الإبل فكبيرها » فا ن كبرت 


كر أت عنالسل فيه » 


ا وهو نحل تأمل إن ظهرت قر بنة تمَوّى صدق السيد كان ولد عنده واذعى أنه أ أرتخ خ ولادته ولى 
| بذكر العبد قر ينة يسند إليها بل قال سنى كذا ولم يزد » ثم رأيت شح لكات 55 ج ماإبصرح 
ا بالأوّل حيث ث قال وإلا أى و إن م يولك 5 ر الإسلام ور لعب السيد من حاله شنا وإن كان 
ا الرقيق غير بالغ أو بالغا ولم بعلم سن نفسه » وكذا لو اختاف لايديا العبد فما بظهر اه : 


| أى فيقدم خبر العبد ( قوله السام ) قضية هذا التقييد أنه لا يءتبر فى قبول قول الرقيق وفى سم 


| على منهج عن حج خ كفاع الروض اعتباره اه وعبارته وفى شرح الإرشاد لشيخنا حج | 
1 كفرح الروض » وظاهر أن محل تصديق السيد والرقيق البالغين إنكانا مسامين عاقلين » وما 


| ذكرهسم من اعتبار:الإمشلام فى الرقدق هو التبادر من اعتبان حج «العدالة فله: (-قوله إن 
| عامه) قال حج وهو المراد بقوله إن واد فى الاسلام ( قوله وإلا فقول النخاسين ) من النخس 
أ وهو الضرب باليد على السكفل : أى فان لم يخبر وا بثنىء وقف الأمى إلى الاصطلاح على شىء 
١‏ انار ني دك لكين )إن لك اراك شن وا سار انناف الفرلنررل 
| على أقل الدرجات بالنسبة لغالى. الناس ( قوله السمن فى الأمة) إنما اقتصرعل الأمة لكوتها 
محل نوم الاشتراط دون العيد فلا اعتراض عليه كالحلى وشيخ الاسلام فى التقييد بالأمة ( قوله 
| ونحوها) أى ولكن سن ذ كره خروجا من الخلاف وقياسا على 0 مفلج الاأسنان 
| وماامعه الآتى بالأولى (قوله والللاحة ). هى تناسب الاأعضاء » وقيل صفة بازمها تناسب الا'عضاء 
| ( قوله باهالما) أى ف الرقيق » إذ القصود منه الخدمة لا القتع فى الغالب ( قوله والثاى يشترط) 
أى الذكر ( قوله ومع ظهور هذا ) أى الثاتى ( قولهكا يصف ) .مثال للنق ( قوله ذان كبرت) 
فى سائر الحيوانات وغيرها » وإعما خص” الار بة بالذ كر لأنه قد يتوه امتناعه خوفا من وطئها 
ثم رذها ( قوله كسسر الباء ) ..وضابطه أنه إن كان ف العاتى والأجرام فبالضم » وإ نكان فى 
القن انالك 0 


| أى الخار بة الى هى رأس مال الس حيث وجدت فيها صفات الس فيه التى ذ كرها و يأتى مناه || 





5 - عا افتاع - غ7 





| (قوله لاسائر الأوصاف ). 


ترز قول الصنفا ذاكر 
نوعه ال . 














( قوله لطائفة كييرة ) | 000 0 
والجير واليقر 6« وفضية كلام الامام الزم به حىق ىق العم ايضأ فعلى هدا بشترط ف سار الحيوانات 


أى لثلا يبعز وجوده نظير 
ماص فى مارالقر بة (قوله 
قال الأذرعى ال ) راجع 
إلى ماقبل كلام الماوردى 
(قولهلكن جزم ابن اللقرى 
فىإرشادهال) فب هأمور. 
منها أنه يقتضى أن المصنف 
م يذ كر القدّ فى الرقيق 
ول كذلك . وسباان 
ابن المقرى يذ كرماد كره 
الماوردى وعكسه ولس 
كذلك كا بعر من شرح 
الروض (قوله ممايتاف) 
مافيه مصدر بة . 





وإن وطمها كوطء الثيب وردها بالعيب ( وفى ) الماشية كالبقر و (الغتم والإيل والخيل والبغال || 
والمجبر الذكورة والأنوثة والسنّ واللون والنوع ) لاختلاف الغرض والقيمة بذلك » فيقول 
فى الإبل يخاتى أو عراب أو من تناج بنى فلان أو بد بى فلان » وفى بيان الصفات أرحبية أو 
مهر بة لماص » وفى الخيل عر لى أو ترك أو من خيل بنى فلان لطائفة كبيرة » ومقتضى إطلاقه | 


| جواز السم فى الأبلق » وقد نقل ذلك فى البحر عن بعض أحابنا » وفى الحاوى لابجوز لأن البلق | 
| مختلف لاينضبط . قال الأذرعى وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر فى العتاق » والأشبه الصحة ببلد 
| يكثر وجودها فيه ويكى ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات اه و يكن حمل الجواز على 
| وجود ذلك ككثرة فى ذلك الحل وعدم الجواز على خلاف ماذ كر » وقضية كلام الصنف كغيره أنه 
| لايشترط ذكر القدّ » ونقله الرافجى عن انفاق الأصحاب لسكن جزم ابن المقرى فىإرشاده باشتراطه 
| فى الرقيق وف الابلل والخيل الماوردى لانمابرفعه هذا فىأئمانها أ كثرما يختلف أمان الحنطة 


بصغر الحبات وكبرها . قال الاأذرعى : وهو الحق ونص الختصر يقتضيه و حب طرده فى البغال 


وهو الحتمد » وما نقله الرافنى عن اتفا قالأصحاب كامس تحمل على كون ذلك ف بلد لاختاف بذكره 
وعدمه غرض يح ( وف الطبر) والسمك ونحوها ( النوع والصغر وكبر المئة) : 


( قوله وإن وطنها ) غاية ( قوله فى الأبلق ) فالختار : الباق سواد و بياض وكذا البلقة بإلخم 


| يقال فرس أبلق وعليه فينبنى أن يلحق بالأباق مافيه حمرة و بياض بل بحتمل أن الراد بالأبلق 





فىكلامهم مااشتمل على لونين فلا مختص بما فيه بياض وسواد (قوله عن بعض أصحابنا ) أى 


| الخلاف فى الأبلق ( قوله والأشبه الصحة ) معتمد (قوله وجود ذلك بكثرة ) كان ااراد منه 


الإشارة إلىأنَ ما ذكره الاأذرعى يمكن أن مجمع بهبين كلا البحر والحاوى فليس بحثا مقابلا 
كلامهماكا قد تشعر به غبارته لكن فى حمل كلام الحاوى القائل يعدم الجواز على بلد يقل فيه 
منافاة لتعليله بأن الباق تاف لابنضبط فانه صرح وعدم الصحة فيه مطلقا لاأنه جعل العاة 
فى عدم الجواز عدم الانضباط لاقلة وجوده وكثرتها إلا أن يقال أشار إلى رد ماعلل به بقوله 
ويك ماإصدق عليه الح ( قوله لاإشترط ذكر القد) أى فالاشية ( قوله باشتراطه ) أى القد 
( قوله الاوردى) صريح عبارة المنهج أن ابن اللقرى جازم بما قاله الماوردى وهو خلاف مايفهم 
من كلام الشارح » وقضية مافى الممبج أن الماوردى .قول يشترط ذ كر القد فيجميع الماشية 
حت البقر وما هنا خرج ماعدا الرقيق والخيل والابل » ومقتضاه أن الماوردى لم يذ كر الاشتراط 
فى غير الخيل والإيل و يوافقه مانقله الشارح عن الأذرعى فى قوله وبحب طرده فى البغال ال » 
هذا وقضية نقإه ماذكر فى الرقيق عن ابن القرى أن الصنف لم يتعرض له فيه » وليس مادا 
لتصر بحه به فى قوله وقده طولا وقصرا ال ( قوله فعلى هذا يشترط ) أى القد ( قوله وهو 
العتمد ) خلافا لج ( قوله وف الطبر والسمك ونحوها ) عبارة حج ومثله فى المهج وحتهما 
وهى تفيد أنه لاإشترط فى لحم الطير والسمك سوى هذه الثلاثة » ولا يستفاد ذلك من 
كلام الشارح فلعل نحوها حرفة عن مهما وعلى كونمهاصحيحة فى كلام الشارح فاعل المراد بها 
بقية أنواع الصيد . 

















أى أحدها ولون طبر لم برد للا كل كا فى الوسيط وغيره و إن أحملاه فقد قال الأسنوى وغيره 
لابدٌ منه سكن قال الأذرجى اعتباره غريب » و بظهر فى بعض الطيور حيث يحختلف به الغرض 
والقيمة » و يحب ذ كر سنه إن عرف ود كورته وأنوثته إن أمكن العْبيرْ وتعلق به غرض وكون 
السمك حر با أو يريا طر يا أومالحاء ولا « بصح السم فالنحل وإن جوّزنا ببعهكا بحثه الأذرعى 
لأنه لامكر. ن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن ( وف اللحم ) من غير طير وصيد ولو قديدا مماينا 
| (لم بقر) جواميس أو عراب ( أوضأن أو معز) 0 ( خصى رضيع ) هزيل لا أعيف 
أ لأن العجف عيب ( معاوف أو ضْدّها ) أى الداكرات : أى أق خل فطيم راع مين والرضيع 
|| والفطيم فى الصغير ٠‏ أما الك قله 0 والثنى ونتحوها فيذكر أحد ذلك » وذلك لاختلاق 
| الغرض به » إذ لحم الراعية أطيب والعاوفة أدم لا ريدن عل وق مؤثرا فى لجها 
| كا قله الإمام وقوّاه . وظاهر ذلك ام الراعية » وهو كذاك وإن قال فى الطاب 
| الظاهر وجوب قبولما . ذم إن لم بختلف بها وضدها بلدلم يجب ذكر أحدها وكذا فى م الصيد 
ويذ كرالك والجراد عند عمومهما كون ذلك حيا أو ميتا و يذكر فى الى العدد وفى الميت 
| الوزن » ويشترط فيه بيان عين ماصيد به ( من نفذ ) باجام الذال ( أوكتف أو جنب ) أو 
|| غيرها لاختلاف الغرض أيضا مهما ٠‏ 





ا ( قوله أى أحدها ) أى الصغر والكبر 1 اعتباره غر د بب) أى من حيث النقل وإلا فلا 
غرابة فيه من حيث العنى ( قوله وويظهر فى بعض الطيور ) أى اعتبار اللون ( قوله كك 
السمك حر يا) أى من البحر الح ( قوله أونهريا ) أى من البحر الحاو (قوله ولا يصح السم 

| فى النحل ) بالحاء : أى وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة ة السم لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول 
أسامت إليك فى إة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التى ذ كرها . ومن الصفة أن بذ كر مدة 
نياتها من نحو سنة مثلا ( قوله وفى الاحم ) لو اختاف السل والمسل إليه فى كونه مذك أو غيره 

عي الخو عملا بالأصل 0 يقل المسلم إلله أنااد كه تعد وسيأتى ذلك ف فىكلام الشارح 

٠‏ فى الفصل الآتى ( قوله أوذأن ) ظاهره أنه لا.يشترط ذ كر اللون بأن «قول من خروف أبيض 
ا سود . ويذبنى اشتراطه إذا اختلف به الغرض . وفى حوائى شرح الروض اوالد الشارح 
| مانصه : ولم أر من تعرض لاعتبار ذ كر لون الحيوان الأهى الام وقد اعتيره الماوردى 
1 م الوحشى وقال : إن لألوانه فى مه تأثيرا فيقرب أن يكون مثله فى الأهلى إلا أن ,نضح فرق 

| ولا إخاله قاله الأذرععى اه وينبنى أنه إذا اختلف الغرض بين م العر فى والمرعز جه ل 


| أيضا ( قوله فنه الجذع ) انظر لوذ تون عي ماد هركن با ات ور اللا 
| ماتأخر إجذاعها عن مام العام » وقد ااه ؛ وكذاى الثاق إن 0 


| الغرض أه م عم على منهج 0 0 »مها إذا أجذعت قبل يما م السنة فى وقت جرت 


| العادة بإجذا ل فيه لأن عدوله عن التقدير بِالسن قررمة على إرادة مسمى المدعة وإن أ 


العامة قبل هام السنة فتجزى قبلها 0 بعدها مالم تنتقل إلى حد لابطلق عليها جذعة عرفا 
| (قولهولا , بدفيها) 0 المعلوفة (قوله إن م حتاف بها) أى بالراعية (قوله وضدها) أ المعاوفة (قوله 

ا بد) أى غرض أهل بإد بأن إتفاوت لجهما عندحم ( قوله وكذا فى لحم الصيد) أى فلا يشترط 
ذكرها فيه لعد م اتأنيها فيه » وكذا الطير 8 وعليه ارط لاوم وصغر الحثة أو كبرها 





(قوله وكذا فلم الصيد) 
أى فلا يشترط فيه ذ كر 
هذه الأوصاف وعبارة 
العباب و يذكر فى للم 
الصيد ما يذاكر فى لم 
22 إلا لفكي والعل 
وضدهاوالك كورةوالا نوثة 
إلاإنأ مكن وفيه غرض 
( قوله و يشترط فيه بيان 
عين ماصيد به ( يعسى 
فى لم الصيد وكان ينبغى 


ذ ثره عقيه . 














( ويقبل) حا (عظمه على العادة) فى حلة الإطلاق كتوى الغّر » و جوز شرط نزعه فى أوجه || 
أ الوجهين » وحينئذ فلا بحب قبوله و حب قبول ججلد ,بو كل فى العادة مع اللحم لارأس ورجل || 
]| من طبر وذنت أ رك لالحم عليه من سوك (وف الثيات الحنس ) 0 أو قطن والنوع أ 
وبلد أسحه رن افا اا ع يقد ل كر درق عن غيره ( والطول والعرض والغلظ || 
والدقة) بإلدالالمهملة » وها صفتان للغزل (والصفاقة) وهىانضمام بعض الخيوط إلى بعض (والرقة) || 
وص ضدّها » وها برجعان لصفة النسج فا هنا أحسن مافى الروضة كاصلها من إسقاطهما . لم ا 
قد ستعمل الدقيق موضع الرقيق وعكسه (والنعومة والخشونة). وكذا اللون فى >و قطن ووبر | 
| وحر بر ( ومطلقه ) أى الثوب عن قصر وعدمه ( حمل ع الخام) دون التصور لأن القصر ا 
صفة زائدة » فاو أحضر المقصور فهو أولى قاله الشيخ أبو حامد » ومقتضاه وجوب قبوله » وهو | 
الأوجه كا قاله السكى وغير ه إلا أن تختلف به الفرض فلا حب قبوله ( ووز ف المقصور ) | 
| لانضباطه فلا بجوز فى الملبوس ولو لم سل لانثفاء انضباطه خُلاف الجديد وإن غسل ولو قيصا ا 
وسراو إل إن أحاط الوضف مهما و إلا فلا » وعلى ذلك حمل تناقش الشيخين فى ذلك (و) | 
جوز السلم كن بعد دقه أى نفضه لاقبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ولعومته || 
أو خشوتته ودقته أو غلظه و عتقه أو حدائته إن اختاف الغرض بذلك » وفى ( ماصبغ غزله || 
قبل النسج كالبر ود ) إذا بين مايصبغ به نالك ارالك رالين ك5 | 
قاله الماوردى » 





دون مازاد على ذلك من الصفات المذكورة ( قوله ويقبل عظمه ال ) لانزع نوى الثر على | 
لأوجهمن وجهان فيه » والفرق أن الغر يدّخر غالبا وزع نواه نعر”“ضه للافساد حلاف العظم اه || 
حسج وظاهره كا لى أن شرط تزع العظم لاخلاف فيه وإنما الخلاف فى نزع نوى الغر فيحتمل | 
أن الشارح سقط منه لفظ لانزع ال ء و حتمل أنه قصد عخالفة حج فى ذلك فليحرر هذا إن || 
رجع الضمير فى قوله شرط نزعه للتمر . أما لو رجع لاعنام لسكونه الحدث عنه أمكن جعله موافقا || 
لكلام حج وهو الظاهر فانه بدل عفهومه أنه لا جوز شرط نزع نوى القر ( قوله لالكم عليه) | 
راجع للذنب والرا أس . أما الرحل فلا.ححل قبولها مطلقا عليها سام أم لاا(قوله قد يستعمل ) أى | 
ازا ( قوله قد يستعمل الرقيق ال ) هذا مرخ فى أن التفرقة هى الأصل » وفى ع مانصه قول || 
لصنف والرقة هوا بوافق مانقسل عن الشافى لمكن فى الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغايظ || 





(قوله وحرير ) زاد حج وإطلاقهم مول على ماختاف من كتان وقطن اه وليتأمل مادكره | 
فى القطن حيث ذكره فما حب فيه بان اللون وفها لاحتلف . اللهم إلا أن بقال إنه توعان || 
( قوله إلا أن يتناف ) أى لعامة الناس لا لخصوص المسم كا هو القياس فى نظائره (قوله ١‏ 
لانضباطه ) ومن انياطه أن لاند<له النار وأن يكون بغير دواء » وعبارة ع قول الشارح | 
وفرق المائعون ال هذا يفيدك أن المقصور إذا كان فيه دواء متنع أفرل : لوصا نا كان | 
يغلى على الناركا هو موجود ببلادنا بل وفى البعلبسكى فما باغنى فان تأثير النار وأخذها من قواه 
غير منضبط بل ولو خلا عن الدواء فى هذه اللالة » ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فما بظهر (قوله 
أى نفضه ) أى من الساس واعله لأنه لا حكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا بشكل عليه جواز || 


ا لله كارف الا 
كف 0-6 0 لم 

















وغ 


ةمج مح د 5م 0005:5572 ا ا ل 1 1 1001100 
1 الا فسن بحنة فى الصو ع بيعي !) .ف الفط كا قم الفزل 11 قلت الأسد منقة) أن | 
7 ل 28 0 لغزل الصبوع 2 


الصبغ بعده لسك لع فلا تظهر الصفاقة ولا الرقة معه حلاف ماقيله زوه قطع اجهور ) ونص 
ا عليه فى البو بطى ( والله أعا م( و بحوز فى الجيره وعصب العن ن إن وصدفه حق 2طيطه نض 
ا عليه فى الأم وقول بعض اراح ! إلا عصصف العن ع غلط إلا أن >مسل على مالايضيطه الوصف 
( وف القر) والزييب ( لونه ونوعه ) كعقلى أو برق ( و بلده) كيصرى أو بغدادى ( وصغر 
| الحبات وكبرها ) أى أحدها لأن صغير الحب أقوى وأشد ( وعتقه وحدائته ) أى أحدها وكؤن 
جفافه بأمه أوالأرض كا قاله الاوردى فان الأول أبق والشانى أصق لامدة جفافه إلا فىبد يختاف 
| اولا,يصح 0 فى :الغر البكنوز فى القواصر وهو المغروف ,الغحوة لتغذر استقصاء صفاته 
ا الشترطة حينثد ولانه لاق على صفة واحدة غالبا م نقله الاوردى عن الأصحان وأفق به الوالد 
| رحمه الله تعالى و يذ كر فى الرطب والعنب غير الأخيرين والرطب كالّر ومعاوم أنه لاجفاف فيه 
| (والحنطة وسائر الحبوب كالقر) فماذ كر حت مدة الجفاف بتفصيلها » وم" عدم صحة السلم 
فى الأرز فى قشيرته العليا. كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما فى فتاوى الصنف كالبحن إذ 
|| لابعرف حينئذ اونه وصغر حبه وكبرها لاختلاف قشره خفة ورزانة » 
| ( قوله والاأقيس ) .أى والأوفق بالقياس على القواعد الفقهية ( قوله لأن الصبغ ) يؤْخِذ منه 
]أ أن ماغسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السام فيه بأن يقول أسامت فى مصبوغ بعد النسج 
م على منهج ( قوله و بحوزفى 
| الخبرة ) والخبرةكالعنبة برديمانى وابمع حبر كعنب وحبرات بفتح الباء اه تار ( قوله وعتقه) 
ا قال الأسنوى بكسر العين مصدر عتق بشم الناء اه وفى شرح النبج بشم العين اه عميرة وفى 





أه ب 


مغسول حيث م سق سداد فيه اح ولا مانع مئنه طب 


| الصباح عنقت اقرة من باب ضرب وقرب قدمت عددقا بفتسح العين وكسرها اه وفى القاموس 

|| عتق بعد استعلاج كضرب وكرم فهو عتيق ثم قال والشىء قدم كعتق كنصر والخر حسنت 
| وقدمت اه فيفيد أن المصدر بالفشح والخم وم ,تعرض التكسر فيحتمل أن قول الحشى بكر 
| العين نحرريف عن بغم العين و بدل عليه قوله مصدر عتق بالخم ( قوله المكنوز فى القواصر ) 
ا لوم ,تعرض لكنزه فيها جاز قبول مافيها اه حج والقواصر جمع قوصرة وهى ك فى المصباح 
| بالتخفيف والتثقيل وعاء الغر تتخد من قصب ( قوله لتعدر استقصاء صفاته ) هذا قد يفهم صحة 
ا السام فى العجوة المأسولة وصرح بذاك شيخنا العلامة الشو برى ( قوله لايق على صفة ) أى 
١‏ لادوم على صفة ( قوله غير الأخيرين ) أى عتقه وحداثته ( قوله والرطب كالعّر ). ذ كره 
| نوطتئّة لقوله ومعاوم الل وكان المراد به دفع مابوهمه التشبيه من أنه لابد من بيانكون الجفاف 
بأمه أو على الآر ض الذى زاده الشارح ثم ماذ كره فى الرطب على هذا الوجه ,أت مثاه فى العنن 
فى البيع ( قوله فى قشمرته العلل يا) 
| أفاد شيخنا الشارح فى إفتاء له أن الفول المدشوش متَقَوٌم ونقل عن والده عدم صحة السام فيه 
| اه كذا خط الأصل ونقله أيضا سم على منهج عنه و ينبنى أن مثله المدشوس من غير الفول 
أضًا لاختلافه بعد دشه نعومة وخشونة » وقد حرج ذلك تعبير المصنف بالحبوى لأنها بعد ذشها 


/ وكأنه لم يذ أره لعدم كرا لمكن ( قوله 0 أى 


| لاتسمى حبا . 





( قوله وبحوز فالمبرة) 
الخبرة مرخالير ود ما كان 
موشى مخططا يقال تون 
حبرة و برد حبرة. بوزن 
عنبة على الوصف والإضافة 
وهو برد عاتى وابمع حبر 
وحبرات والعصب. برود 
عنية _يعصب غزها. أى 
مد 
و بنسج فيا لىموثئ لبقاء 
ماعصب مه أبيض لم 
بأخذه صبغ وقيل هى 
برد خططة قاله فى نهابة 
اشرب (أقواه والرطات 
كالكر ال ) لاحاجة إليه 
( قوله خفة ورزانة ) 
أى القشر وفى نسخة <فة 
ورزانة بالنصب بغير 


وعطف لغبر صمير . 














(قسوله أى .في قثيره 
الأسقل ) ا أهره شر , ئة 


السيا ف ل د مد 0 
هذا العقد كم قوله ١‏ 
| 


تداك تع ارما 


ا 
و مشترط قطع اعلاه 


قصب | 
| شرط غساه ولا يصح ف القر” وفيه دوده حيا أوميتا لأنه يمنع معرفة وزن ال" أما بعد خروجهمنه 
| فيجوز و,صح فى أنواع العط رك زعفران لانضباطها فيذ كر وصفها من لون و>وه ووزنها ونوعها 


لخلاوة و 0 1 ع8 07 م 
0 | ( وفى العسل ) وهو حيث أطلق عسل النحل زمانه ومكانه ولونه فيقول (جبلى أو بلدى صيفى أو 


ان 3 1 نا ولايشيلأعلاه 
ابذاك عن 


عروقه 0 مهم نالقشر 1 


ل قولكو 1 بطر حماعليه من 
القشور ( لاحاحة. إليه 
(قو لدأما بعد <روجهمنه 


من التعرض ذلك فى 
العقد شر بن ةالسياق فيفيد 
ا 
عبارة العبساب ولا :سام 


فيه بدوده | 


نقهم صحةه الاطلا ق. 


أ 


ند كر أضا كيفية ة طيحنيه هل هو برى الدوات أو الناء أو غيره وخشونة الوا 


|| ماعليه من القشور ولا يصح السلم فى العقار لأنه إن عين مكانهفالمعين لابشبت 


| ولوتها وكبرها أو صكرها و بلدها ولا يضح الب 


| رجع لأهل الخبرة أو فى 


تمت وهى ||| ( قوله إن انضبطت بالسكيل ) أى أو الوزن ( قوله إلا مقداره ) أى فلا يشترط لعدم اخشلاف 





5 صح ببعه لأنه يعثمد امأشاهدة والسم العدمد الصفات ومن ثم صح حو بع المعحونات دون 


| اسم فيها وبحث بعضهم صمته فى النخالة وجرى عليه ابن الصباغ وهو ظاهى إن انضبطت بالكيل 


ول بكثر تفاوتها فيه بالانسكباس وضدّه وويصح فى الأدقة فيذ كر فيا مام" فى الحب إلا مقداره 


نان تعوه مله 


ٍْ والصج فى التين فيذ كر أنه من تبن حنطة أو شعبر وكياه و وزنه والذهب جوازه ف السويق 
| والنشا وخرر قاف النكر ونا آى ىا فشر الأشفل و يشترط قطع أعلاء الذى لا <لاوة فيه 


كا قاله الشافى رذى الله عنه وقال المزتى وقطع مجامع عروقه من أسفل وهذا هو الأصح و,نطرح 
ف الذمة و إلافجهول 
ويصح فى البقول ككراث وثوم و بصل وخكل وماق ولعنع وهندبا وزنا فيذ كر جنسها ونوعها 
لم فى السلجم والمزر إلا بعد قطع الورق لأن ورقها 
غير م#صود وبصح فالأشعار والأصواف والأوباركا ص تالإشارة إليدفيذ كر نوع أصله وذ كورته 
أو أنوثنه لأن صوف الاناث أنمم واغتنوا بذلك عن ذ كر اللين والخشونة و بلده ولونه ووقنه هل 


هو خر يفى أو ر ديعى وطوله أو قصره ووزنه ولا قبل إلا منق من در كر موك 6 شرن 


خريفى أبيض أو أصفر ) لاختلاف الغرض بذلك » 


|| (قوله وإنما صح ببعه ) أى فى قشيرته العليا ( قوله فى النخالة والتبن ) ومثاه قشر البن اه 


فيحوز ) ظاهره أله لابد | 


حج وم بذكر هل يعتبر ضبط ذلك أهو بالسكيل أو الوزن أو غيرها وقياس ما اعتبره الشارح 


| فى النخالة من السكيل جر بان مثله فى التين والقشر ثم ماصح مكيلا صح موزونا وعليه فيحوز فى 
| الثلاثة كيلا ووزة ناو يعبر فى السكيل كوه 1 لة يعرف مقدارماتسع » وويعتبر فى كيله ماجرت به 
نولا بصح الاطلاق لمكن | 


العادة فى التحاملعليه ححيث يشكبس بعضه على بعض ولو اختلفا فوصفة كيله من تحامل أوعدمه 


دذة ما يكال به تحالفا لأن اختلافهما فى ذلك اختلاف فى قدر السام فيه 


|| الغرض به ( قوله ويصح فى التبن ) ومثله قشر البن كا تقدم عن حج ومثه فى الصحة الدر بس 


خلافا لما وقع لسم فيصح السلم فيه كيلا أووزنا ( قوله والذهب حوازه فى السويق ) إفراده 


١‏ سحت ودرا الشارات نيه يدان ل الانإازك عل ا وإلادة بال ررك لزه لقنا رو رفسي به تراك 


المصباح والسويق مابعمل من الحنطة والشعير معروف اه ووحه الاشعار أنه قال مايعمل من 


| الخنطة ا ول بقل دقيق 00 وال لشعير (قوله و,بطرح ماعليه من القشور ) أى التى حجر تالعادة 
| با ( قوله ونوم و بصل ) وفى العباب يصح السلم فى البصل كيلا و مكن حماه على نوع لايزيد 
| جرمه على اموز عادة وما هنا على خلافه ومثله يقال فى البيض (قوله ولا يصح السلم فى السلجم) 
| الل رع ا ا ل او انمتن 




















لأن الأول أطيب وريبين مرعاه؛ نص عليه فى الأم لتكيفه يما 0 من داء كنتور الفا كهة أو 
دوا كاشكرن قال الأذرجى وكأن هذا فى موضع نتصوّر فيه رعى هذا عفرده وهذا عفرده وفبه | 


بعد ( ولا يشترط فيه العتق والحداثة ) أى ذ كر أحدها خلافا للاوردى” لأن الغرض لاختاف 


فيه بذاك لأنه لاإشغير إذ كل شىء يحفظ به. ( ولا بصم ) السلٍ | (ف الطبوح والشوى ) وكل || 


ما ريق فبه لان ثيرا غير منضبط كالخيز لاختلاف الى ,رض باختنا لاف 1 سر ال نان فيه « ولهذا 
لوانضطت ناره 0 لطفت صصح فيه على المعتمد ويشارق الريا بضيقه ار وفانك وقفكين 


خلافا لمن زعم تقوّمه ودبس مالم بخالطه ماء ولبأ وصابون لانضياط ناره ااا انضباطيا || 


ا وجص ونورة وزجاج وماء ورد كما جزم به الاوردى وغيره وكم 8 قاله والسبى آجر-وأواق 
خزف انضيطت ”ا بعل ا 5 2 وعم 1 تقرر أن غاد الصف حغيره كون نار |( كر 
| ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ ( ولا ,يضر تأثير الشمس ) أو النار فى تمييز 
| سمن أو عسل لعدم اختلافه » وويصح السام فى الشمع قال الأذرعى والظاهر جوازه فى السموط 
لأن النار لاتعمل فيه سملا له تأثير ( والأظهر منعه ) أى السلم ( فى رؤوس الحيوان ) لاملا 


| على أبعاض محختلفة من المناخر والشافر وغيرها . ويتعذر ضبطها والشاق اد شر أن ١|‏ 


كرون منقاة من الشعر والصوف موزونة قياسا على اللحم بعظمه » وفرق الأول أن عنامهنا 


١‏ كثر ني فى) غك شار الاعضا آنا إذا لم تنق من الشعر ونحوه فلا يصمح السلم فيها جزماولا أ 
حتاج إلى تقييده ١‏ يكونها يرنه ع ذا لطبوخ و ركان لبو تار : 


ل من الأبعاض الختلفة (ولا | فى مختلف) أجزاؤه (كبرمة 
وأو ند 5 ضْ ولا يصح ( ثرمة) من 


( قوله 1 الأول) ٌ ا وفيه 00 أى فاو اتفق وجود ذلك فى بلد اشترط وإلا فلا | 


( قوله إذ كل شىء بحفظ به ) أى ل 0 فاضي فيه حاله 


لاتتغير ( قوله لو انضبطت ناره ) أى نار ما أثرت فيه ( قوله أو لطفت ) سيأ له أن الراد باللطافة ) 
الانضباط فعطفه عليه التفسير وعليه فأو معنى الواو لأنها المسّعماة فى عطف التفسير (قوله بضيقه) ١١‏ 
أى الربا (قوله وذلك ) أى ما انضبطت ناره ( قوله وقند ) نوعمن السكر ( قوله خلافا لمن زعم | 


تومه ) يتأمل هذا فان تَقَوّمه لابقتضى عدمصحة السام فيه ( قوله ولي ) قال فى شرم ال 
موفه ) شال عو بى عدم دار لياف بج الروض 


وأما اللبأ فيذ كر فيه ماذكر ف اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه 
ولب بومه أو أمسه كذا نقله السبى عن الأصحاب اه وقوله وآجر قال فى شرح الروض نعم متنع 





فى الآجرالذى/ يكل نضجهواحمر” بعضهواصفر بعضه ا دى عن أصحابنا قا لالسبكى وهوظاهر ١‏ 





لاختلافه اه سم 0 وأثه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفشيره بأنه أول ماتحان 


المراد منه أول ماعلت بعد انقطاع اللين لاحامل وعوده ) قوله وز زجاج 2 أى منياة أه حج ج ‏ 1 ا 
وماء ورد ) أى كك حلاف المغشوش اه حج ( قولهكا حزم به ) ومثله غيره من بقية المياه || 
المستخرجة ( قوله و رصح السلم فى الشمع ) المنبادر منه أنه مع العسل لأنه العروف وينبنى أن ١‏ 
مثله مابيتخذ من الدهن فيصح السام فية وزنا ثم إن ظهر أن فتيلته تمينة على خلاف العادة ل ). 





(قوله وفيه بعد) منج 

كلام الأذرعى ( قسؤله 
وفانيد) هو السكر اذام 
القام 3 أعساله كا فده 
ذل الوط لق 
فتاو به والفا نيد نوع من 
العسل ( قسوله وحص 
ونورة)أىكيلا ووزنا كا 
تقدم التنبيه عليه ( قوله 


ولا تاج | كك شيدها ( 


ل أى حل الخلاف . 
واللياً بالهمز والقصر أول مايحلب » وغبر المطبوخ منه جوز السلم فيه قطعا اه وأها المطبوح | 
فيحوز السلم فيه على ماسمحه فى تصحيح التنبيه و إن اعتمد فى الروض خلافه وفى شرح الروض || 














مالا حت لا 
الاثولى وكا لارصح ساما 
لاينعقد صصرفا ( قوله وما 
استشكله بعض الشمراح 
ال( وحه الاشكال أن 
صحة اشتراظ د كرالحودة 
وارذاءت حاف فد ريه 
من صحة سلم الاأعمى قبل 
العييز مع عدم معرفته 
الاأجود منغيره وعبارة 
التحفة واستشكل شارح 
هذا بصحة سلم الاعمبى 
قبل العييز الخ . 





| بحو ححر ( معمولة ) أى حفورة بالالة 0000 عماص" منها فى قاب وهذا قد أبنا فم ا 
ا بعدها ماعدا الحلد كا 0 (وجلد) ورق ) رظان )شه 


بفتح أوله وكسره 
طلست ( وققم ومنارة ). بفتح اليم من النور ومن ثمكان يك متاو رلا منائر || 
( وطندير ) 0 كسر أوله وقتحه سن الفح لحنا كالخر برى وهو الدست للم ا 
من حب و إبريق ونشاب لعدم انضباطها باختلاف أحزاتها » م صح فى قطع أو قضاصة ا 


وبقال فيه | 


| جلد دبغ واستوت جوانبه وزنا قال الأثعوتى والذهب جواز السل فى الأواتى التخذة من الفخار 


ولءله مول على غير ماص" ( ويصح ) السلم ( فى الأسطال الر بعة ) مثلا والدوّرة كا صرح نه ا 
سليم فى التقررب وقال الأذرعى إنه الصواب واقتضاه كلام الشيخ أنى حامد ولولم تصب فى قالب | 
لعدم اختلافها حلاف ضيقة الرؤوس » وعله عند أتحاد معدتها لا إن خالطه غيره ( وفما صب || 
منها ) أى الذ كورات من أصلها الذاب ( قى قال ) بفتح اللام ادر لها ال لمن 
وقي لوز هنا الكسر أيضا وذلك م بإنضباط قوالبها » وفى نقد إن كان رأس امال غيره || 
ضع السل على ال تأخير 


بح خلافا لبعض التاً 1 1 


لامثله ولا أحد النقدين فى الأخر ركطعوم فى حنسه أو غيره ولو حالا إذ ود 
فوم يصمح ساما فى مسدّإة النقدين م يتعقد صرفا و إن نو باه على الرا< 
فهو كا لو قال أحعتك إناه مكذا ل > ويصح الب 
النافع لأنها تنيت ف الذمة كالأعيان وفى دهن وأدوية وار وسائر مابنضبط وف الورق وبين || 
فيه عدده ونوعه وطوله وعرضه ولونه ودقته أوغلظة وصنعته وزمانه كصيق أو شتوى ( ولا || 
يشترط ) فيا يسا فيه (ذ كر الجودة والرداءة فى الأصح) الما ذكره بقوله ( وحمل مطلقه ) عنما || 
( على 0 ( للعرف. والناتى يشترط لاختلاف الغرض مهما فيفضى تركبما إلى النزاع وردبا جل || 
الذ كور وعلى القولين ينزل على أقل الدرجات فاو شرط الأجود لم يصخ لأن أقساه غير معلوم ا 
وأن شرط الرداءة فا ن كانت رداءة النوع صح لانضباط ذلك أو رداءة ابدام جح لأنهبا | 
لاتنضبط إذ مامن ردىء إلا و بوجد ردىء 2 ر خير منه و إن شرط ا 00 الت رن[ ا 
من الحضر عناد وما استشكله بعض الشراح بصحة سلم الأعمى قبل العَيين أى لاآنه 5 ا 
برد الاشكال على || 
اشتراطهم معرفة العأقدين الصفات و يعنع أن الراد قترقتها تصوّرها ولو بوحه والآعى اللذا كورء || 


ناء عل أن العبرة صبع العقود ة 


الأحود من غبره رد أنه وإن صصح سامهلايصح قبضه بل قد يتعين توكيل: . 2 


( قوله من حت ) 
على الر يش والنصل والخشس ( قوله ولعله مول على غير ماص ) أى من المعمولة ( قوله بإنضباط || 
قوالبها ) بكسر اللام لائن ما كان مفرده على فاعل بفتح العين فمعه فواعل بحكسرها كعالم | 
بالفنح وعوالبالكسر ( قوله كطعوم ) أى فانه لابصح ( قوله أوغيره ) .يشمل مالو أسام برتا | 
فى توب مثلا وهو غير مراد فاو أ سام برا أو شعيرا فى ثياب صح ( قوله خا خلافا لبعض المتأخر بن ) ا 
حج ( قوله ويصح السلم فى المنافع ) أى غبر منفعة العمار لما تقدم ككدمة العبد وركوتالدابة (قوله || 
وبهار ) بوزن سلام الطيب ومنه قيل لاأزهار البادية بهار وقال ابن فارس واليهار بالضم شىء ١|‏ 
يوزن.به اه مضباح ( قوله لا"نها لاننضبط ) قال فى شرح الروض فان ببنه وكان منضبطا كقطع 

اليد والعمى صح قاله السبى وغيره اه سم على حج ( قوله ردىء ) قال فى الختار الردئء بالمد 


الفاسد ويابه ظرف ٠.‏ 


هو السمى بال بر وهو بالخاء المهماة والباء ( قوله لعدم انضباطها ) أى بإشتالهبا ١‏ 


























| ادكه ارط شرت لك 
: 


ا لبرجع إليهما عند النذازع . والثالى لابشترط معرفة غبرها » والراد أن إبوحد غالبا محل التسايم 


| من يعرفها عدلان أوأ كثر» ومن لازم معرفة من ذ كر لماذ كرها فى العقد باغة يعرفها العاقدان || 


| وعدلان وهذا تفصيل لبيان ما أجإه سابقا وأخره ليقع الثم به بعد الكل لأنه مرجع بعد وقوع || 


|| التنازع فى شىء من ذلك وتقدم الكلام فيه بأسط من هذا . 


مقن 


فى بان أخل غير السل فيه عنه ووقت أدائه ومكانه 


| (لاإصح أن يستبدل عن السل فيه إلرفع نيابة عن الفاعل ( جنسه ) كبر 
| (ونوعه) كءفلى : عن برق فى عن هندى وكر عن رطب ومسق عطر عن مسق بعين ومس 


أ بماء السماء عن مسق هاء الوادى على مانقاإه الرريى 


0-6 
واعتمده هو وغيره 1 وف 


أ الوادى إن كان من 


ما بنبت منه اختلافا ظاهرا » وزعم بعضهم أ ناختلاف السكانين عنزلة اختلاف النوعين وذلك لأنه || لاينضبط ال وااراد هنا 


|" ع ام قبل قبضه 3 


0 المشترطة" 9 له أو 1 
حدها م بص كالبيع ( وكذا غيرها ) . أى عدلان 0 معرقتهما لما (ف الأصح ) ١|‏ 


غدين فقد م" أو من مطر فهو ماء السماء أيضا . اللهم إلا أن ,يعم اختلاف ١‏ المضنفقوله فلا يصمح فما 





ا (قوله يتصوّر ره اكنلك) أى أى بوحه . 


| (قوله وهذاتفصيل لبيان 
١‏ ماأجاه ال1) الذى سلسكه 
| الحلالالىلى فىالموا تأن 
عن شعير : 


ا المرادفيا مرف ةالأوصاف 


| فىنفسباأى بأنلانكون 
لر لأن ماء | 


>بولة ومن مفراع عليها 


تراط ز بادة على ذلاك 


|| وهىمعرفة ذلك للهاقدين 


: وعدلين‎ ١ 


(فصل) 


فى بان أخذ غير السل فيه 


| (قوله ووقت أدائه ) أى وما تتعلق بوقت أدائه ومكانه لأنه ل بذ كر هنا نفس الزمان الذى حب 


| التسليم فيه ولا لكان بل عاما تمااحس ( قوله لايح ) أى لا وز لأنَ عدم المواز لازم لعدم | 


ن الفاعل ) و جوز نصيه سناء الفعل للفاعل وحعل | لفاعل 2 شميرا يعود عل المطلان 0 من ا 


| الصحة ( قوله نيابة عن 
| السلم ( قوله على مانقإه الريمى ) نسبة إلى ريعة بالفتح مخلاف بالون وحصن بالعر: ن .قأموس 
| ال الدقانن. 0 ما اجتمع فى الوادى منه ممست به الزرع لتسكيف التمع فى الوادى 
| إصفة أرضه فتحصل له حالة تالف مانزل من السماء .على الزرع بلا مخالطة لشىء (قوله وزعم بعخم 


وأراد السام ا ري رار رن ا لطر لاا 


| ضمان لادين سلم والثابت فى الذمة نظيره لاعينه ( قوله أن اختبلاف المكانين ): أى فلا بكنى 


| أحدها عن الاخر فيو طاهر ديت عل الختادف مائيت ف المكانين احتادفا ظاهرا وغارة ل 


أى وهو باطل لكن هذا ,قتضى امتناع الاستبدال عن القن لأنه كالمبيع لاوز بيعه قبل قبضه 


١ |‏ : | 
ا( معتمد ) قوله وذلك ) اى عدم الصحة . قال شيحنا الزبادى : فاو صمن شخص دين ال : 


| بعد قوله ظاهرا و كذا فما زعمه بعضهم وهو صريم فما ذكرناه (قوله لأنه بيع للبيع قبل قبضه) | 





ا إن كان 0 | وهو خلاف 0 5 ادا ١‏ غير اتن 0 إلاأن يقال 1 ا 


3 3 5 أطتام د 0 


[ فسل] 


| فىسان أخل غبرالس] فل 
5 الافم رم 


ا (قوله وذلك لأنه الح ) 


١‏ ان وبمكر عل 
4 هذا التعليلمن 


/ الاعتياض عن البيع 


| (توله اللهم إلا أن عر أى فلا يتوجه النظر وإن فرض اختلاف فلءله ل+واز أن تأثير الطر |] فى الدمة . 





(قوله بأنيتقايلا ) أى فلا 


أثرحردالتفاسخ إذلاصح | 


وإنكان هنا قد 0 
هذا التفسير الذدىذ كره 
الشارح ( قول لأنه 


كالاعتتياضعن المسلم فيه) ا 
ا الال ) أى ولوك كان أ كثر من رأس امال كثير ولو مع بقاء رأس امال 1 ( قوله 
0 عما كان ١‏ ومن ذلك ) أى الاعتياض المتنع ( قوله لأنه كالاعتياض عن امسلم فيه) فيه نظر لأن 


اه (قوه نم | به قوله. واستويا صفة وحاولا فالقياس جواز التقاص فيه لاستيفاء ششروطه إلا أن يكون الامتناع 

ا ! ١‏ لدلير ار ( قوله ورد يقرب الاحاد هنا) اك ف افد كاه لااذتلاف بين العوضين حلافه || 
2 3 0 || فى النوع فان التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف ( قوله ولو اعتبرنا الح )_تقوية لقوله ورد | 
وكهس تال “دن | لقره اعتبرنالح) أ | كتفينا به حوزنا استبدال أحد النوعين عن الآخر وتم لم يقولوا | 


ا به (قوله لا اعتبرنا) أى لا كتفينا فى الحواز >نس فوق الحنس الساف ل كالب" ؤْوَزنا استبدال | 


أى فسك نداعتاضما كان | 


لوأضره قبوله ) هذا 


فى أداء المسام فيه مطا 


ا والحياة فيه أن يفسخا الس 


راف داع 0 الآخر إليه ثوب فى دراهم واستويا صفة وحاولا فلا يقع نقا 





فى لأصح ) لأن 00 عاد ور بادته غير متميزة عِ والظا ظاهر أن باد ذله م نحد غيره عقف أ 
من غيرسيسكاتقدّم التنبيه | أعس النة فيه وأجبر عا 
على أخذهم كلام الشارح ا خاء 8 كه قلا بلزمه قبولما » وفرق الأوّل 0 إمكان ذ فصل الحودة 0 تابعة 2 لاف زنادة 1 
خلانا عات ع فا | الخشبة . 

يد يه د )م الي 1 0 
| مها فردا ولم سكل البينة ل يلزمه » 
ا سيعه الاعتياض عنه وهوممنوع فى المثمن » ولانازم من 00 فية مئعة فى العن كاص ف الاستيدال ا 
ا وعليه فيفرق بين المعين فلا حوز بيعه قبل القبض لا عنا ولا مثمنا ومافى الذمة حيث عتنع 


أ صفات أفراد الخنس الواحد وأنواعه حلاف الحنسين وإن اد ع حذس أعل أه سم على 1 


| م نكل وجه أخذا مما ,أتى فى الصفتين ( قوله لعموم خبر خيا ركم ) شي أن يقرا بالنصي فق 


ا مكار ميرت الزيادة 5< سد عشرة عن عشيرة فذانه يقتضى جواز القبول ( قوله : 


ا زبادة ولا: نقص وحب ل له وا نكانله 02 فى الامتناع وش ليمة فيفرق دنه و بين الأجود 0 | 
أ ا حضر بالصفة يصدقعليهأنه 0 زليه حقيقه ة ولاكذلك الأجود وقديو وْ بدا! لغرق ماصر-وابة من من 


3 


سس سج سي عه ص هكد 
١‏ 


بأن يتقابلا فيه ثم بعتاض عن رأس المال » ومن ذلك ما( لو أسام ا 
ص”على | 


ا اقول العنمد لأنهكالاعتياض عن السام فيه وهو متنع ل ا 

| جمعهما فكان ”ا لو اتحد النوع واختلفت الصفة رد يقرب الاحاد هنا ولو اعتيرنا جمع الخنس 
| لاعتيرنا جمع جنس ار و يقنع فى ثىء تلدع ما أطال به جمع لترحيحه (و) عل ا 
الحواز ع القبول لاخملاف الثر ص ٠‏ ( وبحوز أردأ م 
ا حقه » فاذا تراضيا به كان مسامحة بصفة ( ولا بحب ) قبوله ولو أحود من وجه لأنه دون حقه | 
| (و يجوز أحجود) منه منكل وجه لعموم خبر « خيار كم أحادكم رت | 


0 ( لآنه 7 بن حفس ا 


رعلى قبوله ا لاحب لمافيه من راك م ني يه أذرع 


و 
حرثه وك ا 


ذم لو أضره قبوله ككون الأتى به أصله أو فرعه أو زوجه أو من أقر” ' 


بيعتاض عن 1 


لاعتياض عنه مثمنا لا عنااوفة ثى- 0 كل فيه) أى فى الاستبدال (قوله ثم 


قاض عن العم فيه إها متنع إذا كان من غير الجنس أوالنوع وكلاها منتف هناما بصرح 





عر 5 


بر ونحوه عن القمح وكتب أيضا قوله لاعتيرنا جع جنس قد ممنع مر ري 


حج ( قوله لاختلاف الغرض) ينبنى أن محل ذلك على هذا مالم يكن الحضر أجو د منالمسلم فيه ا 
الجكاية لما بأتى له أن لفظ الحدث « إِنَ خيار كه 
ِ ب سقاط إن (قوله فلايازمهقبولما) أى و بجوزله و يكون الذراعالسادس هبة وهكذا قول حج بازمه ١١‏ 
لو أضره | 
قبوله 0 هذا استدراك على ا<ضار رالأجود وقضته أنه لو أحضره له بإلصفة الشروطة من غير | 


السك نضا ) الل الذان كنافة واه | 
داق لما يي ار |0 


دي اوكيل من يعتق عل الموكل صح ووقع إلى وكل على المذهب و به قطع ا 























ولو قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه أو يصح ويعتق عليه و< 


ا م النع لأن من المسكام من ع بعنقه عليه وبحب تسايم نحوالبرت نقيامن تين وزوان ١‏ 
ا فا نكان فيه قليل من ذلك وكان قد أسل كيلا جاز أو وزنا فلا وما أسل فيدكيلا لاجوز قبضه وزنا || 
ا وعكسه ولا بكبل أووزن غير ماوقع العقد عليه ولا بزازل السكيال ولا بضع الكف على جوانبه || 
ا بل علؤه وريصب” على رأسه بقدر مإبحمل و بحب تسليم الغر جافا والرطب غير مشدخ وهو البسس || 
ا يعاس بالغمر حتى دح أ «ترطب وهو السمى بالمعمول فى بلاد مصر و يقبل قول الس عينه | 
| فى م هو ميتةكا قاله جمع متقدمون استصحابا لأصل الحرمة فى الحياة حتى بيقن الحل بالذ كاة || 
| الشرعية وظاهى أن له إن سل مالم بقل السام إليه أنا ذحته أخذا من قولهم لو وجحدت شاة | 


ا مذبوحة فقال ذى ذحتها حات » 


ا ( قوله ولو قبضه جاهلا ) أى بأنه ممن يعتق عليه ( قوله أصحهما ثانيهما ) خلاها لحج (قوه أ 
ا أوجههما النع ) اام منع وجوب القبول وعبارة حج وفى نحو عمه وحبان لأن من الحكام )0 


| بعنقه عليه والذى بتحه أنه إذا كان هناك حا 0 برى عتقه عليه ع<رد دذوله فى ملكه م بازمه 
قبوله وهو خلاف مايقتضيه إطلاق الشارح لأن الظاهر من قوله إن كان أنه موجود فى الباد 


| حلاف ما إذالم يكن موجودا فبها و إن كان فى بلد آخر وقدبوجه باطلاق الشارح بأنه ر ما عرض | 
أ التداى عند غبر قاضى الباد أو بغبر ماقد يرى ذلك فلا بحب قبوله دفعا للضرر على أنه قد يقال | 
ا متناعه من قبول من يعدق عليه ولو على قول فيه عذر ( 3وله وزوان ) قال فى الختار والزؤان أ 
| بالغم بخالط الب وقال الكرحى هو حب أسود مدوّر وهو مثاث الزاى مع تخفيف الواو اه | 
| كذا بهامش » وقول الختار بهم الزاى أى والهمز لأنه ذ كره فى زأن » وعبارة الصباح ١‏ 
| الزوان حب" خالط البر” فيكسيه الرداءة » وفيه لغات بهم الزاى مع الهمز وتركه فيكون | 
ات ل كر الزاى مع الواو الواحسدة زوانة وأهل الشأم يسمونه الششيلم (قوه أووزنا | 
فلا) ظاهره وإن قل" جدا لأن أدنى شىء يظهر ف الوزن ( قوله وعكسه ) قال فى شرح || 
| الروض فان خالف لزمه الضمان لفساد القيض 5 لو قبضه حزافا ولا ينفذ النصرف فيهك | 
| ص فى البيع » وكذااو ١‏ كتاله بغير الكيل الدى وقع عليه العقدكائن باع صاعا فا كتاله | 
| بالك على مارجحه ابن الرفعة من وجهين اه سم على حج وقوله لزمه الغمان أى ضمان بد || 

لاذمان عقد ومحل ذلك إن سر رده فان تعذر نصرف فيه من باب الظفر وهو الل ف الثلى || 

وقيمة يوم النلف إن تالف كالمستام ( قوله ولا بزازل المكيال ) .أى وإن اعتيد ذلك فى بعض أ 
| الأنوا اع وكان المسلم فيه منه لأن مابحويه السكيال مع الزلزلة لاينضبط فلا النفات إلى اعتياده || 

( قوله وجب تسليم الغر جافا ) قال حج مالم يتناه جفافه لأن ذلك عيب فيه ( قوله والرطب | 
| غير مشدح ) قالفى شرح الروض هو بكم اليم وفتح الشين المعحمة وتشديد الدال المهملة || 
| المفتوحة و بالخاء المعجمة الع بعال الغ ولواختلفا فى كونه مشدخا أولا صدّقالمسام إليه لأن الأصل || 
| عدم التشدع أخذا نما بعده ( قوله ويقبل قول المسلم ) معتمد أى مالم يقلالمسلم إليه أنا ذكيته | 
00 ( قوله مالم يقل المسلم إليه أناذحته ) أى فان فال ذلك أجبر الحا > المسلم على قبوله || 
ثم بعد ذلك انظرماذا يفعله فيههلحوز له التصرف فيه بالبيع ووه لاحم الحا ك و بالظاهر || 


ظ أو بعمل بظنه فلا بجوز له استعماله ولا التصرف فيه لأنه ميتة فى ظنه فيه نظر والظاهر الشاق . أ 


ان أحعهما ثانوما وفى نحوعمد وجهان || 





( قوله أصحهما ثانبهما) 


أى ويعتق عليه : 














روه 'د | (قواه على أن قولحم ال1) تأبيد إلنع المفهوم من قوله إن سام (قوله وهو ) أى الفرق ( قوله ١‏ 


والمسامون فيه أغاب 


بقر ينةماقيله(قولهمطلقا) |/ 


1 أثال مده أن ا 1 1 : 530 0000 
و :2 ”2 | هل تنحس ما أصابته أولا واستوحه ثم عدم التنجيس مع القول بنداسته ومفهوم قوله حيث قلنا ١١‏ 


( قوله أنه لاتلازم بين 


لا اد 


/ غل أن قولهم لو وجد 
| فطاهرة لائنه يغلى على الظلن أمها ذبيحة مسام يقتضى تصديق السل إليه مطلقا لتأيد دعواه بغلبة 





060027773232322 
طعة لم فى إناء أو خرقة ببلد لامحوس فيه أو والسامون فيه أغلب | 


|| الظلنَ للذكورة إلا أن يفرق بأن غلية الظن بالنسبة الطهارة لم يعارضها أصل الكرمة فى الحياة 
| وهو ظاه إن سل فى مثل ذلك أنه لا تلازم بين الطهارة وحل الأ كل ( واو أحضيره ) أى الك 
| فيه ومثله فما بأق جميع هكل دين مؤجل ( قبل حله) بكسر الحاء أى وقت -اوله ( فامتنع || 
| السل من قبوله لغرض صحيح بأن ) عع كن فان المصنف ستعمل ذلك كثيرا ( وكان ١‏ 
| حيوانا) يحتاج لمؤنة قبل الل لى لما وقع ا فى الرر أى عرفا أو غيره واحتاج لما فىكراء حله | 
|| أو حفظه أوكان يترقى ز بادة سعره عند امحل فما يظهر ( أو وقت غارة ) الأفصح إغارة وإن || 
| وقع العقد وقتها فا يظهر أوكان يريد أ كله عند محله طريا ( فل وان ١‏ 
0 || للؤدى غرض للغمرر ( وإلا) بأن ل يكن للسلم غرض صحيح ف الامتناع ( فا نكان للؤدى | 
المسلم إليه مطلتا ) أى | 


غرض صحيح كفك رهن ) أو براءة ضامن أوخوف انقطاع الحنس عند الحاول » 


إن سلم فى مثل ذلك ) نقل: سم فى حواشى شرح الببجة فى باب الاجنهاد عند قول المصنف | 
و اح على ماغلبت ال عن الأستوى أناحيث قلنا بنحاستها حرم أ كلها و إعا الترذد فى أنها || 


1 0 ء 3 1 5-3 طّ 31 0 5 ا 
3 ا ام آنا إن قلنا بطهارته جاز ا كاه وهو موافق لما نظر به هنا فى حاشية حمج ومؤيد لتصديق (١‏ 
الطهارة وحل الآ كل ) ١‏ : ا 

0 ل ا 


ذال اكاك 2 وفك ل 9 ١‏ 00 
0 0 1 0 . !) ويؤخد من ذلك مايقع كثيرا أن الرحل يعلق ازوحته على نفسه أنه مى فعل الشىء الفلانى ١١‏ 
ربل ارم من 0ن || لع 6 035 : 0 300 1 3 0 0 1000 
اه 1 | وأرأت ذمته من الشىء الفلانى من صداقها الذى عليه كانت طالقا أو أنه لو أحضر لما صداقها ) 
0 ل | وكان مؤجلا وطلب منها قبوله لاتجبر على ذلك وه وك ذلك كذا خط الأصل أى لأن لها غرضا || 
0 5 2 | ف الامتناع وهو بقاء التعليق و إن كان حالا فا نكان غرضه غير البراءة أجبرت على القبول عينا |) 


المسلم إليه مطلقًا سواء قال ذ كته أم لم يقل وسواء كان فاسقا أم لا ( قولهكل دين مؤجل ) ا 


ات عل الال ار ال ري ل اك ]ا الا ري لك اس افك فأ 
ل اي ال ا داه اد م : اسن | 
او قبض. أصله أو فرعه جاهلا الصحة » وقد يفرق ينهما بأن صفة البعضية معنى قائم بذات الحضر | 
| ولا كذلك عدم كسكنها من البراءة عند وجود المعاق عليه فانه أص خارجى وأيضا فالحهل بعدم ا 
|| وجوب قبول الددين جبل بالك وهو غير عذر لنسبتها إلى 7قصير فى الخاة ( قوله بأ نكان حيرانا) ١‏ 
| بق مالو اختلفا فى كونه السلمفيه أو غيره فهل يصدّق المسلمأوا السم إلبه وينبنى أن ,أتى فيه ماتقدم || 





]| فالمياه من المرجحات فان لم يوجد صرجح وقف الأصحق يصطاحا على شىء (قوله أوكان بترقى || 
| ال ) يتأمل هذا فان قضية التعبير بأوانه لوكان غبرحيوان ولم بحتج فى حفظه لؤنة وتوقع زيادة | 


ا سدرة عند الكل ل حب الشوول وقد يتوفت ننه بأنة حك لاض ورة عليه ير على اقول 





| وبدخره لوقت الحاول إن شاء فلا يفوت مقصوده فلعل أو معنى الواو ويص_وّر ذلك بما إذا لحقه | 


| ضرر بغير ماذ كر كوف تغير المسام فيه إذا ادّخر إلى الوقت الذى يترقبه مع كونه لم حنج فى | 


| ادخاره إلى ل حفظه فيه ولا مؤنة له . 

















ا (أجر) 0 (وكذا) ا كد 0 0 
اأى راءة ذمة امس إلبه أو لالغرض أصلا كا ١‏ اقتضاه كلام ررك ودر ادكه لض ران ١‏ 
لاحبر لامنةءوأفهم اعنتيا ره لغرض المؤدى عند عدم غرض المؤدى إليه أنه لو تعارض غرضاهما 1 


قدم الثاتى ولو أصر على الامتناع بعد الاجبار أخذه الا 1 أمانة عنده له وررى” 4 
| ولوكان السل غائبا فقياس ماذ كر أن ,قيض له فى حال غيبته كا قاله الزركشى ولوأحضر 
فيه الخال 0 التسليم لغرض سوى البراءة أجبر الم على قبوله أولغرضّها أحبر عليه 


ا الابراء لأن امتناعه 0 وحَدَ دكات لاا م لم وزمانه محض عناد فضيق عليه بطلاب 1 0 ا 
| الؤجل والال الحضر فى غير محل التسليم ولاختص الاجبار بماص بل بحبر الدائن على قبول كل أ 
|| دين حال أوالااراء عنه عند انتفاء غرضه وقد أحضره من هو عليه أو وارثه لا أجنى عن حى ١|‏ 


علافه 3 ميت لاتركة له فما بظهر للصاحة براءة ذمته وسيأى أن الدين بحب بالطلب أداؤه || 


| فورا لكن يهل الدين لما لال بالفوربة فى الشفعة أخذا من مثلهم مالم خف هر به فبكفيل 


أو رار وجد السسل النسل إليه بعد امحل ) بحكسير الحاء (فى غير حل التسلم) بتتحها | 


ا أى مكانه 6 


ا (قوله 0-1 أى وب كفى الوضع يان بديه (قوله أ ولالغرض ا فى تصوّر انتفاء الغرض ار 


إلبه نظر إذ أقل صانبه حصول البراءة بقبض السلٍ له اللهم” إلا أن يقال الراد أنه لم يقصد 00100 
| البباءة وإن كانت حاداة بول المسل ولابازم من كون الثنىء حاصلا كونه مقصودا (قوله أن | 
| .يقبض) أى الحا > ( قوله الخال" ) أ أصالة أو بعد حاول الأجل ( قوله سوى البراءة ) كفك ١‏ 


٠ .‏ || غائيا )هناف الدين المال” 
رهن أوضان ( قوله أجبر عليه أوعلى الابراء ) ظاهره سواءكان الزمن زمن أمن أوخوف ا با )هداف الددين اخال 


ا (قوله لأن:امتناعه ال) ) هذا وبين الفرق بين ما إذا كان للدم اليه غرض غير البراءة كفك 


رهن أن صضمان حيث أجير فيه السلى علالقيول عيتاو ينما لكاي #رد ابدام حئث أجير ا 





| فيه على القبول أ لابراء قال مم على منويج بعد مثل هذا التوقف إلا أن شرق ١‏ 1 مام يكن 


| فى الشى الأول البراءة مقصودة 0 اقنصر على الأصل من مطالبته بالقبول حُلافه فى ع ا 
الثانى اه ( قوله فى غير حل التسايم) قال حج وقضية اطلاقهم هنا أنه لافرق بين زمن الخوف || 
| وغيره و خالفه اعتاد جمع متأخر بن أنه لابلزمه امراك القرض إلا حيث لاخوف أى وإن | 
ا كان لعفل فيه على الأوحه خلافا لاد ذرعى ويشرق أن القرض مخض معروف واحسان وهو ١‏ 
| يقتضى عدم إخرار القر ض لوجه فلم بازم بالقبول ولو فى نحل القرض إلا حيث لاضرر عليه فيه ١‏ 


| وماهنا محض معاوضة وقضلتها لزوم قبضها الستحق فى نحل تسليمها من غير نظر لاطرار الا 
ا أولا وإتما روعى غرضه فما ص لآن ذاك القبض فيه غير مستحق عقتضم ى العاوشة لأن القرضص 


| أنه قبل الحاول أوفى غير محل الأسليم فنظر فيه لاضرار القابض وعدمه فتأمله ( قوله لا أجنى ١‏ 
ا عن حى ) قد يفهم مقابلته للوارث أن الراد به ماعداه مع أن الوارث كالأجنى فى مسئاة الجى اه ١‏ 
| سم على حج وقد يقال يفهم أن الوارث فى الى كالأجنى لأنه الآن لايسهى وارثا وإها | 


ا 1 بعد موت المورث (قوله أن الدرن بحس بالطلب ) ومثله القرينة الدالة عليه دلالةقوبةوقديدل 


| له قوله فى باب الشنيمة يعد ثول اصرف سمه لأعل سمس الىء ال وكره تأت برها دار إل 
أ ا 





بكرم إن طلء برا لعجيل الى بلسان الال كا بحثه الأذرعى 


ا (قولهو واف بماعة “مارهاغرض 


المؤذى) حقالعبارةوأفوم 


تقدعه لغرضاللؤدذى إليه 
على رض المؤدى: أونحو 


ذلك (قولهولوكان المسلم 


خلافا لما يوهنه سياقه : 











(قوله وم يتحملما المسلم) | 
عبارة شرح الروض وغيره ا 
أ وكانأى اهمو نةورضى ا 


٠١ ,‏ ( قوله التعين بالعقد ) لايق أن الكلام ف السلم المؤجل بدليل قوله بعد امحل وفما له مؤنة بدليل | 
الببجة الصغير كا لوكان ١‏ 


به دوتمها وعبارة شرح 


لنقله مؤنة ول يقنع المسام 
اا 


ا العا بالعقد 011 1 ا 5 00 فيه و وإنا 5 معه نكل 1 0 


ا الضرر فان ركى ا 
ا (والا) بأن 9 نْ الام 1 ولا كان الموضع أوالطر بق عونا ( فالاصح إحباره ( على 1 
]أ قبوله لتحصل له براءة الذمة ‏ والخلاف مبنى على القولين السابقين فى التعجيل قبل | 
أ الحاول لغرض البرا 5 وقد هس (عا. لملهما وأ لو اتفق كون 0 الال بصفة اللقلم فيه فأحضيره 1 








منوع لما يأتى فى القرض (ولايطااب بقيمته) ولو ( لاحياولة على ااصحيح ) لامتناع الاعتتياض 


0 


لك قبوله . 


]أ وحوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مونة إلى محل العقدة فيفرض ماهنا فى || 
| السلم المؤجل الذى ليس له مونة إلى حل العقد الصالم فانه حينئذ لايجب ببان محل التسلم بل || 


0 


ا على حج (قوله ولانظر لكونه ال) أى فيجب 1 احم إلبه سليمة إلسام وإن ارتفع سعره 


ى 


| ولاحبس لأنه لوامتنع (ل يازمه الأداء إنكان لنقله ) من محل التسليم إلى محل الظفر ( مؤئة ) ا 
| ول يتحملها المسل ليتضضرر المسام إليه بذك خلاف ما لامؤنة أي نقد وماله مؤنة وتحملها ا 
| السلم لاتتفاء | 0 حينئذ قال بعضهم ولانظر لكونه فى ذلك الحل أغلى منه بحل السلم وهو | 
١‏ 1 


|| عندكا مى لكن له الفسيخ واسترداد رأس المال و إلافبدلهكا لوانقطع المسام فيه والثائى يطالبه ١‏ 
للحياولة ببنه و بين حقه ( وإن امتنع ) المسا م (من ن قبوله هناك ) أى فى غبر محل التدليم وقد | 
ا أحضر (لجبر ) عليه ( إنكان لنقله مؤنة ) 7 حل التسلم ول يتحملها الس سلم إليه معنى تحصيله || 
]| وتحمله الزيادة الإو المؤنة لإلسام لأنه اعتياض ( أوكان الموضع ) أوالطر يق (عنوفا) || 
بأخذه لحب له 9 ة النقل بل لو بدلما لمحزله قبولها لأنه كالاعتياض || 


ا إن كان لنقله مؤنة وتقدّم أن المؤجل الذى لنقله مؤنة لايد من بيان محل التسلم وإن صلح محل | 
!| العقد فقوله أو العقد عليه مشكل إذلا يكون التعبين بالعقد فى ذلك إلا أن بحاب أن ااراد || 
أ بالمؤنة هناك مونة النقل إلى محل العقّد والراد ها هنا مؤنة النقل من محل النسا م إ! لى محل الظفر أ 


| تئعين موضع العقد ثم إذا وجده فيغير محل التسام فصل فيه بين أن كون لنقله مؤنة أولا سم ١‏ 


| وقوله وهو منوع أى فلا بحب على اللا اليه أو كوه أداؤه حيث ارنفع سعره وإن كن م لنقله ا 
| مؤنة وحينئذ فالمانع من وجوب التسايم إماكونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره ( قوله وهو تمنوع ) || 
أ . ع 1 ا 
هذا هو العتمد ( قوله ولو للحياولة ) الأولى اسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت للفيصولة لابطالب 
مها قطعا لأنها استيدال حقيق حلاف ما إذا كانت الحياولة لأنها تشبه الوثيقة ( قوله وتحمله || 
ا الزيادة ) أى بأن تدفع الزبادة لمن بحمله إلى محل التا يم أو بلتتزمها اله ( قوله لأنه اعتياض ) || 
ا أى دفع المؤنة للسام ( قوله ليحصل له ) أى المسام إليه ( قوله بصفة المسام فيه ) لابقال هذا | 
١‏ كر مم قو الاب ولو أسلم يه صمح ح الح 5 نقول ه 0 أعم ومثاإه ا 
كك كا ) ا 























(فسل ) فى القرض 


|| وهو بفتسالقاف أشهر من كسرها بطاق اسما ععنى القرض ومصدرا ععنى الإقراض ولشبهه ناسل‎ ١ 


ا ف الضا بط الى حعله ماحقا به فترجم له بفصل بل هونوع ملسه إذ 0 منهما يسمى سافا 


ا ( الإقراض) الذى هو كليك الثىء برد بدله ( مندوب ) إليه ولشهرة هذا حذفه وقد استغى | 


ا الشارح عن ذلك وله أى مستحب . وهو من السكن التأ كدة الآيات الكثيرة والأخبار || 


ا الشهيرة كحر سكم « من نفس ع. 


2 


2 


ا له مين كان له مثل أ العامة ق به «( وفى خير فى سنده من ضعفه الأ اكثرون ا 


ا 0 4 لك عليه م نام ليلة 6 به 0 عللياب الحنة اك درم الصدقة بعشروالقرض 


| ثانية عثر » وأن حبريل » 


) 0 فى القرض 


( قوله فالقرض ) واعلوآ ثره على ما فى الآن لاشتهار التعبير به وليفيد أن له استعمالين ( قوله معنى | 


| الإقراض ) أى ازا والدى يفيده كلام الختار أنه إذا استعمل مصدراكان ععنى القطع وهو غير 


| معنىالإقراض فان الإقراض كليك الثىء على أن برد بدله لكنه سمى به وبالرض لكون القرض أ 


|| اقنطع من ماله قطعة لامقترض ( قوله إذكل منهما سمى سلفا ) قد يقال مجرد تسمية كل منهما 


| بذلك لايقتذى أنه نو ع مئه اتغاير مشهوميهما إذ السلم بيع موصوف ف الذمة والقرض ليك | 


16 أن 2 لكف كر را ل ا ا الل اناك 
ى 0 ا 000 الو 0-06 


|| تقتضى أن السلف مشترك ببنهما اللهم" إلا أ نيشال إن المراد عله نوعا منه أنه بازل منزلة النوع || 


ا لاأنه نوع حقيقة وإنما نزل منزلة النوع لأن كلا منهما ثابت فى الذمة ( قوله الذى هو كليك 


| الثىء) أى شرعا ( قوله برد بدله ) عبارة النهج على أن برد مثله ولعل” الشارح إما عبر | 
ا بالبدل ليتمشى على الراجح الآتى من أنه برد الثل حقيقة فى الثلى وصورة فى التقوّم وعلى الرجوح || 
اطلاقه أنه لافرق فى ذلك ١‏ 


من أنه برد الثل فى الثلى والقيمة فى التقوّم ( قوله مندوب) ظاهس 
| بين كون القترض مساما أوغيره وهو كذلك فان فعل المعروف مع الناس لا مختص بالمسامين 


| وبحب علينا الذب عن أهل الذمة منهم والصدقة عايهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب والتعبير | 


| بلأخ فالحديث ليس للتقييد بل للجرد الاستعطاف والشفقة ( قوله ولشهرة هذا ) أى قوله إليسه 
١‏ قال حج أوتضمينه لمستحب وقال سم على ححج أى أو صبر ورثه فى الاصطلاح اسما للمطاوب 
| طليا احا اه سم على 


|| حرران نلك الكر نه عدر كر من كرت النانيا لآن أمور الآحرة لاما 


| الأول أن بذول عش كرب من 0 بوم ال لأن الحسئة بعششر أمثاللها أو يقال نفس الله عنه || 
| كيان كرت ب بو 5 اب هه نوات عن فذاك 0 0 عدا 1 


١ . 54‏ ل 5 أ 
عن أخيه كربة 0 الدنيا نفس الله عنه كربة من ١‏ 


ب لوم القيامة والله ف عون الع بيك ما دام العيد ف عون أخيه ) وصح خير « من أقرض ا 


حح ( قولاءن ذلك )الى إليه ( قوله للآ بات د السكثيرة ) أى الفيدة 1 


افد فل رمك به ب من ذا الك مظعا حسنا ‏ (قوله نفس الله عنه كر ب( 1 
س عليها فلا يقال كان أ 





( قوله فى القرض ) إنما 


:عبر بهدون الإقراضلأن 
| المذكورفالفه ل لاخخص 
ا بالإقراض دل 


1 
اغلت 


أحكامه الانية فى الشىء 


| اللرض فاوعير بالإقراض 


سكانت الترجة قاصرة 
ال له 
لشيخ (قواهأى مستحب) 
أى فهو من بابالتضمين 
وهو غيرما ساسكةالشارح 


| اهنا من اذك الطرفك 





مشار به إلى أنه من باب 
الحذف والإيصالو إنأوهم 
قوله وقد استغنى الشارح 
عنذلك ا خلافه ٠‏ 





ا 1 ا العنى 
خبرمن أقرض اله حىتين ] 1 


د رن ل ا ١‏ 
0 | خير من صدقته » 0 3 د الخبر الما 


وأما خبر مسام السابق 
فليس خاصا بالقرض ثم 
فى قول ك0 0 
دونه وك و لت 0 
ار لوك يك 


إلثاى إشكار 


الأوّلالمردود إليهالقتضى ١‏ 
لأفشلي ةالصدقة هوا اله ! 
فيؤخذ من كلامه أن ١‏ 
الصدقة أفضل من القرض ١‏ 


5 ونا محم ْ من سيب ظا ا ارات لهو ورم تلم نأخق غاه وأظلهر فاقته كا با* باأى نظيرهؤىصدقةالتطوع ١‏ 


دون غيره (قوله حمله 


على درجات صغيرة || خ) ١‏ 
لى| اعة خل ) 


© || (قوه علل له ذلك ) أى بعد سؤاله صلى الله عليه و 


لاحن ا 
لإيشئله رفظ الخار 
هافيسه من المفاضلة ٠‏ 
القرض' والصدقة 5 
تاماه (قولهكا 0 
صلاة الجاعة ). يعنى مع 
جر الماا: يواك كا 
تقدّم أوائل صلاة الماعة 
30 أو حمل الزيادة 
3 ( لاز 

0 0 امل والذى 
بعده لس فبهما رد 
الثاتى للانؤل فلااصح 
العطف فى كلامه وق 
رخا كين الزيادة ال 
اتسليم أن ١‏ الفرض أفضل 
من الصدقة وهو خلاف 
ماتقكم ) قوله و يؤخذ 
مه أن اللقرض ) كان 


ا اللأرض لوعا. : حقيقة حاله 0 برضه 00 نسخة صحيحة من 


أن ا 
تقول وعكن 5 الأول ا 
أن الخبر | 


ْ 
ا أي لما أرضا رقوله ورم ع غير مشطر ) لى” كادف 


| 


0 





ظ 


أده أنه إبؤخك من القياس على صدقة ١‏ 


| بإأنه لامقابل فها ولابدل حلافه وعند تقابل الخصوصيتين قد تترجح الأولى وقد تترجح الثانية 


علل له ذلك 1 ا إما شع 3 بد 0 حلاف الصدقة وروى الييق خير « قرضص 27 


خير حير 3 كه دول الأؤل من و اده 0 


ار 
فيه تتابل تخمسة فى الصدقةك فى خبر صلاة الجاعة أو حمل الزيادة فى القرض إن حت عل أنه 
لى الله عليه وسلم أعامها بعد أو بقال القرض فضل الصدقة بإعتبار الانتداء لامتيازه عنها بصونه 


ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد خلافها وهى فضلته بإعتبار الغاية لامتيازها عنه 


بإعتبار الأثر المرفب ووجه ذكر الغانية عش ف الخبر أن درثم الترض فيه تنفيس كربة || 


وإنظار الى قضاء حاحته ورده ففيه عيادثان فكان عتزلة درهمين وها بعشر بن نيه فالتضعيف ا 


أمانية عشر» وقو الباق فقط لأن القرض يستردٌ ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشيرون 'نواب 


الأصل والضاعفة وتحل ندبه مالميكن القترض مضظرا و إلاكان واجبا ومالوبعل أو يظنمن آخذهأنه ا 


نئقه فمعصية و إلا حرم 00 أوفى 0 دعو در عل غير مضطر الاق راض إن ارج وفاءه ا 


!| ويؤخد منه أن القرض لوعم حقيقة أمره م يقرضه » ومن ع لوعلم القترض أن ما يقرضه لنحو ا 


صلاحه أوعامه وهو فى الباطن حلاف ذلك حرم عليه الاقتراض أيضا كا هو ظاهر واو أخ الفاقة 


وأظهر الأى حالته + 


اا ب ااال ا 





8 سيب| 


شعيف ( قوله وإلا حرم علبهما ) أى مع صصة القرض كبيع العنب لعاضر 


لتفاضل سنهما ( قوله ففيد حتاج) ا 
|| أى.ف الغالب ( قوله وهو ) أى التضعيف ( قوله ومن ثم ال ) أى من أن الأصل استرده و بتى | 
ار ( قوله وإلا / 


كات واجبا ) أى على .القرض ( قوله أو فى مكروه ) ول :بذك للم ركان تصوبره بما إذا دفع ١‏ 


إلى غنى بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغنى إليه فيكون مباحا لامستحبا لأنه لييشتمل على ١‏ 


ولهكره ) || 


وز اقتراضه وان 0 3 الوفاء ١‏ 


لشن ار شرق 0 ن ففذلك غرض للدافع كفظ ماله بإإحرازه فى ذمة القترض ( ة 


ف الصطار عر 


ل حب و إن كان المأرض وليا كا بحب عليه بيع مال محجوره م 0 طر المعسر بالنسبة اه سم | 


على حبج وقوله أوكان المقرض وليا أى حيث ليوجد من ي#رض المشطر إلا هو ( قوله من سبب ١‏ 


ظاهر ) أى قريب الحصول م ركان اران 5 فى صدقة النطوّع ( قوله مالم بعلم 


الملقرض بحاله) | 


أى فان علم فلا<حرمة 3 وهل بكون هب ك0 وها فيه نظر ولا , بعد ال اراهة إن يكن ثم حاجة ١‏ 


3 قوله و حرم ) أى الاقتراض ( قوله على من أخى غناه ) يلبغى مالم ع 
سم اتا هر ) هل .قول هنا حيث ين بحيث لو عام 00 3 برض أنه لاعاك 


]ل 


كام الترمن حاله اه ُ 


اللي 0 نظيره فى صدقة الاق أو عاسكه هنا مطلقًا ويغرق بأن القرض معاوضة ١‏ 


وهى لاتتدقع بالغنى فيه نظر والثااق أقرب أه سم على حج كدان إشبه شراء المعسر | 


من 0 اعساره وبع المعيب مع ع العام بعبيه أن غ هاه وال شراء اء بالغن اللعيي 7ك 


ذلك من الضور ٠.‏ 


ع أآن ل إن 6 


وى 


كذلك إلى غبر | 














| حرم 


١‏ لأن وضعه 
ا وغيره هنا واتضمح 
ان عر كان الي تر 
| هناأضا كاله 
/ حوانحك ورد 


أيضا الما ف فيه م 0 ار 1 الصدقة (وسينته) الصرحة أشياء منها (أقرضتك | 


5 لفنك) 5 أوهذا / و خده عذله( ل هس ف 


هونا ده 


رد الثل صورة ويه فارق جعلهم حدذه كذا 0 ا 


أنه صرب كا هو ظاهركلامهما لا كناية خلافا + 


مودوعة لايكون كناية ىع 


8 
52 
1 


النكى وغسيره وما للكتكة عل أن ترد بدله ) د 


0 دله » وقوله 000 مابة وقد سبقه أ رضى فى وإلاة ركنا هبة أواقتصر على 
ملكتكه فهبة ولواختلفا فى ذ كر البدل صدّق الأخذ عي 


نهم 
صطر أله فرص 


جلا للناس على 


| أوفى أن الأخوذ أرض أوغيرهفسيأق انفد 


| (قوله<رم أبضا ) و 0 أه سم ( قوله أوأسلفتك ) وقد ينظر فيه بأنه مشترك بين القرض 


والسلم إلا أن يقال ان المتبادر منه القرض لاسما وذ كر المتعاق فى السل رج 


ا والمتعاق حو ل افك كنا ىكذا ( قوه وبه فارق ) أى بقوله إذ ذحرا مل الم ( قوله ١‏ 
أ خلانا - مع ) م 


شرح منهحه ( قوله لايكون كناية فى غيره ) يتأمل هذا فانقضيته 


بعض هؤلاء أن خذه عثله كناية بيع وردّه مثل ماذ كر هنا وهى واضحة (قوله أما خذه بكذا) 
الاح رون ما رن الس داقر كن هذا الدبنار بدينار » وعليه فيفرق بين معنى | 


المثل ولفظه ماص" من ند كر المثلبفية انض ا (قوله ورد بدله ) فان حذف ورد بدله | 


| فكناية كذه فقط اه حبج وإنما يكون خذهكناية إذا سبقه أقرضنى كا بأنى فىكلام الشارح 


أ م قال له الداع هذا ماطليت ) قوله وإلا 
| هية أوقرض أو بسع أه حج ل ن قوله أو لبسع مشتكل ! 
أ 0 0 نه لام مع الصر بح ولا ال خاية على 


1 1 » وعيارة سم على ميج فرع: 
أ بشو معه 
صلق الاحة عينه ) 
| فا لواختلف فيه قولالآخذٍ بمينه لأن الأصر 


ع 


فثله قوله اصرفه فى حواحك (قوله وقوله خذه ا) أى أومايقوم مقامه كان سبق منه الطاب 


4 0 أى إن 2 إلسيئه أ إل له كناءة” 
عا ار )3 93 6 


نا أعدمكه هر 


- 


ره بل 1 0 نه على ماف به تا مله فى شرح الإرشاد 1 


أثبت مر ق شرحه على 


البدل فهبة و إن نواه فكنابة قرض اه ولعلها كذ|ا 


ظاهره و إن كان باقيا وقال سم 


على منهج والقول فى ذ كره أى البدل 
لعدمذ كره قال مر عراه إذا كان تالفا و إلافالقول | 
إطلاق ال لشارح وكدرث صفق فى عدم 35 


5 الدل" 


| قول الدافع 
ابل كن هبة بل هو 


اه فليدرر . أقول : والأقرب ظاهر 


1 


باق لى ملك دافعه لأنّ 0 محردة عن 


3 وم توجد ا 
ني 2 ندم فيجب رده ده لماللكه ولس للالك م طاليته باليدل : 


م د مايه اليل 0012 


ارات اناا 


هذه المسكرمة الى مها إحياء 0 1 إذ 0 حا لاد مكراد لقانت [لنقان © ١‏ 


هذا اه حج ا 


ان ) البيع لايد فيه من كن 

وعبارة حج فى البيع بكذا لايشترط” أ 
بسك لال وان نيف | 
المنهاج أن ملكتكه إن لم ْ 


ك 2 النخة الى وقعت له (قوله أ 


(قوله وأيضا ف داقع به 
ذلك[ كان صر حا 
ا هذا لإيظبرله تعاق 
6 قبإه ولعل فيه سقطا 

ن النسا 


60 عد قولالشارح 


خلاذا لمع مالفظه و حث 


خ فان الشهاب 


5 0 
بعض هؤلاء أن أخذه 


عثله كناية بيع ثم رده 
فلعل مافى الشارح من 
قولهوأيضا الل رد لماحثه 
هذا البعض بعدالردالذى 

فى حكلام الشباب حج 


كَل لذللك العبيره بشوله 


ع 


وأبضا م رأيت فحواثئى 


الشها 6 ب سم على سج يعك 


أ أن خذه عثله 0 5 غبر القر رض نادكون " كنابة فيه ولس ذلك مراداء وعبارة حج ؛ وبحث ] الرذ الذى ذكرما 3 


0 ببدرد هذا قاعدة 
ما كان صر عا فى بانه 
ولهذا رده شيخناالشهات 

مر واعتمد 5 
هنا ولارنعقدبه البيع 
مطلما اه وهوصر يفا 

4 فائرا اجع لسخة 


صحبيحة من الشرح 
(قواه فهو كنابة ) 


عبارة التحفة عقب قوله 


] ورد بدله نصها فان حذف 


ا سان 
لخ فلعل قوله ذان 
حذف ا سقط من 
ضع امرين . 0 
ويدل على هذا التشبيه 
حذه فقط , 


فقط ا 











راك ابن رن 


و يصدق فيها ( راجع ١‏ 


امه 5 | 1 
ار اك وأاعلم ْ وكبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض و يصدق فيها وعمر دارى كا يأتى آخر الصاح » 


إلى المسئلة قبله 


ل ل ادوع 
8 هو واضح 
ما 
نظائرها المذكورة معها 
الرجوع | 


الرجوع كا تقتفسيه 


فيا شره 


القاعدة الآنية . 


1 القيضس وقال ابن الصباغ إن قاله فورا 0 فى غبر القرضضن 5 
كسائر المعاوضات ولمذا اشترط فيه شروط البينع التقدّمة فى العاقدين والصيغة كا هو ظاهر حى | 


| وضوح الفرق بأن القرض متبرتع : يقدحفيه قبول بعض السمى ولا الزيادة عليه رد بمنع إطلاق 


|| العاوضة فيه هى القصودة والقائل بأنه غير معاوضة هو مقابل الأصح ومن ثم قال جمع إن الإبحاب 
| فيه غبر شرط أيشا واختاره الأذرعى وقال قياس جواز العاط 
]| الغزى من أنه سبو لأن شرط العاطاة 0 العوض أوالتزامه فى الذمة وهو مفقود هنا غير 0 


1 ا ( قوله لم أقبش صق عينه ) معتمد زاد حج أو فى نيه صدّق الدافع وسواء فاله فورا أملا 
» والفار || ( قوله وقال ابن الصباغ الل ) ضعيف ( قوله قبوله فى الأصح ) فاوم يقبل لفظظا ول حصل حاب 


حه ذروس هذه عء أ 
ااه نا معتبر من القرض ل اصح الوب 


وغيرها حيت ثاشرطل ف وا 
شرط | 


| ذلك) أى أنه مساو للبيع (قوله إن الإبجاب فيه) أى الترض (قوله أيضا) أىكا أنا لانشترط | 


| صينة) 
]| لزوم ذمته شيئا (قوله ومنه ) أى القرض الحكتى ( قوله كاعطاء شاعر) أى حيث شرط | 


|| العمارة وإن تسكن لازمة لسكنهاتنزل منزلته ؤر بان العرف بعدمإهالالشخص للكه حتى رب ١‏ 





|| وهذا الاحمال هوالدى ,نظورثم إن عبن له شيثافذاك و إلاصدّقالدافع فى القدراللائق ولوصحبه 1 لة‎ ١ 


7 قال 1 دى 0 م الثافاة » إذ القرض 0 عليه 3 افر ل ١‏ 
ى ( قبوله فى الأصح ) || 
موافقة القبول للارجاب فاوقال أقرضتك ألا فقبل حسمانة أو بالعكس/ رصح وما اعترض به من 


كوه متساير عا 0 ووضع القرض أنه عا ياك الثرذارة مداه فساوى البيع إلى هو 1 ليك الذىء ا 
عنه 5 الا و1 5 ثم الموافقة فكذا هنا رن القرض فيه شاثية ة تبرع كم ا إبأى لاينافى ذلك لأنّ 


از فى البيع جوازه هنا وما اعترض به | 
0 هو ال وو لأنهم أجروا خلاف المعاطاة فى /١‏ ارهن وغسيره 06 ليس فيه ذلك فا ١‏ شرط 


للعاطاة فى الببع دون غيره .ناذا القرض | 0 فلايشترط فيه صيغة كاطعا ام جائع وك وكسوة عار 
وإنفاق على لقيط 6 ومنه غ0 غيره باعطا ع اء ماله غرض فيه كاعطا ع ا الم أو إطعام فقسدر أ 


0 الخد اانه دف انه لعدم ملسكه لهء لكن 
000 فيه ضمن بد .له بالل أوالقيمة لما با ن أن فاسد كل 0 .حه فىالضىان 0 ا 


لدبلزم من إعطاء الفاسد َ ايح منامه له من كل وجه ( قوله والصيغة ) المناسب لما 
فر”عه عليه من قوله <ق موافقة القبول 3 أن ن بشرا 1 * عطفا على العاقدين ) قوله لانافى ا 


القبول على مقابل الأصح (قوله فى الرهن وغيره) ومنه القرض ( قوله بما لبس فيه ذلك ) أى || 
بذل عوض أوالئزامه ( قوله أما القرض ) ترز قوله فى غبر الفرض ال ( قوله فلابشترط فيه ا 
أى أصلا (قوله كارطعام جائع) محل عدم اشتراط الصيغة فىااضطر وصوله إلى حالة لايقدر || 
معها على صيغة و إلا فيشترط ولايكون إطعام الخائع وكسوة العارى وكوها قرضا إلا أن بكون ا 
القترض غنيا و إلا بأن كان فقيرا والقرض غنيا فهوصدقة لما تقر فى باب السبر أن كفابة الفقراء || 
الأغنياء . و ينبنى تصديق الآخذ فيا لوادّعى الفقر وأنتكره الدافع لأن الأصل عدم || 





واحبة على 
الرجوع على مابأتى فى قوله وحاصاه الاحتياج ال لأن هذا ليس لازما ولامنزلا منزلته » و بحتمل | 
أنه لاحتاج لشرط الرجوع فما يدفعه للشاعر والظالم لبت الغرض من ذلك دفع هدو الشاعر له | 
حيث ل بعطه ودفع شر الظال عنه بالإعطاء وكلاها منزل منزلة اللازم » وكذا فى عمر دارى لأن || 





حرامة لأن الغرض 0 )0 قابة 0 لاإعانته ا ا يسدق أى ألقا ال 

















| وفها ذكر إنكان المرجوعبه متندرا أو معينا يرجع عثله ولو صورة كالقرض وكاشتر هذا شو , 


| لى فبرجع بقيمته وياتى فى أداء الدين تفصيل فما حتاج لشرط الرجوع وما لاحتاج ٠‏ وحاسله أ 
الاحتياج إليه إلا فى اللازم له كالدين والمتزل منزلته كقول الأسبر لغيره فادنى ولو قال اقبض دبى || 


| وهو لك قرضا أو مبيعاصح قبضه للاذن لاقوله وهو إلى آخره . نعم له أجرة مث نقاضيه أو افيض 


|| ودبعق مثلا وتسكون إك قرضا صح وكانت قرضا وفرض الأعمى واقتراضه كبيعه ( و) يشترط 


شائبة تبرع ومن ثم امتنع ا وبحب التقابض فيه و إن كان ر بونا ولوكان معاوطة محضا 


|| لاز للولى غير الحا 5 قرض مال موليه من غير ذسرورة واللازم بإطل أما الها كم فيجوز له من 


غبر ضرورة لسكثرة أشذاله خلافا لاسكى بششرط بسار القترض وأمانته وعدم الشبهة فى ماله إن ١|‏ 
أ سس منها مال الولى عليه والاشهاد عليه وبأخذ رهنا إن رأى ذلك » وله أن يقرض من أ 


ا حال الفا 


ا لدان 1 ا 
كان أذن له فى 
لابرجع والظاهس 


. العام ار ل ) كان ا الرجوع به مقدرا ) أىواوحما 
5 براه ) قوله أومعينا ) مفهومه أنه لولم > 8 


خلافه وأله برجع بما صرفه حيث كان لاثقا و بصداق فقدره فيردٌ مدل إن كان 


فدائه من 10 


|| مشليا وصورته إن كان متقوما ( قولهكاشتر هذا شو بك لى ) الصحة فيه قد تشكل بماص من | 
ناك السام من أن الشخص لا يكون وكيلا عن غيره فى إزالة ملعكه ووجوبالقيمة بخالف ماا'نى || 
من أن الواجب فىبدل القرض الل الصورى ومن ثم قال 0 على خج قوله واشتر هذا ال يؤخذ ١|‏ 


من كونه قرضا أنه ذ مثل الثون صورة و بدل”" عليه قوله آنذ 
و 0 وب ورةو' 2 


بشيمته ) و يعَدّق فى قدرها لأنه غارم ول تعرض لما برجع به ( قوله الاحتياج 


الرجوع ( قوله وهو لك ) مبتدأ وخبر وقرضا حال (قوله وسكون لك قرضًا ا واله فرق بن || 


| هذه وما قبلها أن الدين لابتعين إلابقبضه لاف الوديعة ( قوله وافتراضه كبيعه ) أى 3 
ا فى العين و و لصح فى الذمة و بوكل من قيض له أو قيض عنه ( قوله > ارا ) فلا اصح إة 

مكره وله إذا كان تبر حق فاو أ كره >ق وذلك بأن بحب عليه انحو اضطرار ص 
ا ومن ثم امتنع ': تأجيساه ) أى ا ربويا)أى فيحرم عدم إقباض 
س ( قوله واللازم باطل ) هو قوله لاز للولى ال 


ضه فى 
| الحا > ) عتر ز قوله لاز للولى غير الحا 5 الل ( قوله بشمرط إسار القترض ) قال سم علٍ, 
| منج وهذه الشروط معتبرة فى إقراض الولى وبرد عليه من أن الضرورة ما لو كان الةترض 


| ولاشترط اصحته قبض بدله فى الا 


| مضطرا وقد تَقدّم عنه على حج أنمحب على الولى اقراض امضطر منمال الولى عليه من اتتفاء 


| هذه الشر وط ومن الضرورة مالو أشرف مال المولى عليه على الملاك بنحو غرق وتعين خلاصه || 
ا فى إقراضه و يعد اشتراط ماذ كر فى ه-ذه الصورة فان اشتراطه قد يِودى إلى اهلاك المال 1 
ا تسر إل عد | 
| الضرورة ويكون التعبير بالضر ورة عنها حازا ( قوله إن سام تبعل الول عله ) ى أوكان |[ 


| والمالك لابر بد اثلافه اه فلعل حل الاشتراط إذا دعت حاحة إلي إقراض ماله وم 


ُ أقل شيهة ة (قولهإن رأىذلك)عبا رته اا بعد ا دف ولاءر لإرتمن هم باالالضرورة 


ن معينا ولامقدرا || 


فا عه صورةكا اقرض ( قوله فبرجع ١‏ 
إليه) أ لأ 


قوله أما | 


١‏ (قوله إن كان المرجوع 
بال لك لسري 


ا أو الأ دون فيهأ ونحوذلك 
1 0 | وعبارةالتحفة وإذا رجع 
ا (ف اللقرض) بكسير الراء 0 ية التبرع ) بأن بكون غبر مححور عليه مختارا لآن القرض فيه || 


ا كان ف المقدروالعين عثله 
مر كترم ادة 
| وانظر ما - غير القدر 
والعين والظاهر أنه برجع 
فيه سدلهالشرعىم نمثل 
| أو قيمة لأنه الأصل 
| والرجوع بالمثل الصورى 

على غير قياس 
١‏ ثبت الأدلفائرا اجع( قوله 
١‏ كقول الأسيرلغيرهفادتى) 


فاذا انق 


| <رج بذلك ما إذا ل يقل 
|لهذلكأى أوحودفلارجوع. 


ا كا ان الشارح عال 





باب الغمان تان يلهم فداء 
| الأسير منزلة الواجب باهم 
اعتذوا ففوجوب السىفى 
١‏ تحصي مال يعتذوابهفىغيره 
د( وفيه رد على من لومم 
| إخاق المحبوس ظامابالأسير 
1 حنى لابحتاج فى الرجوع 
ا عايه إلى شرط الرجوع 
| (قولهإن رأى ذلك ) 

لا الياب الى 

0 وجوب الارتمان 
او أو بلماهنا 


عليه مطا 














( قوله 0 رار ا 
لعل” ماده أنه لض 
لاط ل المصذفؤة ما 
هاية ة التبرع 5 كو ثه 
عن الكترض تأفهم 2 
لاإشترط فيه ذلك 0 
ماعلم 0 ن الخارج أن كل 
معامل لابدك فيه به من أهلية 
المعاملة و إلا فهو م بشرر 
م عام ممه 5 أر(قوله ١‏ 
1 لذلك أن الذلك 
وانا 0 لام أفادت العموم ) 
وحيلثكء فكان الليعى 0 
يشول ف فيه سبق ق واد 
ل سن كلكا قرضص 
لكل تبرع إذ العام غير 
المطلق' ) قوله و 


ا 
1 


1 
00 


لا برد امتناع. السلم فى | 


0 نوعه : 


دون أهلية التبرع ( قوله 


| المقترض أهلية المعاملة فقط وص ادالمصنف بأهلية التي رعفالة, رض الترع 
| المرادفحالة الإطلاقفلا برد عليه صحة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه عنفعةبدنهالخفيفة و بدللذإك 
تالعموم و 


نرم فى الذمة ولأنه دلى الا 


زعم لعض. 


0 


لقت 


الا 1 


له عليه وسلم اقترضص 9 را وقس عليه غيره وعلم 


فى العين وحواز ز قرض هكالذدى فى الذمة فاو قال أقرضتك ألذا وقبل وتفارقا 
ثم أعطاه ألغا 


| الألف مثلا وتقارقا ثم ثم سامها إليه يضر و إن طال الفصل ولص قر 


| قدرها بعد و برد مثلها ولا أثر للحهل بها حالة العقد وقضية الضابط جواز إقراض النقد المغشوش 


اك رون 


| لأنه مثلى تحوز العاماة به فى الذمة وهو ماأفق به الوالد رحمه الله تعالى واعتمده مع 


2 
| ولوجهل قدر غشه خلافا لشي د ىق القييده بذاك وات ق مئعه مطلقًا و فى الروضة هنا ع عن 


| القاهى منع قرض النفكة لامتذاع السم فيها» وذمها ك صلها فى الإجارة حواز زهاوجع ا وغيره 
أخذامن كلامهما 5 


أوغبطة ظاهرة مانصه وارتهان الولى فها ذ 0 ر جائّز إن كان قاضيا و إلا فواجب وعلى الأوّل حمل 
| قول الشيخين فى را خمد ره:ا إن 1 زغل التاق حمل قوهما هنا كذ قاله 
| بعضهم والأوجه الوجوب مطلتا والتعبير بالمواز لاينافى الوجوب وقوطما إن رأى إن اقتذ 


١ أصل‎ | 


9 
الفعل لا إن رأى الأخذ فقنط اه وما هنا لابنافيه لإمكان حمل قوله إن رأى ذلك على أصل 


القرض وهو لاينافى 2 كون الرهن والاشهاد واجبين حيث رأى الترض مصاحة سكن عبارة حج 


ع 


ا إن رأى القاضى أخذه اه وهى لا تقبل هذا التأوييل وقوله والأجه الوجوب مطلتا أى قاضيا 


| أوغيره ( قوله إذا رضى الغرماء ) أى الكاماون فلاعبرة برضا أوليانهم (قوله أهلية المعاماة فقط ) 


منفعة بدنه الخفيفة ) أى الى لاحتاج اليها فى نفقة نفسه كأن كان 


المعين) كت أن وله كن ا م ناه ( قوله ويدل لذلك ) أ ى لقوله وصاد المصئف اخ ( قوله أن الأاف) 31 فى قوله 


ا التبرع ( قوله وعلم أنه ) أى من قوله لافى نوعه ( قوله جاز إن قرب ) هذا القيد لانعلم 0 


| المفرع عليه ( قوله هذه الألف) الأول هذا لأن الأاف مذ كر ولكنه أثثه لتأويله بالدراهم 


| ( قوله ليتبين قدرها ) أفهم أنه لوأقرضه لامهذا القصدلم يصح قال سم على حج 


2 


]) الروض فاو أقرضه كفا من الدراه ! لصعح ولو أقرضه على 0 إيسكبين مقداره وبرد دل دح 


!| ذ كره فى الأنوار اه و يكن 
| معنى على ( قوله ولا أثر للجبل بها حالة العقد ) أى ويصدّق فى قد 
| قدرا لاثقا و إلاذ 


١‏ بغير ذلك أوبما إذا علم ذلك ( قوله جوازها 


تنزيل كلام الشارح عليه بأن تحمل اللام فى قوله ليتبين على 


ادعى 


ها لأنه الغارم حيث 
يطالب بتعيين قدر لاثق أو حبس إلى البيان ( قوله فى تقييده بذلك ) الأولى 
أى السام والقرض . 


جاز إن قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السكى أما اوقال أقرضتك هذه | 


0 من در امم ليتبين ١‏ 


إذا رضى الغرماء بتأخيرالةسمة إلىأن تمع ا مالىله كا نقل عن النص وعم رن ا 


ع الطلق فا بقرضه إذهو ا 


ذلك (ويحوز إقراض) كل (ماسام فيه) ا 





نظاره 
يا 





ا 0 0 44401090ئئُة4كئ4ةهةهطظطاءالالا ا 0 











(قوله حمل النع على منفعة محل معين) يعنى منفعة خصوص العقار كا نبه عليه الشبات حج ولعاه لم يكن فى النسخة الى كتتب 


علها الشهات سم كن عليه مائصه 35 وله وجمع الأسدوى أفد ى مهذا 1 جع شيخنا مر. وأقول. : فىههذاا لجع نظر لأن قرض 


المعدن حائز فلبحز قرض منفعة اللعين حيث أمكن رد مثله الصورى لاف 


َه 


ا اء القناة : اجهل 
| وإن ل تك 
| أيضا جازله أنبردها عن ١م‏ سلم فيه لأن العقد لازم من الحانبين 


ا وامشناع قرضها لأنه قد بطو 0 دها فتصير فى معنى إعارة الحو ارى للوطء وهو متنع كا نقله مالك 
ا عن إجماع أهل المدينة ومانقل عن عطاء من جوازه رد تأنه مكذوب عليه ولاإنافيه جواز ه. 
ال اليم 


> الاعارة بحلاف الحبة فيهما وخرج تحل” للقترض من‎ ١ 


ا ملاعنة ونحو حوسية ووثنية خلافا للاأذرع لا نحو أخت زوحته لتعلق زوال 3 0 كا 1 


||| ا الا سد ام به كدت عر روقش التكلا القارف ان إجوسة اك ل تاك رار 7 
بحثه الأسنوى وأشعر به كلامغيره وقضية التعليل الفارق بينالمموسية وحوأ<ت الزوجة أن ماو ان رذ مرا 


| الصورى اهما فى حواثى 
الثشهابسم وظاهرماذ كر 


]| أندلاحوز إقراض منفعة 


| ثلاثا حل قرضها لمطلقها . 





ْ (قوله محل معين ) أى عقار علافه من الن ونحوه ا ن صحة 6 فى ذلك وعيارته عند 


١‏ قول الأن فى لخر ولا يمعقد بيعا ولو أسام إليه ماد كر فى سكى هدوايلة ل لصح علافه فىمنفعة 


| نفسه أو قنه أو دابته كا قاله الأسنوى والبلقينى وغيرها ووجبه أن منفعة العقار لا ثبت فى الدمة |[ 


ا خلاف غيرها كا يعلم ما يأتى فى الاجارة ( قوله التى حل للقترض ). أى ولوكان صغيرا جدا 
| لأنه رعاسق عتده إلى باوغه حذًا يمكنه اله تمتع مها فيه ( قوله أن بردها ع 
| ويؤخذ الفرق بينئهماتما كا المبة لفرعه من <واز القرض *ن الحرتين ( قوله 50 
طؤها) 3 أو يمتع مها فيدخل المسوح لامكان " عتعه ها ( قوله رد 

| ولس فى اه فقد نقله عنه أنمة أجلاء فالوجه الجواب بأنه شاذ ب لكاد أن برق به الإجماع ( قوله 
ا جواز هبتها) أى الار بة ( قوله ونحو محوسية ) لو أسامت 1 أكرقة فك اشام فيل 
ز وطؤها أو 3 اوجود المحذور وهو احّال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتما للوطء فيه 

١‏ نظروقوله لا حو أت اح قد يدخل فيه مالو تزوج اعسأة وم بدخل مها فلا >وز له أن يقترض 
| ابنتها وهو المتجه فى فتاوى السيوطى وقوله وقرض الخنثى حاصل المعتمذ أنه يجوز كون الا 


|| و بردها وقوله فيه نظار . أقول : الأقرب الأول لمسكمنا بصحة العقد وقت القرض و إسلامها لايمنع 
| منحهول اللك ابتداء واحتال أنبردها لانظر فيه مع ثبوت الك ولكن نقلبالدرس عن حواتى 


شرجالر وض لوالدالشارخلافه (قوله وقضية التعليلاح) ولعلوجبه أنه لستقل بردها إذ لابد من | 


ال || ترتبعليها الحظور الآتى 


ا تزوجها بغيره وطلاقه لما أو موته وتزو يج وليها باذمها م 

ما مكنه قبول نكاحها من وليها إذا أوجب . 
جار بة 
الغالب وأن الحظور خوف العتع مطلقا (قوله خلافا لللأذرعى) ل الف 
حوائى شرح الروض أنه اوأسامت نحو الجوسية ل يبطل العقد أنه متنع الوطء . 


والاف كور ذلك ورة اسان ا 
١‏ النع على منفعة العقار كا 
ٍ متنع الم فيها ولانه 
| لامكن رد مثلها والجواز 
رم عليه بسب أورضاع 1 ومصا ركنا 1 





بأنه مكذوب عليه ) قال حج || و إلا فا الفرق بين هذا 


| وبين إقراض <زء ش 


كلام الشارح 1: 
أعلم من كلامهم أن 
ا 5 | ماحار قرطه حار قرض 
ا مقرضا بكسر الراء ومقترضا لعدم حقق المائع ولا 0 زكونه مقرضا بفتسح الراء لأنه دز وجوده | ا ره 
| مر اه سم على حج وقوله وهو التحه بوحه باحّال أن يفارق أمها قبل الدخول ثم بط البنت ١‏ 1 رن 

5 وسور رك 
| جار ية ال) كان الأوفق 
| بالدياق أن يقول مع 4 


ٌ ضح 





العقار * م قلعن شرح الببحة 
١‏ بعد تله عنه جمع 


به (إلا الجار, بة التى حل لإقترض ف الأظهر ) فلا 1 1 م ١‏ الأسنوى الذ كور مائصه 


إن مشتهاة مع أنه لوجءل رأس المال جار ية حل للسل إليه وطؤها وكان السرفيه جارية || 


والأقربماجع به السبى 


والبلقيى وغيرها من حمل 


عل منفعة غيره من عيد 


ره 5 يجوز السام 


العقار و إن كانت منفعة 


النصف فأقللكن يوؤْخذ 


لله ( ا 


التعليل بأنه كن 


من 


| ردمثلها أنه حوز حينئك 


اع 


من ذا بيده الآنى ف 


فاوقد 


امال 


ا “لم فيها وإن 


أن دل 0 المال 


لم إليه وكان السام فيه جار ية أيضا ال ( قوله وامتناع 0 قد يطوّها 5 ا ال) ساق أنه خرى كل 
ف ذلك لكام اه لاريم ةن وأفاد الشارح فى 

















فلا فائدة لهذا القيد . 





ا 0 0 اش رن سيا 7 1 بكرم قرضص رلا وقرناء ولو لا 


المحذور خوف العتتع وهو مو<ود ولعبير 0 وف الوطء <رى على الغلال 8 حثه الأذرعى ا 
من حل إقراضها ليعضه لأنه إن وطتها رمت على اللقرض و إلا فلا محدور بعيد إذ الهذور وهو ا 


| وطوّها” م ردها مو<ود ونحر عبا على القرض أ 00 لايفيد نفيا ولا إثيانا وقرضها لخننى انا ا 
| لبعداتضاحه فاواتضحت ذ كورته بإن بطلان القر ضإذ العبرة فالعةودبما فى:فس الأعى ولو اقترض 
| الرجلمشكلا لم يصح لامتناع السل فيه والقول بحله لتعذر وطثه مادام خننى خطأكا قله الزركشى 

| (وما سم فيه) أى فىنوعه(لا>وز إقراضه فالأصح)لأنماينضبط أو عر وجوده تعذرأو تعس || 
| رد مثله إذ الواجب فى التقوم رد مثله صورة . والثانى >وزكالبيع ويستثنى من ذلك جواز قرض | 


الخيز والعجين ولوحميرا حادع] لكا حه4 ة وام امحة وإت دم ح البغوى فىالتهديب ال 0 رده وزنا عل 


ْ الراجمح وقيل عددا ورححه فى الكاى ومن فم اشتراط د هما فقد أبعد وحزءشا ع من دار 
| +يزد على النصف كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا لاسكى لأن له حينتذ مثلا و,بظهر أخذا من 
| العإة أن النصفين متساويان » 


: ل كا )2 ك2 ف الية ك2 7 5 ١‏ 
( قوله ويظهر أخذا من | (قوله وبحث يعضهم) معتمد الزيادى وبه صرح حج فالتحفة وكتب عليه سم مراه (قولهعدم || 
العلة أن النصفين ١‏ 1 
3 7 0 )| مدعل 0 من أن الحوشية إذا أشفت فى يك منرم الا شان فشك الفرصض بل كد زا 
متساوبان) لايتانىمعآن | 9 0 0 1-0 1 
5 حواز وطمم ! وعدم حوازه على ماص لان المائع تبين وحوده هنا حال القرض حلاف اقتراض ١١‏ 
الصورة أن الصف شائع | 0 : ا 


لا ككون إلا مساويا | 00 1 
وهولا بكونا! ا ارجل) أى أو المرأة أخذا من العاة (قوله وما لابسل فيه) ومنه المرتد فلا جوز كونه | 


حلها) أىعد م حل قرضها (قوله منحل أقراضها) أىالأمة (قوله إذ العبرة فىالعقود الج) ولايشكل || 


الو سية فان إسلامها عارض بعد القرض و يغتفر فى الدوام ما لايغتفر فى الابتداء ( قوله ولو 


مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا الب الختلط بالششعير فلا يصمح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب 


١‏ عل الس رب صل ل كين اللرى بر افعو امار نا الضانا ردن صلق اكد 


تنبيه إطلاق المصنف يقتذى أنه لاوز قرض الشاة ونتاجها ونحوه كالكار بة وأختها | 


| وقد صرح به فى التتمة اه كلام الأذرعى ففغنيته وعليه فقد بشكل بأنالواجب رد الث لالصورى ١‏ 


والاخوة ونحوها لست منه فاوقب.ل بصحة القرض وا كتنى فى الرد بحار يتين مثلا كالقرضتين | 


ْ فى الصورة من غبر اعتبار اخوة لم يبعد و يمكن الوا اب بأن المثل الصورى شامل للمائلة السية ١‏ 
ْ والمحكية ومنها الاخوة ونحوها واعتبارهافردالمئل يؤُدى إلىعزة الوجود (قوله لأن ما لاينضبط) ١‏ 
| ومن ذلك 0 الفضة المقاصيص فلا يدعم قرضها للهذه العإة مطلقا وزنا أوغيره الاين ١‏ 
ا كيرا ودغرا وإن وزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا واختافا فىذلك فالقول قول الآخذ أ: مها تساوى ١|‏ 
| كذا من الدراه الحيدة (قوله جواز قرض الخيز) امار أنواعه (قولهوقيل عددا) وعل الأول ا 
| لورده عدا لم يصح قيضه لماص فى السام من أنه ا ماأسام فيه وزنا بالكيل ولاعكسه ا 
| فيجب رده لدافعه إن ب قيمته إن ناف و إستردٌ بدل ما أة3 أرضه وزنا ( قوله نبعا || ات : 


ْ حعله من آله ليوز فيه 0 ولعل وجهه عزة الو<دود (قوله اا من العلة) 5 دل هذا ُ 


مع فرض اللسكلام فى اذزء الشائع ولعله احترز به عمالوتفاوتت أجزا اوها وكانت قسمتها تحتاج إلى || 


سعى 
| رد اوتعديل ٠.‏ 




















| ( قوله والأوجه عدم ال ) ولعل وجهه ندرة الاحتياج إليها بالنسبة حخيرة الخيز ( قوله و 
ٌ 





والأوجه عدم صحة قرض حميرةٌ اللبن الحامض تلق عليه لبروب وهى السماة بالروبة لاخملاف | 
| حموضتها القصودة » ووهم من فهم اتحادها بميرة ايز وعلم من الضابط اشتراط كون امرض ا 
|| معلوم القدر أى واوما لا لثلا برد ماص" فى نحو كف الطعام ليرد مثله أوصورته » و جوز إقراض | 
١‏ السكيل وزنا وعكسه إن ل بتجاف فى اللسكيا لكالل 1ت اتدل رلك | 
|| المثلى) لأنه أقرب إلى حقه ولوفى نقد بطلت العاملة به فشمل ذلك ماعمت به الباوى فى زمتنا || 
فى الديار الصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالهما وإخراج غيرها وإن ل تكن نقدا | 
و يأ ضابطهما فى الغصب ( الثل صورة ) لخبر مسلم « أنه صل الله | 
بإعيا وقال إن خياركم أحتم قضاء » ومن لازم اعتبار الثلى || 
| الصورى اعتبار مافيه م نالعاتى الى تزاد القيمة بها كرفة الرقيق وفراهية الدابة كا قاله ابنالنقيب | 


50 : ]| إقوله 
| فيد ماتجمع تلك الصسفات كلها حى لايفوت عليه ثىء وصدق القترض فيها بعينه لأنه غارم | ( قوله وعلم 


سوم 
عليه وس الف كر ودر 


وماحرت به العادة فى زماننا من دفع النقوط فى الأفراح هل يكون هية ا وقرضًا » 


بالروبة ) وهى بشم الراء ( قوله فى نحو 0 ) لابنافيه ماص من التعبير بالدراهم لأن 


القصود ثم القثيل ( قوله لااستبدال الثل ) أى أما مع استبدا لكأن عوّضه عن بر فى ذمته ثوب | 


أودراثم 0 ماس من حواز الاعتياض عن غير المثمن ( قوله اسسلف كرا ) هوالتى 


من الإبل ورد ر باعيا وهو مادخل فى السنة السابعة اه حج » والثنى هو ماله حمس سنين ودخل 


فى السادسة اه زبادى » وفى شرح مسلم للنوؤى البكر من الإبل بفتسح الباء وهو الصغير كالغلام | 
من الآدميين » والأنثى بكرة وقلوص وهى الصغيرة كالجاربة » فاذا استكنات ست سنين ودخل | 
| فى السابعة وألق رباعيته تتخفيف الياء فهو رباع والأتثى رباعية وأعطاه رباعيا بتخفيفها وفيه 
| « إن خيار؟ محاسنك قضاء » قالوا معناه ذوالحاسن سماهم بالصفة وقيل هو جمع حمسن بفتح اليم | 


وأ كثر مابى: أحاسنك جمع أحسن ( قوله وفراهية الدابة ) قال فى الختتار : الفاره من الناس 


| الحاذق والليح الحسن » ومن الدواب الحيد السير ( قوله فيردُ ماجمع تلك الصفات ) أى فان لم | 
ا يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة شيخنا الزيادى أى وعليه فلوم بوجد عبد تبلغ قيمته قيمة 
| العبد اللقرض مع ملاحظة صفاته فهل برد قيمة العيد المقرض دراه, لتعذر رد مثله أو يرد مثله 
/ ا معه من ا مال 0 ابد للترسن , فيه نظر والظاهر الأول للعاة المذ كورة | 
ا | (قوله من دة فع النقوط ) أى لصاحب الفررح ما كماد ونه ١‏ آم عجرت العادة به من دفع 
!| النتقوط للشاعر والمزين ونحوها فلارجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع 
|| عليه » وليسمن الإذن سكوته على الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذ النقوط. | 
| وهو سا كت لأنه بتقدير تنزيل ماذ كر منزلة الإذن ليس فيه تعرض لارجوع وتقرر أن القرض || 
ا السك بشترط للزومه للقترض إذنه فى الهسرف مع شرط الرجوع فتنبه له فانه دقيق ومن ذلك | 
أيضا ماجرتبه العادة من حىء بعض الجيران لبعض بقهوة وكعك مثلا » ومنه أيضا اجتاعالناس || 


00 





ا 0 ات 00 عن بعض . 


من الضابط 
اشتراط كون المقرض معلوم 
القدر) يظهر أن مله 
فى غير القرض المكبى 
ك0 دارى 6 لشعر به 
أمثلتهم ويفهمهه قول 
الشارح فما م" فى 
القراض الحكبى وفها 
ذكر إنكانالرجوع به 
مقذرا أومعينا برجع عثله 
الخ فلبراجم ( قوله لشلا 
يرد ماص فى تحوكف 
طعام) الذى مر” كف 


دراثم . 

















(قو| له وجرى على الأوّل بعضهم ) قال ولا أثر للعرف فيه الخ هذا البعض هو الشهاب حج وعبارته فىنحفته الذى يتجه 0 1 
(558) 1 


ا 5 ق الثاتى جمع وجرى على الأول بعضهم ٠‏ قال ولا أثر اعرف فيه لاشطرابه مالم 0 خذه مثاا | 


العتاد أنه هية ولا أثر للعرف 


هو ووارثه وعلى هذا 
تحمل إطلاق 


وقول البلقييى إنه هبة || 
ا ( لو ظفر ) القرض ( به ) أى بالمقترض ( فى غبر حل الاقراض والنقل ) من 
اعتيد الرجوعبه والثالى | 
على ماإذا لم بعتد . قال | 
لإختلافه بأحوال الناش | ١‏ 

0-6 سن 0 1 : 5 1 ا 
| جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد الطانة] كر من قيمة بلد الإقراض وهذا مأخوذ من ) 


قالو بحم ل الأولعلى ماإذا 


والبلاد اله وحدّث علا 

احخثلافه تعين ماد كر ته اه 
مافئ التحفة ويه 0 
ما فىكلام الشارح 


واعلم أن الشهات حج 1 
قد حل الخلاف بما إذا / : ا 
| ونحوها وإما لظنه أن الانفاق لازم لهم إذا أنفق على مطلقته الحامل فبان أن لا حمل أ فى حمل ١‏ 
|| اللاعنة ثم استلحقه فترجع بها أنفقته عليه لظنها الوجوب فلا تبرع ولو تجل حيوانا زكاة ثم رجع 


كان صا حت الفرح يأخذ 
النقوط لنفسه أى حلاف 
ما إذاكان 


قظعا وسياق فىالشار م | ا 
اي 2 || والالتقاط وعمارته بعد كلام 3 07 وَإِن كان لغرض فيهما أنه م ملك م شعر به قوله لظنه أنه ا 


فى لخر كنات المللة 
مدان 


العادة فى بعض البلادمن 


وضع طاسة بين يدى صاحب ا 
الفر 86 ليضع الناس فيها | 
ا ين 
وكوه أنه إنقصدالزن | 


وحده أو مع نظرائه 


المعاونين له عمل بالقصد ١‏ 
وإن أطلق كان ملك | 
لصاحب الفر 8 لعطيه لمن 


ا 
قرض أى حك ثمرأيت أ 
بعضهم لمانقل قولهؤلاء ا 


|| وعيا| ا ل الرجوع عليه 1 0 ا 


ا ا 
5 0 ص || ففلقطة علكها ثم جاء مالكها ٠‏ نعم لاأثر لظن وجوب فىمبيع اشتراه فاسدا فلا يرجع هاأنفق || 

ن'ودن 0 / عليه اه ا سم على حج فما ذ كر بأن كلام 
له بنفسه ؤانه لارجوع ا 


ما حجرت به 0 


١‏ ثمراءت فى سم 





إلشاء ) قوله فعل أنه لابط عله إذا ل 


0 اد و ل رن و0 


وينوى القرض و يصدق ففنية ذلك هو ووارثه وعلى هذا حمل إطلاق من قال 2 0 ١‏ 
بعضهم ببنهما حمل الأول على ماإذا لم يعتد الرجوع به تاف باختلاف الأشخاص والقدار || 
والبلاد والثانى على مااعتيد وحيث عل اختلافه تعين ماذ كر ( وقيل ) يرد ( القيمة ) نوم 
القيش . واعم أن أداء القرض كاداء الس فيه فى سائر مامى فيه صفة وزمنا ومحلا 
محل الظفر ( مؤّنة ) ول يتحملها القرض (طالبه بقيمة بلد الاقراض) نوم المطالبة إذ الاعنياض || 
عنه حال فعل أنة لايطالبه عله إذا 4 شحمل مؤّنة حمإه لما فيه من ٠‏ الكلفة وأنه لطاليه ا 
عثل ما لامؤنة له » وهو اكذلك فالمائع من طلب الثل عند الشيخين م مؤنة الجل » وعند ١|‏ 





ٌ (قوله أطلق الثانى ) أى فط ) قوله تعدن ما 1 ر( أى من ٠‏ اسع تع وأنه يكون قر ضاحيث حجرت ١‏ 


العادة رد مثله إن ن قال خذه ونوى | القرض عل أحية الريك 
ن القول بالجوع فى مسة 


عدم الإذن من المنفق عليه والسائل ١١‏ 


. قال حجج وأفق بعضهم فأ أنفق 


النقوط وفيه نظر بل لاوحه له لعدم العادة بالرجوع فذلك و 
ءَ 


الى صرحوا فا الدوة إما لكونه أنفق بإذن الحا 5 أومع الإشهاد للضرورة 5 فهربا تخال | 


بسبب رجع عليه الآخذ بما أنفقه على الأوجه لانقاقه بظنّ الوجوب لظنه أنه ملسكه وكدذا يقال 


ن الستحق والا انقط ل ملاك ا 4 ا 
ومن 3 برده بدون زبادته اللنقص_اة فليراجع 6 أجان تتصوير ذلك ما لو تبين فساد التعجيل ا 


| مك إن لكان اسم سل سي اا 5 0 كره من الرجوع قريب‎ ١ 


محله لزمه القبول ١١‏ 
وإن أحضره قبل محا لابازمه القبول إن كان له غرض فى الامتناع وهو مشكل بأن القرض ا 
لاءداه أجل بلإذاذ كر الأجل إما بلغو أو يفسد العقد . وأجيب بأنالمراد من تشبيبه به فى الززمان 


اانا ( قوله وزمنا وحلا ) قضية تشبيهه بالدلم فى! لزمان أنه إن أحضره فى 


ماذ كروه من أنه إذا أحضرالمةرض فى زمن النهب لاحب عليه قبولهكا أن السام فيه إذا أحضره 
الندنة عرد أن 
القرض قد -- قبوله إذا أى 3 للقرض وق لابجب ”ا أن 00 فيهاقنا عت قبوله وقد لاحب 
على حج مابوافقه ( قوله بقيمة بلد الاقراض ال ) وتعرف قيمته بها مع | 
غيرها إما بباوغ الإخبار أو باستصحاب 


نهنا فل ما عناءوه نباد الإقراض قبل مفارقتها أو 


1 بعك باوغ الذر . 


1 مو 70 كلامهما 


له 0 شمل ما إذا كان عحل الظفر أقل قيمة كا إذا أقر ضه طعاما بمكة ثم لقيه صر لكن فى شرح الأذرعى أنه ليسله 
فى هذه الصورة مطاليته بالقيمة بل لابازمه إلا مثله . 








كلامهما هنا أما بقياس الأولى أوااساواة فلاخالفة بينهما كا أفاده الوالد رمه الله تعالى لأن من | 


| نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بط دق 00 لآن الدار على حصول الضضرر وهو موحود فى | 


| الخالين .قال الأذرعى : وكلام الشافى يشير إلىكل من العلتين فاذا أقرضه طعاما أوكوه عصر 


ا ثم لقيه ك2 ل بازمه دفعه إليه لأنه >كة أغى 00 | نص” عليه الشافعى مبذه العلة ان فىنقله إلى ١‏ 


ل ا ا سال 


ا فاواجتمعا ببلد الاقراض لم يكن لتر ضردها وطاب المثل ولا للقترض استردادها . أما إذا سكن 


١‏ له مونة أو حملها المقرضص فيطالبه به 00 النقد ار الذى العسر نقله أو نفاوتت قمته تفاوت 


أ ام “ عن ان الضياغ شاه المعترض على عدم استقاا[ مىء العلتين وقد م رده ولا ز) أ / 
1 0 1 0 0ن 0 _ ون | ( قوله أما إذالم تكن له 
| قرض نقد أوغيره إن اقترن ( بشرط رد صحييح عن مكسر أو ) رد (زبادة ) على القدر القرض ا : 8 

:| مونة ( 5 دكات 
ا 0 فان فعل فسد العقد ير فضالة بن عبيد رضى الله غعنة «كل قرض حر “ متفعة » أى ١١‏ قيمتهببادالمطالية أكثر 


0" 0 : 0007 لا 
شرط فيه مار إلى المقرض منفعة « فهو ربا » وروى صرفوعا بسند ضعيف لكن صحم الإما. || وسيأنى فى قوله أوتغاو 





أ إذارد 22 عن د او ذلك تن كل ل 2 مشعة لتر لكر لات 


البلاد كالذى لنقله مؤنة كا قاله الإمام وما اعت رض به قوله أوتفاوتت قيمته من أنه إنها يأتى على 


رهنه 


5 
أو 
20 


أ والنزالى رفعه وروى البييق معناه عن جمع من الصحاية . والعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق 
| فاذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فنع صحته » وثمل ذلك شرطا 7 القرض 
| والقترض فييطل به العقد فما يظبر ومنه القرض اك لك اماد كا ن قدمته 


| لأجرالد 0 ذلك شرطا إذهوحينئذ عام !8 لك ا ك8 
ا رض وقع 25 و 0 م 0 


ظ 





ْ 


ظ 
0 


العاماء » قاله الاق ( فاورذ ) هن اقترض لنفسه هن ماله ( هكذا ) أى زائدا قدرا أوصفة 


( بلا شرط شدن) ومن ثم ندب ذلك ول »كره للقرض الأخذكقبول هديته ولوفى الربوى لاخبر 


امار وفيه ( ان خيارك أحد؟ قضاء » نم الأولى كا قاله الماوردى تنزهه عنها قبل ردٌ البدل 


7 
ولوأقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره فى أوجه الوجهين قياسا على كراهة نكاح من 


عزم على أنه بطلق إذا وطى” من غير شرط وظاه راكادتم ملك الزاقد نيعا لأنه هبة مقيوضة || 2 
| فنبًا أ كه الوا 

اا حر ار الات 
]| ئيس له الطالبة باشل 
و و إعا يطال بالقيمة ٠‏ 


| ولاحتاج فيه إلى إجاب وقبول ويمتنع على الباذل » 


فائدة - قال حج :ولو قال !فرك عشرة مثلا فقالخذها من فلان فان كانت له تحت بده | 


جاز وإلا فهو وكيل فى قبضها فلابد من تجديد قرضها و .يصرح به قول الشارح السابق ولوقال 


| أقبضنى دينى وهو لك الل ( قوله الذى بعسرنقله ) أى نوف الطريق ملا ( قوله كردّه 000 ا 
| ومنه ماجرت به العادة من قوله للقترض أقرضةتك هذا على أن تدفع بدله اوكيلى عكة الشرفة 


7و- 


(قوله فسد العقد ) ومعاوم أن > لالفساد بحيث وقع قع الشرط فىصاب العقد . أما لوتوافةا على ذلك 
ول بقع شرط ل فى العقد فلا فساد ( قوله إن كُ ذلك شرطا ) 0 العقد (قوله تنزهه عنها) | 
أى قبول الهدية ) قوله ملك الزائد تبعا ) أى وإن كن متميزا عن مثل المقرض'ك كا ن اقترض ١‏ 


دراهم فردها ومعها تحو سمن ويصدّق الآخذ فىكون ذلك هدية لأن ن الظاهرمعه إذ لوأراد الدافع 


أنه إعا أت به ليأخذ بدله لذ كزه ا المقرض ل والزيادة معا ثم اذعى 1 


أن لذ ياد 30 هدية فيصدّق الآخذ . أما م 000 سمنا أونحوه مع كون الدين باقيا 





قيمته لتفاوت اللنكلاد 


8 (قوله لع النثقد السير 
الى سسرقة) كن 
| للخوف عليه أو 2و ذلك 





| فلبراجع ( قوله أوتفاوتت 


قيمته بتفاوت البلاد ) 
ومنهكا هو واضم فناإذا 
أقرضه دنانبر مثلا مز 


ملقيه >كة وقيمة الذهت 














للمقرض فيه منفعة | 


وقضية قول الشارح لأنَ | 


ماجره من المنفعة ليس 
لامقرض بل لامقترض أن 
محل عدم الفساد إذا ل 
يكن للمقرض منفعة 


أى فى الو 


إعسارة. نه حينئك ( قوله 


باطر ف لسرن ١١‏ 
د الخ( كك | 
قولينٍ مترتبين على القول ١‏ 


بأنه إعا علك بالتصرف 


واليان اله 


فيش رحدوعيارة الأذرعى 





أنه يتبين الك قبل 


بالتصرف أنه مالكه فى 


وقتالقيض اتبتلكن 


فى تعبير الشارح بالفاء |)) .! 


ف قوله فبالتصرة ف 


٠. حزازة‎ 


0 كر ضة) شكاكات الى الشسرط 1 
( قوله والأصح اس سس ا أ 
العقد ( ره نكن ْ لان ماجرثه من المنفعة لس للقرض بن للترض ع عقد إرفاق فك نه زاد ف الإرفاق ا 


|| ووعده وعدا حسنا » ولاإشكل هذا ما يأتى ف نظيره من الرهن حيث بفسده لقوّة داعى القرض ١‏ 


| للقترض ولااعتبار بحر”ها له فى الأخيرة لأن القترض لما كان معسرا 


|| وسنّ الوفاء باشتراط الأجل كا فى تأجيل الدين المال . قال ابن الرفعة : وغير الأجل تماد كر فى || 
اطي فاسان ١‏ 3 : 5 1 0 
ا اليد | معناه ولا ممتنع الطالبة بالحال مع السار إلابالوصية والنذر على مافيه ما يأنى فى بابه فبأحدها || 


امسر لحن ررقيلة اك إٍ 
ل فلبباج (قوله | تتأخر المطالبة به مع حاوله ( وإنكان ) للقرض غرذ 
الراك لل 2 0) أ 0 : 
والقتررصن ملي »اللترسى) | بالشرذن أوابيلة فم تطبر ر فتكشرط) رذ 
تعالقى هت | ان منفعة للترض والثاة ل م كم الي كك 
0 | لآن فنه جر منفعة للقرذ ار لراك 1 غ8 قاط هاه 
و إلافاوار يد أنهملء به أ و ا لي تالالا 
7 اد قاض ما 
عند العقد لم يتصوّر || 0 
ا لامناقع زائدة فله إذا ! لم بوف 


بالتصرف الماك قبله وهو ا 
الذى اقتصرعليه الجلال ١|‏ 
| فيه فيعتق عليه لوكان نحو أصاه و بلزمه نفقة الحيوان ( وفى قول بالتصئف ) ازيل لامك 
واذا قلنا بالثالى فعناه ١‏ 


١‏ ل لل 2 ونشايه سحة السك 


/ رجوعة فى الزالدك أفق به ابن 100 2 اا ا 


حب الوفاء به ( والأصح أنه لايفسد العقد) )١‏ 


فانه سنة ولأن وضعه جر" النفعة للقترض فل يفسد بإشتراطها . والثائى يفسد لنافاته مقتضى العقد || 


| ( ولوشرط أجلا فه و كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للقرض غرض ) صحيح أوله والقتنض || 
| غير ملىء فياغو الأجل لامتناع التفاضل في هكلربا ويصح العقد لأنه زاد فى الإرفاق بجرته النفعة | 





كان الر إليه أقوى فغلى» )أ 


ض: ( كردن ست ) والقارض مك 
( صحيح عن مكسر ) .فيفسد العقد ( فى الأصح ) 
ن وكفيل) 
فى البيع وإقراربه عند حا 5و وإشباد عليه لأنّ هذه الأمور اواينات ا 
مها المقترض الفسخ و إن كان له الرجوع بغير شرط كا سيأتى على 
أن فى التوثق بها مع إفادته أمن المحد فى بعض وسهولة الاستيفاء فى آخر صون العرض ذفان | 
ن الوفاء أ 


00 ن فوا نت اق ا 


اليا ع والروءة عنعانه من الر رجوع ١‏ لاسيبت حلاف ما إذا وحد فان القترض إذا أمتنع م 


الرجوع غير ماوم . قال ابن العماد 
| القترض لاحل له التصرف فى العين التى اقترضها قبل الوفاء بالشرط و إن قلنا علك بالقيض" || 


معدورا ق 


بشىء من ذلك حان القرض 


1 لابحوز للشترى التصرف ف المبيع قبل دفع فع الع إلابرضا البائع والقرض ههنا لم ببح له التصرف‎ ١ 


نيدان 


ا إلا اوتا اشر طاحمًا للناس ع, على فعل القرض و محخصر أنواع البر” وغبر 1 


ذلك (وعلك القرض ) أى المقرض ( بالقبض ) كالمبة إذ لولا ذلك لامتنع عليه التصرف | 


رعابة لمق المآرض لأن له الرجوع فيه مايق فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبش » 


7 -200 3 7 ||( قوله رجوعهق الزائد) أى لدخوله فى ملك الآخذ عحرد الدفع ( قوله فى نظيره من الرهن ) || 
تصرف وقبل شين ١‏ 1 1 
| أى من أنه لوشرط فيه 5 شرطا خكر منقعة للرتين سك كن شرط رد ادن الصحييح ١‏ 


و إلغاء الشرط ( قوله تما ذ كر فى معناه) أى 0 أنه 1 
بسن الوفاء به ( قوله بالحال) أى واوقصر الزمن جدا (قوه إلا بإلوصية) أى بأن أوصى أن || 
لابطالل مدينه إلا بعد مدّة ( قوله والنذر ) أى كأن ؛ نذر أن لايطاليه أصلا و إلا بعد 00 


ا فيمتئع عليه اللطالية بنفسه وله ال فى ذلك ( قوله دون العرض ( أى عرض المقرض 
| (قوله لاحل له التصرف ) أى ولاينفذ تصرفه ( قوله إذلولا ذلك ) أى املك ( قوله المزيل || 
| لاملك ) قضيته على هذا القول أن مالابزيإه كالإجارة والرهن 





وغيرهما لاعلكه به . 

















مادام باق ا 3 ملك المقترض ( عاله) 5 ا 
ا به حق 0 م 5 0 مؤجرا أو معلقا عتقه بصفة أو مدبرا لأن له تفريم بدله | 
١‏ عند الفوات فالمطالية بعينه ول ٠‏ والثاى لا بل للقترض أن يؤذى ى حقه من ن موضع آم 1 مرا 
ا الديون . أما إذا تعلق به حوّ ق لازم كان وجده هونا أو و مكاتبا أو متعلتا برقبته أرش جناية فلا | 
١‏ رجوع » ولوزال ملكه ثم عاد رجع فى أوجه الوجبين وكا هو قياس أكثر تئر ء » وبه جزم | 
| العمراتى » وهو ظاه كلام ابن القرى فى روضه » وللقترض ردّه عليه قهرا ولو وجده زائدا || 
|| واتصلت أخذه بها و إلا فبدونها أو ناقصا » فان شاء أخذه مع أرشه ومثله سلما قلله الماوردى | 
ا ويصدق فى أنه قبضه بهذا النقصكا أفى به بعضهم » وي يده أن الأصل براءة ذمته وما سيأتى || 
فى الغصب أنالغاصس لو ردٌ الغصوب ناقصا وقال قبضته هكذا صدق بمينه فسقط بذلك القول بأنه || 


أ بعارضه أن الأصل السلامة وأن الأصل فىكل حادث تقديره بأقرن زمن » 


|| (قوله وله) أى حوزك ال. 
ا فرع 2 تنج ارود الللدلا اح مان افا ان وك لى فلان فدقع ثممات ا 
|| الآعس فلس للدافع مطالبة الآخنذ لأن الآخذ ل يأخذ لنفسه وإماهو وكيل عن الآعس وقد | 


اللدف وكافت رت اج و لاد في ره ملك روه ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق 


َ بتركة اليت عموما لاما وقع خصوصا لأنه لايتعين حته فيه بل له أن ,أذ مثله من التركة وإلا | 
َ فإه أن م مادقع لعيئه ذا من قولهم له الرجوع قَ عينه ما دام باقيا بحالهبل بِوٌحْدْ من ذلك 


]| أن له أن بأخذه من الوكيل نعد رجوعة إذا' كان يده ولائىء عل الوكيل فى دفعه لهفلرتأم لاه || 


سم على حج و ولو دفع شخص مدر ونا امم وقال ادفعها لز بدفادعِ كن دفعها أز بد أن كرصدق 


-_ 


| واتصلت ) أى الزيادة ( قوله أخذه مها ) ظاهره وإن طلى القترض رد البدل وهو حتمل إن / 


ل 


| فما ادّعاهلآنالأصل عدم القبض ( قوله فلا رجوع) أى لابصح ( قوله رجع) أى القرض (قوله || 


| لم مخرج القرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض صورة » فاو أقرضه ©إة صورة فكيرت * طلبها || 
| القرض ل بحب (قوله وإلا فبدونها) ومن ذلك مالو أقرضه ذابة حائلا وولدت عنده فبردها بعد 
| وضعها بدون ولدها المنفصل . أما إقراض الدابة الحامل فلا يصمح لأن القرض كالسام والخامل 
ا لاإضح السلم فيها ( قوله أو ناقصا) شمل مالوكان النقص بعض صفة أو عين وقياس ماتقدم 
فى السلم أنه إذا وجد العْن ناقصا نقص صفة أخذه بلا أرش أنه هنا كذلك لكن ظاهر كلامهم أ 
خالفه ( قوله ويصدق فى أنه قبضه بهذا التتقص ) ومنه ما لو أقرضه فضة ثم اذّعى القترض أنها |' 
مقاصيص والقرض أنها جيدة فيرد القترض مثلها و ينبنى أن يعتبر ذلك بالوزن الدى بذ كره || 
| القترض لكر القص إشفاوت فيصدق فى ذلك و إذا م 2 رالعادة فيا دنهم بوزنها وطر يشه فى تقدير ١|‏ 
| الوزن الذى برد به . أما اختبارها قبل 0 فبها أو تحمينها بما يغلب على ظنه أنه زتتهاء | 
1 


وما ذ كر من تصديق المقترض لا يستلزم صحة إقراضها لأن القرض صحيحا كان أو فاسدا || 


يمتفى الضمان > والأقر. ب عدم صحة إقراضها مطلقا وزنا أو عد" ( قوله وبؤ يده ) أى | 





| تصديق المقترض 




















| وهذان سه فليقدما 0 الأول العام إذ ذ ذلك اه اشتياه 0 من صورة ذ 2-0 فى القصب غير || 
ا هذه الصورة فليتأمل »> وإذا رجع فيه مؤخرا حبر بين الصبر لانقضاء الدة من غبر أجرة || 
| له و بين أخذ بدله وأفق بعضهم فجذع أقرضه ونىعليه و<ن بذره أن هكالهالاك فيتعين بذله . نم إن 


ع لتر ل اف انان لاك د الملشراة 
ا ص بعلس الى فيه ماد 37 ور 
) كتانب الرهن ( 


هولغة : الثبو و ا ا اتن ا 
صهونة بدينه حقى يقضى عنه دينه » أى حبوسة عن مقامها الكرم ولوفىا فالبرزخ خ إن عصى ١‏ 
| بالدين أو مالم ملف وفاء.. أما من لم يقصر أن مات وهو معسر وفى عزمه الوفاء مق مكن فلا || 


]أ حدس نعسهء 


( قوله وهذان ) ها قوله فسقط بذلك القول ال » وقوله وأن الأصل فىكل حادث الح (قوله تخي | 


| بين الصبر الح ) ظاهره أنه لو أراد أن بأخذه مساوت النفعة لاعكن منه وهو غير صاد فله أن || 
| يرجع فيه الآن و ا مساوب النفعة » وعليه فيتخير دين الصر إلى ف راغ المدة و بين جاه ا 
أ 1 


ا مساوت المنفعة حالا و بين الك اليدل أَى و يتتفع به ل ل فراغ الك 


راب الرهن 


| (قوله الثاتة ) أى الوجودة الآن ( قوله أو الس ) ععنى أنه يطاق على كل منهما لفة » وكان 
| الأولى له أن يعبر بالواو لأنه لنس المقصود أحد الأعرين لابعينه ( قوله بدينه) أى 00 ا 
| لآدى أو لله تعالى (قوله ولوف البرزخ ) ات 1 يإ تن لاضن 

| البرزخ الحاجز بين الشيئين » وهو أيضا مابين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث: » ثفن 
|| مات فقد دخل البرزخ ( قوله إن عصى بالدين ) ظاهره وإن ضرفه فى مباح وتاب بعد ذلك ٠‏ | 
| وقياس ما يأتى فى قسم الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه فى مباح أعطى من الزكاة أن | 
|| هذا كن لم بعص ( قوله أو مام تخلف وفاء) فيه قولان » ول يبين الراجح منهما » وفى حج | 
مايفيد أن الراجح عدم الفرق دين من خلف وفاء وغيره و بين من عصى بالدين وغيره » وظاهى | 
| إطلاق هكالشارح أنه لافرق بين موته ؤأة و بين كونه عرض » ولعسل” وجه حرس روحه حيث 
ا خلف ماين بالدين أنهكان عكنه التوفية قبل وفاته فهو منسوب إلى تقصير فى اعخَإة فلا بر ا 
|| يكون مؤجلا » والمؤجل إنما بحب وفاوه بعد الحاول (قوله أما من لم يقصر) لم يتقدّم فكلامه 
| مايصلح لكون هذا منهوما له قلءله احدرز اعنه عقددر فى كلدمة متال إن فصر ء ام رلك 
الخطيب صرح بهذا القيد حيث قال أو مالم لف وفاء أى وقصر (قوله وهو معسر) أى ول || 
| مكن من الوفاء قبل الإعسار . | 


























| ومحل ذلك فىغْ غير الأننياء صاوات 0 ملام اا بحين أنه صلى الله عليه ورد رهن 


درعه عند يهودى يقال له أأنو الشحم على ثلاثين صاعا لأهاه » إذ الأصح أنه مات ول يفكه . 
ا عا : جءل عيبن مال متمؤلة وثيقة ة بدن لستوق منها 1 تعدذر وفائه 9 اداه قبل ألا لإجماع اآبة ا 
1 فرهن مقبوضة 1 3 فارهنوا واقيضوا ل ام مفرده جعل حزاء (لش عرط بالفاء طرئ 1 
| محرى الأ صكقوله - فتحرير رقبة » فضرب الرقاب - والوثائق بالحقوق ثلاثة : شهادة ورهن || 
١‏ وضمان » فالأوّل لخوف المحد» والأخران لوف الإفلاس ٠‏ وأركانة : عاقد وصهون وصهون ١‏ 

حم » فقال ( لايصح) الرهن ( إلا باب وقبوا 17 را اي 
| وإنحاب كنظير ه انار فى البييع لأنه عقد مالى فافتقر إلبهما مثله » ومن ثم جرى خلاف المعاطا 
أ ويؤْخد من هذاء 

( قوله وحل ذلك) أى حبس الروح عن مقامها (قوله فغير الأنبياء صاوات الله وسلامه علبهم) || 
فم أن مثلهم غير الكلفين كان لزمه دين بسيب إتلافهم ( قوله رهن درعه عند مهودى ) | 
| واثر ه لإسلم من نوع منة أو تسكلف مياسير الصحابة بإ براه أوعدم أُحَذ الرهن منه (قوله صاعا) || 
أ من شعير منهج وحج ( قوله على ثلاثين ) أى عن ثلاثين » ويكتمل أنه عليها أنفسها | 
لاقتراضها منه » ونقل بالدرس عن فتمح البارى الحزم الأول فراجعه ( قوله إذ الأصح أنه عات | 
وم شكه ) هذا لابلاق ماقدمه من أن من خاف وفاء ولم بعص بالاستدانة لاتحيس . روحه . وأما ١‏ 
من سوّى كج فالتقييد عليه ظاهى وكتب عليه أيضا ( قوله ول بفكه ) أى ولوكانت روحه | 
| حلى الله علية وسم 00 لافنسكه قبل وفاته ( قوله جملعين مال ) خرج به الاختصاصات وقوله || 
| متمؤّلة خرج به نحو القم + والقمحتين ( قوله لآنه ) أى الرهن ( قوله خرى محرى الآص ) ١‏ 
١‏ فيه أن وصفه عقبوضة كنع من حمله عى المصدر » إذ الذى تعلق به القيض إعا هو العين دون ١‏ 
ا الحدث اه سم على 0 إلا أن يقال إن ودفها بالقيض من الإسناد المازى والأصل مقبوض 
ما تعلقت به من الأعيان أو أن استعله بعنى العين حجاز عن المصدر فروعى أصله ( قوله فتدرير |) 
ا رقبة) أي فان المراد منه فلبحرر رقبة ة (قوله قفضرب 0 فاكرنوا منهم الرقات / 
| (قوله بالحقوق) أى بحنس الحقوق أو عجموع الحقوق » إذ منها مابد<اه الثلاثة كالبيع » ومنها || 
| ما يداه الشهادة فقط وهو المساقاة ونحوم السكتابة » ومنها ما ندخاه الشهادة والسكفالة دون الرهن || 
ا وهو العالة قبل الفراغ من العمل » ومنها ما داه الكفالة 0 الدرا ك (قوله وصهون) 
ا إعالم يقل بدل هون وصهون به معقود عليه 0 البيع ونحوه لأن الشروط المتبرة || 
| فى أحدها غير العتيرة فى الآخر فكان التفصيل أولى اطابقته لما بعد من قوله وشرط الرهن كونه ا 
| عينا ( قوله وإجاب ) أى أو استقبال وقبول » وإتهمالم يذكره الشارح لعدم ذ كر الصنف له | 
ا فها ص فى البييع فاقتصر هئا على خصوص ماذ كره هناك لانه معاوم تما سبق ( قوله كنظيره ( ١‏ 
|| بغيد 4 لوقال رهنتك هدين فقبل أحدما 0 بوصح العقد. نظير ماص فىالقرض » وقد يفرق أن ١‏ 
هذا نبرع ض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للا حاب كالهبة » وقد يويد الفرق ما تقدم | 
| للشارح فما اوأقرضه ألفا فقيل حمسماثة حيث علل عدم الصحة فيه مشامبته 0 أخذ العوض 
| وماهنا لاعوض فيه فكان بالمية أشيه » وأرضا فالرهن جائز منجهة الرتهن » وقياسه أيضا أنه ١‏ 
1 ل هذا 1 ىو 0 0 الصحة . 1 














( قوله على أن ترهنى 
دارك بكذا) الأصوب 
الانيان بالضمير بدل اسم 
الإشارة (قوله كان رهنا) 
أى على الأصح وقيل 
لايد أن بشول يعده 


ات رك رفول 


لانه تبرع ) الضمير فيه |)) 
للرهن6 أفصح به الحلال ١‏ 
( قوله وكون مانترر من | 

ددونه كرأسه وقلبه مثلا ولا بصح تعليقها (قوله وقد أفق خلافه ) أى حلاف ماحثه البعض 
| (قولهأو بعنك )كان الغرض من ذكر هذهالسئاة التنبيهع أنه لاحتاج إلى قبول بعد قولدرهنت ١‏ 
ا وإلا فالصحة معاومة من صحة البيع بشرط الرهن كاه ف المناهى وسيأتى له ذكر هذه أيضامع | 
]| الإشارة إلى ماذ كر من 
وكونه تبرعا فهو نظير | 
مامص ال فالضمير ف 
قوله وكونه برجع للرهن ١‏ 
كا بعر من عبارة الخلال | 


البطلان ال) عب 
التحفة عقسقول المصنف 
فى الأظهر نصها لمافيه 


من الغيير قضية العقد 


لا للبطلانالذى عبر عنه 
الشارح يماذ كراسترواحا 


| اشتراط عذاطبة من وقع معه العقد نظير مامص فى البيع وما؛ 
| وفرق بأن أحكام البيع ارك اسم الرهن بعيد برده ظاهر كلامهم وقد أفق أ 
خلافه الوالد رحمه الله تعالى ولوقال دفعت اليك هذا وثيقة حقك على" فقال قبلت أو بعتك | 


ا فيه محل ار 7 
!| فانه لما خرج عن ملك البائع يكن له غرض فما بأكله و إن أضر” به ( قوله ولغا الشمرط الأخير) 
/ هو قوله مالا غرض 


ا فأمكن معهة حريان 
| وكون مانقرر ) الأولى استاطكون (قوله لما ممن الفرق بينهما ) أى بقوله لقوة داعى القرض 
ا فانه سنة ولأن وضعه حر المنفعة لامقترض (قوله نعم لو قيدها بسنة) أى المنفعة وهومترز قوله من 
]| غير تقييد فكان الأولى ترا ك الاستدراك أو يقال هو استدراك بالنفار لإطلاق المصنف و إلافكان 


| الظاهر أن يقول أما لوقيدها بسنة ال و يكون ترز قوله من غير 


أ 


| كتقدّم المرتمن به) أى المرهون عند تزاحم الغرماء ( أو) شرط فيه (مصلحة العقدكالاشهاد ) 
| به( أو) شرط فيه (مالا غرض فيه ) كأن لابأكل إلاكذا (صح العقد ) كالبيع واغا الشرط 
| الأخبر ( و إن شرط مايضر المرتين ) و شفع 
ثمن الثل ( بطل ) الشسرط و( الرهن ) لمنافاته لتصوده ( وإن نفع ) الشرط ( الرءن وضر 
الراه نكشرط منفعته ) من غبر تقييد ( لآرتمن بطل الششرط وكذا الرهن ف الأظهر ) لحالة 


| فى سبع فى الأظهر وكون ماتقرر من البطلان هنا تبرعا فهو نظبر ماص آخر القرض لانظر إليه لما 


آنا من الفرق بينهما ٠‏ ثم لوقيدها بسنة مثلا وكان الرهن » 


( قوله اشتراط عاطبة ) أى وإسناده إلى هإة الخاطب فاو قال رهنت رأسك مثلام يصح لم 
القاعدة كل ماصيح تعليقه كالعتق والطلاق جاز استاده إلى الإزء وما لابصح تعليقه كالبينع 


صلحة متباينان وذلك لأن التتضى عبارة عما يلزم العقد ولهذا ثبت 
وأما الصلحة فلايازم فيها ماذ كركالاشهاد فانه من مصالحه بل مستحب 


مقنضاه ) القنخى وا 
فى العقد و إن لم بشرطه 
فيه و يما تقرر عام أن 
حج ( قولءكأن لاي كل الأكذا) قد يقال كون هذا الششرط ما لاغرض 


كل غير ما شرط يشير العيد مثلا فر بما نقصت به الوثيقة بحلاف البيع 


بالعقد اه سم ل 





فيه( قوله و شفع اراهن ) قيد به لسكونه الغالب لا للاحتراز ( قوله من غير 
قوله وكذا الرهن ف الأظهر ) حي الخلاف فيه دون ماقباه لأن الششرط فما 
رهن بالكلية فاقتضى البطلان قطعا وماهنا لايفوت مقصود الرهن بحال 


لخلاف ) قوله والخلاف ف رهن التبرع ) غرضه منه التعمم لا التقييد 0 قوله 


ا ار 
يله مناف للقصود 











تقييد وفى سم على حج 


مشر وطا 


4 يعضوم من صحة رهنت موكلك ١‏ 


هذا بكذا على أن ترهننى دارك كذا فقال اشتر بت ورهن تكان رهنا ( فان شرط فيه مقتضاه ١‏ 


سجس معو جب وعم دوه ا ودب وجو 


الراهن كأن لابباع لاخر ارد اك )| 


لدي العقدكالشسرط المضر بالمرتهن . والثاتى لاببطل بل بلغو الششرط ويصح لأنه تبرع فل يؤر | 
| فيه كا لوأقرضه الصحام يشرط رد المكسرة والخلاف فى رهن التبرع وكذا فى الرهن المشمروط | 


00000008 


----- 





والرهن والاقتداء لابصح إسناده إلى الْزء إلا السكفالة فانها تصح إذا أسندت إلى جزء لا يعيش (١‏ 


لاعتذارءندقول|لصنف فقال اشتر بت ورهنت صح ( قوله فان شرط فيه | 


ااصنف أراد بالمصاحة ماليس بلازم مستحيا كان أو مباحا ( قوله به ) أى || 








ع 751 0ت 


ع 


ا 000 


-- 








مسح ب م ا 0 ري 














مشر 0 بيع فهوجع بين بيع وإجارة ان رولا أن نحدث ولام كن وكرة || 
| ( مهونة فالأظهر فساد الشرط ) لعدمها مع الجهل بها ( و) الأظهر ( أنه مق فسد ) الشرط || 


|| ( فد العقد) أى عقد الرهن بفساده لماص ( وشرط العاقد ) راهنا أومتهنا كونه عختارا 


|| و (كونه مطلق التصرف ) ك فى البيع ونحوه لكن الرهن نوع تبرع لأنه حبس مال يشير || 
اعوض ذفان صدر من أهاه فى ماله فذاك و إلا فالشرط وقوعه على وحه المصلحة فكون حينئذد ا 
لصا اس 1 ا ل كا ل اال اق وار اللا ررك ا 
| الولى) إسائرأقسامه (مال) مولي هكالسفيه و (الصى والمجنون) لما فيه منحسه من غير عوض إلا || 


لضمرورة كالو اقترض لحاحة ونه أو ضياعه صتقما غلتها وحاول 05 له أو نفاق متاعه الكاسد 
| 1 غبطة ظاهرة كأن إإشترى مإساوى ماثتين عانة نسيثة ويرهن 
|| إن سام فظاهر و إلاكان فى المبيع ماتجيره فاوام 

ا إن 7 اهر و إلا كان فى البيع احير فلوا شنع البائع « 


| أقول: وإشغى أن يكون صورة ذلك بعت كهذا الثوب بدينار على أنترهننى به دارك هذه كك 


|| الديثار والمنفعة العينة تمن والثوب مبيع وأجرة فلوعءرض مابوجب انفساخالاجارة الب 


| فما يقابل أجرة مل الدار سنة من الاوب فايتأمل اه وقول سم 


لك 
انفسخ البيع أى ولا خبار 


| للشترى لأن الصفقة (تتحد إذ ماهنا بيع و إجارة والخيار إكا بثبت حيث انحدت الصفقة وكان ||| , 
| الأولى له التعببر بالعقد لأن البيع لم ينفسخ و إنها انفسخت الإجارة ( قوله مشروطا فى بيع ) | 


رج مالوم يكن كذاك كرهنتك هذه الدارعلى كذا على أن يكون سكناها سنة بدينار تا 
المانع من صحته ويكون جمعا بين رهن و إجارة فلبراجع سم على حج . أقول : وقد يقال وجه 
عدم الصحة اشمال العقد على شرط ماليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقنض 
للفساد فهو رهن بشرط مفسد كا لو باع داره لشخص بثمرط أن يقرضهكذا وهو مبطل ( قوله 
| والأظهر أنه ال1) قضية التعبير بماذ كر أن الخلاف فى صحة العقد مرتب فاذا قلنا بصحة الشرط 


من جمع ااسثلتين ثلانة أقوال صحة الشسرط 0 فساد الششرط والعقد فساد الشمرط وصحة العقد || 
الذكور فى قوله تنبيه قد يقال ا || 
١‏ ماوؤخذ منه أن ناكم فل ل 1 0 الأظهر 035 وعبارته تنبيه قد يقال لاحاحة | 
|| لهذه الخملة الششرطية لأنه بين 5 الششرط والعقد فما قبل هذه الصورة فاوقال فساد الشرط والعقد | 


| وه-ذا الثالث لم يفهم من كلام الشارح كا لى و فى كلام حج 


أ اس / من إعهام أن العقد 0 ة السابقة وبين ك1 على أن هذه اللازمة غيرصحيحة إذ قد 
| نفسك الشرط ولاشد 6 ع فما لاء رص قله و حاب 1 ن الذى 0 قبل شر وط معينة ا 


| وهنا قاعدة لية وإذا تعين أن ضمير فسد ليس لعين الششرط قبإه .بل الشرط الأعم لكن بق 


| كونه عخالفا لمقنضى العقد فتأمله اه ( قوله لما هى ) أى من قوله لعدمها ال (قوله 0 اه هن : ١‏ 
| استدراك على قولهكا فى الببع وكوه (قوله بسائر أقسامه ) أى أبا كان أوجدا أووصيا أوحا كا || 
| ( قوله أو نفاق) بفتح النون ( قوله مايساوى ماثنين بماثة ) أى حلة ع ويصوّر ذلك بأنيكون | 


| الزمن زمن مب والوى له شوكة . 


به مإساوىماثة لهلأن اللرهون ا 





ا 0 2 0 ا ( وله فيكون حينئذ ) 
ا ان إك سنئة فيقيل فهدا العقد تمع بين اليسع الثوب واستئح<ار الدار سئه بالثوب مجموع ١‏ ال المراد ك0 ل وقع 


جع على وجه المصاحة وعيارة 


اله لحرن ال 
ات 04 
مك 


| ولس من أهل التبرع 
| في ه كان المراد هناعطلقه 


كونه أهلا التبرع فيه 


| بدليل تقر يمه عليه 
| قوله اح 5 


| قانا بصحة العقد قطعا و إذا قلنا بفساد الشرط فؤصحة العقد قولان أظهرها فساده وعليه فيتلخص || 














الاختيار ) وعدم | شد 


الظاهرة بقرينة ما بأتى 


قريباوكان عليه أن أ 
0 هذا هنا ( قوله ا 
فيازمهالارتهان)لابناس | إن 
قوله عقبه جائز إن كان | 


قاضيا و إن كان الاطلاق 


هو الأصح كايا فى ( قوله ١‏ من جواز الرهن والارتهان للوإ 


سن 


الاراد نغيير من عصير به 


وإن كن مذكورا هنا / 
ولايصح أن يكون المراد ا 


ف فول اللعض" ال اكور 


لأنه لابتأق مع نصه على 2 
التفصيل والتفرقة ( قوله | 


فان خاف "تلاف المرهون 


فليحرر ( قوله ويتوليا 
لطرفين ) منصوب بان 


مضمرة لأنه معطوف عل 





الصدر. 


ا | إلائرهن 1 انالة ا أء ا 2 


ا و عتلع على غبرها ذلك ورهن ره 


: !| الروض وعبارة العباب وشرحه و إنما برهن فىجميع الصور الذكورة حيث جاز له |! 
فلآولى عدم الارتهان) ١‏ 
ظاهره وأو فحال الغبطة || وااراد بها جميع ماتقدّم فهبى مساوية لشمرح الروض 
عند عدمالضرورةفينتج || قوله و إلا لواعب راي مطلقا ) أى قاضيا ره لانافى الوجوب ) أى لأنه جواز بعد 
ع 5 ع . > ل 0 1 
نه يصتحآن يديع للغبطة | منع فيصدق به وأن المراد بالائز مالس > رام وهو صادق بالوجوب ( قوله و يشترط ) أى الول ١‏ 
من عير رهن فى الخحالة ا ) ( قوله فان خاف تتلئف اللرهون ) أئْ الذى ا من ٠‏ المد دبن ) قوله له فالأولى عدم الارتبان ) أى أ 
الذكورة ولينظر مع | | 
الإطلاق وجوبالارتهان |) 
ولدل الراد ان الاو ع" || كونه أولى أنه كذلك و إن دعت الضرورة إلى الارتهان ولوقيل بوجو بهم يبعد ( قوله وضار 
لارتبانبان يترك البيع || 


أ 


]| التقدمة رار رهن ) أى فم عاد بر السيد ( قوله ك 





ا اسل أو الغبطة ولا بأخذ رهنا وليس الراد أنه عتنع عليه الب 


| على 


اك 


ا 0 اه ها 


فلا لاع لخر 0 1 


ا | الصورة اعد أمين حوز إبداعه ر كن أو اد د له خوف ( ولابرمن لمما ») ) أوللسفيه 
( قوله لأنه فى حال ا 


لابسع إلا حال مقبوض ولا يقرض إلا القاضى كا ص 00 
ماله ود لضرورة كنبب ( أوغبطة ظاهرة ) بأن يسيع ماله عقارا كان |) 
قازمة الارعان بالعن وارتمان الولى فما ذ كر جائز إإنكان قاضيا و إلا ا 


. 1 +5 
قواحجب وعلى الاول 


حمل قول الشيخين فى الحجر ويأخذ رهنا إن رآه وعلىالثائى حمل قوم 


رين كذا قله بعضهم والأوحجه الوجوب مطلا والتعبير بالمواز لاينافى الوجوب 74 


5 
و 
0 
راه 
2 


هنا 


ى إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الأخذ فقط و بكون الرهن وافيا به و يشترط | 
الاكباد و 7 ون الأجل قصيرا عرفا ذان فقد شرط من ذلك بطل البيع فان خاف تلف المرهون 


فالأولى عدم الارتم ان لاحمال رفعة بعد تلفه إلى ا م دى سقوط الدين تلف ا أرهون وع( م 
لى جواز معاماة الأن 0 فر 0-0 ا نم 0 ا 
كالوك فم 5 ماعل الأصح 5 


ن له إن أعطاه سيده مالا أ أو لم بعطه وصار فى بده ريح ا 


007 


ب ناقص فيه 
0 لذو 
المكانت فستثى رهنه وارتهانه مع السيد ومالو ورهن على مايؤدى به النجم الأخير لافضائه إلى ١‏ 
العذق (وشرط الرهن ) أى الرهون ( .كونه عينا) يصح بيعها » 


( قوله ءا برهن مابزيد اخ ( ظاهره وكات الزبادة قدرا إشغابن به وهو يعيدحدا ( قولهولارهن 


| فىهذه الصورة ) انظر تقييده ببذه الصورة مع أن ماقبلها كذلك كا يصرح به كلام شرح | 


رهن عند ا 
من يجوز إبداعه ولعل” النسخة الت ىكتب عليها هذه الصورة و إلا فعبارة الشارح كجهذه الصور | 
ض ( قوله وعلى الأول ) أى قوله جائز . والثاتى 


ولعاه إنما كان أولى ا 
وم يكن واجبا لأن الأصل عدم التاف مع وجود الغبطة فى تحصيله أو الضرورة إليه هذا وقضية | 


فى :بده 0 أى وإلا فله البيع والشراء فى الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلةا اه سم ا 
وقوله والرهن انظر ماصورته مع أن الصورة ل معط مالا ولا ل شيثا وقد بصور أ 
0 00 فذمته وحصاه بعد ذلك (قوله وحيث منعنا المكاتب) نأك لمتوجد الشروط ١١‏ 


اس َك رع نا ا 


| حيه م ن الزرع فان رهنه وضو بقل فكرهن ن القرة قبل بدو الصلاح اه من روض هذا ونقل 1 


بن الخطيب أنه ستثنى من هذه القاعدة وهى لون 0 عا لضعم ليعع | الارض ا 
قبل ١‏ الزرع أو من 


أى حيث رست هاده ١‏ 


خلاله ولا 0 رهنها 














0 للدم م (ف الأصح ) ارد 1 كم شيا فش 


ا 1 موصوفة ا 1 


| ولاره 


5 ا 
ان الدين ولو من هو عليه لأنه قبل قبضه غير موثوق به و بعده خرج عن كونه دينا ولا || 


| رهن وقف ومكاتب و ب وأم ولد والثانى ,اصح رهنه ننز بلا له منزلة العين ول المنع فىالابتداء فلايناى 


ا أكون اررق ار ما د ارس يدك الجناية على المرهون فانه حكوم عليه فى ذمة الجاتى ١|‏ 


» ره ا د ن الابراء منه‎ 7 ١ 


ا أقول رسا لفرق على هذا أنا! مومع زراك ار مم خيرث 00 الشترى بالزررع حين الششراء أو بعده 1 
١‏ ) قوله فلا بصج رهن 


١ 8 0‏ !| المنفعة أن المنفعة 
|| التوثق واستيفاء الدين منالمرهون عند الل والزرع قديتأخر إلى وقت البيع أو يضعف الأرض ١١‏ ا 


ا وار البيع فقدرضى بالأرض ساوبة المنفعة تاك المدة فكان كشيراء المعيب والمقصود من الرهن 
| فلا سس بيع الأرض ف ذاك الوقت إما لشعلها بالزر ! أو نقصان قيمتها بضعفها فتقل الرغبة 
فيها فلا حصل مقصود ار رهن من أسك. مفاء الد, : بن وقول 


|| الصحة و إن لم يشرط نطعةه كأن التصرع 4 00 


الفصل سه وبين | 


الرهن التوثق وما دام باقيا فى ذمة الر اهن هو حتاج إلى التوثق والغرض من القرض دفع ١‏ 0 دك 


ا الحاحة والغال ك2 اها مع مع طول ل الفصل بين الت فرق والقيمض بل إذا طال الفصلن فالعا ل على 
ا المقترض إعراضه عما اقترضه والسى فى حصيل غبره لظنه امتناع المقرض من بقائه على القرض 


ولعلهم ل" مظروا لذإك ق المحين لأنه عيزه عن غيره وتعلق حق المقترض له دون غصيره من 





| بقية مال المقرض نزل منزلة ما قيضه فى تعلق نفسه به وعدم التفاتها إلى غيره ما دامت العين ٠ ١‏ مقا بل المنفعة (قوا لدوالثاى 


موجودة ( قوله فلا.يصح رهن منفعة ) أى ومنها نفع الخاوات فلا يصح رهتها ( قوله لتلفها شيئا || يصيم رهنه ) يعنى الدين 
| فشيئا) فيه نظر بالنسبة لاعمل الملتزم فى الدمة مثلا 0 و بالنسبة لمنفعة ملك الراهن كائن يرهن || (قوله ولارهن وقف11) 
١‏ كان ارك ا رن 
|| دنال الأصح رفوه فى 
| الاتداء) أى وفىالرهن 
| الحعلى لينزل عليدماياى 
1 


لى حيج : اقول : فيه نظر لآن المنفعة 


11 لصح رهنه والمهمة اصح رهنها لعدم التعيين 


ا منفعة سكن داره سنة من غير تعيين السنة اه سم عل 
| المتعلقة بالذمة من قبيل الدين وتقدم 
ا وسيأتى أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط اتصالما بالعقد وهو يؤدى إلى فواتها كلا أو بعضا 
ا قبل وقت البيع ( قوله والثاتى بصح رهنه ) أى الدبن ( قوله تنزيلا له منزلة العين ) ظاهره 


| على هذا أنه لابد من قبضه منه ثم رذه اليه ليلزم وعتمل الا كتفاء ببقاه فى ذمته وإن لم | 
| يقبضه منه و يكون المراد بكونه نزل منزلة العين فى االة فليراجع لسكن فى ع ما نصه وقد قالوا || 


نظرا اذلك ( قوله ومحل ١‏ 


]| ففرهن الدين من هو عليه إذا قلنا بصحته لا بد من قبض حقيق 
المنع فى الاتداء ) أى وكان الرى بن جعليا فقيد الابتداء مخرج لصورة الجناية على المرهون 


ا وقد الحعلى 31-6 موت المدين وهذا إعا يلام تعميم الرهن ؤقار 58 ة الموا لف للحعلى والشرى ا 


على ما شبغى 


اا كاله أباه كا لا ين فقوله ومحل الكلام الل ببس 


ْ ول ولا برد كذا وكذا لسكون الكلام فىالرهن ال معلى (قوله كون المرهون دينا) أىقد يكون أ 


دنا 0 


فى عن لخادك ولس 


1 كذلك فكان ل 


8 قبل بدو الصلا أى وحكة لأا 
الاريك ان 
الشارح عقب قول المصنف وإن ى ا 1 
ا 0 || الدين إذهو حل الخلاف 
ا حلم هل يفسد 3 ( قوله ولو موصوفة بصفة السام ) وظاهره أنه لا يشترط لصحته عدم طول (١‏ . . 


اقيض على خلاف ما ص ف المقرض ف الذمة وقد يفرق بأن الغرض: من || 


وكان الظاهر أن ١‏ 


ا 





مذ كر حكرهن المنفعة 
بعد ذ كر مقابل الأصح 


1 بالعين هنا مطاق مقايل 
| الدين لأجل الخلاف واولا 


مراعاة الخلاف لشمل 

















القن)أخر ج بهماإذا كان 


وكان ينبغى أن يقولقناله 


فا حر وله القن . 


ومن 0 نا وا له منفعة اودين تعلق الدين :2 53 كه 0 دنه 1 تعلق ره ( واصح 





ا الهايأة بين ات لكر ا خريانها بين الك ان قعل حة رهن نتصيبه من بيت معين من دار 
0 من غير إذن ش, 6 حوز ببعه فاو اقتسماها - خرج المأرهون لشر كه زمه قيمته رهنا 
| لأنه حصل له بدله (و) يصمح رهن (الأم دون ولدها) ا قنّ ولوصغيرا (وعكسه ) أى رهنه دونما | 
ا لبقاء الك فيهما فلا تغر بق وهو فالآم عيب يفسخ به البيع الشروط فيه الرهن إن كان الرتمن || 


ثميقدم الرتهن بماخصالرهون مب كر قلية لتر بع بقوله (والأصح أندنقوم الأموحدها) || 


إذاكانت هى ! رهونة معاعتبار كونها ذات ولد » 


9 © || (قوله ومن مات) أى وكن مات ال فهو عظف على قوله كقول الل والأظهر أنه مستأتف و يفيد | 
ا ا ا ا 0 معطوذا لو[ رذ كر له حوايا وهناد كر جوا! بقوله تعلق الح (قوله || 
ا ا 
/ ولاحتاج لاذن 3 شركه) أ أى لكل التصرف أمافى صحة ة القيض فلا توقف على إذن غاته 1 إذا ا 
تالبك نه اق 0ق ١‏ ين الول اوررق عر كك ال رود ازر ول 10 عا فالغان الل ل كن 
الاماع) أىالذى عبد عنه |) بحت يده ذ كره فحوائى شرح الروض وظاهر 1 شارح كج أنالاذن فقبض النقول شرط || 
لصحة القيض (قوله إلا فى النقول ) أى فلا د>تاج اليه فى العقار و شغى أنه إذا تلف العقار عسدم ا 


كد 


الضمان و بوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدى فى قبضه لوازه له ( قوله بيده ) ا 
أى شرككه (قوله ل ل 
اللفظ من أحدها وعدم الرد من الآخر كا بغر من بإب الوكلة ( قوله وناب عنه ) أى | 
ار ( قوله و ل أى 0 شري 0 > قال 3 0 0 0 ! 
لسر افد خضرت ب تسن 50-6 عيرها عى ذلك لأتهما لامستاعيها | 
ضارا كالناقصين شحو سفه فكنه |[ شارع من حبرها رعاية مصلحتهما 0 وقد .قال هذا ظاهى ١‏ 


كان موصى به بيعت وحدها لأن التفر يق مارم إذاكانا فملاك شخص واحد ( قوله والوك ) || 
!| أى والخال أن الواد الخ . ا 


ا رهن المشا اع) م 0 بك وغيره وقيضه بقبيض الجيع بع كاق ايع فكون بالتخلية ففغير النقول | ا 
|| وبالنقل ق النقول ولا حتاج لإذن شىكه إلا فى النقول فان لم د ور ا كن لاا 
ا جاز وناب عنه ف القبض و ززم الحا كم ل ا 





ا جاهلا كونها ذات ولد وقول الشارح من الاماء بعد قول الصنف و يصح رهن الأم صحيح وإها || 
َ قصره على ذلك مع عموم كلام التن لأندحمل كلامه على كلام الأصحاب إِذ كلامهم فالأمة ولأن || 
| جميع الأحكام الآنية إعا تاق فيها (وعند الحاحة اجة) إلى نوفية الدبن من عن الأرهون (يباعان 0 ١‏ 
ا ملكهما الراهن والولك فسن حرم فيه التفرريق لتعذر بيع أحدها حينتذ (و بوزع الغُن) عليهما || 
( قوله لزمه قيمته ) يعنى | 
نصيبه من البيت ( قوله ١‏ 


|| بالنسية لما لو أبيا أو أحدها أما لورضيا فلا و ترون تدر ورضاها فليراجع إلا أن | 
يقال إذن القاضى له فى جعل العين نحت بده صبره كالوكيل وهو يجوز له الابحار والتصرف فما |) 
|| وكل فبه حضور الوكل وعلى هذا فالمراد يؤجره و إن رضيا جوازا حى او أرادا الباشرة بأ نفسهما | 
ا 0 لأن الحق 0 (قوله فعا م ) أى من قول ؛ الصنف و ويح ره نالخ( ( قولهكا وز ببعه ) ا 
ا أى الجزء المعين (قوله 1 6 0 (قوله رهنا) أى ونكون رهنا (قوله وهو فالأم) أى كون ١‏ 
ا اأرهون أحدها دون الآ ر ( قوله بفسخ به البيع ) أى حوز به الفسخ لا أنه محرده 6 ا 
| به العقدكا يفيده قوله يفسخ دون ينفسخ ( قوله إذا لكان درك الأم دون الولد بأن ١١‏ 

















ا | خاضية له الفا 0 ذلك فاذا 00 حينئدك ماله ) ثم م تقوم ١‏ ( مع الوأ ال الواد ( فاذا ساوت مال 


| وحهسين فالحسون قيمة الواد وهى ثاث ث المجموع فيوزع الع ن علءهما عبذه النسية فيكون الرعين 


| ثلشاه ولا تعلق له بالثلث الآ غر فان كانالواد مرهونا دونها انعكس الل 


انر وا مايه بم تقل" قيمة الولد لأنه مكون ضائعا ( ورهن الجاتى والرتد 


ا على القول بصحته عتارا لفداثه لبقاء محل الحناية ( ورهن ادير ) وهو العلق عتقهعوت سيده 


| بصفة 6 أن سيقها حاؤل لذن ( إلعق 
١‏ الأعران فقط أو مع سبقه أو احتمل 1 0 قبلها و بعدها ومعها 0 على الذهب) لفواتغرض 
ا الراهن بعتقه الحتمل قبل الحاول ولو نين وجودها قبل الخاول ل بطل حزما مالم يشترط بيعه قبلها 


ا فى جميع الصور ازوال الضرر » وأفهم كلام الصنف : 








| ( قوه حاضنة ) أى حيث كان الولد موجودا وقت الرهن و إلا قوّمت غبر حاضنة أخذا م ن قوله || 


َ 0 عت اقداك (قوله انع 00 واو رهنت الأم عند واحد واوااعيد 1 اخر واحتلاف 


ا وقت استحقاق أخذها الدين كأن كان أحدها -الا اضر مؤجلا فبل يباع من استحق دينه دون | 





08 ار للحاحة أو ينظ ر حاول الؤجل لبيعهما 0 ساعان و وبوزع ع ال إن ثما بخص الخال نوف به و‎ ١ 
بخص الوؤجل يرهن به إلى حاوله ة لالت ولوجه بأنه عبد بيع الردون قبل‎ َ 


| فى العقد ”أ تأخر بيع الرهون 5 الول عد ةلم صمح ونقل بالدرس ع عن شيخنا الشوارى مانوائق 


ا 0 ضائعا ( 3 يتقو : عه وحده خاليا ء اه وقضية التعليل بذاك أنه قوم لاصفة كونه 


ا لابعدها ( قوله قبلها و بعده ١)أى‏ لامعها و بصوّر ذلك بأن بقول إن قدم ابنى من السفر نمارا 


ا 3 ( قوله ولو" نين وحوده ا( محتر ز قوله لعنى ل العام حاوله قا 





ا 0 الصفة فيباع 0 به ا 0 


فيقوم وحده محضونا ا 
كار لاثم معها ( فالزائد ) على قيمتها ( قيمته ) وكلأم من ألق مهاف حرمة التفري قا || 
| ص وفائدة هذا التوز بع مع ازوم قضاء ادق بكل حال نظهر عند تزاحم الغرماء أو تصرف ١‏ 
| الراهن فى غير الرهون والوجه الشاتى أن الأم لوم وحدها خلية عن الواد كا لو حدث الولد | 
١‏ بعد الرهن والسليم فاذا قيل قيمتها مثلا مائة قَؤْمنا الولد وحده فاذا قبل عشرون عامنا أن | 


| النشية ننما بالأسداس قبدسط الع ن عليهما على هذهالذ سبة سدس للواد حتصبه الراهن والياق‎ ١| 
ا | (قوله فاذا ساوت حينئل‎ 


| الثاتى (قوله وكلام من أسأق بها ) وهو الأب والِدٌ والدّة على ماص" فيه فابراجع ( قوله لأنه | 


ا عض ونا ' علاف الأم حيث قَؤمت صفة 0 ذات ولد 0 وقال صيرة إنه يوم صفة 0 ا 
| محضونا (قوله المارفى البيع ) صر حافى الأولى وفى الخيار ضمنا فى الثااى اه حج ( قوله أو ١‏ 
ص سيقه ( أى 0 احتمل حاوله معها أو الأصان 3 سيقة ) قوله أو معها) أ ى أو قبلها ومعها ١‏ 


نا المفسر به الامكان ا 
ا (قوله فى يع الدور ) ث0 ذلك صور الاحمال وقد يقال لباق بيعه قبل وجود الصفة لعدم ١‏ 
ا الع بوجودها إلا أن قالهى و إن كانت محتمإة قد ,غلب على الظن أو ,تحقق زمان قبل احنال أ 





كانه اران راك 
ينا ) اللا" فى البيع فيصح رهن جان لم ينعاق برقبته مال وصرتد ولا »كون رهن الجانى || , ) الطرلاان جواد 
]1اهدا الشرط ولعإه حهدل 
لحرا الإى! حتراك 
| باطل ولوكان الدبن حلا لاحتال عتقه كل لحظة يموت سيده ؤأة ( و) رهن (معلق الينى | الخزاء الافى جسوار 
ل عا م حاوله قبلها أن 8 م حلوله يدها 1 و معن 1 واحتمل 1 الشرطين 3 
| وحده بحضونا مكفولا 


وله فقوم 


| ثم معها) لايضم الذخول 
| »هذا على :لين كاالاخق 
| ( قوله لأنه يكون ضائعا) 


أى لا كافل له ( قوله 


ا ومعها ) عبارة شرح 


المج أو معبا باثيات 


| ألف قبل الواو ( قوله 
| لفوات غرض الراهن ) 
حالول ارق 6 الاحتياج إليه وحفظ عنه إلى الحاول و لعيك تأخيره بعد حاوله حى لو شرط | 


كذا فى النسخ ولعل 


| الاألف بعد الراء زائدة 


كن اللكنية ولسك اف 


| التحفة . 











التحفة لاأنه وهم أن من ١‏ 
اللجم مالا يتقدد (قوله |) 


الل حر مدن 
الفساد ا( لاح أت 
جع لهذاهوا القسم لابلاق 
قول المضنف الآنى فان 


رهنه بدن حال الم ا نفوذ العتق و إنكان الراهن مسد و كان( عد فول العف 00 صفة وهو رهن 


أ فكالاعتاق ماينافيه . والحواب 


والشهاب حج ذ كر هذا 
بعد اللثن الالى عا ,فيد 


أنه تفصيل فى خصوصض] | 
مامكن تحفيف هوهو | 


الضوات 
فساده أو معه ) أى أو 


| العيرة فى العتق العلق > 


ا فى الروضة من حيث الدليل وف العلق بصفة قول آخر أنه جوز وهو 0 من رهن 
| والظاهر فى ذاك هاوه على الوفاء به لغرضه فى تحصيل العنق (ولو رهن 


(قوله ل 
00 01 | فل لايك رموه عليه كا قله فى الطاب حفظا لاره 
وكان ينبغى حذفه 5م فى | 1 : 


الا ين 





| إذا كان التعليق قبله فلا تنافى ( قوله على 


( قوله أو بعد | 
| نواه أو لحا 5 


و 


لهلآن فقد الشهود نادر و شع فى أن محل هذا 
| الرجوع 


| له ذحها ولا ضمان عليه ومعاوم أن الحا 5 إذا أطلق انصرف إلى من لهالولانة شرعا فيخرج عو | 





حة رهن 000 إذا علم 0 0 57 0 1 لا وقارق ل الدير ا العلى اده 
فوق الشاتى وإن كان التدير تعليق عق بصفة بدليلاختلافهم فى جواز بع الدر خلا لاف العلق | 


إليه الفساد وفرق الأول بأن الظاهى فى هذا من حهة الرادمن 


م سرع فساده ( عوؤحل 


| بحل بعد الفساد أو معه أو قبله بزمن لاسع البيع ( فان أمكن تحجفيفه كرطب ) جىء منه مر 


ع 


زس أو وم طرى تقدد ) فعل) 


0 فان امتنع أجير عليه فان تعدر 0 شىء 


| منه باع الحا 5 جزءا منه وجفف: بثمنه ولا يتولاه الرتمن إلا بإذن الراهن إن أمكن و إلا راجع أ 
الما ؟ أما إذا كان بحل قبل فساده بزمن سع البيع فانه باع ( و إلا ) أى وإن لم يكن تحفيفه | 
ا فان رهنه بدين حال" أو موجل كل قبل فساده ) بزمن 


١‏ رامق لكك زا 


إسع بيعة عادة ) أو) حل بعد فساده 


الشاد فى ) هو 
قبل وجودها أوكان حلا ( قوله حال التعليق ) معتمد ( قوله لا بحال وجود الصفة ) قضيته 
قا 


صوره عا لو علق عتّته بعد الرهن وماهنا مصوّر عا 


الوفاء به ) أى قصد الوفاء 5 منسه كر) 


| أى جيد (قوله ز بيب ) أى-جيد (قوله فان امتنع) أى امالك (قوله أخذ شىءمنه ) أى من الالك 
| (قوله باع الحا ك ال ) بق مالوكان الرهون عنده ار 0 كلك 


0 هل ولاه شفسة ويعتدر ذلك أم لا فيه لظ رو" طيعى ان شال برقع ا لشخص من 


م آخر يبيع جزءا منه و يحففه به كا لو اذى 
خلفائه وليس له أن يتولاه بنفسه فلوم د نائيا ولا حا كا استناب من حك له فانه باستنات 4ه 


ا نصير خليفة ولا 5 لنفسه ولد ولس له أن 0 بالبييع 5 وشهد لإمكان الاسننانة ابة (قوله ولا إثولاه م( 0 
أى لاوز له 0 ره ولو و تبرع بالمونة و ونوحه أنه تصرف فى ملك الغبر فلا حوز لغير إذنه ( قوله 
وإلا راجع الحا > ) أى ) فاولم جد الحا 5 جفف بنية 2 فلا زجوع 


فى الظاهر وأما فى الياط ن كان صادقا جاز له 


لأنه فل أعس| واحبا عليه قياسا على ما لو أشرفت بهيمة نحت بد 0 على الملاك من أن 


ملتزم البلد وشادّها ونحوها ممن له ظهور وتصرف فى عله من غير ولائة شرعية وهو ظاهر إن أ 

| كان من له ولانة شرعية «تصرف من غير عوض معرعاءة الصاحة فما يتصرف فيه و إلا فينبتى 

ا نفوذ تصرف غيره من 5 كرالضرورة (قوله فانه يباع اع ) 35 والماد ع لهالراهن نعلى 0 فى ك كلام 
1 (قوله حل قبل فساده) أى قينا لقوله بعد وإن م 1 ع قبل الا كلت فالأظير | 


) ذلك التحفيف عند خوف فساده ( أى ا 


قوله ومعاق العتق ) قوله حتى وجدت ( اى واإن حذن الدين 


علينه بحن 5اند 2 .له ريسن | 


| عتقه بصفة فان ! م يبع العلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق "ا رححه ان المقرى 00 
1 
حال التعليق لا حال ودود الصفة وقيل حوز رهن الدر ك كببعه وقؤّاه | 


ماشارع | 


بيعه إذا حثتى تلقه وجعل عنه رهنا | 
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| فىهذه الصورة ( بيعه ) 0 مرافه على الفساد لا الآن وإلا بطل قله الأذ 
أ 3 


| واعترضا بأنه مبيع قطعا و بيعه الآن أحظ لقلة تمنه عند إشرافه و برد بأن الأصل فى بع ع امون ا 


بل امحل النع إلا لخسرورة وهى لاتتحقق إلا عند الإشراف ( وجعل العُن رهنا ) انو 
| هذا أنه لابد من اشتراط هذا المءل وه وكذاك إذ مقتضى الإذن بالبيع لايقتضى رهن الم 
| بالدين اللؤجل و إعا يقتضى وفاء الدين من العن إن كان حالا وتنظير الأسنوى فى ذ 

أنه من مصالم الرتين لثسلا يتوم أن من شرط بيعه انفكاك رهنه فوجب ارد هذا التو 


ا ( صح ) الرهن فى الضور الثلاث لاثنفاء الحذور مع شدة الحاجة لاشرط فى الأخيرة وبه ١‏ 
]| مابأتى من أن الإذن فى مع اللرهون بشرط جعل عنه رهنا غير صحيح ( ويباع ) الرهون ١|‏ 
وجوبا فى تلك الثلاث بأن يرفعه الرمين للحا 5 عند امتناع الراهن ليبيعه ( عند خوف فساده) || 


حفظا للوثيقة فان أخره حى فسد ضمنه ( ويكون نه ) فى الأخيرة ( رهنا) بلا إنشاء ء 


عملا بالشبرط و حجعل مله رهنا فى الأؤلين بانشاء العقد ( فان شرط منع بيعه ) قبل الفاد (م |[ 
| .يصح ) الرهن لممسافاة الششرط لمقصود النوثق ( وإن أطلق ) فم يشرط بيعا ولاعدمه ( فسد) | 
| الرهن ( ف الأظهر) لتعذر الوفاء منه لأن البيع قبل الحل لم ,أذن فيه ولبسمن مقتضى الرهن || 


| والشاق بيصح و يماع عند الاثسراف على الفساد لأن الظاهى أن المالك لابقصد إتلاف ماله وذ 
| فى الشرح الصغير عن الأ كثر بنومن م 0ل عر الت انيل دل ضاق 
| أنه لارصح بيع الرتمن إلا 07 امالك 


ا ( قوله فى هذه الصورة ) اا 1 و شرط بشقها وها قوله حل بعد اح وقوله أو معه ا ( قوله ا 


]| إشرافه على الفساد ( و شغى أ مثل إشرافه على الفساد مالو عرض ماتخ ببعه فيباع وإنت 
| ل يشرط ببعه وقت الرهن فيحكون ذلك كالمشر وط حا ومن ذلك مابقع كثيرا فى قرى مصر 
من قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأبديهم فاذاكان من أر بد الأخذ منه هونا عنده دابة مثلا 


250 
إن الحنطة البتلة الآنية ( قوله 000 أى الاشتراط ( قوله ل 0 أى المرتين ونه شدف 


ا الآتى ( قوله فان أخره ) أى اله رمن بعد إذن الراهن له فى !١‏ لبيع أو كه 0 الرفع ا 


ع 


ا للقاضى وم يدفع على مابأتى عن سم ( قوله و بحعل عنه ال ) أى و بحب أن عل أمنه الم ا 


|| وعبارة سم على حج لو بادر هنا قبل المعل إلىالنصرف ف الغن هل بينفذ لأنه غير رهون 


|| وجوابه الظاى لا ؛ لأنه لم يوجد استيفاء عن الدبن معتبر اه . أقول : والالك برهنه له أؤلا || 


ا التزم ان ا ل فين 5 ن اشترى عبدا شرط إعتاقه لد 
| له التصرف فيه قبل الاعتاق مع كونه ماوكا له ( قوله فل بشرط بيعا ) ولو أذن فى بيعه مط 


| وم إشيده كونه عند الاشراف على الفساد ولاالآن حر إلبيع على كونه عندالاشراف ١|‏ 


| على الفساد أولا لاحتّاله لبيعه الآن فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل أن عبارة الكاف تصان 
ا عن الالغاء ( قوله لايقال سيق اخ ( 00 هذا مع ماقدمه فى قوله أن برفعه الرتءن للحا 5 


ْ ا الصربح أن ١١‏ 3 له هو الراهن إن أجان لبيعه و إلا ذ فالا م وذلك. .يقتضى أن الرمين 


| ليس له ولاه الببيع 1 لاأنكرن الضميرى د سايق ليبيعه راجعا أرءن : 


وأربد أخذها أو عرض إباق العبد ملا جاز له البيع فى هذه الخالة وجعل الكن مكانه واو بده | 





(قوله فى هذه الصورة ) 


1 يعنى ماهد 0 ( قوله 


7 


يبيعه ) )1 ى الحا 


|| هو ظاهر وعبارة القوت 














(قوله فينبتى حمل | 
الصورة الأول عليه) | 
اعم أن الصورة الى ورد | 
16 عدا لوال لنت | 


مذكورة فىكلام 
حت تصم إحالته عليب 
وهى مالو أذن الراهن 
الرابيق ف المي درن 


حت فسد فانه يضمن | 
فيرد عليه هذا الإشكال م 
الذى حاداه أنه كيف | 1 


لمن مع انه ريصح 


دبعة إلاعضرة الراهن 


فأجابوا كه ع فى ا 


الشرح كا بعل عراجعة || تركه أوم بأذن له وترك الرفع إلى القاضى كا بحثه الرافى وقوّاه النووى 


شرح الروض وغيره . 


واعر أن فى هذا الحل ١‏ 
لان يدن ا 0 ن الدين أومؤحلا 
١‏ د كن: كره مما تحفئف أولا ) قوله عند فساده فى ) 


ا 0 
الور 2 فا اطلعت عليه 


ن النسخ ولفظ ا مكن 


عقب قواه ف الأشير | 7 


وان ل عل هل يفسد قبل 
الأجل صح ف الأظهر اه 
فلتراجع نسخة صحيحة 


الشارح | 


ا م بيع المرتبن إلا حضرة المالك فيتيئى حمل هذا عليه .و جات 


م إعما امتنع فى غيبة السالك لكونه للاستيفاء 


نبنى حمل الصورة الأولى عليه . لأنا تقول بيعه 


|| وهو متهم بالاستعجال فى ترو ع الساعة بخلافه هنا فان غرضه الزيادة فى الغن ليكون وثيقة لك ا 
ا (وان 0 ع هل يفد) الرهون قل حاول الأجا ل صح ) الرهن 0 ) ف الأظور ) لأن ا 
| الأصل عدم ا » والثاتى بجعل جهل الفساد كعامه ولو رهن الغرة امع الشجر صح مطلقا مال || 
ا !| يكن 6 لانسنف الاجم عالشرزع إل ليه الفساد فيصح تارة و يفسد أخرى » ويصح فى الشجر || 
مطلتًا ووجبهه عند فساده فى الغرة البناء على تغر بق الفقة وإن رهن الغرة مفردة فان كانت || 
| لاتتجفف فهبى كا بتسارع فس ساده وقد مر” حكنه و إلاجاز رهنها وإن لم يبد دلاحها ولم يشرط )| 
عؤجل حل قبل حذاذه وم يشرط ل القطع ولاعدمه لم نصح لآن العادة الإبقاء إلى الج ذا فاده 

مالو رهن شيا على أن لابيعه عند الحل إلا بعد أنام وخير الراهن على مصالحها من نحؤ سق 

]| وجذاذ وتحفيف ولكل المنع من القطع قبل الحذاذ لابعده وماخشى اختسلاطه بالحادث كلدى 

ا سرع فساده ورهن ما اشتد 0 ( وإن رهن ) عؤجل ( ما لإسرع فساده فطراً ا 
) حاول (الأجل كنطة ابلث) وإن تعذر تحفيفها ( 1 « سخااره ا 
| ولوطرأ ذلك قبل قبضه لأن الدوام أقوى من 5 تداء » ألاترى أن بيع ال ا ا 
وقبل القبض ل ,نفسخ بع حينئذ عاسد تعذر تحفيفه قهرا على الراهن 


: ماعرضه للفساد قبل 


6+ - 


١‏ ( قوله حمل الصورة الأولى ) وعى قود اع الرهر 





وجوبا ال وسعاها أوى مع شموهًا الدور 


ا الثلاث لاحاد > م فيها وهو البييع وكانت ع بالنظر لقوله وإن شرط مع ديعه ا 1 


4 : فاو أذن الراهن 205 نه ففرط أن ا 
الأول فكل 


1 نْ ألبييع ِ نما 


وقال 0 على حج 00 عبارة الروض وشرحه 


كمن وعلى 


0 


كره الشارح ( قوله صح ا 


متنع فى غيبة الالك لكونه للاستيفاء إلى آخ | 
طلقا ) ا 


م يكن :6 لات<فف و سرع إليه الفساد ( قوله ولصح ق الشحر م 
أى أن اكات مما لاإتحفف ورهنت 

جل بحل معه فسادها ولم لفساد ( قوله وإلاجاز) بأنكانت || 
تتجفف ( قوله وإن م يبد ) غابة ( قوله باجتياحها ) أى نزول الجاحة بها ( قوله نم ) استدر اك ا 
لى قوله وإلا.جاز رهنها ( قوله إن رهنه ) أى انار ( قوله ولكل النع ) شمل ذلك مالوأر اد ا 


يشرط بيعها عند الإشراف عل 





ا 1 يزيد عا لى الدين ومنع ١‏ رين اك وفى <واز إجاته ا 
١‏ اذلك نظر لى المرتين (قوله كالدى ١|‏ 
01 أى ففيه التفصيل المار ( قوله ورهن ما اشتد ) أى فيصح إن طررك كانه لكك || 
او] الافلا ) قوله له ولوطراً ( غاية ) قوله قبل قيضه ( أى 0 سباع بعد القيض و 6 رهن اه عبات ا 
ا كك يعد القيض قبله ع قهرا 1 على ااراهن لأن الرهن غير لازم حي 5 وهل سعه الاين ا 
ن له فى بيعه و مكون إذنه هنا مستازما لتقدير قبض امرتهن له عن الرهن هن فكون نه | 


بيعا قبل أوان الحذاذ عن 


ظاهر إذ لابفوت بقطعبها قيل ل أوان الجذاذ فى هذه الخالة شى 


| بإذن الراه 

رهنا يم ولا نظر لإذنه حينئذ لعدم لزوم الرهن المقتضى لتسلط المرتهن على ببعهكل حتمل 
| ويأى قبيل الركن الثاتى مايقتضى ترجيم الأول لأنهم جعاوا ارهن عبدك من فلان بدينه على 
ضه وكذا اذنه فى ببعه هنا بل قد يقال ماهنا أولى لأنه وجد عقد الرهن المستدى | 











قطعها لأن حق ل رتمن لاسطر لى باحتياحها حلاف البيع فان حق الشترى الطلن « لع إن د ته | 











| فى الخالتين وجود مسوغ 0 00 
ا بدينه بالإججاع و و إن كانت العار بة ضمئا كا لوقال لغيره ارهن عبدك على دبنى ففعل فانه كا لوقبضه ١‏ ل 
|| ورهنه لأنَ الرهن توثق وهو صل بمالاعلكه بدليل الإشهاد واسكفالة بحلاف بيع لك د أ 0 


ع 07 : | مطلقا (3 مأخوذ 
| لنفسه لايصح لأن البييع معاوضة فلاعلك العن من لاعلك الثمن » وشمل كلامهم الدراهم والدنانير || اللا ا 


ا فلا إخار لأن الره 3 0 من جهته فله فسخه ( قوله حفظا ا 
ء له صحة رهن الغّرة قبل بدوٌ صلاحهاءوغيره امتناعه وفصل الوالد ال وهى المناسبة لتأنيث | 
| الضمير لكن ماق الأصل هوالصواب لأن ح؟ 5 الغرة تَقدّم فى قوله وإن رهن الغرة مفردة فان | 
كانت ال ( قوله وهل بحت رن ن القصب ) أ فار ( قو عل رهن الغرة ) أى الى تتحفف ا 

( قوله فقال اصح إن كان ) ) أى القصب ( قوله أومؤحلا ) أى أوكان الدين الذى رهن به مؤجلا | 

| وكان الأوى أن يقول 0 لأنه عطف على قوله حال ( قوله ولابصح 
مالوكان بحل بعد الإدراك أومعه وم بشرط قطعه وفى فساد الرهن حينئذ نظر ومالنائع من صحته 
| وإجبار الراهن على بيعه بعد الحاول . اللهم إلا أن يقال لايازم د وان قطعه | 


الحريان العادة بتأخير قطعه مدّة بعد إدرا كه ليتم ْ 
| صلاحها ( قوله و يجوز أن يستعبر) ظاهه ولوكان العبر رب الدين و يشبغى خلافه م الرهن 
| فى هذه الخالة لعدم انطباق ضابط الرهن عليه لأنه فى هذه الدررعكا نه رهن ماله لستوق منه 
| ماله ولامعنى له . 

ا ان ا مدا امالك وال الإذ نله بده عليه ورهنه وعدمه فالظاهر تصديق | 
المالا 0 الأصل عدم الإذن | 0 0 0 ل (قوله | الوضح زتره عبات 
| المالك لان الاصل عدم الإذن له فى القبض وعليه فاذ ون كمر امد الم ١‏ 
| بدليل الإشباد والكفالة ) أى فان كلا منهما حصل به التوئق مع كونه ليس ملكا للشارط 
| (قوله قتصح إعارتها لذلك ) أى الرهن (قوله وهو المنجهكا قاله الأسنوى) أى ثم بعد حاول الدين 
إن وف المالك فظاهر و إن لم يوف” بيعت الدراهم بجنس حق المرتهن إن #نسكن من جنسهء فان | 





- م 77 7 27 | زر إوايه ردن 
إن امتنع وقبضالمرهون و عل عنه رهنا مكانه حفظا للوثيقة وهل يصح رهن القصب قبل بدو 


وفصل ال لوالد رحنه الله فى فا عالت إن كانت نين حال و" 


| قتصح إعارتها لذلك وهواتحهكا قاله الأسنوى وأسق بذلك مالو أعارها وصرح بالأزيين بهما ١‏ 


| أوالضرب على صورتهما و إن ل تصح إعارتهما فى غير ذلك ( وهو ) أى عقد العاربة» 


| لزومه إلى تقدير القبض ولا كذاك ثم وعلى الثاتى فهل ,صصح بيعه عن الرهن ويكون وكيلا عنه 
!| باذنه فلاحق له فى تمنه أولا لأنه ل بأذن له فى ببعه مطلقا بل عن جهة الرهن الذى لم يازم كا 

. أقول لاد التاق لا غيل له ( قوه وقبض الرهون ) أما قبل قبضه || 
ا قالشارح | 


محتمل اه إبعات 
الوثيقة )ف فى نسخة وقد أأط 


فى إفتا 


فما عدا ذلك ( شمل 


الاتتفاع به كتأخر حداذ ارج مذة عن بد 


8 


| كانت من من حنسه حعلها له عوضا عن دينه كه ة ندل على نقل الملك ( قوله وصرّح ) أى المعبر 1 00 
ا | (قوله عل صورتهما ) أى للوزن مهما ! إذاكان وزمهما معاوما وك نان كالصنحة التى تعار للوزن ١‏ لنفسه فاللام فى لنفسه 
آٌ 1 لمعل ء 

ا 0 


ان و المت كا 


و 
و- 





2 ] المرهون) الواوفيه 
0-1 قر ياسا على رهن الغرة قبل بدوّصلاحها أطلق الشارح فى إفتاء له صحة ذلك وغيره امتناعه || لحل راسي اناي 
شرط قطعها و يعها أو سعبابشرط |] . 

ا ال 0 | ري ا اص اه 
| القطع أومطلقا أومؤجلا يحل مع الإدراك أوقباه أو بعده وشرط القط والبيع ولايصح فماعدا || ر كات 


ا ذلك اه قال : وإطلاق الس 0 مول على هذا التفصير افيه تماتقرر وما وزع بدمن | 1 فوالم 
| ظهور الفرق, فان المترق هنا بدو وَ الصلاح 0 سكيف يقاس على مترقف الفساد غير صحيح إذ الجامع 1 1 0 7 
ا ] الثلاث المذ كورة فيه 

ع التفصير ل ( ووز رن ستعير شيا لبرهنه ) 1 3 7 5 
| ذن شرط قطعه و بيعه 


قياس ماقكمه فى الدين 


مما تقرر ) يعنى فم سرع 


ا فساده قر إشنة ص لعسدة 
| (قوله فالوجه ماذكر 

التفصيل) قد يقال بل 
ل | الوجه ما أطلقه الخلال إن 


لافرق بين القصب والغرة 
فماص” فيها اذا ل برد بها 
و فى كلامهم مايشمل القصب 
والمنازعة فى قياس 

مإسرع قساده لا محيد 
عنها » ودعوى الشارح 
وحود المسوعغ ف 6 
الدور وأنه ماحظ الصحة 
الصحة فم 


عداها غير ا للتكمل 


فيها وعدم 


( قوله د الرهن توثق 


اخ ) هو نوجيه ارطع 


1 واوعطفة عليه لكان 


| بيع ملك غيره لنفسه ) 
| أى حلاف بيعه ملك 


| غبره لاخر لاحل نفسه 


1 2 
بان سعه و باخد عنه 

















0 0 1 علييال | 


درج 6 ج عنها من حية 


المعبر إلى ضمان الدين فى ١‏ 


) فسكر 


| وحاول وتأجيل لاختلاف الأغراض بذلك كا فى الضمان .نم ذكر القمولى فى حواهه أنه لوقال |آ 


ذلك الثىء وإن كان ١‏ 


باع فيه كا سياتى اتنبت 


ا بعد الرهن لاقبله خلافا لما تومه عض العا رات ( ف 


| لأنه قنضه باذنه ليتتفع نع به ( و والأظهر ان ا 


وتصرفه ولأن الا 


فاعز * قو ل ال* إن ١‏ 
فلعل” قول الشارح وإن أ 


بيع غرضه منه مافقول | 
الجلال وإنكان بباع فيه | 
وإلافبقاء حك العارية | زيدا فرهن من وكيا 
بعد البيع من د ا 
البعيد بل لاوجه له )) 
ا رداك لك | 
1 0 ا ( قوله بعد الره 


علك أن ,بازم ذمته الخ ) 
الدن فى رقبة الك 
ولا تعلق 
الاأظبر ومقابله وإتما 


المعلى ذلك الت ال | 


اق 


لكان ومن ثم 


عليه فى التحفة ( قوله | 


وبوٌ بده مايا يأ فالعاربة ا 


عاربة. لاعلى القول بأنه 
ضمان فتأمل (قوله بطل) 
جواب: قوله. فلوخالف 


جنسه)خرج بدمالوتقص 


ات | 


لوقال ارهنه بدينار 
فرهنه بدرم فلصيصح : 


ا 
له. بخصوص | 


عا 


| من 


| مستعير وهو ضام ن مادام لم بقبضه عن حهة ره را 


حل لاكل سه تان ' 


-* || غلاته مثلافكون الماصل خلافه 
الخ) هذا التايد إعا | 3 0 010 ١‏ 
0 0 : 00 1 ا مع قول ا موكل له بج شئت أويها ات سه 86 شثت) ان فاكاراه ا 
0 حو 


| أن العتمد فى اتتفع بما شتت أنه يتقيد بامعتاد فى مثاه فقياسة أنه يتقيد هنا بها يعتاد رهن مثله | 


0 وإن بع ا 


فى قول عار بة 0 أى ناق 
نه كمان 0 من المعير زرف رقبة ذلك الذوء ( ا رهون 
ان إلزام ذلك عين ماله لأن 
إل باهاد ذك العين سيعها أ فى الد 5 


لي 1 
لآنه ما علاك علك 


كاذ منهما محل حقه || 
بن فهو مناف لوضع الغار بة فعل أنه ١‏ 
كل الدين ولوتاف المرهون ل ,«لزمه الأداء.و إذا ثبت أنه ضمان || 


أن بازم ذمته دين غيره شع 


فاع هنا إعاك 


لاتعلو 


ق للدين بذمته ل ع لا 0 


1 


ل دي لاي رص مك وميم 


له ارهن عيدى عا شئت صمح أن برهنه .أ 0 من قيمته اتتهبى . وبوٌبدهما ف العار ب ا 

صحة ة لتتتفم به ما شئت و به يشدقع مانظر فيه أنه لاد من معرفة الدين (وكذا الرهون ١‏ 

عنده ) وكونه واحدا أومتعدّدا 3 00 
0 


ح( 0 فاو خالف شنا من ٠‏ ذلك ولو , أن عين له | 
ما يأتى فى الوكلة أنه لو وكله ليبيع من 
له بطل كم لوعين له قدرا فزاد 
خلافا لبعض الما حرين لاإن نقص من حنسه » 


أوء عكسة كا هو الأوحة و نو يدها م 


ركاه 1 ل أوعم 


له ل نصح أوءع 
1 


زيد فباع من و 


فانه يبطل فى الجيع لافى | 


كاله 
ن له ولى >حور فرهن منه بعد ”ا 


:اند فط 
5 


ن ) أى ولزومه أخذا من قول حج بعد قوله 0 ال فى أثناء كلام ولأنه ١‏ 
شع ى ) أى بصح ( قوله ذلك ) 

3 دين الغير (قوله عين ماله له) أى نفسه (قولهك كلا منهما) أى عين ماله وذمته (قوله حت لومات) ا 
أى العبر (قوله لم يلزمه) أى اع أن برهنه بأ كثر) قال فى الإيعاب : و يؤخذ منه | 
حمل اشتراط معرفة الحنس ومابعده ع 


كلى ما د إذا لم بمْؤض الأص إلى خيرة الدين و إلالم شار يي أ 


ا أقول : وقد منع الح يشل الك رر قاذ تعميم فى نحو المنس ذانه اذا أخدذ عقتضاه ر مارهنه | 


ا 0 ده أو حال" فيعسر على العبر تخليصه لاف قوله مما شئت فان المعبر موطن 
7 ا : 00 


نفسه فيه عل بيعه أوخليصه بقيمته فلم بحدث له ماخالف ماوطن نفسه عليه وقت الإذن لاف 


00 1 
غيره فانه قد طن رهنة كنس تسر 1 ع الحاحة لتخليصه أو باحل ينهى عند إدراك 1 


3 
0 


ذلك الأقرب الصحة مطلقا بدليل أنه يجوز للوكيل البيع | 


| عليه فليتأمل اتتبى سم على حج وقد يفرق بأن الاتتفاع فى المعار بغير العتاد بعود منه ضرر على 
| امالك بخلاف الرهن ,أ كثر من قيمته لابعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع فى الدين ومازاد على 


]| تمنه باق فى ذمة المستعير (قوله وكو: 
د هد للحي رد 


نه واحدا) قد تتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله اتتهبى سم ١‏ 
| على حج و وقد منع تضمنه ذلك لخواز أن يعرف المرهون عنده كونه يعض حماعة معز سين كا" ن أ 
كال ربك وعمرو ويكر اركن عند يعضوم فقد عرفهم إجمالا ولابد من تعيين المرهون عنده منهم | 
أ كونه واحدا أومتعددا (قوله 1 ( أى م من قوله لاختلاف الأغراض ا (قوله فاؤخالاف شيثا من 


: ذلك) أى وادنان عن له فاسقًا فرهن منعدل م الصمح أ رهن (قوله بطل) أى رصح ولابعنع من أ 
]| ذلك التعبير بالماضى لأن الاأفعال فى عبارات الصنفين مجردة عن الزمان صاد منها جرد الحدث || 





ا ل 


























1 000 م من ا فرهنه من اثنين أ اسه . وأ الثانى لاشترط لضعف 0 فيه ١‏ 


| تبط :60 ؟ عل فول السرابة ولوقل لك اناك صن ما دا 
منغير قبول الضمون له كى 
| الآن اتفاقا ء أوفى :بد (المرتين فلاضمان) عليهما إذ المرتمين أمين ولرسقط الاق عن ذمة الراخن 
]| ولوأعتقه المالك فكاعتاق المرهون فينفد قد 


اث أقهم بدله مقامه كا قال الزركشى إنه ظاهى كلامهم (ولارجوع للالك ) فيه || 
|| ( بعد قبض المرتين) وإلا لمبكن لهذا الرهن معنى إذلا ولوق به وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه | 
ا ار على قول المأن 
ن أداء اللدين (روجع المالك البيع) لأنه قد يفدى ملكه (و بباع إنلرقض) | 


| وهوكذلك على القولين لعدم لزومه ( فاذا حل الدبن أوكان حالا ) وأمهله المرتين فان طالبه 
/ رت الدين وامتنع 6 


بهم أوله (البتم من جهة الراهن أوالمالك أوغيرها كتبرع أى يبيعه الجا وإن لم يأذنالمالك ١‏ 


/ للدي ار ا 
عاك يطالب ضامن الدمة و إن أببسر الأصيل ( ثم) بعد بيعه (يرجع ا عسي 


| الراهن ( يما نبعبه ) لأنه لم يقض من الدين غيره زاد مابيع بدعلى القيمة أونقص عنها لكن 


ا دفعه على الراهن 0 قخىبادنه و إلافلا رجوع 0 رادى دين غيره فى غبر ذلك .لا :ال اأرهن .| 


| بالاذن كالضمان به فبرجع و إن قضى بخير الاذن أيضا . لأنا نتولحلذلك إذاقضى من تمن المرهون أ 


كا مس أمامن غيره كا هنا فلا . 


المرهون ونم ذمةالضامن فان أنكرااراهن الاذن فشهد به المرتيون للمعير » 


أحد الرتهتين فيتشقص ملسكه وأيضا فبييع النصف أيضا قد سكون قيمته أتقص من نصف القيمة || ل اراك 
قوله ولو قال له ) أى للدين ( قوله المضمون ) أى وهو الداءن ( قوله فاو ناف فىيد الراهن ) أى ا طالب ص ف ارارق 
ا ولو بعد انفكاكه ( قوله إذ المرتين ) علة لعدم تضمين المرتين وقوله وم سقط علة لعدم .تضمين || فان طالبه أى المرتمين 


| الراهن ( قوله مطلتقا ) أى موسرا أو معسبرا ( قوله ولوأتافه ) أى المعار للرهن ( قوله أقم بدله || 


|| مقامه ) أى بلا إنشاء عقد أخذا من قول الش ال الى بعد قول المستف وشرط المرهون كونه 


من ذلك ) أى ما يتغابن به (قوله و إن قضاه امالك ) أى مالك العين المعارة . 


| واعتمد مر الثاق سم 
| (قوله وإن قضاه المالك ) أى مالك العين المعارة (قوله وحاصاه قصر الرجوع فيهما) أى الرهن 


ن الاذن ) أى فالقضاء . 





والضمان ( قوله فان أنكر الراه 


لان عليك فى رقية عبدى | 
وكان كلاعارة لارهن (فاو تلف فى ده ) الراهن ضمن لأنه مستعير 


قبض المرتين له مطلقا وبعده من اموس دون ١‏ 


|| بالمطالية دنه 


7 : 1 : شك فآ 
| ( قوله وكا لو استعاره الل ) و إنما بطل فما لوشرط رهنه من واحد فرهنهمن اثنين مع ل ارين 
| فيه على الراهن بل فيه تخفرف عليه أو >كنه فكاك بعضه بدفع حصة أحد الاثنين لأنه وإن كان ء 
فيه تخفيف من هذه اطيهة لكن فيه إضرار من جبة أرق وه أنه قديؤدى الال إلى لى بع ده أ 0 


على منهج ( قوله روجع المالك ) أى وجوبا فاو باع بلا مراجعة ل ,بعد | 


) قوله و التظل الحق 
عن ذمة الراحن ( 


فلا ضيان ) قوله وأمهاه 
الأرمين دان طاالت ريت 


من النسخ وعبارةالروض 


ص 1 0 :5 || وشرحه فاذا حل الديبن 
| ما بتغابن به إذ بيع الحا ؟ لإعكن فيه أقل من ذلك وإن قضاه المالك انفك الره عا || ء ا 1 
لان بع الخاكم لحن وين 2 ان ريك 
ت |] ذله أى للالك ذلك أى 
| إحبارة على فكاكة 
وحاصله قر الرجوع فيهما على محل الغمان وهو هنا رقبة ١|‏ 


رمن 


وبأ المالك المرتين 
ليأخذه 
ورد 
الرهن أى المرهون إليه 





ومات الأصل فلاضامن 


الراهن فامتنع من فدائه 


ا ١‏ أى المرهون أىفكا كه 
|| عينا ول المنع فالابتداء فلا ينافىكون المرهون دينا أو منفعة بلا إنثاء كيدل المناية ( قولهأقل ١‏ استؤذن.المالك إلى آخر 
١‏ ا كاه 

ا فرع . - قال فى شرح الروض ولو استعار من يعتق عليه لرهنه فرهنه ثم وزله هل عق أ 
| عليه لأنه عتق من الشرع أولا لتعلق الوثيقة به أو يقال إنكان موسراعتق وإلا فلافيه نظراه ١|‏ 




















بيك" 


/ قبل لعدم التيمة ويصدق الراهن فى عدم الاذن لأن الأصل عدمه ولو رهن شخص شيئا من ماله ١‏ 





| عن غيره بإذنه صح ورجع عليبه إن ببع با ببع به أو بغير إذته صح ولم برجم عليه بشىء 
١‏ كنظيره فى الضامن فيهما وقد ألغز العلامة الدميرى هنا فقال لنا مرهون رصح ببعه جزما بغير | 
ا إذن المرتين ودوره استعار شيثا ليرهنه بشروطه ففعل ثم اشستراه الستعير من العير بغير إذن | 
| الرتين لعدم تنغو بت الوثيقة وماجزم به احتال للبلقيى تردّد بينه و بين مقابله من عدم الصحة | 
ا ورجمح الصحة جع ونقل ذلك عن تصمريم المرجاتى وهو الأوجه لأن شراءه لاإيضر المرتين بل ١‏ 
| كد حقه لأنه كان بحتاج لمراجعة العين ور بما عاقه ذلك و بششراء الرهن ارتفع ذلك واوعم ١‏ 


* || بها شافى برهن ثم استعاده الراهن فأفلس أومات فك عالف يرى قسمته بين الغرماء بها | 


نفذ إن كان من مذهبه بطلانه بقبض الراهن حق أفلس أو مات بعد صحته لأن هذه | 


٠ قضبة طرأت يتناولما حك الشافى لانفاقهما على الصحة أو لاقاله أبو زرعة وتبعه على ذلك مع‎ ٠ 
3 ا تمن إعده وم قاعدة كحرج منها مسائل من الإجارة والهية وتعليق الطلاق قبل العصمة ونحوها‎ 
|| وماذكره ظاهى إن ححكم بالصحة ذفان ّ عوجبه فلا لتناوله لذلك حينئذ ء لأنه مفرد‎ | 
| مضاف عرفة فيعم الآثار الترتبسة عليه سواء الوجودة والتابعة » وهذا هو الذى كان‎ | 
|| الوالك رمه الله تعالى براه وأفى نه بعض] كائر العصر بعده وقول اكثير من أدركتاء منتصرا‎ ١ 
قوله ثم استعاره ) كذا ا‎ ( 
| فى النسخ بإلراء ولعل”‎ 
ْ 0 ١ ٠ الراء حر”فة عن الذال‎ 
(قوله قبل) 6 ولابازم من قبوله ثبوت الرهن لما هو معاوم أن الحق لابثبت بشاهد واحد‎ | 


لكلام العراق إن ذلك خرج من الخالف عترج الافتاء لااعتبار به إذ لو نظرنا إلى ذلك لمااستقرت ١١‏ 
غالب الأحكام . 


|| ( قوله إن بيع ما ببع به ) أى فلو قضى الدين من ماله بير إذن من الدين لم برجع و إنكان | 


الرهن باذته قياسا على مانةكم من ان المعير اوقكى الدين بغيرإدن المستعير مرجع لآنه بوؤد ١‏ 


|| من من المرهون ( قوله وقد ألغز العلامة ) أى أشار إلى أنه قد لارتوقف صحة البيع على || 
١‏ مراجعة المرتين ( قوله ونقل ذلك عن تصحيح المرجانى) لعل المراد به أبوالعباس أحمد بن مد ا 


]| مصنف التحر بر والمعاباة والباق والشافى» مات راجعا من أدبهان إلى البصرة سئة ثنتين وتمانين | 
| وأر بعماثة قاله ابن الصلاح فطبقاته وابن سعد اه من طبقات الأسنوى وعد من أهل جرجان | 
| حماعةكثيرة وصفهم بالتبحر فى العاوم ( قوله ثم استعاده ) أى أخذه وإن لبا'ذن فيه الرتمين || 
| (قوله بين الغرماء بها ) أى بالاستعادة ( قوله لأن هذه ) تعليل لقوله ننذ إنكان ال ( قوله | 
| فان حك عوحبه ) أى آثاره المرنبة عليه ( قوله لآنه ) أى موجبه ( قوله لااعتبار به ) أقول : | 
|| وأيضا فالفرض كا هو ظاهر أن الخالف برى حكه المذكور حكما حقيقيا مازما فكيف يقال إنه || 
| خرج ترج الافتاء مع كون حا كله يعتقد أنه حم حقيق فليتأمل اه سم على حج . 











0 


فى شروط اأرهون به وازوم الرهن - 


ا قدره وصفته فلو و حباه أحدها 0 رهن حك الدينين م إإصمح ال 0 وفل شى الع 


| الابهامينافيه ولوظن دينا فرهن أو أذى فبان خلافه لغا كل من الرهن والأداء أو ظن صحة شرط 





ا رهن فاسد فره نم دين فى نفس الس صح 2 


) فصل ( 


ف شروط المرهون 


| (قوله ليصمم الره ن )دخ به مايقال الشسروط إنعا تكون للعقود أو العيادات والرهون به لس 








أ العكن , ور اخرلج الزكاة درن دنا لتعلقها حينئك بالذمة * ّ" إن صر الستحقون 5 1 1 0 1 
| وإلافهل الراد أنه بحوز الرهن من كل ثلانة فا كثر من كل صنف “فيه لظ 0 من. الإما 0 ا لقدم اوبه وباخديد 


ا عتنع هنا أه س م على حج 0 ل لظاهر أنه بحوز الرهن من كل ثلاثة ومن ع الإمام أيضا ١‏ 


ا لذن ده 0 إذا قيض برى * الدافم فك" ن الحق انحخصر فيهم لكن ف فى حاشية شت 


| الاك ادن سحي السك ل 0 اللرهون به معاوما دون ما إذا تعاقت بالعين وعلى 


ا هاتين الحالتين حمل الكلامان المتناقضان اه فأفي قوله لايد من حصر الستحق عدم الصحة ٌ 


ْ فى غير ذلك ( قوله على عدم تعلقها ها ) أى بان كان النصاب باقيا فانها حينئف تتعاق بعين 


ا الال تعلق شركة ( قوله وقد يفن العر ال) 0 قال يشترط كونه معلوما من غير ز بادة أما ا 
مع قوله قدره وصفته فلا لحواز كاد الدينين قدرا وصفة فالرهن باأحدما بأطل مع العر بقدره ا 
وصفته ( قوله ينافيه) أى العر (قوله لغا) لتبين عدم الدين فى نفس الأعس (قوله ً وظن صحة ١‏ 
شرط ) أى فى العل بفساد الششرط بالأولى وهذه المسئاة بسطها فى الروض اه سم على حج ( قوله || 


رهن فاسد ) قال فى شرح الإرشاد كا إذا اشترى أو اقترض 
فى ذمته فان البيع و إن فسد الدمرط لكان ال رهن صحيسح أنه سادف شاد 2 2 





ا بع أو قرض لأن فساده ضعيف أو أن 0 اف ااه رد توثق فل يؤثر فيه ظن الصحة إذ :| 


| لاجهالة كنعه حلاف ا ا 5103 ره شارح هن انان 0 اثاق ا 
3ن للك لا 2 3 “7 5 7 2 0-0 


|| ( شرط الرهوزبه ) ليصح الرهن ( كونه دينا ) ولو زكاة تعاقت بالذمة و يحمل القول بالمنع على ا 
اسم تعلقها مها أومنفعة كالعمل فى إجارة الذمة لإمكان استيفاله يديع المرهون وتحصيله من ١‏ 
|| نه لاإجارة العين لتعذر استيفائه من ن غير المعينو إن بيع المرهون ركه ايا امعلوما ١‏ 


عنالتعيين لأن ١‏ 


| ( قوله ولزوم الرهن ) أى وما يتببع ذلك كبراءة الغاصب بالإبداع عنده و بيان ماعتصليه الرجوع ||| (ة 
ا ١‏ الأعس) صورته كا فشرح 
| واحدا منهما ( قوله كونه دينا) أى فى نفس الأمس مع ما يأتى من كونه معاوما لما يأتى من قوله || البهجة أن يكون له على 
و «4 ارقو نونه دينا) اق مع من ا 

أ وثم دين فى نفس الأعس مع ما باق من كونه معاوما ( قوله تعلقت بالذمة ) بائن تلف المال بعد || 


ض شيثًا من داثنه حرط ان برهنه يما | 
م علا حج | 
0 د ح) هذا حالف ماقدمه فى البييع بعد قول ا عن ع وشرط من أنه إذا أ بالعقد ا 
ْ الثانى مع العر بفساد الأولصح وإلا فلاوعبارة حج هنا كال لشارح وثم بعد مثلماتقدّم عن الشارح ا 
| مائصه وما وذ الروسه وأصلها من صحة الرهن فها لورهن بدين قديم مع ظن صحة شرطه فى | 





[ غل ] 


ف شروط المرهون 


|| (قوله وقد يفنى العر الج) 
| أى إذا حذف التقييد 


ا 5 


(قوله وم دين فى نفس 


ار ه دين فيديعه شيا 


بشرط أن يرهن بدينه 


وحينئك فى قول الشار. جح 
أوظن صحة شرط رهن 
لسن مساحة والعبارة 


الصحيحة أن يقال أوظن 


ا صحة شرط رهن فى بع 


فاسد و وز أن يكون 


قوله فاسد وصفا لشرط 











لا موقع التعبير بالاستئناء 
هنافان ماذ كردفى الرهن 
موافق لما ض لا عنااف 


له وأما الضمان فلم تقدم | 


له ذ كر فى كلامه ( قوله 


وها منتفيان ) أى. لأن ١‏ 


هذه العيارة موضوعة ا 


شرعا لنسعة.كم أفصح 4 
الخيار) كد فى رمكة 


أى الجعلية نقر يئة ماعس 


الاشارة 


| 0 مقئضيه 0 ارت 5 1 0 من 57 ا فانه حوز 
| به ونقله الزركشى عنه وأقره والأوجه الصحة فى الره ين إذ الؤثر هنا الها 
| منتفيان (ثابا) أى موحودا حالا وا 


1 لدية إتلاف وقرض أم لكين مبيع ى فيض و حر 


| الناظرمثلا لاعاك المنفعة حتى يعبر (قولهو بضرحالماوردى) معتمد (قوله وهو ) أى الرا 
١‏ كذلك) أى مستحقا (قوله وقال السبكى) قال سم على ا ادنك ع الك كور مطلقا / 
| ولامعوّل على ماقاله السبى. لع يشير فى امتناع إخراج الك 
١!‏ لان الا دورو 00 بإطلا يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالأسبة لذلك » 





حلاف الر رهن ١‏ 
ل والامهام وها || 
لا.غنى عنه لفظ الدين اإدالا بار بيلزم من السمية الوحود وإلام ا 


اسم ' المعدوم معدوما ) م زما) عر البيع بعد الخيار دون دين لكا ابة فالا لازوم ومقا؛ له ا 


ا وصفان للدين ففىنفسه وإن م وحد خينئد لانلازم بين الثبوت والازوم سواء 1 معه استقرار ا 


ة مالم تستتوف منفعته (فلا ليصعح) الرهن ١‏ 
(بالعين ) الضمو' 0 البيع الفاسد أو السوم و (الخصوبة والستعار ) وألمق بهاماجب رده | 


| فوراكالأمانة الشرعية (فى الأصح) لأنه تعالى ذ كر الرهن ف الدانة فلا كنت فى غعرها ولام ١‏ 
الا تستوى من 1 اللرهون فيدوم حسه لا إلى غاية » وال ترق يصح كاتا وفرق ال ول أن ا 
(قولهواستتى اننخيران) | 


لضامن للعين بقدر على تحصيلها 0 المطاوتبالضمان وحصول العين من كن المرهون لاتتصوّر 


أما الأمانة كالوديعة فلا نصح بها < حزها وبه عل بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير || 


ا ات ا وبه صرح 00 وما أفتى به القفال من زو وم 5 1 ا ل 4 ا 


صدود أنه رهن ن بالعين لا سما وههى 


ن الراعن 


المستحقين ردو لا يكون كذك وقال الشدى إن عنى الرهن الشرعى فاك أو اللذرى واراك أن 


غثر مضمونه لوتلفت من غير تقصير و دأ ن بعص ا 





| بكون المرهون تذكزة صم و إن جهل عراده احتمل بظلان الشمرط حملا على الشري فلا جوز ١١‏ 
| إخراجه برهن لتعذره ولابغيره لخالفته الشرط أولفساد الاستئناء فكانه قال لاخرج مطلقا وشرط ١‏ 


0 32 8 ا 
هذا صحييح لان خرو<ه مظنة ضياعه 2 


|| (قوله اوجود مقتضيه) أى الدين ( قوله ماص) أى من كونه م ( قوله فانه جوز ) أى أ 
الشهات حج ( قوله بعد |) 


ويكون ضامنا لنسعة (قوله لاف الرهن به) أى اذ كر من الرهن 


درم إلى عَدرة اخ ا 


ا (قوله معدوما) فيه نظر وفرق دن الستمية ندل على الوحود ولسمية د ندل عل الوحدود بل على 
كاسيأقى (قولهأماالأمانة) ١١‏ 


العدم اه سم على حج (قوله لازما فى نفسه ) أى من طرف الدائن والمدين ( قوله كدين إتلاف 


5 ا 0 ( أى فان ناد منهما لازم مستقر وقوله أم لي المبيع الذى ى بشيض بعك انقضاء أ 
( قوله وهو لا يكون ا 
كذلك) انظرما موقع || 


الخيار وقد يكون الدين مستقرا غير لازم كنحوم السكتابة وقد لا يكون لازما ولا مستقرا | 
م المبيع زمن | الخيار قبل القبض . ا 
قع ال وال عن النذر واسكفارة هل بصح الرهن عليهما ( قوله بإلعين ) أى | 


إسدت العين اخ 5 ون 0( أ العين المضمونة (قوله وردها فورا) م إرالك بردهافو ورا 00 ١‏ 


ا ا الاعلام سقط الوجوب ومع ذلك لايصحالرهن ل (قولهوا ا 


بصم كضمانها) قضيته صحة ضهان الأمانة الشرعية لالحاقه لما بالعين المضمونة وظاهره حر بان 
الخلاف فيها بتوحيهه والظاهرخلافه لتخصرصهم صحة ضمان العين,المضمونة فلبراجع (قوله و بهعل) | 


| أى بقوله أما الأمانة الل (قوله من مستعير ) فيه تحوّز ذان أخذه ليتتفع به لايسمى استعارة فان 


هن (قوله 
تاب من له حيث 3 الاتتفاع له فيه 


00 10 5 1 عا م أه . 




















(قوله واعلم أن محل اعثيار شرط عدم إخراحه ال( فهم مله وجوب اتباع شره 
ُ فال لأنالشرط المذ كور و اد لكنه كد 0 ل اقف إخراحه 


ا واحشمل نه حملا 1 اللغوى وهو 50 صر نك 18 كم ما 0 نتنى ٠.‏ و 


َ شغ 5-0 عنه 4 إعا عمل شرطهم ذلك لأنه ١‏ برض بالانتفاع نه إلا باعطا الا ل وثيقة 
| تبعثه عل إعادته 0 به حى لاشساه و إن اده مع ذلك قد يتباطاً ف فى رذه كا هو 
بشاهد ويبعث الناظر عل 


وإن ألغينا شرط الرهن مالم ,تدعس الانتفاع به فى ذلك الحل وإلا جاز إخراجه منه لمونوق 0 را 
ينتفع به فى حل آخر ويردّه لله عند قضاء حاجته كا أفى بذلك بعضهم وهو ظاهر ( ولا) بصح | ا 0 
| الرهن ( بما) ليس بثانت سواء أوجد سبب وجو به كنفقة زوجته فى الغد آم لا كرهنه على ما || د 
ا ا ا ا 


| ( سيقرضه) أو سيشترنه لأنه وثيقة حق فا اتتقدم عليه كالشهادة وعن ذلك الداخل فى الدبن 


| | به على من قال من ١‏ 
| ودين السكتانة غبر لازم أئ فى حد ذاتهما فدفع الصنف ذلك بقوله ولا يصمح ا سيةرذه إلى آخره 
| لأنه لنس عوحود حقيقة فلس شابت وحينئذ فسكان يستغى عن ثابت بلازم . > 


| (قوله واحتمسل حته ) أى الشرط ( قوله واعترض الزركثى ترجيحه ) أى صحنة الشترط 


قال سم ماتقدم ( قوله مع ذلك ) أى مع إرادة العنى اللغوى حيث عل أنه أراده أو امل عليه ١‏ د لدوم داك 


| حيث حهل صاده ( قوله وإلاجاز إ< راجه ) اعم ن غير رهن وعاب مه فاو خااف واضع الذ قل 

الكتب الذ كورة وأخِذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان لأنْ حك فاسد العقود ااه 
ا وعدمه أما لو أتلفه فعليه الضمان قيمته تقدر 7 ونه تماوكا 0 ف | 01 ( أى ولو بعيدا 
| ما أمكن فانه كى فى رعابة غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك الحل وقد يشهد له مالو انهدم 


| ذلك من رعابة الصاحة فبراجى ماجرت به العادة فى إخِراج الكتب من إعطاء نح وكراسة لينتفع 


| با و يعيدها” 2 


| المبكة لأنه أسهل من إخراج حملته الذدى هو سيب اضياعه وعليه فاو جر تالعادة بالانتفاع بحملته || 


| دون غدره ومثل العفك كت اللغة الى حتاح من بطالع اكتابه إلى ع اسعة مواضع متفرقة فيها 


سم ( قوله وحينئذ فكن ال ) وجوابه يوذ من قوله السابق فالازوم ومقابزه وصفان 
ا للدين 0-6 : 


ان سر 1 ادر ف لطك والزن وعدي :2 لذن ل بي لا 


وقف صدق 


فى الضمان ا احترز بةوا لدثا تاولا يصح 





يأخذ بدلما فلا احور إعطاء الكتاب بتمامه حت / أوكانحيوكا فيذةٍ فى حواز فك | 


إخراجه وعلى الناظرتعهده فى طلب رده أونةله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد || ل سس 

0 : : ! ثابت ال1) كلام عرف 

لأنه لايتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا ( قوله أو سيشتريه ) لعل الراد شمن ماسيشترته اه )| رع ود 
0 3 1 0 

|| الأسنوى وغشيره ولا 


ا بقوله الداخل فى 
١‏ ( قوله فلا فائدة لها) أى اميه (قوله اك عنه) أى فشكون الشرط صحيحا تعمل نه لكن ا 


مرط الواقف فى 5 إخراجه من له وهو ماحثه 


بالنسبةلذلك (قولهالداخل 


ا | ةر عا 
| ترجيحه بان أن الأحكام الشرعية لاتتبع اللغة وكيف ع بصحته مع امتناع حسه شرعا فلا فاثدة | 0 


لئاس ماقدمه فى شرح 


قول الصنف ثانا ( قوله 


لذ اه مراعاتها و إذا قلنا مبذا فالشرط ‏ نافغها الع 
عل طلية لانة اث به 1 0 دأ فال حيا 6ه اه 
١ 0 |‏ | إنما ساقه الشارح الخلال 
ا 1 أمكن ديعه على مالك إذ ع د ذلك إلا حينتك. واعل أن حل اعثيار 5 شرط عدم إخراحه ١‏ 
ا 3 5 3 : : ١‏ 


فى شرح قول الصنف فلا 


وااستعارة فى الأصح 


ا : 1 | | المسرة والتكاره 
| بتحوّز احترز بقوله ثابنا وهذه السائل خرحت عن الصحة قوله دينا كذا قله الشارح ا ل 
١‏ 1 ا 0 اي ل 0 5 08 والماخوذة بالسوم إل 
مع ل لي / زادها .هو على 


ل 


| فسياق الشارح له هنافى 
|| غير له مع أنه بوم أن 


الشارح الال ساقهمتصلا 
الدين ١‏ 


شحوز وقوله مشيرا لارد 


الداخل فى الدبن تجوز 


| : 1 له 
على ما اقتضاه إطلاقه لكن الظاهر أنه مقيد ببلد ماشرط عدم إخراحه منه رعانة لغرض الواقف | 


هذه المسا 


لاع 0 


| : 1 ثم | الواضمم أن الشارح 
ال 0 إليه ولا بك مع | 


ان ا د اك 


القيود 


الصئف 


شور 
١‏ الساقة فى كلام 
من كلامه ( قوله لأنه 





عن الثات اللازم 


عنى 


على و<ود الدين 6 إبقال دين القرض لازم 


ودين الكاة به غبر لازم فلو اقتصر على الدين نا لازم ورد عليه مإستقرضه ووه 0 ى ذافن ” 
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ا 


ااا 1 


1 0 قد يغتفر 000 أحد شق ا عل ثبوت الدين لداحة التوثق م ( اوقال أقرد هذه 
الدراهم وارتهنت مها عبدك ) هذا أو الذى صفته كذا ( فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه 
]| كذا وارتهنت ) شمنه هذا (الثوب) أو ماصفتهكذا (فقال اشتريت ورهنت صح فى الأصح) 
| لأن شرط الرهن فى ذلك جائز فزجه أولى لأن التوئق فيه 7 اق الجا لاروك رن ارق 
بطلا نكانبتك بكذا و بعتك هذا بدينار فقبلهما بأن الرهن من مصالم البيع والقرض ولهذا | 
| جاز شرطه فبهما مع امتناع شرط عقد فى عقد لاف البيع والكتابة قال القاضى و بقار 0 


ا 
والآوجه عد م الاحتياج ذلك هنا لاغتفار التقدم فيه || للحاحة ”ا قرز 0 ذلك لايد منهقيه | 


ا واستفيد د من صفيع الخكرفئ ات اله مرط وقوع لحان ا نى الرهن دان ش ى نحو البيع دس أ 
أ بعدها فيصيح إذا قال بعنى هذا كذا ورهنت به هذا فقال بعت وارتينت يك أو زؤجتك ١‏ 


ا أو أجرتك بكذا على أن ترهنى كذا فقال اشتريت أو تزوّحت أو استأجرت ورهنت صح كا || 
| رجحه ابن القرى وإن لم يقل الأول بعد ارتهنت أو قبات لتضمن هذا الشرط الاستيجاب ومن 
0 3 ا صور الزج أن يقول بعنى عبدك كذا ورهنت به الثوب فيةقول بعت وارتهنت ومقابل 3 
(فول لالقاضى و بقدر ا لايصح قال الرافى وهو القياس لأن أحد شتى العقد قد لمق ا الا ول بأن ١‏ 
فى البيع 00 كسار | ذلك 0 اجة التوثق ( ولا يصح ) الرهن بغير لازم ولا ازيل للزوم ولوثابتا لأنه لافائدة فى 0 
شرح الروض قالالقاضى || التوثق بدين بسكن الدبن من إسقاطه فلا يصح ( بنجوم ا ررد 6 | 
0 الع رقاو ا المعالة قبل الفراغ ) ولو بعد الشروع فى العمل حلافه بعد الفراغ لازومه حينئذ ( وقيل 317 
لزاني رين قد || بعد الشروع ) لانتهاء الأمى فيه إلى الازوم كان فى مدة الخيار ورد بأن الأصل فى البيع الازوم || 
الج أن ديك ال( | إذ القصد منه الدوام بحلاف المعالة لجواز فسخها من كل منهما قبل ام العمل فيسقط ا | 
لاحاجة إليه لأنه مكرر . | وإن لزه الماعل بفسخه وحده أجرة الثل ( وبحوز) الرهن 50007 الخيار ) لأنه 1 
| آبل إلى اللزوم » | 


!| ( قوله وقد يغتفر ) الغرض استئناؤه من اشتراط كون الرهون به دينا ثابنا إذ الفهوم منه أنه || 
| ثاءت قبل صينة الرعن ( قوله أحد شقى الرهن ) قد يقال بل شقاه جميعا فى صورةالقرض نناء 
| على أنه إها علك بالقيض 57 مقتضى توقف الك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف يثبت || 
ا بدون الماك فليا أن إلا أن لصور ذلك عا إذا وقع القيض 3 الشقين بأن عقب قوله أقرضتك ١‏ 
١‏ هذه الدراهم بتسلمها له وقد يمنع ملكها بهذا التسليم قبل مام العقد إلا أن يقال يك ملكه ا 





ا بعد عام العقد وصدق أنه لم قم إلا أحد الشقين اه سم على حج هذاوما ذ كره من | 
ا التوقف فى القرض يأتى مثله فى الْن إذا شرط فى البيع الخيار للبائع أو لما بل وكذا لولم يشرط || 
ا بناء على أن اللك فى زمن خيار الجاس موقوف وهو الراجح ( قوله حلاف البيع والسكتابة ) || 
ا أ ان التكتانة ليست م ن مالم البيع ( قوله والأوجه عدم الاحتباج لذلك ) أى | 
١‏ فى ملسكه ( قوله كا تقرر ) أى فى قوله وقد يغتفر ( قوله ل بعنك ) ليس هذا سكرارا مع ا 
ا 1 نقدم فى الكلام على الصيغة من قوله أو بعنك هذا كذا على أن ترهننى ال لد كره هنا مع | ١‏ 
١‏ البيع الموم الاك ونقله عن ابن القرى ففيه ز بادة على ماتقدم * 3 ) قوله أن بشول بعنى ) ١‏ 
ا يغنى عنها قوله ألا فيصح إذا قال يعنى هذا كذا ورهنت به الخ ) قوله لما سلف ( أى فى قوله ١‏ 
.1 لأنه لا فائدة 00 0 0 ار أى لأن لم فيه يصير إلى ا ١‏ 




















ا 110 000 0 ملك ك البائع 17 ين ا نه ا 
| ولابماع الرهون إلا بعد انقضاء الخيار وقول الشارح ودخات السئاة فى قوله لازما تتجوّز حاب عنه || 


م بذ كر المختلف فيه بعده (و) بحوز (بإلدين) الواحد || 
| ( ردن بعد رهن ) وإ نكان جنسهها 0 لحري ري رفير ار ا الال إها هوالحواب 
١ط‏ فيط لمحن مل ان 1 الام رع را ا رن فسا 0 راان 
| هنا غير مستة عم فان الخار وال مرور متعلق برهن وهومصدر وتقدٍ بم معمول ال در ممتئع دود ْ عليه إن القيود الق 
١‏ ذ كرهاللدين لسستموفية 


قاس طم الم ات كر الح 0 


00 » وفصل 


وك جواز ذلك فى الظروف لأ: ة الفعر لاي 


|| وهذا شغل مشغول فهو نقص منها ام اوقدى المرتين هونا جى 0 أنفق عليه بإذن الراهن 
ا 8 قله القاخضى أو الطيب ارداق 1 نظر فيه ار لشئ أوا+ اك لنحوغيبة الراهن أو زه 


| ليكون مرهونا بالفداء والنفقة أيضا صح لأنّ فيه مصلحة حفظ الرهن ولورهن الوارث التكة | . 0 
آد رد عل أن ماد الرة 


الق عليها الدين ولوغير مستغرق لها من غريم لبت ٠‏ 


| فيه بعده ) وقد يقال ليس عساد الشارح بذلك الاعتراض بل دفع مايقال صحة الرهن بذلك تنافى 
اللزوم ف الدين ( قوله ولايباع الرهون إلابعد انقضاء الخبار ) أى بأن كان العْن حالا 


١‏ اشتراط 
/ أومؤجلا وتوافقا على ببعه وتعجيل لعن لكن 


| بل يتوافقان على البيع الا ثم بعد البييع يعجله له كا يؤْخذ ذلك من قول الصنف الآنى آخر ا ١‏ : 
البيع ( قوله ولاوز أن برهنه المرهون ) || كان الأولى بالشارح أن 
ظاهره واوقبل القيض وهو ظاهى و بوجه ببقاء عقد الرهن الأول و بأن له طريعًا إلى جع|ه رهنا ١|‏ 
| لأنبا مما تكفيه رائحة 


| الفصل واوأذن فى بيعه ليعجل المؤجل من نه لم يصح 


ا بالدينين بأ ن ,فسخ الء رق رهئة مهم ١‏ (قوله فان الحار والجرور ) هو قوله بالدين 


قوله فى شرح بانت ) أى فارقت ( قوله يشحل لأن والفعل ) أى وماهنا منه فانه بحل إلى حو ا 
| فان النزاع ليس فى العمل 
مسئلتين وعليه فأوفدى الجاتى بلاإذن هل يصح القبض ويكون متبرعا به كن وفى ددن غبره | بل فى التقديم ( قوله إن 
أكان المصدر ينحل ال ) 


| وبحوز أن برهن بالدين ال ( قوله وان ) غابة ( قوله أو أنفق عليه بإذن الراهن ) قبد فى 


|| بغبر إذنه أم ,يبطل وله الرجوع على المدفوع له يما دفعه له فيه نظر والأقرب الثانى لأنه إهاأدّى 
ا على ظنّ الصحة وأنه يصير مهونا بالدينين ولاسما إذا شرط ذلك عند الدفع للحنى عليه وقوله 


| بإذن الراهن قال فيه سم على حج ظاهره ولوكان قادرا . قال فى شرح الروض : ونظر فيه‎ ١ 


قال : والأوجه حمل ذلك على ما إذا عحز . أقول : والأقرب الأول || 
1 !| المنع مواء 


٠‏ ارك ركشى إذا كان قادرا ثم 


خنا الزيادى فى حاشيته وسم أيضا على الموج عن مر ٠‏ 


بشيرط أن لاجعلا الإذن مشروطا بارادة التعجيل | 





( قوله واب عنه أن 
من عاد: لمعيف ا ( 
لايق أن غرض الشارح 


ا | ابن هشام فى شرح بإنت سعاد فقال ملحاصله إنكان ا 0 لأن والفعل امتنع مطاتا وان | 0 0 1 
ا كان ا شحل لأن وال عل حاز مطلقا شم قال 0 0 س يذهل عن هذا فيمئع 1 سدم ا 0 سم 
ا ١‏ معمول الصدر مطلقًا ( عنده بدين آخر) مع بقاء رهنه الأؤل ( فى الحديد ) وإن وفى با 5 - 
ا أوكانا من جنس واحد م لاحوز رهئه عند غير ال قدي المواز ونص عليه فى الجديد ا 3 بأن 0 00 
| أيشاكا تجوز زياد على لعن دين واحد وفرق الأول بن ذاك شل فاع فهو زبدة فاتوقة )© وس ال وين 


|| الصنف الذى فهمه عنه 


الشارح وأجاب عنه بها 


من أن ماهنا مختلف فيه 


| ( قوله والأصل فى وضعه ) عطف مغابر للاثياولة إلى الازوم لأنّ معناها أنه بعد مدّة الخيار بصير ا غير يح واوقال و إما 
|| لازما بالفعل . ومعنى أن أصل وضعه اللزوم أنه القصود من الدوامكا تقدّم ( قوله ثم يذكر الختلف ١|‏ 
| لكان واضحا ((قوله 
| وقولالأسنوى إنتركيب 


ف عن ماهنا فاته 
المصنف ) أى فى قوله 
وبالدن رهن بعد رهن 


بذكر هذا عقبه ( قوله 


الفمل) انظر هذا التعليل 


أى وعليه فاعتراض 
متوجه على 
لأن وإن كان اطلاقه 


لسر ى 














(قوله ولأنه عقد إرفاق | 


ال) عبارة شرحااروض ١‏ 


ولأنه عقد تبرتع تاج 


الشباب حج ف التعليل 
ثم قبع شرب حالروض فى 
قوله ولا ترد الوصية ال 


فر يلتكم العلام (قوله ١‏ 
أ الرهن) فيه إخراج ١‏ : 0 0 
ف الرعن) 27 | ناض سه كل رون سسب رمدم أن رقن اراهن أن للم ايده سواء اندر انون( 
لاوخ 8 2 
| سان سر سان رن ل ل ا و لي ل ل ل ا 
| لهو م روضولت حيت رصح و الله الايصيم نا | 


ا لو وكل مولاه لأن شراء العبد نفسه صحيح فى اجخاة لنشوّف الشارع إلى العنق فر ينظروا فبه إلى || 


الضميرعن ظاهره 0 
لابد منه لصحة ال 


فظ مد قب 5 ١‏ 00 0 ا 

انسل ون هاي مرا | (قوله بدن آخر) أى على الوارث ( قولهكالعبد الماتى ) أى فانه لابضح رهن المالك إناه على | 

| 0 
6 

الجلال الى ( قوله رد || 


أن انيه فاص ا1) ( ب ا 1 11 9 ١‏ ا 
1 0 1 2 | أنه لابقع عن الرهن انتهئ سم على منج أى ويكون أمانة فى بد المرتين بحب رده مق طلية |) 

ا 1 ل سا سد سال ير انر 
قسهة حؤوات عن توقف ]1 0 000 2 | 
ا | ( قوله إن كان المقبض غيره ) أى أما إذا كان المقيض الراهن فلارتوقف على إذن المرتين فى | 


الأذرعى ا 





ا أهليتهم ولامن وكيل راهن حِنّ أوأنمى عليه قبل إقباض وكيله » ولامن تين أذن له الراهن | 
إلى القبول فلالزم إلا ١‏ 
الم ولا ترد ١‏ ارتهانه » وكذا سفيه ارتهن وليه على دينه ثم أذن له فى قبض الرهن لأنه ذكر الأول 5 يأتى ١‏ | 
الوصسية 0 والشا || والثاتى إن سل ماذ كر فيه تعين كونه حضرة الولى” وحينئذ فهو القابض فالحقيقة ( وترى فيه) | 
رجمه الله تعالى تح | أى فى كل من الاقباض والقبض (النيابة) كالعقد ( لسكن لاستنيب ) الرتمن فى القيض (راهنا) || 


ْ القبض بل يكى جرد دفعه له عن جهة الردن حيث نوى أن الدفع عن جهة الرهن أخذا بما 
ا ذكرناه عن سم ( قوله به) أى القبض ( قوله لم جبر عليه ) أى الإقباض ( قوله ولاترد الوصية ) | 
| أى على قوله ولأنه عقد إرفاق ( قوله أما المرتين لنفسه ) أما لوارتهن اغيره كطفاه فليس له الفسخ | 
| لما فيه من النفوويت على الطفل ( قوله لأنه د كر الأول ) هو قوله غير المأذون ال وقوله والثاى | 
| هوقوله وكذا سفيه ال ( قوله لانتفاء العلة ) هى قوله لثلا وْدى ال ( قوله أن يول ) أى بعد أ 
| قوله راهنا ( قؤله رد بأن الل ) أى فا اقنضاه توقف الأذرعئ فى عدم صحة التوكيل المذ كور 





ا بدين آخر لم يصمح كالغبد الحابى وتنزيلا لارهن الشرعى منزلة المعلى ( ولابازم ) الرهن من جهة ١‏ 
| راهنه ( إلا) با_قباضه أو ( بقبضنه ) أى الرتين: نظير ماص" فى البيع مع إذنه له فيه إن كان ١‏ 


| اقب غيره لقوله تعالى ‏ فرهن مقبوضة ب فاولزم بدونالقبض لم يكن للتقييد به فائدة ولأنه || 
|| عقد إرفاق كالقرض ومن ث لم حبر عليه ولاترد الوصية لأنها إعا تحتاج إلى القبول فا اذا كان || 
| الوصى له معينا فللراهن.الرجوع فيه قبل القبض . أما الرتين لنفسه فلايازم فى حقه بحال وقد | 


بتصوّر فسخه للرهن بعد قبضه كان يكو ن الراهن مشروطا فى بع ويقبضه قبل التفر”ق من || 
الخاس ثم يفسيم البيع فينفسيخ الرهن تبعا كا قله الرافى فىباب الخيار » و إيما يصح القبض | 
والإقباض ( من بصح عقده ) أى الرهن فلارصح من ك>و مجنون ومحجور ومكره وصى” لاثتفاء || 


5 3 


واقيضه فطراً له ذلك قبل قبضه ولابرد عليه غير الأذون فانه لصح وكالته فى القيض مع عدم صة ا 


بضا لثلا يؤْدَى إلى الحاد القابض والقبض فعل أنه لوكان الراهنوكيلا فى عقد الرهن فقط ١‏ 
أووليا فرشد موليه أوعزل هو جاز للرتين أن ,ستنيبه ف القيض من المالك لاتتفاء العلة وماقيل أ 
من أنهكان الأولى له أن .قول ولاعكسه لأن الراهن لوقال للرتمين وكاتك فى قبضه لنفسك م يصح 1 


وقد نوقف فيه الأذرعى فائهم أطلةوا أنه لوأذن له فى قبضه صم وهو إنابة فى العنى رد بأن إذنه | 


دين عليه لامحنى عليه بحيث يكون رهنا على أرش المنابة وذلك الدين ( قوله أو بقبضه ) 


فرع - لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح . قال مر والمعتمد | 


فى كونه ل يقضد إقباضه عن جهة الرهن لأنه لايعرف إلا منه | 


١ ل‎ 








10-6 : 0 














ع 








أذون له ) ف التحارة (وجه) لانفراده باليد وال: 
كلكا وبرد بإللزوم من جهة السيد فى الكاتب حلاف الأذون ( وستئب مكاتبه ) | 


تنز يل الغبد مخز 


| لاستقلاله باليد والتصرف كلأجنى » ومثله البعض إن كان ببنه و دين سيده مهابأة ووقع القبض | 
افق لوه وإن وقع يل فى ثوبة السيد و اشرط فية القض فى نوته ( ولورهن ) ماله 


| بيد غيره منهكان رهن ( وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب ) أو مؤجرا عند مستأجر 


ن كان منقولا و إن كان عقارا اعتير مقدار التخلية و إن كان غائيا » فان كان منقولا اعتير 
|| فيه مضى” زمن يمكن فيه المضى” إليه ونقاإه و إلا اعتر مضى” زمن عكن الضى” فيه إليه 
| وتخليته » ولو اختلفا فى الإذن أو فى انقضاء هذه المدة فالقول لاراهن ٠‏ وأفهم كلامه عدم 


]| كانت عن غير جهة الرهن ول يمع تعرض للقبض عنه . والثاتى لا يشترط لأن العقد مع صاحب 
]| اليد تتضمن الإذن فى القبض »ء ولو رهن الأب ماله عند طفله أو عكشه اشترط فيه مضي" مادذكر 
| وقصد الأب قبضا إذا كان هرتهنا و إقباضا إذا كان راهنا كالإذن فيه ( ولا يبرثه ارتهانه عن 


| اتداء أوى 7 وثعل كلامه مالوأذن له بعد الرهن فى إمسا كه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه | 
]| وكذا لا يرأ ااستعير بالرهن و إن منعه اللعير الاتتفاع لما ص » و بجوز له الاتنفاع بالمعار اللدى 





ا بده عليه ليبرا من الشمان ثم يستعيده منه حك الرهن . فان ل يقبل رفع إلى الا ك 


| بالقبض ء فان أنى قبضه الحا 5 أو مأذونه وبرذه إليه » ولو قال له القاضى أبرأنك أو استأمنتك 


| ذمان المفصوب مع وجوده برا إذ الأعيان لايبرأ منها لأنالإبراء إسقاط مافالدمة أوكليكه وكذا || . 0 
- | فى دوامه الذى هو اقوى 


| إنأبرأه عن ضمان مابشيت فالذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لمشبت ولوأجره الغصوب أو قارضه ف 


ا أو عقد عليه الشركة أو وكله فى التصرف فيه ببيع أوهبة أوغيرها أو إعاره أو زوّجه إباه | 


| ( قوله لاستقلاله ) يؤخذ منه أنه يشترطكون السكتابة صميحة وبه صرح حج رحه الله ( قوله || 
' فالقول الراهن ) أى منسوب اليه فيقبل منه ( قوله وآن لزم ) أى الرهن ( قوله فلائن لايدفعه ) ١١‏ ليس كذاكفلبراجع (قوله 
ا || لبس قأمينا) عبارةالحلال 
ا ولوتعدى فى الوديعةارتفع 
1 ا ودلعة 3 


أى يدفع الضمان (قوله لما ص ) أى فقوله لأنه وانكان ا (قوله على إبقاع) أىوضع (قوله ولوقال 
) أئ للغاصب (قوله قال صاحب التهذيب الّ) معتمد (قوله إجباره) أى الغاصب ( قوله الرهون 
ليه) أىالرهن ( قولهدوردٌ بماص ) أى فقوله لا الابداع ال (قوله لأنْ الإبراء إسقاط ال) معتمد . 





| أو مقبوضا بسوم عند مستام أو معارا عثد مستعير أو مأخوذا ببيع فاسد عند آخذه (ل يلزم ) || 
| هذا ارهن ( مالم عض زمن إمكان قبضه ) أى المرهون كنظيره فى البيع لأنه لولم يكن فيبده || 
ا لكان الازوم متوقفا على هذا الزمان وعلى القبض كن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام || وقصده اى قصدهلقبض 
|| اشدائها فبق اعتبار الزمن » فان كان الرهن حاذمرا اعتبر فى قبضه مغى” زمن عكن فيه نقله || 


|| اشتراط ذهابه إليه » وهو الأصح ( والأظهر اشتراط إذنه ) أى الراهن ( فى قبضه ) لأن بدء | 


>( (قولهوقصد الأب قبضا اذا 


كن يا الم ) قضيته 


0 35 5 
انه اذ ب خترط قضله 


| الاقباض ف الأولى ولا 
| القيض فالثانية والظلاص 


أنه كذلك فلبراجع (قوله 
كلاذن فيه ) خبر قوله 


والاقباضالمذكور بنقام 
مقام الاذنالمشترط ففغيره 


| علىالأظهر التقدم وعبارة 


ا اأروض وقصده القبض 


كلادن . ال شارحة 


| واقتصاره علىالقيش أو لى 
ا دن ضم الأصضصل إليه 
ا |[ الاقباض إذ لاإشترط فى 
| الغصب ) وإن ازم لأنه وإن كان عقسد أمانة الغرض منه التوثق » وهو لاينافى الشمان فان || الاقراض إذن حق يشترط 
| الرتين لو تغدى فى المرهون ضمنه مع بقاء الرهن » فاذا كان لا برفع الضمان فلاأن لا يدفعه | 


قصده انتربى ( قوله فاذا 


] كان لاريدفع الغمانا) 


ا : | عبارةالدمبرى لأنّالدوا 
| ارتهنه لبقاء الإعارة » فان رجع العير فيه امتنع ذلك عليه » ولاغاصب إجبار الراحن على إرقاع || 0 0 1 ٍ م 
0 ل اي 
اسه ١|‏ 


الرهن لا عنع الضان 


د 0 الى 
ا بأو أودعتك . قال صاحب التهديب فكتابه التعليق برى* ولس لاراهن إجباره على رد المرهون 00 فلائنلارقم 
ا إليه ليوقع بده عليه ثم ستعيده منه الرتهن حك الرهن اذ لاغرض له فى براءة ذمة الرتهن )2 ٠0‏ 

|| (ويبرته ) عن الغصب ( الإبداع فى الأصح) لأن الإبداع القان وهو ينافى الضمان بدليلأنه لو |أ 


0 ب 2 3 َ : 00 | انتمت فقو لالشا 
| تعدى فالوديعة م سق أمينا حلاف الرهن والثاتى لابيرته كالرهن ورد بماص ولوابراً الغاص من ا هم 


الرهن دوام الضمان أولى 
فاذا 
كن لايدفع الضمان يعنى 


من الا بتداء(قوله وللغاصصب 
إجبارالراهنعل إبقاع بده 
ال ) قضيته أن المستعير 








ذلك من أحكام 


قد نهار الاقراض_لأندمئل أ 
مها لما بز يل الملك وهو ا 
لايزول فيها الا بالقيض ١‏ 
وانكان حك غي رالقبوضة 1 


هنا كذلك 


ا الحبة والرهن بدون قبض لا 00 رجوعا 





الغصى )) 

. الاقف ذلك ان كرد 2 الثاى الاذل أن هله عمسب أولا عل دن الشر عن 5 ل 
(فوله ثيل ) هوظاص أ لافرق فى ذلك ٠.‏ ل الرعرن ده الثانى الآول بأن رهنه عنده أولا على دين | وض ثم | 
فى الرهن وأما الحة فاعا | 


]| مكانبه من اشتراط كونه مكانبا كتنابة صحيحة أنالمدار هنا على مابشعر بالرجوع وثم ع 


| على المتهج قوله وتديير قال السبكى وغيره هنا وتعليق العت قكالتدبير اه والظا 
١‏ لوكان مع عافن الدين أو 





| اتهى . 
/ 


0 0 0 فى رهنه منه » ام أنه إن تصرف فى مال التراض 1 7 7 فيه برى* ْ 
ا لآنه ساعة بإذن نالك ررال عنه بده » وقد عم تما تقرر إخاق كل بد ضامئة بالغاصص وأنه ٌ 
/ لاختس هذا الك بالارتهان ولا بإلغصب ( و بعحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بنصرف | 
0 0 م 0 وإضداق لزوال الاك ( ونرهن ) أعاد الباء لثلا || 


يتوم أنه من اأز يل ( مقبوض وكتابة ) ولو فاسدة لتعلق حق الغير به » وكلامه ,قتخى أن ١‏ 


لكن نقل السبكى وغيره عن النص أنه رجوع وهو ا 
العتمد وقال الأذرعى إنه العواب فكلام 00 ( وكذا تدير ) بحصل به الرجوع (فى || 


الأظهر ) إذ مقصوده العتق وهو مناف ارهن . والثاتى لا لأن الرجوع عن التدير : 


١ :‏ (قوه لماعر بماص) أى من قوله لأنه وإ حكن عند أملة الركن منه ال ( قوله وببيع) ١١‏ 
(قوله سا ا عم تماص ) 1 ا 
معنى عدم براءته فها اذا د 
أعاره إناه أنه لابيراً عن أ 

عار ام 0 1 0 تادعق ان فى المية والرهن قبل القيض لذن رن الك على البيسع 
اند ل افر ا 1ك لخر : م ُ 1 
1 ا ١‏ 2 0 أقرب من ترتبه على الحبة قبل القبض لان البييع 0 ا يار ابل إلى الازوم بنفسه ه ولا كذلك 
95 6- ل 0 : 
ل ل || ا ا ل إل سس ع ريل بر بل اراك رسيا ري لكر ار الاك زر سريف در 
ويضمن أجرته الى غير ١‏ 1 


رج نه العرضٌ عليه فلايكون ردوعا » وظاهيه أ البيع رجوع و اه ن كات يشرط ل الخيار ا 
كن الأول | 
لحرا 


انع تع مع أنه رو زيل لللاك مادام الخيار بإقيا » ومقتضى قوله لزوال املك خلافه لك 


لشرط 


ب لزوال اللك وقول الشارح لزوال لللك : أى -00 اللك ( قوله وبرهن ) ظاهره | 


رهنه عنده ثانيا على دين آخر 1 غيره وهو ظاهر > ونفرق نه وبين ما لو رهنه عند المرتمن ا 


بعد القبض حيث تتوقف صحته على فسخه العقد الأول ثم بنشى” عقدا آخر إن أراده بأنه لزم من ١|‏ 


أ حية الراعن ب قباضه فم قدر على إبطاله رهئهثانيا حلاف ماقبل القيض فانه سماخ من فسحخه ا 


مق شاء وكان الرهن السابق فسخا للاول لسكن هذا قد بشكل ها تقدم من امتناع | 


علىدين لآخر وعدم بطلان الرهن الأول إلا أن يغرق بأن ماتقدم لم بأت فيه بما يشعر برجوعه | 
من الراهن الأول » وإعا م إليه شيئا آخر وهو رهنه على الدن الثاتى 2 لاف ماهنا فانه' | 


ا صرع فى الرجوع عن الرهن الأول أو بخص ذاك بها بعد القبض وما هنا بما قباه . هذا وقد | 
ل | 


| الدين ينزل منزلة المرهون عنده (قوله ولو فاسدة) ولعل الفرق بين هذا وما تقدم فما لو استئاب 


لى الاستقلال ْ 


وشو مسقل إلا إذا كانت المكتابة صحبحة رقوله لا يون) أى كل منهما رفوله وهو للك )| 
١‏ ذلافا سج ( قوله ركد تدير) ولو علق عتقه بصفة فقتدذى قوله بعد : وكل نصرف لا يمنع ا 


| ابتداءه ال أنه إن علقه بصفة ل بعر الخاول قبلها كان رجوعا و إن عل فلا » ثم رأبت فى سم | 


هر أن التعليق ا 
على صفة تتأخر عن حاوله م يض رك لا عنع صحة الرهن فى الابتداء | 


أقول : بل قد يقال الأقرب ما قله السبى لأن التعليق يشعر بالإعراض عن الرهن || 


























ا 0 ارك اسه ف نارون إلقاضى لساك اليتق بن روبعل اك 1 
| تصرف ,نع انتداء الرهن فطر يانه قبل القبض يبطل الرهن » وكل تصرف لاجنع | اساملافةا | 


| قبل القبض إلا الرهن والهحبة من غير قبض ( لا الوطء ) فقط لأنه استخدام (و).لا 


ا (لتتوع) إذ لا تعاق له عورد الرهن بل رهن الزوّج ابتداء جائز » سواء أ كان الزوّج عبدا ا 
ا أم أمة ولا الإجارة و إن حل” الدين اللرهون به قبل انتضائهاء وتقسيد الفارق يمأ إذا ات 0 ا 
| مؤجرا لاتنقص عن قدر الدين وإلا كان رجوعا كا لو تصرف بما حرج المرهون عن أن ا 


ل 


ا ستوفى منه الدين 0 رحجوعا فكذا إذا كان ملع من استيفاء بعضه مردود يظاه | طلاق لأ 


الأصماب لأنْ الرهن قبل القبض ليس بلازم ( ولو مات العاقد ) راهنا أو تهنا || 
]| أء وكيلاما أو وكيل أحدها ( قبل القبض ). للرهون 0 حَن ) أو احمى عليه او ححر عليه | 


بسفه أو فلس ( أو حمر العصبر أو أبق العبد ) قبل القبض فين أو جنى (ل بطل ) أى | 


|| الرهن ( ف الأصح ) أما فى الوت فلان مصبر الرهن إلى الازوم فلا يتأثر بموتهكالبيع فى زمن 
| الخيار » ووجه مقابله أنه جائز كالوكلة » وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه » 


]| وإبطاله بالنعليق مطلقا أولى من إبطاله بالسكتابة الفاسدة لأنّ العتق فى الكتابة الفاسدة يتوقف | 
على أداء النجوم » وقد لا يتيس رله | كتسابه حلاف التعليق بالصفة ذانَ الغالك أن حصولما أ 
| لا بتوقف على فعل من المالك (قوله مكن ) أى بالبيع مثلا دون القول فلا يبطل به وكالتدير | 


التعليق على ماص ( قوله وباحباللما ) أى ولو بإدخال ل ولو فى الدبر وأطلق الاحبال وأراد به 
أ الحبل استعمالا للصدر فمتعلقه فشمل مالو استدخات منيه الحترم أو علت عليه وبه اندفع ماقيل 
| كان الللائق التعبير بالحبل ( قوله أومن أصله ) أى وخرج باأصله فرعه لأنه لاشبهة له همال 


| أصله يستحق بها الاعفاف فوطؤه زنا حلاف عكسه ( قوله وضابط ذلك أن كل تصرف ) ولا || 
| برد عليه تمر الحصير وجنابة القنّ ان كلا منهما لا بيبطل الرهن إذا طرأ قبل القبيض 6 ,أتى || 
ا مع أنه منع ابتداء الرهن لأنه عبر بالنصرف » وكل منهما لبس تصرفا (قوله الا الرهن والحبة ) | 
| ومثلهما البيبع بشرط الخيار لير المشترى والسكتاية الفاسدة والناية الموجبة للال على ما يأتى | 

| ( قوله لا الوطء ) أى ولو أنزل ( قوله ولا التزويج ) ومثله بالأولى الاذن فيه ( قوله عورد || 
| الرهن ) أى وهو الرقبة ( قوله وتقييد الفارق ) ينبغى حر يان مثله فها لو زوّج المرهون | 
| قبل التبض (قوله أو حمر العصير) أى ولو بنقله من تمس إلى ظل كا صرح به قوله بعد | 
| ولا نظر إلى كون الخل قد حدث بها ( قوله أو أبق العبد) ظاهه وإن أبس من عوده » || 
وينبغى فى هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدبن حيث حل لأنه فى هذه الخالة بعد كالتالف || 
ا (قوله أو جنى) ظاهره واو أوجبت مالا وهو ظاه (قوله فلائنَ مصير الرهن ) قد منع هذا التعليل | 


| لأن مصبر العقد الى الازوم انما يكون فى العقود الى تازم بنفسها بعد زوال المانع كالبيع بشرط 


| الخيار فانه إذا انقضى الخيار لزْم بنفسه والرهن ائما يازم بالاقباض إلا أن يقال هو بالنظر اغالب | 


كدان | اراهن اذا رهن الغال عليه أن شيض العين المرهونة ( قوله وعلى الأوّل ( ود 


| الأصح ( قوله يتوم رةه ان ) هل واوعاما اه سم على حج . أقول : لاق بنهم ا 
| شعله © وهو اطاه حيث رأى الصلحة فى الإقباض » وقول سم ولو عام : اآى ١‏ قاط ار 


| نت المال, 








) قوله أو < نّ( أى قبل 
القيش أضا وكانالأولى 


!ا تشدعه . 














) قوله 02 عدم اقياضه ١‏ 
| المذكور أن مننع على المفلس الاقباض بغير رضا بقية الغرماء جامع تعلق ابنميع ماله بالحجر || 


الرهن ال( المضدر هنا 
مضاف الىمفعوله أى اذا 
لم بشيضه الراهن المرهون 


1 4 نه وإنأقيضه ل اوارث لتعل ق حقالغره أن 2 الك بالموت ولس للورثة الت 
|| #صسيص مردود ؛ إن الخصص ف الحقيقة عق الورث ٠‏ وأما الإعماء وما عله فكالوت بل أول || 
ا ١‏ ل كن د رك لاك 
ا 7 ط فيه ال رهن وفى إمضائه حظ ولا إسامة إن ن كان الرهن ن تبرعا إلا لخضرورة أو غيطة واه لعل 


| ولى" الرتين عند عدم إقباضه الرهن المشر وط فى 
|| وقبل القيض» 


ا تو قياض ) امه وإكن اليعن مشروطا ف 0 





ا فى الاقناض وو ووارث الرتهن مة 0 اتيت ١‏ وقول اقيق إذا كان 1 75 526 د الرتين ا 


خصيص وفى اقياضه 1 


ان ١‏ السامة فسخ بيع ا 


فى بسع الأصلح من فسخه أو إجازته ولو خرس || 


| الراهن قبل الإذن فى القبش وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتمن و إلالم بقيضه أو بعد الاذن 1 





قال سم على الببجة قبل | 


ندل الخبار قوآه كان مات الشترى "قبل أن يشهد الح تصريح 7 وارث المشترى لايقوم مقامه || 


ولا يلزم البائع قبول إشهاد الوارث بل له الفسخ مع بذل الوارث الاشهاد وبأ أنه لاخيارلله || 
| جوت المشترى قبل إعتاق المشسترى المشسر وط إعتاقه » و يكن الفرق يتشوّف الشارع إلى العتق || 
( قوله وثما الاغماء | 
ومابعده) كان الأولى أن | 
«#ولوأماالمنونومابعده | 


وهل موت المشترى قبل الرهن 1 قبل الاشهاد أو فرق تعين اأرهون علاف الشهود فاعهم ا 
وإن عيئوا لابتعيئون فيه نظر والأوّل غبر بعيد اه وقوله لايقوم مقامه شامل للاقباض لكن | 
بقية كلامه تشعر بأَنّ السكلام فى الاشباد » ولا بازم من عدم قيامه فيه عدم قيامه فى الاقباض || 
( قوله وأما الإغماء وما بعده ) لم ينعرض لخصوص المفلس » وقد يقال قياس بخث البلقينى ١|‏ 


فى اقباضه لخصيص وقياس منع بحثه وردّه أن لا عتنع عليه ذلك لسكن ذكر فى شرح العباب || 


تنبيها يتحصل منه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ثم نقله عن أبن الصباغ فقال قال ابن 01 ١‏ 


| واوكان إلفاس غرماء غير المرتون لم جز لاراهن تسايم الرهن إلى المرتمين قبل فك الحجر لتعاق || 
|| حق سائر الغرماء به ولأنه لبس له أن ,ببندىء عقد الرهن فىهذه الخالة فكذا تسليم الرهن 1 1 
فيحتاج الفرق على مقتضى رد بحث الباقيى » وقول ابن الصباغ قبل فك" الحجر يشعر ,أنه لو || 


أننك امك اقل ل اأره جار اللسلع حلت قل امل ازع 2 عل لقم اوقلا افا | 
خرأقبل بيع الرهن جاز السلج حينته فليتامل اصك ال رفول ع ال 


ا للفرق » ولعل الفرق أنالمفلس لما كان التصرف منه نفسه كان إقباضه تخصيصاللرتمن وم ينظر ٠‏ 


لتقدم السسبب منه قبل الحجر بخلاف مسئاة البلقينى فانه بموت الراهن انتهى فعله وكان تصرف | 


| الوارث إمضاء لما فءله الراهن فى حيانه وقريب منه جعلهم إجازة الوارث الوصيّة ننفيذا لاعطية | 
| مبتدأة ( قوله ويعمل الولى بالمصلحة ) هو ظاه فى غبر الححور عليه بالفاس » أما هو فلا ولى" 
| له بل هو الذى 
| ويفعل ولى المرنهن ) هو ظاه فى غير المخمى عليه . 
| ثلاثة أيام وإلا فينتظ رك فى نظائر ه من تزوج المغمى عليه وغسيره » ولوحِنّ الراهن والمرتين || 
|| ورأى ولى أحسدها الفسيخ والآخر الاجازة وجب مراعاة الفسخ فيقدم على الإجازة لأنا لولم نقل | 


بتولى الاقباض إن قلنا به و ,تولى القبض لأنه لاضرورة على الغرماء فيه (ق-وا ا 


أما هو فينبنى تصويره بما إذا زادت على || 


تقدم الفسخ لفات حق من شرط له الخيار قوله عسد م إقد باضه ) أى ال راهن ( قوله وإلا 1 ا 


سم وفى نسخة بدل م يقتضه فيبطل كالحنون والمغمى 00 خلافا للبند نيج فى عدم بطلانه ١‏ 
ا 1 بعد ا وشبل القيض 3 بعل إدنه 1 اه 5 ف 3 ع قياس ١‏ على ان لطر 0 























17 إذنه. : وأما فى التخمر والإباق :ة فنا بالقياس 1 7 لوكان ادن لاغتفار مايقمفالدوام: | 


ووجه مقابله اختلاله فى حال ضعف الرهن وع 0 لكن مادام حرا ولو بعد القبضش 0 


الرهن باطل لروجه عن المالية » فاذا لل عادت الرهنية و! اوقبل القبض : :ومن ثم وتخمر | 


ثم تحلل قبضه خلا . ولا ولا رصح القيبض فى حال ا 35 2 فان فعل اسنااق القيض يعد التخلل 


َ 1 القبش الأول . ولارتمهن الخيار فى بيع شرط فيه الرهن بإثقلاب العصير حُمرا قبل القبش 
وإن حال لنقص الل" ء عن العصير حلاف اثقلايه بعد القيضلأنه حمر ق بده و وككمر للبيع قيل 


قبضه كتخمر الرهن بعده فى بطلان 5 العقد وعوده إذا عاد خلا » لافى عدم ثبوت الخيار أضا ا 
ولو مات ال رهون فديغ المالك أو غسيره 3 م عد رهن ا لأنْ ماليته حدتة بالمعالحة « ولا نظر ا 


١‏ للكون الل" قد حدث مها فانه نادر 2« ولو أعرض عنه المالك ملكه دابغه وخرج عن الرهن 
كا قاله الأذر عى » وعم تما تقرر سحة رهن العصبر مطلقا و إن كان قابلا التخمر ( وليس للراهن 
| القبض نصرف ) مع غير الرتهن بغير إذنه ( بزيل الملك ) كبيع وهبة ووقف إذ لوصح لفانت 
| الوثيقة فان كانت معه أو بإذنه صحتكما سيأنى ٠‏ نم له قتله قودا ودفعا وكذا : 


|| ذان الرهن لا يبطل بالمنون بل يقوم ولى” الجنون مقامه فى الاقباض. فما فى الأصل هو الصواب 


| وعليه فينبنى أن يقوم الحا 5 مقامه فى الاقباض أو الاذن فى القبض ( قوله لم يبطل إذنه ) | 


| وهذا حلاف ماص فى المنون حيث يطل به الاذن على ماص من قوله فى شرح قول دان 
| لصح عقّده مائصه ولا من تين أذن له الراهن أ أو أقيصه فطراً له ذلك أى الحنون أو الاغم.ا 


قبل قيضه اه ولعل الفرق نوما أ بالحتو ون والإغماء 0 عن ن الأهلية علاف ارس (قو له ا 


ا وأما فالتخمر والاباق) أى والحناية كا صرح به حج حيث قال وأما فيهما أى التخمر والاباق 


ا على المنيج إِنّ له ل أى لاحتال التخلل ( قوله استأنف القبض ) أى بأن يسترده الراهن |/ 
ا ّم إلعيده إلرتمين أو بأذن له فى قبضه عن <هة الرهن و عفى زمن . ك1 فيه القبض ( قوله ١‏ 
وإن كال لنقص ( يؤْخد كه لاخيار! لولم تنقص قيمته بالتخلل (قوله بعده ) أى القنض ١١‏ 


| (قوله لافى عدم ثبوت الخبار) أى فيئبت للشترى الخبار لأنْ الخ فى بد البائع عيب حدث قبل 
|| القبض وهو يثبت الخبار فيه ولا كذلك الرهن فانه لا بدذله خيار ( قوله فدبغ المالك ) انظر 


ا مالو انديع يشحو إلقاء رييج على دابغ إلا أن يقال من شأنه المعالحة اه سم على حج (قوله قد أ 


| بحدث بها ) أى المعاللحة (قوله فانه نادر ) بِوْحْدْ منه أنه لانظر لاندباغ اغ املد بإلقاء ريع لأنه نادر 


ا وهو موافق لما ترجاه سم ( قوله ولو أعرض عنه المالك ) أى قبل الدبغ » وقضيته أنه لولم | 


| بعرض عنه لا عدكه الأخذ بالدبغ » وبوجه بأن اختصاص المالك زل فأشيهما غصب |[ 
| عرض رك ص م ا 


نتصاصا وأراد التصرف فيه فانه يمتنع عليه ليقاء حق ذى اليد لكن قضية قوله فدبغه الماللك أو 


| غيره لم بعد رهنا خلافه إلا أن قال لابلزم من عدم غود الرهن ملك الدايخ له بل قله ينزل أ 
ا منزلة فعل الراهن فى بطلان الرهن به وحصول الماك فيه للراهن لأنه أثر اختصاصه ( قوله ١‏ 
| ورج ) أى الجلد ( قوله مطلقا ) قابلا للتتخمر أولا ( قوله ووقف ) ظاهره ولو عل المرتين » | 
| وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه . قال المناوى : وهو محر من كلامهم كذا تقل 1 
| عنه,» ويلبغى الك 15 إذا ف الك عليه 0 6 لور صمحب به شاء 0 المعتمد مه 








( قوله لاغتفار ما بقع فى 


ع || الدوام) كان الأولىعطفه 


على ماقبله بالواو لأنه ع 


م ثانية غير القياس بل ف 
كلطهنا ب فلا'نه يختفر الل (قولهلك كنمادام ال) 0 0 علىمافهم منعدم بطلان الرهنبالتخمر || 
والاباق ( قوله باطل ) قضبته أنه لبس للرتهن منع الراهن من أخذه إذا أراده لكن قال سم ١|‏ 


الق اقنصر عليها فى التحقة 














(قوله بقيمة المرهون ) | 


ادن ّ الاق 
فليراجع (قولهو هوكاقال 
الزركثى النحقيق) ودع 
ذلك معتمدالشارح ماجزم 


نه ألا ما يعم من صذيعه ا 
(قوله ولوفى ذمته ) هذا 

لاتق غابة فى اللن لأنه | 
مفؤروض فه يعد الغر. م | 
بالفعل كيدل لذلك تعبيره ! 
بيثرم وهو الذى يلاقيه | 


التخيير الآنى م لا “فى 
وعبارة الروض وشرحه 
وغرم قيمته أى وقت 
إعتاقه وتصير من حين 
غرمها رهنا إلى أن. قال 


فى اسان أوتصرف فى ١‏ 


قضاء دينه إنحل اتننبت 





مقتضيا ”ا صنع 
(قوا له 3 
لتعيتها لأره هنية : 


ره 


|| مالكجائيا تعلق أرش الحناية برقيتهتبرعا أوغيره 2 اك 


١‏ مسر كن عفرن ا م 


غيره) أى بأن ادق 
]| الفطرة أو بمافى الفلس أو بمافى نفقة الزوجة وال 
| كاقال الزركشى التحقيق ال ) ظا 


فكان على الشارح أن ١‏ 
لا ,أخذ ماف الدمة غابة / 
فى الآن بل جعله حم | 0 
| أنه حيث قلنا بالجواز لم يستثن وإن قلنا بعدم الحواز استثنى انعقاد نذره من المعصية فيتحصل || 
إشترط ) أى | 


| يقدم المرتين من تركته بقدر قيمة الرقيق وأنه إذاحجر عليه بذا 





ار ع بالقيمة أضا 6 (قوه | 0 ارك 6 -- 5 ا 8 ونصار رهنا اخ ٠.‏ 


عناقه )أ الراهن ١‏ لك وإعتاق ١‏ 
0 بالمعجمة ف الال 0 الوسر) || 
ىق اعثبار ساره باقل 0 من قيمة المرهون ومن قدر الدين ١‏ 


حوردة 0 واليا بارنن) مع بن ا 


0 


قيمة 5 |1 رهون بل بحث 


أ وهوكا قال الزركثى التحقيق . أما العسرفلا لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين العسر | 


عتق قدر ما ع شيمة وإقدام اموسر على عتق | 
الرهون جائز كا اقتضاه نص الشافى كا قاله البلقينى وغيره واقتضاه أيضا كلام الرافى وغيره فى باب | 
لدذروان فزع نالأم فىحث التنازع فى جناية المرهون امتتناع إقدامه عليه . والثاتى ينفذمطلقا 


ع 


| ويخرم المعسر إِذا أبسر القيمة وتصير رهنا. والثالك لاينفذ مطاقا (و ) على الأول (يغرم قيمته بوم) || 


أىوقت (عتنته وتصير رهنا) أى هرهونة واوفى ذمته كأرش المناية فى ذمة الجاتى كقاله ابن النقيب || 


وغيره وهو ظاهر إذلايظهر فرق بين قيمة العنيق وقيمة المنى عليه. نم يشترط قصد دفعها عنجهة || 





الغرم كسائر الدبيون فاوقال قصدت الابداع » 


1 ن أن الوقف على معين شترط لاصحته قبوله هذا وقد يقال 6 نْ أن فرق بين ال بيع والوة 
أن القبول فى الوقف لدس على الفور وقد بريد الواقف التصرف فيه قبل القبول 2 
للحا كم فح بصحة الوقف من غير قبول فيفوت غرض المرئن من التوثق وقد لا يكون له 


غرض ف الوقف لتعين المرهون لتوفية الغُْن بأن لا بكون للواقف مابوفى منه الدين غير المرهون | 


| فليتأمل (قوا له لنحو رذة ) من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد أعى الامام ( قوله تبرعا أو || 


عن كفارة نفسه على مابأتى (قوله بقيمة المرهون) هل البسار يتبين بمافى 
ريب فيه نظر والأقرب الأول ( قوله وهو | 
هره و إن كان الدين 5 وله وجه ظاهى واعتير حج فى ١|‏ 
المؤجل القيمة مطلقا وفى كلام خنا الز بادى أن الباقينى تناقض كلامه ففى موضع قال إن رهن | 
بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأصصين وفى آخر قال المعتبر أقل الأصبن مطاقا اه 
والاطلاق معتمد ( قوله بقدرما أبس به ) أى المزء الذى أبس به ال ( قوله جائز) أى فلا | 

٠. :‏ ع أ 
حتاج لاستثناء انعقادنذره من عدم العقاد نذر المعصية اه سم على حج (قوله امتناع إقدامه) أى | 
ومع ذلك ينعقد نذره ولا يخالفه ماتقدم عن سم من أنه لايحتاج لاستثناء انعقاد نذره لأنه يفيد | 


منه انعقاد نذره.مطلتًا (قوله وتصير رهنا ) أى بلا إنشاء عقد قله الامام اه على وسيأتى ذلك | 





| فقوله وقد عل أنها الح ( قوله ولو فىذمته ) هو ظاهى فالمقيس عليه وهوالانى فان منفوائده || 
| أنه لايصح إبراء الرهن منه نظرا لق المرتمهن وأما الى علىقيمة العنيق فى ذمة الجاتى بالرهن | 
ام نظهر له فائدة إذ الحق ل تعلق بعين من أعيان ماله حتى تسكون مرهونة ويستوفى منها عند || 
| تعذر الوفاء ويقدم المرتبن مها عند تزاحم الغرماء وقد يقال إن من فوائّده أنه إذا مات الراهن 


س ققدم المرتمن على غيره من ا 














حل الدين وهو صاد من عه 


| صدق عينه وقد عم 1 


ها لاتماج لمقد وإن - 


| إن م كل الدين ا الشيخان أنه جخير بين غرمها وصرفها فى قضاء الدين وهو أوجه هما || 


| نقلاه عن العراقيين من أنه لامعنى للرهن فى ذلك وشثمل كلامه فى حالة نفوذ عتقه ما لوكان عن 
ْ مر نه 


ا غبر الرتمن ولاءرد على ذلك إعتاق وارث الراهناأرهون عن مورثه و إعتاق وارث الدبون ١‏ 


. , )| عبد التركة مع كونه هونا عن مورثه لأن الوارث خليفة مورثه ففعإه كفعله فى ذلك ولأن‎ ١ 
ف إعاف ارام 20-0 رف 5 . الكل دع هات طاها أن الاعتاق ع الر2 بطر الك‎ > ١ 
ا لكلام فى إعتاق الراهن بنفسه وفى الرهن المعلى لاغيرها ثم ظاهص ن لاعتاق عن دان جار 0 ا( يعنى قول‎ 
7-7 || ا منه (و إن لم تنفذه) لكونه معسرا ( فانفك) الرهن بإبراء أو غيره ( لم ينقذ فى الأصم)‎ 

1 و و 3 امارد ارات 6 | الصنف وتصير رهنا 
ا لآنه أعتقه وهو لاعلاك إعتاقه فاشيه ما لو أعتق ا ححور عليه بالسفه 2 زال عنه المجر ٠‏ والثانى ْ (قوله ا ( 5 ف 
١‏ ينغسذ لزوال المانع وعلى الأول لو بيع فى الدين ثم ملسكه لم يعتق أيضا كا فهم بطر بق الأولى ولو || 


| استعار من بعتق عليه ابرهنه فرهنه ثم ورثه فالأوجه من ثلاثة احتالات أنه إن كان ١‏ 


أ موسرا عق و إلا فلا رعاية همق الرتمين وو بده ما ل فى الوصية من أن الو بض 


قر يبه فى مرضه وعليه دين ل يعتق عليه رعاية لق صاحب الدين (ولو علقه) أى عق الزهون 
ا فى حال الرهن شكاك الرهن وانفك عتق إذ م بوحد حال الرهن إلا التعليق ولا لصر أوعلقه 


ا اشترط قصد دفعها المراد منه أنه لايصرفه عن جهة الثرم (قوله وقد عل) أىمن كلام الصف ومما أ كان ار رن 

قرره من أنه يشترط قصد فعلها عن جهة الغرم ( قوله أنها ) أى القيمة أى كونها مرهونة ( قوله | ١‏ 
| هذا) أى كونالقيمة تصير رهنا (قوله و إلا) أى بأن <ل (قوله أنه بخبر بين غرمها) أى لتكون || 
| كذلك فهو ليس من حل 
| الحلاف » وعبارة التحفة 


ا رهنا ومن صرفها الخ وتظهر فائدة ذلك فيا إذا كان الدن من غير حذس القيمة ( قوله وهو ( 
| أى الت بير (قوله فى حالة نفوذ عتقه) أن أن را ا( قوله ما لوكان عن كفارته ) كك الراهن 
وسيأق إعتاقه عن الرتهن (قوله سؤاله) مفهومه أنه إن أعتق عن كفارة غيره بلا سؤال نفذ 


ا حكن عبارة حج 01 عتقه عن القاة غير المرتين فيمتنع لأنه بيع أو هبة وعتقه تبرعا من غير : 
ا وقد لابرد عليه 7 على 
[ الكن لأنه اذا بيع فى 


اارتين باطل لذلك أيضا وفى تعليل بطلان إعتاقه تبرعا يما ذ كره نظر لأنه بدون سؤاله لا مكون 
ببعا ولاهبة فلعل المراد بالاعتاق تبرعا أنه بسؤال من الغبر لكنه لاحاجة إليه حيئئذ لآنه من الهبة 
لى نية لامجوز فاه عن 
غبره إلا بإذن ولعل الشارح إنما قيد بالسؤال لأنه الذى مكن فيه تصحيح التسكفير عن الغير 


| وقد تقدمت لكن ما أفاده من البطلان بغير سوال ظاهى لأن ما يفتقر | 


| هذا وماذ كر من النازعة فى التعليل إنما يظهر إذا كانت النسخة باللام فى قوله لذلك حلاف | 
| ماإذا كانت بإلكاف ( قوله وهو ) أى الراهن ( قوله خليفة مورثه ) أى وعتقه نافذ حيث أإسسر | 
| (قوله أن الاعتاق عن الرتين) أى ولو بعوض لأن غابته أنه بيع أوهبة وها جائزان من الرتمن أ 
ا لأنّ قبوله لذلك منزل منزلة إذنه ( 3 وله إن كان موسرا) أى بعد دذوله فى ملكه وقيمته نوم | 
ما تقدم ( قوله وريؤيده) أى مابعد إلا (قوله فى حال الره هن )1 يبين ما لو علقعتقه قبل ١‏ 


ا | الاعتاق 
| انعا يصفة بعر حاول الدين قيلها 5 سل الدين 


بل رهنا هذا )ا 


حلاف كفارة غير الرتين بسؤاله لأنه بيع إن وقع بعوض وإلا فهبة وهو بمنوع منهما || 


لواشترى || 
] وأيضا ليتأتى تعلياه بقوله 
| لأنهبيعالخ. أ 

2 ا عن الغير بغر سؤاله 
) قوله صدق عينه ) قضيته 6 تكون واقعة عن حهة |( غرم عند الاطلاق وعليه فقوله أ 3 ن 








ن. واتقق أن اللرهون ! اع فوحدت الصفة | 


2 ذه درطل لفشية 


التكفير عن الغير مطلقا 


فبوالذى تو مم فيه الصحة 
ماالإعتاق 
علوم أنه لارصح وإن 


( قوله وعلى الأول ) قيد 


مدر إذ كواعل التاق 


ا لمم إن بع فى 0 


0 م عق < ما قال 


| الدن لايقال حينئذ إن 
| الرهن انفك اتتبى 

















ك كدااتنك لخن َ الرهون على الموسر ثا قيل إنه احترز بالاعتاق ع 
بأن انفك مع وجودها | 


0 ( لاحاحة إأيه ا 
سباق كَّ الآن , لعم في 
زيادة مسكاة المعية 3 


ولو رهن نصف رقيقه 


0 | ينه بذ لتر اس زولااتدوع )امن قير لان يلل ركه ررقف سدق را لق ولاه ا 


المصنف وتصير رهنا كا 
أورده هناك الشباب حج 


فى حفته واقتصر فى إبراده 


الإبراد فلعل من اه 
بد أنه لابعتق النص 


المرهون مطلقا ( قوله | 


لصح ( الذى حل به المآن 
غير مناسى لأن قول 
المصنف ولارهنهمعطوف 


منقول المصنف ولس 
تصرف ال (قولهواحترز 


بذلك عن الرجعة ) فيه أ 
مساحة لأن الكلام فيا ا أومعه ( قوله أنه فسخ الآؤل ) أى برهئه عند الثانى ( قوله بدين آخركا ص ) أى قل فاح 


متنع عل الراهن وقد يصوّر 


بكون الراهن هو الزوج 
باأن استعار زوحته الأمة 


ورهنها وطلقها وراحعيا. 





ا بذاك عنا أرزجعة ة فامها تصح لتقد 


١ك‏ يا له ف امن 
١‏ إن كان موسرا ) أى اس عق متدامم 
]ا ونصيبه الذى (رهن إغا يعتق بالسرا أنة وه فى ل لوجد لإعساره ( قوله فرهن ) أق اليد ( قوله 
عل تصرف بز يل املك ' 


| أن قبض المرهون فى هذه الصورة ينبغى أن بحصل عحرد الاذن فيه و باوغ الاذن له لأنه فى بد 


]أ تخلافرهنه من آر بإذن المرتهن فآنه صح و يكون فسخ للاؤل إن / يتقدّم فسخ اه وقول 
1 ل 00 3 ال ذا ول ووفك ع6 وو 
| المصنف ولا الإجارة قال سم على حج لان أنه حيث جازت ات الاعارة بالأولى 
ا لكن هل وز مطاقا لإمكانالرجوع فيها متى شاء أوعلى تفصيل الإجارة أمكيف الخال فيه نظر | 





احا ل لي 1 مور ل له ؛' إن لمكن مسن نقد 


أ ا أخرئ كقدوم زيد فو ؟ الشاك انك الرعن أن نيك مع وجودها ١‏ أوقبله عتق أيضا | أ 


2 أؤوجدت (وهو رهن ٠‏ فكالاعتا اق) فيا م فيفرق فيه دين الموسر وغيره لأن التعليق ( أ 
ا وحود الصفة كالتتجيز ولورهن .نصف رقيقه 7 ثم طلق عتق نتصفه ذفان 0 نصفه اأرهون عد ا 


| مع بأقيه إن كان موسيرا | أوغبير اأرهون أو اهدق غير اأرهون من اموسر وغيره وسرى إلى ا 


ن هذه 6 ع إلا أن براد بالنسبة الخلاف ١١‏ 


ا ولوكان للبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ولاحوز 5 يعتقه إذا كان معسرا إلا 


]| باذنه ذان كان .موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتمن رد (بعده) أى بعد فكاك ١‏ 


الرهن نفذ العّق ( على الدحيس) والثاتى يقول التعليق باط ل كالتنجير فى قول (ولا)يصح (رهن | 


| لغيه ) أى غير الرهون عنده لمزاحمته حق الأول فيفوت مقصود الرهن لم وز بإذن الرتين | 


| قاله فى البيان وغيره يعنى أنه فسخ الأول و اصح الثالى وقوله لغيره لس قد فانه لابصح رهنه 


والخلية عند الرهن والمزوجة فان زوج بج فالتكاح باطل لأنه ممنوع منه قياسا على البيع واحترز | 
م <ق الزوج ( ولا الإجارة ) من غيره ( إن كان الدين حالا ١‏ 


1 | أن كل قلا أى قبل نا لامها شتض القمة وهل الرعيات كنا أطلته | لير رقضية كار 
على مالو أعتتق النصف | وحل قبلها) اعد حصي العامة فال ار و ل 
ا المرهون لأنه 0 ا وهو رهن وفع مائصه قوله عق الرهون رج مال لوكان التعليق ساها عل لى الرهن فان الرهن 
| باطل كا سبق اه سم ثم ماذكره المصنف شامل لما اوعلق بصفة توجد قبل -اول الدين أو بعد 


ف || أومعه يقينا أواحمالا وهو ظاهى فبتقدير وجودها قبل حاول الدين أو بعده وقبل بيع العبد. ينزل 


منزلة الإعتاق فيفصل بين كون 3 موسرا أو معسرًا ( قوله لما ص) أى من قوله ولا يضر 
بل ينحل العين فلا يؤثر وجودها بعد الفك اه ( قوله 


ىو لأن إعساره ملع من عتق المرهون 


عنده ) أى المبعض لآن فعتقه تفو ينا لنعلق دينه بالزء الرقيق منه ( قوله نصفه ) أى نصف 
نفسه ( قوله ولابجوز) أى حرم لصت تر إلاباذنه ) أى المبعض (قوله كالمرتين ) واعلم 


نفشه فلا يتوقف حصول القبض على زيادة على ذاك اه سم على حج (قوله بعده) أى 


لأوّل حلافه بعده فانه ,ايح وونفيد ذلك كلام سم على حج حيث قال والمعتمد عند شيحنا | 


لشهاب الرملى أنه لايصح الرهن من المرتهن بدن آخر إلابعد فسخ الأول فلا يكنى الاطلاق 


دمت جعت سح سحسسب م سج ب يع م اج و نف 007 50700757 





: ينبنى الجواز مطلتًا لاثتفاء العلة وهى قوله لأنها تنقص القيمة ال ( قوله والمزوجة ) أى 
بأن كاتت مزوجة وطلقت ( قوله فالنكاح بإطل ) أى ثم إن وطىء الزوج فعليه المهر ولاحدّ إن | 








صتكخصستتحت | 
5 

















| التئمة ال 


|| فبطات من أصلها نظير ماس فما لو استعار شيا لبرهنة ابعشرة فرهنة نا كثر وق إحارة :ناظال 


| الوقف بأزيد مما شرطه الواقف وكتنصر ف الوكيل فى أز يد ما أذن له فيه الموكلأما إذا كان حل | 


ا بعد انتضائها أو معه فانها تصح إن كان المستأجر عدلا أورذى المرتمن بيدغيرالعدل وكالمستأجر 
المستعير فان احتمل التَقدّم والتأ<ر والمقارنة أواثنتين منها بان ؤجره على عمل معين كبناءحائط 


| صحك اقتضاه كلام المصة ل وهو المعتمد و بوجه و إن نظر فيهالأسنوىبا"ن,اإيها امتنعت | 
لنقصما القيمة وذلك غير حةق أعدم تحقق سيية و 0-6 نما ترز «ن امتناع كل انتفاع ير أنالصورة ١‏ 


هذا أن ا حارة 00 0 وأن تفر بغ الأجور لا للدت 1 ولام 0 ردنا رضت عرررة 


| للح ل كانت عالفة ال) 


وريضارن مع الغرماء ثم بعد اناضاتها بشدى مافضل له من الأردون فان 0 منه شىء فلاغرماء أ ١‏ كا عن ربق 


| تايل برك لاسن ارس زر كدي در از رطا سس اا ل ا الا 
| الإجارة من المرتمين فصحيحة و إسستّمر الرهن ( ولا الوطء ) 000 | أو ثنيا ولو من 
لحيل حذرا من الخبل فيمن تحيل وحمما لباب فى غيرها . نع 
كانت الحاماد منه أن اله ويلاها قادافت افلا 


م جح الشيخين آنا على صححهما » 


| بصحة التزويج وإلافيجب المهر ولاحدٌ مطلتا ( قوله فبطات ) معتمد (قوله بائز يد) الأو لىإسقاط 


ا إذا شرط أن 1 اوحر بشدر فا جر باأكثر منه بطات الإحارة وهو بعد اسسليمه ليس ا 0 


ا فيه ( قوله إذا كان ( أى الدين ( قوله فامها تصمح) ظاهره الصحة و إن احتاج بعد فراغ له لزمن 


ا و ممتد مدة تقر يغه لما بعد الحاول زمنا له أجرة اه وقضية ذلك أن الإجارة إذاكانت تنقذى 
ٌ بعد حاول الدين بزمن لاقال 5 لصح وعليه ان الفرق به وين مالوكانت تنقصى 


ا معه و ,توقف تنفر بغ الأمتعة على مدّة لاتقابل باجرة باأعها إذا بقيت الإجارة لما بعد حلول الدين || 
| كانت منفعة تلاك المدّة مستحقة المستاجر فتبتق اليد له حائلة بين المرتهن و ينها إذا أراد البيع | 


ا ولا كذلك ما إذا اتقضت الإجارة مع حاولالدين ( قوله در للضي أن مس إجارةه 
]| إنكان عدلا أورضى به المالك ( وله أن جره ) 0 المرهون ( قوله كينا 1 
ا لبناء بأن آجر العبد المرهون ليينى جدار الغير ( قوله ويضارب مع الغرماء ) أى الآن ( قوله 


ا وحمما) أى سدًا (قوله فغيرها) أى ولوقطع يعدم حلها اكبات مان سنين مثلا (قوله نم لوخاف || 
| الزنا الخ ) وهل بصدق ف ذلك حتى بحب على المرتهن تمكينه من ذلك أولا ويكون المواز له || 


نسبة لما بينه و بين الله عر”وجل فيه نظر ولاببعد تصديقه إذا دات القريئة بأن ظهر م 
ا شدةالشبق ولم تعل له قوّة ديانة منعه ونقل عن بعضهم بالدرس 


نظر فان خوف الزنا لا يكون إلا عند رقة الديانة ماصرحوا به فونكاح الأمة ح 


| خوف الزنا وقوبت شهوته وضعف تقواه والأطباء لادخل لهم فىمعرفة ذلك ذالظاهر التعويل عل | 


1 


| القرينة ( قوله فله وطؤها ) فلوحبات هل 


ينقد وقياس المواز النفوذ اه سم ع 


لى ججح 


ّ حاله | 


ظلان 0 1 الحن :: فقط تقر يقا للصفقة واخثاره جمع ار 32 والأذرعى ْ 
| و ِو بده مافى الحدنة وقد يفرق بأنالإجارة هنا لماوقعت محاوزة المح ل كانت خالفة لما أذن دفي هشرعا || 


و إن اشتراها بعد أن رهتها لفقد الحذورجاز علىغير 


ء ) أى كالإجارة || 


أن لاصصدق شار ببورفه 0 
ث قالوا فيضابط 1 





| أصلها من 


1 المدنة فلا بحسن فرقا 3 
لو خاف الزنا لولم يطأهافلهوطؤها ا 
فما يظهر لأنه كالاضطر قله الأذرجى وماد كره من أن الظاهر فما لو استعار زوجته الأمة ورهنها | 


فى الهدنة فى اازائد فقط 
لما يازم على يطلامها 

م المفسدة ل 
إذمممن مصا ااأسدين 


: 3 | العامة فليتأمل (وا 
ال ل الصاسة فا امل ززولو وعم 


مانترر ) يعنى فى كلامم 
وإلافهو )ير مايعل منه 


اه اه وعبارة حج أ و معه ولو احتالا فيجوز إن تنص بواقيمة ااردون ١‏ ذلك (قولهكبناء) عثيل 
١‏ لما يورث نتصاكا بعل بما 


| بأ فى كلامه ( قوله 


والاستمتاع) أى إن جر 
إلى وطء كابعل تماباى 
الع عما هنا * 














أى فى كلام الصف ١‏ 
لافى 0 الأذرعىخلافا ) 


لماوقع فى كلام الشيخ | 001 00 
| ذلك فهل نقول هى موروثة أوالأص فبها موقوف » أونقول لاميراث ظاهر فاذا بيعت ثبت المبراث 


حيث فهسم الثاى حنى | 
رثب عليه مافى حاشيته 1 


الستوا 5 


|| وقد بمنع لأن مجرد الاضطرار سقط حرمة الوطء ولايازم منه تفويت حق الرتهن بل القياس أنه | 
| إن كان موسرا نفذ وإلافلا الووطى” بلاإذن وظاهر إطلاق الشارح أنه لامكاف العزل وهوظاهر 
| لأن فى ذلك مشقة على الواطى* ( قوله فيحرم عليه وطؤها ) أى الزوجة ) قوله مطلقا ) حاملا أملا || 
|| (قوله فلاحرم عليه ) أى الزوج معتمد ( قوله وهو ظاهر ) لكن يتأمل الفرق على هذا ببنه | 
| و بين السيد حيث قيلفيه بحرمة الاستمتاع و إن تحبل وظاهره و إن أمن الوطء ولعله استحقاق || 
ا الزوج الوطء بالزوجية وليس لما تعلق بالرهن فتوسع فم تعلق به بل 0 القياس حواز وطثه ا 
| لكن عبارة حب بعد قولالصنف ولاالوطء أوالاستمتاع أوالاستخدام إنحر” لوطء وعليه فلافرق || 
| بين استمتاع الزوج والسيد ( قوله ماص”) أى من أنمها نسكون رهنا إن كان الدين مؤجلا وأنه || 
| يخبر بين غرمها وقضاء الدين بها إن كان حالا ( قوله بل يباع كله ) أى حيث لم يختر الماك بيع || 
| قدر مايوفى بالدين ووجد من إشتريه ( قوله لاراهن أن بها ) أى المستوادة ( قوله للمرتين ) أى | 
|| ولاغيره لأنها تعلق مها حق العتق (قوله فاواكتسبت) تفر بع على الأخبر (قوله فانه ينفذ إبلادها) || 
ا ماع . ءِ 0 ءِ 
| أىمن الآن أى لا أنه يتبين عتقها بالموت لأنا حككنا بصحة بيعها و.ينبنى على ذلك أ كسابها ورق” 





| أولادها الحا اصلة من 0 كس 


ا فيحرم 0 وطوها ضاف وخرج بالوطء بقية ة القتيعاء ات فلا نكرم عليه 5 جزم نه الشيخ أبوحامد 
َ وجماعة منهم الرافى فى الاستبراء وقال الرو باتى وغيره ب>رمتها أيضا خوف الوطء وقد جمع الشيخ 


١ 


ا 
| 
ا 
ا 


يينهما تحمل (١‏ نا دل مالوخاف الوطء والأول على مال لوأمنه وهوظاهر (فان وطى ( راهنهااذالك ا 


ا لما واومع عامه بالتحريم فلاحدٌ عليه ولامهر » واذا أحبل ( فالولد حر” ) نسيب لأنها علقت به || 


فى ماسكه وعليه أرش البكارة إن افتضها لإتلافه جزءا من اللرهون فان شاء قضاه من الدين | 


ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت اين رعابة لمق الإبلاد حلاف غبرها من 


| فى الثانية »و إذا بيع بعضها أوكاها عند وجود صرذعة فلاببالى بالتفر يق بينها و بين الوادلآنه حر 


لمعيه در ضارما التخريم زوف نود ساد دن الراهن اللرعولة رمقل ل 
| الخانية ( أقوال الإعتاق ) السابقة أظهرها ينفذ من الوسر دون المعسر و يفعل فى قيمتها مام" ١‏ 


| الأعبان المرهونة“بل بباع كله دفعا للغمرر عن المالك لك ن لابلع انراد ال 
ا وضع ولدها إذ هى حامل كر" بل و بعد أن تسقيه اللياً با و يوحد من يستغنى به 00 لثلا سافر بها ا 
١‏ المشترى فيبلك ولدها . وقياس ماص" فى إجارتها أن للمرتين أن يخا رب مع الغر, ف للم ضاكة الصر ا 


ل ا ذان استغرقها الدبن أوعدم ا لك اريك وللضرورة ١‏ 


ولس ا راهن أن مبها للمرتين حلاف البيع لأن البيع عا حوز الضرورة ولاضرورة لك اهية 1 


ولومات الراهن قبل بيعها فان أبرأ المرتين عن الب أوتبرّع أجنى بأدائه عتقت وإن ل ,تفق )١‏ 


|| حتمل آراء أقر مها الأخبرفاو ١‏ كتسبت بعد موتالمستولد وقبل بيعها فا نأبرا المرتم نأوتبرع أجنى |أ 


0ض اسان إن مضق فر ان الكدى رارك اس رإافا سنت لمان انافك ١‏ 
ال تا نار ارق بدت ين رن الك ب للوارث خاصة ( فان ل تنفذه ) لإعساره ( فانفك ) | 


الرهن من غير بيع (نفذ) الاستيلاد ( فى الأصح ) حلاف نظيره فى الاعتاق لأنه قول يقتضى || 


الى ف ان دكا كك وال قن 9 رد ]م م حكة فى الال طن ال قدا رال ( 
قَ رد لعا والإنادد فعل لاأعكن رده و عا ملع ل | 
| حق الغير ثبت حكه بدليل مالو بيعت فى الرهن ثم ملكها فانه ينفذ إيلادها» ا 














ا ررك بعكها فهل .سر ى 0 لأدبه 0 ن ملك بعص من يعتق عليه (فلو مانت) هده ا 


الأمة ة الى 1 ولدها الراه ن (الولادة ) 1 نقصت مها وهو معسير حال الابلاد م لخر غرم قيمتها ) 


ا وقت الاحبال فى الأولى وتسكون ( رهنا) من غير انشاء عقد مكانها والأرش ف الثانية يكون | 


| رهنامعها كذلك(فى الأصح) لتسيبه فى هلا كها ونقصها بالاحبال بغير استحقاق وله صرف ذلك 
فى قضاء دنه والثاتى لا غرم لبعد إضافة الملاك أو النقص إلى الوطء و جوز كونه من علل 
| وعوارض وموت أمة الثبر ا عن وطء شبهة بوجت قيمتها لماصلامن وطء 7 ناولويا كراء 
١‏ نا لاتضاف إلى وطئه إذ ١‏ لشرع قط لع الشيت دنه و بين الولد ولا ينا ذلك ما سيأ 3 قى الغصف 
أن الغاص لوأحيل الآأمة الغصو رة * 2 00 لك مالكها كام بالولادة ضمن قيمتها 3 ن صورتهة 


| انه حصل مع الزنا اسثيلاء تام عليها حيث دخلت فى ضمانه ولو وطى* حرة بشبهة فماتت بالولادة ١‏ 


0 ديتها لان الوطء سبب ضعيف و إنما أوجبنا الضمان فىالائمة لأن الوطء سبس الاستبلاء 


| والعلوق من آثاره وأدمنا به اليد والاستيلاء والخرة لا تدخل نحت اليد والاستيلاء ولا شىء || 


ا 0 أوحرة بالولادة لنولده من مستحق (وله) أى للراهن (كل اتتفاع 


ا شقصه ) أى الرهون والا"” فصح #فيف القاف قال تعالى * 1 م نقصوع و وبحوز تشديدها |] ْ 1 
| (قوله تخفيف القاة 
( كالركوب ) أوالاستخدام ولو للاامة لكن قل فى الكفاية إذا منعا الولرة قزري "اي ١‏ لإقوله حفيفالقاف) أى 


| مع فتم الياء ( قوله هذا 


ْ حذرا مله و ساعده قول 0 كلع من اللو وة مها وحيكتد تسر نى من إطلاق 00 1 : 7 
١‏ والا وجه خلافه) وسيانى 


| هذا والأوجه خلافه إلا أن حمل على ما إذا غلب 0 الوطء بسببه ( والك 
ا ىر ر البيارى 2 الطور 30 شفقته 2 كان حر هو | ») وخبر 7 آرم 


0 


| لامتناع بيعها دون حملها لا* نه غير هون و إذا أخذ الراهن الرهون للاتنفاع الجائز قتلف فيده || 


أ من غير تقصير 2 
1 - ّ 


قوله ولوملك) أ بعد بيعها فى الدين (قوله نع م) أى ى حت كان موسرا «قيمة الباق و إلا فبقدر ا 


5 


| ماأبسر بقيمته (قوله والاارش فى الثانية) هوقوله أوتقص تبها ال (قوله معها كذلك) أى من غير || 
| انشاء عقد (قوله وله صرف ذلك) أى القيمة أو الاأرش (قوله لامن وطء) هى عنى عن ( قوله ولو | 
٠ |‏ كراه) أىعلىالزنا بها من غيره (قوله ولو أحبل الاأمة) أى زنا(قوله ضمن) أى الغاص ( قوله || 
ا و حرة بالولادة) خرج بها مالو مات بنفس الوطء فعليه قيمتها إن كانت أمة وديها دية خط إن | 


1 


اليرة و إن سبق منه الوطء صارا و تتام 


ا الواطى* لاأنالااصل براءة ذمته وعدم م ألو تبه بلهوا الخال ايه أى لل راهن) و و.شبنىأن مله معبره || 


ا فله ذلك فما يظور (قوله م ولوللا مة) معتمد (قوله حذرا منه) أى الوطء (قولهوالاوجه 


خلافه) عامل هذا مع ما بأى فى قوله ولا حب مكينه من الائمة لاخدمة إلا إن رق غشيانه 1 
ْ لما لكونه > رما ال وقد يقال كلامه هنا فى جواز استخدامه وما ا وت 0 الرتمبن ١‏ 
١‏ له من استخدامبها ولا لازم من منع الرتهن من 0 لبنه منها حرمة استخدامه لو وقع و 1 أضا ١‏ 


ا لياه والاأوجه حا أى فستخدم الاأمة واوخاف ف الوطء (قوله وانزاء 2 در 0 





ألم منه وإذا اختلف الواطىء والوارث فذلك فالمصدق ١١‏ 





مكوب وعحاو وبت» 1 1 ا 0 ا 
ا || الائمة الخدمة إلاإن أمر: 
الدارقطنى وصححه وقبس على ذلك ما أشبهه كابس و إنزاء خل علىأتى كل الدين قبلظ بور لها ١‏ اه 
]| أوتلد قبل -<اؤله بحلاف ما إذا كان يكل قبل ولادتها و بعد ظهور حماه فليس .له الانزاء علمبا |) 


غشيانه لما . 














( قوله حيث بِضر 0 


إدرا كه ) كان الاأولى | 


تقد عه على 3 له ١‏ 2 1 
9 1 وح ْ 0ن دعواه الرد عيئله مع أن الراهن مه باختياره فكيف كن أن كون الراهمن على | 
المناء والغراس 3 (قوله ا 


ان كت قيمته تأذقص ا 


بذلك الزرخأوكان الزرع | أى 
مما درك بعد الحاول ) | ا ا 
درك بعد الحاول) | استثناء شاء خفيف على وجه الأرض باللبن كنظاة الناطور لأنه بزال عن قرب كالزرع ولا تنتقص 


أى وفءله مع منعه منه 


الذى أفهمدقوله المار وله | 


زراعةماسركقيل الحاول 


جواب إن بالنسبة لازرع | 


الذى زاده على الان بما 


عم من كلامه النىقدمه ا 


وكان الاوك أن 3 0 


لابصحجواماللستلةالا'ولى | 


قسم مادرك بعده (قوله | 


دقل اهن )اع قاد اسن 7 000 اك 15 1 لل الو ا وا لد لعو ار 20 1 
7 0 ان 0 | (قوله فلاضان ) أى لشىء بدله يكون رهنا مكانه ويصدق ف أنه لم بقصر لان الأصل عدم ١‏ 
قلعو إن كانت بزيدبالقلع ا 1 
لان ال 2ك ااا 1 ١‏ : 
0 | الأولى الفرس لأنه الصدر لغرس بخلاف الغراس فانه اسم لما بغرس ثم رأبته فى نسخة صحيحة | 
ال ال ل ل 5 0 ا 

لا | كذلك (قوله بنقصان قيمة الاأرض) قضبته امتناع ذلك و إن وفت قيمة الأرض مع النقص 
سياى وه اق الشهابفس 5 0 1 1 5 3 
١01 ١‏ || سي لس رار فين اسن ررح إن شروت حي اومن ار وت 
اكرات الل عن 

و 0 ادن ذلك 1 ال 1 ا 0 1 
1 : | ذلك ) أى قهرا ( قوا سثئثناء بناء ) أى فلا شوقف على 
من اأروض من انه ا 2 3 1 
| الخال" اللؤجل ( قوله الناطور) أى الحافظ للزرع ونحوه » وفى الختار الد 


كاف القلع حينئد رأيته 


فى بعض سخ شرح ا 


وأصلح عا دوافقماقدمته 
الذى هو فى غير تاك 
النسخة من شرح الروض 
( قوا له و بحسب النقص 


فى الثالئة ) أى والرابعة كا فى 


| الأرض إذ لاضرر على المرتن وحك البناء والغراس وإن عرف كاادى قبلهما ‏ ا 
ل نقد ا "كثن هنا عن ا أعاده ليبى علمهما مابعد ولك ادن 0 حل" الدين قيل إدرا 5 لعار شن ردن 00 ا 
(فان) كان قيمتها تنقص بذلك الزرع أو كان الزرعتما بدرك بعد الحاول أو (فعل) البناء أو 


| يقلع ) حم ( إن لم نف الأرض ) أى قيمتها بإلدبن 


عل 1 1 ارك ا درفل بالدين 1 ول نزد بالقلع أو أذنالرا أه ن فما ا 
حر 565 0 


مط تدرا دن ا فى الأخيرتين وبوزع الغعن عليهما و كسب النقص ف الثالثة على الزرع أو اليناء أو 0 





/ 








ذل لاضن والطاطاني إليه سفرا عرفا » وعليه فلا بحرم 


ل ار باق 


أى أن كان كا 


بل بأنجرة كا فى كلام 


غيره ( قوله فاذا حل” الدين قبل 
فى البحر فاو 1 رده على المرتين فالصوان أنه لارقبل كامرتين || 
العكس مع أن الرتهن حبر على الدفع إليه شرعا ( لا البناء والغراس ) فى الأرض الرهونة || 


لوكان الدين مؤجلا وقال أنا أقلع عند حاول الأجل فله ذلك ١‏ 
إن ل «ورث قلعهما نقصا وم طن ما ين نيلرب لامر اللي برضف شري | 


لاما فصان قيمة الآر ض ١‏ نم 


لقيمة به وله زراعة مابدرك قبل حاول الدين أو معه كا بحثه الشيخ إن ل ينقص الزرع قيمة 
شكن 





الغراس ( لم يقلع) ماذ كر (قبل) حاول ( الأجل ) لاحتال قضاء الدين من غير الأرض ( و بعد 
) وزادت به ( أى القلع ول بأذن الراهن 
فى بيعه مع الأرض ول حجر عليه بفلس لتعلق حق الرنمن بأرض فارغة » أما لو وفت قيمة )١‏ 
١‏ و ححر عليه فلا قلع بل باع م مع الأرض 
من لم | 
إنكان قيمة الأرض بيضاء أ كثر من قيمتها مع مافيها حسب النقص عليه وليسللراهن السفر || 


ا سر || بالمرهون و إن كان قصيرا لما فيه من المخطر من غير ضرورة فان دعت ضرورة لذلك كا لو <لا || 


ندرك قبل الحاول لاثنه || 


أهل البلد لنحو <ؤف أو قحط كان له السفر بدإن لم يتمكن من رده إلى الرنين ولا وكيا | 


ولا أمين » 


الغمان ( قوله فاو ادّعى ) أى الراهن ( قوله لا البنساء) عطف على كل ( قوله والغراس ) | 


ن بعيدا اه ( قوله فله | 
إذن ولا يفترق فيه الحكم بين | 
اطر والناطور حافظ || 
الكرم وابمع الناطرون والنواطير ( قوله ماذ كر قبل حاول الددن ) أى بحسب العادة المتعارفة | 


١‏ رده كن فانم ان جنا سك يلقل ا 
سر ترك لان أعاده ) أى هذا الك ( قوله فى الثالثة ) هى الاولى من الاخيررن وهى مالو 


أذن الراهن فى ببعها مع الاأرض ( قوله و إنكان قصيرا ) بِوْخِذ منه أنه ليس اراد بالسفر 


| هنا ماحوّز القصر حتى أنهحرم عليه إن تخرج المرهون إلى ماوراء السور والعمران فما لاسور له ١‏ 


الخروج به إلى الإمام الشافعى 
رن الك عه ول اراك قر بلاق ما لمكت اسل اللدرته مم را( قوك كا لو لو حلا م 


م8 شيخين وعم من قوله ومحسب النقص ن ه 0 إن 


تكون قيمة الارض فارغة أ كثر وحمنئد فلا حاحة إلى الاستدراك الآنى . 














متم 0 وقيس به ما فى معناه ( ثم إن أمكن الاتتفاع ) بالمرهون با أراده امالك مه 


ْ ( بغير استرداده ) لهكأن برهن رقيقا له صنعة يكن أن يعملها عند الرتمن ( ل سترد ) 


ا | إن أمن لان سار ثقة عنده حو حليا|ة بوم 


ن معها منه عليها وأنهم 
ا التقييد وفت الاتتفاع أن مايدوم استيقاء منافعة عند الراهن لابرد ه مظلقا وإن غيره برذه عند 
ا فراغه فبرد الخادم والركوب المنتفع مهما نهارا فى الوقت الدى جرت العادة بالراحة فيه لا وة 
رن بالغن فان بدا لبائع لاتزالعنه لاستيفاء مك مافعه بل يكتسق بده للمشتر ى بأنملك المشترى 
| غيرمستقرت بخلاف ملك الراهن ( و يشهد ) الرتين ءا 
| (إن اتهمه) أنه أخذه لذلك لثلا بححد الرهن 015000 أو رجلا واصأتين كا فى 
||| 5 

|| الطلب لأنه فى المال وقياسه الا كتفاء بواحد يحلف معه و إن وثق به لاظاهر العدالة بأ نكانت 
أ ظاهر حاله من غير أن عرف باطته فلا كاف الاشهاد كل مرة كا قالاه أى لاحب عليه الاشهاد 
| أصلا كا اقتضاه كلام الإرشاد وأفهمه كلام الإمام والغزالى وأأشار إليه الرافى فىآخ ركلا 





| المعتمد وعبارة الحاوى الصغير و يشهد لاظاهر العدالة قال ا و 


اج نهم الا 0 


عيارة المنها 


| غارة الراني والخنف ر د الى قاكات إلى الفعل والقيد معا مثل قوله : 
الا ال برجمع النى فى ثلامهما ل قوا 
| ج ولاترى الضب بها يتحجر ب 


57 1 ةله ]ا 5 12 ]ا | ف ل / 
جيم ولا شفيع ربطاع ‏ أى لاشفاعة ولا طاعة وقوله تعالى وما قتأوه يقينا ‏ فان النى لأصل ا 
| والحقلهوعبارة الروض 
١‏ وله أى للعرمين تسكليفة 


التتنل » وحينئذ يغيد ننى أصل الفعلف كل ذلك . وريؤخذ من وجوب الاشهاد هنا صحة ما أفى 


| :"ان الصاد أن من لللكه طر يق مشترك وطلب شسربكه الاشباد لرمه إجابته إليه وقد يرق 
بيه و بين إحابة ة الدائن إلى الاشهاد بالد, 

أى للراهن ( بإذن المرءمن ) « 

ا 

| ( قوله ولا حا كم ) وظاهره أنه يدم قبل هؤلاء الأر بعة المرتمن أو وكيله تم اذا ك ثم الأمين 

أ | (قوله ويشهد ال ) شاهدبن ا وواحدا ليحلف معه كل مة قهرا علية إن انهمه 0 استهزرت 


ن لأنه مقصير لرضاه دذمته 1 ولا حلاف الث 


الشارح متحه إِذ قددرده فى المرة الأولى مع الاشهاد على رده ثم ,شكر أخذه فى 





| الاشهاد ) أى على أن الطر يق مشتركة بسنهما ( قوله و بين إجابة ) لعله عدم إجابة : 


ا حلاف ما إذا كان الاتتفاع به تفو بّه. فلا 0 لذلك أصلا ولا بحب مكلة من ٠‏ الأمة للخدمة ١١‏ الغادة بالراحة فنه لا فى 
١‏ وقتالقياولة ليوافق كلام 
|| غيره وما سيااتى فىمقايله 


| ( قوله و إن وثق به) لعله 
00 فى الصيف لما فيه من ن المشقة الظاهرة و برد مايتتفع به ليلا كالخارس غبارا » وفارق هذا || 


'لى الراهن بالاسترداد للانتفاع فى أوؤل حسة ١‏ درط الاشنهاد . فاتخاصلآأنة 


| كلفه الاشبهاذ إذا اتيمه 


أى لاضب ولا اتحجار ومنه قوله تعالى ‏ ما للظالمين من ١‏ 





نك 1 
ا ]| الحاوى الآنية فانظر 





| فتعبيره باشنهرت عدالنه أولى من قول الشارح و إن وئق به لأنهكيفيشق به معالنهمة والأقرب امس إن ادن 
أ ِ 1 21 : 0-7 ءِ 5 2 ا 
ما استوجهه سم (قوله أى لاحب عليه) متصل بقوله لاظاهر العدالة ( قوله أصلا ) أى لاعرة ولا | ميد سدور 
غيرها ( قوله والمنف الخ ) أى المذكور فى قوله فلا كاف الاشهاد فهكل مرة ال ( قوله 0 

3 ١ 
. أى حيث / تقل بها‎ | 


كفده ا و ار ل ا 01 ( قوله وأقبضه فى السفر) 
م قال 0 ا 00 ورهنه له وأة قبضه فى ل ان بحو أ 


أى ثم استرده للاتتفاع 


|| بقرينة السياق (قوله 


ا ا إ من ا مهارا) ظرف لقولهالمنتفع 
ا المرتهن لاحل عملها عنده ) وإلا) أى وإن ١‏ عكن الاتتفاع به بغير استردادكا ن كون دارا / 6 مايتتقع يمارا بده 
| يسكنبا او دانة راكنا أو عبدا خديه | لدان ذ ) وقت ذلك للحاجة إلى ذلك جمعا بين الحقين || 


ليلا فى الوقت الذدى جرت 


لبناء للفعول و إلافثقته 


| به تنافى اتهامه الذى هو 


1 وإن كانموتوقا به عند 
؟ الناسر ل ن هذا قددينافيه 


لامه وهو ا مايعدة ( قوله فلا كاف 
| الاشهادكل صرة) التعبير 
| بالاشهاد أو دفعة وأن غير المنهم لايكاف الاشهاد وهو الأصح وتسكق عداته وجا ت#رر عل ان 1 


ا الضمير فى قول المصذاف 


كاف لإناسب تزجيع 


و يشهد إلى المرتين لأنه 
لامعق التكليف فى حقه 


الاشهادوهى موافقةلعيارة 


8 2 . 
١‏ ما المائع الشارح من جعل 
| الضمبرراحعا للراحن 
١‏ (قوله وأن غير المنهم ) 
ا 1 0 ا له 

| عدالته على الأوجه اه حج وثتب عليه سم قوله كل صة وفى العنان صة فقط وماد ثره | 5 


المرة الثاننة ميد ا || ( قوله وقد برق يبنه 


و بين إجابة الدائن ) لءله 


بين إجابة الدائن 











(قوله من غير عوض ) 


كن المراد وللراهن فعل | 
مامتعناه منهباذن المرممن ا 
| (الرجوع) 
| اوكيل وريشسترط أن يكون مرتهنا لنفسه مع بقاء الأهلية إلى حين التصرف ( فان تصرف) | 


ولا حت عليه 0 ٍ 
نظير ذلك درن أوأن 


قولهمن غير عوض 


ل ااا 


ادن الرتهن على 


باذن ار رمن 


الواقع 


غرشرط عوض 00 ا 


لتصرف امتنع على 


اراهن التصرف لفساد 





غابةفالإذن (قولهحلافه 
فى تنكول المفلس ) أى 


فما إذا ادّعى شيئا على | 
لد ككل لدي | 
الفاس | مع القبض ) أى مع الإذن فى القبض ( قوله قبل قبض الموهوب ) متعلق بقوله ولامرتمن || 
ا الرجوع ( قوله ولا رجوع له ) أى المرتين ( قوله فى زمن الخبار ) أى خيار البائع ( قوله || 
ا ومق تصرف ) أى الراهن ( قوله صدق) أى المرتين (قوله حلاف العتيق ال أ عل ات ا 
َ 0 أو يطلق ) أئ والدين حال كا هو الفرض فاذا كان مؤحلا فسياتى فى قوله و إما النظر 1 


عليه 32 نكل 
عن العبن المردودة . 


١‏ | كاله وإن أحيلها وعدن أو باع أ 
فوطى”* ثم أراد العود ! إلى الوطء مع لآأن الإذن ,يتضمن اولع إلا أن 0 من تلك الوطئة 


| الخبار وأذ 
+1 أى فان شرط عليه || 
فى إذنه عوضا فى نظير | 


قول المصتف ولهالرجوع | 


| حقى مئهة 


لخ (قولدولو معالقبض) | 


| من تمنه) أو من غير العْن فى البيع أو قيمته أو من غيرها فى الإعتاق بأن شرط ذلك » 


| مدّعى الصحة أو مدّعى الفساد فيه ذ 


وإن رده فما يظهركا أن الإباحة لاترتد 0 د وقأرق 757 1 عباءة عقد ا ( مرق نات 
لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطء فان ل حيل فالرهن 


واتعرنات دن ع عوص لآن لكان | 
. قال فى الذخائر فاو أذن له فى الوطء 


ووه نفد و بطل الرهن 


فلا منع من الرهن ن لأن الرهن ع قد بطل اه وظاه كلامهم أن ن له الوطء فيمن لم اردع ا 
لمر تبن عند وجود قر نه ذل عل الك لكرر وإلا فالمطلق مول على صة ) وله ) أى امرتمن |" 
عن الإذن ( قبل تصرف الراهن ) لأن حقه بإ كا لامالك أن برجع قبل تصرف || 


بعد رحوعه بغير إعتاق و إبلاد وهو موسر ) حاهلا برجدوعه فكتصرف كن جهل عزله ( ا 
من درك واف اانا الأصح عدم نفوذه فان كان عالما برجوعه لم ينفذ قطعا > وأما تصرفه 


|| بالاعتتاق والاحبال مع بساره فنافذ كأ م" ولامرتين الرجوع فما وهبه الراهن بإذنه فى المبة ولومع || 


حذف مضاف 0 له | 


القيض قبل قبض الموهوب إذ 0 إلا بقيضها ومثلها الرهن ولا رجوع له فما أذن له فى بيعه || 
فى زمن الخيار ادل ما على اللزوم والخيار مكين نيه 7 زان سير ا رمو قن ل 
فهم ذلك أن محل ماذ كر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أولا لأجنى فان شرطه لام 
كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ومقى تصصرف باعتاق أو نحوه وادعى 0 انكر الرم رن ل 
صدق هينه لأن الأصلعدم الإذن و بقاء الرهن فان نكل حاف الراهن وكان لو تصرف باذنه ١|‏ 

فان لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الإبلاد <اف العتيق والستودة لأنهما يثبتان الحق 


١ رين‎ 


| لأنقسهما نخلافه فى نكول الفلس أو وارثه حيث لابحلف الغرماء لأنهم تون المق لامفلس 
لإذن لاقترانه بالشرط || أوّلا ( ولو أذن ) له ( فى بيعه ) أى الرهون فباعه والدين مؤجل فلا شىء لهعلى الراهن || 
الات اراد رتو ا ليكون رهنا مكانه 'ليتطلان الرهن 3 حال قضى حقه من تمنه وحمل إذنه المطلق على البيع فى || 
ولونترطآن يكون سسا | غرضه لحىء وقته ولا يبطل الرهن فيكون الراهن محجورا عليه فى العغن ٠‏ 
لنفسه ) هلا قدمه على | 


إلى وفاءالدين فصورته ١|‏ 
كا صيرح به الدارى وتبعه |/ كي أن بأذن فى عه ليأخذ حقه أو يطلق فان قال بعه ولا آخد أ 


بطل الرهن فان أذن له فى البيع أو الاعتاق ( ليعحل ) له المرهون به ) المؤح 


ا 0 قوله وإن رده ) أى رد |( لراهن إذن المرتين ( قولهكان لحقه ) أىئ المرتين ( قوله منع ) ١‏ 
منه هذا مول على ما إذالم تدل قرينة على التكرر كا باتتى فى كلامه ( قوله لنفسه ) أى فاو | 


كان متتصرفا عن غيره لم بز الإذن أو عن نفسه وزالت الأهلية بطل الإذن بزوالها ( قوله ولو |) 





حالة الإطلاق الل ( قوله 0 ذلك ) لو اختلفا بعد البيع فى الشرط وعدمه فهل يصدّق 9 


نظر والأقرب الاو لأست وقد تعلو اللق فاك 

















١‏ (لميصح البيع) سواء 


| للبطلان فى الخال فما إذا شرط كون المُن رهنا لأنه تضرم مقتضى الاذن بخلافه فما إذا شرط 


ا لرتبن / راهن فى خمرب |1 رهون فشر به ففات ت يضمن لتولده من 
أالهفى فى تأديبه فضر به فهات فانه يضمن لأن ادر فيه هنا لس 
| وهو مشروط بسلامة العاقبة . 

مدن 


فها يثرتب على لزوم الرهن 


| ( إذاازم ال 


ا 0 ( ولاتزال إلا للاتنفاع كا سبق ) وعحل ذلك » 


ا (قوله لمرصح البيع ) فى نسخة سواء كان حالا أومؤٌجلا لفساد الاذن بفساد الشرط وهو مشكل 
| مع قوله قبل ولو أذن فى ديعه ليعجل المؤجل ذان التخصيص ف الؤٌجل ينافى التعميم فيه وفى الخال 
| إلا أن يقال التعميم راجع إلى قوله أومن ن غير القن فى البيع ( قوله والأقرب المنع ) أى منع كونه 
| بالطريق الأولى . 


00 
فا كرتت عل أزوم الرهن 


١‏ الشارح ايكون الصمر عائدا عل م1 أن يقال إن الشارح رحء ارس 
| الشارح ليكون الضمير عائدا على مذ كور إلا أن يقال إن الشارح رجعه للرهن يعني المرهون 





| «#ولوقد كرون اليد فيه للمرتون م عبر به حج . 


أكان الدين حالا أممؤجلا لفساد الاذن بفساد الشرط وعم أن كلام المصنف | 
| مفروض فما لوشرط ماص فى حال الاذن ولامرية فى أنه لوقال أذنت لك فى بيعه لتعجل ونوى || 
| الاشتر اط كان كالتصر يح به وإعا النظر فى حلة الإطلاق هل نقول ظاهره لششرط أولا ؟ والأقرب 1 
النع ( وكذا لوشرط ) فى الاذن فى ببعه أواعتاقه ( رهن الأُن ) أو القيمة مكانه رصح ذلك ا 
| (فى الأظهر )لفساده جهالة الم نأواتيس عند الاذن وليس الاتتقال شرطا كالانتقال شرعا ومقنضى أ 
| هذه الءلة الصحة عند تعين الع والظاهر عدم الفرق ولهذا علله فى الابانة بأنه كالو شرط أن ١‏ 7 سواء أ كان الك 
برهن عنده عينا أخرى وهى عإة صحيحة . و يما ت#رر عل جواب الأسنوى عن قوله لاوحه | حالاأممؤجلا لفسادالاذن 
| إلى قوله ولاربة ل ) 
اا ا ا ل ار ل ا 2 
ا التق أشرنا إليها هناخ 

ا 0 رهنا ١‏ والثاق فى لصم البيع و يبأزم الراهن بالوفاء بالشرط ص الخهالة فى اليدل ولوأذن ا قى أشرنا إليها هنافغير 
ديرق فيه علاف مالو أذن | 8 
ماين افر بر رن ا ١ ١‏ الراك اللاتدداالى اركنم 
| لو شرط رهن لق ف 
| الأظهر ( قوله لاوجه 
| للبطلان فى الخال ) أى 
| فى الدين الحال ( قوله 
الرهن ) بإقباضه (فاليد فيه ) أى فالمرهون ( للعرعين) غالبا لأني اللكن الأيل فى | حلافه فياإذا شرط رهنه 
| أوجعله رهنا) أى بان 





أ كا 0 ) 20 شرطكوة) أى بلا جعل ( قوله ا الرتين) ومثل ذلك عكسه ا 


>له والصوابإبرادها بعد 


ضري قاد ردقه نوناد 


| قل فا إن رط كون 
: ايخ رهنا كك من غير 


انشاء ره ار قوله وأنه 
لافرق بين شرط جعل 


١‏ الأن ال ) أى لاك اّعاه 
ا لقوق . 


ا وعبر بالمعنى المراد منه فبساوى ماقالكه سم ( قوله وجل ذلك ) محترز قوله غالبا وكان الأول أن || 





[ضل] 


ا فما بترتت عل زوم الرهن 
أ 9 000 1 0 | (قوله ول ذلك 

ا / قوله فما إيرنت الخ) اك وماشعه من حو نوافقهما على وضعه ل الث وسان ان فاسد أ اياك 00 ا 0 
| العقود "كصحيحها ( قوله باقباضه ) أى حقيقة أوحكا بأن أذن لامرتين فى قبضه فقبضه أوكان || ترز قوله غالبا 
| نحت بده وأذن له فى القبش كا ص أو يقال اقنصر على الاقباض لكونه الأصل ( قوله ذاليد فيه) || 
|| وقال سم أى الرهن ععنى الرهون ففيه استخدام اه مم على حج وهو أولى ما ذ كره | 














شية . 





حيث ل يكن المرهون كومسل أومص<ف وه وكافر أوسلاح وهو حر فى أوكبيرة أوخنى ولس | 


ام نا ير ااي ار ار لاه ار ان لي 
ا أو من أحنى عنده حليلته أوخرمه أو ا سأتان ثقتان وضعت عنده و إلا فعند حرم لجا نأو نقلة || 
| والأوجه الا كتفاء بالواحدة النقة والخننى كالأمة لكن لا بوضع عند اعرأة أجنبية » | 
|| ولو حل" الدين فقَال الراهن رده لأبيعه لم حب بل يباع فى بده » ثم بعد وفاله يسامه للمشترى | 
|| برضا الراغ نأى إن كانله حق اليس كا هو واضح أو للراهن برضا المشترى أى مالم يكن له<ق ١|‏ 
| اليس وإلام بحتج ء 


ا ( قوله خيث ل يكن الأرهون ال) ورصح رهن صيد من حرم و بوضع عند حلال ( قوله وهو ا 
ا كافر ) تقدم 0 البيع فى صورة رهن السلم ا هل قيضه 3 الوضع كل عدل أو عتنع ا 
0 ا 0 ا 20 1 6 1 06 0 ل ا ا 0 
( قوله 000 أى من ( قيضه أرضا ل ل 6 والاقرد الآول لان قبضه عحرد لس فيه إذلال لا | ولا إحانة ا 

ةا ١‏ ا 
1 اه | من قبضه <ى فى السلاح ووحبه أن فى قبضه له إذلالا للعساءين وعليه فلو تعدى وقيضه فينبنى || 
عنده من سكت | 1 0 0 1 0 01 

0 ل ؟| الاعتداد به لان النع لاس خارج ونقل عن شبخنا الزيادى بالدرس أنه اعتمد فساد القبض ونقل | 
ل ل ل ١‏ ا 1 
0 ابودم م الشيخ حدان أرضاما الصرح ماقلئاه 0 الإفتدان 2 ) و1 من اعرأة ) 0 لثقة ا 

2 ]| ( قوله أومن أجنى ) ظاهره ولو فاسقا حيث كانله حليلة لكن قيده الأذرعى بالثقة و عكر 1 
را م ا ) قوله أو من |- ىّ ( 1 ولو فا 0 م نله 0 ان يد الادري 1 قو كن ل ٠‏ 
ل 02 كلام الشارح عليه بحعل قوله من امرأة اخ حالا من الثقة فيفيد اشتراط الثقة فى المرأة وما عطف | 
لأذرى عن الببان إما | ْ 
سح لدرنره ١‏ تقييد امرأنين بالثقئين دون ماقبلهما ( قوله وضعت عنده ) أى فاو صارت الصغيرة تشتهى نقات | 
أى إن كان لدحق الحبس) 


للمصحف لكن رأيت فى حج مانصه وإستنيب الكافر مساما فى القبض اه وظاهره أنه لا يعكن ١١‏ 


5 
عليها ( قولهعنده حليلته ) أى ولو فاسقة لأنها تغار عايه (قوله أو حرمه) أى ولو فاسقةعل مايفيده || 


وجعلت عند عدل برضاها فان تنازعا وضعها الحا 5 عند من براه ومثإه مالومانتحليلته أوحرمه | 


ان وات | أو سافرت ( قوله أو ثقة ) قال حج وشرط خلاف ذلك مفسد وقضيته أنه مفسد للعقد وهو ظاهر || 


|. لأنه شرط خلاف مقتضاه لكن فى شرح الروض مانصه فان شرط وضعها عند غير من ذ كر فهو || 


شرط فاسد لما فيه من الخاوة بالأجنبية قال القاذى والاوردى والرهن صمييح لأن النع ليس لاملاك ا 


ا بل لق الله تعالى قله الزركغى اه وكتب الشهاب الرهلى على قوله والرهن صحييم هذا تفربع 
ا على قول مرجوح أما على الأظهر فيبطل الرهن أيضا قال اازركشى فى قواعده وقاعدة الشروط 


لفاسدة أن يفسد العقد إلا فصورة البراءة من العيوب و إلا فالقر ضإذا شرطمكسراعن صحيح ١‏ 


وأن يقرضه غبره لغا الشرط ولايفسد العقد فى الأصح اه وإلا فى العمرى والرقى فالأصح || 


|| وقال الصنف فى عشيته فان شرط وصفا غير ماذ كرناه فسد الشمرط و بفساده ,يفسد الرهن على 


ال ان ل را را ا .يات الك تار اا 


|| على منهج قال فى التصحييح فان شرط خلافه فشرط فاسد اه وهى صررحة فما تقل عن شرح || 


لروض ( قوله والأوجه الا كتفاء بالواحدة) خلاذا سنج والأقرب ماقاله حج لأن مدة الرهن | 


| قدتطول وذلك,ِوْدّىإلى اشتغال المرأة الثتة فى بعض الازمنة قتحصلفيه خاوة المرتهن بالأمة (قوله | 
٠‏ ثم بعد وفائه ) أى المرتين ( قوله إن كان له ) أى الراهن ( قوله <ق البس )أى 3 بق بذمة ١‏ 





لشترى من نه الخال شىء (قوله لم يكن له) أى الراهن . 























ا 7 رضاه 0 7 لاخر 7 8 ل 5 1 لد 1 لا ران 5 لك ولوقال 
/ للمرتين احضنر مبى لأبيعه وأسل الغن اليك أوقال أبيعه منك متلزفه الإجابة ولوقال أحضره 


| وأنا أؤدى من سيره لبازمه إحضاره لأن اللازم له التخلية كالمودع فلم نات عه ا ساون 
| ولرشق بالراهن بدث الا 5 من ( ولوشرطا ) أى الراهن والرتمين 

(وضعه) أى الأرهون ( عند عدل جاز) لأن حلا منهما قد لاشق بصاحبه وك يثولى 
| العدل لحفظ يتولى الفبض أيضاكا اقتضاه كلام ابن اأرفعة ولوشرط كونه فى بد الرتمن بوما وفى 


شيضه وأجرته على الراهن 


ا د العدل بوما حاز يع بعدل الفاسق فلايضعانه عنده إذا كانا متصصرفين أو أحدها عن الغير 
كوى ووكيل وقم ومأذون له وعادل قراض ومكانب حيث بحوز لممذلك و إلا فيجوز وعلى هذا 
ا | عمل قول الذ حين والروضة عند ثالث إذ عبارة المصنئف اراك لأن مغهومها: فيه تفصيل فلا برد 
ا ولو شرطا وضعه بعد الازوم عند الراهن صمح كا اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافالمااقتضا أه كلام 
| الغزالى إلا أن حمل كلامه علىابتداء القيض ولو ادّعى العدل رده إليهما أو هلا كه صدق ولشله 
ْ رده إل أحَدها فال أتلقه خط أو أتلفه غيره ولو عمدا » 
ا (قوه إلى رضاه) أى المشترنى (قوله ولوقال) أى الراهن (قوله مالم تلزمه) أى المرتمين (قوله تلزمه 
| الإجابة ) وظاهره ون قرب الحل الدعو إليه جدا ولامائع منه ( قوله لبازمه إحضاره) هذا مع 
| مانقدّم من قوله ولوحل” الدين فقال 7 ,شد أن الراهن إذا طلب رده أو حضور المرتين عه 
! جيعه الراهن بحضرته لابلزم المرتين إحابته لواحد منهما وعليه فيحتاج البائع للمجىء مع الشترى 
| الحل الرتمين وفيه مشقة ظاهرة بل قد لابتفق ذلك لعدم مشتر بحضمر مع الراهن إلى محل المرتين 
| لكن م الشقة ببعث الحا >الآنىفى كلامه(قوله إلا بإحضاره ) أى السوق مثلا (قوله 
َ عند عدل ) لك 0 قاله فى شرح العباب اه سم على حج ومفهومه أنه لانحوز 
| وضعه عند امرأة أو عبد إذاكان يتصرف عن غيره وقول الشارح وخرج بعدلالفاسق قديقتغى 
| خلافه لعدم صدقه على من ذ كر إذها عدلا رواية وليس مادا ويكون نبه بقوله وخرج ال 
| على بعض مارج على أنه قد يقال إن قول حج 
| من عدول الشهادة فى اجملة فانها تقبل فى المال وفما لابطلع عليه الرجال غالبا كالرضاع والولادة 
لثياب من عيوب لان وءن مخ فرق بعضهم فى مواضع بين عدل 
الشهادات وعدل الشبادة قال فالأول يفيك عدم قبول المرأة حلاف الثاق (قوله وفى بد العدل 
١‏ نوما جاز ) أى و يبدأ منهما من انمتا على البداءة به فان تشاحا فينبثى أن يقرع بينهما ( قوله 


عدل شهادة اكذا رج العيد دون الرأة فائها 


| والبكارة والش.وبة وما تحت | 


|| حيث عوز) أى بأنكان هناك ضرورة أوغبطة ظاهرة ( قوله في تفصيل ) أى وهو أنهما 
| إنكانا تصرفان عن أنفسهما جاز وضعه عند فاسق و إلا فلا (قوله على ابتداء القبض) أى بأن 
ْ قطان الراهن بقبضه ووحه الفساد مايازمه من الحاد القابض والمقبض (قوله رده اليهما ) أى 
| معا أخحذا من قوله وليس ال ( قوله صدق ) أى العدل ( قوله فان أتلفه ) أى العدل ( قوله 


| أخذ منه ) أى المناف وقضيته أنه لاد من أخذه من العدل ورده إليه فلا بكى بقاؤه نحت 





٠‏ بده بلا أخذ و إن كان حكوما عليه بأنه رهن فى ذمته وعليه فينبنى أن الأخذ له الراهن باذن 
| المرتين فان تنازعا فالخ كي و 


(قوله لأن اللازم له 
النخلية ) أى بعد التوفية 
كا هو واضح ( قوله عند 
عدل جاز ) أى مطلقًا 
وحكذا ذاش إذا كانا 
بنتصرفان ليما 
التصرف التام أخذا ما 
يأ وبه صرح ف التحفة 
هنا وأخرج بالتصرف 
التام المكاتب (قوله 
ومكاتب)فى ادخاله فيجملة 
من بتصرف عن الغير 
مساهاة ( قوله إذ عبارة 
المسنف ) كان الأولى 
التعبير بالواو .بدل إذ 














أنعبر بالبدل (قولهضمنا 
معا النصف)أى ضمن كل 
منهما جميع النصف والةرار 


على من داف حت ببدهكا 


هوالقياس شمر تالشهاب | 


سم ذكر أنه الذىاستقر 
عليةالحال فمباحثته مع 
شيتخه الطبلاوى ومع 
الشارح ( قوله برى”) 
انظر هل برأ فى مسئاة 
الرهن إذا رده اراهن 
وإن : كن له بك ا. 


!| أخذ منه البدل وحفظه بالاذن الأول أوأتلفه عمدا أخذ منه ألبدل ووضع عد 
|| الرهون ..قال الأذرعى : والظاهر أن أخذ القيمة فى التقوّم . ا 
]| وكائنٌ الصورة فما إذا أتلفه عمدا عدوانا. أمالو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فسكون كا لو أتلفه | 
|| خطأ اتنبى وهو مول فى الشق الأخبر على مالو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا ضمان || 
| (أوعنداثنين) مثلا ( ونصا على اجتاعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك ) ظاهر أنه شع ١‏ 


| شخص ثم رذها إليه أنه لم برأ لأنْ المالك لم يأتمنه وطر يقه أن بردّها للحا كك 


| هنا لايد م 


0 1 
د اخر لتعديه باتلاف | 


أ 
ع 


أما الثلى فيطال عثله . قال : | 


الشرط فيه ( و إن أطلقا فليس لأحدها الانفراد) بحفظه ( فى الأصح) كا فى نظيره من الوكالة || 


| والوصية فيجعلانه فى حرز لمما ». فان انفرد أحبها بحفظه ضمن نصفه أو سل أحدها إلى الآخر | 
ضما معا النصف » ومقايل الأصح له الانفراد لما فىاجتماعهما من المشقة » ولو غصبه المرتهن من | 


2 ا العدل ا غصب. العين شخص من مؤكن كودع م رذها إلى من غصبها منه برى"* حلاف من ١‏ 
رفولاحد ايه ا غصب من اللتقط اللقطة قبل علكها ثم ردّها إليه ل يبرأ لأنَّ المالك لمرأعنه أو غصب العين من ١١‏ 
اناف (قولهقالالاذرعى ٍ 

ظاه رأن أ <ذالقيمة| )|| --. 000 00 : : ا 
ذا 3 ا 1 0 آخر إلا إن اتفق العاقدان عليه خْينئد جوز ولو بلا سبب ( واو مات العدل ) الموضوع عنده | 
ا ا ١‏ ور ل لان ساك اقفن الاالكر ار ساك كسار مكار و لسكا و 


ضامن درن كر ومستام م ردت إليه رىء ”ما حزم به فى الأنوار « ولا إشقل المرهون عند ا 


أو أحدها نقله تقل و (جءله حيث يتفقان ) سواء أ كان عدلا أم فاستا » 


8 


| ( قوله أخذ منه البدل) وهو الثل ف الثلى والقيمة فالتقوّم (قوله وهو مول الّ) قد ,شكل ١‏ 
هذا الجل بأنه حيث عدل إلى أعلى منه حرم » ومقتضاه فسقه فلا بوضع البدل عنده ا لو أتلفه || 
عمدا . اللهم إلا أن يقال فءله دفعا لاصيال شبهة منعت الفسق و إن أثم بالعدول المذكور » وفيه || 
مافيه أو أنه عدل إلى غيره لظن جوازه ( قوله فىالشق الأخير ) هو قوله أو دفعا لصيال وكذا || 
فىالشق الأول على أنه طر بق فالضمان و إلا فقرار الضمان على المكره بكسسرالراء (قوله ففحرز '١‏ 


١‏ مما ) أى حيث لم #سكن قسمته » فان أمكنت قسمته اقتسماه كا فى الوسية . ثم رأينه فى مم 
|| على منهج نقلا عن بر ( قوله ضمئا معا النصف ) أى ضمن كل منهما جميع النصف لأنْ || 


| أحدها متعدٌ بالتسليم والآخر بالقسلم وقرار الغمان على .من تاف نحت بده هكذا نحرر مع طب || 
بعد المباحثة ثم وافق عليه مر اه سم على منهج ومثله على حج لكن غبارة حج وإلا | 


ضمن من انفرد به نصفه إن لم يسامه له صاحبه و إلا اشتركا فى ضمان النصف اتنتنبى وى موافقة || 
لكلام الشارح ( قوله من مؤتمن ) أى بإثتمان المالك فيخرج الملتقط الآتى لأنه مؤمن باثقان | 





| الشرع ( قوله ثم ردّها إليه لم يبرأ) أى وطرريقه أن يتخلص من الغمان أن بردها على الحا > | 


أ 
| ( قولهلم بأعغنه) أى الملتقط . وقياس الاقطة أنه لو طيرت الرع مثلا نوما إلى داره وغصيهامنه || 
(قوله من ضامن | 
| مأذون ) احترز به غن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالردّ عليه ( قوله ولا ينتقل ) أى 


| لا بحرز نقله قهرا عند الخ ( قوله عند آخر ) أى غير من هو نحت بده ( قوله أو زاد فسق‎ ١ 


!| الفاسق ) قال حج أو خرج عن أهلية الحفظ بغير ذلك . وقضيته أنه لو أغمى عليه أو جِنّ | 


| وطلىأحدها ثقله نقل » وعليه فاو أفاق هل ,توقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان ١‏ 


الاذن الأول أم لا فيه نظر » وقياس مالو زاد فسق الولى ثم عاد من أنه لابدٌ من تولية جديدة أنه || 


كت 


تحديد الاذن . 

















ا 0 نائبه ( ويستحق بيع الرهون عند ا إليه لوفاء الددن إن لم بوف من غيره وللدرتون 
| إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أمهما شاء تقدم أحدها أولا ذا ن كان رهن فتط فله ١‏ 
| المرتهن فتغير حاله اخ ( 


أ طلب بيع الاأرهون أووفاء دنه فلاناعين طلب ب البييع (و يدم المرتهن نغنه) علس الرالغر ماء إن ١ 1 ١‏ 
ا عيارة الهات حج فق 


ا 00 برقبته جنابة كا بأتى لأنَ ذلك منفوائد الرهن وفهم من 


| صديح ( و بسيعه الراهن أووكياه » 





ششرطه امار ( و إن تشاحا وضعه رودل 6 ال رم 2 ا قطيا لا للتذاع كن كم 
| ند المرتهن فتغير حاله فسكتغير حال العدل ولول يشرط فى بيعأوكان وارث الرتهن أز يد عدالةامنه || 
|| إذ الفرض أنه ازم بابض :ولاهازم من' الرضاالمورث'الرضاءبالوازث فان ناح ابشداء فيدان ابوت || 
ا عنده وكان قبل القبض' لم حبر الراهن بحال وان شرط الرهنفى بيع لوازه من جهته حينئد ا 


ا فلا يطالبه باقباضه ولابإلرجوع عنه وزعم مطاليته بأحدها اثلا ستمر غبنة عمدود وظاه ركلامهم || 
| عدم العزال العدل عن الحفظ بالفسق » وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن الحا كم هو الذى وضعه || 


طلن 0 الأعسبن أن للراهن 


ن 2 ر الببيع و والتوفية من" عن 1 رهون وان قدر على التوفية من غيره ولا نظر لهذا التأخر 


ا أن 1 حق المرتين واجنا فورا لأنْ تعليقه الحق بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه وطر يقه | 


البيع 2« ولا لتاق ذلك تعاق حق اارتمين لغدر اأن 
لدن أو رتلف من غير تقصير فيحب الوفاء من بقبة مال الراهن ولامايأتى من إجبازه على الأداء 


ارهن 2« 0 0 مالخنا اره يق 


من 





أسرع وطالب المرتمن نه فانه حب تعجيلا للوفاء على ما إذا. أذى ذلك لتأخير من غسير غرض 


فى بيع ) غابة لقو لالصنف وضعه الجا 5 عند عدل ولوذكره متصلا به لتكان 


(قوله بأحدها) أى الإقباض والرجوع (قوله صدود) بأن من فعل جائرا لا,قال له عابث اننهبى 


خج ( قوله وظاهر كلامهم ال1) معتمد (قوله عن الحفظ بالفسق) ظاهره سواءكان عندالعدل || 
َ بإنفاقهما أو بوضع.الحلكم (قوله لأنه نائبه) .قات : أويكون الراهن كو ولى اتتهبى سم على حج || 
| أى فيتعزل بالفسق (قوله أحذالأصين) وها بيعه والتوفية من غيره (قوله ان لاراهن) أى انه |! 
١‏ جوز له ذلك وظاهره وان طالت الدّة وهوكذإك حيث كن للراهن غرض صحيح ف التأخيرك || 
!| بأتى ( قوله وان كان حقالرتين) قال ع وطريق الرتمن فى طاب النوفية من غير الرهون أن | 
| يفسخ الرهن لوازه من جهته و بطالب الراهن بالتوفية ( قوله لأنَ #ليقه) أى الرتين ( قوله | 
| من ار عرص ايطيتح) أى للراهن فى |1 مسار رتون حقه بالفين يكوه فلا نظ ر إى غرضه ١‏ 





هن أيضا لأن معناه أن الرهون قد لانو فى ممه | 


١‏ ( قوله واوحكان فى بد 


تحفته عقب قول المصنف 
وان تشباحا نصها أومات 


المرتين وم برض الراهن 


| جد وارثه. انتوث ١‏ وهو 
| الذىرتب.عليه ماد كره 
والبيع لأنه بالسية لا اراهن حق وق مما اخثار لا بالنسية للعرتمين حق بره عل الأداء من غساير ا الشررع 0 0 
وجوب الوفاء إما من الرهن و إما من غيزه اذا كان ا ره روا نيم 
ا الخ ( قوله صدود ) أى 
| أن من فعبل ائاله 


ا ا . م . ]الك اث 
ا ( قوله بشرطه امار ) أى وهوان ,يتصرف عن نفسه ( قوله وإن تشاحا) أى بعدازوم العقد ١‏ ال ارا 


ا من الجانبين . أما قبله .لم كبر الراهن حال كا سيأتى وقواه وان تشاحا غابة لقوله ولوكان فى يبد الل 
| (قوله لأنه العدل ) أى الإنصاف ( قوله فتغبر اله ) ومنه أن تحدث عداوة بينه و بين الراهن 
| (قوله ولوم_بشعرط 
ا أولى لأن قوله ولوكان فى .دامرتمن الل كلام مستأنف'وفى نسخة ذكر قوله ولولم يشرط بعد قول 
| الشارح قطعا لانزاع وهى واضحة ( قوله وان شرط الرهن ) غاية ( قوله فلا.يطالبه ) أى المرتمين || 


| أفضح به الشسهاب حجج 
]| (قوله يما اذا لمك 
| الها كم هو الذى وضعه) 
| قال الشهات' سم .: قلت 
| أويكونالراهن نحو ون 


نْ 











(قوله وظا 


ا اث 
|| أوامتناعه لآن له ولابة على الغاثب فيفعل مابراه متصلحة فان كان للغائب نقد حاضر من جنس | 


فى الغائب ناف كه 


امتناع ال مرمين فلاوحة 


لكون الحا > يوق من |) ا 
ا صحكا هو قضية 3 كلام الماوردى . قال وى : والظاهرا أن مزاده حيث وز ببعه يأن تدعو 1 


الذى تعلق 


غبر ارهن 
الحق بعينه 
مع حضور الراهن وطلبه 
التوففةمنه وكذا 2 


شل اسل أراعن 


لمج عن الشارح إذ 





هوفى مسئاة الغا ل خاصة 


وبدل عل ذلك شية | 00 0 . ١ ١‏ 
| ولاسعد .الأول لأنه لاضرر فيه على الراهن وان أذى الى تأخير وفاء حق المرتين ولعكن الأقرت ١‏ 


١‏ الثانى للعزة المذ كورة 


]| ملاك ال راهن 


كلامه فلي<رر 


كارت رطاعر الا إعا ا 
ادع . | ( قوله ولاية على الغائب ) تأى وله التضاء من مال الممتنع بغير اختياره ( قوله بإعه ) أى فلوغ || 


ا 


| لاحتمال كونها وديعة مثلا ومفهومه أنه لولم يكن ف الباد حا > وكان بغيرهاقر يبا منها كشيرا مثلا ١١‏ 
| أو بولاق مثلا كان له البيع بنفسه ولعله خبر صراد وأن المدار على المشقة وعدمها فلبراجع ( قوله ١١‏ 
ا أو كن ثم 51 ) أى أوكان وكان يتوقف الرفع إليه على خرم درام وإن قلت (قوله فله بيعه || 


ا أوالرتين ءا 


: ا ووف الدبن من منه دفعا اا وظاه أنه لاتعين بيعه فقَد بحد مابوفى به الدين م 
هر أنه لارتعين ١"‏ 


ا المرتمين عاك غيية الراهن 





| ب!إذن المرتين ) أو وكيله لأن.ك فيه حقا (فان لم بأذن) أى للرتين ( قل له الماك تأذن) فى‎ ١ 
بيعه ( أوتبرى*) هو بعنى الأمس أى انذن أو أبرى* دفعا لضرر الراهن‎ |] 
فأنى الراهن ) ذلك ( ألزمه القاضنى قضاء الدين ). م‎ |! 


( ولوطاب الرتين 0 
من حل آخر ( أو بيعه فان أصر ) الراهن ١‏ 
ف الاسع 1 وأقام الرتين ححة بالدين الال" فى غيبة الراهن ( بإعه الأ 0 عليه | 


كدان 


دك ويد افى الى أن أن للحا > بيع مايرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة الدبون 


َ الدين وطلب ١‏ ارتهن .وفاءه منه وأخف المرهون : فان لم يكن ٠‏ له نقد حاطر وكان بيع الرهون 


أروج وطلب اارتهن باعه دون غيره ولوباعه الراهن عند العجز عن استثذان الرتمن ولاك ا 


| إليه ضرورة كالعجز عن مؤتنه أوحفظه أوالحاجة إلى مازاد على دين الرتبن من عنه ولول يجد || 


بينة أو/ يكن : ثم حا م فى اليلد فله ببعه شفسه » 


ْ 0 ذن الرتمن ) أى ولاترعهم ال 0 / 5 الدين فقالالراهن ١|‏ 
21 )| قولة أو عل الامتنا 5 1 
وان نتلهنا الشيات )| 0 3 م لح (قوا واللرتمن إلى اع ) 

قحو اش وهر د ل 6 00 0 1 ا 
لساسية ف 5-7 !| صادا أخذا من قوهم فى التفليس إنه بالامتناع من الوفاء كير القاضى .بان نوليه للبيع وإ كراهه ا 
١‏ | عليه ان قوله باعه الما ؟) لايقال هذا ظاهر فى امتناع الراهن ء وأما فىامتناع ام د 
وخ أ تهبى حج (قوأ 0 رفى امتناع الراهن » وا اع المرتين ١‏ 
حواشيه على التتحفة إلى ا 
أل مل نل رار أ 0 ١:‏ 3 
1 0 0 0 | تمنه إلاأذا أنى أرضا من أخد دينه منه فيطلق الراهنالتصرف فيه (قوله وظاهرانه 00 أى ١١‏ 
ا ار رج | 

مان ل م ا عل الاك ( قوله عند غيبة ة المديون ) هو شامل لساة لة القضر ومادوتها قال 0 
أن الذى ينبنى أن قول | 


ل سا ا ار ام ا ا اط ا لاا 
5 لي لل ى وى لو اا كرارق 2 وان | 


فغير: ظاهرلأنه سبيل من إذن الراهنفى بيعه 2 نقول قد ساهل الراه نف بعه ففيه نفو يتعلى 


اك 


المرتين لكن فى حج مائصه فا ن أص باعه الاك أوأذن لاراهن فى بيعه ومئعه من التضرف فى 


على منج 


ا ماحاضه آنه لابديع فمادون مسافة القصر إلاباذنه * ّْ قال انه عزضه على مر فقال لعله شاه عل أن ا 


| القضاء على الغائب ا عمابكو ن علىمن عسافة القصر والراجحالا كتفاءعسافة العدوى فيكونهنا كذلك ١١‏ 


| غير الأروج هل يصححي ثكان من مثله» أولا لأن الششرع إنما أذن له فى بسع الأروج فبه نفار || 





ا لأنا نقول ا ا لب , و رم قدا ترا إخحضا ك0 و3 قث التزاع فصدق مطلقا 


( قوله والحا > ) .أى ولول يشبد ( قوله ببنة ) أى تشهد عند الاك بأنه || 
( قو ولم شهد (قوله بد 1 يانه | 


. ومعاوم أنه لابدٌ من ثبوت الدين وكون العين الى أر بد بيعبا مرهونة عتده ١|‏ 


بنفسه) ويصدق ف قدر ماباعه به لأنه أمين فيه. ولا قال هو مقضر إعلام 0 عا لى ما باع به4. 


ٍ ال-0 




















| كالظافر بغير جنس حقه وأفق ان رهن عينا بدين مؤجَل وغاب ر, 0 اهن 
١‏ ال ان لاك انهه تنك لعن 
ا الزمين باذن الراهن فالأصتح أنه إن باعه بحضيرته صح ) البيع (وإلاف 
| يدبعه لترض نفسه فيتهم فى الاستعجال وترك الاحتنياط 
|| لا بف بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفاس أو غيره فالظاهى أله حرص على أوى 
ا الأمان تحضيلا لددينه ما أمكنه قتضعف التهمة أو تنتنى . والثاتى بدح 


|| البيع ومحل هذه الأقوال حيث كان الدين حالا ولم بعين له الغْن ولم بقل استوف حقك 


ا من ثمنه فان كان مؤحلا ضح حزما أو قدر العن له صح على غبر الثالث لانتفاء التيمة أو قال بعه ا على 0 8 بصرح 


|| واستوف حقك من نه ل ,يصمح على غير الثائقى لوجود. التهمة. وإذن الوارث 
ا فى بع ال 5 , : 
/ (ولو 5 مرط) بم أوله ففعقد ألره 5 )0 0 إبديعة) ) أى الأرهون (العدل) أو غيره من هو نحت إبده 
/ عند امحل (جاز ) وصح هذا الشمرط ( ولا تشترط مراجعة الراهن ) فى البيع ( فى الأصح ) لأن 
ٍ الأصل بقاء الإذن الأول . والثانى تشترط لأنه قد يكون له غرض ف بقاء العين وقضاء المق 


والسيد للحنى عليه فى بيع الجانى كاذن الراهن لإرتمن فى بيع الرهون 


ا من غير ها واحترز بالراهن عن امرتهن فيشترط عراجعته قطعا كا نقإه الرافى عن العراقيين 


!| فانهر يما أمهل أو أبرأ وهو العتمد لأن إذنه فى البيع قبل 0 غير صحيح خلاف الراهن | 


(قوا له كالظافر ) قال حمج 


وفرق نه أى اللرتين وين الظاذ ر بغتر حفس حقه فان له الء بيع ولو مع 
| القدرة عل التننة 0 0 عنده وثيقة حقه فلا ححثى ذواته فاشترط لظفره العحز حلاف ذاك 


١‏ | حفر ى الفوات لو صير للبينة كاز له مع القدرة عليها وقياس ما با ا ) الغا أن الما 2 كوك 


|| البييع حق رثنت عنده كونه ملكا لاراهن إلا أن يقال اليد عليه للرتين فسكق إقراره بأنه ملك 


١‏ لاراهن وكتب عليه ّ قوله وقياس مايأتى الل سيأ : كع رجح فى هذا الآتى الاكتفاء 
ا باليد ( قوله بأن له) أى الحا ؟ وقضية التعبير بله عدم الوجوب وعبارة حج ازمه:3 
بحمل كلام الشارح على أن هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب (قوله قال) أى السبى (قوله 
ال الزركشى) تقييد اسكلام الصنف ( قوله والاستيفاء من غيره ) الواو لاحال ( قوله فالظاهس ) 


مله اه 


ا معتمد (قوله أو تنى) أى فيصح بيع المرنهن فى غيبة الراهن (قوله صح) أى البيع (قولهكاذن 


]| قيد به لأنه لاحتاج معه الى قيد لأنه لا سمى شرطا الا إذا كان منهما فاو بنى للفاعل احتاج 
]| إلى قبدكن يقال شرطه أحدها ووافقه ادر ( قؤله من هو حت بده ) هل هو ال 

ا لو 5 طا أن نليعه غثر م بن هو نحت ' بده م يصمح 1 ولا فيه نظر 
لوصول الى اق وهو حصل بذلك (قوا له لأنالأء صل قاء الإذن) 


وال اظاه ى اناق لأن الغر ذ 





ءِ 
أ 


!| بطلان التصرّف . 


بأن له ذلك > وهو كا قال (واوباعه | 


لا صمح لأنه ا 
٠‏ قال الزركثى لوكان عن الرهون | 


مطلقا م لو أذن له فى ١|‏ 


ا بيع غيره 5 والثااث لا نصح مطلقا لان الإذن له فيه تومل فها تعلق حقه إذ المرتين مستحق : (قوله 5 ال ( ك2 


لغرماء مورثه | بذلك ماف شرح الدميرى 


ى منحال الرتهن و إن كان الباق من الدين قليلا بالنسبة لال المرتمين ( قوله قتضعف التهمة ) || 


لراغنال) أى فان كان بحضرته صح و إلا فلا وبأتى فيه ماص عن الزركشى (قوله يضم أزلهم) | 


ى فاو نبين رحجوعه عنه سن 1 





والصورة أن الدين باق 


| عنه وفيه وقفة لماص أنّ 


الدائن له الامتناع من 
لقبض قبل الل إذاكان 

غرض (قوله قال 
ازركشى) أى تبعالشيخه 
لأذرعى إذ العبارة له فى 


قوته (قوله أوغيره) أشار 


] به إلى ماقدمه من أنْ 
!| العدل انما هوقيد فما 





إذا اكاق إنتصرف عن 


| غيره فراده بالغبر هنا 


اناد سيك رياه 


نهو نح تند ه) الظاهس 


ا أنداتها قيد .به حر يا على 


] ظاهى الن وأنه لبس 


بقيد فلبراجع . 














(قوله وقد جل لبي اسمس تعس 
| وقد 0 ا 0 ال عق ما إذا كان إذنا 1 والاشتراطل 1 إذا شراط فى الرهن ان ٠‏ 
| العدل سعه ل أذن له الراهن فقط فيشترط إذن ا مرتهن لأنه لبأذن قبل فع ىكلامهم لايدمنإذنه إن ا 
| لم يأذن قبل وعلى كلام الامام 
كلامهم اشتراط مساجعة المرتمهن مطلقا و إن قال الامام لاخلاف أنه لا براجع لأن غرضه توفية || 
١ +‏ || الحق و يتعزل العدل بعزل الراهن لهأوموته لأنه وكيله.لاللرتون إذ إذنه شرط فوته لكن يبطل || 
لاشارة اليه وكان الأولى | اق واشعرا زل الرا ومو 1 رعن ا سرط فى ل 


سارك إن 5 قبل ' 
1 1 3 ددن ا إذنا له بعد عزله له اشترط إذن الرتءن لانعزال العدل بعزل الراهن 9 اذا باع ) العدل وقيبض الغن 1 
ذثر ال ( قوله على ]| (فالْن عنده منضمان الراهن ) لأنه ملكه والعدل نائبه فا ناف فى ,بده كان من ضمان المالك || 


عدم الاشتراط) أى الذى 
هو مقابل المعتمك. وهو 
لذى ذهب اليه الامام 
ونففيه الخلاف كاستأى 


ماإذا كان اذنا له)أى بعد 


فى الرهن) أى 





(قوله لأنه لم يأذن قبل ) 
أى أصلا شاء على الجل 


الل الأول له (قوله فعلى 


من القلاقة ( قوله إذ إذنه 


مسف لش | زقوه عدم الاتتراط) أى شراط حراجعة مرت إن الدج قطم بد الام كاده عليه فى قرلا واذا قلا ا 
00 ان 038 لامام الخ (قوله وعلى كلام الامام) أى المشار اليه بقوله عدم الاشتراط ( قوله مطلقا) أى سواء || 
الفاسق اذاكانا تتصرفان ١‏ كان أذن قبل 0 و به جزم شيخنا الزبادى فى حاشيته 4 (قولً أوموته ( أى أوجنونه أو إغمائه ”ا ١١‏ 
ا يفيده التعبير تأنه وكيله (قوله لا الرتمن) أى لابعزله ولاعوته ( قوله صددق عيئه) اك ا مرتمن ا 
ماس فليس ماده هنا ا (قوله وان صدقه ( غابة (قوله نعم 
| (قوله لاعترافه ) أى بعدم تقصيره ( قوله لوضع بده عليه ) وحله إن ل يكن ع لنب لا + لاانه في ١‏ 
واارتين بدليل إفراده ا البيع انحو غيبة الراهن والا لم يكن طر يا لأن بده كيد الما كم اه حج (قوله حينئذ) أى حين ١١‏ 
!| التغر يط (قوله العدل وحده ) لعل المراد أن قرارالضمان عليه مع كونالراهن طريقان فالضمان | 
| أيضا ( قوله لغير م وكله) أى وغير نفسه (قوله بما بتغاان به الناس) أى ببتلون بالذين فيه كثيرا || 


ا وذلك انما يكون بالشىء السير ادع . 


عن ليع على قباس 
بالغير ما ,شمل اأراهن 
الكلام عليهما فما يأتى 


فاندفعم ما فى -واشى 
التحفة . 


3 وستمر ذلك ( حق «: قيضه 
لقيض بقربنة ما يأنى ! 
(قولهوالاشتراط على مااذا ١‏ 


ا الشترى شرعا إلى التسليم 5 00 3-0 توكيله ( والقرار عليه 


١‏ بالضمان قال 
كلامهم لايد مناذنهلة) ١‏ اذالم يتس الغن فان تسامه شم أعاده العدل صار طر يقا فى الضمان (ولا بيع العدل ) أوغيره ْ 
اق انها اليك | المرهون ( إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده ) كالوكيل و بِوْحْذ منه عدم صحة شرطه الخبار لغير ١‏ 
أ م وكله وأنه دم المبيع قر ل قبص الغن و إلاضمن وأو باع بدون ع الثل د والخار نقد البلد لم ا 
0 فى دحته ) 0 أ 6 ديعه 2 ختفر ال عن عن الثل 5 إشعان به الناس حيث ل راغب بأز بد وإلحاق : 
الري لع لذن اذ | الأستوى الراخن » 








لاحتاج لتقدم إذنه فا تطابقا على حل واحد لكن مقتضى | 


إذنه بعزله 1 و عوته فان 00 يشترط نحد يدر ل الرا هن له لأنه لم شعزل و إن حدد م 


ا ولو ادعى العدل تلف العْن فى بده ولم يبين سيا صدق | 


عيئه لأنه أمين فان دنه فعلى ما يأ فى ال لودبعة وإن ادعى سليمه لآرتين فأنكر صدق عينه ١‏ 


| لأن الأصل عدءالتسليم و إذا رجع بعد حافهعبى الرا 0 رجع على العد ل الراهن وإن صدقه فالتسلم ١١‏ 
| أوكانقدأذن له فيه أوم يه بالاشهاد لتقصيره ,ترك الاشهاد ٠‏ نعم لو ششرط 
لعقد أى و بقع إذن يعد ا م يضمن قطعا 00 به الدار رهى ولوادعى غيبة من 2 1 0 وصدقه الراهن 0 جع عليه 
القيض وتعليل العراقيين ١‏ 
المار يؤيد هذا الل | 


عليه عدم الاشباد م ا 


لاعترافه له فان كذيه رح بع لأنالأصل ع مالاشهاد (ولوتلغت عنه فيد العدل ثم استدق لارهون) ا 


جع على الع ل زو إنخاء) رع رعق الراه ن) لاكائه ١‏ 
أى ال راهن ولع ل عدم ا 


البيع ع (فان ش اء الشترى ر. 


2 


|| الذرق بين تلفه بتفر 4 وغيره والأصح خلافه فيضمن حينئذ العدل وحده كا اقتضاهكلام || 
الثاتى لكلام العراقيينأو ١‏ 


الاوردى قال الأذرعى وتعليلهم برشد اليه وهو الوجه قال السبكى وهو الأقرب لأن سبب تضمين || 


ا لوكل أنه أقام الوكيل مقامه وجعل بده كيده فاذا فرط الوكيل, فقّد استقّل بالعدوان فيستقل | 


يمد القبض ناء على 1 


الأسنوى والمرتهن اذا صححنا ببعه كالعدل فها ذ كر ومحل أن الضمان عن المرتين ٠‏ 





لوشرط) أى الراهن عليه أى العدل (قوله ولوادعى ) أى العدل |[ 


والرتمن 




















ا دن النقين بأن الما در غير ذلك 0 ْ 
ا ورد عليه الشيخ أن اسكلام فىكل منهما منفردا لم عا فى بيع الراهن كا قاله الزركث ى فا ا 


ا إذا نقص ع. ن الدين 6 فان لم نقصعنه ”ما لوكان المرهدون ساوى مائة والدين عشرة فباعه 0 1 
1 8 5 م1 
ا اللرتيئن بالعشرة صح »6 إذ لاضرر عل الرتين فى ذلك » ولو قال الراهن للعدل لاتيعة إلا بالدراهم ا (قوله 1 الكلام ففكل 

















|| وق تين لاتبعه إلا بالدنانير ول د 6ن .ا لاحتادفيها ف الاذن كدالأاطلتاء. وعا ا 
| وقال له الرتهن لاتبعه إلا بالدنانير وم بسع بواحد منهما لاختلافهما فى الاذن كذا أطلقاه » وله ا لسرن 
ل دب الم :لا ضرالا 
: : ال لدان 1ك 

| الراهن بع بالدرام وقال المرتمين بع بالدنانبر فلا براعى خلافه و يباع بالدراهم كا قطع به القاضى ات 6 


| كاقال الزركشى.إذا كان للرتهن فيه غرض وإلا كا نكان -قه دراهم ونقد البلد دراهم فقال 


أبوالطيب والاوردى وغيرها » و إذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحا كم ا 0 
١ 7 .: - 4 5 9 1 7 0 |‏ اجمرا لرمهن هد 
اليلد واحد به حق الرتين إن يكن من نقد اليلد أو باع كس الدين وإن لمكن من نقد اليلد ا اع ار الراهن 
١‏ اراهن سا ككر ل 5 
| لانتغابن مثلها بعد ازوم البيع لم يؤثر . و يسن أن يستقبل المشترى ليديعه من الراغب بالزيادة || 7 © 1 
أو الشرط وهو ممن نوثق | ا 0 
| احيلئد بن الث 
وهلا دكن اقرار ال راهن 
غير فسخ صح وكان فسخا 0 وأحوط لأنه قد ,فسخ فبرجع الراغب » فاولم شعل ماذكر 1 على الا؟ 3 ا 
| اتفسخ لأنّ زمن الخيار كالة العقد وهو متنع عليه أن سبع شمن وهناك راغب بز باذة » فاو || اذاو ا 0 قدمال 
إلا بطل واستؤنف ١١‏ 00 
لما أو للبائع لعدم انتقال الاك فلا بشكل بإمتناع ١|‏ 


ن رأى ذلك حيث كان الرهن ,قدر الحق ( فان زاد ) فى العن ( راغب ) يوثق به زيادة 


أو من الشترى إن شاء أو زاد الراغب ( قبل انقضاء الخيار ) إلجلس 
| به (فليفسخ) أى العدل البيع حا ( وليبعه ) له أو للشترى إن شاءء ولو باعه ابنداء من 





| رجع الراغب عن الزيادة فا نكان قبل المسكن من ببعه فالبيع الأول بحاله 
من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار 


ا بيع الوكيل مارذعليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيارخختص به لزوال ملك موكله عن المبيع فيهما | 
أ واوم لعل العدل بالزيادة حق أزم البيع 6 


َ ( قوله به) أى العدل ( قوله ورد عليه الشيخ ) أى ففغير شرح منرجه ( قوله بإذناارتمن ) 
| أى فالبيع لافى قدر القن ( قوله إذ لاضرر ) قضية جواز ببعه بير نقد البلد حي ث كان من 


نس الدين وأذن فيه الراهن وبه صرح سم على حج ( قوله قال الزركشى ) هو العتمد | 
| (قوله ونقد البلد دراهم) لبس بقيد كا قدّمناه (قوله بواحد منهما) أى بأ نكان للرتمن غرض | إنباعه 0 والا 
| فلا فليتامل ( قوله بإذن 


| المرتين ) 0 طالأصسل 


أ فما عينه ( قوله وان لم يكن من نقد الباد) قال سم على المنبج هلا كان للراهن 0 
||| لت القبان أن له ذلك بالط رق الأولى « لم اوأراد ديعه لغير جنس الدين وتحصيل الدين 


١‏ 0 اتح اتلك الار ير اودرو هاي لاك إل تانق ةط لحي ارت ا ا 


00 أى أو دونه حلاف مالوكانت قيمته أكثر من الدين لتضرر الراهن ببيع قدر 


الزائد بغير نقد البلد ( قوله فليفسخ) اك كا رادة الراغب محرمة ة كاعر من حرمة ا 


| الا عل الشراء 
١‏ انكن الخبار ل 


٠‏ وقال سم على حج أى حيث 1 يكن الخبار ل اتتبى ( قوله 
ها) أى أما ا الخيار للشترى فلا فس بز بادة الراغب ولا نفد الفسخ 


كلامه من أنه بحجوزاعدل شرط الخيار لهما أو للشترى مناف لقوله السابق و يِؤْخذ منه عدم مة | 
خيار ا اس وذلك أ 
لمما 0 6 ١‏ 


١‏ شرط الخيار لغير موكله و يمكن أن نحاب حمل قوله ان كان الخيار لهما على 
| لأنه ثابت لهما انتداء اك 00-7 دم اه للا . ل ل 0 





عضورال راهن فلع ل صورة 


قد يتوقف عدم الصحة 


إِنْ هذه الصورة فى المراد 


على البيع 
والا قاصورته أو بخصور 


من اجماعهما 


ا انفراد المرتمين عاصعن 


الزركشى فى شرح قول 


| المصنف ولو باعه المرتون 


باذن الراهن فالأصح أنه 


ص ةالبيعكاهواضح (قوله 
لما أو لابائع ) أى بأن 
اقتضاه الجلس والا فقد 


| ص أنْالعدللابشرطهالغير 
| الوكل . 
من العدل او فسخ واو فسخ المشترى نفد فسخه ولاببيعه العدل بالاذن السابق هذا وما اقتضاه |) 








(قوله بل أول) أى لأن 


كان دار اه _- _- - - ِب ِ ب ب 5 - صم مد د ب 0 -- ا 
0 7 1 0 ا وعى مستقرة “قال للحم : الاقرت غندى نبين الفسخ خ لكن / أر من صرح به .2 ولو ارتفعت ٍ 
0 | اضرف قر 
على امالك لاالراهن)وانظر | 


هل يحبر أيضا وظاهر 


كق 6 أنه مجير | ” 0 5-0 
: 5 | وتحفيقها ورد ابق ونحو ذلك ( على الراهن) المالك إجماعا قعم منه أن مونة المرهون المستعار 
يضا لق المرتمن وفيه | 
5 [] عل المالك 
وقفة (قوله من كلامهم) ١‏ 5 3 1 
|| لا حبر عند الامتناع ولكن سيع القاضى جَرْءا منه فيها بحسب الحاجة إلا أن تستغرق الوّنة | 
ا الرهن ل الأجل فيباع و جعل 2 رهنا 3 وعلى الأول لوغات امالك أو ار ف 0 ١‏ 
أ فى هرب امال 


تتلن إسنشاء رنوله بل 
ارقيق أولى بذلك ال ) 


عيارة ادك قال ابن 





لقانت لكر 


الرقيق بالقررب 0 


على السيد من الدواءوأجرة 


الطبيب وهو أولى من || واستثناء الوّن المتعلقة بالمداواة كفصد وححامة 0 وهو عنزلة الفصد فى الآدى ومعالكة |) 


القر يب لأنه لا سبيل له 


الى تحصيزه حلافه . قال | 


وقولهم فى الرهن إنه | 
]! 


لا برعليها: حمولعلى أنه 
لمن خالص ماله الج 


ل الوعرات قل انالا ا 
3 ااي ' لملكه ولأن فيه مصلحة » وقاما تولك منه ضرر فاو نك ان حاجة منع من 
نب ذلكمن خالصماله ١‏ 


ا و أجاب غيره بأنهذا ١‏ 


الوتجوب لحقالةنّ لالحق 


المرتين فهو غير الوجوب | 


السابق(قولهولمداد كرها 


القت ل) ار فار 0 0 . 0 0 0 
39 ع( 2 0 ]| الذى هو المستعير (قوله فيباع ) أى وحوبا ( قوله فم يتناولها كلامهم ) أى فلا حب ( قوله ا 
هذا الاستنتاج (قوله حفظا | 
0 : 
لملكه ) قد يقالفيهخالفة | 2 ا 
دام 0 0 فاو 1 ْ مسامة فى نفسها مثل والسيد > بحب عليه فعل 0 المصلحة لرقيقه يما ادقع الملاك أو نحوه عنه |[ 
| ( قوله ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون ) أى بل بحب عليه فعل مافيه ذلك كا تقدم نقله 


6 'ن حاجة ) يشيد أن 


المآنمقيدرالطاحةو بدقيده ١‏ 
غيرهو بجو زأنبكون حل | 
المصلحة فيه على الحاجة . ” 


ارفقة فالمطلن قكتاب | 
م ألتوا ١‏ 


| كرون الونة 





ن الخبار فيليى أن نك عليه الفسخ كا لو طلت بز ياذة بل أولى ول بذ كروه ولا أ 


فرق فى هذا بين عدل. الرهن وغيره من ع الوكلاء والأوصياء 00 يتصرف اغيره ( وموّنة | 
الرهون ) أل مها بشَاوّه من نفقة رقاى واسوية وعلف دابة وأخرة سق 0 وجحذاد مار : 


لا الراعن ) و نجبر علها لمق امرتءن على الصحيح ( حفظا للوئيقة 8 والثابى 


|| لابقال قوله و حبر عليها ال حشو غير محتاج له بل بوهم أن الاتجاب متفق عليه‎ ٠ 


وأن الخلاف إا هو فى الاجبار ولد 0ك لكان أصوب . نعم لو حذف الواو 


منقوله و يحبر زال الاهامخاصة . لأنا منع ذلك > إذ كلام الروضة صريح فأنْ الخلاف فالاجبار 


1 وعدمه فقط ولاختصاص الخلاف مبذا 1 بشرعه على ماقبله و لخن عنه من خحيث الخلاف د ا 


الكفاية ومقتضاه أنمحب || من حيث ال أن رعابة حق الرتون 0 عليه حق املك وحق الله تعالى » وقد قدّمنا أن || 


على 0ك مع عليه إلا ماحى عر: عن 


“ سين البصرى 6 وحتنيك فشبوت الواو متعين ١‏ 


بأدو بة حيث لا تحب عليه من كلامهم غير صحبح لعدم تسميتها مؤنة فلم يتناولها كلامهم لكن | 


| سيأتى ف النفقات أنه يحب على السيد أجرة الطبيب ومن الأدوبة وإن لم يحب عليه ذلك لنفسه |) 


| اكتفاء بداعية الطبع فى حق نفسه بل الرقيق أولى بذلك من القريب فبحمل ماهنا من عدم | 


الوجوب على أنه لاجب ذلك من 


خالص ماله بل قى عين المرهون باع 0 انم 1 


]| عدر بيع جزء منه والا وجب فى خالص ماله حفظا لحق القن ولمذا ذكرها المصنف عقت ذلك || 
( قوله فيحمل ماهنا من ١‏ ٍ | 


بقوله ( ولا منع الراهن من مصلحة المردون كفصد وحدامة ) ار بالأدوية والمراهم حفظا | 
الفصد دون المحامة 
قالالماوردى والروباتى لير روى « قطع العروق مسقمة » 


( قوله وهى مستقرة ) أى بأن جزم الراغب بالزيادة ( قوله قال السكى ال ) معتمد ( قوله | 
تبين ) أى من حين إمكان الفسيخ بعد الزيادة وفى الملك قبله الخلاف المتقدم فالبيع وتنبنى عليه || ' 


ءِِ 


الزوائد ( قوله فينبنى أن بحب عليه ) أى فاو ينفسخ انفسخ بنفسه ( قوله لا الراهن ) أى || 


فى خالص ماله ) أى المالك (قوله ولمذاذ كرها ) لعل وجه التنبيه أن ثم مقدمة محذوفة وههى 


1 
عما فى النفقات ا وقاما د م ان عما يقال فعله ذلك قد يِوْدى الى ضخرر يفوت به كآن || 





























( قوله إن جرى الخطران) أى خطر القطع وخطر الترك ( قوله وغليت السلامة فى القطع على خطر الترك ) صوابه على خطرة 
كا فى ع 0 وض أى لك لكل سه ) قوله وإن استوى الخطران ) كك خطر القعلع والترك وقوله لاف ماإذا تغلب 
السلامة أى فى ١‏ لقطع على خطره فهو #ترز قوله وغليت السلامة فى القطع ا على ماس فنة . وحاصل مافى اليد 5 من 
الأقسام كا يؤْخذ من كلام الشار 00 فيه لاروض وشرحه أنه إما أن يتحقق 00 من القملع والترك أو عدمه 


فيوما أو بتحة عق خطر || ترك دون ١‏ لماع 3 0 أو عورا الخطر وعدمه ف ىكل منهما من 


الثار 3 


> إل إن غليت السلدمة كا آقيية مه قوله وكذا وكان ا 


| والحجامة - يرما 4ش وله حتان | ارقئق إنم ع مئه 5 دمل قير لالماول 0 أم كبير 


0 كا أطلقه المبورلانه لابدٌ منه والغالب فيه ااسلامة وأما عدم عدم الختان عيبا الكبيرفائجيب ١‏ 


| عله كماد على 


| «قطع ف ابد 1 رمن و وإنكان عيما 0 7 الساعة و 


2 غاف عليه من 
لداواة إن غلبت السلامة فان غلب 
ا اك توى 0 أو شكفلا ويتخير فى قط 
١‏ فى القطع ع 
ا فلا يجوز القطع ولوكان الخطر 





فى الترك دون القطع أو لاخطر فى واحد منهما ذله القطع م فم 


| باصهون كاله اله وكذا ماعف منها بلا قطع ارك وناك ندرث من حر بدك وا 


| مهون وكذا ما كان منها ظاهرا عند الع قدكسوف بظع رالم ع الأوجه وله ع الماشية 
ارا ف الأءن ويردها ليلا إلى عدليتفقان عليهأو ينصبه الاك وله أنيذهب بها لكلا ونحوه 





١‏ «الرهن من راهنه 2 اماد . ن ضمانه «لمغنمه وعليهغرمة» فلوشرط 
الباق وى نبعا للحاملى ماتى مسائل مال وتحول الاصوب رهنا أوتحول المرهون غصبا أوتحولاارهون 
| (قوله والحجامة خبر منه ) لعل" هذا فما إذا بر طبيب بضررها وإلا فلا نجوزكا هو ظاهر وقد 
يبدل عليه قوله فان لم تسكن حاجة الل الظاهر لم حصول الضمرر به ( قوله إن غلبت السلامة 
١‏ بشينا) احا بن قوله بعد رفك ١‏ قوله له وله) أى الراهن ) قوله بادقطع بالأو ولى) أى لأن 1 ارهون 


ا البببع قوى ستتبع خلاف الرهن ”ا 


ون رار 





ا -_ مال فك 


قر غمبا) بن تمتى فيه 5 


8 فصعي فرق 1 25 رج جر 


الاارة وباان التعيب يذ]ك” حق كا لورهن رقيقا سارقا فانه ا 
التاف ا 
طع لحو إن اللطان رغ ت]لائنة) 
لى خطر الترك وإن استوى اخطران أو وزاد خطر القطع بحلاف ماإذا متغاب السلامة ا 


!]| بالأوك وكذا لوكان الخطرفى القلع 5000 السلامة كا فهم من قطع ال 5 ا ا 
١‏ وله أرضا ذل مد حم من 12 إن قال أهل الخيرة نقلها أنفع وقطع بعضها لاصلاحلا 00 والقطوع ا 


وليف ودعت غير 3 


| لعدم الكفاية فى مكانها و برها ليلا لمن ذ كر (وهو ) أى المرهون (أمانة فى 0 ير ار ا سارية 


0 نه مضمونا لمرصح الرهن واستثنى || 


| الأوجه ) وعلى هذا فالفرق ينه و 0 حيث بدخل افيه الوتجود من الصوف والتعف أت ||| الأول الثلاثة ىأر بعة 
تددم فم لوقال رهنتك هذه الأرض وفيها شاء 1 شحر ١‏ 
| ( قولهويرذها ليلا ) أى حيث اعتيد العود بها ليلا من المرعى فاو اعتيد امبيت مها فى الرعى ١‏ 
|| !0 كفت رد ها اماد يل امكيف ادا العناء ار عل عكرت ا العانة ( قوله واستئي] البلقى ) تلى ا 
ا م كاف رده د بل ككرت بها معام الرجى على ماجرت به العادة ( قوله واستأنى البلقيى ) أى ْ جاز خط ركل من القطع 


غبر حمر ق فهده مسة أقسام ضار 
حك الثانى والثالث بقوله ولوكان الخطر فى النرك دون القطعأولا 0 فله القطع وأما الرابع فليس له 

فى القطع دون ال ترك وغليت 
كرأ ومثله الأول بالأولى وأما 


ت السلامة 


الخامس ففيه سث عشرة 
1 ة لأنكل واحد من 
القطع والترك على حدته 
إما أن يبكون خطره 
أغا 


ب من ملامتتده 


1 أوعكسه أو وق 


لمان او ةا نكا 
فده 1 2 صور 11 
منهها ترب فى أن بعة 
الادر فصر ا كر 
| والقطع حائز فى أر بسع 


| التطع على خداره مم 


| أحوالالترك الأربعة 


ا و عتنع القطع فيا غلب 
: خطره على ساد ميته 
1 واستوى الأعسان فيه 


| لاإنذك منه شىء إلا نوفاء جنيع الدبن ( قوله وكذا ماكان منها ) أى غير اأرهون ( قوله عك | أوتك قي اضرب رعذ 


الترك فتحصل الاثناعشر 
الباقية . فالحاصل أنه مق 


تايا لادان ف جوازر 


ر مانب التراك 1ل يق يفنا ارق شريع 





85 0 20 ب قطع الساعة اميه ول لأغنى 0 و شير ( قوله وله رى الماشية هارا 





اح( عبارة الروض وشرخه فرع له أذ بضا رعى الماشية فى الأم.: ن هارا و بردها ليلا إلى المرتبن أوالعدلولهأن ,ز:ت< أى يذهب 
ل ا كر لعدم ل ا ل ل ل 0 الجا > كاذك إن لعل الذريث 
فراده بالعدل الذى ذ كرة أُوّلا معرفا العدل المتقدّم ذ كره فى المثن غلاف العدل الذى ذ 0 منكرا فى صورة الاتتجاع فان 
الأراة نه أى عدل إذ الصورة أنه بعيد عن المرتمن وعن عدل الرهن وعهذا لكر ما فى كلام | اشارح : 

ه» د نهاية المحتاج - ع ف 





) قوله و 8 على ثى شم رهنه ال ( الضمان فى هذه ضمان عقد حلاف ماقبلها 8 لاحن (قوله وتسيب عدم السقوط 0 


ولعن لاحن أن الواو لاتفشد السسة 


امسر اا بارا 


حشر م 
والث 


3 الناف ولابلزمه ضمانٌ 


عطف بالقاء وسخصاءب | 


انهت (قوله فاذا استوفاه 


الروض . وشرحة : فرع ١‏ 
اك اه ١‏ 2 آ اليه | 
و 0 مث | لرجوع الخال إلى ركن العقد و يرد بأنه لابأتى إلا على من فرق بين الباطل والفاسد وها مترادفا » || 
لستوفحةهمنه فهوامانة ا ا ا ١‏ 
أ رف عارية ) أى بأن أذن الراهن للم ون ف ايت 
ار لا كيه ا ا رهن 
ل | بده (قولهصار مضمونا ) أتى ما استوفاء والباق أمانة : ا 
ا || ضمان الغصوب ( قوله بقدر حقه ) أى وهو بقدر ال ( قوله كالبيع والإعارة ففاسده أولى ال ) | 
20010 0 || قضنته أنه لافرق فى العار يه فى عدم ضمان النفعة بين الصجيحة والفاسدة لأن غاية أمرها أنها ا 
3 -ت 2200© | إتلاف امنفعة بإذن المالك ومن أناف مال غيره بإذنه والآذن أل للاذن ل يضمن ( قوله 
قارالة وما استتوفاة | / 
رلا و ا ففاسده كذلك ) 3 لايقتذى العا بل هو مساو له فى عدم الضمان فال سم على متويج وم ا 
: | يقل دل لأن الفاسد ليس ارك بعدم الغمان بل بالضمان اه ووحه ذلك أن عدم ا 
المذ كور فاسد لاتحاد | تخفيف. وليس الفاسد أو لى به بل 0 كرون أوى بالضمان لاشةاله على وضع اليد على مال |/ 
الا كي لوقال ١‏ الغير بلاحق فسكان أشبه بالفصب ( قوله بما ذكر ) أى من قوله فى الغمان (قوله لا فى الضامن ) || 
خد هده الدراهم فاشتر.! || فلا برب كون الولى لو استأجر موليه فاسدا تتكون الأجرة عليه وفى الصحيحة على موليه اه حج || 
ا ( قوله ولافى المقدار ) فلا برد كون صحيح البيع مضمونا أى مقابلا فاندفع تنظير شارح فيه | 
و إن قال ١‏ 


| بالمسمئى وفاسدها بأجرة المثل اه حج وقوله بالقيمة أى فى المتقوم وهى أقصى |( 


ارش وا استوفك 


أمسكه لنفسه والقبضن 


جنس -<قك واقيضه 03 م 
اقيضه لنفسك 
د اقل النس افيه 
بدراهمك فأخذهفسك ذلك 
أى الضمنه 2 لا 


عل أنه قدر ماله ول كان س 


ا | عارية أو 
نحذفبا فىالرر | 

والروضة لأنها | 
حر رد 5 ١‏ شى م من دنه 
ذل على ثبوت حك ١‏ 


أمانة مطلقًا حق يصدق ١‏ 0 
ل | وتسيب عدم السقوط 0 بلزمه ضمانه عثل أوقيمة إلا إن استعاره من الراهن 5 مر" 


ل 


حول التكظعارا رهنا أو رهن 


فى .عيارته سقطا وء فاتك الى 


ار الدع كد أذ رهن مقيوض 0-0 او رهن 


مابيده باقالة أو فسخ قبل قبضه أو خالع على شو ىم رهنه قبل قبضه من <لعه ( ولا سقظ تلفه | 


سال امع التوثق ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضبيعا له و إنيانه بالواو 


فى ولا سقط أحسن من حذف أصله لما كالروضة وأدلها لدلالتها على ثبوت حك الأمانة مطلتًا | 


0 | أوتعدى فيه أو منعمن ردّه بعد ستوط الدين والطالبة أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على ا 
١‏ 0 0 00 | أماته ولو.قال خذ هذا الكيس واستوف حك منه فهو أمانة ففيده إلى أنيستوفى فاذا استوفاه || 
ل ل ل ا 
00 5 ا بلسكه ودخل فى ضمانه 5 الشراء الفاسد و إن كان معاوما بقدر حقه ملكها إن لم يكن || 
لا 0 ا الكيس قيمة و إلا فهو من قاعدة مد تجوة ودرهم ( وح فاسد العقود ) العادرة من 0 
يديك اموت ل مانه وطينا ١‏ حك صمرحها فى الغمان وعدمه ) لأنْ العقد إن اقتغى صحيحه الغمان بعد التسليم كالبيع ١‏ 


روح مه دارا يا | والإعارة ففاسده أولى أو عدمه كالرهن والحبة من غبر ثواب والعين الستأجرة ففاسده كذلك 1 





|| لأن واضع اليد أثيتها باذن امالك ولم يلتزم بالعقسد ضمانا » والراد يما ذكر التسوية فى أصل | 
صاز مضمونا عايه)عبارة أ ا 


الهمان لا فالضامن ولافى القدارفامهماقد لاستو بان وخرج بزيادة الصادرة من رشيدمالو صدرمن 
غيردقا لايقتضى صحيحه الضمان فانه مضمون فال بعضهم لا,لصيح استؤناء هذهفانعقده باطل لافاسد ا 


اع به (قوله 1 فاسد) أى نحت بد 
مابيده ) أ عند من هو ا ١‏ 


نه( قوله ع الشسراء الفاسد ) أى فيضمن ١‏ 


الماك ا 





:لعن وفاسده بالبدل والقرض عمل التَقَوّم الصورى وفاسده بالقيمة ونحؤ القراض 000 الإجارة ١١‏ 
قيم كالمقبوض 


بالشراء الفاسد ( قوله فائهما ) أى الصحيح والفاسد (قوله قد لايستو بان) 0 من والمقدار ا 


ا ا | ( قوله صحيحة) أى كاارتين ( قوله مضمون) أى على المرتين ( قوله لابصح استثناء هذه ) ا 


الفاسد ولا يملكه إلا إن | 


االة لسن ا 


ا 1 


السكر 35 فى أصل لحان اخ ( أئ ناء على الظاهر من أن المراد بالضمان وعدمه ماإشمل كضمان د والأجرة وإلا 


فسيأتق أن المراد بالضمان الضمان المقابل للاثما 


نه بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غبرها وعليه فلا حاحة لهذا المراد . 























مال وامشلى. الول 1 قال ا ال تكن 00 فاسد ]ا 
العامل أجرة وما لو قال ساقبتك على أن الغْرة كلها لى فه وكالةراض فيكون فاسدا |' 


ا ولاستحق العامل أجرة وما لوضدر عقد الذمة من غبر الإمام فهو فاسد ولا جزءبة فيه على الذتى 


ا وما لوعرض العين المسكتراة على الكترى فامتنع من قبضها إلى أن انقضت الدة استقرت الأجرة || 


| واوكانت الإجارة فاسدة لم تستقر وما لوساقاة على ودى مغروس أو لبغرسه و إتعهده مدة والهرة 
ا بينهما وقدر مدة لاتتوقع فيها الغرة فهو فاسد ولا ستحق العام لأجزة واستثىمن 

كغاصب فتافت العين فى بد الرتون أو المتأجر فلاغالك تضمينه و 1 اراز عن التعحدى 
| مع ع أنه لاضمان فى صحيح 00 إل هذ السائل أشار الاضحات الأصلل ف اقوط 
ا الأصل أن فاسد كل عقد ال » وفى الحقيقة لإرصح استثناء ثثىء من 
| لأن الراد بالضمان المقابل للامانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها فا! 
ا وفاسده كذلك والإجارة مثله والبيع والعاربة صحيحهما مضءون 
ا ومن فروع هذه القاعدة كه بقوله (ولوة 
| أى الرهن لتأقيته والبيع لتعليقه ( وهو ) أى المرهون فى هذه الصورة ( قبل الحل ) بكر 
ا الجاء أى وقت الخاول ( أمانة ) لأنه مقبوض 5 الرهن الفاسد و بعده مضمون 0 الشراء 
١‏ الفاسد. واستثنى اك لشى ما إذا م يعض بعده زمن ا فيه القيض وتلفت فلا ضمان لأنه الآن 
ا على حك الرهن الفاسد » وقد ينازع فيه إذ القبض ,قدّر فيه فى أدتى زمن عقب انقضاء الره 
من غير 5 هما : 


ا نوه إلى ر بع مساك اثل) و وهى المج نج والعمرة والخلع وال لكتابة لالقاسد من المي والعدؤة كك 
ا قضاؤه والمغفى” فيه والخلع الها اسد يترتب عليه البذونة والكتاية الفاسدة قد بترتت غليها العتق 
| بخلاف الباطن »نها فلا يترتب عليه ثىء منها ( قوله من الأول ) أى قول المصنف فى الضمان 
!| ( قوله قراض فاسد) أى و 


ا أى فى الصحيحة (قوله على ودى ) اس م لدغار | لنخل ا 


!| المصنف وعدمه (قولهو ؛ اضمثة مع -0 أى فيضمن كل أجرة مثل عمل الآخر إن اتفقًا عليه فاو 


يهما (قوله بالنسبة للعين) أى ألق وضعت اليدعليها باذن من المالك فيخرج بتوله بالنسبة للعين 


ا ماعدا مسئّلة الغاصبإذا "آجر أو رهن و بقوانا أى الق وضع تال مسئلة الفاصب(قوله عند الحل ) 


| بكس الحاء له ححلى (قوله ما إذا لم يض بعده) أى بعد الحاو لووجبه أنه اتتقلمن الرهن إل الشراء | 
| الفاسد ذلك الوقت فلا بدمن مغبى” زمن كن فيه القبض حت تترتب عليه أحكامالشراء ( قوله فى | 
وقت الحاول فانه يشترط أ 


|| أدى زمن ) قد يصو ركلام الزركشى ا لوكانت العين غائبة عن الس 


| الحصول قبضها مشى” زمن يكن فبه الوصول إليها إلا أن يقال بعدم اشتراط ذلك لائن القبض ١١‏ 


ال ل 
|| ثانه لانضمن كلمنهما عمل الآخر مع كتهاو يض متهمع فدادهاوما لو صدر الرهن أوالإحازة مدمتقة 1 0 ء : 

3 رمع مع 0 ان ا (قوله لافار بعمسائل) 

| عبارة التحفةإلا فىأبواب 
١‏ ار عةوفا طر ار 

القاعدة “لا طردا ولا 0 ا 0 0 

| بالاأبواب الار بعة المج 


رهن صحيحه أمانة ا 


وفاسدها مضمون فلا برد ثىء ١١‏ 
عرط كون المرهون مبيعا له عند المحل فدا ) | 


| واستثنى من الثانى ) أى 


| بالضمان الضمان 


| 7 اسان النانل لك 
| الْن والاأجرة وبد 
إن حهل الفساد على الر راجح خلافا لج ) قوله ولا لستحق العامل ا هذا المراد مسدلةا 
|| أجرة ) أى سواء عل م ألا ( قوله ولا جزية 3 أى سواء عل أم لا ( توه استقرت الأجرة) || والإجارةمن متعدّ. و يجان 


ن الثاى) أى قول | عنهما بأن الضمان فيهما 





والعار ب وا خا لع والسكتابة 
(قوله واستثنى من الا" ول 


أى من الضمان ( قوله 





عد الضمان ( قولهاللقايل 


| للاأمانة ) بالرفع خبر إن 
| تحذفالموصو فى المراد 


ابل 
"مانة بالنسبة للعينأى 








| إعا جاء من حيث التعدى 
| اختلفا وادّعى أحدها العم لصدق المسك رلأن الأصل عدء العمل ولواختافافىقدر الاجر ةصدقالغارمحيث ١‏ 


| ادعىقدرا | لاثقا (قولهو إن كان الترار على المتعدى)أى إذا كنا جاهلي نأما إذا كانا عالمينفالقرار ١|‏ صهونة أو مؤجرة 


ل من 0 العين 














(قولهحلاف.اإذاطاوعته) 


لهل بها بأفى . 





ا ١‏ ون نك مالورههأرنا ةق شا 0 درا لاقي رد ولعده 


١‏ عارئة مضمونة 0 العاربة لن] لقيض وقع عن المهتين جميعا فازم كونه مستعيرا عد الدار 

ا وخرج بقوله لوشرط مالو قال رهنتك و إذالم أقبضه عند الحاول فهو مبيع منك فسد البيع قال ١‏ 
!| السبى و بظبر لى أن الرهن لايفسد لأنه لم يشترط فيه شيا اه والأوجه فساده أيضا ( ويصدّق | 
| الرتهن فى دعوى التلف عينه) إن ل بذ كر سببا له و إلا ففيه التفصيل الآنى فى الوديعة والغرض 
من هذه السئلة ننى الضمان وم صرح به الصنف و إلا فالمتعدى ولو غاصيا صدق سميئه فى ذلك ١‏ 


( ولا يصدق فى) دعوى ( الرد) على الرهن ( عند الأ كثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه ١‏ 
كالستعير و تالف دعواه, التاف لأنه لابتعلق باختياره فلا تمكن فيه البيشة غالبا » وضابط من | 


ِ شبل قوله فى الرد أن كل أمين أذعاه على من انه صدق عينه إلا التكترق واأرتين ا را 
!| ( واو وطىء امرتهن ) الأمة ( الرهونة ) من غير إذن المالك ( بلا شبهة ) منه (فزان)ا) 
ب عليه الحدّ والهر إن أ كرهها .لاف ما إذا طاوعته ( ولا يقبل قوله جهلت حر عه ) 


أى الوطء 6 


| السايق وقع عن الجهتين جميعا فلا حتاج إلى مضى” زمن بعد الحاول أخذا مما يأنى فى قوله لأن 
ا القبض وقع عن المهتين جميعا الح ( قوله ومن ذلك ) أى من فروع القاعدة الذ كورة (قره ١‏ 
| وبعده عارية ) ظاهره وإن لم يغرس وهو واضح لما أشار إليه بقوله لأن القبض وقع عن ال 
ا "ا | فبانتهاء الشهرتصير مقبوضة بالعارية د يضمن بااقبض و إن ينتفع بهالستعير (قوله لم أقبضه) 
أى.وكانت غير معدورة || أى الدين ( قوله فسد البيع) كان الأولى أن يقول فانه يفسد 1 ةلاسر 0 
ٌ 00 بقوله ال .( قوله والأوجه فساده ) أى الرهن خلافا لج ( قوله أيضا) أى حيث ) 


كر قوله وإذا لم أقضه ال على الفور. ٠‏ ووجه ل هذا إذا وقع بكو ون مادا به الشرط ١‏ 


ا وعليه فلعل انرق بين هذا و بن مالو قا الات طالق ولى عليك ألاف حيث وقع الطلاق رحع.ا ' 
| ول بازمها الألف مالم يرد به الإلزام ما أشار إليه سم على حج عنه بقوله لأنه لابراد به أى فها ' 
ّ هنا إلا الشرط لاف مافى الطلاق فان الصيغة تحتمل الخالية ويكون الراد ولى عليك ألف ١‏ 
| أطال به ( قوله فىدعوى التلف ) حيث لاتفر يط وجعل منه جمع مالو رهنه قطع بلخش فاذمى 
| ستوط واحدة من نده قالوا لأن اليدليست حرزا لذلك اه حج وفائدة عدم التصديق فى هذه وما 


| أشبيها تضميته لا أنه حبس إلى أن بأتى به لانه قد يكون صادقا فى نفس الائعى فيدوم الجبس ١‏ 


عليدلوم نصدقه كا يوْخْذ من قوله والغرض ال (قوله إلا الكترى) أى بأن | كترى حمارا مثلا | 


| ليركبه الى بولاق مثلا فركبه ثم ادّعى ردّه الى من استأجره منه ولاس من ذلك الدلال والصباغ | 
والخياط والطحان لا”نهم أجراء لا مستأجرون لما فى أبدمهم فى دعوى الرد . 


فائدة - قال السب كل من جعلنا القول قوله فى الرد كانت موُنة الرد للعين على المالك اه 


| ( قوله بحب عايه الحد والمور ) قال فى شرح الروضقال الاأذرعى و يشبغى أن بزادعليهما أوكانت ١‏ 


المرهونة لانبيه أوأمه فادّعى أنه جبل 0 عليه ما نص عليه ال شافى فالاام والا" صحات 


1 فى الحدود ولا يصدق فى غير ذلك اه س م على حم نج ومن الغير ما لو و وطى”* كه رو وحته نم قن 
| جوازه فيحد لاأنه لاشيهة له فى مال زوحته وقوله ل بزاد عليهما أى فىسقوط الحد وقوله 


أ وكانت المرهونة ا قيد بالمرهونة لكون الكلام فيهو الا فالاأقرب أنه لافرق بين المرهونة || 


| وغيرها 0 ما إذا اجو أى امع بة لها. 


























َ عليه بحلاف غبره و بحب الهر واحترز بقوله بلا شبهة عما لوظنها زوجته أو أمته فلاحدٌ عليه 


| و بحب المهر وظاهس كلامهم أن الرادجهل نحريم وطء الرهونة يعنى قال ظننت أن الارتمان يبح ١١‏ ؟ 
الوطء وإلا فكدعوى جهل تحر الزناوقول الأذرجى إن أراد الأتمة بقرب الإسلام من قدم || 0 2 
|[ الجواب ( قوله و توم 
من عوامنا فاما أن بصدقوا أو لابرذه ظاهس إطلاقهم وقول الشارح 00 ستتردة أعن الزمان 
ا :5 : ع 98 ً ع . , 1 ا لح 2 

| بمعنى إن مجردة عن زمان أراد به الجواب مما يقال لو نفسها لاتجاب بالفاء بأعهم: أأجروها عرى ١‏ لاقتضائها الاستقبال ) 


| بحوز أن يكون معطوفا 


ا إن وكوتها مجردة عن الزمان لاقتضاتها الاستقبال وقوله فبو زان لأن حواءها لا يكون إلا جلة ١‏ 


ا من دار الحرب ونحوها فذاك وأما مخالطونامن أهل الدمة فلا ينقدح فرق ينهم وبين الأغنياء 
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ا ( وإن وطى' باذن الراهن ) المالك لما ( قبل دعواه جهل التحريم ) للوطء مطلقا (فى الأمح) ') عا 
| إذ قد مخف التحريم مع الإذن حيث كان مثاه يبل ذلك كا هو واضح . والثانى لابقبل لبعد || فأراد الشارح كونيا 


| مابدعيه إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأً بعيدا عن العاماء و إذا قبل قوله فى ذلك ( فلا حدٌ ) || 


| عليه وأفهم كلامه وجوب الحد عند انتفاء دعواه الجهل وه وكذاك » 


ا ( قوله إلا أن بقرب ) أى غبر من قرب عهده بالإسلام ( قوله بعيدة ) أى لم حر العادة فيها 
| بتع ( قوله حلاف غيره) أى غير من قرب عهده بالإسلام ( قوله وبحب الهر ) أى مالم نعل أنه 
١‏ أجنى و ابوحد منه | اكراة فاو اختلفا فى الا ا وعدمه صدق هو لأن الأصلن عدم الا كراة 

وعدم أزوم الهر اذمته ( قوله قال ظننت ) قضيته أنه لقال لاظئنت حرمة ولا عدمها وجو 


| حج سما إذا كان من أهل البوادى الذين لايخالطون من يبحث عن اكرام والحلال فامهم قد 
| (قوله وبرده ظاهر إطلاقهم) أى فلا فرق بين الخالط وغيره (قوله بأهم ) صلة قوله الجواب ( قوله 
| وكونها مجردة ) أراد به دفع سؤال آخر تقديره لو موضوعة لللاضى وفى هذا التركيب م دالة 


١ |‏ يله ادن لاعن امالك ) ليذ اك جره وى حن (مانسه ما ادن رامن مستعر أو وال 
| راهن فكالعدم اه أى فلا تقبل دعواه جهل النحريم مع اذمهما الا حيث قرب عهده بالإسا 


| مطلقا وقوله حيث كان ال لأن الراد بالإطلاق التسوية بين قر يب الإسلام و بعيده ( قوله عند || 


ا ا 0 : ١ ١‏ خملا علنها الا فكد 
!| اثتفاء دعواه ) ومنه مالو قال لا ظئنت حرمة إلى آخر ماد كرناه ( قوله وهوكذلك ) ولا يت أ( هلها عليه 21 , 
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|| حج وقوله بما نقل عن عطاء أى من إباحة الخوارى للوطء . 


إلا أن قرب إسلامه أو بنش ببادية بعيدة عن العاماء ) فيقبل قوله لدفم الحلة لأنه قد خن ١١‏ : 1 
1 (قوله وبحب الهر) آى 


| لاقتضائهاأى أن الاستقيال 
ا الحد وهو متتنضى قولهالاتى وأفهم كلامه وجوب الحدعند اثتفاء دعواه الم (قوله و إلافنكدعوى || فح شرحهلكلامالجلال 
١‏ ال) قضيته الغرق مابين مالو ادّعى جل تحر يم الزنا وطء امرهونة وقد سوى حج بينهما فى ١‏ 
الك وهو أنه إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العاماء قبل وإلا فلا والأقرب ماقله | 
| و,يصيحقراءة كوه بالرفع 
|| يعتقدون إباحة الزنا لعدم بحثهم عن الحلال والمرام حت فما ينهم و إن كان الزئ. لم يبح فى ملة من |) 
| اللل وأيضا قوله و إلا فكدعو: ى جب لكر يمالزنا أى فلا يقبلمنه مطلقا قرب عهده بالإسلام أم لا || 


| على الاتداء وخيره قوله 


| يما نقل عن عطاء لما ص" أنه مكذوب عليه و بفرض صحته فب ىشيهة ضعيفة جدا فلاينظر الها اه || 





إن عذرت (قوله بأنهم 


على لفظ الجواب أى 


مجردة عن الزمان اخ 


وغرضهمن ذلك شرحقول 
| الجلال محردة عن الزمان 
ع رانلاك الاك تراه 
| مجردة عن الزما نكومي 
١مخحردة‏ عن الزمان 


قوله لاقتضاتها الاستقيال 
لكن فى عبسارته قلاقة 





لاتشلام) إلى روما 


ٌ محردة عن الزمان 2 
| قيد به الخلال لاقتضاتها 
َ على لاستقبل. وحاصل الحواب أمهاجرد تعن ازمان كأأنَّ إن لادلالقلها عليه خاز استعمالمافىال.ةة.ل ١١‏ الاستقبال. وحاصلجواب 
ا | ادل أنار لاحكرن 
لام 1 إلا شرطا للغى” حق اذا 
ا أو نشا بعيدا عن العاماء و ينبنى أن حل ذلك حيث عل أن الآذن مستعير أو ولى” فان ظنه مالك ا ل 
|| قبل دعواه جهل التحر عم حيث خف على مثله ( قوله مطلتًا ) قرب عهده بالإسلام أم بعد (إقوله أ تي قم فل لمى 
| حيث كان مثله ) أى بأن ل يكن مشستغلا بالعل وان كان تين أظبر السامين فلا تنافى بين قوله ١|‏ 


وليها مستقبل ,يؤول 


شرط للاستقيال 0 


ضذهافى الزمان فلا يصح 


حر بدها من الزمان . 














قوله فان ملسكها المرتين 


صارت أمواد له وفى يعن 


النسخ استئناء مسئلة | 


التزو بج من الأحكام الآنية | مضمونة عليه لو تلفت بعد ذلك بغسبر الوطء . أما لو نافت به فيضمن ولو اختاف الواطى* والأمة | 


وهى مصححة للسكلاموان 
خلا د كر مستئاة التزو يج 


هنا عن الغا ! 





ا ) سناتر أ ها ار رلك كر ع 1ل تن ار واوا 2 لسيس) ها وى | 
| صورق اتنتفاء الحدّ السابقتين لأن الشببة كا تدرا الحدٌ تثبث النيس والر”ية ( وعليه قيمته || 
ْ لاراهن ) المالك لتفو بته الرق عليه » وما استئناه الزركشى فها لوكان يعتق على الراهن مفرع ْ 
| على رأى رجو ح و إذا ملك الرتين هذه الأمة لمتصرأم” واد له لأنها علقت به فى غير ملكه. || 
| نعم لوكان أبا للراهن صارت أمولد له بالابلاد كا هو معاوم فىالنكاح » فان اذّعى بعد وطثها أنه 

| كان اشتراها ) 


واتهبها من الراهن وقبضها منه فى الثانية أو زوحهإياها خلف الراهن بعدإنكاره | 


|| فالوك رقيق لهكامه لأن الأصل عدم ماادّعاه الرتين » فان ملكها الرنين فى غير صورة الأزو يم‎ ١ 
|| صارت أم واد له والواد حر لاقراره كا لو أقر بحر بة رقيق غيره ثماشتراه وكذا لولف بعدنكول‎ | 
١ الراهن ك فى الروضة ( ولوتاف المرهون ) بعد القرض ( وقبض بدله ) أولم بض كافالروطة فا‎ | 2 
ْ ١ (قوله أو زؤجه اباها ) | . 0 ا ا‎ 
| ذ كرهالمصنفهثاللاقيد (صاررهنا) قيامه مقامه و بجعل بيدمن كان الاصل فىيده من غير احتياج‎ ١ ا ل فشرح‎ 
١ الروض ولايلا»مامابعدها‎ 
١ لأنالوادحينئذ رقيق كل‎ 
|| تقديرفلايةا فوقولهالاسية || (قوله وعليه اللهر ) قال شيخنا الزيادى وبحب ف كر مهر بكر و بتجه وجوب أرش البسكارة‎ 
|| إلبها فالوك رقيق بعدقوله ||| مع عدم الاذن لامع وجوده لأن سيب وجوبه الانلاف وإفدا ,سقط أثره بإلاذن » وهذا هو‎ 
|| سلف الراهن بعد نكاره | العتمد انتبى وفى سم على حج ما يوافقه ويشكل عليه ماصرح به الشارح وغيره فى وطء‎ 
١| إذفغيته انه إذا لعلف | الغاصب المغصو بة من أن الواجب الور من غسير أرش بكارة » وهذه لا تخرج عن كونها فى حك‎ 
بكرن حرا ولا بصح فها أ‎ 





لانشماء رهن حلاف بدل ماأناف من الموقوف حيثاحتاج لانشاء وقف.والفرق أن القيمةيصح أن | 





تكونرهنا ولابصحأن تكون وقفا ولابض ركونهدينا قبل قبضهلأن الدين إعايمتنع رهنها بتداءكا مء | 


المنصو بة ولاتلدق بالمقبوضة بالثسراء الفاسد لأنلك فرق فيها بأن فيها جبتين جبة التعدى والعقد 


|| الختلف فيه وتقدم الكلام عليه فليتأمل ماهنا مع ما مس اللهم إلا أن .يقال لما كان الواطئ” 
| مسلادا فاظن اطوار نارظن أن الشترى ثراء فاسنا فاق فيه مافيل فى سن ركان و2 


المشترى للمهر البكر وأرش البسكارة (قوله إن أ كرهها ) أى ولا :دخل حت بده بذلك فلا تصير 


اك كاه وعدمة عن عق امه ار واس 0 لطر رك درل لذن اذل جر 1( 
| فوطء أمة الغبر» والأقرب الثاتى لأن الأصل عدم الا كراه وعدم لزوم المهر ذمة الواطى” ( قوله | 
|| وفى صورفى ) ها قرب الاسلام ونشؤه بعيدا عن العاماء ( قوله وعليه قيمته) وإن كان الواطى* ١‏ 
| ولدا للالك ولا نظر لكونه بتقدبر رقهكان يعتق عليه لسكونه ولد ابنه ( قوله فما لوكان يعتق 
ا على الراهن ) بأنكانت الأمة لأصاه فانه او فرض رقه عتق على الراهن لكونه فرعه ( قوكه || 


| على رأى مرجوح ) أى وهو أن الولد ,نعقد رقيقا والمعتمد أنه نعقد حرا ( قوله نعم لوكان) ١‏ 
| أى الواطى* (قوله كا هو معاوم فىالنتكاح) أى من أنه يقدر دخوهها فىملكه قبيل العاوق (قوله || 
!| أندكان اشتراها ) أى ولاحد عليه لاحتّال مايدعيه والحد يسقط بالشببة ( قوله فى غير صورة || 


| التزويج ) وهو ماادّعى شراءها أو ارتهانها ( قوله أو بقبض) مله حيث ل يكن المنلف المرتين ١١‏ 
| علىما,أنىله (قوله مثاللاقيد) هو كذلك بالنسبة لأصل الحكم غيرأنةإذا قب ش كان رهنا قطعا و إن || 
| ل قيض فق كونه ر, هنا فى ذمة المتاف وجهان كا ذ كره الىلى والراجح منهما أنه يصير رهنا فلعل ١١‏ 
ا المصنف قيد بالقرض لعدم حكاينه الخلاف ( قوله من كان الأصل فى بده ) أى راهنا أو متنا أو 
| أجنبيا (قوله لانثماء وقف ) أى من الحا > لما اشتراه ببدله (قوله ولا بضركونه ) أى بدل المتاف . 


























6 وتعل إطلاقهم مالو أتلفه المرتمين ووحبت عليه القيمة » والأوجه‎ ١ 


ماوج_عليه رهنا له وقديقال عساواته لغيره وفائدنه تقد عه بذاك القدرعل الغرماء وشم لأيضا مالوكان | 
ا الراهن وهو ذلك فيا بظهر لأن شرط الراهن اقتضى وحوب رعاية وحوده لوحود بدله 3 و .زم ١‏ 

من وجوده فالدمة المي عليه بالرهنية . والفرق بينه و بينغيره تمنوع إذ السك عليه بالرهنية || 
| فى ذمة الراهن هنا وفما ص ففقيمة العتيق فائدة أى” فائدة وهى أنه إذا مات وليس له سوى قدر | 


القيمة فان حكنا 
١‏ الغرماء وإ إلا فيك مؤنة ة التجهيز واستوى هو والغرماء وك ان الشيخ ذا 

١‏ حة إبراء الراهن الحاتى مما فى ذمته وهذا لابتأنى إذا كان هو الراهن 
| 


| نعم الرهن ااعار المخصم فيه المعبر لاالراهن المستعير ( فان لم بخاصم لم مخاصم المرتممن فى الأصح ) ١|‏ 


0 


وإن تعاق حقه بما فى الذمة لأنه غسبر مالك وله إذا خاصم اللالك حضور خصومته لتعاق <قه || ارم 
ا كي د ثره والض ف هم 
والثاق بخاصم لتعلق حقه جا فى الذمة و >رى الخلاف فما لوغصب اارهون » ول || 0 


ا بالندل . 


| الحلاف إذا كن الاك من الخاصمة . أما لو باع المالك العين امرهونة فلامرتين الخاصمة حزما | الإشارةإليؤقولالشار 


ا وكان الشيخ ا وكان 


| يشبغى الشارح التصريح 
.ا 
| (قوله قام ماخلفه) فيه نظار لأن ماف الدمة ليس منحصرا فيا خلفه حى ,تعلق اق به ٠‏ نعم عوته || الآتى 0 ام 
| نعلت الدبون كلها بتركته . ومن حماتها ماهو مرهون ومقتضاه أن لا تقسدم به على غيره من | 8 ليتالى قوا 3 
| الغرماء إلا أن يقال إنه لما 8 برهنه وهو ف الذمة وم .بوجد مابتعلق به سواه قلنا باتحصار مافى / واماعير لك وأما 
ا | المعير فسيأتى استدراكه 
| إقوله لكن لا قيض 
حكنا بأن الل (قوله لسكن لابقبضه) عبارة سم على المنبج واختار || (قوله لكن لا يشيضه 
كن ا 3 
سده ( هذا فى الراهن 
| فاعتد بقيضه انتبى وهو مخااف لماذ كره هنا إلا أن يقال المراد أنه لارتعين أن رشيضه بل حير ا رلور راك ار ااي 


| كا أفى به البلقينى وهو ظاهر و باحق بذلك 1 أتلفه 7 اهن فيطالب الرتهن لثلا يفوت حقه » 


| (قوله والأوجه) خلانا 0 حجر ( قوله وقد الم جزم بهذا شيخنا الزبادى فيحاشيته ( قوله 
ا عساواته) أى المرتمن زقوله وهوكذاك) 21 الشكون رهنا (قوله والفرق بيله) أى الراهن 


ا الدمة فيا خلفه فيقدر تعلقه به قبل موته (قوله وكا" ن الشيسخ ) أى فى شرح الروض ( قوله ما 
ا قررناه ) أى فىقوله فان < 
ا مر صة قيض غير امالك من كان لدكدل فىيده كم صمح قبضص امالك أضا 


| وجهه أنه لما كان الأصل فىيده وهو مستحق لاوضع نحت يده صار نائيا للدالك شرعا فى القبض 


| الاتى بين إقباضه للمرتهن والراهن . و بيد هذا امل ماتقسدم من أن الغاصب لو رد العين ١|‏ 
لابتعين قبضه (قوله لشمل | 


|| الغصو بة على من كانت نحت بده ىق برى” فقوله لا يقيضه معناه 
| الولى ) يتأمل شموله لما ذكر بعد تقييده الراهن بالمالك فلعل المراد أنه يشمله بقطع النظر ع 
| قيد به أو من جبة أن نحو المالك فى معناه (قوله ونحوها ) أى الوكيل ( قوله نعم الردن ال ) 


| لاحاجة إليه بعد قوله أولا المالك فان هذا مستغاد منه بالمفهوم فان مفهوم قوله المالك أنالراهن ١|‏ 
٠‏ لوم يكن مالكا لم مخاصم و إعا بخاصم المالك ل ممع ٠‏ الهم إلا أن يقال ١‏ 
ا سس لقوله و إيما عبر بالراهن ( قوله اين لم ادم ) أى ار راهن ( قوله العين || 


ا ا مرهونة ) أى من غير إذن امرتين ٠‏ 


بأن ماف ذمته رهنقام ماخلفه مقامه فيقدم به اارتين على مؤنة النجهيز و بقية ١|‏ 
نّ اص ١‏ ر الفا ائدة فى عدم 1 

00 منلحصرة ة فىفذلك ا (قوله والفرقٍ اه 

ا 8 3 | غبره ) أى بأنه لا فائدة 

|| كا هو ظاهى ما قررناه (والخصم فالبدل الراهن) المالك كلمؤحر والعبر والودع لكنلا.قبضه | ا 1 ! 

ا 5 5 1 ١‏ لا 3 مثه ١‏ 

| وإعا يقبضه من كان الأصل بيده قله الماوردى وإنما عبر بإلراهن ليشمل الولى والصى ونحوها || ا ١‏ 





رهن 4لافه فىذمة غيره 


8 بعلم السك المنع 


ينضح | لكلام 


و :ا يقيضدم كان الأصل 














(قؤله نعم لوغات المرتمين 1 
اج) استدراك على قول | 
المصنف والخصم فالبدل ١‏ 


الراهن ( قوله وما ذكره 
الماوزدى أ كك 


شرح قول اللطنف ولو 


لك المرهون وقيض ا هونا وإن " شيض كا ص و )4 لصح عذوه ) أى الراهن عنه لتعلق حدق ارين به (ولا) أ 


بدله صار رهنا وإبراده | 


هنا فغير له (قوله فلا 
تلازم ببنالبايين) أىعل 


تسلم أنحكمهماءتاف ١‏ 
ان 8 الغصب كر 1 
الغمان و إلا فسيأتى أن ١‏ : 1 0 
1 اط ملوع ْ المرتين ) أى ف المسثلتين وها مالو باع المالك العين ا ومالو أنلفه الراهن (قوله لآنله) أى | 
(قوله انتبى ) أى كلام | ا 

ا / القاضى إتما هو نائب عن المرتين فك ينع على المرمين الخاصمة فكذا نائبه . ن, البحث || 


اللفى " 


امن التوثق » ووجه عدم مكن الراهن 
| فم يقبل منه على أن بيعه بكذب دعواه . نعم لوغاب الرتهسن وقد غصب الرهن جاز للقاضى ا 
| نصب من :يدّعى على الغاضب لأن له إبجار مال الغائب لثلا تضيع النافع ولأنا نعل أ العاقل | 
ا يرضى بحفظ ماله قله بعضهم بحثا » وما ذاكره الماوردى أن حل ماذ كر فى اللبناية إذا نقصت | 
| القيمة بها وم بزد الأرش » فاو لم تنتص بها كان قطع ذ كره وأثثياه أو نقصت با وكان الأرش || 
ا زائدا على مانقص منها فان الدالك بالأرش كله فى الأولى و بالزائد على ماذ كر فى الثانية ممنوع || 


| فى الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين وقال ثالثا إن مل ذلك لايضمن ف الغصب | 
| وهو ممنوع سشميع ذلك مضمون ف الغصب إلا ماد_قط با فة سماوية ولا نقص انتهبى فالراجح || 
| خلاف ما قاله الماوردى وإن قال الزركشى انه ظاهر ( فاو) جنى رقيق على الرقيق المرهون 
ما ذكر) يعنى فى كون || و ( وجب قصاص اقتص الراهن ) منه أو عى انا ( وفات الرهن ) لفوات محله من غير || 
يبدل الرهن رهنا فحل ا 


إبرادهذ إلى بقيةالسوادة ١|‏ الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم حبر على أحدها (فان وجب المال بعفوه ) عن | 


| قول المصنف والخصم فى البدل ال . أما لوجعل استدرا كا على مالو باعه الراهن أو أتلفه كان || 
ا ظاهرا لكن يبعده قوله وقد غصب الرهن وعبارة حنج نعم لوغاب الراهن وهى ظاهرة ( قوله | 
أن علن نا د رافق الجنابة ) أى من أن بدل المرهون رهن امه ( قوله لم ,نقص بها ) أى ا 
| الجنابة ( قوله زائدا على ما تقص منها) أى كا او قطعت بده فنقصت قيمته الر بع مع كون || 
]| الآر: شن نصف القيمة فانه بز دد على ماتقص منها. ( قوله فالراجح ال ) أى فيكون بدل الحنانة || 
| مهونا و إن زاد على قيمة المرهون (قوله أوعى عجانا) أى جاز لهكلمنهما أخذا من قوله بعد فان || 


1 


من الخاصمة فما لو باعه أنه يدع حقا لغيره وهو اارتهن | 


لتعلق حق المرتين بذلك فهوكما لوزاد سعر الرهون بعد رهنه » ولهذا قال البلقينى :ل أرمن | 
ذكره غيره وما أظنّ أنه بوافق عليه وتشبيبه فى الأولى بغماء الرهن مردود فان الغاء لم يتناوله || 


عقد الرهن بحلاف أبعاض العبد . وقال فى أثناء كلامه إن المرتمن إنما يتعلق حته بما يضمن || 


بدل هذا إن كانت الجناية فى النفس فا ن كانت فى طرف أو حوه فالرهن باق كاله » واو أعرض أ 
صاض عليه ( أو حتانة خطأ ). أو شه عمد أو عمد بو ح مالا لاشفاء الكفاة مثلا صار الال ا 
صن ال وم 0 و و 3 1 


بصح (إبراء المرتين الخاتى ) لأنه غسير مالك ولا يسقط بإبراثه حقه من الوثيقة إلا إن أسقطه || 
منها ( ولا يسرى الرهن إلى ز يادته) أى المرهون ( المنفدلة كثمر وولد ) ولبن وصوف ومهر 
0 لأن الرهن لابز بل املك فل بسر إليها كالاجارة » ا 


( قوله من النوثق ) ورباحق به أيضا مالوكان المناف غير الراهن وخاصمه المرتين لق التوئق أ 


بالبدل فلا يمتنع كا نقله شيشنا الزيادى عن والد الشارح ( قوله أنه) أى الراهن (قوله لوغاب أ 
القاخى ( قوله قاله بعضهم ) قد يتوقف فيه بأن المرتين إذا حضير ليسله الخاصمة والذى بنصبه | 


ظاهر إن غاب الراهن وكذا لو باعه الراهن وغاب المرمين » وهذا بناء على أن الاستدراك على | 


وجب المال بعفوه عن ا (قوله لاتتفاء المكافأة مثلا) أى أوعدم انضباط الجناية كالخائفة وكسسر 





أسقطه منها ) أى من الوثيقة (قوله وصؤف) قضية ماذكره مر: 


جعل الصوف 




















| وقك بسبر عن المنفصاة بالعدنية والتصاة بلومضسة ية حلاف 0 2 وكار شدرراة ال 


فتتبع الأصل ء وقد أفى بعض أهل.الهِن 
ا نا من مسدّلة التفلس » ولا يبعد إجراء وحه فيه فيها » ورحجحه طائفة من الأصحاب 
١‏ وأفق الناشرى فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم اس.تأذن الراهن اارتهن فى التلاؤم به فأذن له 
|| الرتين ببقاء الرهن حق ببق الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفاس ف البذر ( فاو رهن 
| حاملا وحسل"” الأجل وهى حامل بيعت ) كذلك لأنا إن قلنا إن ال يعبلم وهو الأصح فكانه 
|| رهنهما معا و إلا فقد رهنها واخل محض صفة. وكا تباع حاملا فى الدين نباع "كذ لك لنحو جناية كا 
شه ذلك عبارة الهرر ( وإن وادته ببع معها فى الأظهر ) بناء على أن الل بعل فهو رهن 
والثاى لانباع معها بناء على مقابإه فه وكالحادث بعد العقد ( و إن كانت حاملا عند البيع دون 
ا الرهكن فالولد ليس برهن فى الأظهر ) بناء على كو نه بعل والثانى لم بناء على مقابله فيتبع كالصفة 
|| وما اقتضاه كلامه من أن مقابل الأظهر أن الولد مكون مرهونا غير ماد » إذاهو مفر”ع على أن 
الل لابعر فكيف يرهن ء و إنما الراد أنه بباع معها كالسمن » فعلى الأول يتعذر بيعها قبل 
أو موت أو تعاق الدين برقبة أمه دونه بأن ل 
تعلق بذمة مالكها كالجانية والمعازة للرهن أو نحوها كا زاده انن المقرى »نبا للاأسنوى أخذامن 


ا وضعها إن تعلق به حق ثالث نوصية أو ححر فلس 


| قول الروضة ونوز بع العن » وقولما لأن الخل لاتعرف قيمته . ووجسه ماض أن اسكئناء.اجل 


ا متعذر وتوز بع العُن على الأم والجلكذلك لما قدّمناه . أما إذا لم يتعلق به أو بها ثىء من ذلك | 


| فان الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين 
ا تدع4 ١‏ إن ل يكن ٠‏ له مال سواها 
مالك وإن نقص طوللب تالباق ٠‏ 


» فان امتنع + ن الوفاء من جهة أخرى أجيره ا 
ثم إن تساوى الهّن والدين فذاك و إن فضل من الغْن شىئ: حدم 


من الزبادة أن قّ عدم تعدى الرهن إذا حدث بعد العقد وأنه إذاكان مقصودا عند العقد تعدى 


ا الرهن له كا” صله وهو 0 0 تقدم فى قوله بعد قول المصنف ولا يملع الراهن من مصاحةالمرهون 


ا وكذا ما كان منها ظاهرا عند العقد الخ سكن فى سم على حج مانصه وفما كان ظاهرا منها حال | 


| العقد خلاف فق التّمة مرهون وفى الشامل وتعليقه القاضى ألى الطيب لا وه 00 كالصوف 
ا بظهر الغنم م س وصاحب التتمة مثى علىطر يقة ففالصوف من أنه بدخل ففرهن ١‏ ل اه (قوله 
|| وقد يعبر) هو محرد فائدة ( قوله أنه لازول) هو المعتمد (قوله إجراءو<ه فيه) اتن افلس 
|١‏ والمراد أنه قيل فى التفليس إن الفرخ لابتعلق به الححر فلا ببعد إجراؤه هنا ( قوله ثم استأذن 
| الراهن ) قضبته أنه لولم يستأذنه لايكون الك كذلك والظاهر خلافه » ولعل التقييد به لأنه 
َ صورة الواقعة البى وقع الافتاء فمها » وقد يقال 7 نذره إنلاف له فيضمن بدله كونه رهنا ( قوله 
|| فى التلاؤم به). أى النفع به (قوله 00 المرتهن ) أى فنذره بعد الإذن (قوله حت ) تعليلية 
| (قوله رهونا) فيباع وبوفى منه الدين و إن زادت قيمة 3 الزرع على قيمة: الحىب 
| أى عند إرادة البييع فلا يقال كيف يتعذر بيعها مع مااقتضته عبارته من أن الفر ض أنه باعها واو 
|| اختلف الرهن والمرتهن فالخل وعدمه فينبنى تصديق الراهئنلأن الأصل عدم الل عند الرهن 
| فيكون زيادة منفصاة (قوله أو بها ثنى* من ذلك ) أى المذ كور فقوله إن تعلق به حق ثالث ال 
1١‏ | زقية يلم الب ) أى الا امات وبوف الدين ع عنها . 


"0 


إن فما لو رهنه ديضة فتفرخت بأنه لاتزؤل الرهن 0 ١‏ 


ب (قوله عندالبيع) 





(قوله غيرمناد ال) لك 
أنتقول لامانع من كونه 
هونا نيعا م ص 
فى الزيادة المتصلة. وعدم 
الع إعنايضر فى المرهون 
انبتقلا لا )كرف وتسملثه 
مزهونا مصرح انه 
ف كلامم وعبازةالأذرى 
والثاى أن الوادزهن بناء 
على أنه بعل انتتبت على 
أن ما داكزه هنا إشافيه 
قوله قبل والثاى لعرا. 














(قوله نعم ركان لين 


ال) هذا ذكره الشهاب ١‏ 


حج استدرا كا علىماقرره 


قدم أن حل منع جواز 


بيعها اذا تعلق بالج لحق. | 
نس بصحييح لماهو | إذا امتنع من ذلك باعها القَاض 
معاوم من أن سوا لالزاهن ا 


د تارك | 


ثالث فل 


شيك سؤاله تسلم جميع | 


0 


القن للمرتمن مع تغلقحق | 


الثالث اقل دير , 
[ضد] 


فى.جناية المرهون 


| حقه متعين فى الرقبة بدليل أنه لو مات سقط 


3 | فاسد أن لايقدم لأنه 
مه مع دعرامطلةاء واما | ء ءِ 
ل 05 | إلى ري كن لل ل اك 
فاكقة الشارح فع أنه َ 





ا البيع إذا م م تعلق مها حق ثالث 





بيعها وتسلم جميع العن للرممن جاز بيعها كا نصعليه فى الآم' ولو رهن 


نم ا" 


| >لة ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطاتا بخلاف الخامل . 


(فصدل) 


فى جنابة الرهون 


إذا (حنى اازهون ) على 0 كتعلق برقيته ( قدم الحنى عليه ) على اأرتين لأن ُ 
حقه . وأماحق اارتون فتعلق بذمة الراهن وبالرقبة | 


لأن حق:الحنى عليه مقدّم على حق المالك فأولى أن َقدّم على حق التوثق . وقضية التؤجيه || 


0 أنه لولم يسقظ حق الحنى عليه بالموت كا لوكان العبد مغضوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع || 


لو قد محق اللرتين ل سقط حق النى عليه فان له مطالية الغاصن ّ والستعير | 


نعم لو سأل الراهن). من الرتهن أو القاضى » وهذا اتيراة ظاهر لو قلنا إنه لاجر على || 


5 إذا قلنا 2 حباره على البيع أو بو توفية ع من غيرها وأنه ا 
بى: حيث لامال له اسواها م نظور 0 الاستدراك فائدة على كلام ا 
الشارح وانما يظهر له فائدة 0 ابن حجر (قوله ثم أطلعت) أى بعد الرهن ولوقبل القبض | 
( قوله استثنى ) أى حاز از للراعن أ ن الى إن ١‏ تعلق مها حق الت و إلا وجب الاسفناء (قوله ا 
منطلتا ) أى استثنى أولا . ا 


(فصسل) 


فى جناية الرهون 


| ( قوله فى جناية الرهون ) أى وما يتبع ذلك مما نفك به الرهن وتلف اارهون ( قوله إذا جى || 
ا اللرهون) أى كلا أو بعضا كا لوكان المرهون نصفه فقط » ولا يقال إذا كان غير المرهون ,فى بأرش ١١‏ 
| الجناية لم تعلق حق.المنى عليه به لأنا زعا قدمنا الحنى عليه لثلا ضيع حقه » وهو هنا امن من | 


ذلك (قوله على أجنى) أى غير السيد وعبده المرهون أخذا ما بأتى فقوله و إن جى على سيده || 
الخ :( قوله تتعلق برقبته ) أى وجب مالا يتعلق برقبته على مابأنى و إلا فالق توجب القصاص || 


|| لا تبعل الرهن عحردها كذا ظهر . و يجاب عنه بأن المصنف لم .يقل بطل الرهن و إعا قال قوّم | 
| المنى ؤهو شامل للقصاص والمال على مافصله بعد ( قوله بدليل أنه) أى المرهون ( قوله حقه) | 
!| أى الحنى علية (قوله المتوئق) أى المرمن ( قوله وقضية التوجيه الأؤل) هو قوله سقط حته || 

(قوله العبد) أى المرهون وقوله أن لابقدم أى الحنى عليه (قوله كا لوكان العبد مغصوبا ) أى 1 
| سواء تقدم الغصب على ارهن بأن رهنه لمن يقدر على اننزاعه وقبضه بنفسه أو نائبه من الغاصب || 


ثم استولى عليه الغاصن بعد أو تأخر الغصب عن الرهن (قوله وبرد بأن المعوّل ال1) التعويل 


على ماذ كر لايصاح ردًا على المعترض بل إنما يتم الرد عليه لو فنع أن مقتضى التعليل ماذ 2 




















| هذه الصورة أبنا وتو 00 0 ا سيذه وميا ا ١]‏ 


إذنه إلا فالإثم أ وغبر ميز ر أ ى برى وجوت طاعة امه ف الاق هو السيد ولا يتعلق برقية ١‏ 
| العبد قصاص ولا مال ولا يقبل قول السيد آنا أمرنه بالجناية فىحق. الى عليه لأنه يتضمن قطع || 
١‏ 300 ن الرقبة دل بباع الع 1 فيهاوعل سيده قيمته2 كر ا لإقرارة أحس 6 بالكناية وأصغير ا 

اللسبد العبدبالطنابة كالسيدفيها 5 5 7 دق الحنايات 3 به اللاوردئ هنا (فان اقنص) 1[ 


١ مه الستحق فى الذم 0 وغيرها 5 أوجبت الحناية قصاصا ) أو بيع ) الأرهون كله أو بعضه‎ ١ 


| (ه)آىلة 9 غليه إن 1ت اطتارة مالا أو عو عل ماك بطل الرهن ) ذم اق 
ق و 3 لى مال. (. بطل ما اقنص”" 


| أو بيع لفو ات عله » فو عاد البيع إلى ملك الراهن لم يكن رهنا. وعل من اقتصاره على القصاص | 
ا والبييع أنه لو سقط <ق الى عليه بعفو اام مطل (وإن حى 1 اأرهون ( على سيداه | 


ا فاللم بطل ) الرهن فى القتص نفسا كان أو طرفا ما فى اله_رر واقتضن بطم تاه :أن اقنصض 


ا سيده فى نحو القطع أو وارثه فى القتل فضمها الفيد لذلك كا فعله الشارح أولى من قتحها الوه | 


َ لتعين اذك فزعم تعين الفقح وثم وعود الضمير للمستح<ق بازمه » 


| فالأولى أن يقال هو وإنكان قضيته ذإك لكن ال إذا كان معللا بعلتين يبق ما بقيت |' 
| إحداها (قوله فهذه الصورة) هى قوله كا اوكان العبد ال (قوله وتؤةذ القيمة ) متعلق بقوله || 


فان له مطالبة الغاصب الغ (قوله إلا فى الاثم ) فيحرم عليه ذلك و يكون الال اوجنى بلا إذن 
| من سيده فيتعلق به القصاص أو المال (قوله اوغسبر مين أو أعجمى يرى و<وب طاعة آمنه ) 
| أى فاو اختلف الرتهن والسيد بأن أنكر السيد الأمس أو اعترف به وأنكركون اللأمور غمبس 


اناه يعتقد وجوب الطاعة ولا يينة وأمكن ذلك » إما اطول. الدّة بين الجنابة والنازعة ا 
حيث 5 ن حصول الع عر درو وال العحمة أو حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد ل ا 


| تعلق حنابة العيد برقبته وم بوجد مسقط (قوله ولا بقبل قول السيد) أ اد الأجنبى 7 

| قوله الى وأمل غير السيد ا او قوله أنا أعرنه ) أى غيز الميز ( قوله فف<ق النى ) 0 
| ويكون” عنه للمحنى عليه وعليه فاوم إفاكنه ,أرش الجنابة فيذيئى مطالية السيد بقية ة ارس 

مؤاخذة له با إإقراره زقوله فان اقنص منه المستحدق ( نفسه و نائيه ) قوله فما اقنص) أى 


ا 
ٍ فان كانت الحناية بالقتل أو و بسع كله ار راق الإرث الرقبة بطل الرهن كك بغيرهكة تقطع 
ا الارف اورالفت قيمة الحانى على ادر ) بلطل التولق فم فات و بق فى غيره (قوله فاو عاد المبيع 
ا 


| إلى ملك الراهن ) أى عاد بعد 0 فى الجنابة بسيب آخر غير ما يتعلق' بعقد 0 الحاصل فا 


بسع لكان عاد له ان رت أو وصة أو غيرها » فان عاد له بفسخ 71 5 بعيت اراقاة ا 
بن بقاء حق الحنى قياسا على مايق فها لو عوّض المدين الدائن عينا ثم تقايلا فيها فانه يتبين || 


ا بقاء الدبن و إن كانت الإقلة فسا وهو إنما يرفع العقد.من حينه لامن أصله (قوله لم يكن رهنا) 


1 | أى فالزائد العائد هن ١‏ كالذى لم .بعد وهذا حلاف ماص فما لو بيعت المستولدة لإعسار السيد وقت 1 
ا الإحبال ثم عادت لللكه فانه 08 بالاستئلاد من وقت العو د ولعل الفرق ببنهما أن المستولدة قام | 
ا م ا به وهو الإبلاد المائع من كدة شعها فاماعاد تك سيدها زالت الضرورة فعمل ا 
بمقتضى السبب حلاف العبد الجاتى فانه لم يهم به مابوجب تلفه و إنما قام به ما بوجب تقدم النى | 


ا عليه بحقه وقد عمل عقتضاه فاستصحب ( قوله ى بطل.) أى الرهن . 





(قوله فما اقنصأو بيع) 
أى مالس قيمتهلكوته 
نحت بد تحوغاص لأنها 
رهن بدله ماصرح نه هنا 
الشهاب حج (قولهوعوذ 
الضمير لامستحق: نازمه 
حذف الفاعل من غير 
قرزينة) هذا لزع الشارح 
فها قدمه فى شرح قول 


الضف فان اقدض” 
ديقيل (قوله لأنه ) أى قبول قول السيد (قوله 0 أى 5 عليه 4 (قوله بل سباع العيد) أئ ا 














(قوله مالو جنى غبر عمد) | 


أى أوعمد أوعنى عىمال 
كصرح ب الشهات حج 
(قوله وقيل بصير رهنا) 
أى مع التزام اناا 
المرمين متعلق عاليتبه 
دلي للر د الآتى .و إلاباوم 
أنيكون مصادرةفايراجع 


(قوله إذ لافائدة فىالبيع | 
حيث كان الوزاجب | ككثر 


من قيمته أو مثلها ) أى 


فحن الوحهين اذاكان | 


الواجب أ كثر منقيمته | العاوم 


ا فم الفيك لذللك كافءلة الث شارح زرك ظاهس فأنهإها كلع تعين الفتيح لاكدذه 4 (قوله ففغير 1 6 
عن جمع فايراجع ) قوله | 


أومثاهاوهومانقإ«الأذرعى 


فال حا ب الراهن) أ <زما 


حدف ل 2 من غين قر كدر 0 عن 1 مالل شثت 1 صخي إذ ال 
ا مال اتداء 1 فى رهنا . 
]| الخلاف فغير أمة رايا سيدها العدر:. أماهى قلا ينف إبلادها فق الرتهن ولا تباغ على || 


| اهما وإن عنى. على 


]| الراهن النقسل وصتمن القتيل البييع » قفن 


ا (قوله حدف الفا اعل) قد بات أن 0 0 


يد لابثنت لعل عبده || 


)5 كان “والقاق بشت المال و توصل به إلى فك" الرهن . ومحل ١‏ 


المسدف الحناية بدزها.لأن الستبوادة لوجت على الجدى الاتباع. بل يقد هسه كرون سانيا | 


| على سيدها.فىالرهن كالعدم » وعى بشم أوله كا ضبطه الصنف خطه لإشمل عفو السيد والوارث 


وخرج بإننداء مالو جنى :غير جمد على طرف مورثه أو مكاتبه ثم انتقل ادال لاسيد يموت أو عجز || 
فانه بشنت له غليه.فيبيعه فيه ولا قط إذ حتمل فى الدوام ما لاإحتمل ف الابتداء (.وإن قتل) 
الارهون مخف ليده عند) تين ( حر 00 اليد منه (بطل الرهئان ) لفوات تا 
عن قد مال دح كاي (وإن ) عن على مال أو ( وجب مال) بحنابة خطأ أو || 
كوه (تعاق به( أى امال (حق مون القنيل) والال متعاق برقيه 3 القا' ابل (فيباع) حيث 0 ا 
تزد قيمته على. الواجب بالقتل (ويمنه) .إن لم زد على الواجب (رهن) و إلا فقدر الواجب رهن || 
لا أنه يصير رهنا (وقيل بصير) .نفسبه .( رهنا ) .ولا بباع إذ لإفائدة.فى 
أ كثر من قيمته أو مثلها ورد ,أن حق اارثين -فماليته لاق عسنه ولآنهقدابرخت افيه بز بادة | 
فتتوث صتهوة القائل نبا '» 'فان كان لواحت أقلا من قبامته بيع "مله القسدر الوالحى فلى الأول | 
وسق الباق رهناء فان تعذر بيع يمضه أو نقص به ببع ميغ وضار:الزائد رهنا عند متهن | 
القائل” اوعك_الثالق يشقل رفن االقائن اقدر الواسجت إى صرترن القتيل م وجل الخالزف عند طلا | 
لوطلت الراهن الببنع | 
وصتهن.القتي ل النقل فالمات الراهن إذ لاحق للرتين فعينه ولوانفق الراهن والرتهنان عىأحد || 
الطرفين 00 الساوك حزما أوالراهن ومين افد رض لقان أو إعضه ل ارون لسكرن رها /١‏ 
ذ/ الفائدة فال الرافى ومقتذى التعليل توقعر 
له ذلك وبحات أن سبيت ا لذلك التوقع أنه ى تله عق بفرض عدمالز إزنادة حق ات 


لبيتع حيث كان الواحب ا 


لمجاب فيه الوجهان » أما 








ازعه 3 وطل بالبيتع لانتفاء 


فلس ارتمنا لقائل ال غسآن | 


س من ٠الحذف‏ فشىء بل الفاعل مستتر بعود على الستحدق ا 
من السيئاق وذلك حوقواه لتاق - دى نوارك باستحاب - ثم 00 بث حبج أجاب كرك وقوه 1 
أى | 


عرهونة (قوله م ا ن كاهو ظاهر (قوله ففح-ق) أى دق (قوله فىالمنا بة) بة) أىعلى 


]| السيد (قوله كالعدم) أى. فتكون رهنا قطعا (قوله مالو جنى) أىالعبد (قوله علرطرف مورله) أى | 
مؤرثالسيد (قوله فانهيشبت له) أى السيد عليه أى ال لعبد (قوله فيديعه فيه) وتظهر فائدة ذلك فمالو ا 





كانغ الورثأوالمكانت ذبونتتعاقبالتركة أو بها فىيد الكانت يقدم, لتعلقه بالرقبة وتعاو 


١ 


لق الديون ١‏ 





ا بالذمة وأولىمنةمادوّر به شم على منهج من أنه اوكان هونا قدم ح قالسند وبطلالرهن وعمارته ا 


والكذابة عىعبد من برْئهالسيد إذا مات الورث كالحناية على من برثه السيد قروو ركاردين ا 
كايو خذ-من تعا بلالشارح فتأمل (قوله علىغيرما ل) أ انا (قوله وإلا) أى أن زاداكء 00 1 


| لعدم تسر سعال لبعض (قولهفقدرالواجب) أن القن (قوله 0 أى ال عبد (قوله ولأنه) لذ ست ا 


وبأنه (قولهزيادة) غلقيمته (قولدومنالمجاب) اللجاتعلهذا مهن القتيل لأثةالذى يفيده قولءفيباع 1 
(قؤله في هالوجبان) أى انلك كورنان فقولهفيباع عون وقيل اصير رهن | (قولمكانهوالمساوك) اك 1 


| التفق عليه (قوله لانتفاء الفا اندة) أى لأنه إن كانت قيمة القائل لاتزيد علىقيمة القتدل ينع كله | 


وإنكانت دونها بيع بعضه وبق الزائد رهنا . 























ا 0 الأسل عدم ذلك غلاف مون بن التعيل 2 | 


|| بالقيمة والغرم ديعها رحاء الزيادة (فا كنا أى 71 والمقتول عون عند شخص ) أو 


ا أكثر ( بدين واحد نقصت) بفتح النون والصاد الهملة (الوثيقة )كا اومات أحدها (أو بدينان) | 
ا عند شخص وتعاق برقبة القائل الال (وفى نقل الوثيقة ) به إلى دين القتيل (غرض) أى فائدة ١١‏ 
| للمرتين ( نقات) :و إلا فلا فلوكان أحد الدبنين حالا والآخر موْجاد أو أحدها أطول أخلا من | 
القاسل فى || 
و إن انفق الدينان قدرا وحاولا وتأجيلا وقيمة القنيل )| 
أ كش من قيمة القاتل أومساوية لالم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة و إن كانت قيمة القائل أ كثر | 
٠‏ قال السبكى الذى فهمته من كلامهم أن معن النقل إنشاء نقل 

| (قوله قال السبى الذى 
8 فهمته من كلامهم ال) 
|| التتيل وحيث قيل بالنقل للقائل أو بعضه فالمراد أنه بباع وبحعل ثمنه رهنا مكان القتيل لارقبته || 
لماص فاو فال إلراهن نقات حقك إلى عين رق ورضى به المرتين لم ينتقل بلا لع وعد حديل ا 


|| الأخرفلامرتين التوئق شمن القاتل لدرن القنيل فا نكان حالا فالفائدة استيفاؤه من ثمن 
| الحال أومؤجلا فقد نوثق وب,يظاكبالخال" 


| نقل منه قدر قيمة القتيل 
ديم ولس هذا ؟ ن نقل الوثيقة اذ ناف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتى 


| لوأرريد فسخ الأول وجعل الثانى هو الرهن جاز وهذا الذى هنا مله لأن القصود فك 0 


| ولواختاف جنس الدينين بأن كان أحدها دنائير والآ< ر درام واستوبا فى المالية حيث اوقوّم 
ا أحدها الآخر زد ولرشقص ل" م بيؤثروإن وقع فى الوسيط خلافه فقد قالا | إنه مالف لنص الشافى 


| أوصدافا قبل الدخول والآخر خلافه ولوكان بأحدها ن ن فطلكا 


1 ارون ع تقل الوثيقة من ن الدن 
الذى بالضامن إلى الآخر » 


ا أ كثر) قال الشييخ عميرة بقى 
/ رهن نقل سواءكانت قيمته مثل قيمة القائل أو فوقها أو دونها لكنه فيا دونها لإشقل فها .زاد 
]| على القتيلبو إن كن عسهونا بالقليل وقيمته مثل قيمة القاتل أو وفوقها فلا نقل فان كانت قيمة 


| حهوق نأقل «الدينين لاتقل إذ الا قائدة فيه متعقب "أها. 
| قبل فبها بعسدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القائل تزيد على الدبن 
ا 0 الإعراض عن ذلك وعدم اعتباره قرضًا ورا ددن الزائد علمقدار الدن 2 وحه ذلك 


أقوا 0 
المرهون عليه باأصّعاف فقضية 


وهذه ااسائل الى 


0 7 عدن كاد ما إذاكانت القيمة لاتزيد على الدين كا هو الغالت ( قوله بتراضهما) | 
ا 7 لى كلامهم بن وو 4# 
1 0 فظ يدل" عليه نحو قول الراغن نقلت الوثيقة من دبن كذا !1 لى دين كذ وقول للرتن قبلت ا 


ا ) 1 الخناف فيه ) أق ل هو :تفل آخر متفق علينه (قوله مثله ) أئ متتل تقالو فسخ 
ا الأول وجعل-الثانى هو الرهن ( قوله و عر ل نه ) أى با نشاء عقد قاله شيخنا الزيادى (١‏ قوله 
/ لماص ) أى م 
| أحدها إلى الآخز لاكحاد القيمة.و بذلك صرح حيج حبك قال أو عمتساو اانا خيجية ١‏ يكنا 
| فكاختلاف القدر و إلافلا غرض ( قوله إنه ) أأنى ما وقع فى الوسيظ (قوله لاختلافهما) أى الدبنين 


د 0 ا الوارث أخذ التسد أ 


ن أنحق المرعون فماليته لا'فى عينه (قوله م يؤثر ( أ فى<وازالنقل فلا :ينقلمن | 





هو ضعيف والراجح أنه 
لامحتاج إلى إنشاء عقد 
ل نهالزبادى وقول 


]| الستى خازأئ:بلاخلاك 
| وسائر الأصحاب ولا أثر لاختلافهما فى الاستةرار 0 7 ون أحدها عوض مبيع شض- | ونولءا و هلين ااثلى هذا 
| نثلوةأى سقط نالذخ 
]| لاخلاف فيه المعبر غنه 
( قوله إذ الأصل عدم ذلك ) أى الزيادةم وقوله ورؤيده أى المنواب ( قوله فما لوطلب الوارث )أئ ا 2 اي أوار ربد 3 
اس لس ا ل ا ا الك 
بق ما لو اتفقا حاولا وتأجيلا واختلفا قدرا فانكان القنيل بالكثير قد || 
١‏ الصبر عله رهنا 
[حعل . 
ا القاتن 0 قال فى شرح الإرشاد بيع منه قدر قيمة القتيل ليصدر اق القنيل 1 
| ويستمر الباق بدين القاتل قال.وبه بظهر أن قول الروضة إذا كانت قيمة القتيل أقل .وهو | 


وجعل نه رهنا ( أى 


من عير 








( قوله قبل قبثمها ) قيد 


مووادح ال || رات 0 جك الاريك قن ف سيا جاه اللإرجررة ررح رارق ل لع مع القن قن للقي | 
صنيع الشهاب حج فكان ا ا 
الأولى بالشارحأن شذكره / 
عةبوا(قوله عاد المرهون ١‏ 
رهنا ) انظر لو تصر”ف | ْ 
| صاحب الدين على دين القرض بالضامن وقد وثق عل كن البييع بالر هون الذى نقل إلبيه فقد 


الراهن قبل عوده رهنا 


00 


| 
فى مسكلة الناف خاصةكا أ 5 





1 حى عصل التوئق فم فبهها 0 : 1 00 ن وهو و متنشضى كلام الل ا ومة: مقتضاه أضا 0" ا 
ا لوقال المرتمهن سعوه وضعوا منه مكانه فاتى لا ان حنائه عرة أخرى فتَؤْخَد رقبته فيها و بطل 
ا ارهن أنه :جاب لأنه غرض » والأوجه المنع كا اسنظهره الزركشى كسا ار مايتوقع من المفسدات | 
|١‏ وقد نقل عن أنى خلف الطبرى ماحاداه أنه المذهب ولو اقتص السيد هن القائل فاتت الوثيقة | 
| (ولوتلف المرهون باآفة ) عادية أربفل من لابضمن كر لى ( بطل ) الرهن لفواته بلا بدل || 
| ومحله أخذا من التعليل إذا م 1 
١‏ وجعل رهنا وص أن عود ار خلا بعد أن كان عصيرا يعود به الرهن وأنه واد له فى ضرت ا 
| الرهون فضير به وتلف منه انفسيم الرهن (و ينذك ) الرهن (بفسخ الرتمن) ولو بدونالراهن 

| لأن الى له وهو جائز من جهته. نعم التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين وهو الأصح فأراد صاحب 

!| الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن للمصلحة اليت والفك يفوتها وخرج رن اراك 
]| ذلا نفك بفسخه لازومه من جهت-ه ولوفك المرتين فى بعض المرهون انفلك وصار الباق رهنا 


الدين ومثساه مالو تاف بعض المرهون انفك فم تلف اذ كره البلقينى ( وبالبباءة من ) |( 
جيع (الدين) بأداء أو إبراء أوحوالة به أوعليه أوغيرها ولواعتاض عن الدينعينا انفك الرهن || 


وإن قل (ل ينفك ثىء من الرعن) إجاءا كن حبس البيع وعتق الكاتب ولأنه وثيقة || 


( قوله حق عصل التوثق ذ مه 0 أى 1 نان وذلككا ركان ردنا ددن فرص ونه ضامن 
والقتيل هون .شمن مبييع لاضامن به فاذا نقل القائل إلى كونه ر هنا بشمن البيع فقد توئق || 


'ؤئق بالضامن والرهن بدين القرض ومن البيع (قوله وهو مقتضى كلام الصنف ) حيث قال || 


رك ل ل سردن رالياك نالحد ) اسم قانع زرا" ور يي ) متو لور 
| وتعلق برقبته مال وكان الأظهر أن يقول أما إن تعاق برقبته قصاص واقنص السيد من القائل || 
| فانت ال ( قوله إذا لمكن مغصوبا ) أو مضمونا بن الغص ب ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء || 
| فاسدكا تَقدّم ( قوله بعود به الرهن ) أى حكم الرهن ( قوله وتلف منه ) أى من أجاه ( قوله || 
| الفسخ الرهن ) أى حلاف مالو أذن له فى تأديبه فانه لا ينفسخ لماص من أنه يضمن بدله || 


فيكون رهنا مكانه ( قوله ولو بدون ) أى ولو بدون فسخ الراهن ( قوله لمم التركة) هذا | 
ستدراك على مطلق الرهن لكن الكلام هنا لبس فيه بل فى الرهن المعلى ( قوله فى بعش ا 
ارهون ) أى فنك ك الرهن فى بعض ال يكلام أى البعض ( قوله من جميع الدن ) أى | 


| فاو اختلف العاقدان بعد فسخ الرهن أو قبله وطاب الراهن بيع المر هون صدق ار نين فما || 
| ببده وعليه فلو قال الراهن ر هنتتك سواربن وأقبضتتك إباها فقال المرتون بل واحدا أو قال || 


اراهن رهنتك ذهبا فقال بل فضة صدق المرتمن فى فى دعوى الراهنلأن العين فى يله والأصل ا 


ا صم اميه اراهن ونبق العين فى الثانية فى يد المرتين لاأنه أ ر بشىء لمن شكره ( قوله |) 





أو غيرها ) عمل الدائن مله من الدين على المرأة صداقا للا أوجعل المرأة مثلا ماللما من الدين | 








| على الزوج صداقا عوض خاع ( قوله َكل قبضها ) ظاهه ردوعه لكل من التلف والتقايل ا 


ا والعاه آنا يس نقيْد بالنسية للثقا 0 د التقاريلفسخ ولافرق فيه , إن" نه لاقت أو بعده أ 


























ا يع أ الاك ا ورا سر مس امم 
|١‏ ما بنافيه كقالهالاوردى (ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآ خر) فى صفقة أخرى ( فبرى” من ١|‏ 
|| أحدها انفك قسطه ) لتعدّد الصفقة بتعدّد العقد و إذاكانت البراءة بأداء أو إبراء اشترط أن يقتصد | 


| ذلك عن النصف الذاكور فان قصد الشيوع فلا و إن أطلق فله صرفه إلى ماشاء ( ولو رهناه) | 
| بدين ( فبرى” أحدها ) مناعليه ( انفك نصيبه ) لتعدّد الصفقة بتعدّد العاقد وإن اتحد وكيلهما || 


ْ لأن الدار على الحاد الدن وعدمه كا فاله الإمام ومى تعد الستحق أوالستحق عليه تعدّد الدين ١|‏ 
| حلاف البيعفان العبرة فيه بتعدّد الوكيل وانحاده إذ هو عقد ذمان فنظرفيه لمن بإشره حلاف || 


| الرهن واو رهنهعند اثنين فبرى* من دين أحدها انفك قسطه لتعدّد مستحقالدين.لابقالماأخذه ١١‏ 


أحدها من الدين لا ختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن با'خذه . لأنا ا 


| تقول صورة السكإة فما إذا إختص القابض ما أخذء حلاف الارث ودين الكتابة كا سياق 


|| فكتاب الشركة ولورهن عبدا استعاره من اثنين ابرهنه ثم أدَى نصف الدبن وقصد فسكاك || 


| نصف العبد أو أطلق ثم جعله عله » 


اذ 1 فىنبين بقاء الدين وعيارة <ح ج فاو تعوض عينافتقايلا اناك قبل القيض اه وهىظاهرة فرجوع ا 


|| القيد لمسثلة التاف خاصة 10 فى صفقة ) ومن م التعدّد مالو قال رهنت تصفهبدين كذاوتصفهيدين 
1 اكافال المرتين قبلت فلابشترط إفراد كلم ن النصفين بعقد لأن تفصيلاأرهون به يعدد الصفقة 
0 العن وإن أوثم قوله فى صفقة خلافه ( قوله ذله 0( أى بعد الدفم ) قوله وإن انحد ( غابة 

( قوا له إذا اختص القابض ) أى وماهنا من ذلك (قوله لاف الارث) أى فانه لاختص القابض 
| مما قبضه فيهما ( قوله ودين السكتابة ) أى ور بع الوقف اه سم على منهج أىفاوخالف الناظر 
ا وفعل ذلك بأن خص يعضوم أثم وضمن لبقية المستحقين بقدر مافوّته عايهم وفيه أيضا بعد ماذكر 
اما نصه ثم وقع على وحه الاستطراد أن ناظر الوقف ليس له أن بعطى أحدالمستحقين معاومه و وخر 


ا الآخر حيث طالب نحقه و إن كان الأول أحوج إلا إن 3 رضاه وقال مر ا لس ل ان يقدّم ١‏ 
| أحدالمستحتين اا إلا إذاكان الخاصل بوفى بمعاوم الباقين وقال إذا قبض أحد الموصى لهم قدر | 


| حصته للبزاحمه فيها الباقون وقال أيضا مع قوله إن ريبع الوقف شائعكالارث إنه إذا تعدد المؤجر 


|| لشىء وقبض بعضههم ما بخصه اختص به و إن كان الإعارلوقف اه ومن الحوادث مستحتان | 
و كك 2 0 واسكل منهما النظر على نصفه اجر أحدها رقيقه شائعا ؟قتذى النظر فهل ختص!/١‏ !| 
| بأجرته فأجاب مر 1 لابختص وبالغ فىذلك وقال: الحاصل أن ر ,بع الوقف شائع ولو حصل بعقد ١|‏ 
ا كاجار ادها لما له إحاره حلاف الماك فان أحد الث بكين فيه إذا أجر حصته المشاعة اخنص | 
بأجرتها » والفرق أن الوافف أجرى ماسكه على وجه الشيوع فلا جوز فيه القييز لاف الملك | 
| فانظر هذا مع ما سقناه عنه آنا من قولنا إنه إذا تعدّد المؤجر الخ فان كان عتالفا لهذا فالمعولعل || 


| هذا لأنا نتحققه عنه ومبااغته فيه وهئ حادثة سثل عنها 


|| فائدة استطرادية  للناظر العمارة بغبر إذن القاذى لأن العمارة من وظيفته كاصرحوابه‎ ١ 
| ولنس ه الاقتراض على الوقف إلا بإذن القاضى هذا هو الصحيح عند الشيخين مر اه سم على‎ | 
ا اك 9 00 الناظرفى قدر مادضرف على العمارة حيث اذعى قدرا لاثقا مها وقوله بغير إذن 5 ا‎ 


| أى حيث 1 ا 5 بن غلة -- رعا منه أخذا من قوله وليس له الاقتراض ا : 





| ( قوله لأنا نقول صورة 
| المسسكلة فا إذا اققص 
ا | القا ابض ) أى بأنإتتحد 
| جهةدينيهما. وأجيبأيضا 
ا 














(قوله وأيده الشيح بأن | لاننفك حصة أحدها بدفع شىء من الدين لأن نص بكل منهما ر هن بجميع الدين سكن الفرق | 
ماقاله موافق لقول المتوى | برهن النالك ورهن المستعير لاثم وصحة رهن الميع جميع الدبن على خلاف إذن المالك منوعة | 
| دود بل المعتم دإطلاق الأصحاب من انفسكاك نصيبأحدهما فما إذا قالا أعرناكالعبدلترهنه يدينك | 
!| اونا إن لس سيت ده رع ير مدي مالك الاي وري الس أ 
(قوله سكن الفرق ) هذا ا وس أحدهما لكان مرهونا جميع الدين كا اوسامهما قناف أحسدهمنا ولومات الراهن عن ورثة || 
| فأدى أحدمم تصييه نفك كا فى اللورث ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته . حسس كل 


بناء على اعماد كلام || الرهون إلى البراءة من جميع الدبن 0 لاف مالو فدى نصيبه من 


وغيره أنه لو رهن ال( 
أ وهو فيك الا 


من كلام شيخ الإسلام 


الول : وغيرم لتكن ى 


وهن اجيغ. لجمريع 


الدبن ) أى الذى: صور ا 
نه الزركشى المسكلة وهذا | 
' من كلام شيخ الإسلام | 


أيضا . وحاصاه أنه تعين 


ال 5 30 ا 


00 || (قوله انفك نصيبه ) أى النصف المنسوب لأحد الشر يكين الدى قصده ( قوله المسئلة ) هى قوله | 
الصو بره 1 8 5 مر 0 


0 شى 


وله فاو قلا 1 ١‏ 
ا الدين ( قوله 3 


العيد الم : 
ايا 
فى الاختلاف فى الرهن 





1 فتعلق 1 


| فى الجارية بيع أو غيره فهل توقف عكى إذن المرتين لأنه مرهون - ء داك ار 





انفنك ١‏ كك به نقلرا إلى لعا تعدّد المالك > حلاف ماإذ) قم 00 ا ع أو 0 م 0 عنما أو أو يعرف ١‏ 


حاله ولو مات الراهن قبل أن بصرفه فى هذه الصورة وصورة تعدّد العقد م وارثه مقامه فان فقد | 
| القارت حعن برها وماقلد له الرركنى السدل احتدا م 


ن كلام الشافم عى بان 0 ن يأذن كل متهما'ى 


ا رهن تصييه ينصف الدبن فيرهن المستعر المع 0-2 بسع الدين فاو قالا أعرناك العبد لثرهنه / 


| يدينك م تصيت أحدها يماد كر لأن كلا ١‏ منهما رضى ره ن ايع جميع الدين وأيده ا 


الشيخ + أن ماقاله موافق لقول الثولى وغسيره إنه اورهن اثنان عبدها بدين لرحل على 0 


٠‏ الترَكدٌ فانه يفك لأن عاق 


| الدين بالتركة إما كتعلق الرهن فهو كا لوتعدّد الراهن رسال رضي انان فير كا رك | 
سياق الشارحله على هذا ١‏ العيد المثاثرك فا أدى أن ع يكين أصييه فينقطع التعان عته . 
لمكن لالدو ا | 


لقره وني ةا 


( فسل) 
فى الاختتلاف فى الرهن ومابتعلق به 


الاارااتل ١‏ صل (الرهن ) كأن فال رهنت ىكذا فأنكر (أو) ف' | 
ا 


ى الراهن والمرتمن (فى) أ 


ا ) قدره ) أىالرهن ععنى المرهون كان قال رهنتنى رض , بأشدار ها فقال بل الأرض فقط 2 ١‏ 
| عينه كهذا العبد فقال بل المار ية أوقدرالمرهون به كائتين فقال بلماثة أوصفة المرهوني هكرهنتى | 


بالأافالحال” فقالالراهن بالمؤجل أوفىجسه كا لوقالرهنته بالدنانيرفقال بل بالدراهم (صدق الراهن) | 


واورهن.عبدا استعاره من اثنين الخ (قولهكا لو سامهما ) أى فيكون الباق مرهونا جميع ١‏ 

التركة ) أى فها لؤمات المورث وعليه دين مرسل فى الذمة ولس به .رهن ا 

0 : 
(فصل) 

فى الاختلاف فى الرهن 


( قوله وما تعلق به ) أى مابناسبه ومنه مالو أذن المرتون فى بسع مهون فبيع ال وما اوكان || 


!| عليه ألفان أحدما رهن ال ( قوله فقال ) أى الراهن ( قوله بل المارية ) حيث صتذقها || 
| الراهن فىهذه فلا تعلق للرتين هالإ نكارهولابالعيدلإ نكار المالك وعليهفاوأراد الاك 2 ١‏ 

















1 ما بذعيه المرتمهين و إطلاقه 


١‏ أى المالك ) بعينه ) وأ كان المرهون سد المرتمن إذ الأضل عدم 


١‏ اك ل رارف ارس لس امن وتيك رن رطان 
غير مشر وط فى بيع قيد فى التصديق ودخل فى اختلافهما فى قدر المرهون مالو قال رهنتنى العبد 
| على ماثة فقال الراهن رهنتك أصفه على حمسين ونصفه على حمسين وأحضرله سين ليقك نصف 
| العبد والقول قول الراهن أيضاعلى أرجح الآراء ودخل ف ذلك أيضا ماإذا كان قبلقبض اارهون 
| لاحمال أن شكل الراهن فيحاف المرتين ويقيضه الراهن بعد ذلك ( وإن شرط) الرهن الختاف 
١‏ فيه بوجه ما كر ( فى ببع تحالفا )كا لو اختذفا فى سائ ركيفيات البيع فان اتفقا على اشستراظ 
| الرهن فى البيع واختلفا فى الوفاء كأن قال المرتين رهنت منى الشروط رهنه وهوكذا فأنكر 
ا الراهن فلا تحالف حينئذ لأنهما لل ختلفا فى كيفية البيع الذى هوموقع التحالف بل يصدّق الراهن 
ا عمينه وللرتين الفسيخ إن لم يرهن و إنما تعرض للتحالف هنا استدراكا على الإطلاق و إلا فقد 
ا عم تماص فى بابه ( ولو اذعى ) على اثنين ( أنهما رهناه عبدها ماثة) وأقبضاه إباه (وصدّقهأحدها 
| فنصيب الصدّق رهن مسين ) مؤاخذة له بإقراره ( والقول فى نصيب الثانى قولهبمينه) الماساف 
ا ( وتقبل شهادة الصدّق عليه ) أى الملكذب لخاوها عن حلب النفع ودفع الغمرر عنهفان شهدمعه 
| آخر أوحلف الدّعى معه ثبترهن ابجيع ولوزعم كل واحد مهما أنه مارهن نصيبه وأن شر بكه 
|| ردن أوسكت عن شركه وشبد .عليه قبلت شهادته فريما نسا:وإن:تعمدا فالكذبة الواحدة 


ا لانوجب الفسق ولهذا لو تخاصم اثنان فى شىء قبلت شهادتهما 


| إنكار المرتمين أسقط اعتبار قول الراهن باللكلية كن أقر بشىء لمن بنكره حيث قيل بطل 
|| الإقرار و يتصرف القر يما شاء ولا بعود لامر له و إن كذب نفسه إلا با قرار جديد ؤيا'نى مل 
]| ماذ كر فى قول الشارح الآتى أوفى جنسه كا لوقال رهنته بالدنانير الخ ( قوله أى المالك ) حيث 
| لقم به مائعمن الخلف كصبا أو جنون أو سفه وقد رهن الولى فانه الذدى اف دونهم لعدم زوال 
| الحجر عنهم وعبارة حج أومالك العارية وهى أو لى لأن ماذ كره الشارح .بوهم أن المستعبر 
|| لابصدق إذا ادّعى شيئا اذ كر وليس مادا ثم قضية تصلديق امالك أنه لووافق المسستعيرالمرتهن 
| على مااذعاه وأنسكره مالاك العار بة أن المصدّق هو المعبر فيداف ويسةط قول المستعبر والمرتهن 
| (قوله ولوكان) غاية ( قوله أما إذاكان ) أى الاختلاف ( قوله و يقبضه اراهن ) ولاعنم من ذلك 
| نمكن الراهن منالفسخ قب لالقبض لكن يرد عليه أن العينفرع الدءوى وشرطها أنسكون 
١‏ مازمة وقبل القبض لاإلزام فيها لقسكنه من الفسخ هكذا رأيته هاش عن ابنشرف وهووجيه 
|| ( قوله تحالفا ) أى فى عين الصورة الأولى و هئ ماإذا اختلفا فى أصل الرهن أخذا من قوله فان 
| فان اتفال ( قوله واختلفا فى الوفاء ) أى بالشرط . 

ا فرع -- او اذعى كلمن اثنين على آخر أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل منهما ببنة بما 
| اذعاه فان اتحد تار هما أو أطلقت البينتان أو إحداها تعارضتاوإن أرختابتار ين عتلفينعمل 
| بسابقة التارع مالم يكن فى بدأحدها و إلا قدمت ببنته و إن تأخرتار ها لاعتضادها باليد (قوله 
١م‏ برهن ) أى الراقن (قوله على إطلاق) أى فى قوله أو قدره (قوله لما ساف) أى من أنّ الأضل 
| عدم ما يدّعيه المرتهن ( قوله ولو زعم ) أى ذكر ( قوله قبلت ) أى شهادة كل منهما على صاحبه 
9 0 أقام معه شاهدا عا اذعاه ٠‏ 





يصير العبد مرهونا امه إن حلف 11١‏ 


91 - نهاية اتاج 


3 شهادة كا 5 





( قوله إذ الأصل عدم 
ما يدّعيه المرتين ) هو 
كا لا فال حافك 
( قوله و يقبضه الراهن 
بعد ذلك) أى باختياره 
وإلا فعلوم أنه لابرعى 
الاقياض إذ الصورة أنه 
زهن تبرع (قوله واختلفا 
فى الوفاء) أى بالششرط 
(قوله استدرا كا على 
الإطلاق ) فيه أنه لبس 
ف اديه اد 0 
تقييده بقولهإنكانرهن 
تبرع فالأصوب أن ,يقال 
تعس بحا حك مفهومقوله 
إن كان رهن تبرع . 














( قواه وقد يقال لايازم 


من <<وده اخ ( فيه 
أنْ كلام الاأسنوى 


مفروض :»فما إذا تعمد | 


(قولهفيه نظر إذ الكلام 
الح) لهاب مم فى 
هذا. حث فى حواشيه 
على التحفة (قوله فالوجه 
ماقاله البلقينى ) لايلام 


ماقدمه. .فى رد كلام ا 
الاأستوى: لما لاق من | 


أن كم الالقيق فى 


على أن ا آر مفسق | 
ا لؤافت الأخرغرم له القيمة ليكون رهنا عنده واعتمد ابن ١‏ 


0 9 كن 00 ونازع فيه | الأسنوى بان 0 غير مفسة 


ا لامكذب ون ذا : 
| المق عليه أو يقال إن اعتراض الأسنوى على أصل. الت وهو بول الشهادة (قوله قالالبلقينى) || 
| راجع لقوله .ولهذا لوتخاصم 


ا الزيادى نيعا لج ماقاله الياقيق بعين ما قاله الشارح رذا على 


]أ وأقبذه له فصدق أحدها فقط أخذه ولس للا أخر تحليفه كا فى 


!]| الثانى لآن عين ازا 


أ 0 بعين لاك | 





1 إذا لضم غيرها 
إليها أما هنا .فبتقدير تعمده يكون جاحدا لق وجب عليه فيفسق ذإك ر 1 1 را) 
لجحد مفسقا أن تفوت المالية على الغير وهنا لم يفت إلا حق الوثيقة وقد يقال لابلزم من جحوده || 


لذن كونه متعمد| فيحتمل أنه عرضت له شنهة أو نسان ماه على الإيكار فال البلقبى ول || 


| ذلك إذا لميصرح الدّعى بظاعهما بالإنكار بلا تأوبل و إلا فلا تقبلشهادتهمالأنه ظهرمنهمايةةتضى ١|‏ 


تفسيقهما وما نوزع به من أنه بيس كل ظل ع ار ل د سر |( 
لكلا م فى ظم 0 ظركذلك خال عن التأو ويل فسق ولا ترد ااغيبة لأنمها صغيرة عل | 
تفضيل باق فيا فالوجه ماقاله الملقيى ولو اذعيا على واحد أنه رهنها عيده وأقيضه لهما وصدق | 


ح الدال إلكذب إن ليكن شريكه فيه ( ولو اختلفا) أى الراهن || 





أحدها قبات شهادة الصدق سف 


أ والرتمن ( فى قبضه ) أى اا ل فى بد الراهن أو فىبد اارتين وقال الراهن غصيته |/ 
| صدق عينه ) لأن الأصل عدم لزوم الر دعن عدن إذنه فى القيض حلاف مالوكان 6 


]| (قوله بعد ) أي فى أ: ىش كان كن ل أوغيره (قوله ونازع فيه ) أى فى قوله فالكذية ١‏ 
ا الواحدة الخ ( قوله ورد 3 أى مانازع به الأسنوى ) قوله وقد يقال) أى فى الاعتراض عل الأسنوى ١‏ 


( قولهكونه متعمدا ) قد يرد على هذا أن الأستوى إما , 
ك 0 فسقا إلا أن يقال تعمد ال فى عدم الرهن لاإستازم العر بوت 


ننى اعتراضه على :ة مدن ونه ا 


3 والأول رحوت سه لقول الشارح قب ات شهادته فر يما ال ( قوله 


8 وزع 3 ( أى البلقيى (قوله فالوحه ما قاله الباقينى ) 1 ن قد عا الفه ما قدمه م ن قوله إن 1 


| تعمدا فالكذبة الواحدة الخ منقوله اعتراضا على الأسنوى ورد بأن شرط الخ ومن ثم رد شيخنا || 


لأسنوى اللبي” إلا أن حمل ماقاله |) 
البلقيى على ما لو تخاصما فى مال أنسكره أحدها وادّعاه الآخر فلا تالف ما رد به على الأسنوى || 
( قوله ولو ادْعيا على واحد أنه رهنهما عبذه ) فى حج ولو لكل هن ا 
أصل 8 هنا إذ لايشيل إقراره | 
له لكن الدى ذكراه فى الإقرار والدعاوى واعتمده الأسنوى وغيره أنه بحلفه لأنه لو أق ر أو نكل | 
عماد الأول وفرق أنه لولم حاف || 





اثنين أنه ريه كنا ا 


| فى هذين ليطل المق من أصله حلاف ماهنا لآن له مردًا وهو الذمة وم يفت إلا التوثق اه وفيه | 
| نظر وك بفوات التوثق عحوجا إلى التحليف كا هو ظاهى ( قوله وصدق ) أى المدعى عليه(قوله || 


إن/ يكن شركه) أى شر يك الصدّق ف الدين ( قوله صدق) أى الراهن فى عدم إذنه فالقبض | 


!| أى وعليه فلو تلفت هذه الخلة فى بد المرتمين فهل بلزمه قيمتتها وأجرتها أم لا فيه نظر والأقرب || 





هن إما قصدبها دفع دعوى المرتهن ازومالرهن ولايازم من ذلك ثبوت الغصب || 


ولاغبره ونظير ذلك ما تقد”م من أنه لو ظهر فى البيع عيب فاذعى ااشترى قدمه ليرد به واذعى 


ا |! لبائع دونه له لمكون من ضهان المشترى فان القول فيه قول البائع ومع ذلك اوفسخ عقدالبب عورد ا 
١‏ ابيع على || لبائع لا إيازم | إشارق 0 العينالحادث عقتذى تصديق ا 0 الحدوث وعلاوه ١‏ 


إما صلحت لدفع لماي لسعاي رول عدم زوم المرتيهن ماذ كر | 


فلاراهدن ن أن 0 


3 معن جدايدة ع الرتين 3 م اليشة ة عليه أنه غصيه ان ى حن شة ١‏ 

















| سد الرتهن ووافقه الزاهن على إذنهله فى قبضه لكنه قال إنك لتقيضه عنه أو رت ا ١‏ 


| فيحلف الرتهن و يؤْخذ من ذلك أن من اشترىعينا بيده فأقام آخر يئة أنها مرهونة 2تقبل إلا ١١‏ 


ا إن شهدت بالقبض و إلا صدق المشترى جمينه لأن الأصل بقاء دده ولأنه مدع اصحة البيع والآخر 


| مدع لفساده( وكذا لو قال أقبضته عن جهة أخرى ام ْ 


الأصج)لآن الأصل عدم إذنه فى القبض عن الرهن ويك قول الراهن لم أقبضه عن جبة الرهن 


علق الأوجه : 30 المرتتن لاتفاقهما على قبض عدون فيه والراهن برد صرفه إلى حبة ١‏ 
| ع | 
| أخرى وهو خلاف الظاهر لتقدم العقد الحوج إلى القبض ولو اتفقا على الاذن فالقيض وتنازعا || 

فى قبض المرتهن فالمصدق 20 ٠‏ (ولو أ قر ) الراهن ( شبضه) اآى الرممن الرهون ١١‏ 
أ م قال لمكن ن إقرارف عن ع حقيقة فله حليفه ( أى لارتمن أنه قيض المرهون ) وقيل لاحلفهإلا ١‏ 
ا أن 3 لإثرا ره : تأو يلا كقوله كنت على 1 القيالة ( كل حقيقه القيض والرسم ال 0 ا 


| والقبالة بفتم القاف وبالباء الموحدة الورقة الى يكت فيها اق امقر به أى أشهدت على الكتاءة 


الراك ف رض شي الس تياك إن مق فل اك راد الع إن كا را 
ا ا خرج مزورا لأنه إذا لم بذ كران وربلا يكون مناقضا بقولهلإقراره وأجاب الأول || 
أن نعم فى الغالب أن الوثائق يشهد عليها غالبا قبل تحقيق مافيها فأى حاجة إلى تلفظه ‏ يذلك | 
|[ قبل البيسع حت لا يصيح 
| البيع ( قوله لكى آخذ 


|| ومقنضى كلام ا عدم الغرق بين" ون الإقرار فى مجلس السك بعد الدعوى أم لا وهو 
| كذلك كا هو مقتضى كلام ا وجزم به ابن المقرى و إن قال القفال إنه ليله التحليف إذا 
| كان الإقرار فى اس الك فان قال » 


| حلفالمرتهن أنهماغصية وأنه قبضه عن حهةاار لرهن وقد يقالإن جرد حلف الراعن إنه ما أقيضهء 


دية الره ن «وحب ضمان القيمة على المرتمءن ٠‏ لأنه بعين الراهن انتى استحقاق وضع بد المرتين 
عليه حق وذلك مو<ب للكمان » ويفرق بين هذا ودين الاذتلاف فى قدم العين مر أن 


حاف البائع أفاد عدم رد المشترى عليه حلاف ماهنا فانه ثبت بها حق لاراهن فليراجع (قوله | 
ا بيد المرتمن ) وخرج بيد المرتهن مالوكان بيد الراهن فهو المصدق كا يأتى فى قوله ولواتفقا على || 
١‏ الاذن فى القبض ( قوله لكنه) أى الراهن (قوله عنه) أى الرهن (قولهفيحاف المرتين) والفرق ١‏ 
ْ بين هذا و بين مالو قال الراهن افستة عن حبة أَخْرَى الآتى كام الصف أن التنازع 5 ا 
١‏ فى فعل الراهن وماهنافى فعل 0 وكل أد درى: ماصدرمئه فيصدق ١‏ ازاه نتم لأنه أدرئى بصفة ١‏ 


| إقباضه والمرتين هنا لأنه أدرى بصفة قبضه ( قوله بيده ) أى فى حال التنازع شواء كانت بيده 


ا مل العقد ١‏ ولا وقضية ذلك أنه لولم نك أن العين المبيعة بيده 0 يكن 1 لك كذاك وقضية قوله ٍ 
/ ولأنة مدع لصحة البيع اخ خلافه 0 إيوافقه فى قوله بعد قول المصنف والأظهر 1 
| تصديق ُ ودعوى الراهن زوال الملك كددعواه الجناية فلعل التقييد باليد لأنه النى يوخذ ما || 
0 يكون الكلام فيه ( قوله ويكنى ) أى فلا تتقيد الحسكم بماذكره المصنف مرنقوله غصيته | 
ا اانه ال( (قوله لى 7 آخذ) عبارة حج 0 ف ب (قوله لاأنه) عاة لقوله ! 


ا وقبل ال ( قوله فان قال ) ممتصل بكلام 2 وكأنه قال وخرج بةوله لميكن إقرارى عن حقيقة 
| مالوقال من ال . 





ن ١‏ 
]| ذلك فى سار العقود 





( قوله فأقام آخر ببنة 


8 مرهونة ) أى منه 


بعد ذلك ) لاحل له ها 
وإنما “له فىبعض أفراد 
كن ف رك 00 


٠. وغيرها‎ 














(قوله ويأق ذلك ) 


على ماس اق المئن 1 


(قوله لأن لسايم المبيع 


ال) ) تعليللشىء محدوف | 


لكيه معلوم اق فنا 
وقع القبض عن البيع 
مع الإطلاق لأن ال . 


| وها ككة فهو الغو ء نص عليه . قال القاضى أبوالطيب : وهذا يدل على أنه لاحم با مكد 


من قامت ع به نه ا رار لاع بن 


أ له التحليف » 0-7 أ * باتلاف تل ال زما عليه إذ لاعتاد ذلك راق ذلك اق 
3 6 1 و 


سائر العقود وغيره ١‏ على المنقول المعتمد كا اإقرار مقترضص : ص أله رض وبائع قيض الغْن 5 


ْ يعتير إقرار الراهن بالإقباض عند إمكانه فاوكان جكة مثلا فقال رهنته دارى بالشام وأقبضته إإها || 


كك( 
كرامات الأولياء أى لأنَّ هذه الأمور لابعوّل عليها فى الشرع » ولذا قلنا من تزوج امرأة ككة | 


وهو بمصر فولدت استة أشهر من العقد لاباحقه الولد » وودفع الرهون إلى الرتين بغبر قصد 


إقباضه عن ار 8 هل يكن عنه وجهان ف النهثيب أصحهما عدمه بل هو وديعة لأن تسام ١|‏ 
البيع واحجب حلاف المرهون ( واوقال أحدما) أى الراهن والرت»ن ) حنى اارهون ( بعد |) 


| القيضى ( وأنكر الآخر صدّق التكر مينه ) لأنَّ الأصل عدم المنابة و بقاء الرهن واذا ببع |/ 
| للدين فلاثىء لتر" له على الراهن با قراره ولايلزم تساهم الغْن 


| (قوله من قامت عليه ) 'أى الراهن (قوله منه) أى من الراهن ( قوله لم يكن له التحليف) أى | 


حزما بل نبق امرهون ع ت بد امرتمن بلاعين (قوله ” ثم قال ) أى فيحلف المالك أن إثرا ره ا 
بالإنلاف عن حقيقة ( قوله عليه ) أى على الإنلاف 0 له إذ لابعتاد ) أى فليس له التحليف | 
وقد بفهم قوله إذ لايعتاد أنه ار لإقراره سيم ١‏ دما عاد 7 ن قال رميت إلى صيد فأضيته 1 
وظننت أن تلك الإصابة حصل بها إنلاف المال الذى أقررت به ثم تبين لى خلافه أن له تحايف || 
المقر” له فى هذه الصورة ونحوها من كل ماب ذ كر فيه لإقراره وحها حملا د ذلك ) 
أى الخلاف لذ كور فى الين (قوله فال رهنته ) أى الآن ( قوله دارى ) زاد <مج عج اليوم ا ا 


!| على أنه لاحك بما مكن) أى أما مابوجد من كراماتهم بالفسعل كا لوذهب ارا 0 والرتمن فى | 
| مسئلتنا للشام وأقبضه الدار ورجعا إلى مكة أولا فانه لابعتد بالقبض »وفى حج : لم إذا نينث | 


الولابة وجب ترتيب الك على الإمكان على طر بق الكرامة , قله فى الطاب اه وهو إما يأتى ا 


فم بين الولى و بين الله فى أعس موافق لاشرع مكنه الله منه خرقا للعادة وفعله فيترتب عليه أحكامه | 
| باطنا . أما ظاهرا فلانظر للإمكان (قوله بغيرقصد) أى بأن أطلق (قوله أصحهما عدمه) خلافا لحج ١١‏ 
|| ( قوله لأن تسلم البييع ) قضية هذا التوجبه أنه لوكان للبائع حق اهبس اشترط قصد الإقباض || 
| عن جهة الببيع لأن تسليمه الآن لبس واخبا عليه :وأنه لوم يكن له حق الحدش'لسكون الثمن || 
| مؤجلا أوحالا وقبضه البائع لايشترط قصد الإقباض عن جهة البيع لكون التسلم واجبا عا 





| فلبراجع ( قوله بخلاف المرهون ) قال حج واو رهن وأقبض ما اشتراه ثم اذى فساد الببيع ا 
سمعت دعواه التحليف وكذا بينته إلا إن قال هو ماي غير معتمد على ظاهر العقد انتّبى (قوله ١|‏ 
]| أىالراهن والمرتمن ) تفساير لامضاف إليه وهو ما لاللئضاف وهو أحد إذ لوكان كذلك لقال || 


أوالمرتين وبه عبر حنج وكلاما صَحيئح فالواو بناء على أنه تفسبر لامضاف إليه وأو على أنه تفسبر ا 


]| لاعضاف ( قوله على الراهن ) أى بلكل الثمن للمرتهن ( قوله ولابلزم تسايم الثمن ) لكن ه 


يتوقف اصحة ببعه على استثذاله لأنه كوم ببقاء الرعنية والررعن لاحوز ببعه يشير إذن الرتون || 
أولابتوقف لأن قضية إقراره أنه لم يبق له حق فيه وان م درابها الثمن والقلف إلى الأول أميل || 


ولعله ظاهر إطلاقه, كا قرره مر ل الخساقيك ا أنه قد فد ينقطع حن ال نى عليه | 

















| إلى المرتين القر”.لإقزاره 1 قال ال 0 7 بعد القيش 9 0 القيش 5 سواء أ أقال جنى 


ا بعد الرهن أم قبإه ا ريق ( فالأظهر تصديق الرتين عينه فى إنكاره ) الكنابة صيانة 


١ له فيحاف على فى العلي لأنْ الراهن قد بواطىء مدّعى المناية اغرض إنطال الرهن . والئاق‎ ْ٠ 
/ إصدّق الراهن لأنه أقر فى ملكه بها يضر . وحل الخلاف عند تعيين الى عليه وتصديقه له‎ ٠ 
)| ودعواه و إلا فارهن باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الك كدعواه الجناية ( والأصح أنه‎ ١ 
١| إذا حلف) اارتين ( غرم الراهن للجنى عليه ) ياولته ببنه وبين حقه فهوك لوقتله . والثاتى‎ | 
| ا لابغرم لأنه أقر يهالابقبل إقراره به فك" نهم يقر (و) الأصح (أنه بغرمالأقل من قيمة العبد)‎ 


| الرهون ( وأرش المنابة ) كناية أم الولد لامتناع البيع 


ا قيمته وإلابيع منه بقدرها ولا بكون الباق رهنا لثبوت اللناية بالعين المردودة ولاخيار لام 


ْ تصديق المرتين ) عينه لان كل ع5 م البيع وار رجوع فى ١‏ 


البييع ٠‏ ويشبغى خلافه لا" ن فيه إبظالا لق الغير» 


١‏ شحو إبراء فيزول المائع من أزوم تسليم الرهن امم عرتهن 00 الرهنية باقية غابة الا ص أن حق أ ين اللائق القارن 
١‏ أن لايذاكره عل ولك 


إك المرتمن ) أى بل يسم للراهن ( قوله بعد القيض ) أى أما لوقال ذلك قبل القيمض فيصدق أ 


||[ البحث . 


الحنى عليه مقدم فاذا زال شحو الإبراء يمح ضالاستحقاق للعرتهين انتوبى 


ى سم عل حج ( قوله 


ا و تلع عليه الاقباض مؤاخذة له بإقراره و تعلق برقبته حق النى عليه ( قوله له ) أى الراه 


| قوله زوال املك ) أى قبل القبض ( قوله كدعواه ) أى فلايصدّق ( قوله ردّت اليمين على‎ ( ١ 
|| الحنى عليه ) هوظاهر إنكان الحنى عليه مكافًا . أما لوكان طفلا أوموقوفا فلاتأق تحليفه فهل‎ ١ 
|| بد المرتين وتباع لحقه لثبوته بلامعارض أو وبوقف الخال إلى كال الطفل والصلح فما‎ 


| تبق العين فى 
| اوكان موقوفا أوكيف الخال فيه نظر والا قرب الثاتى فى مسئاة الطفل لان كاله عجو » 0 
| مسئاة الوقف لان المرتمين شكوا له عن الحاف مع مكنه منه مئع م 


| بسع العبد) أى بكاله ( قوله لنبوت الجنادة ) أى قبل القبض ( قوله المشروط ) أى الرهن أ 
١‏ فيه أى الببع ( قوله فبيع ورجع ) أى ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كا 12 | 
ا وقال رجعت بعد البيع ( قوله فالاأصح تصديق المرتين ) أى وعليه فاوانفك الرهن فينبنى ١١‏ 
| تعلق حق المشترى به ( قوله قبل البييع ) أى وكذبهما المسترى ( قوله وينبغى خلافه ) | 


|| معتمد . 


0 والثائتى يغرم الأرش ,الغا مابلغ | 
| (و ) الأصح ( أنه لونكل المرتين ردت العين على الجنى عليه ) لأن الحق له (لاعلى الراهن) || 
ا لأنه) بدع لنفسه شيئًا . والوجه الثانى ترد على الراهن لأنه المالك والخصومة تحجرى ببنه و بين أ 





اوقت المدعى إبقاع كل منهما فيه || 
! 8 ن وسق الرهن » ومقتك ضى ماذ كر الانفاق على البطلان فما إذا اتفقا على الرجوع 0 


ن حواز تصرفه فيه ( قوله ْ 








0 : 0-6 سك 
| المرتمين ( فاذا حلف ) المردود عليه منهما ( سع) العيد ( ف المنابة ) إن استغرقت الْنابة | لك ل 0 

1 7 لاعن المردودة ) أىالق 
رمن ١‏ 5 5 
ا 1 2 5 1 : 1 1 هم كار ارالمرمن وهو 
| فى فسخ الببع المشروط فيه لنفووينه حقه نكوله (واو أذن) المرتين (فى بع المرهون فبيع | لو اوم 0 المناية بطل 
ا وقح عن الإذن وقال ( بعد البييع ) رجعت قبل البييع وقال الراهن ( بل ) بعده فالااصح 1 


الرهرن إذاالصورة أن 


| الحنابة 0 (قوله 
| وشبغى خلافه) بلخلافه 
| هونس المذهب كاسياق 


عل الاعوار اوحوشكن 














) قوله وحينئك فيصدق الرين 
وحينثد د فيبق الرهن " حاله ْ 


اتفاقا . لايقال لم لابجرى 


معأنها أولى بعدم بطلان 
البيع . لأنا نقول إما 


صدق المرتمن فى مسئلة | 
المأن لاثنا لولم نصلكقه | 
لفاتعليه الرهن بلا يدل ١‏ 
لاف هذا فان البدل | 


الذى زم الراهن عوافقته 


لامرتين قأثم م2 قام الراهن : 
هكذا ظهرفليتاً مل ( قوله | 
وقال فى الأنوار ولواتفتا | 


على الرجوع ال ) صدر | 4 1 : 
ع 5 وبا | عماشاء) منهما كا فى زكاة المالين الخاضخر والغائب ( وقيل يقسط عليهما ) لانتفاء أولوية أحدها | 
لاي ل 1 ا 1 ا 
ع ]| على الآخر» ا 


عبارة الا نوار 


أواعتق أو وطى” وا<بل 


“ماختلفا فىالارذن وعدمه ْ (قوة ولككن عل ره ومقتضى الل رول انس أى الراهن والمرتمن ( قوله قبل البيع ) أى 


!| أوالإعتاق أوالوطء الذى حمات منه وقد أذن المرتهن فى ذلك قبل (قوله فالقؤل للمشترى) أى فى ١١‏ 


صَدّق المرتين فان حاف 
بطل البيع مطلقاوالإعتاق 
والإبلاد إن كان معسرا 
و إن سكل وحلف الراهن 


ردت اليمين على المشترى 
والعبد والاامة ولارشت 
الإذن برجل أواصأتين 
.٠‏ ولواتفقا على رحوعه 
واختلفا فى وقته فقال 


المرتهين فتكذد رحعت 1 
بن تعر ران 


الراهن : 


الرتين وإن أنكر | ْ 
وقت حاوله وللدائن غرض ف الامتناع إلى غير ذلك ( قوله عدم التعرض ) أى منه ( قوله لتقصير | 


ال الرجوع د 


الراهن ولواتفقا على ا 
الرجوع كان قبل إل 
ا ا 1 


]أ فيصدّق المرتهن على الأصم ولاصح البيع و يق الرهن 
نظر هذا فى مسكئلة الآن | رهن على الأصح ولابصح البيع و مق 


]| البينع والإعتاق والإبلاد إن كان معسرا . والثالى يصدق الراهن 







| فان نكلا ال ( قوله على ننى العر ) 1 على ننى العلل ( قوله صدّق 
1 مالواقترض شيثًا ونذر أن للمقرضىكذا مادا مالال فى 
نفك الكل وإق شكلق 
ا ولوكان الدفوع من غير جنس الدين ٠‏ ومقتنضى ماأتى عن السيى أنه لإمكنه الأخذ إلا بارضا | 







| وا اكلام كله حيث ل يقل وقتالدفع إنه عن النذر و إلاصدّق الآخذ و و بصرّح به قوله سواء اختلنا 
| فى نبته أولفظه ( قوله و علكه المديون ) المناسب الدائن ( قولة بحيث حبر على القبول ) أى بأن || 
كان ن المدفوع من جنس حقه ولاغرض ل فى الامتناع ( قوله و إلا ) عكس 0 ا 









ع يل لعده 0 ا 
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على 2 ١‏ اقلم 1 دم هذا اعق 4 وكان علد أن - 











مااد 7 نعين الشترى 5 أوعينه ظ/ يصدقه » أوعاد 1 ل اشن فسخ وغيره وحينئك ١‏ 
ن . وقال فى الأنوار : ولواتفقا على الرجوع || 
لراهن بدله فان كلا وحلف امرتهن بطل أ 


لأنه أعرف بوقت بيعة وقد ضر : 


مكل لك 








قبل البيع فالقول لامشترى والرهون على ١‏ ولع وعلى 














له الرتين الإذن ( ومن عليه ألفان ) مثلا ( بأحدها رهن ) أوكفيل أوهو كن مبيع حبوس || 
خر خال عن ذلك ( فأذى ألما وقال أذته عن َك الرهن ) أركرة ماذكر (صدّق ) ١‏ 
فا فىنيته أملفظه فالعيرة فى جهة الأداء بقصد الؤدى ١١‏ 





به الايد 





عينه لأنه أعل نقصده وكيفية أدائه سواء اختلغ 








حق ,برأ بقصده الوفاء و علكه المدبون وإن ظَنّ الدائن إبداعه وقضية ذلك أنه لافرق بين أن || 
يكون الدائن حيث بحر على القبول وأنلا لكن حث يي أن الصواب ف الثانية أنه لاإسخل | 
فى ملكه إلا برضاه ؤظاهر ا مثل ذلك مالوكان اللدفوع م ا 
ا و5 أن عبرة فى ذلك بقصده فكذا الخيرة إليه فيه 00 ٠‏ لم نع لوكان 016 الكاتت دن ١‏ 


معاماة فأراد الأداء ع 














ن غبر جنس الدين وقد شمله كلام 














ن دين السكتابة والسيد الأداء عن دين العاملة فيداب السيد وتقارق غنرها || 
منا ذ كر بأن دين أل 9 اب فنها معرض لاسقوط حلاف غبرها: و إنا اعتبر قصد الكانب عند | 


تقصير السيد بعسدم التعيين ابتداء (وإن م م يشو) حالة الدفع ( شيثا جعله ا 





عدم التعرض الج 

















البيع وقوله والرهون أى فالإعتاق والا, إبلادكم ابعل ذلك عراجعة الأنوا ار وبه ينضح قولالشارح ١|‏ 





يعينه) ومن ذلك ١‏ 
دمنة أوشىء منه ثم دفع له قدرا فى 6 ا 
من النذر شىء من حين السقوط فرص دق ' 














كال وقال قصدت به الأصلن فسافظ عق فلانحب 1 






خيث ل برض به أورده أو بدله للناذر بق موجب النذر فيطالب به حق سأ الناذر من الأصل 1 


الصوان فى الا الم هى قوله وأنلا ( قوله أنه لادخل ) | 0 ذلك فالقول قول الدافع ا 
| فعلى الآخذ ردّه إن بق حيث لم يرض بهو بدله إن تلف ( قوله وظاهر أن مثل ذلك ) أى مثل ١‏ 
ماذ كرمن أنه لايد خلفى ملكه إلابرضاه (قوله وقد يشمله كلامالسبى) لأن معنىقوله وأن لا صاد 
بما إذا كان عدم الإجبار لكون المدفوع من غبرالمنس ولكونه أحضره بغيرصفة الدبن 0 / 


| السيد بعدم التعيين ) مقتضى ما تقدّم عن السبى أنه لايدخل فى ملك السيد الاإرضاه وعليه 





فلايعتق العبد حيث ل يرض به السيد عن النجوم . 











لك كز : 















إجراء الخال على سداد القبض و يلت الزائد لم أقف على نقل فىذلك وقد سئات ع نذلك فوقف 
| سنا 
ا اوتزؤج بعد ذلك أونسرى وأبرأنه من حمسة دراهم من صداقها لاحنث لأنه ل ببق لما صداق 


ا تبرى* منه فل يوجد العلق عليه هذا إذا كان الدى دفعه من جنس الصداق فان كان من غير 


| لأنشرطه الاقدام على العلق عليه مع الع بوجوده و إن كان عالما بعدم براءته حنث هكذا قرره 


ا من الفتاوى . 





| والتقسيط عليه بالسويةكا جزم بمصاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين ولودقع الالعنهما أ 
ا قسط عليهما ولومات قبل التبيين قام وارثه مقامه كا أفى به السبكى فما إذا كان بأحدها كفيل || 
| قال فان تعذر ذلك جعل بينهما نصفين و إذا عين فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أو التعين || 
|| ادس لون قاله اليته ىن إر بلح نشدة وتسم عه كد ل تصن شينام الكن فيل دول ا 
ْ النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده بجءله عما شاء أو نقول فى هذه الصورة القبض فى أحد || 
| الخانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر || 


| متدخصة لرجل ومندحصة لبنتهالتىهى تحت ححره والنظرفى حصتهلهوحصة بنتهللحا > وقبض شيا‎ ١ 
|| من الأجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن واوتبابع مشتركان‎ | 
| ا درها بدرهمين وسل من النزم الزيادة درها ثم أساما فان قصد بتسليمه الزيادة لزمه الأصل وإن‎ 
| قصب الأصل برى” ولاثىء عليه و إنقصدها وزع عليهما وسقط باقى الزيادة واول,قصد شيثا عينه‎ 


5 في 0 َك لل 3 8 ١‏ 
فرع - علق طلاق زوجته على تزوجه عايها أو نمرديه و إبراا له من حمسة دراهم من | 


| صداقها مثلا و عرض لأنه دن صداقها ولكن قصد ذلك اعتير قصده 0 من صداقها حدق ا 


ا الحنث بالتزؤج و إبرائها لما تقدم وإن لم بوجد تعويض صحيح ولانلفالدفوع ولم توجد شروط || 
| التقاص فقها باق فاذا تزوّج أوتسرى أوأبرأته مماذ كر فان كان ظانا أنه برى” مماجرى فلاحنث || 


ا مر اه سم على منهج . أقول : قد يقال الأقرب حنثه ببراءتها مطلتقالأن المعلق عليه البراءة || 
| لاالتزوج وقد وجدت البراءة لبقاء الحق فى ذمته لاثتفاء شر وط التقاص ( قوله والتقسيط عليه ) ١|‏ 
| أى الثاتى (قوله قسط عليهما) هل التقسيط عليه بالسوية أولا الظاهس جر بان الخلاف السابق أ 
| وأن الراجح منه أنه على السوبة (قوله من وقت اللفظ ) أى المفيد للا”داء كقوله خذ هذا عن | 
| ديك وكا الأو لى أن يشول من وقت. الدقم ( قواء.فول فول )معت (قوله إل قل لانم ا 
| دك وكان الأوى أن يقول من وقت الدع ( قوك فيل بقول ال) معتمد (قوك إلى قسد الداع) | 
| هذا هو الآقرب ليعود صاحت الدين المقتضى لاعتيار قصد الدافع (قوله عند الاختلاف ) أى من |[ 
ا الدافع والقابض كان قال الأول أطلقت » والثاتى قصدتنى ( قوله على سداد القبض ) أى صحة || 
١‏ ع 

| القبض فما بخصه بدليل قوله.و يلنى الزائد ( قوله وقد سئلت ) من كلام البلقينى ( قوله عن || 


| ذلك ) أى عن نظير ذلك وهو دفع حصة من أجرة الوقوف ( فوله مقتضى النقول ) راجعه || 





| (قوله قسط عليهما) أى 
7 | بالسوية لا بالقسط كم فى 
| جنسه وقصد به الدفع عله اعتير قصده لكن 0 أ عحرد ذلك بل إن جرى ينهما تعيض 0 اررض 

| صحيح أوتلف المدفوع فريدها وكانت قيمته منجاسه ووجدت شر وطالتقاص" بر" أيضا وامتنع || 











[سل] 
فى تعلق الدين بالتركة 


الرهون به ) أى بالدبن 
وهو التركليوافق كلام 


غيره وكان الا ولى حذف || كلامه مالوكان بالدين رهن سواء أ كان مساو .له أم أزريد منه ححبث ,ظهر ظهورأ قو يا أنديوق || 


قولهبه (فوله حيثل يكن | منه وهو 
الدين) صوابهالدائنولعل | 
الاألف . سقطت "من | 


الكتبة ) قوله وكالدين ْ 


فما ذ كر الوصية الطلقة) 


أى فى قدر الثاث نتط'] 


إشرينة ما 


قبل القبول إذ الوصى له 


هناك 0 3 هو ظاهص 


على القوا لين : 


لعدة والظاص ا 
أن الكلام فى العين فما ا 
ا فى البيع ) وهو قوله ولا الحاتى التعاق برقبته مال فى الأظهر ( قوله ومح ْ 
بعد القبول شر بك مالك | بالتركة (قوله وفيه نظر ) معتمد ( قوله وحينئذ فلاوارث ) الأولى فعلى الوارث لأن هذا واجب || 
( قوله وللوصى له فداء ١١‏ 
الموصىبه) أىفماإذا كان ١‏ 


| إزالة ملكه إلا أن يقال اغتفر ذاك للضر ورة أيضا(قوله فنمنعه) أى الوارث فما يحتهله اد 





(فصل) 


فى تعلق الدين بالتركة 


ا (من مات وعليه دين تعاق بتركته) النتقلة إلى الوارث مع وجود الدبن كا سيأقى (إتعلقه بلمرهون) | ا 
١‏ لأنه أحوط لليت إذ عشنع عل هذا تصرف الوارث فيه <زما حلاف إلاقه بالحناية فانه ا 
فيه الخلاف فى البيع واغتفر هنا جهالة الرهون به لكونه من جهة الشرع قال الأستوى وحل ) 
|| ماص حيث لم يكن الدين قد أبس من معرفته وإلا فلا يتعلق بها لأنه لا غاية للحجر عليها وفيه || 
| نظر إذما أبس من معرفة صاحيه يصير من أموال ببت الال وحينئذ فلاوارث ومن عليه ددن | 
|| كذلك دفعه لمتولى بث امال العادل و إلافلقاض أمين أوثقة عارف ليصرفه فىمصارفه أو توك أ 


( قوله واغتفر هنا جهالة || هو ذلك إن عرفه ويغتفر انحاد القارض والقبض هنا لاضر ورة وكالدين فا ذ كر الوصية الطلقة | 


فيمتنع التصرف فى قدر الثاث وكذا الى بعين معينة فيمئعه فما يحتماه الثلث منها وللوصى له || 
فداء الوصى بهكالوارث ( وفى قول كتعاق الأرش بالخاتى ) لثبوته من غير اختيار المالك وثعل ١|‏ 


اكذلك كا أفق به الوالد رحمه الله تعالى ولا ببعد أن للشىء تعلةا عاماوتعاتا خاصا عم لوكان أ 


(فسل) 


فى تعلق الدين بالتركة 


( قوله فى تعلق الدين بالتركة ) أى وما يبع ذلك الو نصرف الوارث ثم طرأ الدين ( قوله || 
| بالمرهون) أى الذى تعدد راهنه فاو أدى أحد الورثة نصيبه من الدبن انفك قدره من الاركة |! 


كا بأتى فى قوله ويستئنى من إلحاقه بالرهن لكن مع هذا التأويل لابكون مستتى (قوله | 


ل ماس ) من تعلقه ا 


وعبارة حج فللوارث ومن عليه دين كذلك رفع الأعى لقاض 


ع 


ض ال (قوله ومن عليه دبن > لذلك) ا 
4 ا من معرقة صاحيه ) قوله ك3 عرفه ) أى ولس لك لكان من ذلك لنفسه كا صرح 


ا به الشارح فها لو أعره بدفع ما عليه للفقراء من أنه لا يأُخذ منه شيئا وإ ن كان فقيرا وأذن 4 
(قوله وثعل كلامه ) أى ] 
|| والقبض ) :يأتى أنه قد ددىى أن الفقراء مثلا نائيو نء 


لدافع فى الائخذ منه وعين له ما بأخذه بلا إفراز فان أفرزه وسامه له ملسكه ( قوله انحاد القابض 
ن امالك فى القبض ومن عليه الدبن ا 
إعا بدفع 18 نفسه وعليه فلا انحاد اد لكن شك ل بأن الشخص لاكون وكيلاعن ن غسيره ف 1 


| 


١ القن لح ا ال ل ري أ رنروك اتنا كر مرو ديق لزن اليش اك 00 بشرط‎ ١ 





لقبول (قوله فما بحتمله الثلث منها) قال حج بعد مثل ما ذ كره الشارح كذا قيل والقياس امتناع || 


| التصرف فالا" ولى ف الكل وف الثانية فى تلك العين فقط حق يرد الموصى له أو متنع من القبول ١‏ 


كابعل ذلك كله نمايأتى فالوصية اد وماد كر أنه القياس ,يصرح به قول/اصنف الآنى فعلى الال | 


ا اله برا اط وللرمى ليد 























(قوله ومعلوم خالفة الركاة لما هنا) أى فهم إما رج-وا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على الماهاة فلا 


فلا يتأى نظير الترجيح هنا 


لبناء ماهنا على التضبيق لأنه حق الآدى فقول الشارح الجلال فيأتى ترجيحه هنا غير ظاعى للغرق المذ كورلكن الشهاب حج 


ل 0 78 8 امار قر را ٍ! وله لأن 0 0 


الانلهذة 


ا ان ريج اوم اورت 6 ن الرعنية (فتل ) الأول ( الأظيد طدوع 


ا والثانى إن كان الدين أقلتعاق بقدره من التركة ولابتعاق بجميعها لأنااجر فمال كثيز 


ا فى الطلب الخلاف عليه قال الأسنوى فالدواب أن يدول فعلى التواين ..وأجان الث شارح عن ذلك | 0 
| | صحيح / ومقابله ضح 


| باهم د فى تعلق الركاة على القول بأنها تعلق بالمال تعاق الأرش نرقبة العبد الاق أ 
| تعلق بقدرهامئنهوقيل جميعه فيأق ترجيحه هنا فيخالف الرجح على الأرش اارجح على الرهدن 


| فقولهفءلىالأظور الح صحييح اه ومعلوم عخالفة الرركاة للماهنا لبنائها على الساهلة غواب الشارج غير أ 
1 إرثهمنالدين)صوابهوهو 


ا ظاهص وإما هو كسب فهمه وق 6 الطاب الوالد رةه الله تعالى 2 كا نص على الاظَوَرْ 
الأن ارد اي 0 من إلحاقه بالرهن ما لو أدى وارثه قط ماورث ذانه 0 


ا تصببه حلاف مالو رهن ثممات لاإننك إلانوفاء نه الفرق سنهما ثم ماد كرعاه فدين 1 


| الأجنى أمادين الوارث وا أنه سقط منه مابازمه أداؤه منه لوكان لأجنى وهونبة إرثهمن 


ا الدين إن كانمساو با لاتركة أوأقل ومايلزم الورثة أداؤه إنكان أ كثر ويستقر لهنظيره من امبراث 


]| و بقدر أنه أخذ منه مأعيدإليه عن الدين وهذا سبى- قوطه وبراءة ذمة الإبتمنه و يرجععل بقية |/ الزم ررك اله سر 


| مقدرا التركة على ماعن 


ا (قوله فلا ينفذ تحرف الوارث) أى لنفسه ولو باذن رب 0 حلاف نصرفه لقضاء الدين فاو باع ا 


1 1 باذن الغرماء 00 إلاإن غان وَأدن لمكم 
| لبراءة الذمة إذلايبراً إلابالأداء أو 0 الشارق ال ر المتائ: 1 إنراء الدائن وعلىذاك أعنى تقييد 
النفوخ ذ باذن ا خريم 6 إذا كان لوفاء الدين عمل إطلاق من أطلى صحتّه باذنه وأفق 


م 


ا بأنه لابح إحار كن البرك لذفاء الديز 5 إن ادن الغرماء و بوجه بأن فيه ضررا على || 
ا شين وى دك 
لحان ودو 


ا ليث ببقاء رهن ناس إلىانتذاء مدة الاجارة اه حج . أقول: هذاظاه إنكانت الأجرة مقسطة 


ا ار ال 1111 007 ار وقبشهها ودفعها لرب الدن ففية ١١‏ 
لايقال حتمل تلف العين | 
ن المدة . لآنا نقول الأصل عدمه والأمور المستقنا أ 


ا نظر لأن الأجرة الخالة تلاك بالعقد فتبرا يدفعها للذائن ذمة اليت . 
ا المؤحدرة قيل كام لد فتنفسخ الاجارة فم بق من 
لانظ الباق أداء الحقوق وقد ص آنه يوز حعل ر 1 قال الس متقعة عقار ان كن ال 


| حالا وتقيض بقيض علها ولانظر دحال التا وظاهره أندلافرق ذلك نهدن دعر 0 1 


اوسن غيرهكالولى فد كاله الصى ١‏ 
فائدة ‏ قال 5 1 كلامم من مات وفى ذمته جع ايحور على الوارث حتى يلم الحج عنه 
ا و ذلك أفد ةا وأفق عض 0 بأنه بالاستتحار وتسلم الأدرة للا" دير نفك لاحر وفيه نظار 


ا أى فى قوله قبيل فصل الاختلاف ولأنَ الرهن صدر ابتدا؛ من واحد الح . 


حصته مع أنه لادن 5 ل ا اذى 57 ل 3 2-7 عل ار 
وعانين فلها التصرف فى عشرة لا فى سبعين إد إن 5١‏ اها اليها الورثة لامتناع الاستقلدل بالتصرف قبل الاداء من شية 
0 


لشىء 1 
| حقير بعيد ومقتضى كلامهتيعا لارافى أنالخلاف لابأتىعلى القول. بأنه كتعلق الحناية لكن حكى | 


عنه عن الل صح وكان لعن رهنا رعاية 1 


| إلاقضاء 





أقوى ) أَى تان له 


( التعيير بالاأصح المشكر 


ا | دوة الخصسلاف :عا 
ا الدين اللاستغرق وغيره) ف رهن الي فلاينقك تصرف الوا رث فثىء ممه ١‏ (فالأصس) كالمرهون 1 00 ى 


اصطلاحه أى وأما مقايل 
الأأطبرا فاه وان "الى 
الخلاف عليه أيضا إلا أنه 


|| ومقابله فرك النص عايه 


ختصارا (قوله وهواسية 
مقدار مرء لذن نه 

00 ما خصه من 
اتركة اليها (قولهوممابازم 
ا ا ري 





فى التركيب ففما لوكانت 


الورئةا شا وزوجةوصداقبا 


| عليه تمانين وتركته 


د كن سقط 0 


ع الى يلزمها أداوٌ ها 
مكلت الدين لاحى قال 


بعض المتاخر بن ولس 


لم || معنى السقوط السقوط 


من أخاله حق لانبحب 
أمان 


سعة 


ْ الصداق بل سقوط يؤدى 
ا إلى صحة تصرف الوارث 
| لبقاء التعلق بذمته بعد اه وظاهره اعماد الأول ولوقيل باعماد الثاتىلم يكن بعيدا (قولدو |( غرق) || فى مقدار إرئه لاستحالة 
. || الجر عليه فى مقدار 
1 0 ه حلفم إذا تساو با كثانين 


الورثة فيا عداحصتها ٠‏ 














( قوله فيشمل مالم يكن 


ببشم ل مساهاة ا هيقتكى 
مشمولا آخرمع أن الحم 
منحصر فما ذ كر ( قوله 
وقا أشار ) معطوف على 


ل ا نا ا 
١‏ ل 0 فى رفع العقد » والثاق يتبين فساده ماقا لما ظهر من الدين بالدين القارن | 


كار حفر إلى خفر سُْ 
وكالدى أشار إليه الخ إذ 


لاإلصيح عطفه على قوا له 1 1 ١‏ 
1 1 تصرفه على الأول ليصل الستحق إلى حقه والفاستخ لذلك الحا م وظاهى أن مل الفسخ فى غبر 
0 
من أثراده ( قوله و إلا | 
ن أثراده ( 0 5 ا التركدٌ وقضاء الددن م نْماله) لأنه خليفة الور ذو الورك كان لودلك لفان و اوفق بدفع عين إليه 
ادر أ : 
0 ف ا 0 00 0 أن ن تباع و١‏ بوفى دينه من نبا عمل نوصته ولس لاوارث إمسا 007 ا 
“تا | والقضاء من غيزه الأن تلاك العين قا 0 


نفد البيع حَز2 


مع أن المصلف عتير أ 
| من التركة فقال 
١‏ ( قولهأتلفالد بائع) أى المور ث(قوه و الأشكدين بنفوذهوالغ مر يشدفع بالفسيخ كالوكان موسرا 
ا (قوله فى غسير إعتاق اموسر ( أفهم أن للحا 3 ع الاعتاق والإبلاد إذا كانا 7 نْ معسير وعا به 0 
]| فاوتصرف العتيق مذة الع تق ودح مالا فينبئى أنه يصير للورثة ولو ازمه ديون فى مدة الحربة فيل | 
يعنى المصنف فسخ يشمل || تعلق ما حصل له من امال قبل الفسخ أولا و إذا ب 
الببع والعتق والوقف | 
وغيرهاوهو فى البيع | ا 
]| ونقصت القيمة ليازمه أ كثرمنها فاللاز له هوالأقل منهماكا عم ماص عن السمى ومن تبعه اه || 
را فكذالك | ا 
نظرا إليت وإن كان" ١‏ 


بالتصرف الأعم بل ما 

ره من عدم تقو 
البيع من المعسر كالقه 
قول القوت:واعم أنقوله 


ونحوه واضح وأما العتق 
فان كان مع.. 


موسرا فق نقضه نظرواعاله 


فتفصيله فى العتق بين 
الموسر والمعسرفى الفسخ 
2 فى نفوذه 3 
ا كور 
ل ا ف 
فى كلام الشارح ( قوله 


وقضاء الدين ) يعنى الا" قل 


من القيمة والدين ء 


| مافى الوصية .ووقع السؤال عما لو أوصى 
أولى بالنفوذ من عدق | 


: | الورئة ببقية ما بحس أداؤه على قدر خصصهم وقد الأص إلى التقا 0 الدينلوارثين ١|‏ 
ا 0 ينض الأ إلى انقاس إذا كا الجا ا 


) ولوتصرف لوارث ددن ظاهر ) ولاخق ) فظهر دين ( كك طرا رأ فتشمل مالم يكن نم كان كأن ا 
حفر فى حياته يرا عدوانا أ تردى فيها شخص بعد هوته ولا عاق ل كا أ ارله بقوله ( برد مبيسع / 

يت ) أتلف البائع ثمنه واحترز بقوله ولادين عمالوكان الدين مقارنا وعلم به أو جهلة كا فىالروضة ا 
فالتضرف بإطر ام 3 لابين فساد تصرفه ) لأنه كان سائغا له ظاهرا وباطناخلافالاقتصار 
كينا اح على الظاهر إلا أن يكونوا رأوا ولإن نقدم ال كه مم سيب باطنا وهو بعيد إذ تقدام ا 


زما( 1 1 ن إن ل يقض) || 
مم الياء فيعم قضاء الوارث والأجنى والراد بذلك ستوطهفيشمل الابراء وغسبزره ( الدين فسخ ) || 


لتقدم سبيهءوحل الف عيث كان البائع مودمرا و إلا لم ينفذ ل البيع < 


اوسر و وإبلادةء أما فيهما فلا فسخ كالمرهون 1 وى (م لاخلاف. أن.اللوارث إمساك عيبن 


ن أطيبك قالاه فى باب الوصية ولوكان الدين 0 ا 
ل الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب » 


كن فى بده ال 1 أوكان و بف فهل تعلق ا 
ما بق من الدين يذمته فقط أو عه 0 |( لازم له با إذن من انايد فكه طن والأقرب أ 
الثابى ( قوله وقضاء الد», بن ) الذى بازمه قضاوّه وهو رمو الف والدين فان استوبا حيرا / 


حج ( قوله إليه 2 َك الدين ) قوله 0 بوصيته ) أىئ 7 ثم إن 1 تلك العين )0 7 3 ظاهر 
لث إلى ان 


و إنزادت قيمتها عليه فينيغئى أن قدر الديبنهن رأسالمالوما زاد وصية حسبمن| 


شخص بدراهم تصرف فى مون نجبيزه وى تزدد علىقدر || 


تصرف 1 





ْ الؤن المعتادة هل تصح الوصية فى الزائد أم لا والدى يظهر أن ما زاد على المعتاد وصيةلن 
الراهن الموسر إذ التعليق أ 


طار على التصرف اه | 1 


0 0 من الثلث نفدت وف فرقها الودى. أ و 00 على اك اران ا 
ذلك ماجحرت به |/ لعادة من الذين يصاون على النى دلى الله عليه وسل أمام ١‏ 


ٌ الجناز زة وغيرهم ا 1 أنهم يعطون ولس ذلك وصيهة > روه ولاإتقيد ذلك بعدد بل شفعل ١‏ 
| ماجرت به العادة لأمثال المبت و بق مالو 





تبرع عؤن نجهمزه غير الورئة هل يبق المودى به للورثة ١|‏ 
ا ا 


أ ع : 
كيقية الركة أو صرف ان قام تحبزه زيادة على ما أخذوه عملا بإأن هذا وصية لهم فيه نظر || 
| والظا 


هر الأول ( قوله والتضاء من غيرها), أى فاوخالف وفعل نفذ تصرفه و إن أثم انا كينا 


ا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى <قه من الددن و حتمل فساد القبض لما فيه من نفو ينه ا 





غرض المو ار الأ لمان فال لديا 0 0 َك 0 وقضا 


























0 لأن الظاه هر 00 د على القيمة د 


ار ارث تّ 


مورتم عن شهرتها للبيع فان طلبت بزبادة لم بالخذها الوارث بقيمتهاكا صرح به ابن المقرى ١١‏ 
فل الراك ومحل؟ ون ذلك لاوارث إذا لينتعلق الحق بعين التركة فان تعلق مهال يكن له ذلك ١١‏ 


فليس للوارث إمسسا ككل مال القراض و إلزام 


ادر رو الصحيح كك تعلق الدين بالتركة لا يمندع الار 0 لأن تعلقه مها لابزيد على تعلق دق ا 


الرتمن بالمرهون والجنى عليه بالجاتى وذلك لاعنع الارث فكذا هنا . 


من بعد وصية بوكى مها أو دن داف من بعد إعطاء وصية أو إيشفاء دين إن كان حيث قدم ا 


ا على البراث . وأجيب بأن تقدعه عليه لقسمته لا يقتضى أن يكون مانعا منه » و إذاكان الدين 


ا غير مان للارث ( فلا يتعاق بزوائد التركة كالكسن والنتاج ) لدوتا فى ملك الوارت ولأنه ١|‏ 
لوكا باقيا على ملك اليت لوجب أنيرئه ه ن أسل أو عتّق من أقار به قبل'قضاء الدين وأؤلابرثه ا 


ا من مات قبل القضاء من الورثة ولو مات عن زرع ل يسنبل اا ار 
١‏ الأقر ت كا قاله الأذرعى الثثانى ثم قال فاو برزت السنابل ثم مات وصارت حبا فهذا موضع تأمل اه 
1 والأوحه ما فصله بعضهم > 

ان لخ ا اسار ري ادك 


!| الدين من غيرها لأن اصاحب الدر: 


ا وجه ذلك فان مجرد جوازاستقلال صاحب اللدين بأخذه من التركة لايقتضى منع الوارث من أخذ 
ال كا ودفع جنس البين من غيرها فان رب الد بين ينعاق حقه بالدين تعاق 
تعاق رهن والراهن لا_عليه : توفية 000 من عين الرهن * 3 رأته فى حمج ( قؤلهأجيب الوارث 
| فى الأصمم ) اه مالم يكن فى مال الوارث شبهة والتركة ومال الغير لا شبهة فيهما اه حج باللمنى 


| حسنه ون الال فبصير شر )كا لوا رث (قوه لامنع الارث ) أى فيملكها الؤارث قال خج 


| وقضية كوتها ملكه إجباره على وضع يده عليها وبإن ليف بالدين ليوف ماثيت مه لأنه خليفة || 


أ 0 نه ولأن الراهن كبر على الوفاء من رهن لا علاق غيره فان امتنع اب عَنْهِ الجاع أنه وقوله 


مائيت مده أ نت وفاوؤه أن حب دفعه لاستحق (قوله فلا تعلق بزوائد الك ( ظاهه ١‏ 
ولو مفنصاة كا اسمن دقوم موزولة م "عينة ةما زاد عن قيمتها مبهزولة اختص به الورئة ولا اق ا 
هذا قولهكالكسب لأنه مثال و بو بد هذا.ما يأ فى قوله وفصل ال ال لكن عبارة حج || 


| بزوائد التركة المنفصلة اه ومفهومه أن المتصاة تعلق مها الدين لكنة ذ كر بعد ذلك فى اله 


ا إذا العقد بعد موت المدين ما بقتتضى أن الزيادة اللتصاة لا تسكون رهنا فتقوّم التركة بالزيادة ا 
| و بدونها ما سيق فلبراجع فانه مهم ( قوله لحدونها فى ملك الوارث ) خرج بذلك ما ماحدث مع | 
|| موت المورث وعبارة حج وظاهره أن ماحدث مع الموت تركة و يظهر أن المراد به آخراازهوق ١١‏ 
| لأنالأصل بقاءملاك ايت حى يتحقق الناقل ولا يتحقق إلا يهام خروجالر ب ولاأثراشخص البصر ا 


ا 0 بعد خرؤو<ها وأنه ار بقاباحرارتها الغر بز 3 اه ( قوله الثانى 
ا سما بل 00 على ماكان موجودا م 


فى( أى فيأخذ الوارث 


ن الساق وقت الموت وفال سم على منهج بعد نقله. مثل 


اما 00 عن ارتل وهل ا ذلك قَّ ا 3 مرا واعتمد شيخنا ا 0 عع 


سن عرض فق | إقناء وكات ١‏ 


العامل أخذْ نصيبه منه من غيره كا فالكفايةعن ١|‏ 


والثانى يمنع لقوله تعالى 5 





| ( قوله إذال بتعلق للق 
بعين التركة ) 3 تعلق 
ٍ || ملك بدليل الثال ( قؤله 
٠‏ اقول : | ا را 
]| أن تقدعه عليه فى الآبة 
شركة وإعا تعاقبها ا إنماهو تقد على قسمئه 
| لاعلى أضاه ( قوله ولأنه 
| اوكان بإقيا) يعى 
ا 


| (قوله لمأخذها) أى لحب لأخذها (قوله أخذ نصيبه منه من غيره ) .و بوجه بأن العاملعلك || 








1 كتاتب التفليس أ || عليه وقسمه بين غ رمائه 8 فأصامهم مسة ة أسباع حقوقهم فقال له م النى صلى ا عليه وسلم : 


( قوله ومن ثم)أى ومن 
أجل كون التفلس النسبة 
المذكورة قال فى الروضة 


ما ذااراف أن العام 
عليه ماذكر نسبة له || 


للافلاس . 





الح فذلك فمأبظ بظهر بر أن و 0 ١‏ 


2 على الصفة ١‏ 0 لي عن 0 فيتعاق الك رطاف له 0 الثرة غير الحىةة قال بعض أ 
| التأخر ين إن مات وقد برزت الي وكذا إن كان لهاكام لكن أبرت | 
| قبل موته فان متو بر أو ترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على أنديا” حد قسطامن العن أولا. «واعر أن | 
| ماقيضه بعض الورثة مندين ره اشارك فيه البقية ٠‏ ذم لو أحالوارث علىحصته مندين مورثه ١|‏ 
| فقبضها الحتال فلا بشاركه أحد فيها لأنه قبضها عن الحوالة لا الارث . 


(حه كتاب التقلس ( 


]وهو لغة مصدر فاسه أى نسبه للافلاس الذى هو مصدر أفلس أى صار إلى حالة ليس معه فيها ا 
| فلس وهن ثم قال فى الروضة هو أى لغة النداء على الفلس وشهره بصفة الافلاس الأخوذ من ) 
| الفاوس الى هى 0 الأموال» وشرعا جعل الام الدون مفلسا عنعه من التصرف ف ماله ا 


بشرطه الآتى . والأصل فيه ماصيح أنه صلى الله عليه و ححر على معاد و وباع ماله فى دن كان 


| وهوأنلاوارث أيضا زبادة الزرعالحاداة بعد الوت فيةوم عند 00 و بعده فا زاد بعدالوت على || 
!| قيمته عنده يكون للوا ارث فسئل هل بحرى ذلك فى الخل المقارن لعقد الرهن فيكون تركة | 


هونا فستحق ز بادته للوارث على ماقبل الرهن فتوقف وقال لامكن تقوعه وقد يقال عكن | 
ال د تظهر الزيادة فليحدرر ( قوله أن ال 5 أى إن ميزت ( قوله فوجهان ) ١‏ 
أرجدهما أنه تكد وعليه فتكون الغْرة مطلا تركة لكن ينبغى أن مايقابل وها للوارث ١‏ 
أخذا اصرف مسثاة الزرع قال سم على منهج ولو بذر أأرذا ومات وال يدر مسار بالأرض/م سرز ا 
م ذنت أو رز بعد الموت قال مر يكون جميع مابذر نمام لاوارث لأن التركة هى 


البذر وهو باستناره فى الاثرض كالتالف ومابرز مئه ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشىء || 
]| منه كا قاله وأظن أن ذلك بحث منه لانقل فيه فليتأمل ولبراجع اه أى ذانه قد يقال إنْ ١‏ 


اليذر حال استتاره كالحل وهو للوارث مطلقا » 


/ حتاب الفا )2 


!| (قوله أى صار إلى -الة ) هو بهذا المعنى مساو أو مقارب لعناه عرفا الذدى ذكره الحلى ولعل” هذا | 
|| هو حكنة عدم تعرض الشارح لما ذكره الحلى ( قوله لغة النداء على المفاس ) أبالله حج بقوله | 
|| على المدن الأ رادب عليه سم أشار بالآتى إلى المعتبرات الآنية وفى اعتبار اللغة لذلك نظر 
1 واضح إلا أن يراد أن ذلك من : ماصدقاته لغة اه ولا برد ذلك على قول الشارح المغا من أن المفلس 


|| لغة المعسر لابقيد اعبار الشروط الآتية فموجب الجر ( قوله وشهره ) عطف تفسيرقال سم 


| على منهج وفائدته بيان أن المراد النداء عليه من جبة الإفلاس لامن حبة أخرى اه ( قوله الى 
ا هى 0 0 ( أى بالنسية لذاتها فان النحاس بالنسية للذهت والفضة خسسن وبإعتيار عدم | 


الرغبة فيها للعاملة والادخار ( قوله مفلسا ) ينينى ضبطه يفتح الفاء وتشديد اللام لاأنه الموافق |) 


| لقوله قبل مصدر فاسه إذا نسبه ال لايضم اليم كر الاك 























اذ 


0 ذلك ثم بعنة إل الون وال له لعل" الله كرك و يؤدى عنك دينك فر بزل بالهن ' 
ا حق توفالنى مال عليه وسلم «( ) من عليه دبون) لآدى لازمة (حالة زائدة على ماله حدر | 


ْ عليه) وجوبا ما هو القاعدة الأكثر به ماجاز بعد منعه كان واجبا وشعل ماإذاكان بسؤال الغرماء 

وما إذا كان بسؤال الفلس و به صرح ف الأنوار وهو العنمد وإن قال بعضهم بالمواز فى الشاق 
| وقول السبى هذا ظاه إذا تعذر البيع حالا وإلا فينبخى عدم وجو به لأنه ضرر بلا فائدة بمنوع 
)5م أفاده الشيخ بل له فوائد منها انع من التصرف بإذن المرتمين والنع من التصرف فم 0006 


| بحدث ياصطياد ونحوه والححر عليه فى ماله إن كان مستقلا وإلا فعلى وليه فى مال موليه ( بسؤال || 


3 


ا الغرماء ) ولو بوّابهم كأولياتهم لأن الحجر دقهم وفى النهاية أن الحج ركان على معاذ بسؤال الغرماء 
فلا حدر بدن الله تعالى ولو فور باك قاله الأسنو: ى خلافا لبعض التأخر بن إذكلامه مفرع على 
| بوت الطالبة به من معين ( ولا حجر بالمؤّجل ) لأنه لايطالب به فى الخال والدبون فى كلامه مثال 


| إذ انين الواحسد إِذا زاد على الال كاف وكذا لفظ الغرماء وخرج باللازم غيرهكدين الكتابة‎ ١ 
(قوله منها المنسع من‎ | 


ا ينا الان به من ديون العاماة التى على السكاتب لسيده وقضية كلامه عدم الجر عليه عند 
|| اثثفاء امال ونوة قف الرافى فيه باأنه قد يقال حجوازه مدعا له من النصرف فماعساه حدث باصطياد 


| (قوكه لبس لك إلاذلك ) أى الآن. اه سم والقرينة عليه من الحددث قوله و يؤدى عنك أ 


دبنك إذ لوكان المراد السقوط مطاقا لم بكن عليه دين يترجى قضاهء بقوله لعل" الله ال ( قوله من 


|| عليه دبون ) أى واوكانت منافع اه سم على منهج عن مر وصورة ذلك أنبازم ذمته حمل | 


| جماعة إلى مكة مثلا ( قوله حلة زائدة ) أى وإن قات الزيادة (قوله وشمل) أى القولالوجوب 
|| فلا يقال سيق فى الآن ذلك فلاحاجة إلى ذ كره (قوله وقول السبى ) عبارة حج وبحث ابن 


ا الرفعة أنه لاحجر على ماله المرهون لأنه لافائدة له ورذوه بأن له فوائد 2 تصرفه الل اه ؤمل ورد ا ساف 


أ تاك الفوائد للحجر فى مال اللمرهون لامطلتا كا ذ كره الشارح ثم ماذ كره حج بأنى نحوه فى 
| قول الشارح الآتى قال ابن الرفعة وقضية العلة الخ ( قوله هذا ظاهى) أى ماتقدّم من كون الحجر 
| واجبا بسؤال الغرماء أو اله ( قوله منوع) قد يتوقف ف المنع يماذكر فان ماد السبكى أنه 
ا حيث أمكن بيعه حلا باعه القاضى ولا بحتاج إلى مجر وحيث ولاه القائى فلا يمكن المفاس 


ا من النصرف فيه لكن هذا التوقف لابأتى بالنسبة لتعدى الحجر إلى ماسيحدث ( قوله بسؤال )أ 
الغرماء ) سيأتى أن الأصوب أنهكان بسؤال منه ( قوله واوفوريا ) كالزكاة إذا حال امول || 


| وحضر المستحقون ( قوله من معين ) قضيته أنه لو اتخصر المستحقون حر عليه لحقهم إلا أن 
| يقال إن شأن دين الله أن لا مكون له طالب معين » ثم رأبت فى سم على حج لم لو ازمت 
| الزكاة الذمة واتحصر مستحقها فلاببعد الحجر حينئذ اه ولعل” مراده بالاتحصا ركومهم ثلاثة 


| فأقل على ما با"تى للشارح فى أوا اخر قسم الصدقات ويؤخذ من كلام سم المذكور أنه لوكان |[ 


| النذوز له معينا حدر له أيضًا ( قوله ولاحجر بالمؤجل) الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على قوله 


| حلة الح (قوله مثال) ويدل على كونه مثالا قول المصنف الآلى فاوطلب بعضهم الل (قوله وما ألدق أ 


| به) وكالغن فىمدة خيارالمشترى فلاحجر بدلانتقاء اللزوم إن تعدى الحجر إليه لوحجر بذيرهوكثترطه 


| إلشترى شرطه للبائع أو. لهما فلاحجر به لاتنفاء الدين لكن ريت ببعض الموامشن أنه حدر بالعْن 
ا فى زمن خيار المشترى لأنه بل إلى اللزوم اه وفيه وقفة ( قوله وقضي ةكلامه ) حيث قال علىماله 


النتصرف بإذن المرتين ) 
أى لان الحا كم إذا باع 
أمواله للغرماء لايتسلظل 
على العينالمرهونة لتءاق 
<قالمرتمين موافاذا لجر 
ربمااستأذن المدين المرتين 
وباع العين اارهونة 


ادبن ففائدة الحجر المع 
من ذلك . 














(قوله وأما أصل الحجر 
الخ ) لاموقع للتعبير باما 
هنا ( قوله قال ابن الرفعة 
وقضية الءلة الح ) عبارة | 
ابن الرفعة كا نقلها غير 

























الشارح ومن هذه العلة 
بؤخذ أنه لوكان ماله 


هونا امتنع الحجر و 
أره منقولا والفقه مع | 
الححر إذ لافائدة فيه اه 
فلعل قوله 0 الخ 
سقط من نسخ الشارح 
شر ينة قوله إلا أن يكون 
م نهم أ فى كلامغيرة 
ثقل هذا الاستثناء عن 
ابن الرقعة ( قوله وقلنا | 






ينفذعتقه) أى على مقا بل . 
الأظهر' القائل شفوذه ولو |) 
دن العسر ( قوله أوقوله 
ديك الفلس) حمل 
هذاامن مذخول بكن 
م 
مساحة وعمارةاءن الرفعة 


د كناته 


وهل يك فى لفظ الحجر || 
منع النصرف أو يعتبر 
أن ,#ولححرت بالفلس 
إذ منع التصرف من 
أحكام الحجر فلا بقع به ) 
ا ان ا إل 
أن كون التعبير بإالكفاية 
بالنظر للجموع ( قوله 
والمراد بماله) أى فى 
قول الصنف زائدة على ١‏ 
ماله (قوله فغبر معتبر) | 
أى فى زبادة الدين عليه ١‏ 





( قوله فان ميعكن ا 


ع 0 اهران انرق ان نان 0 مع إلى القاضى 


/ 2 4 ) أى القاضى ( قوله التخيير بين الصيغتين ا( وها ملع 


و بعضها غير مغصوب وزاد ديه 0 غير الغصوب حجر وإن زاد على دينه بالمخصوب ( قوله 
| وأما المنافع ) 
ا الذى برغب جثله فيها عادة ريخم لماله الوجود فان زاد دينه على جموع ذلك حدر عليه و إلا فلا 


| الاجرة فان زاد ديئه غلبها ححر و 


!| ولا 
]| العادة فى مثله. ٠‏ 


ا ونحوه رذه ابن الره فعة بأنه 0 والقياس | إذ ما تحدث له إعا بححر عليه تبعا 21 
| وما جاز تبعا لا جوز قصدا قال الأذرعى وهذا هو اق . والماجر على المفلس الحا كم دون غغيره || 


لاحتياجه لنظر واحتهاد وثعل ذلك العبد المأذون وأما أصل الححر فلان فيه مصلحة لاغر 


| نحص بعضهم الوفاء فيضر الباقين وقد «تصرف فيه فيضيع حق الميع .قال ابن الرفعة ة وقضيةالعاة 1 


!| أنه لوكان ماله مسهونا امتنع الحجر ولم أره إلا أن يكون ف امال رقيق وقلنا نفذ عثقه و إنكان ا 





مرهونا :اه وجوابه أن المرتهن قد يأذن له ق التصركتف أو يفك الرهن فيحصل. الضرر . 3 إن ١‏ 


فرضه هونا عند كل الغرماء اه بعض الحاه لسكنه ضعيف أيضا فانْ بعض الغرماء قد يبرى* 


من دينه و بتقدر أن م إسرى” فقك كرون حصته من الأرهون اكير من دينه فينفك الرهن 


عه فيحصل الحذور . ويك فى لفظ الحجر منع التدرف أو قولك درت الفلس > [اقنضى كان ار 
الجهور التخيير بين الصيغتين وكوها وهذاكانعقاد البيع بلفظ العليك والراد بماله الال العينى / 
الذى دن من الوفاء منه فان م - 2ك اكع روات فغير معثير 80 النافع فان لمكن من | 
|| تحصيل أجرتها اعتيرت كا قاله بعض المتأخرين و إلا فلا.وأما الدبن ذا ن كان علىمقر ملىء اعتبر كا || 
| قله الأسنوى و إلا فلا ويلحق بهالبينة . 


| (قوله وهذا) أى قوله رده ابن الرفعة وقوله هو الح معتمد ( قوله دون غيره ) أى كلحم | 
والمصلح سيد العبد الأذون كا يأق تكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحا ك5 ١‏ 
خَالفه ( قوله وشمل ذلك العبد ) أى فالهاجر عليه الحا 8 دون السيد | 
١‏ 7 وأما أصل 0 0 مافهم من قوله لاحتياجه لنظر واجتهاد إذتقديره أما كون الحاجر || 
ا القاذى فلاحتياحه ا وأما أصل الح راح ) قوله وقضية الءل 
ا ( قوله كك ل عدقه ) أى على الرجوح (قوله في<د| 
/ ( قوله 3 إن فرضه ) أى ابن الرفعة ( قوله فينفك الرهن ) وأيضا إذا حدر عليه تعدى إلى ١‏ 


الى 5 وإطلاق الشارح 


فابحدث له بإصطياد ونحوه ( قوله ويك فى لفظ الحجر ) أى ف الافظ المفندد للحجر ( قوله 
التصرف وقوله ححرت كح 
س غير شرط و إبما “عبر وا به لكون الكلام فية (قوله ونحوها ) أى 


ظاه أن 00 الها 


ا 0 له كغصوب وغائب ) أى فاوكانت أموالهكلها مغصو بة فلا خجر أو بعضها مغصو با ١‏ 


وشينى أن مثلها الوظائف والحامكية ال التى اعتيد النزول عنها بعوض فيعتر العوض 
( قوله فان تمكن من تحصصيل أجرتها ) أى حلا بأن تمكن إجارتها مدّة طويلة فتعتير تلك 
إلا فلا و يعتبر فها يؤْحر به فى الدّة الظويلة أن لابظهر فيه 
تقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حدّ لارتغابن به الناس فى غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة 
ين المماوكة والموقوفة حرث كانت الإجارة فى الوقف على ما جرت به 


7 


فرق فى الناقم + 





ماء فقد |" 


لة ) هى قوله وقد ححص بعضهم اخ ١‏ 


لالضرر ) أى فوجب الحجر عليه نظر الذلك ١‏ 


1 
-_- ا ع 
























ْ 7 نك من تقييد د ذلك 5 إذا كان 0 حشرا كا قاله أيضا (وإذا حجر بحال” ( عل الؤجل || 
| فى الأظهر ) لأن الأجل مقصوذ له فلا يفوت عليه . والثاتى بحل لأن المسجر يوجب تعلق الدين || 
| بالمال فسقط الأج ل كالموت » وفرق الأول راب الذمة بالموت » ولا بحل الأجل إلا بالموت أو || 
االخا يان الحر ىك جزم عاراي اكه اوسرام ا 
ا النص” ووقع ف أضَدن الرؤضة أنه عن بالجنونٍ » وإذا بيعت أموال الفاس ل ,نذّخر منها ثى 








| أمكن الرفع لاقاضئ واستيفاء الدين من ماله الحاضر فى غيبته ( قوله ولا بحل الأجل إلا بالموت ) 


١‏ داولما وقيل استيقاء م ت بالموت كا أفى به شيخ م الإسلام الذرفة المناوى 0 سا من 
١‏ | <لوله عوت من نع علئه الدين مال وحمل دإيله بيث الال فلا قلا بحل على بدت اكاك كوت الدن انتبى 
ا 3 ' ومن ور مالو قت خط أو شبه عمد ولا عافلة له شوى أت امال» ذاذا مات نقيت الدية 


ا الحاول عوت من عليه الدين » وفى هذة الصور قد تعلق الدين ببدت امال فك" ن من عليه الدين 


| برى* حلة الموت .( قوله أو الردّة التصاة ) قضيته أن الحاول حينتئذ بالرذة اه سم على حج . 








١‏ لديون المؤجلة لابين أنها صارت حلة فيقسم المال ببنه و بين غيره ( قوله ووقغ فىالروضة ال1) 








ا 
ا 





| أى ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كا بِوْحْذ من إطلاقه (قوله عند الامتناع): أى من 0 ا 


١‏ (قوله فىأظبر الوجبين ) ظاهره أنه لافرق فى ذلك بين دين المعاملة والإنلاف » وف كلام 


ا بعد كلام 0 ه و بجمع حمل الأول لى وار ال حر على ما إذا كان الدبن حو 0 2 / قضية 1 
كلا دمهم فى مبحث الحدر ا( الغر 35 اختصاصه بذلك صؤنا العامادتاء بن أن تلكون هيا با اضياع ا 
| الأموال والاناي اق عدم جواز لحر على ما إذا كان نحو إتلاف » إذ قضية م هنا ١‏ 


| للؤجل فانة حل قبل القسشمة النحق بالحال” » وسيأتى فى المهاد حك سفر ول 0 ١‏ 
| كانت الديون بقدرامال ذان كا نكسو با نفق من كسبه فلا حجر ) اعدم الحاجة بل بازمه الحا كي 
بقغاء الدبون » فان امتنع باع عليه كه ل لان 1 
0 ع : 

ا علية أى عند الامتناع حجر ا أظهر ااؤو<هان و إن زاد ماله على دينه اتتبى وهذا سمى للحن ّ 
| الغريب فلاس مما نحن فيه' (وإن انم كن ) كسوبا (وكانت نفقته من ماله فسكذا) لاخجرعليه || 


| (قوله ولا 3 من اتقييد ذلك) أ أى قوله 7 ال 1( (قول اضرا 1 و اشع أن مثل حضوره مالو 1 


ا | فال حج ويؤخدما رق اطول ذاى ارك أن من اسار اا بأ جرة مَوْءِلة ومات قبل ا 





| أقول : وهوكذاك وتظهر فائدنه فما لو تصرف الاك بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء » فاذا || 
| مات تبين بطلان تصرفه لتبين ح-اول الدين بنفس الردة فلا تصح قسمة أمواله على غير أر باب || 


| ضعيف (قوله قبل القسمة) أى أو معها لعدم خروج المال على ملك المفاس وقت الحاول (قوله || 
| أوأ كرههعليه) بالضنرب والحبس إلى أن «ديعه و مكرر ذ به لسكن بل فى كل مرة حق ينأ | 
| من ألم الأو لى لثلا بيؤذى إلى قن له اتنهبى ححج وكتب عليه سم قوله بالضرب . قال شرح || 
(روض و إن زاد موعه على الحدٌ : قال وعبارته فان لم ينزجر بالحبس أى الذى طلبة الغريم | 
ورأى الا 5 ضر به أو غيره فعل ذلك وإن زاد جموعه على الحدّ اتتبى . أقول : وإنما جازت | 
| الزيادة على الح هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لابتقيد بعدد » وقوله وبكزر ضريه : || 





ا الس لد ا 1 2 


اقول ا بد من تقييد 


| ذاكها إذا كان المدرون 
١‏ حاذيرا ) انظر ماصاده 
١ 1‏ بالمدرون هل هو الذى 
|| مؤحاة عل دبث المال + وقد بقال لالسئثى هذه لأنه إعما فى الحاول على بيث المال » وكلامهم فى ا عليه الددن لفاس الوص 
| نفس المفلس 








المطلقين التصرف وقوله 
أومن خلفهم أى وكلاثهم 


هم تان | 
حماث عليهالمكن هوالذى | 
حمله عليه الشمراح وبدل ا 
عليه التعليل ( قوله وقد | 
احترزعنه) كت عنقوله | 
/ الجا ؟) أ حيث عرضه عليه اه حج . 


ولا ححر بغبر طلب 





|| قوم لاحاف غريم مفلس 
ا ما لاغتفر والتدود من الماك واتداء الدعوى 3 ثم 5 


د قبل قض نه ال ” 





| (فى الأسم) لمك من » الطالية فى الثال , 0 0 00 0 5 ى لا 0 0 7 وقد | 


] احترز عن هذا شوله زائدة على ماله ه زولا عجر ) عليه ( غبرطاب ( ار من ١‏ 
| مخلفهم إذ هو لمصاحتهم وثم ناظرون لأنفسهم » فان كان الدين لحجور عليه وم يسأل وليه وجب ا 
| على الحا م الحجر من غسبر سؤال لأنه ناظر لمصلحته . وثإه مال و كانت لمسحد أو لجهة عامة || 


كالفقزاء وكالمسامين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والددن نما حدر به كا ص > وقد | 


| احترز عنه 0 سوال الارماء واقتفى كاذمه ع دم الحجر لدين الغائبين لأنه لاإسستوف مالهم || 
ف الذهم 5 ا 
| قطعاء وله 10 الخاكم أمينا وإلا لم بز قطعا كما بعر م | بأنى فى الوديعة » وكلام الأم بدل ١‏ 


ن قيده الأسنوى كالفارق بها إذا كان 0 ثقة مليا » قال وإلا لزم الحا > قبضه ١|‏ 


على أنالدين إذا كان به رهن يقبضه الحا كك أى بهذا القيد الذكور (فاوطاك بعضيم) الحجر | 


) وديئه قدر حجر نه ) : بأن زاد على ماله ( ححر) لتوفر شروط الحجر ولاأمختص أثر الجر | 
| بالملتمس بل يعمهم ( وإلا) 
(قوله من غرمائه ) أى | ا 
!| (قوله وقد احترز عن هذا ) أى قوله ولوكانت الديون بقدر المال 0 و/ نسأل وليه) أى | 
| وظبر منه تقصبر فى عدم الطلب و إلا جا زكذا نقله سم على منج عن 


الشارح (قوله ومثله مالو ا 


ري ل | كان) أى الدين اسحد كن ماك الدجذ مكانا واسةولى عليه المفاس"فتحمدت عليه أجرته أو || 


فى معناهم فلارتوقفاللحر ١‏ 


حوها (قوله وقد احتر ز عنه ) أى عن قوله ولا ححر غير الح (قوله لكن قيده ارم اج ا 
قد يعارضه ماتقدم له فى فصل إذا لزم الرهن بعد قول الصنف ولو طلب المرممن بيعه فألى الراهن || 
حََ من قوله 1 أيضا : يعنى السبى فيمن رهن عبدا بدين مؤجل وغاب رب الدين فأحضر || 
لراهن البلغ إلى الحا 5 وطلب منه قبضه ليفك" الرهن بان له ذلك وهوكا قال اتنبى وقضيتهأنه || 
لافرق : 017 المدبون موسرا أولا ثقة أولا » وقد يقال ماهنا محله حيث لم يكن المديون غرض. | 
إلا تحرد البزاءة فلا يعارض ماص ع2 الا اهن ٠‏ فك الرهن كاد البراءة ( قوله وإلالزم 
وقضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغاثبين 

لستوفيها ٠.‏ وقضية تعلياهم وجوت ب القبيض حوف الضياع خلافه فيبحث عنه و رقيضه بقيده الاق ا 
قال الطحاوى :كان ف الماهلية الحر” يباع فى دينه إذا لم يكن له مال واستمر ذلك إلى أن نسخ || 
بقوله - وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مبسرة  ٠‏ وقال بعضهم : لم ينسخ وإعااهوستمر إلى || 
لآن لأنه ورد أن شخصا من الصحابة كان عليه ديون فرفع إلى النى صلى اللّه عليه وسم فباعه || 





| فديونه ورد بأن هذا الحديث ضعيف . وقال بعضهم باعه أى آجره اه زواجر لهج ( قوله أى | 
| مهذا القيد اللذكور )' قال حج وعن 


0 حواز الهح<ر عل غريم مفاس +#حور عليه ميت || 
من غير الاس نظرا لمداحته أو حى" الس غرماؤه و إن لم يلتمس 0 لاينافيه || 
كل وارثه ولا يذذى انداء 0 ماحب فيه أعصس تابيع وهو يخثفر فيه || 
آر بعد قول المصنئف الآتى ولا كر مبيعا 
فرع لاحوز لغ ريم مفاس 1 الدعوى عل مدانه وإنئرك المفاس ١‏ 
والوارث الدعوى عليه كا بعل مما يأتى فالدعاوى وهو مخااف لما نقله عن الشارح انارو فشكن ١‏ 
مانقله عن الشارح المذكور ألقه بقوله وعليه مع مافيه ا وذلك يشعر بتوقفه ففؤذاك . أقول : 


وقد ع لامخالفة ؛ ين 0 38 ا و مانة ان اك :انثا تسج ب فرضه ساق 1 




















أن 7 ار ماله م حجر لأن دينه يعكن وفاؤه بكاله فلاضرورة إلى طلب الححر» | 
| وهذا هو المعتمد وإن جرى 3 اللقرى تبعا لما ذ كره الصنف فى ز بادة الروضة وقال إنه أقوى 
اا الل ل قا ار ل الا را ارا رك 
| على دالت ريد دين انيع على ماله لااللتمس فقط (و ١‏ ر ب الفلس ) ولو وكيإ ا 
ا (فى الأصح) لان له غرضا ظاها وهو صرف ماله إلى ديونه.وروى أن ال+<ر علىمعاذ كان بطلبه | 
| فله الرافى » وفى النهاية أنه كان بسؤال الغسرماء . قال الزركشى والأوّل أصوب اه » ولامانع من | 
| موافقة سؤالهم لسؤاله ومن كون الواقعة متعددة . قال السبى : وصورته أن رشتالدن بدعوى ١‏ 
| ا" 
اله رماء والبينة و الإقرار 1 وعم القاضى وطلب الديون الحدر دون الغرماء وإلام ل يكن ن له طلية .ا 
| ومى ابل الأصح لا ليح أن الحق لهم فى ذلك والجر راشاق الم رية والرشد « 0 حجر يطلب 
لغرماء للخرورة وأنهم لا 0 7 ن حصيل مقصودهم إلا بالحدر <دشية 3 الضياع حخلافه 2 ا 
غرضه الوفاء وهو متمكن مله يسع أمُواله يها عا لىغرماله (فاذا حدر علي يه ) بطا ب أودونه 1 
١‏ (تعلق<ق الغرماء عاله) كالرهن عينا كان أودمًا أومتّفعة حق لاإشفد تصرفه كخم اراس ا 
ا في هالدبون الحادثة وشمل كلامهم الدن المؤجل حق لصح الإبراء ملهو وإن قال الا وى الظادر 
| خلافه قالاليلقينى ونصح إجازته لما فعله مورثه ممايحتاج الا عاء ع اما نفيك وهوالأصح 5 لم 1 


| يستثنى من إطلاق الصنف مالوحجر عليه فزمنخيارالبيع فانه لابتعلق حق الثرماء بالمعقود عليه | 


بل يجوز له الفسح والاجازة علرخلاف الصلحة (وأشهد) الحا كم استحبابا (على حجره) أىالمفلس 
ا اخره بالنداء ( ليحذر ) من معاملته فيأص مناديا ينادى 0 باد أناا م حجرت فلان نفلان |! 

اله الع_مرانى (ولو) تصرف تصسرفا مالا يا مفونا فى ار ياة بالإنشاء ميتدا أ( كثن باع أو وهب ( أو ا 
ا اشئر ى بالعين ( أو أعتق ) أو وقف أواحر أ وكاتب (ففى قول لوقف تصرفه) ) المذ كور و إنأثم 
به (فان فضلذلك عن الدين) لارتفاع القيمة أو إبراء الغرماء أو بعضهم ( نفذ ) أى بان أنه 0 1 


ن غبر العاس لما فيه من المصاحة لليت وما هنا فى الدعوى من الغرماء » ولا بازم م يلسم 1 
0 دن الك رماء ء امتناع حجر القاضى لأن فعل القاضى بش عل مافيه مصاحة لصاحب الدن أو 

الحدور عليه وما هنا ,شوقف على ثبوت <حق للغر م مالسوغ سبيه الدعوى على غيره وهو منتف | 
هنا (قوله بأن / بزد الدن ) أى دن الطالل الححر (قوله و وبححر) أى وجوبا (قوله والأوّل 1 
| أصوب) أى أقرن للصواب من حيث النقل ( قوله ومن كون الواقغة ) أى السؤال وإلا فبعيد /' 
| أنه ججر عليه مرتين فانه لوتكرر لنقل (قوله وصورته ) ثى الجر بسؤال ( قوله وطلب | 
| المدبون ) لاحاجة لدكر هذا القيد لأن الكلام مفروض فما لو طلب » وعليه فكان الأولى أن 
|| يول وإلالم يكن 2-0 (قوله وإنما ححر ) من ثمّة المقابل '(قوله أو دونه ) بأن كان | 
1 امال الكل عليه أو مسحد ول ,يطلب وليه على ماص (قوله عيئا ) أى ولو مغصوبة ولو مؤحلا ١‏ 
| أو على معسر (قوله أو منفعة ) أى و إن قات » نعم يقسدم عليهم مستأجر عنفعة ماتسامه قبل | 
|| الفاس اه حج . ثم قال بعدكلام ذ كره و رِوْحْذ منه أنه لا يشترط التسليم قبل الفاس فى مسئلة ١‏ 
١‏ ا بل يك سبق عقدها عليه (قوله وشمل كلامهم الدبن) أى الدين المؤجل على غبره ١‏ 
| (قوله الإبراء منه ) أى إبراء المفا من (قوله وتصصح. إجازته ) أى الما لس ( قوله ما يحتاح إليها) |' 
١‏ أى الإجازة رافك رضن نباو ا أ ى بغبر عن البيع الذى شرط فيه الخيار لما تقدم أنه | 
ا | لاحجر بغيراللاز م (قوله فيس مناديا) أى تدبا |أى وأخرة المنادى إناحتيجإليها من مال المفلس وإن' 1 

كنل 0 يت اا نال امد باع) أ 0 أخذا من ع فلوباع ماله لد اا 

















وهو لالصح . 


| عليه وقت الححر بلوغ ذلك لحب لع أرباب الديون لمواز غيبة 0 وقت النبداء أو صضه فإ 





١‏ نافذا 7 وإلا) رن ملل رقا 0 0 ( والأظير بطلانه ) ق لال" 
| لتعلق حقبم بهكالمرهون ولأنه محجور عليه >> الحا > فلا يسح تصيرفه على ع اغمة مقصود || 


الحج ركالسفيه واستثنى الأذرى من منع الشراء بالدين مالو دقع الحا 5 كل يوم نفقة له ولعيالة || 


ا فاشترى مها قال فانه يصمح جزما فما .يظهر وأشار إليه بعضهم ويستئنى من الضابط التقدم تصرفه ١|‏ 
| فى نحو ثياب بدنه على ماجزم به يعضوم ( فاو باع ماله ) كله أو بعضه لغرعه يديهم صرح به ١‏ 
!| فى المحرر أو ( لترماه دنهم ) أو بعضه أو بعين من غير إذن الحا 5 ( بطل) البيع (فالأصح) ١|‏ 
| لأن الحخر بشبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غري آخر والشانى بصح لأنَّ الأصل عدم 
| غيرهم وبالقياس على نع الرهون من الرتين والقولان مفرعان على بطلان البيعلأجنى السابق | 
ا كا أفادته الفاء أما بإذن القاضى فيصم ولو باعه لأجنى بإذن الغرماء م يصح وخرج بالتصرف | 
ا الى" التصرف ف الذمة كا قال ( فاو ) تصرف فى ذمتهكآن ( باع سلما ) طعاعا أو غيره ( أو || 
| اتتترى ) شينا شمن (ف الذمة ) أوباع فيها لا بلفظ السلم أو اقترض أو استأجر ( فالصحيح ١|‏ 
ل ا 00 ال اا ار لاوا لا الال سي 
أ 5 وضع نكاح 37 للاقه و< زود ق اماد 
فانه يصمح حزما ) لعل | كالسفيه (ويصح نكا *) ورجعته ( وطلاقه وخلعه ) زوجته ( واقتصاطه) أى 0 ١‏ 
ىم 00 القصاص و إذا طلبه أجِيبكا فى الحرر ( وإسقاطه ) أى القصاص ولو مجانا وهو من إضافة || 
1 0 ]| الصدر إلى مفعوله إذ لابتعلق مهذه الأشياء مال » ولا يصمح استاحاقه النسسب ونفيه باللعان ء أما | 
) قوله من إضافة المصدر ١١‏ 1 
* 0 ]| استلاده فالمعتمد ٠‏ 
إلى مفعوله ) أى لاله لو )10 2 
جعل مضافا إلى فاعله أرم | (قوله على 00 أى على عخالفة مقصود الح وعبر عن ذلك بالمراغمة لأنه بذلك التصرف || 


ا اح ل ام قاضى وغرماء الفاس فف الختار الراغمة المخاصبة ( قوله فاشترى بها ) أى ما أله | 


الجا ؟ بشرائه بأن اشترى نما حتاج ةر ا ار نهف عي ذلك | 
يضح وقين ماسيأئ من صمة تسر فه فى نحو ثياب بدنه صمة تصرفه فى ذلك ( قوله فانه صم ) || 
معتمد ( قوله تصرفه ) أى فانه صحيح ( قوله 0 001 م آخر) د لازم من ندانه 

م 


ا بعلم الاك ( قوله و لقولان ( 00 لتعبير المصدف بالأصمح أن بول والوحها نلم ( قوله ا 1 


بإذن القاذئ ) محتر ز قوله من ن غير إذن الحا ال اا الك ادن * التصرف ف العين ا 


| و إلافا فى الدمة من المال ( قوله أو باع فيها) أى عينا ( قوله و رصح نكاحه) أى لكن | 
١‏ إن كان المهر معينا فسدت التسمية وؤجب هبر الملل (قوله وخلعه زوجته ) خرج به مالو || 


اختلع اهأة أحنبنة بعوض من ماله فانه لابصمح للححر عليه فيه ( قوله استيفاؤه القصاص ) فيه || 


!| إشار ا ست الصا الإ الس ار ل ررق ل وسار ا 
١‏ (قوله .ولو انا ) واعا لم يمتنع العذو انا لعدم التفو بت على الغرماء اذا لم يجب لهمشىء » وقباس | 
| مايق من وجوب التكس على من عصى بالدين أنه اذا عنى هنا عن القصاص وجب أن يكون || 


0 كن لو عنن انا احتملالصحة مع الإثم كا اقتضاء اطلاقهم || 


ا 00 الى مفعوله ) ان قات ل اقنصر الشارح عليه مع جوازكونه من إضافة المصدر الى فاع له 


: لأن حذف المفعول اللازم على هذا التقدير وم التعميم 0 لحواز إسقاطه الدين ا 

















| عدم نفوذه كا أفاده الوالن رحمه الله تعالى خلافا للذزالى فى الخلاصة ومن تبعه لأنّ حجر الفلس 


|| امتاز عن حجر امرض بكونه يتصرف فى حرض موته فى ثلث ماله وعن حجر السغه كونه لمق أ 


ا الغير وخرج بقيد الحياة مايتعلق بما بعد اموت وهو التدبير والوصية إذ لاينفذان إلا من ثلث المال 


| الفاضل بعد الدين ومؤن التحهنز قفا اقتضاه كلامهما فى باب التدير من عدم متهما ضعيف ولو 


| كن يعتق عليه ولا برد على الصنف خلافا لمن اذعاه لزوال ملكه عنه قهرا ولس للغرماء تعلق 
]) نهوكذا نصه فى الأم فما لو أصدقت الحجورة أباها أو أوصى لما به أوورثته .وخرج بقيد الإنشاء 


الإفراركا قال ( ولو أقر” بعنين ) مطلقا ( أودين وجب ) ذلك الدين أو نحو كتابة سبقت | 


| (قبل الححر ) شحو معاملة أو إنلاف ( فالأظهر قبوله فى-ق الغرماء ) كا لوثيت بالبينة وكا قرار 
لارربض بدين بزحم غرماء الصحة ولائتفاء النهمة الظاهرة وعلى هذا لو طلى الغرماء تحليفه على 
أ 20 0 
| ذلك لم حاف على الاصح إذ لايقبل رجوعه عنه. والقرق بين الإنشاء والإقرار أن متصود الحجر 
| منع التصرف فألنى إنشماؤه والإقراز إخبار والحجر لابساك العبارة عنه و بتستعليه الدين بتكوله 
|| عن الحلف مع حلف الدّعى كاإقراره . واأشاتى لابقبل إقراره فى حقهم لثلا يضرعم بالمزاحمة ولأنه 
|| ريما واطأ القر له.وعبر بوجب دون ازم ليدخل ماؤجى ولكن تأخر ازومه لما بعد الحج ركالئُن 
ا فى البيع الشروط فيه الخيار فتعبيره حينئد أولى من تعبير أصله وقوله وجب قبل الجر صفة 
| الدين فقط ( وإن أسند وجو به إلى مابعدٍ اطحر ) إسنادا معللا ( ععاملة أو) اسنادا ( مطلتا ) 
ْ بأن ل يقيده ععاملة ولا غيرها ( لم يقبل فى حقهم ) فلا بزاحمهم بل بطالب بعد فك الحجر 
| لتقصير من عاماه فى الأولى ولتنزيل الإقرار على أقل المراتب وهو دين العاملة فى الثانية فاولم 
| سند وجو به إلى ماقبل المجر ولا لما بعده قال الرافى فقياس المذهب تنزيله على الأقل وهو جعله 
| كاسناده إلى مابعد الاجر فا ن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل لاحتمال تأخر ازومه أو دين جناية 


ا ( قوله عدم نفوذه ) أى ومع ذلك بحرم الوطء عليه خوفا من الخبل المؤدى إلى الملاك وظاهى 
١‏ أن محله حيث لم ف العنت وأنْ الوك حر نسيب ( قوله ومن تبعه ) منهم حج ( قوله امتاز 
| عن حجر ) فى نسخة أقوى من ال ( قوله وخرج بقيد الحياة ) أى المذكور فى قول الشارح 
| السابق مفوتا فى الحياة ( قوله ولو لمن يعتق ) متعاق بقول المصنف فالصحيح صحته ( قوله 
| ويعتق عليه ) مثل ذلك بالأولى مالو وهب له لأنه بقبولالمبة صار فى ملكه وقد تعلق به تان 
| حق الله وحق الغرماء فقدم الأول لتقدمه على الشانى ( قوله فلو أصدقت الحجورة ) أى بالفلس 
| كاهو الفرض (قوله أو ورثتنه) أى فيعتق عليها ( قوله وجث ) أى ثبت ( قوله فالأظور 
| قبوله ) أى من غير عن لأنه لورجع عن الإقرار لم قبل منه . نعم يقبنى أن لأرباب الدبون 
| تحليف المثر” له إِنْ المقر” صادق فى إقراره ثم رأيت مابأنى بالأصل والحاشية (قوله لم حاف فى 
| الأصح ) عبارة سم على منهج وليس لحم أيضا تحليف المقرت له خلافا لما نقله فى شرح الروض 
| عن مقتضى كلام ابن الصباغ وغيره ثم رأيت فى حج مانصه خلاف المقر له فيجابون لتحليفه 
| وإن ل كن المقر محجورا عليه اه وهو الأقرن وسيأتى قبيل فصل من باع الل مابوافق كلام 
| سم حيث قال ولووجد مال بيد معسر فأقر”به لحاضر رشيد وصدقه أخذه منهكا عل ما مس ولا 
؟ بحلف أى المقر له أنه لم بواطئه فان كذبه بطل إقراره وأخذه الغرماء اه ( قوله إسنادا معلا ) 


فى سخة مقيدا وهى المناسبة لقوله بعد مطلقا اه . 





(قدوله ولو من يعتق 
عليه ) هنا سقط من 
النسخ 2 وعيارة شرح 
الروض أما لو وهب له 
أنواه أواشه أو أوضى 
له به فقبل وقبض 
الموهون وه و»#د<ورعليه 
النلس انا يمدق ليق 
للغرماء تعلق به» وكذا 
0 الام إى ا 
مايانى (قوله لاحمال 
ناخر ازومه) يعنىوجو به 


ك5 عم مما قدمه . 














( قوله فى القدر المساوى | 
ال( يعنى فما اذا كان 


المقر به مساو باللدين الذى 


حجر به أو 1 مئة 


لعدم صحة الحجر أيضا | 


( قوله بالنسبة للق المآر 


ل رط ) ءا 


كك ظهر ى ثمرأيت 0 


سبق اليه أنا نعامإدمعاملة | : 2 00 ا 
١‏ (قوله على ما إذا م تنفق ) أى بأن عسرت ( قوله وهو ظاهى ) قد يتوقف فها ذحر فان ا 


الموسر بن“ قتطالبه بوفاء 
بق ةالددون وح سهعليها 


ومعنى عدمقبوله فى حق | : : ١‏ 
| قوله لم قبل ينافيه إفتاء ابن الصلاح بأنه لو أقر ددين وحس بعد الححر واعترف بقدرته على وفانه | 


ا قبل و بطل ثبوت إعساره . قلت:: يتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق القر لا هق الغرماء || 


الغرهاء أله لإبصح تصرفه 


فما هو محبوسن الحم من 


أموالهم ولا نزاحم امقر ) 


له و إلافظاه الج للا يتأتى 


وبطل ثبوت إعساره . 


| قبل لأنْ أقل” حراتبه أن يكون ا لو صرح به بعد الحجر فان لم بعل أهو دين جناية أم معاملة لم ١|‏ 


| يقبل لاحتال تأخره وكونه دين معاملة قال فى الروضة والتغزيل ظاهى إن تعذرت عراجعة الثر ١|‏ 
| وإلا فينبنى أن براجع فانه يقبل إقراره قال السبكى وهذا صحيعم لاشك فيه وحمل كلام الرافى ١|‏ 
١‏ على ما إذالم تنفقالمراحعة اه و بظهر عكىء' متعل ذلك فى الدورة الثانية فى الآن ولو أقرة دين 0 
| وجب بعد المحر واعترف بقدرته على وفائه قبل و بطل ثبوت إعساره 6 أفق به ابن الصلاح لأن | 
!| قدرته على وفاله شرعا تستازم قدرته على وفاء بقية الدبون وهو ظاهه فى القدر الساوى لذلك ١١‏ 
| اللقرت به نما دونه ( وإن قال عن جناية ) ولو بعد الححر ( قبل فى الأصح ) فبزاحمهم النى || 


| من أنه لو أقرت بدين وح بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل » و بطل ثبوت إعساره لتعين || 


نول ان السمضه ا شد القدرة بالشرعية ووز أن بريد القدرة 0 فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إعا || 
|| هو بالنسبة لذلك القدر الذى اعترف بالقدرة عليه فليتأمل اه . أقول : وبه شدفع النوقف | 

ْ الذ كور و يعم أن التعبير بالشرعية من كلام ابن الصلاح لا من كلام القر وغليه فاو قال لمر 
أنا قادر شرعا أنحه أنه يبطل إعساره بالنسبة جميع الديون لتتصر كه ما ينافى ل القدرة فى | 
ا كلامه على الحسية ( قوله فى القدر المساوى ) أى فِيوْحْدْ منه ويقسم بين غرماته الذدن تعلقت | 


!| وله أن برد بالعيب) فان حدث عي ب آخرامتنع الرد ووجبالأرشولم علا إسةاطه روض اه ممعلى ١١‏ 
| حج ثم رأيته فى قوله الآتى ولو منع ال (قوله قبل الحجر ) أى أو بعده كا بأتى ( قولة تصرفا || 
|| مبتدأ) وقد قيد فيا مر" امتناع التصرف بالمبتد! وعليه فكان الأوفق ما قدمه أن يقول وخرج || 


٠‏ عبتد! ماذ كره بقوله وله أن برد اللخ ( قوله با من 





عليه لانتفاء تقصيره والثانى لا كا لو قال عن معاملة . وحاصاه أن مالزمه بعد الححر إن كان برضا ١‏ 
مستحقه لم يقبل فى حقهم و إلا قبل وزاحم الغرماء ولا ينافى عدم القبول ماس" عن ابن الصلاح || 


توه قل عل أنه النسة لق انر لطن الاركاء ( وله أن ره العت) أو الإقال: ( كا كان |[ 
حمل قوله قبل على انه بالسية حق امقر 4 حق وله ان يرد بالعيب) او ال 
اشتراه ) قبل الحجر ( إنكانت الغبطة فى الردّ ) لأنه ليس تصرفا مبتدا بل من أحكام الببيع | 
الكا: ‏ الحلا شاك ع قاع ولس لذ الذرما روفارقة سقة 60002 عل فى التشلكل ل 
ال ان «العرماء :وظارق1 بماك نود عل 0 
وقضية كلامهم جواز ردّه حينكذ دون لزوءه وه و كذلك كا صرح به القاضى والدارنى إذ لبس | 
فيه تفوريت لحاصل و إعا هو امتناع » 


قدرته على ذلك شرعا إعا نكون بعد نوفية جميع الديون إذ الدين الحادث بعد الححر لانزاحم ١‏ 
مستحقه الغرماء فالوجه أنه لافرق بين الساوى للقر” به وغيره ثم رأيت فى حج مانصه: فان قلت ١١‏ 


ويترب على ذلك قوله عقبه و بطل ثبوت إعساره لأنّ قدرته على وفاثه شرعا تستلزم قدرته على || 


بقية وفاء الديون اه وكتب عليه سم قوله لأنْ قدرته على ال فه كط لزن عار الترالان 03 |ز 


ديونهم سبب الحجر دون امقر له فانه إها يوْاخذ فما .تعلق بحقه لا حق الغرماء ( قوله لق ٠‏ 
الغرماء ) أى فيطالب بقدر ما أقر” به ( قوله لا لحق الغرماء ) أى فلا يفوت عليهم ثىء ( قوله || 





فى التعليل ) وهو قوله لأنه لبس تصرفا الل | 














| من الا كتساب وأ وَإعا 7 اناه 5 07 1 الأحظ 
ا شيا فى صحته ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة فى رده فل بردّ بأن مانقصه العيب تغويت 
محسوب من الثلث لأنحجر الرض أقوى ولأن الضر ر اللاحق للغرماء بتك الردّ قدجبر بالكسب 


الورثة لا.فيد شيا و إذن الغرماء يفيد صحة تصرف المفلس برذه ماتقرر من بطلان تصرفه ولو 
إذن الحا « وخرج با ذ كره مالوكانت 
من غبر غرض أو لم تسكن غبطة لا فى الردّ ولا فى الابقاء ولو 
إسقاظه وكلامهم شامل ارد ما اشتراه قبحل 


| بإذنهم إلا أن تحمل على ما إذا انهم إلى إذنهم 


افيه م 


فى الإقاء ل بن انفونت امال 
ملع من الرد عيت حادث أزم الأئن ولا علك المفلس 


والشراء ) فى الذدمة ( إن صححناه ) أى الشراء وهو الراجح لأن متصود الحجر وصول الوق 
| إلى أهلها وذلك لامختص بالموجود ء والثاتى لابتعدتى إلى ماذ كرك أن حدر الرافن على نفسه 
| فى العين المرهونة لايتعدى إلى غبرها ومقتضى إطلاقه تبعا لغفيره أنه لافرق على الأول بين أن 
| يزيد ماله مع الحادث على الدبون أم لا وهو حكذلك لأنه يغتفر فى الدوام ما لايغتفر فى الابتداء 


الإفلاس كالعيب ففرق فيه بين العم 5 » وال الى له ذلك لتعدر الوصول ك0 الغن "والثالك 
| ليس له ذلك مطلقا وهومقصر فى الجهل بترك البحث ( و ) الأصح (أنه إذا ل >كن التعلق بها ) 
ا أى بعين متاعه » 


- 


ا لأن حدر امرض اع ( أ 00 فها نقضه العيب وحعل مايقابله من الثلث تألحق بالتترعات 
| (قوله أقوى ) قد يشكل على هذا ماعلل بة عدم نفوذ ستاو 0 بأن حخر الفا 
من حجر امرض بدليل 1 ,صرف فى مض الموت فى ثلث مالة ال إلا أن فر 
| و بق مالوجهل الخال وفيه نظر والأقرب عدم الردٌ وعليه فاو ظهر له بعد ذلك الأ هل له الرت 
| ويعذرف التأخبر أم لا فيه نظر والأقرب الأول ( قوله اسقاطه ) أى الاأرش ( قوله وكلامهم ) 
اأق بقع النظر مما قيد بهكلام المصذف من قوله قبل الحجر ثم رأث قوله قبل الححر ثم رأت 





ا القاذى تعدى الحجر | إلية ) قولة ف الذمة ) ومغله 0 ثيات بدنه إذا باعَها أو النفقة ١‏ الى عينها له 

| القاضى إذا تضرف ف فى مؤتنة ( 0 ين الء ع والخبل) لو اختلفا العم وغدمة هر ل إصدق مد 
ا الا ب 5 و فدن الثانى فية نظر والا” قرت تضديق مدىى اهل لان الا 
ْ كه كما أنه لأبغاملدس اله العر لا" اا 


ضَْ ل عدمالغل 5 بت الظاهر 


الغبطة أ 


الححر وما اشتراه أو باعه فى الدمة بعده وهو ظاهى وما وقع فى الكتان من ذ كر الأول فقظرد || 
تصوبر ( والأصح تعدى الحجر ) بنفسه ( إلى ماحدث بده بالاصطياد ) والحبة ( والوضية | 


ال د ررد 2 ار دن امل منة عدم الكسب فيعضى به و يسقط || 
١‏ اليا ار ( قوله ا أى عد م الوجوب ( قوله أنعاقة) متعلق سشكل ( قوله 1 
الحضة ١|‏ 
س أقوق  )|‏ -. 
ق ( قول لبفيد) ال ا 
!| أى قبل الموت ( قوله من بطلان تصصرفه ) أى المفلس ( قوله ولا فى الإبقاء ) أى فليس له ال ١‏ حيث قال 1 اشتراه 
1 وعمارة الا رع وقوله 


| قوله وماوقع ال( ( قوله فى الكتاى ) أئ الآن ( قوله بنفسه ) أى فلا يتوقف ذلك على ع | 





مح 0 )3 له أن مانقصهدالع. 
ا يب 
ظ للوليه ولا شعل علتة مالو اشترى [١‏ 


تفو بت ا1) الباء فىبأن 
شكل قلى 


سببية أىولا 


: -2220 | فاذكر مالو اشتر ىشيئا 
بعد لاف الضرر اللا<ق للورثة بذاك والاستدلال على كون حجر الرض أقوى بأن إذن ١‏ راك كمه 
!| العيب ال فقوله بأن الم 
١‏ سب الاشكل وعتارة 
]ابن حر واما عدإمساك 


ص يض مااشتراه ففصحته 
والغبطة فى رده نفو نا 


َك كسب النقص من 


| الثاث لأنهلاجابر فيه الى 
| آخرماذ كره (قولهبرده 
١‏ ا ال( 00 أن 
وإن نظر فيه الأسنوى ( و) الأصح ( أنه لبس لبائعه) أى الفلس فى الدمة ( أن يفسخ | 
| ويتعلق بعين متاعه إن عل المال) لتقصيره ( وإن جهل فله ذلك ) لانتفاء تقصيره لأن | 
| الورثة فى حياة المورث 
| ليس لقَوّه حجر المرض 
ابل لعدم تسلطهم على 
|[ شىء إذ ذاك لاثنه ها 
| ( قوله من الا كتساب ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كاف ردّة إ كان فية غيظة لأنه كاف ١‏ 


| شقل الب" عد الموت 
1 5 5 0 0 
ال لسكست خيلشك وعلية فوم برد بغد اظلاعه على الغيب فهحل لسقظط خيارة اعكؤن الرد فوريا 1 4 


0 ف الل ا آل 
أضا , أن عدم إفادة إذن 


ألاترى أن إجازتهم فى 
الصحة كذلك فعامنا أن 
عدم الإفادة لس من حيث 
حدر المرض ( قوله وما 
ب) أى 


قا كان شرا فل كر 


|| يانه لأأردٌ ما اشتراة فى 


حالة الحجر شمن ف الذمة 
تهت وكان ينبن للشارح 
التعبيرز مثله أذ عبارة 


الكنا ب ليست نصا فما 


ٌّ 06 يقال وما وقع 


فى الكتاب 3 

















( قوله لعامه ) 2 
إجازته بعد جهإه كا يعم 


ا 


؟ مكدااها لامك 
ا ا 


أى مع قطع النظر عما 


نفس المئن وعمارته ولبائع 


جهل أن بزاحم اتتهت ١‏ 
ثم إن فى العيسيره يوقم ا 


الاق ذلك وقع فى | 


الهج لا ذهولا أونحوه 


اك بل هوأحد ١‏ 


وجه.ين اذتاره الشهات 
حج وغبرهفكان الأصوب 
خلاف هذا التعبير (قوله 


وف كل منهما نقص) هو | 0 1 5 : 3 
)هر ]| ( قوله لعاءه ) أى أو با جازته كا يألى (قوله برضا م><ته ) أى وم ,تقدم سيبه لما يانى فى قوله 


| واوحدث دين ال ( قوله وأرش المناية ) أى واو بعد الحجركا تقّم ( قوله ذان عل أوأجاز) أى | 


مبنى على أن ,يكن على 
نسختها ناقصة . أما إذا 
جعلت ثامة ععنى بوجد 
فلاتقص . 


[فسن] 


فمايفءلفمال ا حجورعليه ا فم ,فعل فى مآل الحجور عليه 
(قوله أوالامتناع من أ 7 

1 ١ 3 

الادام) أى حبت داى || الحمك فليس له البيع و إن قلنا له الحجر على ماقاله حج فى شرح العباب و إن كان عموم قول || 
القاخى المصلحة ف ا 1 
اضى 2 فى البيع ا | الشارح فما سبق ححرالقاضى دون غيره خلافه لأن الححر يستدعى قسمة المال على جيع ل 
عل فاسان فه وكان | 
| تدع الضرورة واومن بعضهم لابيع وإلافتجب يك يؤُخذ بالأوى من وجوب القسمة إذا 


الأون عدم 5 


ا لقاع ا سي رماء م لأنه 0 الوك بعد الجر برضا مستحقه فلايز احم الغ رماء الأوّلين ا 


بل إن فضل شىء عن دنهم أخذه وإلا اتنظر السار . والثاى بزاحم نه لأنه فى مقابلة ملك حدبك ١١‏ 
زاد به امال والخلاف جار 0 دين حدث بعد الححر برضامستحقه ععاوضة 0 أ الإنلاف ا أ 


| الجناية فبزاحم فى الأصل لأنه لم يقصر فلابكاف الاننظار وكلامه شامل لما إذا كان عالما الخال || 


رك | أوجاهلا وأجاز وهو كذإك » فقد قال القمولى فى جواهر. ْ 
سمو( 3 أ 7 32 2 ع : 
ع || فسخ فى مضار به بالعن وجهان أححهما لا اه » وعيارة العباب : ولبائعه الخياز إن جهل فان أ 
0 ا زعا ل ات الغرماء الع لدوه در ماء' إلى فلات از شاك حال فالا 
قوله وانه اذا لم >كن ال ا ع وأحاز لم يزاحم الغرماء باععن دوه برضاه. اه فثيت انه لايضارت بحال بل برجع فى العين || 
| إن جهل » ووقع فى شرح النوج ماتخااف ذلك فاحذره » .واوحدث دين تقدّم سيبه على الحجر ١‏ 


ه : فان قلنا لاخيار له أوله الخبار فل 


قبله فى لمأن ( قوله ووقع |١‏ كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء حدث قبل القسمة أملا | 

( ]| وكك. الاء ف 1ك الندس ١‏ وز ‏ لرسش ةن ميت ووقم 3[ مما كن (قالك الوك ا 
فى شرح المبج) الصواب | وكل ع برعت الى لاوا ات ارا لاست او ار قا وا 1 
افك الظلرك رج 0 العراق : وفىكل منيما نقص يعنى أن وحه النقص فى يكن لفظة له وفى عكن لفظة الماء أى || 


| يمكنة:: وعتارة لحرن إذا ل يكن اله ٠‏ قال الى : تقذف له الختصارا أوالتس على بعض االشداك ١‏ 
فكتب إذالم يمكن 


اه . وقال الأذرعى : معنى يمكن يح هنا ولعل” نسخة الصنف بخطه يكن | 
| فغبرها ابن جعوان أوغيره يعكن لأنها أجود من يكن عفردها على أنه لاحاجة لدعوى النقص 6 ١١‏ 


هود ظاهر . 





ا راتت ا لا ا 
ا (بعد الحجر ) أوالامتناع من الأداء (بديع ماله) بقدر الحاجة (وقسمه) أى قسم تمنه (بين الغرماء) || 


رسستسيكن) 
فيا ببشعل فى مال الحجور عليه بالفلس من 3 وقسمة وغيرها 
ركه ليك رارك دك 


بلدالمفاس تبعا للفلاس 


ا بعد العقد والعم با فلاس المشترى ( قوله لاحاجة لدعوى النقص ) أى فى عكن لتنزيله منزلة اللازم ١‏ 


| وكذا فى يكن 0 ثامة ععنى بوحد . 


(فصل) 


( قوله وغيرما ( أى وما يبع ذلك ككيفية أداء الشهادة عليه ( قوله إسادر القا اضى ) خرج به ١‏ 


ا أن ثم غيرغرمائه الموجودين ونظر لحك قاصرعلى معرفتهم ( قوله أونائبه ) أى مالم || 


طليها الغرماء ( 0 له وه ا م لأن التي 0 اللدوانى العدميم 


على 

















ا على حسبت ديوهم لثلا يطول زمن المتدر عليه وميادرة لبراءة مه وإيصال الحق 12 ا 


]ا 





ل ولاه بل يكتب | 


| ولابغرظ فى الاستعجال ى لابطمع فيه بن نخس ( وبقدم ) حا ( ماخاف فساده ) ويقدم عليه || 
ماسر ع له الفساد ولول يكن هونا إثلا يضيع ثم الرهون والالى لتعجيل حق مستحتهما | 
| ومانظر به فى الطلب بأن الرهن إذا فات لم بيبطل حق.اارتين حلاف الحالى فينبغى أن يقدّم عه |) 
| اذاك أجاب عنه الوالد رسمه الله بأن بع الرهون إنما قدّم لما فيه من المبادرة إلى براءة ذمة || 
| الديون ( ثم الميوان ) لاحتياجه للنفقة وتعرتضه التلف واستئى منه الدبر فقد نص ف الأم على ١‏ 
| أنه لابباع حى يتعذر الأداء من غيره وهو صر بم كا قاله الزركشى فى تأخنزه عن الكل صيانة | 
ا التدبير عن الابطال ( ثم النقول ) لما حشى عليه من الضياع من نحو سرقة و يقدم اللبوس على || 
| النحاس ووه قاله الماوردى ( ثم العقار ) بفتسم العين أفصيح من ضمها و يقدّم البناء على الأرض || 
| قاله الاوردى أضًا ٠‏ وغل بما م" أن الترتيب مستخب وبه صرح فى الأنوار . قال الأذرعى : || 
ٌ والظاهى أن الترتيب فى غير ما يسرع فساده وغير الحروان مستحب أى أما ماتخشى فناده أونهبه ١١‏ 
|| أواستيلاء نحو ظالم عليه فلاشك فى وجوب المبادرة لبيعه » وللهذا قد تقتضى المصلحة تقديم العقار | 
ا ا : كعالرعون 
| ونحوه على غيره عند المتوف من م" فالأحسن نفو يض الأمى فى ذلك إلىاجتهادالحا ك؟, “2*3 | إناقدم لمافيهمن 
ا كلامهم على الغالت وعليه بذل الوسع فما براه الأصلح ( وليبنع ) ندبا ( بحضيرة المفلس ) بتثليث | الناذرة ال1) قد بتارع 
١‏ الحاء والفنسح أفصح أووكيله ( وغرمائه ) أو وكيلهم لأنْ ذلك لق لاتهمة ‏ وأطيب للقاوب ولد || فى هذا الموات بأل 
ا المفلس با فى ماله من عيب ليأمن الرد » أوصفة مطاوبة لكثر فيه الرغبة » ولأنَ الثرماء قد || إقنشى ناك 
| بزيدون فى السلعة ».وما ثبت للفلس من بيع ماله كا ذجكر رعاية لمق الغريم بأنى نظيره || إذفى الكل الممادرة إلى 
د العامة لاون توا 
ا ا 
| المفاس أو يسيع حملة مال المفاس بحماة ديون مع الغرماء إن استوتالدبون فى الصفة و إلابطل |) ذلك مام" نظرلا>ق ٠‏ 
| لأنه صبر كا لوناع عبيد جمع من واحد وهو باطل وفى ع فما تقدّم مايقتضى ذلك ( قوله ١‏ 
| ولابغرط فى الاستعدال ) أى لايبالغ فى الاشتعحال أى لاجوز له ذلك ( قوله والانى ) الواو فيه |) 
| بمعنى ثم كا يشهم من اسإواب عن إبراد كلام المطلب» وفى بعض الموامش عن ابن حجر تقدم | 
]| الخاتى على المرهون وهو موافق لما نظر به فى المطلب الآتى (قوله واستثنى منه المدبر ) وينبغى | 
١‏ أن مثاه المعلق عتقه بصفة بعلم وفك عنا فيدنى تأخناه إل أن بخان لجر االطفة التتمنة ا 
| لإعتاقه ( قوله لابباع حقى يتعذر ) لايقال ششرط الجر ز يادة الدين على المال فلافائدة التأخير ١١ ٠‏ 
| لأنا تقول قد تزيد قيمة المال أو يبرى* بعض الغرماء أو بحدث له مال بكسب أوموت قريب | 
|| (قوله من غبره ) ومنه العقار الآى ( قوله صيانة التدبير) معتمد ( قوله وعم نا م" ) فى | 
| عامه بماسبق نظر بل قد يقال إها عل وجوبة من قوله حا ( قوه مستحب) أى فى غير | 
ا ماخاف فساده فلاينافى ما قاله الأذرعى ( قوله وحمل كلامهم ) أى ف الترتيب الذكور فكلام | 
|| الصنف ( قوله بذل الوسع ) أى الطاقة ( قوله وليخبر ) أى ولأجل أن كبر ( قوله وما ثبت || 
| للفاس الح) عل من قوله أوّلا أوالامتناع ولعله ذ كره هنا توطثئة لقوله وللكن ينارق الل || 




















( قوله مايى 
ماله) أ من جميعه أو 
بعضه بحسب الدين من 
فى قوله من ماله ابتدائية 
( قوله لاعلى بيع جميعه 
مطلقا ) أي سواء زاد 
على الدبن أم لا ( قوله 


حقه (قوله و بيعالمالاك) 
لعنى المفلس 


لا.توقف بيعه على إذن 
(قوله و بيعالا 5-ك) 


الملكية وهذا من ثقة 


كلام ابن الرفعة تائبيدا | 


لماقاله خلافا لما بوهمه 
سياق الشار. ح: 


0 ممتنع عن أداءجق وجب عليه أن 0 به صاحبه وامتنع م 
|| به فان امتنع وله مال ظاهر وى 
ا عحل ولاته دكن 0 6 الفلس فى أنه لا بتعين على القاضى بسع ماله كالمفليين ل ا 
ا له ببعه كا تقرر وا كراه اللمتنع مع 
| بع جميعه مطلقا و بحث السبكى أن محل 2 بين البيع وال كراه إذا طلب رب الدبن حقه | 


| بغير تعيين فلو عين 


١ 0 0‏ تافل د أن ل ار ا لك أن د 1 التلان 

0 2*7 | ببلدآخر والطرريق فى بيعه بأن برسل إلى قاضى باد المال ليديعه وكائنه نائب عن قاضى باد القليس 
| (قوله فى ممتنع ) أى ولومىة واجدة ( قوله إن كان ) أى المال ( قوله أنه لا .بتعين ) الظر | 
0 0 | مامعنى التعيين مع ما با"نى من أن الأو لى بببع المالك أو وكياه بإذن الماك الليم إلا أن يقال || 
اك اماه واكام ررك | الفرق أنه ليس له ! كراه الفلس مع ماذ كر من التغرير إذا امتنع من البيع لحلاف الممتنع 


| الأقرب الثانى لأن المدار على ما يفيد الظن للقاضى غير مستند فيه إى إخبار المالك وفع أيضا | 
لا بد من ثبوت الملك فى بيعالقاضى خلافا لاسبى وغيره . 
ا سة ة الخارج ليوافق ما عللميه العمل خلاف ما رن فى القضاء اه . أقول : 
| لا تالف بينهما لأن ما فى القضاء مصور بتعارض البينتين بخلاف ما هنا ( قوله و بييع الحا ؟ ) 


من أدائه فيأسه الحا > | 
بن جنس_الدين وفى منِه أو من غيره 0 عليه ماله إن كان ١١‏ 


زيره بحبس أو غيره على بيع ما ببق 0 من ماله لاعلى | 


طريقا لم يز للحا فعل غيرها لأنه إها يفعل بسؤاله واستدل له كلام | 
القغال وفيه نظر ومن ثم قال ولده فى التوشيح قد فال لس الى دق فى إحجدى الخصال دى 


ا تتعين بتعيينه وإما حقه فى خلاص حقه فليعتمده القاضى ما شاء من الطرق اه وهذاهو || 
بالدين من أ 00 1 1 ا 
77 7 | الوجه و ببيع المالك أو وكبله بإذن الخا> أو لى ليقع الاشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة بأنه يبكه أ 
!| حلاف مالو باع الحا 5 أو نائبه لا بد أن رشبت أنه ملكه على ما قاله ابن الرفعة تبعا للاوردى | 
| والقاضى و ببيع الحا ى ج؟ بأنه له أى بناء على أن نصرفه حم وسيأتى فالفرائض مافيه ورجح || 
| السبكى تبعا لما اقتضاه كلام جماعة الا كتفاء باليد ونقله عن العبادى وذ كر الأذرى أن ابن || 


الصلاح أفى يما بوافقه والاجماع الفعلى عليه وهو العتمد وليبع ندب (كل شىء فى سوقه ) لأن ا 


| الرغبة فيه أ كثر والتهمة فيه أبعد . نم إن تعلق ,السوق غرض معتبر للفلس وجب واوكان فى |' 
1 200 9 ا : : 5 : 


فليسّمده ) أى خلاص || النقل إليه مؤنة كبيرة » 


لقاضى يلد الال ليديعه وقضية قوله السا بق ولو لغدر بلده له خلافه لنسو شه بين المغلس والمتنع ا 
له الولابة على ماله وإنكان 1 


(قوله فليعتمده) أى يقصده ( قوله يما شاء) أى من مباشرته البيع و! كراه الممتنع على البيع || 
| ( قوله و بيع المالك ) شامل للفلس والممتنع ( قوله ولا يحتاج ) عطفف على قوله ليقع الاشباد || 
( قوله لايد أن يثبت أنه ملسكه ) على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا اهدع . أقول : | 


قلت فيذه سنة واضع اليد امع قبل | 
: ويمكن أن يقال || 


مةول قول ابن الرفعة وكان الأولى أن يقول من أن بيع الحا ؟ الل فانه بيا نما فى قوله على || 


| ماقاله ابن الرفعة (قوله الا كتفاء باليد) ظاهره و إن لم نكم النها تصرف أو عوه لكن فال ان |آ 


ام ار باليد مول على ماإذا انضم اليها تصرف طالت مدته وخلا عن منازع والأقرب ا 


| ظاهى إطلاق الشارح لأن الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة فى شىء نما بيده مشعر بأن ما فى || 





| بده ملكه (قوله غرض معتبر للفلس وجب) أى 5 النقد الذى يباع به فيه » 

















2222222 صم حي مج ب ب 0 ا 0 ا 

ا ورأى استدعاء أهله أوظن الزيادة ففغير سوقه فع ل أى وجو باك هوظاه وإعايبيع (عن مثله) 
| فأكثر( حالا من نقد البلد) وجو با كاف الحرر لأن التصرف اغيره فوجب فيه رعابة الصلحة وهى 
| فمادكر فلا يبع عؤجل وإن حل قبل القسمة ولا بغير نقد البلد مالم برض الفلس والغرماء 
| بغيره فيحوز قله التولل وهو العتمد وإن نوقف فيه السبى لاحتال ظهور غر يم آخر يطلن 
ا دينه فى الال إذ الأصل عدمه ولو رأى الحا > الصلحة فى البييع عثل حقوقهم جاز ولو باع من 
١‏ مثله ثم ظهر راغب بز يادة فقياس ماذ كرو ه فعدل الرهن وجوب القبول فى الس وفسسخ البيع 
١‏ 2ك ارو اف ناتس وقد كرو ا ففعدل الرهنإوالوكلة أنه إذالم يفسخ انفسخ بنفسه فيأق 
ذلك هنا ولو تعذر من ؛شترى مال افلس يمن مثله من نقد البلد وجب الصبر بلا.خلاف قاله الصنف 
| فى فتاويه وقال ابن أنى الدم يباع المرهون عا دفع فيه بعد النداء » 


| (قوله ورأى استدعاء) أىطلت أهله ( قوله وجو با) كا فى الحرر وأفت السبى بجواز بيع مال اليم 
| لنفقته بنهاية مادفع فيه وإن رخص لضرورة ثم رأيت شيخنا اعتمد ماذ كرته من انوائممافقال 
| بعدأن نقل عن الغزى اعتتادالفرق والأوجه أنغير الرهن كالرهن كا جرى عليه السبى فيه وفى 
| بيعمال اليتيم الحتاج بماذ كر أى عماينتهى اليه تمنه ف النداء وإ نكان دون من مثله دفعاللضرر 

فالميع اه حج . أقول : وقد يقال وفيه وقفة بلحب على التاضى الاقتراض أوالارتهان إلا أن 
| .قال هو مصور ا إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله للضرر أو أنه يقال حيث اتنهت الرغيات 
| فيه بد ركان من مثله والرخص لا ينافيه لأن العن قد يكون عاليا وقد يكون رخيصا ( قوله 
ا فلا يبع مؤجل) أى لمابازم له فيه من وجوب تسلم المبيع قبل قبض أنه ولاحخق مافيه من الغرر 
ا (قوله فيجوز ) انظرهل كالمؤجل وغير نقد البلد دون تمن امثل فيجوز إذا رضوا فيه احتال ثم 
| رت مر سثل عن ذلك فال إلى المنع وفرق ببنه و بين المؤجل ونقد البلد بأنه لم يفت فيهما 
| إلا صفة والفاثت هنا جزء فيحتاط فيه لاحتّال ظهور غر بم ثم ما لانحتاط فيهما إذ لا كبير ضرر 
| على الغريم لو ظهر فيهما بخلافه فى ذلك فليتأمل اه سم على منهج وعبارة شيخنا الزيادى 
| قوله نم الخ وكذا لورضوا بدون كن المثل مع القاضى قياسا على ما قبإه اه والأقرب الأول وقد 
ا يغرق بين البيع بدون من الدل ويه لت 2ل أن النقص خسران لامصاحة فيه والقاخى إنما 
| يتصرف بها وففسم على حبج مانوافقه اعثراضًا على قول حج إنمثل المؤجل البيع بغين فاحش اه 
ا وعليه فاونبين له غريم فهل ثبت بطلان البيع أم لافيه نظر والأقرب الأول ( قوله 
| إذ الأصل عدمه ) قال حج قبل ولو قانا يما قاله النولى لا يوز للحا 5 أنيوافقهم على ذلك أخذا 
فدات ال . أقول : لعل صورة المسئلة أن القاضى أذن لحم 
١‏ ألا إذنا مطلقا فى البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا وعليه فلا يقال 
١‏ إن صدر البيع بلا إذن من القاضى فباطل وإن كان باذن منه فقد وافقهم ثم رأيت فى سم 
عل حج ما ِوْخَذ منه تصوير المسئلة بذاك (قوله فيائتى ذلك هنا) معتمد (قوله وجب الصبر) أى 
ا إلى أن بوجد من بانخذه بذاك .لايقال التائخير إلى ذلك قد يؤدى إلى ضرر بالمالك لطول مدة 
]| الاتنظار لمن برغب فيه .لأنا تقول الغالب عدم الطول لأنالغالل وجود من باخذ م نالثل وفقده 
|| نادر فلا نظر اليه . 





(قولهلاحّال ظهورغ رم 
آخر). تعليل لتوقف 
السب (قوله فى الجلس) 
أىوف زمن خيار الشرط 
( قوله وقال ابن أنى الدم 
الخ ) مقايل لما فى فتاوى 


المصنف. . 

















(قوله بناء على أن القيمة 
وصف قائْم بالذات ) إعا 


عليه 0 شاوه عا 


ظاهر كا أشار 


فان قلنا اخ (قوله وعليه ١‏ 
فيفارق الرهن )0 كه ا ادرف عل لىالتسليم أو ولامالم يكن خ نائيا عن غيره فيحبران فمايظع ر ومااسئثنا الأذرع ب م 
ا ا (قوله والاشهار ) .قتذى أن فعله أشبر وف القاموس شهر سيفه كنع وشبره رفعه على الناس اه | 
٠‏ 6-2 || لكن بوافق ما عبر به الشارح قول الككال بن أبى ثير يف على النخبة فمكف الناس على الأخذ || 
ا ار ١ع‏ اح عر لاك واتري رفيلك اهيف تن مطل إن طاتك لتقل نيلا يعني | 
و بينكلام ابن ألى الدم | ل ا ا ل ار | 
1 0 ا اتاد مائقله عن ابن أبى الدمفليراجع واعتمد حج التسوبة هما فوجوب الصبر إلىوجودراغب || 
ا لا 0 2 0001 000 


وغرضه منذلك امع بإن 


درم مضه 


تتعريره بعليه وقد ذ ا 0 0 0 0 3 
: 6 لسن فيه ا 0 من عن المثل حى كون مؤ بدا (قوله أوبوعه) أىاوصفته اه حج (قوله 0 


الشهاب حج يضعفه ركان 
فاك الفاين 


لب 


السم 


على العْن كاتقدم التنبيه 


عليه 


اليه بقوله |) 


ا ماعتئع) عبارة سم على منهج اعتمد مر +واز الاعتياض 
والرعوت ||| غيره (قوله ولايرد) أى و بتقدير وروده فهو مندفع بمازاده من 
على حد سواء وأن ) 
الحم من ال 
( قوله كبيع فى الذمة ) | 
هذا لاخالف ماص له فى | 
1 00 0 / على النحوم ( قوله ولا برد على المصنف ) لت قال لالس ( قوله أو مأذونه ) بشمل | 

ل سرك | ار ا م ( قوله قبل قبض تنه ) أى وإن أحضرله المشترى 


اك اك 


لجرك 0 00 أنه دون » 


0 بلاخلاف ابناء 00 أن ةوه وصف ّ ات فان ْ 


١‏ قلنا ماننتيئ إليه الرغيات فواضح لأن نا دئع فيه 0 مثله وعلدسه ففارق الرهن تال القاتن 


كن ا اراهن التزم ذلك حيث عرض ملبكه برهته للبيع الا رىئ أن اللسم إليه لما التزم >#صيل ا 


ا | السلم فيه 0ك ولو كن غال أى لا 5 0 ام فى بانه لأنه النزمه ( ثم إن كان الدين ١١‏ 
| منغيرجنس النقد) الذى بسعبه أومن غيرنوعه (و وإيدض ارم إلاجنسحته) أونوعه (اشترى) || 
ٍْ له لأنه واجبه (وإن رضى) غير جنس حقه وهومستقل أو ولى” والصلحة للولى فالتعو يض كاهو | 
شاه على هذا لأنه هو ا 
الذى ,ستغرب 0 : 
لى نا | 


متا لنه رشك ١١‏ مرادة هنا (ولا بسل) الا كع أو مأذونه (مبيعا قبل قبض أنه ) احتياطا فان فعل ضمن كلوكيل | 


ظاهى ( جاز صرف النقد إليه إلافى السلم ) وتكوه م نكل ما تع الاعتياض عنه كبيع فى اللامة | 
ا اق إجارة الذمة فلا حوز صرفه اليه وإن رذي لاق اك ا عن الحنك ١‏ 
نوم الكتابة مع عدم صحة الاعتياض عنها على الأصح لأن النجوم لا حدر لأجلها فليست | 


والفمان بقيمة البيع قال السبى و ينبنى أن يكون محل ضمان الها كك اله اد وس ١‏ 
حر عه فان.فعإه باجتهاد أو تقليد صحيح لم يضمن لأن خطأه غير مقطوع به فان تنازعا أجبر || 
بادك 


أى على ما تقدم من وجوب الصبر فى مال الفلس ( قوله ففارق الزهن ) فرقه بينهما يقتضى ١‏ 


نامل وهوالأقرف (قوله ولو بأ كثر م نهنه00©) حيث صور بها ذ كرلم يكن مو بدا للفرق لأنه ١‏ 


عن المبيع ف الذمة ومافىالشرح مقدم على || 
قوله ووه من كل ما ال ممقضية 

قوله لأن النجوم لا حجر لما ال أنه لا.يدفع لنجوم الكتابة ثىء من ماله الذى بيع وقضية حج || 
خلافه فليراجع' وسيا”فى مابصرح عوافقة حج فى قول الشارح و يستثنى من القسمة مكاتب عليه || 
دين معاملة ال وعليه فأذاكان الغُن من غير جنس نحوم الكتابة أو صفتها اشترى به ما هو 


هن جنْس جوم التكتابة وصفتها ولا يعتاض عنها لكنه لا يقاسم الغرماء بل يقدم حق الغرماء 


ضامنا أورهنا لأن الرهن قد يناف أو بحوج إلى زمن سيعه فيه فيؤدى إلىضرر ( قوله فان فعل ١١‏ 
ضمن ) أى المسل حا ما كان أو مأذونه ( قوله بقيمة المبيع) أى لا بالغن ن الذى باع به و ينبغى أن || 
المراد بقيمته قيمته وقت التسليم (قوله فيحبران ) أى (١‏ بائع والمشترى وهو اه إن كان ال بائع ا 
المفلس باذن القاذى أمالوكان البائع هوالقاذى فالمراد بإاجبارهوجوب إخضارهعليه شم رأعس ا ا 


بالاحضار فاذا أحضر سامه المبيع يكن مله ان . 


الك 1 اناه" 0 ده ن غالأى لابأ كثر ال . ١‏ 




















١‏ الصف 0 أنه 1 ب شيثا لأحد الغرماء وعل أنه ل 0 المقامعة مثل الغن ري 
| به فأكثر . قأل فالأحوط بقاء الكْنَ فىذمته لاأخذه وإعادته اه قال وسيأتى مايق بده معظهوره 
ك0 بأنه لايستثنى من ذلكلأنه إنكان العُن من جنس دينه جاء التقاصن” و إن لم يكن 
ا من جأسه ورضى به حصل الاعتياض فل حصل تسليم قبل قبض الغُن على كل تقدير » و بجا 
| عنه بأن الأحوط بقاؤه فى ذمته و إن لم يحصل نقاص ولا اعتتياض فصح الاستئناء ( وما قيض ) 


| بعسر لقلته) وكثر ة اللديون (فيؤخّر) الحا ك ذلك ( ليجتمع ) ماتسهل.قسمته » فلو طليها 
| الغرماء لم يحبهمكا تاه بعد نقلهما عن النهاية إجابتهم و بما يحثاه صرّح الماوردى لكن كلام 
]| السبكى يفيد حمل هذا على ماإذا ظهرت مصلحة فى التأخر وما قبله على خلافه وله اناه ولو اتحد 
ا الغريم قسمه أوّلا فألا ٠‏ ويستثنى من القسمة مكاتب عليه دين معامإة ودين جناية ونحوم كتابة 
ا ثم حجر عليه فيقدم الأول ثم الثاتى ثم الثاك » وللديون غير الحجور أن ,تسم كيف شاء لكن 
| خفالسى أن الغرماء إذا استووا وطالبوا وخته, على الفور وجب التنوية . قال الحوجرى : 
| وهو متحة حِدًا فرارا من الترجيح بلا رجح ومن إضرار بعضهم بالتأخير أو الحرمان إن ذاق 
ا در قسمة ماقبضه الحا كم فالأولى أن لا بجعله عنده لاتهمة بل يقرضه أمينا 
| موسرا برتضيه الغرماء غير مماطل ولا سكاف رهنا لأنه لاحاجة به إليه و إءما قيله اصاحة المفلس 
| وفى سكليفه الرهن سد ها وبه فارق اعتباره فى التصرف فى مال نحو الطفل:+ فارن فقّد أودعه 
ا ثقة برضونه » فان اختلفوا أو عينوا غير ثقة فن رآه القاضى من العدول » 


ا ( قوله وإن لم حصل ) يقندى البقاء مع حصدول ماذكر وفيه تناقض الا أن تجعل الواو للحال أو 
]| بريد أن هنا مائعا من التقاص والاعتياض اه سم على حج وكتب أيضا مانصه قوله وماقبله 


هوقوله وجبت م ِوْحْدَ الح (قوله وله انحاه) معتمد (قوله سامه)0© أى وخوبا إن طاب وإلا 
]| فندا (قوله دين معاملة) وصورة الحجر على المكانب أن بححر عليه اغير نجوم السكتابة ومعاماة 
١‏ لد قش لير اليهما تبعا ( قوله وطالبوا) أى وان ترتبوا فىالطلب وتأخر الدفع عن 
ا مطالبة ابيع (قوله وحقهم ) أى والحال ( قوله وجب التسوية ) ومع ذلك لو فاضل نفد فعله 
| لبقاء الحق فى ذمته وعدم تعلقه بعين ماله ( قوله ولا يكاف رهنا ) أى بأن لا برضى بالاقتراض 
١‏ والرهن ( قوله فى مال حو الطفل ) فاينه يشترط لصحته أخذ رهن على ما أقرضه مشلا حيث 
| رأى ذلك تدم فى القرض » وعبارته ثم بعد قول الئن وفى القرض أهلية تبرع . أما الجاك 
| فبحوز له من غير ضرورة لكثرة ألشغاله خلافا للسبى بشرط سار القترض وأمانته وعدم 
ا الشبهة فىماله إن سل منها مال المولى عليه والاشهاد عليه ويِأخَذ رهنا إن رأى ذلك فقيد بما إذا 
١‏ رأىذلك وتمم عدم أخذه هنا لكن تقدم للشارح ف أوّل باب الرهن مايفيد وجو بأخذ الرهن 
]| على ما أقرضه مطلقا وربوافقه ما هنا وأن قوله ان رأى ذلك ليس راجعا للرهن. بل لأصل تصرف 
| الا > (قوله من العدول ) أى ولو من الغرماء . 


ا (1) قول الحشى (قوله سامه ) لبس فى نسخ الشرح . 





| الا م من يمن البيع لامفلس ( قسمه). على التدر ع ندبا ( بين الغرماء ) لتبرأ ذمته منه أ 
ا ويصل إلى مستحقه » فان طلب الغرماء قسمته وجبت كا يؤْخذ من كلام السبى الآتى ( إلا أن | 




















' (قوله وشارك من ظهر ) 
كاه سقط بعد لفظ الادر 


الاك ا * 
الآخران نصف ماأخذه ) 
أ ىلأندينه نسيته إلى شية 
لد بو نالسدس فإوسدس 
لخجسة عشر والذى أخذه 





00 
ثلثها فياخكل منه لصفه . 


من الكتبة (قوله ثم إذا | 





وتلفه غنده من ضمان المفلس ( ولا يكلفون ) أى الغرماء عند القسمة (بشة) أوإخبار || 


اك (:بأن لاغري غسبرم ) لاشتهار الحجر » فاو كان ثم” غسر يم لظهر » و الف نظيره | 
فى امير اث لأن الورثة أضبط من الغرهاء وهذه شهادة على نق: بعس مدركها » ولا بازم “ن || 
اعتبارها فى الأضبط اعتبارها فى غبره ولأن وجود ريم آخر لا جنع الاستحقاق من أصله | 
ولا تتم مزاحمته ٠‏ إذلو أعرض أو أبرأ أذ الآخر اجميع والوارث خالفه فى جميع ذلك 
( فاو قدم فظهر غر يم ) بحب إدخله فى القسمة : أى انكشف أممه ( شارك بالحصة )| 
و ننقض القسمة لأن القصود حصل بذلك » فاو قسم ماله وهو خحمسة عشر على غر هبن 
ا ل ور ري و ا ار رب انيريا 
رجع على كل منهما بنصف ما أخذه فانأناف أحدها ماأخذه وكان معسرا جعل ماأخذه كالمعدوم 
ار وكان ماأخذه كانه كل المال فلوكان التاف أخذ الجسة استرد الحا كم يمن 
أخذ العشيرة ثلاثة أماسها .من ظهر ثم إذا أبس التلف أخذ منهالآخران نصفماأخذه وقسماهيينهما | 
على حسس دينهما وقس على ذلك ولوظبر الثالث وظهر للفلس مال قدم أو حادث بعد الحجر صرف 
إليه بقسط ما أخذه الأوؤلان والفاضل يقسم على الثلائة . ذنم إنكان دينه حادبًا فلا مشاركة له || 
فى المال القديم والدين القدّم سيبهكالقديم » فاو أجر دارا وقبض أجرتها وأتلفها ثم انيدمت بعد || 
القسمة رجع الستأجر على من قسم له بالحصة و يقسم له على غر م غاب إنعرف قدر حقه وإا | 
وجبت مراجهته فان تعذرت رجع فى قدره لامفلس فان ظهرت له ز بادة فكظهور غر م بعد ا 


القسمة ولوتاف بيد الحا كما أفرزه لاغائف بعد أخذ الماضر حصته أو إفرازها فعن القاضى || 


0 وتلفه عنده) أى الحا كك أى أو أمينه ( قوله أو إخبار حا 5 0 عرحا كم » وقياس 
مابأنى للشارح فى الشهادة بالإعسار أنه لا يكى هنا رجل و عين ولا رجل وا سأنان ٠‏ ومن ثم 
صرح الخطيب فى شرحه أن التعبير بالإثيات إعا ستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضى 


3 


. 


( قوله لأن الورثة ) أى حيث بكاف ببننة بأن لاوارث غيره ( قوله مدركبا ) بشم الم ا | 


| فى الصباح ( قوله فظهر ) الفاء معنى الواو فلا يشسترط الفوربة ( قوله إدخاله ) أى بأن سبق | 


ديئه الححر ) قوله ْ إن كان دنه الخ ( هذا خرج شوله لحب إدخله فى اليه من الأول | 
أن .قول أما إنكان دينه الل ( قوله التقدم سببه ) أى على الحجر ( قوله فان تعذرت ) أى | 
عسرت (قوله بعد القسمة) أى فيرجع بقدر ما خصه (قوله ولو نلف بيد ال( عبارة حج ولو | 


قبض الا ؟حصة غائب فتلفت حت يده لم برجع الغائب على بقية الغرماء بثشى* ولاننقض القسمة | 


الأن الحا كك ناب عنه فالقيش اه وهى قد تشعر بأن حصته بإقية فى ذمة الفاس حيث قال م 
| برجع الغائب على بنية الغرماء بشىء الم » و.لصرح به قول الشارح الآتى بعد قول اللصنف وله ١١‏ 


الرجوع فسائر امعاوضات ا و إءما اشترىله الجيع لأن ماأفرز له صا ركاهرهونحقه وانقطع به || 
حقه من حصص غبره حتى لوتاف قبل أخذه له لم تعلق بشىء مما أخذه الغرماء لكن قديتوقف || 
فما لوقصد بأخذها القيض بطر بق النيابة عنه فان الظاهرفيه أنه تبر أمنه ذمة المدبون وربدللهدقول ١‏ 
حج السابق لأنالها؟ ار 0 




















( قوله أن الغائب لابزاحم من قبض ) أى أوأفرزله ( قوله أى مثل ذلك 


10 


أن الغاثب لايزاحم من قبض ( وقيل تنقض القسمة ) كا لواقتسمت الورئة ثم ظهر وارث آخر 


فان القسمة تنقض على الأصح وفرق الأول بأن حق الوارث فى عين المال بحلاف حو الغرم فانه 
فى قيمته وهو بحصل بالمشاركة ( ولوخرج شىء باعه ) المفلس ( قبل الحجر مستحقا والكن ) 
القبوض (تااف فكدين ظهر) من غير هذا الوجه كا قاله الشارحأى مثلذلك الدين ء والمرادمالمثل 
| البدل ليشمل القيمة فى التقوّم فسقط القول ,أنه لامعنى لاسكاف بل هودين ظهرحقيقة و حّ ذلك 
أنه بشارك الشترى الغرماء من غير نقض القسمة أومع نقضها وسواء أناف قبل الحجر أم بعده 


وخرج بقوله والُن نالف مالوكان باقيا فبرذه ( وإن استحق ثىء بإعه الحا ؟ ) أونائبه والمْن | 


المقبوض تالف ( قدّم المشترى بالغن ) أى ببدله على باق الغرماء ولايضارب به معهم لثلا برغب 


الناس عن شراء مال الفلس فكان تقديمه من مصالم الحجر كاجرة الكيال » وليس الحا ك5 0 


ولانائبه طر يا فى الضمان لأنه نائب الشرع لاف مالوباعه المفلس قبل الجر فانه إذا استحق 
بعد ناف الثمن يكون نه دينا ظهر فيأتى فيه ماص" (وفى قول يحاص الغرماء) بهكسائر الديون 
لأنه دين :فى ذمة.الفلس ودفع بماص” ( وينفق ) الخاك حتا من مال الفلس ( عليه وعلى من 
عليه نفقته ) من زوجة وقررب وأم ولد ولوحدث بعد الححر ( حق بقسم ماله ) لأنه موسر مالم 
بزل ملكه عنه . واه فى الزوجة الى نكحها قبل الحجر . أما الملمكوحة بعده فلاينفق عليها 
وفارقت الولد التحدّد بأنه لا اختيار له فيه خلافها » ولا برد على ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه 
واجب عليه فلا اختيار له فيه أيضا و إما أنفق على واد السفيه إذا أقر” نه من بيت المال لأن 
إقزاره بالممال و بها يقتضيه غير مقبول حلاف إقرار المفلس وكذاك الماليك اوحدثوا بعد الححر 


باختياره أنفق علبهم لأن مؤنتهم من مصال الغرماء لأنهم يبيعونهم و يقتسمون نهم ولواشترى | 


34 ف ذمته وأولدها 2 


| فارق مالوأخل ناظر بيت المال حقه أى حق ببت المال من تركة ثم ظهرغاصب وتعذر رد ماوصل 
| لبيت المال فيحسس على جميع التركة شائعا وتنقض القسمة و يقسميهابق منها كا لوغص أوسرق 
ا منها شىء قبل قسمتها لنبين عدم ولاية الناظر (قوله لابزاحم من قبض) أى فيبق دبنه فى ذمة 
| المفلس » ولعل وجه عدم المزاحمة أن إفراز القاضى له الحصة نزل منزلة قبضه فى اخلة نع من 


المزاحمة وان كان حقه باقيا ( قوله أنه بشارك المشترى الغرماء ) أى فى الأصل لافى الزوائد المنفصاة . | 


أماهى فيفوزون بها بناء على عدمالنقض ( قوله أونائيه) قضية هذا أن ما بإعه المفلس بعد الحجر 
كنات لكان فى سم على منهج نقلا عن شرح الروض وإن كان البائع المفلس قبل الحجر 
فسكذين قدي ظهر فبشارك المشترى الغرماء من غير نقض القسمة خلافه بعد الحجر فانه لا أثر له 
لأنه دين حادث لم يتقدّم سببه اه رحمه الله سبحانه وتعالى . ومعلوم أنهلايبيع إلابإذن القاضى وم 
بلحقه سيعه وذلك يدل على أن المراد عأذو ن القاضى الذى يلحق به من عينه القاضى للبيع من 


أعوانه مثلا ومن ثم عبر غير الشارح عن مأذون القاضى بأمينه ( قوله وأم ولد ) وقد مر” أن | 


الاستادة بعد الحجر غير نافذ فالمراد حدوث الود لا الاستيلاد ومن ثم قال بعد وفارقت 
أى المتكوحة الواد ال ( قوله ولوحدث ) أى الوك (قوله وفارقت) أى الزوجة ( قوله لااختيار 
له) أى والوطء و إن كان باختياره لكن لايلزم منه الإحبال . 





الدين ) صوابه أى مثل ذلك 


العْن . والحاصل أن فى 
كلام المصنف مؤاخذتين 
الأولى أن قوله فكدين 
تقديره ظاهرا فالثمن 
المذ كو ركدين ظهر مع 
أن اوري اق قمر 
تالف فأشارا الشارح الجلال 
إلى الحواب عنه وله 
أى فثل الثمن اللازم 


مضاف وهذامادالشارح 
هنا بقوله أى مشلل ذلك 
الدين على ماص" فيهثم ' 
فسسر المراد بالمثل فى كلام 
الجلال بقوله وامراد ال 
المؤاخذة الثانية فى النشبيه 
فى قول المصنف فكدين 
مع أنه دين ظهر حقيقة 
فأشار الشارح الجلال إلى 
الجواب عنه قوله من 
غير هذا الوجه » وعبارة 
الجلال مع المأن فكدين 
أى فثل الثمن اللازم 
كدين: طبر من مكبر 
هذا الوحه انتهبت و بها 
تعلم ما فى كلام الشارح 
هنا من القلاقة ( قوله 
فسقط القول الخ) أى 
بقوله من غير هذا الوجه 
( قوله ولابرد على ذلك 
تمكنة من استلحاقه ) 
عبارة شرح الروض : 
و يغارق إقراره بالنسب 


تجديده الزوجية بأن 


الإقرار بالذنب واجب حلاف التزويج ٠‏ 











( قوله لم دكريا أن ١‏ 


م 


أى فم إذا كان المولى ١‏ 
| وهوأنسس بقاعدة الباب ما اقنضاه كلام التولى من عدم الانفاق و إناختاره السكى إذ القاعدة || 


إن 
المعلوم أن قريب الطفل 


لاإتصور أن يكون طفلا || (وبباع مسكنه ) وإن احتاج إليه ( وخادمه ) وعسكو به ( فى الأضح وإن احتاج إلى خادم ). || 
فالصىفى قوله ما أن ولى” ١|‏ 
الصى اخ مثال (قوله فان ١‏ 
تعذر) أى الكراء أى | 
بفقد الأجرة (قوله إلا أن ١‏ 
يقال إنأببة المنصباح) | 
صرح فى أن امتراء | 
با متصب منصت الك ا 
فانظر هل ه وكذلك ١‏ 
)| ا 
ظاهره وان كانذامئصب /) الأص إنما أخذوا حقهم ( قوله لاولى” له خاص ) أى أوله ولى” ولم يطلب فما بظبر ( قوله إن ل ١‏ 

عنعه ) فيد أنهم لوسكتوا بحيث لم يؤذنوا ولامنعوا أنه بفعل للبت فلبراجع من المنائز ( قوله ١|‏ 
|| حلال لائق ) فى التقييد بهما نظر مع مابأتى من أنه إن امتنع من التكسب لايكلفه فان الحاصل | 


كار ل ان يحم 
اي 


| وقلنا شفوذ إيلاده 
|| ولابنفق على القرف إلا بعد الطاب 6 أن ولى” الصى لاينفق على قر يبه إلا بعد الطلب بل هذا 


3 





ور رك ل( 
أولى ازاحمة حق الغرماء ٠‏ ثم ذكروا أن القرب لوكان طفلا أومجنونا أوعاجزا عن الإرسال | 


زمن أنفق عليه بلاطلن حيث الأول" له خاص يطلب له . وقياسه أن بكون لتر ى هنا كذلك || 


| وشفق على زوحته نفقة لاعس بنك رححه المصنف وغيره خلافا للرافعى كالرو باتى أنه ينفق نفقة ا 


لموسرين وإلا لما أنفق على القريب فقد رد بأن البسار العتبر فى نفقة الزوجة غير اليسار العتبر || 


| فى نفقة القريس و بأن نفقة الزوجة لانسقط عض الزمان حلاف القريب فلايازم من اتتفاء الأؤل || 
(قوله وقلنا شفود إبلاده) ا ا 


أى وقد 0 أنه لاينفك ا مهم قبل 


تنفاء الثاتى . والراد بقوله ينفق بون فيثمل الكسوة والإسكان والاإخدام وتكفين من مات 
النسمة لأن ذلك كار عليه وشمل اماد كر الواح فى حوره وكذا لدو إن ل كله || 
لغرماء ( إلا أن يستغنى ) الفلس ( بكسب ) حلال لاثق به بأن لايكون مزربا به فلا ينفق | 
وكاو سنن دن ماله بل من ا ا نان فسن ننه رد إن اننال ل 
ار ل دو ناك نان المت رون كي الاق امت ف ديه اسان نيج | 


أنه لاي نسيل مالس عامل وين ”تطبل ابن انقت بن أن شكرر نه الامتتاع ثدنا أو | 





أوصكوب (إزماتته ومنصبه) لأنَ تحصيلها بالسكراء أسهل خلاف مابأتى فان تعذر فعلى السامين || 
وقضيته لزوم الياسبر أجرة سكوب وخادم وفيه وقفة إذ لابازمهم إلا الضرورى أوماقرب منه || 
ولبس هذا كذلك إلا أن أمبة النصب بهما يترتب عليها مصلحة عامة فنزلت منزلة الحاجة . والثائى || 
يبقيان للحتاج إذا كانا لاثقين به دون النفيسين وهو رج من نصه فى الكفارات وفرق الأول | 
أن حقوق الله مبنية على الساهاة بحلاف حقوق الآدميين معكونها لابدل لما وتماعأيضا البسط | 


والفرش و يتسامح فى حصير ولبد قليل القيمة » 


( قوله وقلنا بنفوذ إبلاده ) غلى الوجه الرجوح ( ةوله إلا بعد الطلب) أى فأوأنفق من غير || 


طلى فهل يضمن أءلا فيه نظر » والأقرب عدم الضمان وأنه لارجوع عليهم أيضا لأنهم فى نفس ١١‏ 


منه أنه إن اكتس بالفعل لاينفق عليه وإن امتنع لاككاف الكسن وقضية التقييد يما ذكر أنه || 


| إن اكتس غير لائق به ينفق عليه من ماله مع حصول ما | كتسبه فى بده » والظاه أنه غير 


عاد ثم رأبت الخطيب ذ كرما صرح به » وعبارته ولورضى الايليق به وهومباح لم بنع منه . 


| قال الأذرعى : وكفانا مؤتته ( قوله فان امتنع ) أى ل يكتسب وإن م ا( 
ْ ( قوله ازماتته ) عى كل داء يبزمن الانسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين انتهى 
|| شيخنا زيادى ( قوله فان تعذر الح ) أى بأن لاسر له من كسبه ولامن. نيت البال ( قوله 
| وقضيته ازوم المياسير ) معتمد ( قوله أجرة سكوب وخادم ) وينبغى أن يكون ذلك قرضا على 
بست المال . 


وكساء 




















كلذ 
١‏ وكساء خليع 2 له دست ثوب يليق به ) حال فلسه كا قاله الإمام إن كان فى ماله و إلا 
اشترى له لأنّ الحاجة إلى الكسوة كالحاجة للنفقة وقد أطلقكثي رن كل ماقيل يترك له ولم بوجد 
ماله اشترى له وظاهره أنه يشترى له حتى الكتب ونحوها مما ذ كر وفيه نظر ظاهس ومن ثم | 


بحث بعضهم عدم شراء ذلك له لاسما عند استغنائه بموقوف ونحوه بل اواستغنى عنه به بيع | 


| ماعنده . وينبغى أن حمل عليه اختيار السبى أنها لانبق له » وقول القاضى لاتبق له فى المج 
فهنا أولى حمل على ذلك أيضا وإلا فهو ضعيف كا بعل مما مي" ويباع الصحف مطلقا م قله 


العبادى لأنه تسبل عراجعة حفظته » ومنه بِوْحَذ أنه لوكان محل لاحافظ فيه ترك له فلوكان | 
يلبس قبل الإفلاس فوق مايليق عثله ردّ إلى اللائق أودون اللائق تقتيرا أو زهدا لم بزد عليه » |) 

على لفظ من ا ) 
ا : | لااوافق ماسلكه ألا ف 
!| عن البغوى وغيره ( وهو قيص وسراو بل ) ونكة كا حثه الأذرعى ومتديل ( وعمامة ) ليه يلكا 


2 1 الات و شنه ا وى الي رطان وح ودراعة قوق الفميفق لز 


والشميرف له عائد على لفظ «ن الذ كور فى النفقة وحينئد فيدخلقيه نفسه وعد ياله ونقله الزركشى ا 


ا إن لاقت به لثلا حصل الاوزراء عنصبه وتزاد المرأة مقنعة وغيرها تما يليق مها ( ومكعب ) أى 1 


داس (ويزاد فى الشتاء جبة) لاحتياجه إلى ذلك و يترك للعالم كاتبه . 


| سانا 

خيإه وسلاحه الحتاج إليهما قال حلاف التطوّع بالمهاد فان وفاء البن أولى إلاأن يتعين عليه 
| الجهاد ولاجحدغيرها وتباع 7 الات <رفته إن كان حترفا وفالبو إبطى أنه يعطى بضاعة . قالالدارى : 
ومعناه السيرأىالنا فه أماالكثيرفلا وقال ابن 00 شرك له را أس مال تتحرفيه إذا َس لهي لكين 


| إلاه قال الأذرعى وأظنّ أنعماده ماقاله الدارمى (و بترك قوتبومالقسمة) وسكناه (لمنعليه نفقته) || 
]| البعيد أن يترك من ماله 





١‏ لأنه موسر فى أوله حلاف مابعده لعدم ضبطه ولأنْ حقوقهم ل تحب فيه أصلا وألكق البغوى ومن 


|| تبعه باليوم ليلته أى الليلة الى بعده هذا إنكان بعض ماله خاليا عن تعلق حق لمعين فان تعلق 


و إن صرفه فى مباح» 


| (قوله وكساء خليع ) و يظبر أن آلة الأ كل والشرب التافهة القيمة كذلك اع حج ( قوله | 
| ويباع المصحف مطلقا ) أى سواء وجد وقف يستغنى به أم لا ( قوله ودراعة ) اسم للمأوطة | 


| | وحوها ع بلس فوق القميص وهى 


]أ أووةمت القسمة فى.الصيف حرر”ه وقد يتحه أن المراد إذا وقعت القسمة فى الشتاء أودخل الشتاء | 


ا زمن الحجر اه سم على منهج ( قوله و يترك لاعالم كتبه ) أى مالم يستغن بغيرها من كتب | 


وان ان ا ا ل كه 


ا لس ري ااا ارك لع الرسق | بن درم ى أن ادر 
| لخصوص المفلس ثم ان 
] هذا لءإه بالنسبة الى مافى 
1 المكن خاصة من 





| ااوقفكا تقدم ( قوله وتباع 1 لات حرفته ) معتمد 


( قوله وإن صرفه فى مباح ) أى ماغصبه ١|‏ 


( قولهفوق مايليق مثله ) 
أى فى حال الافلاس 


| ليوافق ماص" وإن كان 


خلاف الظاهى ( قوله 
تحجر ق دواد 


حل المان من إخراج 


نفس المفلس من مدلول 
من ولاما أعقب به المّن 


دست 


توب ومابعده وإلافن 


ا لنحو قر يبه تحوالكتب 


|| بجميع ماله حق لمعين كامرهون ل ينفق عليه ولاعل عياله منه ( ولس عليه بعد القسمة أن || إذ هو لاب عله 
ا يكتسسب أو يؤْحِر نفسه لبقية الدين ) لقوله تعالى - و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسسرة - ١‏ لوكان موسرا لقريبه 
ا أس بإ نظاردوم بأعى با كتسابه وللخبرالار”فى قصة معاذ «لس لك إلاذلك » نم إن عصى سببه | مثل ذلك وانما جب له 

|| عليه النفقة والكسوة 


ونحوها ( قوله النطوّع 
بالحهاد) إلعنق غيراارتزق 


|[ شر ينة ماقبله فشملمن 
ا بصم 0 الروض ( قوله مقنعة ) تكسر 1 
| اليم كا قاله فى عتتار الصحاح ( قوله ويزاد فى الشتاء جبة ) هل الراد أنها تزاد إذا دخل الشتاء ١|‏ 
| أو وقعتالقسمة فيه دون ما اذا لم بدخل ولاوقعت فيه أوتزاد مطلقا عنى أنه يعطاها ولوفى الصيف || 


تعين عليه حدٍ 0 


الاستثناء 














( قوله واستدل له الأذرع 6( 


اتدل آذ دذليلن 
فيه ا نحن 


وعبارته وليس تبعت" || له الأذرعى باحجاءهم على الكسو ب كسب نفقة الزوجة والقريب ومن العلة يعرف أن وجوب ذلك | 


وقد أوجبوا على 
التكدرت اق كه 


الزفجة والقريب الح | 


1 قوله لس لإناء 
الدن ) أى وهو حينتكء 
غير خاص ,المفلس (قوا 
ؤاتما يفشكه القاضى 
ظاهره وان حصل وفاء 
الدون أو الإبراء مشا 


ظهور غر > آخركا علاوا 
نه عدم إفادة رضا الغرماء 





ا (قوله وإجارةأم ّ 


الواد لات ص ال) عبارة 
الأذرع 
لا'اختصاص لما بالمفاس 


( قوله بل انفكاك الحجر 
الخ ) لعل فى التعبير 
بالانفكاك هنا وفما يأتى 
مسامحة و الا فقد م" أنه 
لاينفك إلا فك القاضى 
وعبارة الشهاب حمج وله 
أى القاضى فكه اذ 


سبق غير الاجور 


والوقوف فيا عداها | 


) قوله وفى الروضة عن 
الغزالى أنه بحر) إماعير 
بأنهدجبر لأن الحجرانفك 





عنه مطلقا “م هو حاصل ا ا 
ا سم على حج ( قوله ودعوا )٠‏ أى البلقينى وههى من مر ( قوله على اجارة الوقف ) ومثل ذلك | 
أ النزول عن الوظائف و بشيئى أن مثل ذلك رفع اليد عن الاحتسافات اذا اعتيد النزول عنها ١‏ 


استبعاد الشيخين المار 
فقول الآنوالأصح وجوب 
اجارة أ م الولدال أىعلى 
المدين فهو الخاط 


| الزكاة بأن سبب الكسب هنا الخروج منالمعصية كا أش 
الل 1 ل | | م رن ١‏ حر رك سان تل ا 0 من الدين الذى لم بعص بصرفه 





بوت فاه الوك ج41 11 


(9») الأذرعى إنما ذكر هذا دفعا لاستبعاد الحك ولم يذ كره على وجه 


222 تت 
ا 2 ل رة 1 2 الك 2 وإر اكار نه كي يز لد دري | 
0 و : : ا 


واعتمده لأنّ التوبة من ذلك واجبة وهى متوقفة فى حقوق الآدميين على الردٌّ واستدل || 


ليس لإيفاء الدين بل للخروج من العصية لكن الكلام ليس فيه حينئذ ولا نفك الحجر عن 


| الفلس بانقضاء القسمة ولا بانفاق الغرماء على رفعه و إها يفكه القاضى لأنه لابشبت إلا بائباته فلا | 


برتفع إلا برفعه كحر السفيه لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد ( والأصح ) وجوب ( إجارة ) نحو 


| (أم ولده والأرض الوقوفة عليه) إن لم بشرط واقفها عدم إجارتها فان شرطه فلا » و إجارة أم الولد | 


لاتختص ,الحدور بل تطرد فىكل مدبون قثل الأرض غيرها فى ذلك والوصىله عنفعته كا بحثه || 


| الأذرعى لأن منفعة المال ما لكالعين بدليل أنها تضمن بالغصص حلاف منفعة لحرت فيصرف || 
!| بدل منفعتهما للدبن و يؤٌجران حرة بعد أخرى إلى البراءة .قال الشيخان وقضية هذا إدامة الحجر || 


الى البراءة وهو مستبعد واعترضهما البلقيى بأنه ليس قضيته ذلك بل انفكاك الحجر بالكلية أو 


© | بالنسبة الى غير الأجور والستولدة ودعواه أن قضية انفكاك الحجر بالكلية منوعة ,النسية لغير || 
ده لل 5 3 لا 
ولتزاو يه حال ]| الوقوف والمستوادة هو حل استبعادها وحينئذ فلا اعتراض عليهما وف الروضة عن الغزالى أنه بحر || 


| على إجارة الوتف أى بأحرة معدلة » 


| فلا بشكل عليه مافى قسم الصدقات من أنه لواستدان ليصرفه فى معصية لكن صرفه فى مباح || 


عباده | لايكاف الكسب والفرق أن الستدين تصركف فما ملسكه حلاف الغاصب و بحتمل بقاء ماهنا على | 
فى وهذه الأحكام | 0 1 


ظاهره حت لواقترض ليصرف فى معصية فصرف فى. 006 الكسب و يفرق ينه و بين مافى 
ر إليهولات-قق ذلك إلابالرد لمن اقترض 

ا رن 1ت ال ا الا ل رك 
بأن هذا توقيق فلامدخل للقياس فيه وقيل ماعدا الصوم خبر «الصوم لى» » و بردّه خبر مس أنهم 


| ل اش ( لف الك ) ذى إن كان 1 ات ل 
ون و لكوم اد ل اك : : و 2ك تل مق 


فها يظهر اذ لانظر للروآت فى جنب الخروج من العصية و بوافقه مافى الإحياء أنه جب على من | 


أخرالحج مع قدرتة عليه حق أفلس أن حرج ماشيا إن ذفان عرفتم من الحلال قدر | 


الزاد فان 0 تحور 5 أو صدقة مابحج به فان مات و > ج مات عاصيا | 


| حج أى مع أن السؤال بزرى به اذا كان من ذوى الروات و 5 1 


يشمل الأصل والفرع وفيه نظر بالنسبة لنفقة الفرع فان الأصل لابجب عليه الا كتساب لفرعه | 
العاحز علاف 1-1 ) قوله فلا بوعل برفعة ( مالم كيين له 5 ون اه حج اى فلا ا 
بحتا اج الى رفع قاض وقد يقال فى هذه الصورة بين عدم صة الحج من مان از لا حتاج اليبا 


7 نحو أم ولده ) أى وإن لم يلق بها ماتؤجر له وله إدامة الحجر ) الراد بإدامة الحجر أن || 


لارفكه القاضى و بأنهكالمستبعد أنه ينبنى أن يفكه لا أنه ينفك بنفسهلما يأتى فى الفرع الاتىاه || 





بدرامم (قوله أأجرة 0 أى ات للغرماء حالا اذ لامعنى لوجوب ا 


. 0 0 مستولدته‎ 0 0 ٠ 














نّ بقَاوه إلى انقضائها » وأن لاابضرف من الأجرة إلا مانبين استحقاق لفاس له عض “ 


ا يغلت على الظ 


وللمذا لاحب إجارة نفسه ( و إذا اذتى) المدين ( أنه معسر أو قدم ماله بين غرمائه ) أو أن 


| ماله المعروف نلف (وزعم أنه لاعلاك غيره وأنسكروا » فان ازمه الدين ف معاماة مال كشيراء أو 


| العامله لم محل ذلك فىمال. ببق أما غيره كام وكوه فهو ه 








ل 5 


| ثانيا كا فى البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهى لشبوت إعساره بالهين الأولى » والثاتى لابدٌ من 
| البيئة لأنه خلاف الظاهى من أحوال الر” » ويعل ما تقرر” حك ماعمت به الباوى فيمن <لف 





ثم اذعى إعساره فيقبل قوله فيه بعيئه ف عدم ا 7 


| أنه اتن 01 


| حلف ) أى عينا واحدة لأن دعواهم واحدة » وهذا ظاهر إن اجتمعوا فان لم بوجد إلا البعض 


| فلدى عليه أنه بعل إعساره فطلب منه العين فشكل عنها غاف الفاس أنه معسر فهل يكت 


| حلف الباقين فهل حبس لعدم ثبوت إعساره أم كيف الحال . وقضية مايأتى فى قوله ولو ظور 


| ولا بكفيه) أى شاهد ( قوله ويثيت الإعسار بالعين ) هذا مفهوم من قوله فان نسكلوا حاف 





ا لين الا 


ا دع 


ا مالم ذا ظبر 5-0 سيت 1 الأجرة ”5 0 3 رطان 4 50 0 قضا كك وا تخلص | 


المطالية أه. ومثاة الستتوادة.ء و.ينزتى أن تكون إجارة ماذ كر فى كل مرة ؤجدرهابمدّة ٠‏ انكر 


| الدّة » وقضبته أنه لابصرف اغرماء إلا مافضل عن مَوْنَةَ لفاس وعونه لأنهم يقدّمون بذلك فىالل | كن الك د 
| ل ا ا ةرك وي 2 01 ا لسري لالس ا ا لقي ناز 1 
ا ضر فى الازل منزلته ات ل ان ّ م 6 | غبر الشارح حق يلاقيه 
| كا صء وهذا منهذا القبيل فالأوجه حينةذالأؤلء» ومقابل الأصبلا لأنهما لابعدان أموالا حاضرة || 





اجارة ما ذكر ال) لعل 


مابعده ( قوله أو أن ماله 


| ادرف كاسعو 
ل 0 | معطوف على ماذا وظاهر 
| قرض فعليه البينة) بإعساره فالأولى و بأنه لاعلك غيره فالثانية لأن الأصل يقّاء ماو قعت عليه || إعارةافظ أنّأنه معطوف 
اا وا الفا و لا ا 
| وله الدعوى على الغرماء وكليفهم أنم لإإعامون إعساره » فان نسكلوا حلفت ولبت إعساره ورك || ويمية هذا المنع أن 
| حلفوا حبس وتةبل دعواه أيضا ثانيا وثالنا وهكذا أنه بإن لمم إعساره حتى إظهر للحا 17 أن ا 
| قهده الإبذاء وكذا يقال فى عكسه » فاو ثبت سارو فاذعوا | بعد أيام أنه استفاد مالا و بشوا ١‏ ا 
ا الجهة النى استفاد منها فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الإبذاء . هذا كله إن لم ,سبق منه إقرار ا لاف ظاهرماياق 0 
| بالملاءةء فلو أقر” بها ثم ادّعى الإعسار فى فتاوى القفال لايقبل قوله الا أن يقيم بيئة بذهاب ماله ١١‏ 


المدعيى شيئان نلف المال 


الشارح وبأنهلاعاك غيرة 


١‏ ا | فىالثانية لأنه لوكا نالمراد 
ا به ورشيدث الإعسار بالعين المردودة ارضا م القاخى حيث كه به خلافا للامام » ولو قال ١‏ 0 1 صنيعة 0 
| اغريعه أبرثنى فاتى معسير فأ رأه ثم بان يساره برىء ولو قيد الإبراء بعدمظهور المال ل برأ د كره 

| الروباى فالبحر (.و إلا ) بأن لزمه الدين لافىمقابلة مال كصداق وضمان و إنلافولم يعهد له مال || 


( فيصدق يمينه فالأصح ) لأنه خاق ولا مال له والأصل بقاء ذلك ولو ظهر غر بم آخر لم بحاف ا 


لقان فما يأى وبأله تاف 
وبأنهلا علاكغيره والظاهر 
ورة المشالة أن الف 


| المالمعروف والمدعى أنه 
| لاكلاشغيره فقط وحيائذ 
| فكان ينغىاسقاط لفظ 
ا ا 0 : . || أن فابراحم ( وله ولا 
| إلى إىفراغ الدة (قوله مالم نظه رتفاوت) يل (قوله وأن لإبصرف) ” (قوله ايه حيئذ || - 0 ١‏ 0 
١‏ :. ا 0 28 الل ا م 
|| الأؤل) هو ما اقتضاه كلام الغزالى من دفع الأجرة لمم -الا (قوله وزعم) أى قال (قوله فارن نكلوا || 3 
| الاول) هو > الراك كن ل الا وار ») أى قال (قوا نا نك || من قوله قبل البينة (قوله 
| وشيت الإعشار بالعئن 
ا ' . هاف كه 
| ّلك القين عن تحليف الباقين لسكون الدعى بدشيئًا واحدا أولا بد من حليف الباقين وبتقدير ١‏ ااردود ةم هداق 
| قرريبا (قولهولوقيدالابراغ 
. 7 0 ءِ ا 2 : : | بعد ظ رامال برا 
/ غرم ادو ى حلاف ثانيا أنه 00 بعينه الاوى عن حليف الياقين ) قوله وان حلفوا حبس ) ا 0 1 0 1 ْ 
أى الى أن بظور مادل على إعساره ) قوله إقرار بالملاءة ) أى الفى أى ع أولا (قوله ا و فاق السار” 
0 | لمافيه من تعليق الإبراء 


أ ١‏ ا 2 أ لا فلراحم . 
| وثبت اعساره (قوله نفذ حكه به ) أى بأنكان مجتهدا (قوله لم يبسأ) أى و إن :بان أن لامال أ فغو د سح اراح 














( قوله بأنه قد يلك غير 
ذلك كالغائت ال) هذا 


إبزاذ على ما اقتضتسه | ١‏ 
الشهادة الك روه كك وزكق شاهدان كسائر دارو (ولقل) أى الشاهد وهو اثنان كا ص (هو 00 د -- ا 
من عاك ف قرت برد | الى كمو له لاعلاك شيثا) اذه كن الاطلاع عليه بل بجمع بين نى وإثيات بآن يشهد أنه | 


34 أن رت ا 3 1 ِ 5 ِ ءِ ا 
0 اقتضتهمن أن وكدين له مؤجل أو على معسر وجاحد وهو معسير أيضا لما 0 ولانه لابازمه المج وبان قوت 1 
قوت تومه وثيشات دنه |" ١ 5 ١‏ 1 ا 
لاخرجانه عن اسار | فالطر يق أن «شهد أنه معسر عاحز العجز الشرعى عن وفاء ثى* من هذا الدين أو معسر لامال له | 
ررض ا بحب وفاء شى* من هذا الدين منه أومافى معنى ذلك » فان أر يد ثبوت الإعسار من غبر نظر || 


أ الذعى إعساره (قوله 


فيصيرموسرا بذلك) كان ا 
الأو لىأنيقوا لعاصر نه ١‏ 
موسا ( قوله كذلك ) | 
أى.عالين: مهنذا البان | 
وافتا مذهنت الى أى ا 3 
فيه لتق خسر انه | لابنظر اليه'غالءا فى.قضاء الديؤن والخس عليها . 
وار أوعوه وهو مهذه 
الضفة ولوقدم قولهكذلك ١‏ 
على قوله يران باطئه | 


لكان أوم قوله | , 1 0 ١‏ 
ك اوسح د راواه || ( قوله مالم يعرف له مال) أى بحب الوفاء منه بأن وجب بيعه ففوفاء دين المفلس وهو مازاد على 

0 | ثياب بدنه وحاجته الناجزة . ومن الزائد المركوب والخادم واللسكن وأثاث المنزل على ماص" ( قوله ١|‏ 

الأوكإسقاط لفظ عليه : | ١...‏ .. 7 0 1 ا 

3 7 || وتقبل بنة الإعسار ) قال حج وهى رجلان اه أى فلا ثبت برجل واسأتين ولا برجل و عين || 


| وسيأى ذلك ىكلام الشارح فى قوله ولا ينبت بشاهد وا صأنين ال ( قوله وشرط شاهده) أى || 


نص علي» الشافئ ) 


شق 


| مالم .يعرف له .مالك ناد لوالا رجه الله تعالى اك الإعسار) و إن تعلقت بالنق لكان ْ 
| الجاجة كالبينة على أن لا وارث شوى هؤلاء (فى الحال) و إن ل يِتقدّم له حبس كسائر البينات || 
| (وشرط شاهده خبرة باطنه) .لطول جوار وعخالطة ونحوها لأن الأموال تق فلا جوز الاعتاد || 
| على ظاهى الال ٠.‏ نعم إن شهد بتلف المال لم بشترط فيه خبرة باطنه » ولا تسكن شهادة:اليشة | 
| وخدها إلا مع يمين حلفها المدين بعد إقامتها على أن لامال له باطنا إن كان الاق لحجور عليه 
|| أوغائب أو جبة عامة:وإن لم تطلب أو لغيرم. وطلبت منه لمواز اعداد الشاهدين الظاهر » فان لم 


ا 00 
الحا > كنى كا يكنى عامه بالإعسار.ولا .ثبت بشاهد واصأتين ولا بشاهد وعين كا يأتى فى القضاء 


00 | لأعاك الال تت رمه .1 إن لله راع 4 الاة . الجا كل الاسدى آذه فك لك | 
وثيات دنه موسر وقوله | نرلاعلك إلا قوت نومه وثيات : وااعداح اا اميت كن م الآ ات علك | 


| غير ذلك كال غائب عسافة القصر وهو معسر ندليل فسخ الزوجة عليه وإعطائه من الزكاة || 


بومة قد إستتغى عنه بإلكسب وثيان:ندنه قد بز بد على مايليق نه فيصير موسرا ذلك : قال : 


إلى خصوص دين قال أشهد أنه معسر الإعسارالدى متنعمعه الطالبة بثى* من الددن اه . و حاب ١١‏ 
تأن ماذكره من الصيغ إما ,تأتى إطلاقه من عالم بهذا الباب وافق مذهب الحا 5 فيه وأنى له || 
بشاهدن خبران سباطنه كنذاك » فلو نظرنا لماءة كزه لتعذر أو تعسثر ثبوت إعساره وفيه من || 
الضرر مالا يق فكان اللائق بالتخفيف ماذ كره الشيخان مع أنه النقول ولا نظر للشاحة الى || 
ذ كرها لأن اراد الإعسار فى هذا البا ولأنه لو قدر على الكسس أوكان معه ثياب غير لاثقة به |) 
م َئ على دانه غاليا فكان سكونه عن ذلك قرينة على عدم وحجودها مع أن التفاوت بذاك ا 
قال الحوحرى : ولا بد فى الشهادة باإلغنى من | 


بيان سببه لأن الاعدام لما لم يثبت الا من أهل الخبرة فسكذلك الغنى قاله القفال فى فتاو نه » ولو || 





عسار وملاءة فسيائئى فى الدعاوى وخرج بول الصنف ولا بمحض النى مالو محضه || 


عار 2 يننا 


سكن شرح التنبيه للجبلى أنه لاد شهادتهم اه ونص عليه الشافعى فالشاهد بحضرة الورئة | 


| الإعسار ( قولهبالغق): بالكسس.والةصر اليسار ( قوله يعمل بالمتأخرة منهما ) أى وهى بينة | 
ْ السار على مايفيده بعد قوله ولا اة بينة الإعسار خاو عن ر, 


سة وان كان قوله باأنه يعمل ١‏ 


- 


50 0 37 . .6 8 ا 
بالمناآخرة منهما صادقا ببينة اليسار والإعسار وفى حاشية شيخنا الزيادى أنه ان لم يعرف له مال || 





| قدمت ببنة السار وان عرف قدّمت بينة الإعسار . 


























]| أنه فولأم رار ا ا أن بول لاوا :ةن عع ددر سل 77 


١ شهادته قال م فليكن مشله (وإذائيت إعشاره ( عدد إلا كك )0 كز حسه ولاملازمة بل‎ ١ 


| هل حت ,بوسر) لقوله تعالى- و إن كان ذوغسرة ‏ الآبة »وأفهم كلامه أن اللدبون حبس إلى || 


ا دوت إعساره وان م حر عليه بالفاس ير «لى الواجد حل عرضه وعقو نه» أى مطل القادر 
| بحل ذمه بنحو باظالم بماطل وتعز بره وحبسه.. أما الوالد ذ كرا كان أو أثى وان علا من جبة 


| الأب أو الأم فلا حبس ندين ولدهكذلك وان سفل ولو صغيرا وزمئا لأنه عقو بة ولا بعاقف الوالد | 


| بالولد ولا فرق بين دين النفقة وغيرها وما جرى عليه فى الحاوى الصغير تبعا للغزالى من حسه اثلا 


|| متنع.عن الأداء فيعدز الابن عن الاستيفاء رد منع العجز عن الاستيفاء لأنة مى ثبت لاوالد مال || 
| أخذه القاذى قهرا ودصرفه إلى دينه 00 أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستسكشاف الال || 


|| وهو ما اعتمده الزركشى ونقسله عن القاضى سكن قوطوولا يعاقب الوالد بالولد-بأباه » وكالوالت 


ا المكاتب فلا حبس بالنجوم كا أت ومن 00 م 


| به إلى غيره ثم القاضى بولق عليه مده العمل وان حاف هر به عل مابراء د كره فى الروضة 
| ف ات الاجارة عن الذرالي وأئره واحن مه الس 
احضرزرة لاك يعطل حق الستأجر لم حضر و إننا أحضرت المرأة وجبست اتفاقا 


41 لواستعدى علىمن 0 عينه 0 
دن كانت 


| مزوحة لأن للاجارة أمدا بننظر وقضيته أن الموصى ار إن أودى .ها مدة معيلة | 
!| وإلا فكالزوجة ومثل من ذكر الر يض والخدرة وابن السبيل فلا حبسون كا اعتمده الوالد || 


ٌ 
رمه لكان وأفق به بل 0 مم ايترددوا ولاالطفل والمجنون ولاأبوه والوصى وال قيم ل 
فى دن لمحب 3 ار ولا العيد الا أن ولا سيكة ع 2 ن اليس الك ا ر لاجباع فى دنه وقضاء 
عر وغل رقن الله عنهما ذلك دين الصحابة و عالفا 0 انعقك الاجماع على خلافه فدل على أله 


|| عليه فان حبس للثاتى أيضالم حر ج إلا بإجماعهما ناية 0 والسحان على الجيوس ولفقته 
ا فى ماله أى إن كان له مال ظاهى و إلا ففى ببث المال “ مع 
]| شجر بالكبس ,و وباك الا كم ضر نه أو غيره فعلن ذلك و إن زاد موعه على الحد ولابعزره ثانياء 


ا (قواه أنه يدول لاأعل) الظاهر أن بقول لاأعم أنلاوارث ل ال, ل ع رد | 
| أشهد أن لا وارث له وعبارة حج بعدكلام لكن فى الشاهد ا ا 


2 رالح وهى در حة فم ترجيناه (قوله ولارد شهادته ) أى فستتفشر عن معن الثق اذى ذاكره ا 


ا ) قوله ولعز بره ( انه توحه عليه حق وامتنع من أداثه مع القدرة عليه وتغين عقانه 


طر يا لوصول الستحق لحقه فيجوز عقابه حى يؤدى أو يموت كأقاله السبى وشرح المؤاف فنات ا 


| الصبال (قوله ولا فرق) سبق ىكتاب الج عن بعضوم ما تخالك هذا ىدن النفقة:زافولة ولق 


| استؤجرتعينه) معطوف على ماقبله من قوله وكالوالد الل (قولهولا بوه) أىكلمن الطفل والينون || 
| لثلا يضيعا (قولهل حب جعاملتهم) أىفان وجب ععاملتهم حبسوا والضميرفيه لاوصى والقم والوكيل | 
١‏ ) 1 وكجرة كس ( 6 بارة 0 م باب القضاء يعك قول المصنف وسحد )الماك حق ما نصه أ 


لى مياسير المسامين م هو ظاه فان لم || 





١ . 1 :‏ (قوله أنه يول لاأعر أنه 
المستأج ركالمرتهن ولأن العمل مقصود بالاستحقاق ففنفسه خلاف. الميس. فانه لم بقصد إلاليتوصل | 


لاوارث له) صوابه لاأعلم 
كف العنة 


| (قولهأما الوالدائ1) لميقدم 


مايكون هذا مفهوماله 
حق ,سوغ التعيير بأما 
(قوله إن أودى مهامدة 
معيئة) ظاهره و إنْطالت 


| ولا حق ما فيه (قوله 
ا | ليترددوا) انظر مأ مرجع 
مسو وحكابة ابن حزم قولا . ن الشافى به غر بسة لا تعو يل عليها و حرج ابوس للدعوى 1 


الضمير فيه مع أله ذنان 


فى الخدرة والر يضص 8 














(قوله ولايئم 


ا شر شه ما بعدة « 


اخبوس 
برك الجعة) لعل إذام يكن | 
قادرا على الوفاء وامتنع أ 
منه عثادا (قوله أن ] ا 
: ا ل ا قر الغر بت فلذ فرض عنة لاد دن <> . ١‏ 
لس سن ينان | لم يقبل منه و ,تفقد | ال | حال غير الغر يب فلا عرض عنه لثلا <لد ده لكن لاركل ا 
لعل المراذ اقتراض أجرة ١‏ 
ام ظيمن كو لكان 1 9 : ١‏ 
2 6 ن 1ق ١‏ وأدرة السحن على المسجون ادر المكان الذى شغله وأحرة السحان. على صاحب الحق ١‏ 
| وهى مخالفة لمااهنا . أقول : و يمكن أن يغفرق بينهما بأن الاق ثم ثابت اصاحيه خيسه لرد | 





ما حصت ! 
حق يبرأ من الأول وفى تقييده إذا كان وجا صيورا غلى ابس 
اقتضته .مصلحة ولا يأثم الحبوس بترك المعة والماعة وللقاضى منع الحبوس منهما إن اقتضته 


على الحبوس فلا بناق ماف من عدم حبس اأر يض لأنه بالنسبة للابتداء ( والغريب العاجز || 
عن شة الاعسار بوكل القاضى به) وحوبا ( من يبحث عن حله فاذا غلب على ظنه إعساره || 
| شهدبه ) لثلا تخد حيسه لو أهماإه القاضى وبا تقرر. عل أنه حبسه قبل أن يوكل به وهو || 
كذلك وأجرة الوكل به فى بيت المال فان لم كن فى ذمته إلى أن بوسر فم بظهر فان لم برض | 
| أحد بذاك ستط الوجوب عن القاضى فما يظهر أيضا ننم ساك ان انان انا لمكن ل مال ولاتم | 
بدت مال جاز للقاذى أن يةترض له على بت المال وأن ,سخر هن يستوف القود فقياسه أن له |أ 
حينئذ أن يقترض وأن يسخر باحثين اثلا يتناد حبسه وقد عل انالك انان ل 
مال بيد معسر فأقر به لحاضر رشيد وصدقه أخذه منهكا عل مماص ولا حاف أنه لم بواطئه فان || 
كذبه بطل إقراره وأحّذه الغرماء أو لغائب أو غير رشيد معين اتنظر مالم يصدقه الولى أواحهول || 


به من بسحت عن حال 


ا غرضه فازمته الأجر: ة واليس هنا لتقصيره بعسدم إقامة البشة الى تشهد باعساره و يدور ماهنا | 
ما إذا حبس لاثيات الاعسار فقط وما هناك بها لو ثبت عليه الأق بالفعل وامتنع من أداله | 
وحبس له ( قوله حتى ,برأ من الأوّل) أى فان خالف وفعل ضمن مانولد منه (قوله واجناعة ) أى ١‏ 


أى وجوباء 


وجهان أصحهما حوازه إن 


| مضلحة ومن الاستمتاع بالزوخة وحادثة الأصدقاء دمن دخولها لحاحة وله منعه من ثم ا 
]| الرباحين ترفها لاالمرض ‏ وكؤه ولاءن عمل صنعة فيه ولو تماطلا ولو خبس.ت اصأة فى دين || 
|| ولو باذن زوجها فمابظهر سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة ولا منع من إرضاع ولدها و ترج ١‏ 
| الخنون دن الايس مطلتا واار يض إن فقد مرضا فان وجده فلا والتكلام :هنا فى طرو الرض || 


| إن نوققفف ظهور الشعار على حضوره ( قوله ومن الاستمتاع بالزوجة ) قال حج ولا يازم الزوجة || 
| إجابته إلى اميس إلاإنكان بنتا لاثقا مها لوطلبها لاسكنى فيه سما ,يظهر (قوله لامن دخولها لحاجة) | 


| أى الزوجة ومثلها الأصدقاء (قوله ولوحست) إطلاقه شامل لما لوكان الزوج هو الحابس لها وفيه || 
كلام فى باب القسم والنشوز فلبراجع قال م على منهج بعد مثل ما ذ كر الشارح وأما إذا | 
َ حبست هى الزوج فا نكان >ق فلها النفقة أوظاما فلا اه مر اه (قوله وإن ثبت بالبينة) وقياس || 


1 منع الزوجة عن الدخول ازوجها إلالماجة منع زوجها كذاك ( قولهكا عل مما ) هو ٌْ 
| قول الصنف ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله فى حق الرماء ( قوله و,تفقد ) || 

















فى رجوع العامل للفلس عليه يما عامله به وليقبش عوضه 


(من باع وم برض العْن حتى حجر على الشترى بالفلس فإه فسخ البيع واسترداد البيع ) 'للخثر 
| انار وكون العن لم يقبض بحتاج إلى إضماره فى الخبر وفى حم الححر بالفاس الوتٌ مفاسا 
|| خبر أنى غربرة «أعارجل أفلس أومات فصاحب التاع أحق مناعه» وعراده بم يقبض عدم قبض 
شىء منه بدليل قوله واسترداد البيع فان قبض بعضه فسيذ كره بعد وكاله استرداد المبيع له 
| استرداد بعضه لأنه مصلحة الغرماءما 3 الأصل فى بعض ماوهبه افرعه لاف الرد بالعيب لأثه 
١‏ يمر تاليا لبائغ ولو أفلس ول نححر عليه أو<<ر عليه للسفه فلارجوع ”م أفهمه كلامه وأفهم أبضا 
| امتناع الفسي بالبننع الواقع فى حال الحجر مالم يكن غ جاهلا حاله ما مس وقد بحب الفسخ بأن بقع 
أ من ببازمه التصرف بالغيطة اد ا 0 إذا أفلس وحجر عليه 
| وطلب غرماؤه مئه الرجوع على مابحثه بعضهم والأوجه خلافه لماص من أنه لايازمه الا كتسات 
َ ) والأصح أن خياره) 





أى الفسخ أوالبائع . 


(نضصل) 

فى رجوع العامل 

| ( قوله فى رجوع العامل ) أى وفما يتبع ذلك من 8 ما لوغرس الخ وكتتب أيضا قوله فى رجوع 
]| العامل أى بيع أو غبره كالإجارة ( قوله وم يقيض الغن ) أى شيثا منه أخذا نما بأتى فى كلامه 
| وكثيرا ما حذذوا ن من الأول لدلالة الثانى عليه ( قوله ذله فسخ البيع ) ولا يحتاج للرفع لقاض كا 
ا لوخد م 1 اام ) 4 للخير 00 هو قوله دلى الله مم « إذا أفا كل ووحسد البائع 
مها من الغرماء » اه وقوله بعينها اق و شيص لعن ) قوله كنا اج إلى 
| إثماره ) أى ليصح الاستدلال به ( قوله فى الخبر ) أى الذ كور ( قوله أو مات ) أى مفاسا ( قوله 
| استرداد بعضه ) أى مالم بود إلى نتقص الباق ( قوله لأنه ,يضر ) أى وهنا لا ,بثمر بالافاس لأن 
| ماله مبيع كله ( قوله فى حال الحجر ) أى بعده وهذا صرع فى صحة البيع وهو واضح فيمن 


| سالعته يعينها فيو أحن م 


| تضرف عن نفسه أما الولى ونحوه فينبنى بطلان تصرفه مع الفلس بعد الحجر لأنه على خلاف 
|| الصلحة وهى مشروطة فى جواز تصرفه 1 اء عل بالحج رأوجهل (قوله وهى فالفسيع) مفهومه أنها 
ه بل لا جوز وكذا لا حب لو استوى الأعصان (قوله 
| ككاف) أى بأن باع لغبره شيئا ثمحجر على المشترى بالفلس فيجب على المكانب: الفسيخ رعاية 
| لحق السيد لأنه قنّ ما بق عليه درهم ( قوله وولى ) أى ووكيل عن غيره قال سم على حج 
]| قد يشكل نصوّر ذلك لأن الولى لايسل المبيع حق يقبض العْن و كن أن قال تصوّر الىثلة 

لا يتوقف على قبش البييع إذ يعكن قبل قبضه أزوم البييع والحجر على الترى بفلس فيجب 
حينئذ الفسخ على الولى َ التصرف ف المبيع للولى ولولاالفسخ لما كن منالتصرف فيه اه 
| أقول : و عكن أن 0 ما إذا باع لنفسه ثم حجر عليه سفه أوجنون وقد سل المبيع قبل 

لى المشترى بالفلس فيجب غلى ولى البائع الفسخ ٠‏ 


ا إذاكانت ق عد م الفسخ لا حب وهو ظا 





1 قبن امن" 5 





[سل] 
قار جوع المعامل 

( قوله للخبر المار) ل كر 
له خبر فى هذا الخصوص 
وكاأنه نوم أنه قدم فى 
ذلك خبرا والخبر المروى 
فىهذا الخصوص هوخير 
لشيخين «. إذا أفلس 
اأرحلووحد البائع سلعته 
بعينها فهو أحق بها من 
لغرماء ) وفى رواية لهمما 
«' من أدرك مالة لعيله 
عند رجل وقد أفاس فيو 


حرق رلابرن ترف ا 














(قوله وص السكلام على 
الرجوع فى القرض ) أى 
الجارى بعمومه ف المفلس 
وغسبره ( قولة لثبوته 
بالنص ) أى لابالقياس 
فالنص له إطلاقان ماقابل 
القباس . والاججماع .من 
كلام الله تعالى أورسوله 
د انه قاية وقر واه 
كان نصا فى اراد أمظاهىا 
انر الا 


والمحتمل ( قوله وصل | 
الخسلاف ) أى فالوطء أ 


بشرينسة مابعسسده أما 


الاعتاق والبيع فالخلاف 


جار فيبما مطلقا ( قوله | 0 1 
ا طن روم | وعبارة المحلى ولا يفتقر إلى إذن الحا ؟ فى الأصح وقوله بما ص أى فى قوله لا بحتاج فى الفسخ ١‏ 


لعموم الخبر المار ) أى 


6خ 
حبر الى هر برة . 


) 1 





| فى غير هذا الحديث الدى ذكرناه ( 


حصول الضرر هنا بغلاف ذاك وعل الأول لواذعى جهله بالفوربة قب لكلرد بالعيب بل هنا أولى | 
لأنه يق على غالب الناس بحلاف ذاك وص الكلام علئ الرجوع فى القرض وأنه لافور فيه || 


ا واوصو عن الفسخ عل مال نصح و بطل حقه من الفسخ إن 0 لا إن جيل واوحكم منع 1 


الفسخ حا لم بنقض حكنه لأن المسثلة اجتهادية والخلاف فيها قوى إذ النص كا حتمل أنه أحق ١١‏ 


|| بعين متاعه حتمل أنه أحق نه و إن كان الأول أظهر فلا ينافيه قولهم لايحتاج فى الفسخ إلى‎ ١ 
|| جا 1 لثبوته بإلنص (و) الأصح ( أنه ) أى الفسخ لاحصل ( بالوطء والاعتاق والبيع ) وتلغو‎ 
|| هذه التصرفات صادفتها ملك الغيركا لانتكون فسخا فى الهبة للفرع » والثاتى حصل كالبائع فى‎ | 


زمن الخبار وفرق الأول بأن ملك المشترى على القول بأنه ماك غير مستقر خاز الفسخ بها ذكر || 
حلاف مسثلتنا ول الخلاف إذانوى بالوطء الفسخ وقلنا بماص أن هذا الفسخ لايفتةر إلىحا 5 1 
وإلا فلإعصل به قطعا وبحصل الفسيخ بنحو فسخت البيع أورفعته أونقضته أو أبطاته أورددت || 
الْن أوفسخت البيع فيه أورجعت ف المبيع كار جحه ابن أنى الدم أواسترجعته كا بحثه الزركشى || 
(وله) أى الشخص ( الرجوع ) فعين ماله بالفسخ ( فى سائر المعاوضات ) الى ( كالبيع ) وهى | 
الحضة لعموم الخبر المار ترج المعاوضة الحبة وكوها وبالحضة وهى الى تفسد بفساد العوض ١١‏ 
غيرها كالنسكاح والصلح عن الدم والخلع فلافسخ لأنها ليست فى معن المنصوص عليه لانتفاء || 
العوض فى عو المبة ولتعذر استيفائه فى البقية نم للزوجة فسخ النكاح » 


(اقواه عل القور ) و ينبني أن بان هناش ,ما قبل وخبان العيب من لدم لتتعيقة الول 0 ا 
( قوله بالفورية ) وكذا لو ادّتى الجهل بالخبار بالأولى ( قوله وأنه لافور فيه ) أى فيستثنى من || 
تموم قوله على الفور ثنى لم رج المال عن ملك المقترض جاز للقرض الرجوع وإن تراخى ( قوله ا 
لا إن جهل ) أى لأن مثله مما ن ( قوله بأنه ملك ) أى على المرجوح ( قوله بالوطء ) وإذا قلنا || 
| بعدم الفسخ به هل بحب مهر عليه أولا الظاهى الأول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس ولاحتّعليه | 


أيضا للخلاف ف أنه حصل به الفسخ أولا ( قوله وقلنا مما ص ) بشعر بأن فيه خلافا وهو كذلك || 


إلى حا > ( قوله كا رجحه ابن ألى الدم ) أى فى رجعت فى المبيع ( قوله كا بحنه الزركشى ) | 
ف فى استرجعته هذا صر يم فىحة البيع وهو واضح فيمن ,تتصرف عن نفسه أما الولى وحوه || 
فينبثى إطلان تصرفه مع المفلس بعد الحجر لأنه على خلاف المصلحة وهى مشروطة فىيجوازتصرفه || 
سواء عل بالحجر أو جهل ( قوله الى كالببع ) أشار به إلى أنّ الكاف تقييدية لا تنظيرية و إلا 


ا لدخل الصداق وعوض اللع وبصح أن تعرب قوله كالبيع حالا فلا حاجة إلى تقدير ( قوله || 
| الخبر المار) وهو قوله صلىالله عليه وس « أبما رجلأفلس أومات فصاحب المتاع أحق متاعه » | 
| (قوله الحبة) أى بلا ثوابكأن وهبه عينا وأقبضها له (قوله ونحوها) كلا باحة والحدية والصدقة || 
١‏ مثلا ( قولهكالنسكاح )كأن تزوج امسأة بصداق فذمته ثم ححر عليه فلا فسخ وكذا و أمدنا | 
| معينا ثم خحر عليه فانها تملكه بنفس العقد فتطالب بمد الجر ( قوله المنصوص عليه) أى | 























| بالإعسار كا با"في لكن لا مختص ذلك بالحجر ودخل فى الضابط عقد السل فإد فسخه إن وجد 
| رأس ماله فان فات لإيفسخ بل إضارب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشترى له منه يماخخصه 
| إن «وجد فى المال لإمتناع الاعتياضعنه فان انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ فى حق غيرالمفاس 
ذنى حقه أولى و إذا فسخ ضارب برأس المال وكيفية ذلك إذا لنقطع المسلم فيه أن يقوم اسم 
فيه فان ساوى عشير ين والدببون ضعف المال أفرز له عشمرة فان رخص السعر قبل الشراء اشترى 
| له اع حقه إن وفت به وإلا فبعضه وإ ن كان متَقوّما فان فضل شىء فلاغرماء و إنما اشترى 

| له الجيع لأن ماأفرز له صا ركالمرهون حقه وانقطع به حقه من حصص غسيره حق ارال 
1 أخذه 0 بشىء ما أخذه الغرماء ولو ارتفع السعر لميزد على ما أفرز له لما ذ كر ولوتاف 
| بعض رأس المال وكان ما يفرد بالعقد رجع بباقيه وضارب بباقى المسر فيه ودخل فيه أيضا عقد 
| الإجارة فاذا أفلس قبل تسليم الأجرة الخالة ومغى” الدّة فلاموّجر الفسيخ إذ المنافع كالأعيان فان 
أجاز ضارب ,كل الأجرة وإن فسخ أثناء الدّة ضار بهم ببعضها وريؤر الا 5 على المفاس العين 
| االؤجرة لأجل الغرماء أما إذا كان الخال بعض الأجرةكا فى الإجارة المستحق فيها أجرة كل شهر 
]| عند مضيه فلافسخ فيها لما بأتى من أن شرطه كون العوض حلا والمعوض باقيا فلايتأتى الفسخ 
| قبل مشى الشبر لعدم الحاول ولابعده لفوات المنفعة .لهم إنكان بعض الأجرة موْجلا فله الفسيخح 
]| فى الال بقسطه فما بظهر ولو أفلس المستأجر 
ا استخنى به و إلافله الفسي كا جارة العين وإن أفاس مؤجرعين » 





أ ( قوله بالإعسار ) أى بالمهر أو النفقة وهل لما الفسخ بالمهر بمجرد الحجر أو ع الفسخ م 


ل ار درت تلاك 
| أؤبراءة بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار وأما الفسخ بالنفقة فينبغى أنه ليس لماذلك إلا 
بعد قسمة أمواله ومغى” ثلاثة أيام بعد ذلك كا با"نى فى النفقات ( قوله فانفات ) أى رأس المال 
أ ( قوله فان انقطع) أئ بعد الحاول و إلا فلا ( قوله لشبونه) أى الفسخ ( قوله يقد أى حين 
ا انقطع الي فيه (قوله فان ساوى ) أى اسل فيه ( قوله والدبون ضعف المال ) أى فلوكان 
| الدال ماثة والدبيؤن الى منها السلم فيه مائنين أخذ كل من أر بان الدديون نصف دينه وإذا قسم 
ْ كذلك خص المسلم عشرة ( قوله وإ نكان) غاية لقوله اشترى له ( قوله مما أخذه الغرماء ) أى 
| ويكون حقه باقيا فىذمة الفاس ( قوله لما ذكر ) أى فىقوله لأن ما أفرز له الح (قوله وكان نما 
فرد بالعقب ) أى حعيدين واحترز به عما إونلفت بد العبد فيتخير على ما با" فى ( قوله فاذا 
أفلس ) أى الستأجر (قوله الخالة ) أى جميعها لما باأتى فى قوله أما إذاكان ال ( قوله فان أجاز) 
أى المؤجر ( قوا له ببعضها ) وهو قسط مامضى لاستيفاء المفاس منفعته ( قوله ويؤجر الحاكم 
ال ) أى حيث لم يفسخ الؤجر أوكان المفاس دفع الأجرة قبل الخجر زتره عند مضيه ) خرج 
| به مالو قال عند أوله فله الفسخ ( قوله فلافسخ ) أى يتعذر (قوله م 2 سرطه ) أى الفسخ 
( قوله فلا يتأى الفسخ ) أى فى الإجارة الذكورة فى قوله أما 0 الخال ال ( قوله نم إن 
| كان له ) استدراك على قوله أما إذا كان الخال ال ( قوله لالع أى الؤجر ( قوله فان 
| أثتتنا خيار ا لس فيها ) أى على اارجوح ( قوله و إلا فله الفسخ ) أى لإؤْجر الفسخ سبب 
١‏ الححر ولاضع _ من 6 مكنه م وميه قة ة لجل س قبل قبض الأجرة اسع العقد . 





مجلس إجارة الذمة فان أثيتنا خبار الحلسس فبها | 





( قوله ون كانمتقوٌما) 
دفع به نوم أنهلابشترئ 
له بعض متقوّم كعبنك 
مثبلا لضرر الشعركة يل 
يدفع له ماخصه من 
الدراهم مثلا ( قوله وكان 
مما يفرد بالعقد ) سيق 
مفهومهعند قول المصئف 
ولو تعيب ( قوله و إلا فله 
الفسخ ) أى والصورة 
أهما فى الجن لكن, 
الفسيخ من حيث تعذر 
التسلم ومعلوم أنهما لو 
تفرقا انفسخت ‏ لفوات” 
التسليم فىالمجاس الذىهو 
ا 














(-قؤله فاو سل له الملتم 
عينا) أى قبل اساجركا 


الفلس امع تعنذر 


توقعه ما لا : 


لنلاق 


قدم الستاجر عنفعتها أو ملتزم عمل والأجرة فى بده فلامستأجر الفسخ فان 'ثلفت ضارب بأجرة || 


اليل اكدون ه فى الس ولاتسل إليه حصته منها بالمضار بة لامتناع الاعتياض عن السلم فيه إذ إجارة || 


| الذمة سل فى النافع بل يحصل له بعض اانقعة اللتزمة إن نبعضت بلا ضر ركمل ماثة رطل وإلا | 


كقصارة. ثوب وركوب إلى بدا واو نقسل اندفث الظريق لبق ضائعا فسخ وضارب بالأحرة ا 
المبذولة فاو سل له اللتزم عينا ليستوفى منها قدم عنفعتها كالمعينة فى العقد ( وله ) أى للرجوع فى ١‏ 


| البيع وما ألحق به ('شر وط منها كون المْن حلا ) عند الرجوع ولو مؤجلا قباه فلا رجوع | 
| فما كان مجلا ولم ل إذ لامطالبة بهفى الخال فقول الشارح وكذا بعده على وجه صححه | 


فى الشرح الصنير هو الأصح ( و ) منها ( أن ,تعذر خصوله ) أى الأن ( بالافلاس ) أى بسيبه | 


| ( فاء انتى) الافلاس (وامتنع من دفع العن مع يساره أوهرب ) عطف على امتنع أو مات مليا | 


| وامتنع الوارث. من التسايم ( فلا فسخ فى الأضح ) لامكان التوصل بالا > فان فرض عير | 
١‏ عدر امسا بك تلتاق يلت العانر درك الم ماهر زرف با طاضية افاي اسار | 
هو ظاهر ( قوله فقول ا أيضا بالافلاس عن تعذر حصوله بانقطاع جنس العْن لمواز الاعتياض عنه وما استشكل || 
الشاريح وكذا بعده الخ) | به من أن العقود عليه إذا فات جاز الفسخ لفوات القصود منه ومن أن إتلاف العْن العين || 
0 00 عل ١‏ كاتلاف البيع حق يقتغى التخيير وإذا جاز الفسخ بفوات عينه مع إمكان الرجوع إلى ا 
1 أو ا 5 0-0 61 3 8 ا 
0 و<لقبل | “جنسه ونوعه فلفوات المنس أولى رد بأن اللك هبنا قوى إذ العوض ف الذمة فبعد الفسسخ ١١‏ 
محراو كنا هذه 1 1 5 5 آ 
اا ةن ١‏ مطاف اك ضيف ب حور اسان ان ادرو عليه دين وله نااك باذك قطي فل الف ١‏ 
ونه ال ( قوله والثابى | - : 
ثنث اط) عنارة الخلال | 
9 ار 


والثاق له الفسخ كانى | 


فساغ الفسخ بل فيها قول إن العقد ينفسخ كالتاف با فة سعاوبة وأفهم كلامه أنه لوكان لعن ا 


ص من ملى” مقر »> 


0 | (قوله قدم الستأجر ) أى لأنه استحقها بالعقدسواء تسامها من المؤجرأملا (قوله عمل) أى فى زمنه || 
الوصول إلى حقه حالا مع | 


لاف أجبر العين إذا أفلس بعد قبضه الأجرة فلا فسخ للستأجر إذلا تعلق للغرماء بعين الفاس | 


ْ (قوله والأجرة فويده) أى بأن قبضها و بقيت يده (قوله ولانسل اليه) أى مستا جر ( قوله فاوسر || 
| )أى فاولم يسامها فان كانت الأجرة باقية فله الفسسخ و يسترد الأجرة وإن لم تسكن ناقية ضارب ١‏ 
| باأجرة الل للنقعة و يستاجر له مااستوفى منه بعض المنفعة إن تلأتى على ماص ( قوله عينا ) أى ١‏ 
| قبل الحجر عليه (قوله وما أمق به) أى بما عبر عنه بقوله وسائر المخاوضاتكالبيع ( قوله مؤجلا | 
| قبله) أى الحلول (قوله أن تتعذر حصوله) لو حصل مال باصطياد وأ مكن الوفاء به مع المال القديم || 
| قال الغزالى لا رجوع وتسبه ابن الرفعة لظاهر النص ادع ومثل الاصطيادارتفاع الأسعار أو الابراء | 
| من بعض الدبن (قوله عطفعلى امتنع) دفع به توهم عطفه على بساره فيفيد أنه لابثٌ من الامتناع 
| مع الحرب فلا يك ا هرب وحده وليس مادا (قوله لااعتبار به ) أى فلابغير المكم لأجله فيمتئع 
| الفسخ ( قوله وما استشكل به ) أى عدم الفسخ بانقطاع جنس العْن (قوله أن المعتود عليه) أى 
| المبيعالمعين (قوله إذا فات) أى بالتاف (قوله<ق يقتشى النخيير ) أى إن كان باتلاف أجنى 6 ,أقى | 
| (قوله وهناك) أى فى قوله ومن إنلاف العن الل (قوله بل فيها) أى فمسئاة إنلاف الأجني (قوله 





| وأفهم كلامه) أى قوله وأن يتعذر حصوله . 























5 


| أوعليه ببنة >كن الأخذ بها.لم برجع وهو كذلك سواء أضمنه بإذنه أولا على أوجه الوجهين فى | 


|| الروضة كاصلها وبه جزمابن الآرى ففروضه 
| إلى العْن هن الضامن فر حصل التعذر بإلافلاس وقول الزركثى الظاهر ترجيح الرجوعأخذا من 
| النص على أنه لو أفاس الغامن والأصيل وأراد الحا 5 بيع مالمما فى دينهما فقال الضامن أبدأ 

عمال الأصيل وقال رب الدين أببع مال أيكم) شت بدن - الضمان بالاذن أجيب الضامن 
| والأقرب الدين رده الشيخ أن اللدرك هنا تعذر أخذ الْن ولتعذر د شغل ذمة كل من الضامن 
| والأصيل مع عدم الاذن فى الضامن أمالوكان الضامن معسيرا أو جاحدا ولا بينة فبرجع كا رجحه 


| و أيضا لبرجع لماص فان ليف نه فإه اه فمايقابل مابقى له وله الر لرجوع بالشر وط ال ساقة ا 


| الآنية (ولو قال الغرماء ) ار ماء الفاس أو قال وارثه لمن له حق الفسخ ( لا تفسخ ونقدمك 


| ماى: بن فيه من أن رب اللتاع أحق عتاعه و ما تقرر من عدم لزوم القبول مالو قال الغرماء 
| لقعا د ريتك ا ل 2 لذن ار كله رض لور عرش اله 
| للقصار لاه 2 ونقدم.ك بالأجرة فانه >بر لأنه لا ذضرر عليه بغفرض ظهور غريم ا بر لتقدمه 


عليهم ولو أجاب ب المتبرع فظهر غر .م آخرلم بزاحمه لان ما أخذه وإن دخل فى ملك الفاس على أنضا ا ام 


ا ( قوله وقول الزرك ردنئ 
42 ا > | يلزم الدائن ال ) كلام 
| لوبقيت على أوجه احتالين وإن اقتغفى كلام الماوردى الانى ببادى* الرأى خلافه لأنه || الزركشى هذا فماإذا تبرع 
: الغرم أو ا عن 
| الميثلافما إذافالوا نقدميك 


| القول به لكن دخوله ضمنى وحقوق الثرماء إنما تتعلق يما دخل فى ملعكه أصالة مع أن 
ا الأصح 5-2 م دخوله 3 ل أو غير التبرع فامن ظهر صْاحمته ولا رجوع له فى شىء من العين 
التعليل أنه فى 


|| مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتّال ظهور مزاحم له » و يؤخذ م 


| العالم بالمزاحمة > 


| (قوله أوعليه) أى الضامن (قوله وقول اازركثى) جواب عما أورده الزركثى على قوله السابق 
|| سواء أضمنه باذن أملا (قوله الظاهر ترجيسم الرجوع) أىإذاضمن بلاإذن (قوله أهالوكان) + 


|| قولهالسابقملىء مقرالح (قوله لماص ) أى من عدم تعذر العْن (قوله وله ال 'رجوع) متعلق يما بعده‎ ١ 
|| ) من قوله ولول ( قوله ولو قال) غابة والفاء فى قوله فله الفسخ تفريعية ( قوله ونقدمك بالغن‎ | 


| أى من التركة أخذا من قوله الاتى ول وأعطاء الل ( قوله سواء الحى واليت ) أى سواء فى ذلك 


١‏ الحى والميت (قوله ليأسه) أى الدائن (قوله لانفسخ) أى عقد الاجارة. وصورة ة المسئلة أنه لم يفعل ا 


ا لسار عليه وهوالتصارة أو إصور ذلك ما لوقدمر بالفعل وزاد الثوبى بسب سالقصارة فانه شر يك 


ا بالزيادة ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادى تدو بره بالدورة الثانية ( قوله ولو أجاب ابرع ) أى ا 
| الذى أدى من ماله لامن التركة وارثا كان المتبرع أو غيره ( قوله على التول ) أى المرجوح || 


(قوله فى مللكه) أى المفاس (قوله أو غبر المتبرع) أى من الوارث أو الغرماء (قوله ولارجوعله) 
ا ويذبغى أن مثل ذلك فى عد م الرجوع ما لوعن نّ للغرماء بعد سؤالهم وإجاته لهم ركه الفسخ 
| عدم تقدعهم لماذكره من تقصيره باجابتهم سواء عل جواز رجوعهم أم لا أخذا من قوله بعد 
| ويفخذ من ب ( قوله ببادى* الرأى) أى أولالنظر ( قوله ظهور ماحم ) ظاهره و إن جهل 
ا من احمته ومن 0 1 ن التعليل 2 


ا ان 0 


وإن اقتغى كلامه ف الارشاد خلافه لامكان الوصول | 
| الغمان بلا إذن وكذلك 
| كلام الزركثى الآى كا 
| بعل بمراجعة شرح الروض 
| وغيره ( قوله أخذا من 
| النص على أنه لو أفاس 
| الأذريى وغيره لتعذر العْن بالافلاس ولوكان بالعوض رهن إى به ولو مستعارا كا رجحه الأذرعى | 


)0( قوله الى 
| لفاس لبس موجودا بشخ 
ر الشرح أه مصححه . 





(قولهعلى أوجه الوجهين) 


متعلق شوله أولا خادة 
فالوجهان مفروضان فى 


الشامن والأصيل ال ) 
وجه شهادة النص لما 


| ذكرهالزركة ىنا ففحالة 
| بالعْن فله الفسخ) ولا تازمه الاجابة إلئة ا ظهور منا<م سواء الى واليت وقول الزركشى | عدم الإذن رجعناإلوقول 
ا لمزم الدائن قبول التبرع عن الت ايا وه ل ليأسه عن ن القضاء حلاف الم فى مردود بانه لا يلاق ا زب الدين فى التخيير ف 


| البداءة عال أعهما شاء 


فقياسه أنبر جع إليه هنا 


من التركة كابعل مراجعة 


1 01 شرحالروض وكأنمسئاة 


لتبرع سقطتمن الشارح 
سن الشكتنة طن 
لتعر يففى قولهالا ىواو 
أجاب المتبرع و يدلعليه 
أيضا أنه مسابر للروض 
وشرحه هنا وها قد ذ كرا 





مسئلة التبرع عقب الكّن 
(قوله المبيع المفلس290© ) 
كذا فى الخ ولعل 
المبييع حرف عنالليت . 


المبيح 














(قوله وعليه فالفرق أن | 
حق البائع ] كد ). قال | 
الشهات سم وأقول : إن ١‏ 


أ وفداء المانى 


كان لوظهر غسر يم زاخم 


للخبر المار" ) فيه ماص" 


(قوله أوسك كالعتق1() | 


لخدن أن فؤات املك 


فى العتق والبيع ‏ والحبة 


خحسى لك فاو عير ا 


زقسوله أوشرعا بدل قوله | الخبار لبائعه ألما ردت . قال البلقيئى : و يتخرج عليه مالووهب الشترى المتاع لواده 


أؤحا أوأبق اللن 


لكان واضحا. لم 


الك فى الكتابة حكى || 


ومن ممكان معطوقا 
فات ( قوله خروجه 


ملكه فى الفؤات) أى )ا 
!| إجاتهم لما طلبوه منه ( قو حقه ) أى المرتهن ( قوله خلاف البائع ) أى فيقدم بالمبيع بأن | 


قدّمناه ( قوله أن 0 ]| ككن 3 الفسخ ولايباع من 


حقيقسة وحساكا عل 4 


الخيارلبائعه ) يعت المفاشس 


ولوأضمر 


الماوردى ) أى فى :سكا 
القرض إد هيئىااتى خرج 
فيها عن ملك المقلس لأن 
القفرض هلك بالقيض 
فهى الى ثوافق ماهتا 
شار ” 


!| لم عتنغ الفسيح خوفا من ظهور مراحم ولوقدم الذر: 
00 2 د لح كه ترف رلك 1 

المرتين اشكل سقوط و 
حته و تضب الفرق اه |[ , 
2 1 0 فى بدلما (و) منها 1 
وقد شيقه إلى التنظيبر فيه | 


العنلامة الأذرى (قوله | 


|| يبت بالإفلاس والمجر. نم 


ا غريم زاحم المرتين 
لكان أظهر | 
( قوله و باز على ما قله | 
ا ّ البقاء وعندمه هل يصدق المشترى أوالبائع فيه نظر 


١‏ .كان ما ستهلك كالأطعمة و إلا كاف بدنة على 


ح ماله امتنع عليه الفسخ خلافا للاوردى وغيره لأنه | 


ن من ْ 
0 الورث ذله تخليص البيغ ولأنه يبتى بذلك نقاء ملعكه إن التركة ملكه فأشبه فك الزخون ١|‏ 
. وشعن ذلك ماإذا 1 كن للمشترى تركة فان كان الدفوع من التركة || 


نت كةلت., ولوأعطاة وارث اللتبع الم 
١_-‏ 


حلاف الأجنى 


1 


ظُ نه سقط 


يار خَتَه منالرهون حلاف | 

| 

البائع كا تضمنه كلام ا لاوردى ‏ وعليه فالفرق , أن حق البائع 1 كد لأنه فى العين وحق الرتهن | 
فى ملك الشترى ) للخير المار” ( فاو إقاك 
والحبة ( أوكاتب العبد) أو الأمة 

مكتابة ة ه وكاخار رج عن ملكه ا 


لاف الشفيع سيق" دقه 0 أن حق الشفعة كا ”* ناما 


حين تضرف الشترى لأنه ثبت بنفس البييعوحق الرجوع لم يكن 





ا 
| 
ف وا لبيع 
لذوا ات وا فى ال 
بس للباثع ا هه 3 
ثاتا حين تصرف لأنه إعا ١‏ 
لوأقرضه المشترى لغيره وأقبضه إباه ثم حجر عليه أو باعه وحجر عليه 


فى زمن الخبار فللبائع الرجوع فيهكالمشترى » ذكره الماوردى و يِوْحَذ منه أن صورتها أن يكون | 


عق | وأقبضهله * م أفلس سَ ؤإإ للبائع أل رجوع فه يه كالواهت له قال' و ويازم على ما قاله الماور ردى 3 لوباعه ١‏ 
ظاهره من رجوع الضمير | المشترى. 5 0-0 عدا كان للبائع الأول الرجوع ولابعد فى التزامه اه . ا 
قات أل ذاكة | 2 | 
| 
ا (قوله ولسن كذلك) 


فوات ١‏ 
ل 


0 ذلك). أى فلا فرق بين العالم والجاهل ( قوله ولوأعطاه وارث المبيع ) أى من 


ورت المبيع ثم رأيت فى أسخ المشترق ( قوله من ماله ) 35 نفسه ( قوله امتنع عليه الفسخ ) 
لابقال هذا مناف لقوله أولا أو قال وارثه لمن له حق الفسخ لاتفسخ ونقدمك الج . لأنا تقول 


و 


ذاك مفروض فا إذا قال الوارث نقدذمك من اله وماهنا فها لوقال أقضى دينى من 0 ( قوله 


ولأنه ببنى ) أى بريد ( قوله وثعل ذلك ) أى إجابة الوارث ( قوله سقط ) أى فتجب عليه 


جاة أمواله (قوله و<ق المرتين ف 0 أقول : ان كان لوظرر ١|‏ 


الظاه رعدم 1 


كل سقوط حقه وم م الفرق اه سم عا لى منج م ا كن 





عن احمته لأن ن حت اللرتون 3 فل ونوا تقد المرتهن شيا حتى يرجع به عليه "ا || 
قا 3 صار المارة ( قوله فى ملك المشترى ) هو ظاهر فما لواتفقا | على بقانّه » فاواختلفا || 
والأقرب تصديق المشترى فى عدم بقائه إذا ١‏ 
الفسخ 1 
ل ا 


ياصكق البائع فله 


عل قائة فان ل يق 
6 ل 14 


لى 
ْ ( قوله حلاف الشفيع) أى حيث قلنا “ف الصادر من المشترى 
ك1 ليأحده منه بالشقعة ( قوله لسبق.حقه عليها ) عن التصرّفات ( قوله 5 حدر عليه ) أى ا 
| الشترى ( قوله فى زمن الخيار) أى للبائع أو لما كا يأتى ( قوله فلابائع ) أى بائع المفلس ( قوله ١‏ 
| 

| كام 0 0 ( قوله و يتخر ج 


اج عليه ) أى كلام الماوردى ( قوله وحح | أ 


9 
| ل 

















!| وببدل على صحة ماذ كر أنه اووهب لأجنى .ولم: 


| لكن هنا لعلك الموهوب له فى هذه الصورة تاك العين ولم تخرج عن ملك الشترى حال قال ١١‏ 


لمسائل الثلاث عدم الرجوع إنكان الخيار إلشترى ف الثانية و إلا فى الأولى والثالثة وقد ذ كز 





|| قلنا إلشترى فلا فاو زال ملك المشترى عن المبيبع ثم عاد له ولو بعوض وحجره باق أوتجر عليه 





| ولوف الأن إلى بائعه الثانى فهل الأول أولىلسبق حقه أوالثانى لقرب حقه أو بشت ركان و يتتارب 


١‏ كل شصف الءُن إن تساوى العنان فيه أوجه فى الشرح وأاروضة 


| فى عدم الرجوع فالاستيلاد ومنها أن لابتعاق بالمبيع -ق لازم كرهن مقبوض وجناية توجب | 


| عليه وقياس المذهب ترجيح المنع ولوكان العوض صيدا والبائع محرم امتنع الرجوع لاتتفاء 


. حل من إحرامه ولوسع لق الغرماء‎ ١ 


حار ى) وقد عل اد ف للا ار ل ل 1 0 أن صورتها ال (قو ل 


نا لء 


١ الباق‎ |] 


والثالثة ( قوله والثالثة ) أى بما بعد الترض وهى ما لو باعه المذترى لآخر ثم أفاسا ( قوله وهو أ 


| الرجح فىنظيره ) معتمد ( قوله وعليه ).أى وعلى ما صححه فى الشرح الصغير وهو صرجوح 


| الغرماء لامنة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعاق حق المرتين بالمال المقدّم من أيضا اه سم عء! 


| واوأراد البائع فسخ ببع القاضى نفد كا شمله قوله السابق وليس للبائع فستخ هذه التصرفات ١|‏ 
| لاف الشفيع الح ولوقيل يجواز فسخ البائع فى هذه الحالة وتفوذه لنبعد لأنه ثبت له جوازالفسخ | 
| بالحجر و إنما امتنع فسخة للاخحرام وقد زال فأشبه مالومنع الشفيع من الأخذ لعارض م زال بعد ١١‏ 


| تصره ف الشريك الحادث وهو له فسخ الفسخ . 


نبضه لسكان للبائع الزجوع صرح .به الماوردى. || 


لأذرى الرجوع فيا وهبه لولده وأقبضه بعيد ولعل من اختاره فى القرزض بناه. على أنه لاك | 


إلا بالتصرف اه وأفاده لوال رحنه الله تعالى أن الراجح فى مستّلة القرض: عدم الرجوع وى ا 





ا ا ( قوله المسائل الثلاث ) 
| الرافى فى نظير المسبئاة .من الضداق أن لازوج الرجوع إن قلنا املك فى زمن الخيار للبائع وإن || 


يلعنى مساثل القرض والخيار 


ا م د ٍ 34 || والهبة للواد بقرينة بقية 
ا مرجع باعه 5 رجحه فى الروضة وهو المرجح فى نظيره من لفل للولد و إنصحح فالشرح الصغير ١‏ ررق عا اذ 
لرجوع وأشع ركلام الكبير برجحانه واذيئ. الأسنوى أنه الأصح وعليه فاوعاد اللك بعوض || ذلك ( قوادو إلافالأول 
10 | والثالثة ) أى و إلا فعدم 
الل مسي لين ١|‏ وال 0 
: . الر حو ءعفالا الثالثة 
| الرفعة الثانى وبه. قطع الماوردى وابن كج وغيرها والاستيلاد كالكتابة كا فى الروضة كأصلها- || ر 0 30 5 
000 : ا ا لي .ب | وفهم الشيخفىالاشيةان 
ماوقع فى:فتاوى الصئف من الرحوع لعله غلط مر" ناقله عنّه فانه قال.ى.التصحس إنه لاخلاف ١‏ 
ايت 3 00 0 0 0 0 , 
١‏ المراد وإلا فالرجوع فى 
> | ادل اله لكان 
مالا معلقا بالرقبة فلو زال التعلق جاز الرجوع وكذا لوعجز المكاتب فاوقال البائع للرتين أنا أدفع | 0 1 ّْ ١‏ : 
ا 0 00 . ١‏ كاف فصر اد الش 
| اليك حقك وآخذ عين مالى فهل بجبر المرتمن أولا ا ل | 0 1 
ا | نالاولى والثالئة بماهوا 
١‏ 3 : | حاشتّه نما يا نآه السياذ 
| أهليته لقلكه حينئد وعبارة المصئف فى تصحيحه لمبرجع مادام حرما فاقنضت جواز رجوعه إذا ل حكلة قي باه سياف 


واعل أنّقولالشارح وإلا 


امه 0 | فق الأولى والثالثة. قضية 
( قوله وندل” على صحة ماذ كر ) أى من أنه لوباعه الثترى لآخر ثم ال ( قؤله إن كان الذيار ]| انفاقية كقولك:إن كان 
١ : : |‏ | الإنسان ناطقا فاجار ناهق 
وإلا) أى وإن 0 يكن حار لني إن كان للبائع أو لمما وقوله ففى الأولى أى من السئلتين اذ عدمالر جوع فالأولى 
سين بعد الثانية وهى مالو وهب المشترى المتاع لولده و إلا فالراجح علام ارجوع انادف || والثالئة نا تسواء أ/كان 
| الخيار فى الثانية إلشترى 
١ 5 0 5 . 0 8 | 0 - :‏ ا 7 ال هما 
ا ) قوله والاستيلاد ( أى الخاصل قبل الاحر أما الحاصل بعده فلا نفد ما تقدم ( قوله لعله غلط ) ١ ١‏ قوله وقياس المذه ) 
| أى أو تحمل على الاستيلاد بعد الحجر ( قوله ترجيح المنع) أقول:تر جيجح المنع هنا لإينافيهما :قدم ا 0 ا الأذرع 
1 أنالتركاء أو قدموا المرتهن بدينه ستطحقه منالمرهونوذلك لأف دفعالبائعمنة قويةوتقديم || ارا ارم 
: : | اولان 5 
ا 2 8 1 6( إلعنى المبييع 5 
| ( قوله والبائع ) أى والخال ( قوله امتنع الرجوع) أى واو فعل لينفذ ( قوله ولرببع ) الؤاو لاحال || 


١١ وهو يفيد أنه لو باعه القاضى فزمن إحرام البائع نفذ بيعه والأصل فها ينفذ من القاكى جوازه‎ ١ 














( قوله سادسها كون 


العوض دشا ( بلعنى لحرن 


أى حلاف مالوكان عينا | 5 
سر ك 6 | منه شيا ثبت الرجوع با يقابل الباق . خاس-ها تعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس . سادسها 


0 


أن الى 2 لفان 


كا 


فهو مقدُم بالثوب على 


المفلس ) الضمير ع 


إر د الف كه )0 
والحاصل أنالبائع برجع | 
نال 0 هى حاو م.ء | 1 5 ل 5 َ 
أله 0ق تل 'ت | المعداة فى الزكاة إذا و جدها تالفة يضمنها أوناقصة بأخذها بلا أرش وعلاوه بأنه تقص حدث فى | 
ار 0 | ملكه فم .ضمنه كالمفاس وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فما لوجنى على مكانبه فان |أ 

و ةا | ل ا ا . 0 00 
الى جع عليه ا قتله رضمنه أوقطع عوضه ضمئه ( أو حنايهة أجنى ) ضمن حناته ولوقبل القبض ) أو البائع ) ا 
ا !| بعد القبض ( فإه أُخذه و يضارب من أمنه بنسبة نتص القيمة ) إليها النى استحقه المفلس فاو | 
الل إل الام و | 
فى البعض كا نيه عليه أ 


الغن نسبته إليه كنسية 


الراك م . 


اذالذاج 


| وه وكذلك وقال البلقينىإنه قياس الفقه ولوكان المبييع كافرا فأسلم فيد المشترى والبائمكافر رجع 
| كا جزم به الحاملى وغيره وهو نظبر الردّ بالعيب لمافى المنع منه من الضرر بحلاف الثمراء وقد 


| حزم به ابن القرى فى أوائل البيع والفرق بينه و بين الصيد قرب زوال المائع فيه بحلاف هذه 


| وأيضافالعبد الس يدخل فى ملك الكافر ولا زول بنفسه قطما حلاف الصيد مع الحرم فلا فائدة | 
ا فالرجوع ( ولاعنع ) الرجوع( التزو يم ) ولا التسدبير ولاتعليق العتق ولا الإجارة بناء على جواز | 
امع الؤجر وهو الأصح فيأخذه مساوب النفعة إن شاء ولايرجع باأجرة الثل لما بقى من الدة 
| كا بشهم هكلام ابن الرفعة و إن شاء ضارب وأفرد التزو يج بالك كر مع كونه من جلة العيوب الشار | 
!| اليا فكلامه الاتى لعدم عجى عماسيفدله فيها من حصوله ب فة أُو فعل ااشترى أو غيره وقد عل ا 
|| ا تقر رأن شر وطالرجو ع تسعة أُوْهاكونه فى معاوضةخضة كبيع. ثانيهارجوعهعةبعاءهبااجر. 


| 'التباكون رجوعه بنحو فسخت البيع كا ص . رابعها كون عوذه غبر مقبوض فا وكانقبض | 


كون العوض دينا فلوكان عينا قدّم ها على الغرماء . سابعها حاول الدين . ثامنها بقاؤه فى ملك | 
| الفاس . ناسعها عدم تعاق حت لازم به ولوكان البيع شقصا مشفوعا ول بعل الشفيع بالبيع حى | 


كل ار 22 6ه سر الت الاك اد و شقه ركه لد قر مد 
1 0 0 ص كراى ا م دع 2 2 0 5 ا و 
الغرماء (قولهالدى استحقه | ات 0 


ينهها بنسبة ديومم ( ولو تعيب) البيع بأن حصل فيه ناص لايفرد بعقد ( ب1فة ) سماوية سواء ا 
أ كان النقص حمسي كسةوط بد أم لا كنسيان حرفة ( أخذه ) البائع (ناقصا أو ضارب) الغرماء | 
| (بالمن ) كا لوتعيب المبييع قبل قبضه فان للشتر ىأخذه ناقصا أوتركه وكلأب إذا رجع فى || 
امارد درت ركد ناد تن رضنا مساق مرق افيه ما كد رن كلك رن مق 6 ومين ذالف االقة | 


كانت قيمته سلما ماثة ومعيبا تسعين رجع بعثر العْن أما الأجنى الذى لاتطمن حنابته كر || 
غنابته كالآفة وكذا البائع قبل القبض ( وجنابة المنترىكافة فى الأصح ) من طريقين © | 
والثاق أنها كناية الأجنى والطر يق الثنى القطع بالثاتى ( ولو ) :لف ما يفرد بعقد كائن ( نلف | 


| أحد العبدين ) مثلا المبيعين صفقة واحدة ( ثم أفلس) وححر عليه وليقبض البائع شيئا منالأن || 


ا 5 2 :1 
| ( أخذ الباق وضارب حصة التالف ) لأنه ثبت له الرجوع فىكل منهما بل لوكانا بإقيين وأراد || 


| الرجوع فى أحدها مكن من ذلك » 
| نه يس كنيف ل رار الكل تدراو لاحي ر نوه الس ل تن لاز 
|| (قوله ولانزول ) أى اللك ( قوله فيأخذه ) أى البائع ( قوله كا يفهمهكلام ابن الرفعة ) أى | 
|| لأنه رجعباختياره ( قوله لسبقحقه) أىالشفييع ( قوله ناقصا ) أى بلا أرش ( قوله أوضارب) || 


أى شارك الثرماء الخ ( قوله إذا وجدها) أى المالك ( قوله يضمنها) أى الفقبر ( قوله حدث فى | 
| ملكه) أى الآخذ ( قوله الدى استحقه المفاس ) أى ولولم بأخذه من الحانى بائعا كان أوغيره | 


| (قوله أخذالباق) أى جوازا اه سم . 


























ىا مرت الإشارة إليه وقوله ثم أفا 5006 بقيد فاوتاف أحدها بعد ليان ا 3 5 
١‏ ( فاوكان قبض بعضص الغن رجع فى الجديد) ع كان ناته لأن الافلاس عيت لعود به كل 
|| العين خاز أن يعود به بعشهاكالفرقة فى النكاح قبل الدخول يعود بها ح+يع الصداق إلى الزوج 
| نارة و بعضه أخرى ( فاننساوت قبمتهما وقبض نصف الهن أخذالباقى بباق العْن) ويكون ماقيضه 
فى مقابلة غير المأخوذ كا لورهن عبدين عاثة وأخذ حمسين وتاف أحد العبدين كان الباقمرهونا 
ا بما بق من الدين (وفى قول) مخرج (يأخذ نصفه بنصف باق العْن ويضارب بنصفه) وهور ببع 
كر المقبوض فى مقا بلة نصف التالف واصف الباق وصحح فالروضة طر يِقَة القطع بالأوّل 
ا والقديم لابرجع به بل .إضارب بباقى الغن لأنه قد ورد فى الحديث وإن كان قد قبض من نه 
!| شدئا فهو أسوة الغرماء رواه الدارقطنى ..وأجيب بأنه مرسل ولانختص ماذ كره المصنف بالتاف 
| فانه لوقبض بعض العن وم يتلف من البييع ثىء جرى الآولان فعلى الديد يرجع فى المبيع 
شيط الباق من ٠‏ إلى. ن فاو قبض لصفه 0-3 فى النصف قاله التولى عل القدم يضار ب (و وأو زاذ 
البيع زبادة متدإة كسمن وتعل صنعة ) وكبر شجرة وكرة لمن بر فى يده (فاز البائع بها) من 
غير شىء بازمه لما وهذا مارجحه الرافى فى الشرح الصغير واعتمده الأذرعى ونقله فى البيان 
لكن د كر الشِّخَان بعد أن المشترى يكون شر با بالزيادة 
واعتمده الأسنوى وجمع الزركشى وغيره بحمل الأول على ماإذاتعل نقه لأنه حينتد كالدمن 


عن الأصحاب ونص عليه فى الأم 
بجامع أن لاصئع للفاس فيهما . والثاتى على ماإذا تعر بواسطة الفاس للقاعدة الآنية أنه حيث 
فعل بالمبييع مابحوز الاستئجار عليه كان شر يكا بنسبة الزيادة وعبارتهما تصرح بهذا المع فانهما 
عبرا هنا بالتعل مصدر تعلم بنفسه وثم بالتعر مصدر عامه غيره وكذا حك الزيادة فى سائر الأبواب 
إلا فى الصداق فان المطلق قبل الدخول لابر جع فى نصف الزائد إلابرضا الزوجة كا سيأتى والغرق 
| أن البائع يرجع بطر يق الفسخ لاعقد فكأنه مبوجد ولوتغيرت صفة البيع كأن زرع الحب فنبت 
| قال الأسنوى فالأصح على مايقتضيه كلام الرافى أنه بر جع وجزم به ابن القرى وأفقى به الشيخ 
| رحنه الله تعالى قال الأسنوى ومقتضى الضابط فى المسثلة السابقة . 


ا ال 57 الإشارة ل اك وكاله له استرداد 007 استرداد بعضه ( قوله إلى الزوج 
اتارة) أى هما أوفست بعسه أوفسخ بعيبها ( قوله و بعضه) أل فما لوطلق ( قوله فان نساوت 
|| قيمتهما ) أى والعبرة فى قيمة الباق بأ كثرالأ رين من وقت العقد والقبض وفى التال ف بأقلهما 
01 2-6 به ( قوله وأخذ ) أى المرتمن (قوله وإنكان) فاعل ورد ( قوله وهذا 
مارجحه الرافنى ) أى فى التعلم فقط على مايشعر به الجع الآتى ( قوله وجمع الزرك كشى ال ) ْ 


معتمد ( قوله فيهما) أى التعر والنسمين ( قوله فك" نه ) أ العقد لم بوجد أى وق الصّداق | 
لبفسخ التنسكاح و إتما قطعه بالطلاق (قوله أنه برجع ) أى وعليه فهل سقى إلى أوان الخصاة ا 


بلا رن أو يقلع حالا أو ةي 


ا 
١‏ 0 االاة فصر الع اسويله ّ 0 


فى بأجرة مكل الأرض نقية العدّة فننه نظر والأقرب الأول لأنه وضع 1 


( قوله دك رن ف 
الحديث ) الضمير فيه 
للشأن (قولهوهذامارجحه 
الرافى ) بعنى فىالصئعة 
شر ينةٌ ما بعده فىكلامه 
وبه صرح غيره (قوله 
للقاعدة الآنبة ) العنى 
ا من الأحكام الى 
3 ع فيها اله وإن إن 4 
سير عنها بالقاعدة 
) قوله ومقتكى الضابط 
فى المسئلة السابقة ) لعل 
عساددماصفىقوله للقاعدة 
الآنية أنه حيث ال » 








( قوله فورق الفرصاد 


فى بيع الشحر و إلا فالذى 


الأربعة فى ببع الشجر ١‏ 


( قوله فلا يكنى الانفاق 
عليه قبل) الأو لىإسقاط 
لفظ قبل . 





أن ل الها ع بالزيادة 0 ١‏ ا 0 7 0 / اه مدانيم | 
!| (للشترى) 0 تتبع الك بدليل الردٌ بالعيب ولأن الكرة الذكورة لا 0 الشحر ف البيع || 


فكذافى الرجوع ٠‏ وقضيته أنه لاشترط تأر ال 2“ فاوتأبر الإدك كن الشكل للفلس أيضا 


| وهوقر سس لأنه حيلئك لااشبع فى البيع كا فى الرجوع ولا شافيه مانا يأك ف احن التوءمين لأن ١‏ 
| الاتفصال ثم حسى كالاتصال فأديرالأس عليهما وم ينظر إلى أن النوءمين كمل واحد ولو وضعت 
| أحد نوءمين عند الشسترى ثم رجع البائع قبل وضع الآخر أعطى كل منهما حكه فوا بظهر ا | 


اعتمده الوالد رمه ا تعالى » وهو قياس المعتمد عند الشيخين فى نظيرها سواء أبق الواود أملا أ 


|| لأن الدارهنا على الحدوث والانفصال فى ملاك الفلس ولم يوجد إلا فى 0 ررقت القع ضيه 
| وماشا كله على انفصال الباق لايشافى ماذ كرناه لاختا لاف المدرك فترجبح الشيخ أنها كا لوم تضع ١‏ 
| شيثًا لس بظاهى ء والراد بالورة ‏ كرة ة النخل » وأما” كرة غيره فالادخل فى مطلق بيع الشحر 
| كان حكه حم 5 الؤبرة : وما دحل كتبرها » ذورق الفدرصاة والتبق والمناء والآس إن درج ١‏ 
]| والورد الحم 1 تفتح والياسمين والنين والعنب وما أشبهه إن انعقد وتنائرثوره والرمان والحوز 

را )| 
ىنا عل أن لاحل | 
!| فى البيع فيقتصر عليه (فانكان الولد) أى واد الأمة (صفيرا) ل يميز (وبذل) بالعجمة | 
من له فى بع الأصول | ( البائع قيمته أخذه مع أمه ) لامتناع التغريق ومال المفلس مبيع كله فأحِيب البائع » والأوجه | 


والغار ترجيح د<ول || أنه لابد من عقد نظير مارأتى فى تملك المعير الفراسن والبناء فى الأرض المعارة وأنه لابد من مقارنة ١‏ 


ان ظهر مو برة والا فلا فا لابظهر حالة الشراء وكا ن كالمو برة حالة الرجوع بق لامفاس وما | 
لايكون كذالك رجع فيه ( وبرج البائع فى الأصل ) دونها لأن الشارع إها أثبت له الرجوع ١‏ 


هذا العقد للرجوع فلا يكن الانفاق عليه قبل حذرا من التفر يق ينهما اذهو متنع واو فى لظة || 


| كا اقتضاه اطلاقهم (والا) أى وان لم ذلا (فيباءان) معا (وتصرف اليه حصة الأم” ) من ا 
ْ الغْن وحصة الولد للغرماء فرارا من التفريق الممنوع منه وفيه إيصا لكل منهما الى حقه وك 


للف 5 قله الشيخ أبوحامد أن تقوم الأم ذات ولد لأنها ننقص به وقد استحق الرجوع في 


صة ثم يشوم الولد و يخم قيمة ة أحدها الى قيمة الا ويقسم علبهما ( وقدل لار< إذ 2 
م بكم 3 1 7 0 


ا 0 إل دغارت لامي دن الا يق درن دك 5 


!| (قوله أن لايفوز الب بائم) اياك بشارك اللنترى لل كن لقان أن يققم المبيع حرام | 
| زرعا و يقسم ببنهما بالنسبة نظير مابأتى فى مسئلة الصبغ ار ثين بعد البيع ) أى بأن || 
ا حدث كل م رق الوا والجل يعد الببع (قوله 0 عامهما 0 أى الاتصال والانفصال (قوله ١‏ 
| أعط ىكل متهما حكه) أى مالم تسكن حاملا عند | لبيع والا فبرجع البائع فيهما (قوله فى نظيرها) |) 
ْ أى فالرد بالعنب (قوه فورق الفرصاد) أى التوت الأحمرء والمراد هنا ورقالتوت مطلتا (قوله )١‏ 
| والأوجه أنه لابد من عقد) أى خلافا لحج (قوله حذرا) علة لكلام المسنف ( قوله ولوى ١‏ 
| لحظة) أى حيث كان بعقد ( قوله ثم يقوّم الواد ) أى بصفة كونه حضونا ( قوله ويضم قيمة | 


أحدها ) اذ كره من كيفية التقسيط هنا مثل مقابل الأصح فها لو رهن الأم دون ولدها » || 


| والأصح ثم أنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته.» وعليه فلينظن الفرق بين ما هنا وثم 


ا حيث حزم هنا شظير مقابل الأصم هنال ووتر بين ما هنا 8 
ا 5 ا وم 




















, ل 1 ذالم يذل البائع 0 لود لأس آبد 7 الم والوك أ 


ا معا وا يصرف ما بخص الولف إلى المفلس وما بخص الأه” للبائع . والثاتى لايصرف إليه حصة الأه” 
ا ِ ببطل حقه من الرجوع و يضارب بالعن (ولوكانت) الدابة المبيعة ( حاملا عند الرجوع دون 


للع اك ) بالنِضْب,أى حاملا عند البيع دون الزجوع أن انفضل الولد قباد ( فالأصح ا 


ا تعدى الرجوع اله الود ) وحه الأصح 0 فى الأولى 5 تون اليل 7 ابعا فى البيع فكذا ف الرجوع : 
ا ووخه مقابله إن البائع إعا برجع فم 0 البيع وال ليس كذلك فيرجع ىق فى الأم فقط 


| قبل الوضع كا قاله البو نى .. وذ كر المصنف ف الروضة أنه ظاه ركلام الأ كثر بن لابعده على || 
ا ماذ كره الصيدلاتى و إنها رجح الوجه الثاتى فى نظائر المسئلة من الرهن والرد بالعيب ورجوعالوالد || 
| فى الحبة لأن الرهن ضعيف لاف الفسخ لنقله اللاك وف الردّ بعيب ورجوع الوالد فى هبته لأن ١|‏ 
| سبب الفسخ هنا نشاً من جبة اللفاس فل تراع جهته بخلافه ثم . وأما الصورة الثانية فالخلاف فيها || 
ا مفرع 1 ون الل بعلم فكانه باع عينين فبرجع فيهما أولا بعل فلا برجع فيه . ولما كان |) 1 
| الأصح العر كان الأه. 50 ولوكانت حاملا عئدها رجع فيها 0 قطعا ولو حسدث بينهما ١‏ (قوله وفاارد بعيب ان) 

ا <ق العبارة ولآن الفسخ 
| فى الرد بالعيب ورجوع 


لحن اهام ناك لتر عبن اللو الا مااع ار يه 
| مؤبرة فهى كال عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدّى الرجوع إليها على الراجح (و) || 
| هى ( أولى بتعدى الرجوع ) إليها من الجل لأنها مشاهدة موثوق بها خلافه وإدلك قبل | ماهنا ( قوله لا تتناولها 


ا واناصل فقد مر" أنه للشترى و بذلك نلق اال ار مة أحوال ( واستتار الع زر ككامه ) 
|| بكسر الكاف وهو أوعية الطلع ( وظهوره بالتأير) أى نشةق الطلع ( قريب من استتار 


: بعكم بالرجوعفيها ولو<دثتاعرة بعد البيع وهىغير مو برة عند اأرجوع رجعفيها على الراجبح 


ا لما فى نظير ذلك من الخخسل » وهذه المسئاة لانتناولما عبارة المصنف كا قله الشارح دافعا به || 
١‏ الاعتراض عليه بأن هكد اول لعدم تعدى اأر: رجوع وا الغرة غير مو برة عند البيع ام علعدم التناؤل 
ا والرجوع رجع فيها جز 2 بعد البيع وكانت مؤبرة عند الرجوع فهى للمشترى ومى || 
رجع البائع فى الأضل من الحر أو الأرض وبقيت السرة أو الزرع فلامفاس والغرماء تركد | 


أ] إل وقت المذاذ دن غار أجرة ( ولواغرس ) الشارى (الأرض) البيعة (أوبى) فيها 


ا ثم أفلس » 


ا ( قوله وفى عبارة المصنف قلاقة ) وذلك لأمها نوم امتناع الرجوع وإن بذل القيمة مع أنهغير || 
ماد » ومن ثم قال ومعناها : أى المعسنى المراد منها ال ( قوله بالنصب ) أى أو الرفع أى أو أ 
حصل عكسه (قوله وأماالصورة الثانية ) هىدورة العكس (قوله ولوحدث ينهما) أى بين البيع || 
والرجوع ( قوله أر بعة أحوال) وهى كونها حاملا عند الرجوع دون البيعوعكسه وحاملا فيهما || 
| وليست حاملا ففالة منهما (قوله أى تشقق) 7 كر إلا فالتير التشقيق كا تقدم (قوله || 
| البيعة) هذا مغروض فمالوم يقبضشيئا منالهْن ورجع ف الجيع فاو قبض بعض العْن ورجع فى || 
| نصف الأرذ ض جاز وعليه فهل ,شعي الرخوع فى نصف البناء والشحر و يصب ركله مشتركا بي نالبائع ١‏ 
والفلس و يمتنع القاع لما فيه من إزالة ماء غيره عن ماعكه أم كيف الال فيه نظر ويحتمل || 

ا ا 0 للحا 0 مافيه الصلحة 2 أنه يتخير فم بخص النصف هن الأرض بين | 





١‏ المشترى ولا الفرع حلاف 


غبارةالصنف)أى اثر يئة 


قوله وأولى بعد الرجوع 


( قوه وبقيت الغرة أو 
الزرع ) أى لامفلن 














( قوله وجده ناقصا ) أى 
بفعلالشترى كاهو نظبر 


0 الكرارك ظاتت اويا رت ص 1 سا 
| ملسكه هذا إذا كان عاما فى الاأرض فلوكان فى أحد حاني الاأرض وقسمت الاأرض بين البائع || 


قول الشهابسم أى با فة 
ل ور 


وقضية الفرق عدم َ 
الوجؤ ناذا خدثالنقص | 
قبل الرجوع بأن نقل | 
!| الائجرة بالفسخ ( قوله وحجر عليه ) وكذا لو فعل ذلك بعد الحجر بأن تأخر بع مال الفلس 


قبل الرجوع اه .قلت : 
وقضبته أيضا أنه لؤ عيبه 


المشترىهناكبعدالرجوع | 


أنه يضمنهوهوظاهر (قوله 


وحينئذ ينبنىأن يتملك | 
الح ) أى ان محتر | 
القلع كا باأتى فالواجب مع | 
| وبه جزم شيخنا الزيادى لكن قال ع قوله وجب الاأرش أى سواءكان قبل الرجوع | 
ا أو بعده اه أقول : وقد يتوقف فيه لان القلع قبل الرجوع نقص حصل بفعل ْ 
| وتقدم أنه غير مضمون اللهم الا أن يقال إن ماسبق مفروض فيا لو حصل النقص قبل ١‏ 


الرجوع ان الا بن 
إن الثادئة كا تق 








ا وعيارة الشرحين 


51 

وحجر عليه قبل وفاء ان واختار البائع الرجوع فى الأرض ( قان انفق الغرماء والفاس على || 
تفر ينها ) من الغراس والبناء ( فعاوا ) لأنْ الق لهم لابعدوم وتجب تسو 7 الحفر وغرامة || 
أرش النقص من مال الفاس إن نقصت بالقلع و يقدم البائع به على سائر الغرماء لآنه لتخليص ماله || 


| وإصلاحهكا قله الأ كثرون وحزم به فى السكفاية و إعالم برجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصا | 


كامر” لأنّ النقص هنا حدث بعد الرجوخ ( وأخذها ) يعنى البائع برجوعه لأنها عين ماله || 


| لم تعلق بها حق افيره وليس له إلزامهم بأخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع الأرض لأنَ || 
!| البيع قدسلم له ويذبنىكا قله الاأذرعى أن لابقلع إلا بعد رجوعهفى الاأرض6 اقتضاه كلام | 
| العمراتى وغيره وإلا فقديوافقهم ثم لابرجع فيتضر روا إلا أن تسكون الصلحة لهم فلا يشترط | 
ا تقدّم رجوعه ( وإن امتنعوا) من القلع (لم يبروا ) عليه اوضع الشترى للبناء والغراس | 
| يحق فل يكن متعديا ( بل له ) أى البائع ( أن ) ,ضارب بالغن وله أن ( برجع ) فى الاأرض | 


ذ كره زبادة إيضاح ( و) حينئذ يلزمه أن ( يتملك الغراس والبناء» 


!| والفاس فان آل للفلس من الاأرض مافيه البناء والغراس بيع كله لان البائع لاحق له فيه الآن || 
| 1 


وإن آل للبائع مافيه ذلك كان فيه التفصيل الحاصل فما لو رجع فى الاثرض كلها من أنه إناتفق |) 
الغرماء والفاس على القلع فذاك إلى آخر مابأتى ومثل البيعة الؤجرة لهكاان استأجر أرضا ثم غرسها || 
أو بنى فيها ثم حجرعليه ثم إنفسخ بعدمضى” مدة للها أجرة ضارب بها والا فلا مضار بة لسقوط | 


| وعذر البائع فى عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد ححر <بله فغرس الشترى أو بنى ثم عل البائع بالحجر 


فسخ العقد ( قوله فعلوا ) أى وإن نقدت قيمة البناء والغراس ولا نظر لاحمال غريم كخرلائنَ || 


| الاأصل عدمه ( قوله وجب تسو ية الحفر ) أى بإعادة ترابها فقط ثم إن حصل نقص بأن ل تحصل || 


التسو بة بالتراب العاد ونقصت قيمتها لزم لفاس الاأرش ( قوله و يقدم البائع به ) أى الاار: شا 
( قوله لنخليص ماله ) أى الفاس ( قوله وجده ناقصا ) أى نقصصفة بأن نقصشيئًا لايفرد بالعقد 
كسقوط بد العبد ( قوله لان النقص هنا حدث ال ) قضيته أنه لوكان قبل الرجوع لا أرش له | 


١ الشترى‎ 





ا ل لا ات لحري ل وم يررك لين اااي 


| بأن الحاصل قبل الحجر حاصل قبل سبب الرجوع فكان كالآفة وماهنا بعد سب بالرجوع فكان ١‏ 
ا كالخاصل بعده ومع ذلك ففيه مافيه ( قوله يعنى البائع برجوعه ) أى سببه ( قوله وينبنى ) أى || 
| ستحب اه سم وظاهر قول الشارح إلا أن تسكون الصلحة الح وجوب ذلك وهو ظاهر ( قوله || 
ا ذ كره زيادة إإضاح ) قال سم على حج امل . أقول : ولعل وجبه أن ماسبق مفروض فيمن ْ 
| وجد متاعه بعينه وما هنا خلافه ( قوله أن يتملك الغراس ) أى بعقدكا اعتمده طب اه سم على ١‏ 
| منبج أى واأعقد المذ كور إما من القاضى أو من المالك بإذن منه لما تقدم فى ببع مال المفلس ا 


ع وفيا 


والروضة له أن جم اذا 


أن الرجوع لارسح ا 














: الختفا 


ا شيمته ) أى له #هوع الأصين م أفاده الشارح ميا نه 4 ليس له كلسكهما من غسير رجوع ولا 


]دن وحينئد فيتخير بين ااضار بة بالْن وكلك انيع بالقيمة والقلع بالأرش ( وله ) بدل تلاك 
أ ماكر ( أن يقلعه ويغرم أرش نقصه ) لأن مال الفاس مبيع كله والضرر ,ندفع بكل منهما 
| فأجيب البائع لما طلبه منهما بخلاف مالو زرعها الشترى وأخذها البائع لاشسكن من ذلك لأن 
للزرع أمدا بثنظر فسهل احتاله لاف الغراس والبناء فان اختلفوا عمل بالمصلحة ( والأظهر أنه 
ا ليس له أن 2 فيبا 30 الغراس والبناء إلفاس ( ولو بلا أجرة لنقص قيمتهما بلا أرض 
فيحصل له الغمرر والرجوع إنما شرع لدفع الضرر ولا يزال الضر ر بالخمرر ولو امتنع من ذلك 
| ثم عاد إليه مكن واستشكال ابن الرفعة له بأن الرجوع فورى برد بأن تخبيرهكا ذ كر يقتضى 
| اغتفار نوع ترو له لمصاحة الرجوع فم يؤثر مابتعلق به من اختيارئىء وعوده لغيره بقدرالإمكان . 
| والثانى له ذلك كا لو صبغ الثوب ثم حجر عليه قبل أداء اهن فانه يرجع فيه دون الصبغ و يكون 
| الفاس شر بكا معه بالصبغ وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة الشابعة للثوب (ولوكان المبيع) لهمثليا 
كت ( حنطة مخلطها ) الشترى ( مثلها أو دونها ) قبل الحجر أو بعده (فله) أى 
١‏ للبائع بعد الفسخ (أخذ قدر ابيع من الخاوط ) ككرنن ادون شاعا نقصه كفم 
١‏ القت قل اشر اا بعده ولا يجاب طالب البييع وقسمة القن كا لاجبر الشيرريك على البيع هذا 
| إذا خلطه الشترى 2 ٍ 
0 قوله وحينئدك فيشخير 
| بدونه وعليه قال الا أسنوى هل يشترط الإنيان به مع الرجوع 7 يقتضي هكلامهم أو يكى الاتفاق |) بين المضار بة ال ) كان 
عليه وعلى كل اذا لم يفعل فهل بر عليه أو بنقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر اه والدى | الا"ولى تاخيره عن قول 
1 بنحه ف اقتضاه كلامهم وأنه إذا ى ييفعل بشقضص ١‏ قوله شيمته ) ظاهره مع ماتقدم فى باب البيع لمكن وله أن إشلعه ا . 
]| من أنه لابد لصحته من العلم بالعن أن بببحث عن القيمة قبل العقد حتى يعرف قدرها ثم بذ كرفى 
| الدقد و عتمل الا كننا. هنا بأن يقول بعنك هذا بقيمته ويعرض علو أر باب الخبرة ليعلل قدرها 
|| ويغتفر ذلك هنا للبادرة فى فصل الأعس فى مال اللفاس ( قوله فيتخير ) أى البائع (قوله لاف مالو 
| زرعها) محسترز قوله ولوغرس ال ( قوله لأن لازرع أمدا ) أى وإنكان بحر" مرارا كايفهم من 
|| إطلاقه وقضية التعليل أن مثل الزرع فى ذلك الشمل الذى جرت العادة بأنه لامو إلا إذا نقل إلى 
| غير موضعه إذا باغ إلى قدر مخصوص وقد يغرق بأن هذا يمكن إبقاؤه فى املة وإن ل يتم كنمق 
| النقول بحلاف الزرع فانه لابق فى الأرض أصلا بعد أوان الحصاد فيخير فيه بين الاك بالقيمة 
| والقلع وغرامة أرش النقص لصدق الغراس به وهو ظاهر إطلاقهم ( قوله فسهل احتاله ) أى ولا 
| أجرة له مدة بقاله أنه وضع بحكق وله أمد ينتنظر وهو ظاهر فما لولم نا أخر عن وقته المعتاد أما لو 
ا ار 
فى التاأخير المشترى فهل للبائع الاأجرة أم لا فيه نظر والا قرب الائول لان عروضمثل ذلك نادر 
وااشترى فى صورة الناأخبرمقصمر به فلزمته الاأجرة (قولهفان اختلفوا ) محترز قوله فان انفقوا ال 
| ( قولهفله ) أى واحدا أو متعددا وهل الراد أنه اذا طاب ذلك أجيب اليه ولس له الاسةتلال 
| باأخذه لاأنه بالرجوع تصير المنطةمشتركة بين البائع والمفلس وأحد الشر يكين لبسله الاستقلال 
| باأخذ حصته من المشترك فيطاب قدر ماتخصه من القاضى فيفرزه له ( قوله ولا بجابطالب البيع) 
مشتريا كان أو بائعا . 


5 - ناية الحتاج - ع 




















| فاو خلطه أحنبى ضارب البائع نص الخلط كا فى العيت قاله الزركقئ » وناقض الأسنوى ينه || 
| ودين قوللهم فى باب الغفصب والخاط هلاك إن .ل يعي وفرق غيره بأنا إذا لم ثثبت الشركة هنا || 
| حصل للبائع مام حقه بل يحتاج إلى للشار بة به وفى الغصب يحصل لدالك نمام البدل (أق) | 
خلطها ( بأجود ) منها ( فلا رجوع ) فى الخاوط ( ف الأظهر ) بل يشارب بالعن فقط لتعذر | 
| انجوع فى عينه مع نضرر الفاس فتتعين الغار بة بماذ كر . نم إن قل" الأنجود ححيث لانظور || 
به زيادة فى اليس ويقع مثله بين السكياين . قال الإمام : فالوجه القطم بالرجوع ك فى الروضة ٠‏ || 
| والثاتى له الرجوع ويباعان وبوزع العْن على نسبة القيمة ولوكان الختاط من غير جنس البيع 1 
| كزيت بشيرج فلارجوع لعدم جوازالقسمة لاثنفاء القائل فهوكالتالف (ولوطحتها) أى الحنطة | 
| ( أوقصرالثوب ) البيع له ثم حجر عليه قبل أداء العْن ( فان ل تزد القيمة) بمافعا يأن | 
| ساوت أونقصت. (رجع) البائع فى ذلك ( ولاثىء لامفاس ) فيه لأنه موجود من غير زيادة وإن | 
| نقصت فليس للبائع غيره ( و إن زادت ) عليها ( فالأظهر أنه ) أى البيع ( يباع ) ويصير الفلس || 
| شريكا بالز بادة إخاقا لما بالعنين لأنها زيادة حصلت بفعل حترم متقوّم فوجب أن لارضيع عليه || 


ا حلاف الغاصص ( ولامفاس من أنه بنسبة ما زاد ) بالعمل فاوكانت قيمة الثوب حمبة و بلغ ا 





( قوله ولو أمكن فصلها ) ا بالقصارة ستة فلامشترى سدس العُن وللبائع إمساك البيع لنفسه وإعطاء الفلس حصة الزيادة 6 || 
أى فى غير صور اين ١‏ صححاه ولوأمكن فسلهاكم يبذل قيمة البناء فيجبرهو وغرماؤه علىقبولها ولاينافيه قولهم إنه شر يك | 
إِذ من المعلوم أنه لامك | لأنَ أمواله تباع إما للبائع أوغيره ومنه يَوْحْذ أن المفاس وغرماءه لوأرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة | 
فصل الطخن والقصر ا 
فكلامالشيخين فيمطلق 
لل بادة . 


| (قوله فاوخلطه أجنى ) أى أوالبائع لأنه حين <لطه تعدّى به أى فيغرم أرش النقص لاغرماء حالا || 


| ثم إن رجع فى العين بعدامجرضار به بماغرم وإن ل يرجم فيها ضارب بكل العُن . و بق مالواختلط || 
١‏ بنفسه 6 وى أن يكون مثل مالوخلطه المشترى (قوله أو<لطها) أى المشترى ومثله مالوخلطها | 
| أحنى ولوكان البائع أواختلطت بنفسها لأنه لوجوّز له الرجوع لأض بالمفلس كا بأتى ( قوله مع || 
تضرر المفاس ) أئ إن أُحْد قدر الخاوط كا هو الفرض و إن أحَذٍ دونه من الخاوط بقدر قيمة | 
المبيبع فهو ربا لأن ما أخذه من الأجود من غير النوع وهو لايد فيه من,لفظ الاستبدال وهو || 
١‏ عقد والإجبار على ببع الكل والتوز يع على القيمتين بعيد إذ لاضرورة إليه اه خج بتصرف | 
| ( قوله ولوكان الختلط الخ ) هذه الصورة حرحتث. بقول اللا خلطها عثلها_( قوله فهو كاتائف ) || 
| أى فيضارب ( قوله فليس للبائع غيره ) أى وان كثر النقص لأنْ حقه لابضيع بتخييره بين || 
| ذلك والمضار بة ( قوله ويصير المفاسثشريكا بالزيادة ) أى ولا فرق فى الحنطة بين كونها طحنت || 

وحدها أوخلطت بحنطة أخرى مثلها أودونها » ومن هذا بعل جواب حادثة وقعالسؤال عنها وهى || 
| أنّ إنسانا اشترى سكرا معينا معاومالمقدار ثم أخذ بعضه وخلطه بسكر آخر ثم طبخ الخاوط جميعه | 





| فصار بعضه سكرا و بعضه عسلا ثم دوق والعّن باق بذمته وهو أن مابق من السكر المبينع بعينه 
| بأخذه البائع وماخلطه منه ره يصير مشتركا بين البائع وورثة المشترى ثم إن تزد قيمته بالطبخ || 
فلاشىء لواحد منهما على الآخر وإن زادت فوارث المشترى شر بك فما بخص البائع بالزيادة | 
| كتصارة الوب وزيادة الدقيق لأنعبا حصلت بفعل محترم (قوله ولوأمكن فصلها) بأن فرضتالزيادة || 
| غير الطحن والقصارة كالصبغ الى (قوله فيحبر هو ) أى المفاس على قبولها أى حيث ل بريدوا || 








| قلع الصبغ و إلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع . 


الثوب 














لثوب لم يجبر على القبول وهو ظاهر . والثاتى لاشركة للمفاس فى ذلك لأنمها أثركسمن الدابة | 
ا بالعلف وكبر الشجرة بالسق والنعهد وفرق الأول بنسبة الطحن والقصارة له خلاف السمن وكبرن 
|| الشجرة فان العاف والسق بوجدان كثيرا ولاحصل السمن والكبر فكان”الأثر فيه غير منسوب 
| إلى فعله بل محض صنعه تعالى » ولهذا امتتنع الاستئجار على تكبي رالشحرة وتسمين الدابة خلاف | 
ا الطحن والقصارة » وأشار بالطحن والقصر إلى ضابط صور القولين وهو صنع ماوز الاستئجار 
|| عليه و يظهر فيه أثر كيز الدقيق وذ الشاة وثى” اللحم وضرب لبن من تراب الأرض ورياضة 





دابة وتعليم الرقيق القرآن أوحرفة و إنما اعتبر الظهور لأنّ حفظ الدابة وسياستها يستأجر عليه 
ولا نثبت به الشركة لأنه لابظور بسببه أثرعل الدابة ( ولوصبغه ) أى الشترى الثوب ( يصبغه ) | 
| .ثم حجر عليه ( فان زادت القيمة ) بسبب الدبغ ( قدّر قيمة الصبغ ) كأن تسكون قيمة الثوب 
ا قبل الصبغ أر بعة والصبغ درهمين فصار بعد الصبغ يساوى ستة ( رجع البائع فى الثوب والفلس 
شربك بالصبغ ) فيباع و يكونالعن بينهما أثلاثا وكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كا لوغرس 
الأرض على أرجح الوحهين كا رجحه ابن القرى ونص الشافى فى نظير السئلة من'الغصب يشهد 
أ له . أما لوكانت لز يادة بارتفاع سوق أحدها فالزيادة لمن ارتفع سعرساءته »فاو زادت بارتفاع سوقهما 
| وزعت عليهما بالنسبة وهكذا فى دورق الطحن والقصارة » فاذا ساوى الثوب قبل نحو الصبغ 
| حمسة وارتفع سوقه فار يساوى ستة و نحو الصبغ سبعة فللمفلس سبع » فان ساوى مصبوغا 
ا سبعة دون ارتفاع سوقهكان له سبعان (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ وسعرالثوب | 
| بحالةكاان صارت حمسة ( فالنقص على الصبغ ) لأن أجزاءه تتفرق وتنقص والثوب قائم بحاله 
| فيباع وللبائع أر بعة أحماس العْن ولامفلس حمسه و إن لم نزد الثوب شيًا . فلائىء لامفاس و إن 
نقصت قيمة الثوب فلاثىء للبائع معه (أو) زادت (أ كثر ) من قيمة الصبغ كان صارت 
تساوى فى مثالنا تمانية ( فالأصح أن الزيادة ) كلها (لامفلس) لأنها حصلت بقعله فيباع الثوب | 
وله نصف العن . والثانى أمها للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أر باع العْن ولامفلس ر بعه ٠‏ والثالك 
| أنها توزع عليهما فيكون للبائع ثلثا الع وللفاس ثلثه, ( ولواشترى منه الصبغ ) وصبغ به ثوبا | 


1 ثم حجر عليه 3 


ا ( قوله بخلاف الطحن والقصارة ) ولوأراد البائع أخذه ودفع الزيادة للمفلس لم ككن و إن أفه ١‏ 
| كلامه خلافه » كذا فى نسخة ولعل صورته أن يريد البائع الرجوع فى الثوب بلابذل مقاب للقصارة 


| ويريد جعل الثوب شركة بينه و بين الشترى بنسبة اازيادة وإلا فقد تقذم أن للبائع أخذ از يادة 
| وبذل اازبادة و بجبر الشترى على القبول » هذا وفى التصوبر عاذكز نظر أيضا فليراجع ( قوله 
| فيباع ) أى والبائع له الحا > أونائبه أوالفلس بإذنه مع البائع (قوله أما لوكانت ال ) مبنى على 
ا قرله وكل الثوب للبائع الح وفيه تصر يم بأنها شركة مجاورة لاشيوع » ولوقال : ومن فوائذه 
مالوكانت الخ كان أظهر فى الراد ( قوله وزعت عليهما بالنسبة ) أوبارتفاع السوق لابسببهما | 
| فلاثىء للمفس وياق ذلك فماغس” من نح والقصارة اه حج وفى سم يتتأمل قوله لاسببهما اه 


| ولعل وجهه أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة فى زادت قيمتهما على ماكانت قبل كانت أل 


| الزيادة بسببهما و كن الجواب بأن الراد أنه اتفق شراوه بأكثر من يمن مله مع عدم ارتفاع 





| السعر لأحدها . 


( قؤله أما اوكانت الزبادة 
بإرتفاع دوق أخدها ال) 
هذا حرى ف جميع 
مابأى أيضاكما صرح به 
الأذرعئ قكن الأؤاى 
تأخير مدنا عن يمع 


الأحكام الآنية .. 














كت قيّة الثوى) .هو شامل لما إذا ساوت ال بادة الصبغ ولما إذا نتصت عنها ولما إِدْ زادت فقوله 
قوله فللبائع الرجوع فان زادت قيمه التوب) هو شامل ذا ودا ساو صبغ وما | نها ولما إذ زادت فقوا 


بعد وإن نقصت حصته عن تمن الصبغ ال هوالدورة 


لكن نقص الجموع عن جموع 


خمسة وسكرعمالوتقصت 
قيمة الثوب بيب الصبغ 
أوساوت كالوصار يساوى 
ار رمه مكاكمريها 


ع 6 3 َ واعكل أن 


لما أربعة أحوال لأنه 
إماأن يكور نالصبغ للفلس 
والثوب لبائع أو عكسه 
أو يكونا لبائع واحد أو 
لبائعين أما الأولى فقد 


هين فى قؤلالصنف ولو [أ 


صبغه لصيغه الوص لما 
فما إذا زاد الثوب سيب 
الصبغ ثلاثة أحوال. فى 
كلام الصنف وهى ماإذا 


الصبغ أو أقل أوأ كثر 
وأماالثانية فهبىالذ كورة 
نا فقول الشارح وصبغ 
به ثوبا ال وأما الثالئة 


الصنفوالحك فالثانية 
وما بعدها واحد وعبارة 





الروض فان اشر ى 
اصبغ من بائع الثوب أو 
من آخر أوكان الثوب 
للفلس فان لم تزد قيمة 


لو ب فا لصبغع مفقود 





يضارب به صاحبه وان 


والرابعةفستأتيان ففكلام | 
ا تنبيه / أر 02 


| عنبما كل ماذ كر والدى يظهر اعتبار وقت الرجوع فى الكل لأنه وقت الاحتياج إلىالتقويم | 


1 
| 


ٌ 


| تقتصتحصته عن من الصبغ فالأصم أنه إنشاء قنع به و إنشاء ضارب بالميع أواشترى الصبغ 


ا ” | لاصبخ) لاستهلا كه اص فيضارب منه مع الرجوع فى الثوب من جهته بخلاف مالو زادت وهو || 
ما الصبغ من أصلبها || 


| الشركة ماس" ( و إن زادت) ولمتف بقيمتهما فااصبغ 
ا مُنه أو زادت ( على قيمتهما ) أى الثوب والصبغ حميعا (فالأصح أن المفلس شر يك لما ) أى | 


الى 
ضيعم 
| أومن أجنى فكذلك أومن نائع الثوب فهو فى كم عين مستة|ةدليل أنله حك غير الثوب ومنه | 





الوسطى من الصور الثلاث فالصورة فيها أنه حصلت ز يادة بسبب الصبغ 
(5) 


فان زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمته قبل صغه فبكون شر كاله فيه و إن | 


قيمق الثوب والصبغ منفردين كالوصار فى الثال السابق فى كلامه يساوى 


فلابائع الرجوع 


(والثوب) من واحد وصيغه ثم ححر عليه (رجع) البائع (فيهما) أى ف الثوب بصبغه لأنهما عين |) 
حقه(إلا أنلاتز يد قيمتهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ أن ساوتها أو نقصت عنها (فيكون فاقدا || 


الباق بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما ذا ن كانت الزيادة أ كثر من قيمة السبغ فاللفاس || 
كك بالزائد عليها و إن كانت أقل لم يضارب بالباق أخذا مما تقدم فى القصارة ا 





قنع به و إنشاء ضارب مْمنْه (ولواشتراها) أىالثوب والصبغ (من اثنين) الثوب من واحدوالصبغ ١‏ 
من آخر وصبغه به ثم ار وأراد بإئعاه الرجوع (فان لم تزد قيمته) أىالثوب (مصبوغا على ا 
قيمة الثوب ) قبل الصبغ بأن ساوته أونقصت عنه (فصاحب الضبغ فاقد ) له يضارب نه صاحبه 

وصاحب الثوب واجد له فبرجع فيه ولا ثثىء له و إن نقصت قبمته كا س زو إن رادت قذر فكة | 
الصبغ اشتركا) فى الرجوع والثُوب وعبارة الحرر فلهما الرجوع وشتكان نه وأو اف ةا 


ناقص فان شاء باثعه قنع به و إنشاء ضارب 


| البائعين ( بالزيادة) على قيمتهما فاوكانت قيمة الثوب أر بعة مثلا والصبغ درهنين وصارات قبعته | 
مصوعا عابة فالمفاس شر بيك لما بالر بع ٠‏ والثاتى لا شىء له واازيادة لما بنسبة ماليهما » 

كانت الز بادة بقدر قيمة || 6 

| (فوله إن شاء قنع به) أى 


00 الثوب مصبوعا ( قوله من جهته ) أى البائع ا 


فتصدق جبته بما لوكان الرجوع منه أو وكيله أو وارثه أو وليه لوعقد هو عاقلا ثم حِنّ أو غبر أ 


| ذلك وهذا أولى من عوده للثوب ( قوله وإن شاء ضارب ينه ) أى الصبغ (قوله فلهما الرجوع) | 


أاى فهى اوضح من 


عبارة الصنف لأن الشركة إنما هى فى الثوب دون الرجوع ( قوله ماص ) أى 
5 ّ 0 ا 
فقوله وكل الثوب للبائع وكل الصبغ للفلس ال ( قوله فالاصح أن الفلس شربك لما ) قال حج | 
مر له ا و ال ل ل ا 

0 1 ورت اوالصيج او ب 0 ذه اوافعن 


ليعرف ما للبائع والفلمن فتعتبرقيمة الثوب حينذ خلية عن نحو الصبغ وتاك اقيم ها 
حينئذ وتعتبر الزيادة حينئذ هل هى لما أو لأحدها ولا با"تى هنا ماص فى ناف بعض البيع أن | 
العبرة فى التالف بأقل قيمتيه بوم العقد والقيض وف الباق بأ كثرها بان ذاك فيه فوات بعض | 


وهو مضمون على البائع وما هنا لبس كذلك لأن الصبغ إنكان من المشترى فواضح | 


| أنه مق ساوى شيئا لم يكن لبائعه إلاهو و إن قل إن أراده وإلا ضارب بقيمته فتأمله اه . 


زادت وم تف بقيمتها فالصبغ ناقص فان شاء قنع به وان شاء ضارب عمنه 

وان زادت عليهما فالزيادة للملفس اتنهت (قوله رجع فيهما الا أن لاتز يدقيمتهما الح) أى والصورة أنه لم تزد القيمة على جموع 
القيمتين قر ينة قول الشارح الآتى فا نكانت الزيادة أ كثر ال ( قوله يضارب مْنه صاحبه ) الأولى حذف لفظ صاحيه ( قوله 
فى الرجوع والثوب) عبارة التحفة فىالرجوع فتهما كا بأدله اتهت . 

















ا 3 افق | لغرماء والغا عام ايع وغرامة نة صالثوب 0 انان والغراس ا ع ا 


الذى اشتراه المفلس من غير صاحب الثوى قلعه و لغرم نقص الثون ولمالك الثون قلعه مغ غرم | 
نقص الصبغ قاله التوال ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه نقله | 
عن ابن كج فى الاولى وفى معناه الأخيرتان و يجوز للقصار والصباغ ونحوها من خياط || 


الزركشى 
| وطحان استؤجر على وب فقصره أوصبغه أوخاطه وحب قطحنه حيس 


بوضعه عندعدل <ق يقبض أجرته كاكو ز للبائع حيس البييع لاستيفاء العْن بناء على أنالقصارة 


|| و>وهاعين وقيدهالقفالفىفتاو به بالاجارة الصحيحة والبارزى والبلقيىيها إذازادتالقيمة بالقصارة‎ ١ 


1 ك2 ل 
حر إلا طالبه بها وز بادة القيمة فى مسئلة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع الأذون فيه 


اس فان كان مححورا عليه ,الفا 


ا كاعثه الموجرى لايحاء والفرق دين وضعه عند عدل هناو بين الك لبائع حيث حجس اللبييع عنده | (قوله ور القن ارال 


أ أقوى من حق الأجير وأن ملك الشتئرى مالم ركان ضعيفا 0 رقو على انتزاعه 
من بد البائع عدف فرك ستاك جر ومق ناف الثوبالتصور و>وه قبل تسايمهللستأجرسقط تأحرته 


| كا سقط الغن تاف البييع قبل القيض وقضيته عدم الفرق بين تلفه با فة أوفعل الأجير حلاف 


| أحرته وإلا سقطت 


(قوله من خياط وطحان) أى وكل من فعل ماعوز الاسنئحار عليه و بظهر أثره على ال حل لاف 
ال من كل من فعل ما لايظهر أثره على الحل فليس 
١‏ لصاحبه و يطالبه بالأجرة كسائر الدبون (قوله بوضعه عندعدل) أىبتفقان عليه أو يقيمه الا > 


ا حو نقاد وش له 0 البييع فيحب لتسليمه 


]| عند تنازعهما وما وضعه عند غير عدل لأن الحق لما لابعدوها وقضية قوله عند عدل أنهليس 
ا للقصار حبسه نحت ,بده وإن كان عدلا إلا برضا مالكه وعليه فقياسه حر 
ا المبس دون صفته فان البائع بحبسه حت بده ولوغير عدل استدامة ليده المستندة لللكه قبل 
ا البيع (قولهوقيده) أىجواز الحبس ( قوله بالقصارة ) أى وندوها كالخياطة. 
أن الثوب بعد خياطته لا ساوى إذا بيع قيمته قبل الخياطة . لأنا تقول هذا اعنا يرقا 1 


ودف يعرض للثوب كاستعماله و إلا فحرد الخياطة وقطعه لأجلها لادورث نقصا ألا ترى 0 ا 
|| بجعل حرفته شراء القماش وخياطته فلوكانت الخياطة والقطع لما يؤدى الى ذلك لما اذوه ١‏ 
حرفة (قوله كما لوتمل المفلس) أى بنفسه ولإتزد القيمة (قوله فانكان) أى المستأجر (قوله ونحوه) 


ا كات ارال انا عل حي إل كد مثلا وإن ل يقصر (قوله أوفعل الأجير ) أى ولو 
عمدا ثم إن كان قصر حت تلفت العين ضمنها والافلا ( قولهو والأوجه) أى من ن التردد (قوله لم تسقط 
أجرنه) 1 الأجر . 


الثوب على القدور ونحوه | 


نس ضارب الأجبر |) 


ا والمفاس 


لابقال كثيرا أما الشاهد ا 


ا ) أى فما اذا 


| كان الصبغ للفلس إذ 
لاسلاطة لهم على ذلك إلا 
فع ل الستأحر فانه يكون قبضالهكا تلاف المشتر ى للبيع قبل قبضه ويتردد النظر فىإتلاف الأجنىإذا || حيكذ فلبراجع ( قوله 
كان من إضمن إتلافه والأوجه أنالقيمة الى يضمتها الأجنى إن زادت بسبب فعل الأجير موقط || 


ويجوز للقصار والصباغ 


| ونحوها الإ) هذا ليس 
| خاصا عسئاةالمفاس 
| مايق (قوله لم تسقط 
| أجرته ) انظر لوكانت 
]| الزيادة لاننى بالأجرة هل 


شرائة 


| ستحق كام الاجرة أو 


| قدر الزيادة فقط . 


دس البائع المبييع كل ا 














كنب امد | 


ماده تعر يف مقصطود ا 1 : 1 1 : : ا : 
| ( قوله بفتح الماء ) أى وكسرها ( قوله وهو لغة النع ) أى مطلقا ( قوله من التصرفات المالية) || 


الباب خاصة فبوعلى ١ ١‏ 
: ا قال سم على منهبجع لامنع من هذا القيد عدم حة قول الصى وامحنون مطلقا لآن ذلك لساب ا 


إطلاقه. ( قوله فكلام |) 
ارو فقي ( أى التابع ا : 7 1 
١‏ اه وه أو لى من عبارة الشارح ووحه الاولوية أن قوله المنع من التصرفات المالية ظاهرى فى أن ١‏ 


للااذر: عى (قولهوالمكاتت 
لسيده ولله تعالى) عبارة 
الأذزعى فالححر عليه 
لسيده ولحقه ولق الله 
تلن نو 7 








بفتح الحاء وهو لغة النع وشرعا المنع من التصرفات المالية والأصل فيه قوله تعالى - واتلوا | 


| اليتاى حت إذا بلغوا التكاح ‏ وقوله ‏ فا نكان الذى عليه الحق سفبها أو ضعيفا- وقوله .ولا || 


تؤتوا السفهاء أموالك ‏ الآباتءنبه على الحجر بالابتلاء وكنى عن الباوغ بباوغ النكاح والضعيف | 


| الصى والذى لايستطيع أن عل” الغاوبٍ على عقله والسفيه البذر وإضافة امال الذى له بدليل || 

وارزقوهم فبها وا كسوهم ‏ اوليه لتصرفه فيه » وصح مرفوعا خذوا على أبدى سفهات؟ والحجر | 
| نوعان :نوع شرع اصاحة الغير» و (منة حجر الفلس ) أى الححر عليه فى ماله كا سبق بيانه | 
| ( لق الغرماء والراهن للرتين ) ف العين المرهونة ( والريض للورثة ) فما زاد على الثاث حيث ١‏ 


لادين وفى الجبع إن كان عليه دين مستغرق على ما قاله الأذرجى وتبعه الزركشى لكن فالروضة || 


00 


!| فى الوصايا عند ذ كر مايعتير من الثلث أن المررنض او وفى دين بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن ١|‏ 
| وفى امال جميع الدبون وكذا إن لم بوف على الشهور وقيل لحم مزاحمته كا لو أوصى بتقديم | 
( قوله وشرعا المنع من ا 

2 فات المالية ً 0 0 : 
ل ا 
ولو فى ثىء خاص لشمل َأ 0 
جميعأنواعهالاتية أوأن | 


بعض الغزماء بدينه لاتنفذ وصيته فكلام :الزركشى مفرع على هذا ( والبد) أى التَنّ | 


( امب الحجر) 


| عبارتهما وهو معنى زائد على الحجر اه وعبارة حج وشرعا منع من تصرف خاص بسبب خاص | 


| اللام للاستغراق وهو لايتحقق إلا فى ال جنون دون الصى والسفيه فا ن كلا منهما يصح منه بعض || 
| التصرفات المالية أما السفيه فيصح منه التدبير ونحوه مما بتعلق بالموت » وأما الصى فيعتدٌ منه || 


| بالإذن فى دخول الدار ونحوه قتصحيحه يحتاج إلى الاستثناء من الحدّ ولا خؤمافيه ( قولهالدى | 


| ل ) أى المولى عليه ( قوله لوليه ) متعلق بإضافة ( قوله خذوا على أبدى سفهانتك ) أى عنعهم | 


من التصرف ( قوله إن ل دوف ا1) قد تقدم فى المفلس أنه إذا استوت الديون وطلب أربابها ١|‏ 
من غير ا حجور وجب عليه النسوية فينبنى أن يكون هنا كذلك ولا ينافى ذلك ماد كرهنا من ١|‏ 
المزاحمة إذ لايازم من عدمها جواز الإقدام ( قوله فكلام الزركشى ال ) لعل عبارة الأذرعى 


حمل غير مشتماة على ماذ كره الزركشئى من التفصيل فلا قا لكان الأو لىأن يقول فكلام الأذرعى 
ا ال لأن الزركشى تبعه ( قوله مفرع على هذا ) قد يقال لابتعينتفر بعه على ماد كر و در كلامه | 
| بأنه لو أراد التبرع لغير الغرماء امتنع ذلك إن كان الدين مستغرقا وجاز فى قدر الثلث مما زاد على 
| ادبن إن كان غير مستغرق فيكون كلامه فى غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين 
| المسثلتين ثمرأيت فى سم على منهج مانصه قوله والمرريض فثلئى ال وسيأتى فى الوصايا أنه لووفى 








بعض الغرماء لم بزا مه غيره و إن ل بف ماله بدينه كا قال الشيخان فقول جمع إن من عليه دين ١‏ 
مستغرق حجر عليه فى جنيع تركته مرادهم به بالنسبة التبرعات حج أى حلاف وفاء الدبن فانه 
واجب عليه بتقديم السبب مر اه وهو عين ماقلناه هذا وأجاب حج هنا بأنّ تقديم بعض الغرماء 























| ( ولارتد للسامين ) أى لقهم ( ولا أبواب ) تقدم بعضهاو با 5 شار شوك منه إل أ 
ا عدم اعحصار هذا النوع فيا 5 فقد لساك لعضهم لك حو سبعين صورة بل قال الأذرعىهذا ١‏ 
باب واسع جذا لاننحصر أفراد مساثله ونوع شرع صاحة الحجور عليه وهو ماذ كره بقوله || 
| ( ومقصود الباب حجر المجنون والصى والبذر ) بالمعجمة وسيأق تفسبره وحج ر كل من هذه | 


| الثلاثة أع مما بعده وزاد الماوردى نوعا ثالثا وهو ماشرع للاصين لعنى مصاحة نفسه وغيره 


| وهو الكانت كا مس" ( فبالحنون تنسب الولايات ) الثابتة بالشمرع كولاية النكاح أو بالنفويض | 
| كالإيصاء والقضاء لأنه إذا لم ,بل أعس نفسه فأص غيره أو لى » وعسبر بالانسلاب دون الامتناع لأن || 
التاق لابفيد الساك حلاف الأول بدليل أن الإحرام مائع من ولاية اللتواح ولإساب ولهذا يزوج | 


ا الحا ؟ دون الأبعد ( واعتبار الأقوال ) 0 الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات, لاتتفاء 


قصده وسكوته عن الأفعال لأن منها مايعتبركا حباله وإتلافه مال غيره وتقر بر الهر بوطتئه وترتب أ 


ار 8 عل إرضاعه والنق أطه واحد: طابه ماه وعمده عرك إن كأن له نوع عييز وما لا العثير 


| منهكالصدقة 2 


| محرد تخصيص لاتبرع فيه فلا برد على كلامهم اه ( قوله والرتد للسامين ) ع منه 
| على السيد فى العبد الدى كاتبه والعبد الخاق والورثة فى التركة إلا أن هذه ر بها تدخل فى عبارة 
| الشيي وأدله والحجر الثر يب واطجر على البائع بعد فسخ المشترى بالعيب حقى بدفع الغُن وعلى 

أ السانى الحربى فى ماله إذا كان على الحرنى دين واطجر على الشترى فى البيسع قبل 0 0 

ا العيد الأذون لق الغرماء وعلى السيد فى نفقة الأمة اازو<ة لارتصرف فيها حق يعطيها هلما ودار 

ا العتتدة بالأقراء والخل وعلى الشترى فى العبد المشترى بشمرط الاعتناق وعلى السنيد فى أم الوا 
|| وعلى الؤْجر فى العين الذى استأجر شخصا على العمل فيها كصبغ أو قصارة اه سم على منج 
| المشترى وصار العْن دينا فى ذمة البائع وليس المبيع هونا به فا وجه المجرعليه فيه وكذا 
| يتأمل فى الصورة التالية لما فان تجرد سبى الإربى لابستازم دخول مال الأرنى فى بد سابيه ثما معنى 
| الحجر فيه ( قوله والمبذر ) ولم بذ" 


أرمن باغ غير مصلح لدينه معأن حكنه مذ كور فى الباب أيضا 


| لماسياق من أن حجر الصبا إما بزول بباوغه رشيدا فعل مابعد الباوغ من أحكام الصبا و إن | 


| كان التحقيق أنه ذهب حجر الصباوخلفه حجر السفه (قوله أعي” 


أ بشىء من نصرفاته أصلا والصى يعد ببعض نصرفاتهكالإذن فىدخول الدار و إيصالالهدية والمبذر | 


يعتد بقبوله التتكاخ بإذن من وليه ولا يزوجه وليه إلا باذنه و بصح تدبيره لأرقائه ( قولهكا صس") 


مله يعر 3 المراد بقوله ثم ار داه نر 0 فلا تنافى بين قوله ثم لسيده واله أ 


| وقوله هنا مصاحة نفسه وغيره ( قولهكالإيصاء ) بأن يكون وصيا على غيره والأولىأن يقال المراد 


به أنه لاتصح الوصية منه على أطفاله و إن م خرن انا لخي سروك ولا لتر ررق رف 
ل مين فى ولاية الإيصاء عنه ( قوله فى الدبن ) بكسر الدال ( قولهكالإسلام ) أى فلا | 


| اصح إسلامه وإذ 0 اسلامه فلا بمنعمن العبادات كالصلاةوالصومقاله الزركشى أخذامن النص 
هذا كله بالنسية 0 ينا 
| ظاه أم أضمره على 


27 ا الراك رام ا 
سيوع 5 22 خْ 


ها اطدر الا 0 
|| لأنه يغيد النع ولاعكس 





ما بعده ) أى فانالجنونلابعتد ١‏ 


ما بالنسية للا . خرة فيصيح وبدحل اله به قطعا | سواء تلفظ وهو || 


( قوله بعق مصلحة نفسه 
وغيره ) ى على أمامر" 


| (قواوعبر الاسلاب) 


عمارة التحفة وار اسل 


كك نفى بعض نسخ 
ا اللآن التعبير بالانسلان 
و لعلها القّ شرح عليها 
| الشارح لكن فى عبارته 
| قصور عن تائدية المدزاد 


وبتأمل ما قاله فى مسئلة الحجر على البائع بعد فسخ المشترى فانه بالفسخ خرج المبيع ا اي 


ل انك 


1 وهوخلاف المقصود 3 














( قوله والص ىكالجنون) 
رجام المتساق ص 
الإحبال وقد يقال نا نيه 
6 سيعل ا اق 
الشارح ( قوله وبإأن 
الأخرس الدىلايفهم الح) 
حق العبارة وباأن 
الاتخرس الذى لايفهم 
لاسمىحجنونا و إنألكق 
بالجنون . 


والهدية ولو أحرم شخص ثم حِنَ فقتل صيدا لم يازمه جزاؤه كا م" فى بابه والصى كالجنون فى || 
الأقوال والأفعال إلا أن الصى المميز يعتبر قوله فى إذن الدخول و إيصالالمدية و يصح إحرامه بإذن || 
وليه كا م" وتصحعبادته وله إزالة النتكر و رشاب عليه كالبالغ قله فى الروضة فى باب الغصب. وأما ١|‏ 
إسلام على رض الله نه وهو صبى فلائن الأحكام قبل المجرة كانت منوطة بالقبيز وأسكق القاضى || 


| بالجنون النائم والأخرس الذى لايفهم ونظر فيه الأذرعى بأنه لايتخيل أحد أن النائم ,يتصرف || 


عنه وليه و بن الأخرس الذ كور غير عاقل و إن احتيج إلى إقامة أحد مكانه فليكن هو الحا 5 | 


| يرد بن النائم يشبه المجنون فى سلب اعتبار الأقوال وكثير من الأفعال فالحاقه به من حيث | 


ذلك فقظ لأنه لا ولى” له مطلقا و إن قال بعض المتائخر بن لعل كلام القاضى مول عل الم أحو 8 ا 
طول نومه إلى النظر فى أصه وكان الإيقاظ بضره مشلا و بان الأخرس الذى لايفهم و إن كان | 
الاإسمى جنونا فهوماحق بالحنون وقوله وإن احتي حال حل نظر لأندان كان غير عاقل كأقاله فوليه || 
ولى” انون ولهذا تردّد الأسنوى فيمن يكون وليه وبحث الجوجرى أن حل الأردّد فيمن | 
عرض له هذا الخرس بعد باوغه » أما من لم يباغ إلا كذلك فالظاه المزم بأن وليه هو النى || 


يتصرف غليه استدامة لحر الدب إذ لاارتفع الأحر عنهإلا بباوغه رشيدا وهذا لبس كذلك اه || 


مانضه صرب فى أن كلام الأستاذ مور بالإضمار فقط لسكن الدى ف الإسعاد وغيره تصويره | 
بالإضمار مع الإظهار » وعبارة الإسعاد نصها وقال الأستاذ أبو اسحق و إذا أضمر المميز الإسلام كما ٠‏ 
أظهرهكان من الغائزين بالخنة اه فتائمل قولهكا أظهره فانه صرع فى تصو يكلام الاأستاذ يما | 
إذا جمع بين الإضمار والإظهار » وفما قاله حج وقفة بأآن كفره محقق وعبارته لاغية وحقيقة | 
الإعان المانع من الخاود 2 العذان التصديق يما جاء به النبى صلى الله عليه وسل وهو قشف عن ١‏ 
هذا لاأنه وان نطق بالشهادتين فذلك من غير قصد وما لبس بقصد لعو فكيف ينفعه فى الآخرة . || 
ننم ينبنى أن يكو نكاولاد الكفار فيجرى فيه الخلاف الوارد فيهم والراجح منه دخولهم الجنة ا 
ثم رأيت حج فى الشرح الذ كور فرض ذلك فى الى المميز لا فى الجنون وهو ظاهى ( قوله | 
والحدية ) والصلاة وسائر العبادات (قوله لم يازمه جزاؤه) أى فهو مستثنىمن ضمان ما أتلفه وأشار || 
الى إخراجه بتوله أو لا واتلافه مال غيره فان أحرم عنه وليه فى زمن جنونه فهل حكنه كذلك | 
أولا ويفرق بائن وليه لما صيره محرما التزم مايترتب على فعله فيلزمه الجزاء فيه نظر وقضية قول | 


الشارح فى كتاب الحج قبيل قول الصنف وانما تصح مباشرته من المسل الخ . والحاصل أله متى | 


فعل محظورا وهو غبر تميز فلا فدية على أحد عدم الضمان وعليه فقوله هنا أحرم ثم حنّ لبس بقيد | 
ذا ,حرام وليهعنه كذلك ( قولهكالبالغ ) التشبيه فى أصل الثواب لا فمقداره والا فالصى ,شابءلى 
| فعله من الفرائض أقل من واب نافلة البالغع وعل وجهه عدم خطابه به وكان القياس أن لاثوابٍ | 
أصلا لعدم خطابه بالعبادة لسكنه أثيس ترغيما له فى الطاعة فلا يتركها بعد باوغه إن شاء الله تعالى | 


| ( قوله النائم والاأخرس ) فى عدم حة تصرفهما ( قوله ونظر فيه ) أى الإلحاق ( قوله وبرد ) 





أى التنظير (قوله لاأنه) أى النائم ( قوله لاولى له ) معتمد (قوله مطلقا ) طال نومه أو قصر | 


وقوله 























م" 


وقوله الظاه ل كله 0 ييظهر من التردد لد لكوك 2 اقتضاه كلام القاضى » 

وصرح قول الأذرعى أنه غير عاقل والمحنون إذا كان له أدى تير كالصى الميز فها نأى ل ١‏ 
الذيجان عن التتمة وأقراة واعترضه الى والأذرعى ان عط لسرن اد فهو مكاف ١‏ 
وتصرفه حي فان بذر فكسقيه أه و وبرد أن ن شرط ل ال ع 0 العييز » أما أدناه ة قلا يلحقه ١‏ 
بالمكاف ولا بالحذون لأنه مخالف لها فتعين إلحاقه بالصى الميز ( ويرتفع ) حجر الحنون | 


(بالإفاقة) منه من غير فكة ولا اقتران بثىء آخ ركار يناس رشد . وقضيته عود الولايات واعتبار || 
| الأقوال . نعم الولاية الجعلية كلاضاء لاتعود إلا بولاية جديدة فلعل المراد عود الأهلية ( وحجر | 
ا الصبا ) بكسر الصاد وفتح الباء فشمل لك قلا (ياغع)- من حيث الصيا >حرد باوغه 


( قوله والذى يظهر من التردد ) هو من كلام مر ولعل المراد منه أن الحك المذ كور | 
ل ,تقيد عن حرسه 0 وإلا فهو عد قول الخوجرى فإن الظاهر الج 5 0 1 
أن النائم لاولى له مطاقا وأن الاخرس الدى لا أشارة له وليه ولى” المجدون ( قوله من التردد) || 
ا أى تزدد الاأسنوى المنقدم (قوله أن وليه ) أى الا'خرس سواء كآن خرسه أصليا أو طارثًا || 
(قوله ولى” انون ) أى فوليه الآب ثم اذا 2 , الودى ثم القاكى » وظاهر هذا الكلام أن ١‏ 
الولابة تنيت عليه لمن ذ ر وإنكان له كتاية لك ا كاه ول 1 مار ا 
إن لم تكن لما إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنمها كالمنونة فيزوجها الأب ثم الحدّ ثم الحا كي 
ا دون غير وقد يشكل عليهما 5 ر الشارح فى فصل 0 النكاح اخ من قوله و نعقد 


نكاح 0 بإرشارته التى لامختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته على مافى الجموع وهو مول || خصوص هنذا التفسير 


على ماإذا لم لكك له إمار: بيه وعد نوكا لاخطرار: حلش اه فانه صرح فى أنه لاو إى” 
له ٠‏ اللهم| إلا أن شال إن ذاك إعا اك فم 1 له إشارة مقهمة ة للفطن وما هد ا فها إذا م 


3 


| ذلك كا يفهم من تشبيهه بالدى لسكن متتتغى قول شرح الروض أى ف الجر عليه فالتصرفات || 
| ال لية أنه فما عدا المبالكالبالغ العاقل فيفيد وجوب العلاة عليه وعقابه على تركها وأنه يقتل إذا || 
فل شرطة ؛ جد إذازنى 0 ار إلى غير ذلك من الأحكام وف سم على حج ما بوافق || 
مافى شرح الروض وعبارته قوله كصى مميز قضيته أنه بصم مه مارصج من المميز كالصلاة وهو ا 


ظاهر حيث وجد فيه معنى العييز الذى ضيطوه وه وكونه بحيث 1 51 ولشربت وإسةلحح 


على حة العبادات فقط دون بقية التسكاك ليف (قوله كل العييز) أى الذى ضبط به س 


إلبهم الولاية شفس الإفاقة من غير تولية جديدة لو 0 الأم لتاقت وصية ( قوله 5-0 


| الصاد) ا سر الباء قال حج رذا على الأسنوى أنه لا لابعد فيه . 


- نماية الحتاج - ع 


.ى ا 


| وحده فىالميع لكنه حينئذ لايتحه إلا كونه مكلفا ولا يتحه حمل مانقلاه عن التتمة عليه اه ١١‏ 
| وصريم قول الشارح كالصى الميز ورد الاعتراض بأن شرط التكليف كل القييز قصر التشبيه | 
م على حج | 
فما ع" بقوله وهو كونه بحيث: يأ كل و يشرب ا (قوله بالافاقة) أى الصافية عن الخبل المودّى | 
إلى حالة حمل مثلها على حدة ف الخاق كا صرح به ف النكا اح (قوله نعم الولاية الجعلية كالقضاء) || 
أى والامامئة والخطابة ونحوها ٠‏ نعم يستثنى الناظر بشسرط الواقف لل ة والأن والحدٌ فتعود | 





(قولهفشم لاك رولا نثى) 


ا انظر ماوحه الذفر ع عل 


ا مع أن عكسه أظهر قْ 
ا الشمول 0 

| سكن له إشارة اماد أو تارضي بأن زاك فى استرس العارض بعد الرشد وما هنا فاستمرار خرن‎ ١ 
| موجود فى الصبا ( قوله والمجنون ) أى ولو بالغا ( قوله كالصئ الميز ) أى فى المجر عليه فى‎ | 
| التصرفات المالية شرح روض ( قوله فها بأتى ) منه حة الصلاة وعدم المعاقبة على تركها وغير‎ 














(قولهوالرشدضد الغى” م 
م) أى ف الخطبة لكن 


وتعبيره برشيدا ( يعنى | 
وتقييده: البلو غ بالرشد |( 
| بلغوا وعرضو عليه وهم أ بناء مدن رن سنة ايم متهم زد بنثات ورافع ا واءن عمر 


وقوله لانافى من عصير 
بالبلوغ يعنى من اقتّصر 


على البلوغ 5 





م ازمارقه رشيدا) لقوا 1 0 ا 0 0 ار والامتحان 
ا والرشد ضْدٌّ النى” كا ص . وفى خبر ألى داود « لايتم بعد احتلام » والراد من إيناس الرشد الع به || 
ناسل ارا اامخار م ديرن زر قينا كا اعة لابناق من عبر بالباوغ » إذ د 
| الرشد أراد الاطلاق الكلى ومن لم بزده أرا ا فد رع وك ل مل ال 
بالحجر و ا اده 00 «تغايرة ومن باغ مبدذرا 6 تصرفة 9 تصرف المفية لا ١‏ 


تصرف الصى .اه ولو ادّعى الرشسد بعد باوغه وأنكره وليه لم ينذكة المج ر عنه » ولا يلف || 

الولى كالقاضى والقيم بجامع 1 كلا أمين ادّعى انعزاله ولأن الرشد ما بوقف عليه بالاختبار فلا 
بشنت قوله ولأن اكلم قاله تردق لعضد 0 بل الظ ظاهر أ , يضا إذ الظاهر فيمن قرب 8 ا 
بالباوغ عم الرشد فالقول قوله ففدوام الطحر إلا أن ” تقوم بينة برشده . نعم سثل الوالد ره اله || 
تعالىهل الأصل فى الناس الرشد أوضده قأجان أن الأصلفيمنعل الحجرعايهأى يعد راوغ استصحابه ا 
ا كن عا رشده | 


ا زو الاك ) كسل راس ان دصري 2ه و سلة) قر به تحديدية <ى لو نقصت يونا لوحك ساوغه 1 
]| واتداوها م ن انفصال هيع الولد لير ابن مر ردى الله عنهما « عرخضت على ا نى مراك 1 لاوم 1 
َ نوم أحد ودار ا فزق وايرنى بلغت وعرضت عليه بوم شيدق وأناان 2 س عسرة أ 


: د لجر ورا افك اده نقوله وأنا انأ ات فار دل وان ا 
هذا ليس المرادهنا (قوله | فأجازتى ورا ف بلغت » وصاده بقوله وأنا ابنأر بععشرة سنة أىطعنت فيها و بقوله وأنااين | 


هس عدرقسة م اماه لكات فىشوؤٌالسنة ثلاثوالندقفىجا دىسنة حمس | 


وقد ة 3لالقمورعن ٠الشافم‏ ىإناصل اللهعليهوسا رد سبعة 0 حا بياوث أ بناءأر بع عشرةسنةلأنه ميرم ا 


ا ( قوله والامتحان) عطاف انبر ا العم 0 أى لاتوهمه 00 00 ) فى الترى 
( قوله من عبر بالباوغ ) أ ىكشييخ الاسلام ( قوله وهذا أولى ) الاشارة إلى قوله ومن لم يزده || 


( قوله 3 تصرف السفيه ) أى من خحر عليه ومنه حة نكاحه بإإذن وأيه وعدم حمة دوع 


]| وليهإياه بدون إذن منه لاف الصى (قوله لم ينفك الأجرعنه) بقعكسه وهو مالوأقرالولبرشده || 


هل ينفك عنه الأحر أملا فيه نظر والأقرب الثانى . ثم رأبته فى حج حيث قال بعد قول الصنفت || 
الآتى فعلى الأول الأضح أنه لايصح بيعه الك مائصه ولا يقتدى إقراره أى الولى به أى بالرشد فك || 
الحجر وإن اقتضى العزاله وحيث لاه ريه كيه دن ماله و إن 1 رتك ون سد انه | 


| ظاهرا متوقفة على بينة برشده أى أو ظهوره كا صرح به بعضهم حيث قال يصدق الولى فدوام | 
| الحجر لأنه الأصل مالريظهر الرشد أو رثنت فعلى هذا لابصح تضرف الصى فماله قبل ثبوت رشده || 

بالبينة أوالظهور ولانصرف الولى لاعترافه برشده (قوله بتوله) أى قول الصى (قوله يعضد قوله) || 
| أى شَوّى قول الولى (قوله بل الظاهر ) أى بل الظاهر بعضد قول الولى أيضا (قوله إلا أن تقوم | 


نة برشده ) أى فان قامت نة بذاك بعد تصرف الولى تبين بطلان تدمرفه ( قوله وم برى) 1 


ا أ ى إيعامى (قوله وراى) عطف علة على لاف خرف ارو نه بلوغى (قوله سه ة مس) ا 


الصحيح أنها سنة أر بع كا فى الروضة » وعلى هذا فلا إشكال فى جواب الشارح امل ناد رن ا 


| .من أمها سنة خمس فلا يتم الموات ا د كر لأن بينهما أ كثر من سلتين كذا باش وفيه أن || 


الاشكال مندفع ماك اله صلق اليه تبر او ف سن عضن ال امت كل اليا ععير | 
الخد حزءا ثما بعدها . 























/0 5" 
| وخبر « رفع القم نادت ١‏ عن الدى <ى 1 » وال الاحتلام وهو اغة مابراه م 
| والمراد به هنا خروج النى فى نوم أويقظة جماع أوغيره فتعبيره بالخروج أعم من تعبير أصله | 
١‏ بالاحتلام وكلام الصنف يقتذى تحقق خروج النى فلو أنت زوجة الضى بواد بلحقه لاحم بباوغه 
ا به وه والنصوصن ونقله الرافعىفى باب اللعان عن الأصحاب لأن الولد «لحق نالامكان والباوغ لايكون ١‏ 
| إلا تحققه وعلى هذا لارثبتإبلاده إذا وطىء أمته وأنتبولد وه وكذلك خلاةاالبلقيىفىثيوت إبلاذه 
| واش؟ بباوغه ( ووقت إمكانه استكهال تسع سنين) قر بة بالاستقراء وأفهم تعبيره بالاستكالأنمها 
| تحديدية وهو كذلك كاص وإن بحث بعض المتأخر بن أمواتقر ربسية كالحيض لأن الحرض ضبط لهأقل 
| وأكثر فالزمن الدى لايسع أقل الخيض والطهر وجودهكالغدم لحلاف المنى. وسواء فى ذلك 
| الذكر والأنتى ( ونبات) شعر ( العانة ) الحشن الدى بحتاج فى إزالته إلى نحو حلق وظاى أنها 
| اسم للنبت لالانات وفيه خلاف لأهل اللغة والأشهر أها النات وأن المنبت شعرة. كل أوّله 
| (يتتغى الم دليغ واد الكافر ) ومن جهل إسلامه إذا كان على فرج واضح أوفرجى 
| مشكل معا كا قله جمع متقدّمون وتوقف البلقيى فيه يجاب عنه ما يأتى من أنه دليل على 
| البلوغ بالاحتلام فاشترط كو نه على الفرجين كابشترط خر وج المنىمنهماوشمل كلامه الذكر والانثى 
| وهوكذلك خلافا الجررى لما صح عن عطية القرظى كنت من سن بنى قرريظة فكانوا 
| ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشذوا اعن عانق فوجدوها لم تذبت ؤءاوتى 
د الك ورت إمانة وقت إمكان الاحتسلام ولولم يحتلم وشهد عدلان بأن سنه دون حمس 
| عشرة سنة لك بباوغه بالإنبات قله اللاوردى وقضيته أنه دليل الباوغ بالسن » وقال الأسئوى 
1 ذاه دليل للباوغ باحدها اه وهذا هو الأصح » 
|| (قوه أوخروج النى ) ضابطه مابوجب الغسل ولو أحس” بالمى فى قصبة الناكر فقيضه فم مخرج 
١‏ الظاهى وف الباوغ على الإنزال قاله مرء ولا برد هذا على قوله السابق إن ضابطه مابوحى الفسيل 
الأن لمراد ما يكون شأنه إبجاب الفسل لوخرج فليتأمل اه سم على منهج ( قوله بولك يلحته ) 
| بآن بلغ تشع سنين وستنة أشهر مدّة الجل ( قوله لا يكون إلا تحققه ) أى لاحك به إلا الح (قوله 
| لاشت إيلاده ) أى و يشيت نسبه لإمكانه ( قوله إذا وطىء) أى وثبت وطؤه بغير إقراره لأن 
| لحوق الود من الأممة لايك فيه جرد الإمكان من غير ثبوت الوطء بخلاف وق الولد من الزوجة 





ْ شترط خروج النىمنهما ) وعليه لوخرج من أحدها واستد خلته امرأة ثم أنت بود لحقه احتياطا 
للشب ولا حك بباوغه كا م فى زوجة الى ( قوله وقت إمكان الاحتلام ): أى. فاو أنبت 
قبل إمكان روج النى لم ع بباوغه ( قوله وهذا هو الأصح ) أى فيح؟ بباوغ الصى | 
وإن شهدت ببنة بعدم بلوغه حمس عششرة سنة وفى حاشية شيخنا الزنادى أن العتمد أ 


خلاف ما قالهالاوردى وعبارته قوله قاله الاوردى ال بل ح ساوغه بالإنبات فلا تعتيرالبينة اه 
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| (أوخروجالنى) لوقت إمكانهمند كر أو أن لقوله تعالى و إذا بلغ الأطفالمستم الحرفليستأذنوا ) 


أ حَ بباوغه و إن ليجب الغسل لاختلاف مدرك البابين لأن المدار فى الفسل على الخروج إلى | 


فانه يك فيها محرد الإمكان بعد العقد وإن ليع وطء .( قوله أنها تحديدية ) أى فى الذكروالأتى | 
| كاياق ( قولة بعض المتأخرين ) مراده حج ( قوله والأشهر) أى عند أهل اللغة ( قوله ) 








وهى صر بحة فما قلناه . 


) قوله فاوأنتزوجةالضى 
ه) أى بأن 
أمكن كونه من بأنأتت 


له بعدستة 0 من الوطء 


بو لد يلدة. 


وعيارة التحفة فاو أنث 
زوجة صى بلغ تسع سنين 
بواد للامكان'لقه ( قوله 
وه و كذإاك كاص ) لعل" 
ماده فى الحيئنض (قوله 
وظاه) أى ظاه رماحل” 
به المكن من - ز بادة لفظ 
شعز (قوله وتوقف البلقيق 
فيه ) أى ف اشتراط كونة 
على الفرجين لكين من 
الجواب (-قوله حجان غنه 
مما ياتى من أنه دليلعلى 
على الباوغ. بالاحتبلام ) 
اذى سباق للشارج 
تصحيّح أنه دليسل عل 
الباوغ باأحدها ( قوله 
لما صح ال ) تعليل لِلآّن 














) قوله لندوزها) أىئ ظٍِ ا 


علا مناطا لمكم على 
القا عدة(قولهولآنإنبا هها 
لو دل على الباوغ لما 
كشفواا4)هذاإعانتضح 
لوكان لمن كدفوه شعر 
لحبة أو إنط (قوله حكنا 
تالباو ع لها قبل الطلاق 
بلحظة ) أى وإن زادت 
الذه علرسنة (أشبور: فهو 
كالمستثنى نما قبله وه نثم 
عبر الشهاب حج بعد 
2000007 
ستة أشبر ولحظة بقوله 
ما لم تسكن مطلقة وتأفى 
بوك يلحق المطاق فيكم 
بباوغهاقبل الطلاق باحظة 
(قوله وحاضمنفرجه ) 
أى 1 ال 0ك هو 


ظاهن . 


را ا اك ا ا الم ا ا 


دليلا للباوغ لندورها دون حمس عشيرة سئة ولأن إنبانهما لودل على الباؤغ لما كشفوا العانة فى | 


وقعة فى قرريظة 6 فيهدمن ست العورة م الإسعناء عنه وفى معناها الشارن وثقل الصوت ' 


أ وبود الثدى وتنوٌ طرف الملقوم وانفراق الأرنبة وتحو ذلك ( لا السل فى الأصح ) فلا يكون ١‏ 


علامة على بلوغه لسهولة صراجعة آبانّه وأقار به المسامين ولأنه متهم فى الإنبات فر يما تع<له بدواء 

دفعا الححر وتشوّفا للولايات خلاف غبره فانه يفضىبه إلى القتل أو ضرب ا+زية وهذا جرى على | 
الأصل والغالب إذ الأنثى والخنثى ومن تعذرت مراجعة أقار بهالمسامين كذلك و يصدّق ول دكافرسى | 
فاع الاستعجال بالدواء بمينه لدفع القتل لا لإسقاط جزبة لوكان من أولاد أهل الذمة وطولب | 
مها والفرق الاحتياط لق السدين فى الحالين و حب أحليفه فى الأولى إذا أراده ولا يشكل تحليفه || 
بأنه يثبت صباه والصىلا حلف لمن كونه شبته بل هو ثابت بالأصل و إما العلامة وهى الإنبات || 
عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على الباوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وأيضا فالاحتياط ا 
لقن الدم قد يوجبخالفة القياس » ولذا قبلت جزْية الجوس مع حرمة منا كتهم علينا وهذا | 
التفصيل هو العتمد (وتزءدالرأة ) عليه (حيضا) لوقت إمكانه السابق بالإجماع (وحبلا ) وعبر | 
غيره بالولادة وكل منهما ليس باوغا و إيما الباوغ بالإنزال » والولادة السيوقة بالحبل دليل عليه » ١‏ 
ودنثم حك بالبلوغ قبلهابستة أشبر ولحظة فاو أتتالطلقة بولد بلحق الزوج حكنا بالباوغلماقبل | 
الطلاق قا ض". وسَكتااضنت عن الخنتى المشكل وحكه أنه إن أمنى بذ كره وحاضنمن فرجه © || 


( قوله ووز النظر إلى عانة ) أى أما المس فلا ولعإه لأن معرفة كونه بحتاج إلى حلق تنك | 


]| فيه الرؤبة وتحل جواز النظر حيث لم سك الرقة ر كن فان حالف رفسل 2 فلم ةا( 


| النظر لحصول المقصود بالمس ( قوله فليس دليلا للباوغ ) أى فلايتوقف السك بالبلوغ حيث | 
بعلم الشكال رفاس مقر نه عن فيضا إل كك نلق ناف وير ضاف الها ف | 
لحيته بالفعل لا بك بباوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانة ويدل” عليه قوله لندورها || 
دون خمسة عشر وفى حج مابصرح حلاف ذلك وعبارته وخرج ل | 
| باوغا كا صرح به الشرح الصغير فى الابط وألمق به الادية والشارب بالأولى فان البغوى ألق | 
الابط بالعانة دونهما وفىكل ذلك نظر بل الشعر الخشن من ذلك كالعانة فى ذلك وأولى إلا أن || 
بعال إِنْ الاقتصار عليها أى العانة أصس تعبدى وهو صر يح ان ال ا ا ل ا 


| بنباتها على البلوغ حيث لمتنبت عاتته ولكنه نظر فيه كا ترى فلعل ماذ كرناه أولا أوحه ( قوا لهأ 


ونبود الثدى ) أى ارتفاعه قال فى المصباح نهد الثدى نهودا من باب قعد ومن باب نفع كعب | 
وأشرف وجارية ناهد وناهدة أيضا والمع نواهد ( قوله وانفراق الأرنبة) أى طرف الأتف (قوله || 
اكذلك) أىفى إنبات عاتتهما علامة ولد الكافر دون المسلم ( قوله وطولب بها ) قضيته أن المزية | 
من أولاد الدميين نيعا لأبائهم والعتمد آنا لانجب الا بالتزامهم الحزبة ومن ثم قال سم ١‏ 
| على منهج لا لعدم ضرب الجزية ( قوله إذا أراده) أى الخاف فاو امتنع منه قتل لاحك ساوغه | 
بنياتالعانة القتضى لباوغه و 1 ت بداف فع (قوله وكل منهما) أى الحبل والولادة ( قوله قبلا! طلاق 1 
عا ض) أى بلحظة و إن زادت المدّة علىستة أشهر كسنة ومحلماذ كرمن اعتبارالاحظة قبل الطلاق | 
حيث أمكن اجتّاعه بها فى ذلك الوقت وإلا فالمدّة إمما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتاع ٠‏ | 


ا تؤخد 























ا حّ بناوغه لا إن وجدا أو أحدها من أحد الفرجين لخواز أن بظهر من الآخر مابعارضه كذا قاله 


ار وهو المعتمد و إن قال الإمام يتبنغى ال باوغه بأحدها ما ع 5 بالإإضاح به ثم شر إن ١‏ 
| ظهر خلافه وقالالرافى إنه الحق د 0 وأما قول الإما ,شك اليش بدففرقابن ١‏ 


أ الرفعة بين الك بالبلوغ بذلكو بين اللمتك بال كورةوالأنوئة بأن احتال ذكورته مساولاحتهالأنوثته 


١‏ اا رو له اوس ل رلك كانه على على الظلن الذ كورة أو الأنوثة فتعين العمل 


ابه 0 أنه لاغابة بعده حققة تننظر ولا 0 الباوغ لأن الأصل الصبا فلا نبطله عما جوز أن يظهر 
ا بعده ما يقدح فترتب 0 عليه مع أن ا غانة تسط رع استشوال مين 
| قوله ثم يشير فقال الأذري تغير 2 فما يمكن من الأقوال والأفعال الى 
| سكن إذا حكرنا بباوغه رتبنا عليه أثره من القثل بود وردة وغيرها مع بقاء الشك فى الباوغ 
|| وفيه بعد اه وقال الآولى إن وقع ذلك مرة ! 


| وهو حسن غر يب غ» قال ا لسر لس عه راك لآو 


| بالك كورة أوالأنوثة فم أن صورة ذلك ف التسكرار اه فعر من ذلك أن كلام الإمام موافق | 
1 سكلام التولى وص" وحجوب الغسل روج اأنى من غير طر يقه المعتاد فعليه لا منافاة بين الحيض ١‏ 
ن الذكر سكن ذاك حله مع انسداد الأصلى. وهو منتف هنا و يصدق مدّىى البلوغ | 


| وخروج النى م 


| بالاحتلام أو الخنض بلاكين ولو فى خصومة 50 نه لا يعرف إلا من حهته » ولا" نه إنصدق فلا حلف 


|| وإلافكيف بحاف مع صغره ٠‏ لعم إنكان من الغزاة 0 سهم المقاتلة أو إثيات اسمه فى الدبوان 


| (قوله حك بباوغه) أى أوأءنى بهما ل بذلك) أ أى بالاتحد حيث لنقل به ( قولهوبين الك | 
ا بالك كورة ) اميق قلنا مهما والمعنى فرق بين عدم الباوغ بالأحد وحصول الإيضاح ؛ به ( قوله 
|| والا”نوثة ) أى فبحك بذ كورته بخروج النى من آلة الرجال ولا >ك بباوغه وهو مشكل فانسبب ١‏ 


ا الى بذ كورته كونه منيا 
| بالنى الدكور وعدم باوغه لا ١‏ 
ا حاضت أووجدا من أحد هما وقلنا بعدم 

ماكر مضه أنا زعا حم بباوغه بعد باوغ ا 
١‏ 0 اللي ماد ووهاي قتصرفاته الوا اقعة بعد خر روج المى 1 والحيض وقبل باوغ امون ارم 
1 لاحك 


الى تبق معها الحياة ) أى تند (قوله إن وقع ذلك) أى الحيض أوانى من الخنثى(قوله وهو ) أى 


| مافاله المتولى ( قوله حسن ) من حيث المعنى غر يب من حيث الثقل ( قوله فعلم ) أى من كلام ا 
| الشارح (قوله فعليه) أى على ماص (قوله لكن) اعتراض على قوله لامنافاة (قوله وهو منتف ) 
| قد يمنع بأن المراد بانسداده عدم خروج ثىء منه لا انسداده بلحمة و>وها ( قوله مدّعى الباوغ | 


ا بالاحتلام) حلاف مدعيه بالسن فلايقيل إلابينة ( قوله و إلا فكيف كل) قضية ما اذ كر أنه 
لو وقعت الدعوى عليه بعد.الباوغ فى تصرف صدر قبل >قق الباوغ كأن اذّعى عليه أنه اشترى | 
| من سنتين مثلا وكان صبيا فادء بى هو أنه كان بالغا حلف لان رشق صياه 0 إعا وق | 


يعد الي فلايقال فيه عد الصى لاحلف . 


عشرة سنه ة وأما ا 


نبق معها الحياة ظاهى | 


م سلوغه وإن 00 1 3 قال الصنف | 
ع1 الك كور( 


شرطه التسكرار والإمام والراففى استندا فىتصو يب الأخذ باحد الأمرين إلى القياس على الاأخذد | 


من طريقه المعتاد ومن لازمه الباوغ فالمسك بايضاحه بالذكورة | 
يظهر له معنى ( قوله مع أن اناغاية تنتظر ) قضيته أنه لوأمنى أو | 
الباوغ ذلك ع بلغ 12 كه وميعرض ماعالف ١‏ 





26 ولا شرل إن رلك الح 10 | 


يصياه واحمّال جواز عروض خلافه مكن ولو بعد ( قوله وأما قوله ( أى 00 ا 





( قوله وأما قول الإمام 
كلك بالايضاح ) أى 
الذى عير عندهة الشارح 
بقوله فماص بقوله كام 
بالاتضاح به وكان الاأولى 
خلاف هذا السياق (قوله 
وأما قوله) أى الإمام 
( قوله فعل من ذلك أن 
كلام الإمام موافق 
اكلام التوكى) أى ومع 
ذلك فك مره امفيك 
كك عر ع ( قوله 
وص وجوب الفل ال ) 
حاصل المقصود من هذا 
انهم عللوا السك بالباوغ 
بالحرض من الفرج 
والإمناء من الذاكر بأله 
إنانكت امن أوالىق 
حاضت وأبدى فيهفى شرح 
الروض سؤالا. حاصاه 
أنهم . أوجيوا الفسق 
ترق الل حون مدن 
طريقه المعتاد طينكئد 
لامنافاة بين خروج المنى 

ص الذكر ر والحيض من 
الغرج حال ده أنى 
ا م ن فرحها كك 
من غسير ط ردق منيها 
المعتاد أ فلايتم الترديد 
ف تعليلهم 0 0 5 
أن محل وحوب الغسل 
5 >روج النى من غير 
طراقة إذا ققد الأكلن 
وهو منتف هذا والشارح 
رحمه الله أسقط التعليل 
| المذكور مذ كرماذ كره 


ط يظهر معناه ١‏ 

















وكثرته وعليهفلاتحقق | 
السفه إلافيم نأف بالمفسق | 


مقارنا للباوغ 5 وحينثد 


هذا الاقتضاء ماد أولا 


) قوله ليس ' سرام 0 


الشبور ) ومقابلالشهور | 
: أحدها الأرمة ا ( قوله لأن الإخلال بالمروءة ليس ' 
مطلقا:والثاتى إ نكانقد ١‏ 
تحمل شهادة كاحكذلك | فءله وويعاقف على تركه » والمراد بتركهكفة نفسه عنهء إذ لاتكليف إلا بفعل » وهو فى النهبى ١‏ 
العلامة ابن رز بن ولبراجع | ا 
ماسيأق اشارح فى ١‏ 
الشهاذات (قوله كا أفاده ) 


وحبان 


الوالد ) أى نيعا لغيره. 


| العموم هنا أن دلالة العامكلية ععنى أن الحسك متعلق بكل فرد فرد » ولسكل من صلاح الال ١|‏ 
فالباوغ على السفه فى غاية | 
الندور كلا فى فلينظر |) بوجود أى” فرد من أفراد الصلاحين وهو خلاف مذهبهم وإن تعلق بالجموع على خلاف الأصل ا 
| فى العام اقتضى أنه لا بد من غاية كل من الصلاحين لأمها من الأفراد فليتأمل اه . أقول : وقد || 





ا حرام اه وفيه نظر . وعن الاق أن رد الشبادة ل يس عقايا بل هو عدم أهلية صتبة شرعية ا 
١‏ نتهى ( قوله على المشهور) أى مالم يكن متحملا للشها ادة (قوله فى التحر بر ) الحرجاق (قوله ا 
أ اكيم للذارى ( قوله إن كان .يعتقد <اه ) كالحنى ( قوله أو حر عه) كالشاذ 
|أى جنسه) أى و إن 4 يكن شولا (قوله ك بيع مايساوى عششيرة بتسعة) 


| الصدقة عليه ( قوله وكلام الغزالى ال ) وهو ظاهر 0 أن الصرف ف الما كل اللذديذة 
ا يا 1 يا وغير ار على أل يدير 0 





11 عند التبمة : ّ سان ذلك اك الإقرار 7 والرشد صلاح الدين والال) - جميعا عاك فسير نه ا 


اب فاون 1 أسكم منهم ا ا ل ا ياف الف ساك وح 1 وشعل كلامة 


| الكافر فيعتبر فيه ماهو ص .لاح عندهم فالدين والال كا :قله ف الروضة عن ن القاثى أى الطيت أ 
|| وغيره وأقرتاه . ثم بين صلاح الدين بقوله (فلا يفعل حرما يبطل العدالة ) من ا 
| على صغيرة مع عدم غلية الطاعات المعا اصى » » واحترز بكرم عما كلع قبول|/ 3 لإخلاله بالمروءة ا 


2 1 ا كلا كل فى السوق فلا يمنع الرشد لأن الإخلال بالمرءة ليس حرام على الشهور ولو شرب النبيذ | 
تولدمن ذه او رك ال | : 0 1 ١‏ ا 
8 || الات ند قف ار ري والاسيد كار إن كان الت ل ل لو تك كله نو ان تيا 
ا الختاف فيه ففى التسحر ير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر أو تحر يمه فوجهان أوجهة 
بدليلماسياتى فالئن أنه ١‏ 


لوفسق,أى بفعل الكبيرة | 0 
ع ]| عشرة شيعه »2 و 

ع ل اوسن 
الباوغ لم حجر عليه | 0 1: 
1 00 !]| (ف كخر) أونار أو نحوها ( أو إنفاقه فى> حغيرة لما فيه من قإةٍ الدين 
الصادق ذلك بقلة الزمن | (فى بحر) أو نار أو نحوها ( أو رم ) ولو صغيرة لما فيه من قإة الد» 


بينالبلوغ وبين الفسق | 


كببرة اث إخرار ا 


التأثير » وإصلاح امال بقوله ( ولا يبذر بأن يضيع الال ) أى جنسه ( باحتال غين فاحشس 
فى المعاملة ) وكوها » وهو ما لاحتمل غالبا كا سيأتى فى الوكلة بحلاف البسير كبيع ما يساوى 
ذلك كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله حال المعاملة » فان كان عالما 
وأعطى أكثر من تمنها كان الزائد صدقة خفية ممودة ( أورميه) أىالمال وإن قل" ١‏ 
والنبذير الجهل 
عواقع الحقوق والسرف الحهل عقادير الحقوق قاله الماوردى فى أدب الدين والدنيا » وكلام الغرالى 
يقتضى ترادفهما» وصاد المصنف بالانفاق الاضاعة لأنه بقال ف الخرج » 


اكاك عه لدجة) ال وديا زر ورإنلااه شابية) فاك بت ع حم ند سكل عل | 


وصلاح الدين أفراد كثيرة » فان تعلق الك بكل واحد اقتضى الا كتفاء فى دفع الأموال إلبهم ١|‏ 


حاب بأن الراد التعلق بالحموع على معنى أنه مق تحقق مابصدق عليه يق وجد الرشد وهو || 
00 العنى لايتوقف على باوغ الغابة ( قوله من كيبرة ) مطاقا اه حج أى غلبت الطاعات أولا ١|‏ 
كرام ) ومن الالال الحافظة على ترك الرواتب أو بعضها فترد || 
با الشهادة وليست محرمة وعبارة شرح الورقات الكبير لاعلامة سم نصها فالواجب ماياب على || 


لكف » والمراد العقاب فىالآخرة كا هو المتبادر فلا برد قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الأذان أو 
العيد عن رذ ميورع د 3 من واظب على ترك رواتت النوافل على أن الفزارى | 
اك ب عن الأول أن امقاتلة 1 عل نفس الترك بل على لازمه » وهو الاخلال فىالدين وهو | 


عى (قوله ا 
ى من الدراهم وخرج ١‏ 
لدنانير فلا يحتتمل ذلك فيها ( قوله وأعطى ) ولوكان المعطى له غنيا إذ لا تمتنع محاباته وتجوز 











مس حراما . 














فالطاعة انفاق وف اللكروه والحرم إضاعة وخسران وغرم وظاهر كلامهم عدم إماق الاختصاص | 
| هنا يا مال وهو >تمل » و حتمل 


خلافه ( والأصح أن صرفه ) أى المال و إن كثر (فالصدقة 


|| و) باق ( وجوه الخبر) هومن عطف العام على الخاص » وهو وارد شائع فى الكتاب والسنة 


| كالعتق ( والمطاعم واللاس الى لاتليق كاله ليس 
|| من غرض الثواب ولااسرف فى الحير 6 لا خير فى السرف » وحقيقة السرف ما لا يكس حمدا 
| فى العاجل ولا أجرا فى الآجل . وقيل يكون بذلك مبذرا إن باغ مغرطا فالانفاق وإن عرض له | 
ا ذلك بعد الباوغ مققتصدا فلا . وأما فىالثانية فلان المال يِتَحَد لينتفع به ويلنذ . وقيل يكون | 





| 
ا 
ا 
ظ 


00 


000 


جع و ف م ممع ته ا ع مس 3ك بن عر تك جو 


| (قوله الم 5 نت عن المباح » ولعله أراد بالطاعة مايشمله ( قوله وبحتمل 


لضفه 2-0 دض 


بتبذير ): أما فى الأولى فاما فى السرف فى الخير 


| تبذيرا عادة . وقضية مانة-رر أنه ليس حرام . نعم إن.ضرفه ففذلك بطر يق الاقتراض له » ودو | 
| لازجو وفاءه من سبب ظاهر رام كا يأنى فى قسم الصدقات ( و يختبر) من جهة الولى” ولوغير 
أمافى الدين ١‏ 


أصل (رشد الصى ) ف الددين والمال لقوله تعالى ‏ وابتاوا اليتانى - أى اختبر وهم . 


قيمشا اهّدة حاله ف | العيادات ونجنب الحظورات ووق الشبات وخالطة أهل الخير « كا عير| 


بالصى ون كانت الأنثى كذلك لأنه بذكر الرأة بعد ( و) أمافى المال فانه ( مختلف بالمراتت 


| فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء ) أى عقدماتهما فعطفه مابعدها عايهما من عظف الرديف أو 
كتهما منه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه (والم) كنة | 
| قبهما) وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزبادة على ما يبذله الشترى و إذا اختبر فىنوع | 


الأخص وذلك لما يذكره بعد منعدم 


من التحارة كئ ولا بحتاج إلى اختباره فباقيها كا ذكره الشيخ أأبو حامد فىتعليقه وولد السوقة 
كيلك التاجر ( و) تبر (ولد الزراع ) وهو أعم من قول الحرر والزارع فانه الذى بدفع أرضه 
لمن يزرعها والزراع إتناوله كا يتناول من بزرع بنفسه (با! إزراعة والنفقة على القوام مها ) 


خلافه ) وهو 
العتمد : أى فيلحق بالمال فيحرم إضاعة مايعدٌ منتفعابه منه عرفا و بححر بسببه ( قولهكالعتق) 


| تصوبر لوجوه الخير اللخ ( قوله أما فى الأولى ) هى الصدقة ووجوه الخير (قوله مقتصدا) أى 


7 يس 3) هى الطاعم واللابس ا ( قوله ويلتذ) أى به ( قوله وقضية 
ماتقرر ال ) وهل ,بك كره نمم قله المؤاف وهو ظاهى (قوله وهولابرجو وفاءه) أى الا والكلام 
عله حيث لم بعل اللقرض كاله اه << اج ( قوله و حتبر ) أى وحويا ( قوله أى اختبروم ) 
تفسير الارتلاء يما ذ كر قد يناى 00000 نبه به على المحر إلا أن يقال إنه لما ص 
باختبارمم دل على أنهم تمنوعون من 2 ولا.يلزم من ذلك أن معنى الاتتلاء هو الحجر 


( قوله ودوق الشبهات ) هذا يقتضى أنه لو ارتسكت الشيهات لا يكون رشيدا وليس مادا لما ص 


| من أن ضابط صلاح الددين أنلايفعل >رما بيبطل العدالة و إنما صاده بذلك المبالغة فىاستتكشاف 


حال الم 


الكام 


ى ( قوله فيختبر ولد التاجر ) لعل اراد به التاجر عرفا كالبزاز لامن بيع ويشترى 
ن قوله الاتى وولد السوقة الح (قوله من عطف الرديف) أى بناء على أن |! 0 8 
جنينع مقدمات البيع وال 0 20 يعنى بناء على أن القدمات أعم وأن المماكدة 
طلب الشراء والبيع بأ كثر مما يذكره الشترى (قودك ذكره الشييخ 
ار أى * 1 إن ظهر خلافه ل دن تبين ار 8 


بدون ما ك0 








(قوله هو منعطاف العام 
على الخاص ) لابلاق هذا 
:قديرهلفظ بافى فىالآن إذ 
باعتباره يكو ن من عطف 
المغابر . والحاصل أنه جات 
عن التنبحوابين: أحدها 
1 كانه 
الذى قدره الشارح ا 
والثاتىأنه من عطف العام 
على الخاص ( قوله وحقيقة 
السرف ال ) هذا بوافق 
مااقتضاه كلام الغزالى من 
د ل 
3 0 به الشهاب 
ابنحجر (قولهو إيما عبر 
بالصى و إن كانت الأنق 
كذلك ) هذا لا بوافق 
ما قدمه فى شرح قول 
امصنف وحح رالصى يرتفع 
نباوغه رشيدا من عوك 
ا للدي ” 








(قوله أىحرفة أبيه) أى 


واممترف فكن الأولى 


(قوله من لاحرفة لأبيه ) 


أى ولاله (قوله أما البرزة |/ 


ال( هو من ع كلام 
الأذرعى ٠.‏ 











| أى إعطاوم الأجرة كه ار 0 من حرث وحصد وحقظ (و) ختبر || 


( امحترف ) كا أثار لذلك الشارح بضبطه بالرفع ليغيد به أن العبرة بحال الشخص بالاحتراف | 
ولوما لا لا حرفة أنيه حيث لم بردها ويصح جره وعليه برجع ضمير حرفته للضاف إليه وهو || 


| سائغ و يكون فائدته تعميم بعد تخصيص » وو دده قول الكافى تبر الولد حرفة أبيه وأقار بهء 


| والأول أولى ( عا يتعلق بحرفته) أى حرفة أنية إن ل برد سواها فيختبر ولد الخياط مشلا || 


بتقدير الأجرة وواد الأمبر ونحوه بأن يعطى شيا من ماله لينفقه فىمدة شهر فى خبز ولمم وماء | 


'ونحوهكا فى السكفاية تبعا لجاعة » ثم نقل عن الماوردى أنه ددفع إليه نفقة دوم فى مدة شبر ثم || 


| نفقة أسبوع ثم نفقة شهر وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه لماص من أنه عتحن بذلك || 


ذفان أراد العقد عقد الولى كا سيأتى والحرفة الصنعة كا قاله الجوهرى . سعيت بذلك لأنه ينحرف 


| إليها ويختير من لا حرفة لأبيه بالنفقة على العيال إذ لا يخاو من له ولد عن ذلك غالبا (و) تختبر || 
ا ل عا يتعلق بالغزل والقطن ) من حفظ ديد » والغزل يطلق على الصدر وعلى الغزول ٠‏ || 
!| قال الأسنوى والظاهر أنه إنها أراد الصدر يعنى أمها هل تحتهد فيه أولا » وكلام الصنف شامل || 
بناء على الوجه الثاتى فيا ا لادرأة البرزة وغيرها » وهو أوجه من قصر الأذر له على الخدرة . أما البرزة ففى بيع الغزل ا 
قدمه لكنهذا لاإيناست ا وشراء القطن » ومحل ماتقزر كا آفاده الك فيمن يليق مها الغزل والقطن . أما نات الاوك ١‏ 
ماحل به قول الصنف | وتحوهم فلا يختبرون بذلك بل بها يعمله مان والختبر الولى أيضا كا لا يح ولا ينافيه النص" ١‏ 
ا على أن النساء واحارم يختبر ونا لأن الولى ,تهم فى ذلك » وعليه فالأوجه الا كتفاء بأحدها . | 
أنيقول أى حرفة نفسه | وقيل لابدّ من اجتماعهما . وقضية هذا النصص عدم قبول شهادة الأجانب لما بالرشد ء وبه أفق | 
أو حرفةأ بيه علىالوجبين | ابن خلكان والأوجه خلافه ك قله الناج الفزارى - قال و إنما تعرض الشافى للطر يق الغااب || 
| فى الاختبار دون الزيادة » و بو ند ذلك عا يق فالشهادات أن الشاهد عليها لاكاف السؤال || 
| عن كيفية تحمله عليها مالم يكن عاميا لأنه قد بظنّ صحة نحمله عليها اعتّادا عللوصوتها 

| الأطعمة عن الحركة ) أى اك ويقال له هر" ( ونحوها ) كفأرة ودجاحة | 


| لأنه بذلك ينبين الضبط وحفظ المال وعدم الاتخداع وذلك قوام الرشد والخنتى تختبر مما تختبر به || 


(وصون | 


| الدكر والأنثى ليخصل العل بالرشدكا قله ابن السلم (و يشترط تسكرر الاختبار صرتين أو أ كثر) ١‏ 


| حيث غلك على الظنّ رشده فلا يكن هرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا ( ووقتنه ) أى الاختبار 


| (قيل الباوغ ) لآبة ‏ وابتاوا اليتاى - واليتم يكون قبل الباوغ » والراد بالقبلية : 


!| (قوله أى 00 0 الى عينها وليه للدفع العمل و يكن كا لو أه بتفرقة الزكاة ونحوها || 


| وحيث احتاج ! ل ]| ع عل ام ط أن كور الك1 | 
و مهم أو جار إعضهم على حمل لعمله ن يلون ١‏ 


| من وليه 3 سم 0 منهج بالمعق وستأتى الإشارة إليه فى قوله ولبس ذلك مفرعا على القول 


بصحة تصرفه ال ( قوله للمضاف إليه ) هو قوله الزراع (قوله نفقة بوم ) أىكل يوم ( قوله | 


| ولس ذلك ) أى دفع النفقة الح ( قوله لأنه نحرف ) أى عال إليها ( قوله عن ذلك ) أى | 


العيال ( قوله البرزة ) أى الكثيرة الخروج ( قوله لأنّ الولى” ينهم فى ذلك ) أى لإ 0 ١‏ 


ا خجره عليه ( قوله والأوجه خلافه ) أى وهو قبول شهادة الأجاف ( قوله و بو بد ذلك ) أى 
| الا كتفاء بشهادة الأجانب ( قولهكا قاله ابن السم ) واسعه على . 




















؟؟ 
ار للباوغ بحيث يظهر زشده ليس إليه الال كا أشار إليه الإمام عن الأصحاب (وقيل 
ا بعده ) ليصح تضرفه » ورد بأنه يؤْدَى إلى الجر على البالغ الرشيد إلى اختبارة وهو باطل > 
| واللخاطب بالاختبار على الأو لكل ولى” » وعلى الثاتى وجهان : أحدها كذلك ٠‏ والثانى الها كك 
| فققطاء ونسب المورى الأوّل إلى عامة الأصحان والثانى إلى ابن سرج ( فعلى الأول الأمسح ) 
ا بالرفع كم قاله الشارح ( أنة لابصح عقده ) لماص من بطلان تصرفه ( بل) يسم إلبه المال 
| و ( يمحن فى الما كسة ٠»‏ فيذا اراك العسقد عقد الولى ) والثالى يصح عقده لاحاجة » وعلى 
الوجهين او نلف المال فى بد المتحن لم ,ضمنه وليه إذ هو مأمور بدفع ذلك له » والأوجه أنه 
| تبر السفيه أرضاء ذاذا ظهر رشده عقد لأنه مكاف ( فاو بلغ غير رشيد) لاختلال صلاح دينه 
]أ وماله (دام الحجر ) أى حنسه وإلا فقد انقطع حجر الصى سباوغه وخلفه <حر السفه ما ص 
فيتصرف. ف ماله من كان يتصرف فيه قبل ذلك (وإن بلغ رشيدا انفك) الجر عنه ( نفس 
الباوغ ) أو غبر رشيد ثم رشد فبنفس الرشد ( وأعطى ماله) ولو اصرأة فيصح تصرفها حينئذ 
| ولايحتاج إلى إذن الزوج ( وقيل بشترط فك القاضى ) لأن الرشد كتاج إلى نظر واجتهاد » 
]| ورد بأنه <جرئبت هنغيرحا © فر رتوقف زوالدعلى إزالة الحا ك5 كجرالجنون » وجمع الصف بين 
ا الانفكاك و إعطاء الال إشارة ارد مذهب مالك حيث ذهب إلى أنه لايسل لما إلا إن تزوجت 
ْ و بعده بإيذن زوجها ولا ,شفذ تبرعها بها زاد على الثلث مالم تضر عجوزا .. وأما مارواه أو داود 
١‏ «لاتنه مرف إلا باذن زوجها» أثار اأشاننى اضعفه و ,تقدئر دحته >هل على الأول (ذاو بذر بعد 
| ذلك ) أى بعد باوغه رشيدا (حجر) أى حدر الام (غليه) دون غبره من أب "أو جد 
| لوقوعه فىحل الاحتهاد » و إيما حجر عليه لآبة - ولا تؤنوا السفهاء أموالكم ‏ أى أمو الحم 
| لقوله تعالى ‏ وارزقوهم فيها وا كسوهم ‏ وخبر « خذوا على أبدى سفهاتكم» نم تقل الروبإنىعن 
]| الشافى استحباب رد الها 3 أحس د بعد الجر عليه إلى أبيه أوجدّه فان لم يكن فلعصياته لشفقتهم 
و يستحب الإشهاد على حجر السفيه ولو رأى النداء عليه لجف ف المعاماة فعل » وعلى هذا لو عاد 
رشيدالم ينفك إلا برفع الحا 5 كي لايثبت إلابه (وقيل يعود الجر بلا إعادة) كالجئون وتصرفه 
| قبل المجر عليه صمي » 


| (قوله الزمن القارب للباوغ ) لعل ااراد بالباوغ هنا الباوغ بالسنّ ككون سنه أربع عشرة سنة 
َ أوم يقرب منها لأنه هو الدى يظهرلنا بخلاف الاحتلام (قوله الأوّل) أى من هذين الوجهين وهوأن 
| المختبرله وليه أوالنساء والخارم (قولهوالثاتى) أىوهو أنالخةبر له على الثانى اا > (قوله بدفع ذلك 
| له) كذا أطلقوهولوقي لبا نهيلزمه صراقبته حيثلا بكو نإغفالهحاملا على تضبيعه و إلاضمنه ل يبعد اه 


َ حج وقد انفهم امراقبة اللد 0 ة من قولاصنف فاذا أراد أن يعقدالح فانهظاهر فى أن الولىيكون عند 
اك الما كسة وبه بعلم أنه إن ل يراقبه ضمن ( قوله و إن باغ رشيدا ) والمراد بباوغه رشيدا أن 
ا 6 عليه بالرشد بإعتبار مايرى من أحواله ولا بتحّق ذلك إلابعد مغى”مدّة يظهرفيها ذلك عرفا 
| 1 000 2 0ه 1 25 كه 5 ا 1 1 5 امو من # 
| فلا ينقيد بخصوص الوقت الذى بلغ فيه كوقت الزوال مثلا ( قوله أى أموالمم) هذا بيان للقيقة 
| المعنى المراد من اللفظ وإلا فتقدم أل الباب أن الضمير للااولياء وأن الإضافة فيه إليهم لتصرفهم 











(قوله إلا أن ياف عليه 
إخفاء ماله) من له 
الضعيف ) قوله وعلى 


فى عود التبذر ا( كانه 


ظاهر تعبير المآن بقوله 
ومن ححر عليه اذهو 
ظاهر فى أنه <جر عليه 
بححر والالفوضعالوجهين 
كا قاله الرافعى اذا قلنا 
العود الححر بشفسهة قالأما 
اذا قلنا القاخضى هوالذى 
العيده فهوالذى بلى رد 


قوله وحاصل ذل كأن فيه 
طريقين ال م 
و براجع كلامغيره (قوله 


ولأمهما إنلاف ) فيه منع | 


ظاهر وهو تابع فى هذا 
التعليل لشرح الروض 
لكن'ذاك إعا علل به 
لقول الروض ولا يصح 


من السفيه الحجور 0 آّ 
عقد مالىفبو ليس تعليلا | 


لخصوص عدم صحةالبءم 


والشراء بل لعمو. م العقد 1 


لمالى الشامل يع مايق 
(قوله نم 


بع للنافع وهو أولى ثما || : ا 
حا اد 7 | إذن الولى لوقيل بالصحة (قوله ولأنهما ) أى البيع والثسراء ( قوله نم قال الاوردى ال ) || 


|| ل يتقدّم ذححر الاجار ا اناد تر كن ل إلدسنا اده عا 


فى حاشية الشيخ : 


ْ لووك لسفه ) أى سوء تضرف (ط 


أ ولأمهما إنلاف أومظنة الإنلاف 





وهسذا هو انيه الهمل على الشهور وإطلق على من بلغ غير وشِيك. أيضا وهذا تصرفه غير ا 
بح ولو غين فى تصرف دون آخر لم حجر عليه لتعذر اماع الحجر وعدمه فى شخص واحد || 
ولا ححر بشّحته على نفسه مع البسار لأن المق له والقائل بالحجر به لم برد به حقيقته هاليل تعره | 


| بأنه لامنع من التصرف ولسكن يشفق عليه بللعروف من ماله إلا أن حاف عليه إخناء ماله اشدة | 
أنه لاد من حجر الحا > | ا 


شحه فيمنع من التصرف فَبِه دن هذا عه من التيدير ) ولو فسق ( 3 صلاح تصرقة ف ماله 1 


0 0 | بعد بلوغه رشيدا ( لم حجر عليه فى الأصح) لأن الأوّلين لم ححروا على الفسقة والثالى ححرعليه || 
ا ا ا 


>الاستدامة وكا لو نذر وفرق الأول بين استدامته بالفسق القتزن بالبلوغ و بين: ماهنا بأن الأضل 


ثم اوه وهنا ثبت الاطلاق والأصل بقاوه و ببنه وبين الححر يعود التبذير بأن الفسق لارتحقق | 


به إتلاف الال ولا عدمه حلاف التبذير ( و) على أنه لابدّ من ححر الما ؟ فى عود التبذير 
طرأ فوليه القاضى ) لأنه الذى بعيد الححر إذ ولاية || 
الأب ونحوه زالت فضار النظر من له الولاية العامة ( وقيل وليه فى 00 ما ناا 


قلنا بعود الححر نفس الشفه فوحهان أصحهما أنه القاخى أضا ٠‏ وحادل ذلك أن فيه طر بقين | 


| أصحهما القطع بأنه القاضى قال الرو بإنى ولو شهد عدلان بسفه رجل أى أو امرأة وفسرا قبات 
| شبادتهما حسبة ( ولو طراً جنون فوليه وليه فى المَغر) وهو الأب ثم الحدّ ( وقبيل) وليه | 
]ا ( القاضى ) والفرق بين التصحيحين أن السفه مجنهد فيه فاحتاج إلى نظر الما حلاف الجنون || 
ا |( ولا ضح من الحجور عليه لسفه.) حنا أو شرعا ( بيع ) ولوغبطة أو فى الذدمة 


(ولا شراء ) وإن أذن الولى وقدّر العوض لأن تصحيح ذلك يؤدى إلى إبطال معنى الحجر 
م قال ا ماوردى له إنحار نفسه إن ل يكن عمله مقصودا | 


فى نفسه » 


( قوله وهذا ) أى السفيه الذى بذر ول >حر عليه (قوله لسكن ينفق عليه بالمعروف) أى وللكن | 
أراد هذا القائل بالححر عليه أنه ينفق عليه ال ( قوله إلا أن بخاف ) متصل بقوله ولاحجر 
بشحته ال ( قوله فيمنع ) أى بالاحر عليه على ماهو ظاهى هذه العبارة كن جءله ع تفر بعا || 


| على 0 القائل باحر وما قاله ع ظاهص ( قوله ثنت الإطلاق ) أى إطلاق التصرف 


) قوله وعلى أنه لابد من حجر ) معتمد ( قوله و إذا قلنا بعود الحجر الٍ) مرجوح (قولدوفما) | 
أى ماحصل به السفه ومغهومه أمهما لو م يفسرا م يقبل وهو ظاهر (قوله حسا ) بأن بلغ رشيدا أ 


ثم بذر وقوله أو شرعا أى أن بلغ سفيها وحجر عليه ( قوله وإن أذن الولى ) سيق حك ذلك ا 
امع الإذن فى الكن فكان الأولى 
الخ ) جه || المتنشامل له (قوله لأن تصحيح ذلك) فى هذا التعليل وما بعده نظر بالنسبة لإذنالولىفانه لالآذن || 
الاستدراك أن الإ<ارة | 


تأخير ماهنا إليه إلا أن يقال ذ كره هنا تنبسها على أن إطلاق || 


له إلا إذا اقتضت الصاحة ذلك فليس فعله إتلافا ولافى معناه و ككنى فى فائدة الجر توقف الصحة | 


]| ذكر البيع والشراء مثال وأن 00 بطلان تت 0 ت الالية . 




















انه ماله لأن له التطوّع عنفعته خيكذ فالإجارة 5 أولى حلاف ما إذا قضد ل 1 اا ليه 
١‏ إجباره على التكسن حينثذ ليرتفق به فى النفقة فلا يتعاطى إحار سيره ( ولا إغتاق ) حال 


ا حياته ولؤ بعوضء١‏ كالكتابة لما مر" فاو 0 ف الوت كتدبير ووصية اصح و ترك 0 ار اه 
| القت ل كالعين بالضوم كالمعسر لثلا ع ماله حلاف القتل فان الولى” يعتق عنه فيه لأن سبيه ١١‏ 


ّ حصل به رادت معصوم 6 اله تعالى بدليل مأك فى الطلن‎ ١ 


| فى روضه » وقضية ذلك أنه يكفر بالصوم فىكفارة الجاع وهو كذاك خلافا لن ذهب إلى | على أنق |السراك مظان 


نكفيره بالمال فيها » و يفرق بين القتل وغيره بأن فما ذ كر زجرا له عن القئل لتضرره بإخراج || لس 
١ 1‏ الوصية واعل ان الىاف 


ا ماله فكفارته مع عفام القتل وتشّف الشارع لمفظ النفوس ( و) 
| خلاف الحبة له لأنه لبس 


لا زهبة) منهلما" 
تصرف مالى كذا اقتضاه كلام الروضة » وجزم به ابن اللقرى وهو العتمد ووجهه أنه غير أهل 


| لاشتراط اتصال قبولما بإاءها مع كونه ليس عماك » وقد بوجد إبجاءها مع غيبة وليه قال 


| الاوردى وإذاصححنا قبول ذلك لاجوز تسايم الوهوب والودى به إلينه » فان سامهمنا إليه 


| اك انك 1 لان ار ار ا نه سه بن كان تق و سر الوه 
ا مالايحتاج إليه لكونه غنيا لكن التبادر من المقصود أنه مايقابل,اجرة لما وقع عادة و بغير النافه 


| ( قوله حينئذ ) أى حين إذ قصد عماد بأن اتاج إليه » وقضيته أنه ليس له إجباره على الكسس أ 


ا إذا كان هنا عاله ر ره أن راحة البدن قد سكون مقدودة لكاي غير لازم كن فع 
ا مائصه وللولى إجبار البى 
]| صرح حج فى الفصل الاتى ( قوله لما 


فى الاعتاق دون غيره والوصية بمال لزيد ليست إعتاقا وقد يقال هى خرج بالقيد بقطم النظر عن ١‏ 


| القيد أو بعل الضمير فى قوله فاوكان راجعا للتصرف لا بقيدكونه إعتاقا ( قوله كاليمين ) أى 
/ والظهار والوقاع وفى حج مايقتغى خلافه وأطالفى بيانه فراجعه وفى حاشية شيخنا الزيادى ويكفر 


1 فى عتبرة بالصوم فقط اه ومفهومه أنه بكثر فى اارتبة لقال أو غسيره بالاعتاق (قوله حلاف | 


القتل ) عمدا أو غيره ا ال دساة يعتق ( قوله بدليل 07 جه لطيدل 


ا ق بالقتال رن ييه الال الح ا ( قوله خلافا لمن ذهب 0 م حج وهو 
| الأقرب لعصيانه به فاسةحق التغليظ عليه بوجوت الاعتاق ( قوله لما م( 1 دن قوله 


ا مخصيص الاعتاة 


١‏ لأن اتصحيمع اخ (قوله حلاف المية له ) أى فان صيئتها من الواهب الرشيد صحيحة مع كون 


كونه ) أى القبول ( قوله لبن عملاك ) أى و إما علا فيهما بالقيش وهو من 


0 ا 00 و بحث فى المطاب جواز تسليم الموهوب اليه اذا كان ثم ه 


ن الخورى عر: نص ١|‏ 3 5 
: 5 | الاعتتاق فاندفم فا 
|| الشافى من أنه يكفر باإلصوم فى 0 ة الظهار فظهر أن المعتمد ما قررناه » وجرئ عليه ابن القرئ | ف وت 


بتفويت وإماهو تحصيل ويصح قبولة الحبة دون الوصية لأنه | 


: - ع 5 ]انه 1 
| لتملاك بعقد وقبوله الوصسية كلاك وليس فور با فا نط بالو لى" ودح قبوله الهمية مراعاة لمصاحته انه قل ادم 


ا عا ) أى من قوله لأن تصحيح الل وقوله لأنه إنلاف أو ١‏ 
| مظنة الاتلاف ال ( قولدووصية ) فى خروجها بماذ كره .من قوله حال حياته ال نظرلأنه معتير | 
ا الهية دودر 


ن تزعة مثنه عقب 3 





( قوله ووصية) أىبالعتق 
لكر فى بفسرريص 
حاشية الشيخ ما هومينى 
فى قوله كتدير ووصية 
استقصائية ( قوله حصل 


ىو الأولى 


حذفقوا له حصل بد(قو له 


| بدليل ماحكاه فى المطلن 


الخ ) انظر ماوجه الدلالة 


| (قولة فظهر أن المعتمد 


ام )4 عهد مايظهر منه 
هذا فانظر 


ماوجه هذا 


ا التعبير (قوا له لأنهتصرة ف 


اله 


والسفيه على السكسب اه وظاهره أنه لافرق بين الغنى وغسيره وبه || 


وإن كان ف عبارته 
حزازة أنه إها صح قبوله 
الوصية لأن 


7 5 
| قبولالوصية تصرفهالى 
| وهو بمنوعمنه لأمها عاك 


القبول ولأن قبولا غير 


| فورى فيتداركه الولى 
| حلاف الحبة فيهما (قوله 
!| قال الماوردىو إذاصححنا 
ْ ]| قبول ذلك ) أى قبول 
ا الْخاطب بها سفيها وقوله ويصح ال بيان اصحة قبوله وأنه لابتوقف على كونه من الولى ( قوله مع || 
ا الولى ( قوله واذا | 
| صححنا قبول ذلك ) وهو الراجح من الهبة دون الوصية ( قوله لاتجوز تسليم الوهوب ) قال || 


| الوصية والماوردى سن 
| الذاهبين إلى صحتها . 











( قوله أومظنة إتلافه ) 
لاوجه لمذا العطف هنا 
وكان اللائق بالشارح أن 
وزع التعليل الذى تببع 
فيه شح ا لروضكا سس 
ف 5 2ل كا باشكه 
(فوه وكل سحيح) 
انظر هل هو راجع ف 
الأخيرة النظر أولامنظر 
فيه . 





0 0 به دون اا لأنه ماك اومن . 1 بول حلاف ا (و)لا( تكاج ) | 


ا إشبله لنفسنه (بغير إذن ولية) لأنه إنلاف لامال أو مظنة إتلافه وقوله بغير إذن وليه قال الشارح 000 


قيدفى الجيع ارعانة الثلاف الاتى نا فيه من التفصيل قصح الفهوم وذهت غيره إل وده للك | 
خاصة إذ هو الذى يصح بالإذن دون ماقياه كا سيأتى وهو أوضح . أما قبوله النتكاح لغيره بإلوكالة ا 
فصحيح كا 0 افعىفى الوكالة . وأما الإحاب فلامطاتًا لا أصالة ولا وكالة ولو بإيذنالولى (فاواشترى ١‏ 
أواقترض ) م ن غير مححور عليه وقيضص ( ياذنه أو ] إقياضه / وثاف الأخوذ كك بده ) كن ا 
المطالبة له بردّه ( أوأتلفه فلاضمان فى المال ولابعد فك الجر ) لككنه يأثم لأنه مكاف حلاف || 
الصى وقضية كلام هكالروضة عدم الضمان ظاهر! و باطنا و به صرّح الإمام والغزالى وصصحه صاحب || 
الإفصاح وحكاه فى البحرعن ابن أنى هر برة وهوالعتمد ومانقل عن نص" الأم” فى باب الإقرار من أ 
ضانة بعد انفنكاك الاجر كاه الإمام والغزالى وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم ممتنع المطالية به || 
ظاهىا » وقد عر”ما فى نظيره فى الصى فى باب البيع ٠‏ أما لو بق بعد رشده ثم أتلفه طن وك ا 
لوتلف وقد أمكنه رده بعد رشده فاو قال مالكه إعاأتلفه بعد رشده وقال خذه بل قبله فان أقام 1 
بنة برشده حال إنلافه غرمه وإلا فالمتبادر تصديق اخذه بيمينه وفيه نظر »قله الأذرعى ٠‏ | 
قال وكل ذلك تفقه فتأمله اه وكاه صحيح جار على القواعد . أما قبضه ذلك من حجور عليه | 
أومن غبره بغير إذنه أوتلف بعد الطالبة فانه يضمنه كا نقل القطع نه فى الصورتين الأوليين فى 

الروضة عن الأصحاب وجزم به ابن المقرى ف الثالثة وفاقا لتصريمح الصيدلاتى © واقتصار المصنف 1 


ا ضمن الموصى ) أىئ 50007 اه شبوله ) أى عل المرجوح والر اجح 4 ا 
لاعاك ذلك إلاشبول وليه و حوز عود الضمير على الوصى به على أنه من إضافة المصدر 0 ْ 


فلاينافى أن القبول من وليه لامنه ( قوله لأنه إنلاف لامال ) أى بالفعل حيث يزوج بلامصاحة 
( قوله أومظنة إتلافه ) أى إن فرض عدم العم بإنتفاء المصلحة ( قوله لما فيه ) أى الإذن ( قوله 
0 أوضح ) بل الأولى بفرض المصنف ما قله الشارح و إلالم يكن لكر النصرّفات المالية با إذن 
الولى معنى ولآذى إلى التناقض ف التصرفات المالية حيث اقتضى ماهنا عدم دتها قطعا وه اك ا 
جر بان الخلاف فيها ( قوله أما قبوله التكاح ) حترز قوله لنفسه ( قوله فصحيح ) أى إذا كان | 
بإإذن وليه اه سم على منهج » وظاهن إطلاق الشارح أنه لافرق بين إذن الولى وعدمه وبوافقه | 
مايأ فى شرح المنبج فى الوكلة بعد قول المصنف وشرط فى الوكيل صحة مباشمرته اللتضرف غَالٍ 
من قوله وخرج بقولى غاليا ما استثنى كالمرأة فتتوكل فى طلاق غيرها والسفيه والعبد وهومذ كور 
فى الأصل فبتوكل فى قبول النتكاح بغير إذن الولى والسيد اه ( قوله وأما الإبجاب ) محترز قوله | 
بقبله فهو اف ونش مشْوّش وهوعندم أولى لقإة الفصل ( قوله أوأتلفه ) أى قبل رشده أخذا من || 
قول الشارح أما لو بق بعد رشده ال ( قوله حلاف الصى ) أى فانه لايأثم ( قوله من ضإنه ) أى | 
ضمانه بعد الحجر:بدل ماأتلفه قبإه ( قوله فان أقام ) أى المالك ( قوله وإلا فالمتبادر ال ) معتمد | 
( قوله وفيه نظر) لعل" وجهه أن الحادث يقدّر بأقرب زمان . و يجاب بأن الأصل عدم الضمان || 
(قوله أماقبغه ذلك ال1) اا 
وأمكنه الردّ بعد رشده كا قدّمه فى قوله وكذا لوتافوقد أمكنه ال وعبارة حج أوطالبه بها المالك || 




















ا 2١‏ الخرا, والترض هثال» 1 ووطئى “ل للزمه 0 ضرح ا 5 0 ا 
ا عم حاله مر» 0 أوجهل ) لأن من عامله 0 على إثلافه باقياضه 07 من حنة أن بحث عنه 1 
ا قيدل معاماته وماد كره الصنف من عدم إنيانه مهمزة بعد سواء وأو بدل أم لغة صحيحة ”م | 


ساد ار إن مان تعالى ( ويصح بإذن الولى نكاحه ) على,ماسيأ تف باب التكاح 


أ فانه أعادها * / ان الكلام عليها مبسوطا (لا التصراف الما فى الأصح) لأن عبارتة مساو بة ا 


| كا لو أذن اصى . والثانى يصح كالنكاح وفرق الأول بأن القصود بالمجر عليه حفظ امال دون 
| التكاح . وعحل الخلاف إذا 1" له الغن وإلالم يصح جزما وفما إذا كان بعوض 
ا كالبيع فاوخلاعةه كعتق وهبة لم بصح جزما أيضا . و يستئنى من إطلاقه مالواتم. 
| فى الط طاعم فب<وز له التصرف فبها ”ا بحثه الإمام ومالوصال عن واوعلى أقل من الدية لأن 


5 العفو محا انا فييدل اراك أوعايدة لكك ان ع الدية صيانة 00 وعقده 1 به بديثار أ 


» وقبضه دينه باذن وا يهكا رححه جمع متأخرون‎ ١ 


| فامتنع ثم تلفت كا نقله الأسذوى واستظهره اه وهو شامل لما لوطالبه قبل الرشد وامتنع من 


الأذاء و بوجه بأنه بإمتناعه صارت بده على العين بلاإذن من مالكها فتنزل منزلة الغصو بة » ثم || 
ا ره كذلك فى مكن الروض ( قوله فاونكح ) أى 6 3 #تارة حلاف السفيية ْ 
والمكرهة وكوها فيجب هر ان مغر المثل (قوله ويستثىمن إطلاقه) أىالمصنف (قوله مالواتبى) ١‏ 
أى السفيه واقتصاره عليه قد رج الصى » وعبارة حج و حث البلقينى أن مناه فى الشراء أ 


2 





ا مئة فتبراً به ذمة المدين 5 إذا تلف فى بده بعد قيضه هل بضمنه الولى لتقصيره بإذله له فى القرض ا 


ا وعدم عراقيته له بعد القيش 1 ولا فيه نظر ولا يبعد الأول لما اتقدم اه م رأف سم بشيغى 


!]| أن الخال إن قبض ديوئه بفسير إذن وليه لابعنة به فلايرً ناا ولابضمن الولى طلقا . آنا أ 
ا لاد حياكاك يه زو سين ار إن قصر بان تلفت فى ,بده بعد مكن الولى من نزعها وأن قبض || 
| أعيانه باذن وليه معتد به فيبرأً الدافع مطلقا ثم إن قعمرالولى ضمن و إلافلافان قبضها بغير إذنه || 
| فان قصر الولى فى ثزعها ضمن و إلاضمن الدافع » وسيأق للشارح كلام يوافق ذلك و ببنا حاصاد || 
ا ثم فراجعه اه وقضية قوله أن 0 دونه بغر إذن وليه لابعتد به أنه بحب على وليه أخذه منه || 


| ورذه للديون ثم ستعيده منه أو أذ له فى دفعه لامولى عليه ثانيا ليع بقيضه فاوأراد التصرف ١١‏ 
انا وك م نَ و ر ا 


١‏ فيه قبل رده لمن نغ علية الدين لمرصح وكزذنه ره للف ولى عليه إذنه ففقبضه ع نالولى عليه و عكى 


ا زمن يعكن فيه القيض ٠.‏ 


وى إِكَ لى الضرو ورة 0 


لاضطرار الصبى وقد يقال الاضطرار عجوّز للائخذ واو بعقد فاسد فلاضرورة للصحة فيهما (قوله | 
فى المطاعم )رف الك باحق بالطعام غيره من كل مارغب إليه ضرورة من نحو ملبوس وكوب ١‏ 
]| حيث لوتركه اك وقد يفرق بن الطعام وغيره بأن الحاجة إلى الطعام أ كثر ثم رأيت فى شرح | 
| الروض ما يصرح ما قإله شيخنا حيث قال فى المطاعم ونحوها . قال حج : وقد يقال الاضطزار | 
وز للاتخذ ولو بعقد فاسد فلاؤمرورة لأصحة هنا فيهما أى الصى 0 وإن قطع بها الإمام فى | 
ا لسفيه اه وعكن ن الجوات إأنا لوم نقل بااصحة لام تشع الما مالع من ع ليمة بالعقد الفاسد وذلك قد ١‏ 
| يؤذى الى الهلاك فتلنا بإلصجة حفظا النفوس عن الحلاك (قوله وعقده المزية بدينار ) بأنكان | 
ا حر با وقبل عقد الآزية من الإمام دنار (قوله باذن وليه ) شمل مالوقبضه فى غيبة وليه باذن | 

















|| ومالوسمع قائلا يقول من رد على” عبدى فز كذا فته استحق المعدل كاسياق ف المهلةالأن ١‏ 
الصى يستحقه فالبالغ أولى ومالو وقع فى الأسر ففدى نفسه مال صح” ومالوفتحنا بلذا للشفهاء على || 
| أن "نكون الأرض لنا و يؤدُون خراجها فانه يصح ( ولابصح إقراره ) بشكاح كا لاعلك إنشاعه || 
| ولا( بدين ) فى معاملة أسند وجو يه إلى ما (قبل الحجر أو ) إلىما ( بعده ) كالصبى ولابقبل إقراره || 
| بعين فى بده فى حال الحجر ( وكذا لان ار نان س0 كدان ا 
!| العاملة . وأ الثاتى بقل لأنه إذا بإشر الإنلاف يضمن فاذا أقر به قبل ورد بأن الصى يضمن بإتلافه || 


| ولايقبل إقراره به جزما وأفهم تعبيره بن الصحة عدم الطالبة به حال الحجر و بعد فتكه ظاهرا | 
]ا وباطنا وهو كذلك كام" ء و >مل القول بازوم ذلك له بإطنا إذا كان صادقا على ما اذا كان || 
| سببه متَقَدّما على الحجر أومضمنا له فيه . لم اوأقر” بعد رشنده بأنفكان أتلف مالا لزمه الآن قطعا || 
!| كا نقله فى ز بادة الروضة فى باب الإقرار عن ابن كج (و يصح) إقرارة ( بالحدٌ والقصاص) لعدم || 
!| تعلقهما بالمال ولبعد التهمة وسائر العقوبات مثلهما فى ذلك ولوكانالحد سرقة قطع ولايلزمه الال | 


0 ولوعفا مستحق القصاص يعد إقراره 3 
(قوله ذم لوأقر” بعد ١‏ 

إررقاية بأنه كان أتافاح) ١‏ (قوله ومالوتعع قائلا) عيارة سم على منويج فى الخادم الصيح المعالة معه و ستحق المسمى وصراح ا 

ا بذلك صاحب التعجيز فى الصى اه وقضيته أن الح لايتقيد بماد كره الشارح حت لوقل له | 
ا 


انالك جاعلتك على رد عيدى بكذا صح وا بره الى رو لكر لسرن 1 ا السام م فيد 


ا ار 
مأخوذ بعقد ليوافق | 
مام" فها لوأتاف المبيع | المالك فازومه مع السماع منه أوى ( قوله صح ) مشعر بأن هذا بكون بعقد حى يوصف بالصحة || 
أوالمقرض ووجهه أنه فما | والفساد إذ غير العقود وا العمادات لاتوصف بها ء وعليه ففن أى” أنواع العقود هذا فتأمل ثم ظاهر || 
مر سلطه المالك على | كلامه أن الحر لى يلك ماقبضه منه لسكن سيأق فى السير أنه لإعلمكه ( قوله ومالوفتحنا بلدا ). أى | 
ا من لاد السكفار وكانوا فى الواقع سفهاء ( قوله أوجناية ) أى سواء أسندها لما قبل الحجر أولما ا 
ا بعده ( قوله أومضمنا ) أى كا تلافه (قوله فيه ) أى الحجر ( قوله ذم لوأقر” بعد رشده ) || 
| ولو. سئل بعد رشده هل أتلف أولا وجب عليه الإقرار با بعامه من نفسه و يلزمه أوقبل رشده | 
]| وب عليه الإقرار لكن لايلزمه ماأقر” به . والحاصل أن ماباشر إتلافه بعد الحجر وم يكن وضع | 





| بده عليه بعقد فاسد وأن ما أقر بازومه له قبل الححر يضمنه بإطنا لاف ماباشر إنلافه مستند | 
| العقد لايضمنه . والضابط أن مالوأقيمت عليه به بسنة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه بإطنا وان م 

يضمنه تقدير إقامته البينة عليه لابازمه ظاهرا ولاباطنا ( قوا له كائن أتلف ) أى قبل الححر || 
|| أو بعده ( قوله الم والقصاص ) أى موجبهما ( قوله قطع ) فان قلت كيف يقطع مع أن | 
|| القطع يتوقف على طلى المالك المال وهنا لاطلب وأيضا إقراره بالمال ملفى . قلت : هنا طلب | 
| صورى لأن القر" له يطلب منالمقر” ما أقر” له به ولايلزمه المال أى الدى قطع بسببه (قوله ولوعفا || 
!| مستحق القصاص) لابقال هذا مستفاد من قوله السابق وما لوصالم عن قصاص ال . لأنا.نقول || 
ا عر لت ا ب لان شار ال 1 را رااان ات لفاك عن 
| الصحيح 0-06 عليه ع انظر مايقابله هل هو عدم ثبو تّ المال بالكلية أم لزوم الدمة الظاهر | 
| الثانى اه وصريع ماذ كره أنه لم بر القابل مصر”حا به فى كلامهم » ولعل هذا حكة عدم ذ كر | 








| الشارح لهذا الخلاف ( قوله بعد إقراره ) أى الحجور عليه . 














55 
| على مال ثيث لأنه تعلق باختيار غيره لاباقراره ( و) بصم (طلاقه) ورجعته (وخلعه) زوجته 
| ولو بأقل من مهر مثلها ( و)يصح (ظهار 1 و 0 ( ونفيه النسب) لما ولدته زوجته ( بلعان ) 
| أو غيره و>وها لأنها ماءدا الخاع لاتعلق له لمال الذى حجر لأ<له وأما الخلع فكالطلاق بل 
| أولى وهو خاص بالرجل 0 لاون 0 0 المال إلى وليه فا نكان مطلاقا سركى جار بة 
إن احتاج إلى ال م ل ا ان ا لات النسكاح وعم رات 
| قوله 0 إإصح استلحاقه الس و ينفق عليه من بيت المال ولوأقر باستيلاد أمته لميقبل 
| قولهكاى الروضة. نعم اوثبتكون الموطوءة فراشاله ؤولدت لذّة الإمكان ثبت الاستيلاد قاله السبى 
لشكنه فى الحقيقة رشبت بإقراره (وحكنه ف العبادة ) البدنية واجبة أومندوبة ( كالرشيد)لاجماع 
ا الشرائط فيه أما منذورة المالكصدقة النطوّع فليس كالرشيد فيه ومثله مافيه ولائة وتصرف مالى 
| ا أشار إليه بقوله («:لكن لابفرق الزكاة بنفسه ) لما تقرر. أعم إن أذن له وليه وعين له 
| الدفوع إليه صح صمرفهكنظيره فى الصى الميز وكما يجوز للاأجني توكيله فيه . لم ىك 
| قله الأذرعى أن يكون ذلك بحضرة الولى أونائبه لاحمال ناف المال لوخلا به أودعواه صرفه 

| كاذيا والكفارة . 


| ( قوه على مال) متعلق بعذا ( قوله ورصح طلاقه ) أى انا ( قوله أوغيره) أى وهو العين فى 


ا فى ولد الأمة وعليه ففى كلامه حدذف والأصل لما ولدته زوحته أو ا ) قوله ووه ا( يم 3 


| القصاص ود القذف (قوله لكن سر امال ) أى فى اشم (اقوله إلى وليه ) أو إليه بإإذن وليه 
| لماص من ة قيض ديه بالاذن ومحله مالم عاق ق باعطام' 4ك فى حج 06 ارنه وما عاق ق باعطانة 
اق لاب فى الوقوع من أخذه له ولو بغير اذن وليه ولا تضون ال ازوحة 
| شليمه له لاخطرارها إليه ولأنه لا إعاسكه إلا بالقيض اه ( قوله ذان كان ( أى ا حجور عليه 
| (قوله أبدات ) أى مالم تصر مستوادة فان ضارت كذلك وتبرم بها أخذ له أخرى وهكذا ( قوله 


١ك‏ إن أعطيتنى " 15 نا كان 


ا 0-0 وتنا انقرر) أى وهو قوله أو غيره ( قوله وينفق عليه من بيت الما ال) انظر هل يكو ن ذلك 
| مجانا أوقرضا كا فى اللقيط الأقرب الثاتى إن تبين للجهول المستلحق مال قبل الاستاحاق أو بعده 
| وقبل الإنفاق عليه من بيت الال فيرجع عليه لأنه إها أنفق عليه لعدم مال له أما لوطرا له مال 
| بعد أو صار ااستلدق له رشيدا فلا برجع على ماله بما أنفق عليه لأنه لم نكن ثم نفقته متعلقة 
| ماله الحاصل وهذا كالانفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له م 
| ادال أى لأن إقرارة الؤذى إل ترايت الال عليه لذو نفبكل تيوك السام لاله عدرة 


ال بعد كد أيضا قو له من 


|| ثبوت النسب لايفوت عليه مال وألثى فما يتعلق بالنفقة حذرا من التذوبث للال » ويطبغى أنه 


| إذا رشد ,يطالب بالنفقة عليه ولا بحتا اح إلى إقرار جديد لثبوت النسب باإقراره الثابت ( قوله م 
| قبل قوله ) أى لتفو ته الال 0 نفسه (قوله نعم اوثبث) أى ببيئة بأن شوهد وهو بطأ 
| (قوله أما منذورة ) محترز قوله البدنية ( قوله كصدخة التطوّع ) أى ولومن مؤتته ( قوله 
| لماتقرر ) أى من أن القصود من الححر عليه حفظ ماله ( قوله توكيله) أىمع الراقبة الذكورة 
( قوله نم ينبغى ) أى بحب (قوله أو نائبه ) فان لم يحضي الولى ولانائبه فان عل أنه ضرفه 


أ اعد به وإن أثم يعدم الحضور لاأنه واجب ره وإلا ضمن ولايد من الصرف اه سم 





( قوله لما ولدته زوحته ) 
لعله سقط بعده قوله أو 
لاض ون انمه 
ليتأتىقوله أوغيره (قوله 
البدنية ) هذا التقييسد 
نات الاشتراك الآق 
ف التنومنثم أ بتى الشهاب 
حج الآن على إطلاقة 
لكن قيده بالواجية 
وصاده الواحبة باأضصل 
الشرع بدليل استدراكه 
المنذورة بعد ثم قال أما 
السئونة فاليها كصدقة 
التطؤع لس هو فيه 
م م إل 
أنْ فى مفهوم التقييد 
بالواحية تفصيلا . 














( قوله كا اقتضاه إطلاق ١‏ 7 
أو عع معه من براقبه ويصرف عليه من ماله إلى رجوعه ولايؤخر إلى فكاك الححر عنه اللهم || 
إلا أن يقال الحج المغاب فيه الأعمال البدنية ف يشظر إلى الاحتياج إلى مايصرفه من ال مال حلاف || 


كلامه ) فى انتضائه لذلك 


ا 





ا وكان قرضًا عل الات 8 فى قوله ولو فسك ححه الفروض اخ ) قوله وهو الأصمح) أى بالنظر لا 0 ١‏ 
]| مسائلة فلا نا أ مهم سلكوا ناك ازا لشرع فبعضها ( قوله <وذا من تفر بطه فيه ) أى || 
١‏ فاشني أن ستحى آجرة ,مدل حروجه فعلة وضارنه عله إن فوت دروحة السييه وكان انس] 0 
| أو احتاج بسبب الخروج إلىز بادة يصرفها على مؤتته حضرا كأجرة اللركب وحوها (قوله نم إن | 
قصر السفر.) أى بأ نكان دون مسافة القصر ( قوله جاز ) أى فان أتلفه أبدل ولاضمان على || 
| الولى لواز الدفع له ومثله بالاأولى مالو سرق أو تلف بلا تقصير ( قوله ولوفسد ححه الفروض ) ١‏ 


ا ونكوها كل كات فذلك 1 ق 0 بالما ال صحيح دون عين مالك واار 1 نصحةه رن 1 أ 


ردي ان رار كلل لي وغيره (وإذا أحم) حل الحجر (بحج فرض)أصلى ١‏ 
أو قضاء أو منْدَور قبل الجر و بعده إذا سلكنا به مسلاك واجب الشمرع وهؤالا" 3 رك 


١‏ م لثقة ينفق عليه فى طر يقه ) ولو 0 أو 2 ترج الولى معه خوفا من تغر بطه فيه ا 
| وظا هر أن الك كذلك إذا أراة اسمن للاحرام أن العيرة كالحج فيا 00 نم إن تصوأ 


| السثر ورأى الوا 0 دفعها له جاز قاله بعضهم حا ولوفسد حجه الفروض بال جاع فى حال سفهه ازمه أ 


الغنى فية والقضاء ويعطيه الؤلى نفقة القضاءكا اقتضاه إطلا قكلامه ومتتضى اطلاقهم ك قاله || 


| الأسنوى أن المج الدى استؤجر قبل الحجر على أدائه له حم مادم وما اذعاه الأسنوى من أ 


أن الصواب حتف اللام من ثقة لأن أعطى ,تعدى إلى اثندين بنفسه يرد بحواز ذلك للتقوية || 


| ( وإذا أحرم) حال الحجر ( بتطوّع ) من حج أوععرة أو بنذر بعد الجر وقلنا بساوكه مسلك || 
!| جائز الشرع وهو مقابل الأصح ( وزادت موّنة شفره) لاتمام النسك أو إتيانه ب#(على نفقنه | 
'| العهودة ) فى الحضر (ذللول منعه) من الاعام. » 


| ( قوله ونحوها) كدماء الحج والأضحية المنذورة قبل الحجر ( قوله فما ذ كر) أى من قوله فى | 
| الذمة (قوله إلى زوال ححره) فلا يجوز لوليه صرفه من ماله قبل فك الاجر وهل بحب على الوارث أ 
| الوفاء من تر كته إذامات قبل فك الجر أولا فيه نظر والأقرب الأول لشبوته فى ذمته وكتب 





أيضا قوله إلى زوال ححره عليه فا الفرق بينه وبين نذر المج بعد الحجحر حيث يصح منه | 


النذر فإن 1 منه هو المال لاغير ( قوله أوقضاء) .أى لما أفسده قبل الحجر مطلقا أو بعده | 





مفهومه أنه لامجب عليه قضاء التطوّع إذا فسد واءله غير صاد فليراجع وعبارة حج بحج | 


| فرض: ولو نذرا بعد الححر وقضاء ولو لما أفسده حال سفبه اه وهى شاماة لما أفسده من التطوّع || 
| خال سفهه وفيه أيضا أن من الفرض مالو أحرم بتطوّع ثم حجر عليه قبل إمامه لاثنه لما لزمه 





| اللضى فيه صار فرضا اه وهو معنى قول الشارح الآنى أما لوأحرم ال ( قوله وبعطيه الولى نفقة || 


القضاء ) أى ولوتسكزر ذلك منه زرا وأدّى إلى نفاد ماله ( قوله للتقوية ) يتأمل فان لام | 


| التقوبة هى اللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقدع معموله عايه أو كونه ذ د] ا 


| كلدم الفاععل وما هنا ل. 0 فان العامل فيه أعطى وهو فعل م ينتقدام معموله ( قوله و] ا 
أحرم ) أى أو سافر 0 اه حج ( قوله فلا ولى منعه ) ظاهره أنه خير بين النع وعدمه » | 


ويشبغى وحوبه عليه أخذا من قول الشارح صيانة لاله 

















المي 


أو الانيان به صيانة لماله » وظا ٠‏ ويفرق بيه وبين | 
الميز ما قاله السبى باستقلال السفيه (والذهى أنه كحضر فيتحلل ) بعمل عمرة لأنه منوع من 


| الى" . والطرييق الثانى وجهان : أحدها هذا . والثاتى لابتحلل إلا بلقاء ليت دن فقد زاده ١|‏ 
وراحلته (قات : ويتحلل بالصوم ) والحاق مع النية ( إن قلنا لدم الإحصار بدل ) وهو الأظهر كا || 


ا فالحج (لأنه ممذوع من امال ) فإن قلنا لاندل له بقى فذمة الحصر. قالفىالطب و يظهر بقَاوه 
| فىذمة السفيه أيضا ( ولوكان له فطر يقه سب قدر زيادة الؤنة) على نفقة الحضر أولم يكن له 


ا كا م تزد ( ل حز منعه » والله أعر) لإمكان الإعام بدون تعرض لال » وما نظر به أ 
| فى الطلب فما إذاكان عماه مقصودا بالأجرة ميث لا وز التبرع به نظر فيه الأذرى بأنه وإن | 
| كان كذلك لابعدٌ مالا حاصلا فلا يلزمه تحصيله مع غناه بخلاف امال الوجود فى بد الول وتعيص أ 
!| الغزى مماذ كراه إذ المسئلة مفروضة فها إذا كان الكسب فى طر يقه جرت لاتق فغبره > | 


ا هو ظاهر عبارتهم . أما لو أخر م بتطع قبل الاجر ثم حجر عليه قبل إتمامه كان كالواجن كا 
ا فى الروضة وأصلها فى المج . 


| (قوله أو الإنيان به) قال حج > بصرح بهكلامهم خلافا لما مال إليه ابن الرفعة من أنه لبس ا 
نات عن اسن لسر لاله لاولاية له على ذاته » و يرد ماعلل به بأن له ولابة على ذاته بالنسية | 
ا لما بفضى اضياع ماله ولاشك أن السف ركذالك اه وقضبته أنه إذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا || 
| (قولهبعملسمرة) الصواب 


. حدفه‎ ١ 


|| إلى تزه فى تواجى الباد أو خارجها بحيث لايتر انب على ذلك ضياع مال بوجه ليس اوليه منعه من 


ذلك وإن ترتب عليه اختلاطه عن لاتصاح ص افقتهم ويشبنى خلافه ( قوله باستقلال السفيه ) 


أأى بالتصرفات الغبر المالية بل والمالية الى فيها تحصيل كقبوا ل الهبة (قوله فذمة السفيه) أى || 
على أنه لابدل له وهو المرجوح ( قوله لم بحز منعه) فارن قلت : إذا قلنا لاعنعه فسافر وله كس أ 
اك حخصساه مع ماص أنه لاتصح إجارته لنفسه مطلقا أو على تفصيل فيه . قلت : إذا لل عر | 


8 الى ا 
| ل 0 


ا للولى منعه بازمه أنه يسافر معه ليؤجره اذلك الكسس أو بوكل من يؤجره له ثم ينفق عليه منه || 


ا ور كر لكام الطربق فهل نفقته حينئذ فماله أو على الو لى لإذنه » والذى يتحه الأول لأنالولى 


ا حيث حرم عليه المنع لابعدٌ مقصرا اه حج (قوله وتعجب الغزى) ماده صاحب ميدان الفرسان. أ 


كين يد م درن اه إذا كان الفرض ماذ كر لم يصدق ار دن مر 


| بالأجرة لأن الكسس ليس فى الحضر حق يفوت بالسفر وهو يأتى به فى السفر فلا تفو بت أصلا أ 
١‏ و بذلك ينظر فى نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل اه سم حج ( قوله ماذ كراه) أى صاحى | 


| المطلب والاأذر (قولمك) هوظاهر عبارتهم) قضبته أنه إذا أمكنه كسب الزيادة فسغره و إقامته 
| منعه من السفر وهو مشكل بناء على أنه لإتجبره على الكسس إذا كان غنيا جرد الإمكان 


| لاإستلزم حصول الكسب ء فإذا أر اد السفر وكان يكسب فيه مابزيد على نفقة الحضر لاد | 


]| تفو ينا . اللهم إلا أن ,قال المراد بنتأى بعنى ,لوجد و .حصل و بوافقه قول سم على منهج وكان 
| كسب فى السفر والحضر أى فذَإِنْ مإيصرفه فى السفر حينئذ يعد تفو يتا . ا 


ا 2 














11د) 
فيمن ,إلى الصى 
(قوله أىالصغير ) لادائى 
إليهذا التفسير فا نالصى 
يَشْمْل الفكر والأتتى ك) 
مس (قوله وعليه اوفسق) 

ا" 


| الخيار لمن بعده من الأولياء » ولا يعتبر إسلامهما مالم يكن الولد مساما إذ الكافر بلى ولده السكافر‎ ١ 





(فصل) 


فيمن بلى الصبى” مع بيان كيفية تصرفه فى ماله 


(وك الصى” ) أى الصغير ولو أنتى ( أبوه ) إجماعا ( ثم جِدّه ) أبوأبيه وإن علا كولاية النكاح | 
و إعبالم يثيت بعدها لياق العصبة كالتكاح لقصور نظرثم الال وكيله ف التكاح وتكؤعدالتهما ١‏ 
الظاهرة لوفور شفقتهما » فان فسقا تزع الحا 5 امال منيماك) د كراه فىباب الوصية ويتعزلان | 
بالفسق فىأوجه الوجهين : وعليه لوفسق بعد البيع وقبل الازوم لم يبطل البيع فى الأصح وشبت | 


2-7 عد و ند والأوده بقاء وليه كلت إن اندرا إلا كالتي جاده للا ررك | 
والرو بات . قال السبى : وقياس قول من قال فىولاية الإجبار فىالنسكاح أنشرطهما عدمالعداوة || 
أن ل ذلك نود انان ان الك : وهو ظاهر . وقد تقل فى باب الوصايا عن الروباق || 
وآخر بن أنه يشترط فى الوصى عدم العداوة . وقضية تعبيره بالسى اكور 6ل ا 


الأجنة بالتصرف 





(فصل) 

فيمن يلى الصى 

(قوله مع بيان ال ) أى وما يشببع ذلك كدعواه عدم النصرف بالمصلحة ( قوله أى المغير) قد | 
نوم تفسير الصى به أنه أعم منه.وأنه يشمل الأنثى دون الصى وليس كذلك كا يغهم من حج 
(قوله وكاله فى التتكاح) أى فائهم يعبر ون باذويج موليتهم بغبرالكفء فيحتهدون فيمن يصلح | 
أوليتهم ولا كذلك الآل (قوله ونكنى عدالتهما الظاهرة) أى إلا إذا سحل الحا ؟ بديعهما فلا بد ا 
من إقامتهما البينة بعدالتهما مر . 
فرع قال السبكى ولو فسق الولى ففزمن الخيار فالظاهر عدم الفساحه ويقوم خاره من | 
الأولياء مقامه اه سم على منهج وعليه فكان ينبغى للشارح أن يبين أن ماذ كره فى قوله || 
وعليه لوفسق الح حث للسبى ولاسوقه مساق التقول وكتب أيضا قوله وتسكى عدالتهما الظاهرة || 
ظاهره ولو توزعا ففصل الإيصاء أنه إن نوزعا لاتثيت إلا ببينة وإلافلا وعبارته ثم قوله و ينعزلان || 
بالفسق أى وتعود لمما الولاية بمجرد التو بة ولو بلا تولية من القاضى » ومثلهما فى ذلك الخاضنة || 
ا ا ار طلدة إذا كانت وصية ( قوله والأوجه بقاء | 
ولايته) قال سم على منهج قال الأذرى : استفتيت عن ذى مات وثرك طفلا ولا وصى له هل | 
لقاضى المسامين التعرض لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن برفع أعىم إليه فتوقفت فالافتاء» || 
وملت إلى عدم التعرض لوجوه اه (قوله عدم العداوة) أى الظاهرة (قوله عدم العداوة) أى | 
ولو باطنة على المعتمد ( قوله لاولاية إلذ كور بن ) أى فها | 





بعد قوله ثم القاضى : 




















ك ا 


محا به فى ال رائض لكن الفنه لحا > فقط فلا بنافيه مابأتى فى الإيصاء من ل 

ا 0 0 جل عل فصوت الأب أو اد (ثم وصهما ) أى ودى من تأخر موته منهيما 0 
| مقامه وشرطه العدالة كا يأتى فى بابه ( ثم القاى ) أى العدل الأمين خير. « السلطان ولى من 
لاوىله » رواه الترمدى وحسئه الحا كم وصححه » ولوكان اليم لد وماله لد آخر فولى مالة 
١‏ قاضى بلد المال لأن الولاية عليه ترتبط بماله كال الغائبين دكن عله فى تصرفه فيه بالحفظ 
والتعهد و بها ,قتضيه الال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف » ولقاضى بلده التصف ينا 





| مس أن ,يطلب من قاضى باد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق اظهور الصلحة له فيه ليتحرله فيه ١‏ 


أأو إيشترى له به عقارا » و يجب على قاضى باد المال إسعافه بذلك وحك الجنون ومن بلغ سفيها | 


٠‏ قال الجرجانى : وإذا لم بوجد أخد من الأولياء الذ كورين فعلى 
ا السامين النظر فى مال محدورهم ونولى حفظه لهم : رافق أن الصلاح ة فيمن عنده يليم أجنى ولو 
أ سامه كه 21 بحوزله التصرف ف ماله للضرورة .. وبِوْخْد من علته أنه لو ولى 
ا عدل أمين وجب الرفع إليه حينئد ولابنقض ما كان تصرف فيه زمن الخائر لأنه كان وليا شرعا 
| ويؤخذ من كلام الحرجاتى السابق مع مام أنه لولم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت 


| كالصى فى ترتيب الأولياء 


!| الولاية للسامين أى لصلحائهم وهو متجه ( ولا تلى الأم فى الأصح ) قياسا على |ل: كح كا 


ا ؟لى بعد الأب واد وتقدّم على وصيهما لكال شفقنها » ومثلها فى عدم الولاية سائر العصبة كالخ 
- 2 0 ط م الإنفاق من مال الطفل فى ديه وتعليمه و وإن/ ب" يكن لهم عليه ولاية لأنه 0 


فسومح 3 


| (قوله وصرحا به ) أى بنق الؤلاية بالنصرف بالنسبة للحا ك ولم يصرحا ينفيها بالنسبة للائي | 
| والحد ( قوله لكن ) أى التصرح ( قوله بالنسبة إلى الحا > ) أى ومثله غيره ومن ثم وجد | 
فى نسخة بعد قول ال دارج انط . قال بعضهم : ومثله 0 در 

| قال بعضهم الخ على مافى الأصل ١‏ كتفاء بتوله قبل وقضية تعبيره 1 
| يتأمل قوله فلا ينافيه مايق الح فان ماهنا على ما ذكر صر بم فى عدم رجه اندع راف وكيك ١‏ 
اطع ذلك و3 م قوله جاه على متصوت الأن والحنتٌ اإراجع فإن قضية قوله فلا ينافيه ا ا 


تخصيص عدم الولاية بإلخا 5 فققط ( قوله ثم وصيهما ) ولو أمَا بل هى أو 


ثم وصيهما وكاأنه ترك قوله | 
صى ال ل كن على هذا ١‏ 





لى ( قوله وشرطه ) | 


| أى الوصى ( قوله العدالة ) فى انهه 1 أل له ر ( قوله من الغبطة ) كبيعه و إجارته » ومنه | 


بعلم أن الراد بالتلف الأعم من تاف العين وذهاب 
ببلد قاضى ال مال دون بلد الصبى أجره قاضى بلد ا بالمصلحة » ولاتصمح إجارته من قاضى بلدالصى 


النفعة وإ نكانت العيزباقية » فلوكان له عقار ١‏ 


لاه 6 يتصرف فى 0 اكه وليس يلد ذال منها (قوله ولقاضى بلده) قال ج المراد 5 ا 


اللولى عليه وطئه وإِن سافر عنه بقصد لضع إليه اه وقضيته أنه لوسافر من بلده إلى ماله ل 
بز لقاضى بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا إذا كان فيه غبطة لائقة كان أشرف على 

التاف (قوله إسعافه) أده بإرساله إليه (قوله مال حجورثم) أى الححور عليه منالد كور بن 
ا (قره ولا .ينقض ) أى ويصدق فىذلك حيث ,صدق الوصى والقيم بأن ادّعى نفقة لائقة إلى آخر 


مايق ( قوله كانت الولابة السابين) بل عليوم أى عداعة م الخوف عل النقين أو امال و إن قل ْ 


أو غيرها ك) هو ظاهر تول ا التصرفا ت فماله بالغبطة اه حج (قوله نعم لهم الانفاق) أى ا 





(قوله أيوصى: من تأخر 
موته منهما) كك أوتقدّم 
حيث كان بالآخرمانم يا 
هوظاهى ( قوله ولوكان 
اليتيم ببلدوماله با خرا) 
عيارة التحفة والعيرة 
بقاضى بد اللولى أى وطنه 
وإن سافر عه بقصد 
الرجوع بإليهك) هوظاهر 
فى التصرف. والاستناء 
و بقاضنى بلد ماله فى حفظه 
وتعوده:ونحوبيعهواجارته 
عندخوفهلا كه (قوله 
وأفق ابن الصلاح فيمن 
عنده يلم أجنى ال( 
0 
ابن الصلاح فيمن عندهة 


عبارة القو, 1 


ليم أجنى لبس بوصى 
عليهولهمال ولو سامهلول 
الأحس خاف ضياعه باانه 
بحوزله والخالة هذهالنظر 
فىأمه والتصرف فماله 


| الضرورة 














(قولةأجبرهالون) ظاهره 
وإنكانله مال فا نكان 
هرادا فلينظر ما الفرق 
نه وبين السفيه وفى 
التحفةالتصر 2 عا اقتضاه 
إطلاق الشارح هنا . 





م 00 3 و إلافلا فلا بك من ا ف إبظهر . .قال 7" خخ ان و كلس ا 


فى ذلك وصاده انون هنا من له نوع كيز (ويشصرف) له (االوك) رك ( بالمصاحة) 1 
وحوبا اقوله : تعالى ولا تقر بوا مال الي يتم 1 إلا الى اعى أحدن ظّ وقوله 1ك حخالطوم 1 


ا فإخوات؟ والله بعل اللفسد من الصللح - واقتضى كلام ه كاصله امتتناع 7ن لسرن طف || 


وهوكذلك لاتتفاء الصاحة فيه وقد صرح بذلك الشيخ أبو محمد والماوردى » و بحب على الولى 
<فظ مال المولى عليه عن أسباب التاف واستماؤه قدر ماحتاج إليه فىمؤنة من نفقة وغيرها إن 
أمكن ولا تازمه المبالغة » وللو بدل بعض مال اليتيمو وجوبا لتخليص الباق عندالخوف عليه من 
استيلاء ظالم كا ماس دك رق الخضر السفيئة » ولوكان الصبى كسب لاثق به أحبره 0 0 ١‏ 
ل كرك 1 ليرتفق به فى ذلك ٠‏ وشدب شراء العقار له بل هو أولامن الحارة عند حصول ا 
الكفابة ركه الماوردى وله عند الأمن عليه من جور السلطان أو غيره أو راب || 





قار ول حد به ثقل خراج وله السفر يمال الولى ار لون ف رين أمن صحية | 
ثقة 0 ندع له ضير ورة من نحو نبب » إذ الصلحة قد تقتضى ذلك إلا فىنحو حر وإن غلبت ١١‏ 
السلامة لأنه مظنة عدمها . أما الصى فيجوز إركابه البحر عند غلبتها خلافا للاأستوى و يفارق || 
ماله بأنه ها حرم ذلك فى المال انافاته غرض 5 عليه فى حفظه وتميته خلافه هو كا حوز || 
اإركالت نفسه » والصواب؟) قاله الأذرى عدم تحر يم إركاب البهاتم والأرقاء والحامل عند غلبة | 
السلامة ( وين دوره) ومسا كنه 0 أى الطون 1 لأن الطين قليل | 
ارده ويقع اي ارده سق (لااللين ) وهو مالم حرق من الطوب ( والخص) | 


| أى اليس لأن اللبن قليل البقاء و ينكس عند النقض » والحمص كثير الؤنة ولا نبق منفعته || 


مد لاسن رر الع الاريك لاو رك رد »ف لتك ارا كن الو فضي مالا كيل | 
الامتناع فى اللبن سواء أ كان مع الطين أم الحص” وعلى الامتتناع فى الحص سواء أ كان مع | 


وعدمه لكن ع عبارة حيمج ع العصبة متهم أى العدل عند فقد الولى الانفاق ال ( ( قوله واد 


| عند غيبة وليه ) أى وعليه فاو حضر الولى وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أن | 
ا فمله م كان بغير اأصلحة فالظاهى تصديق الولى فعليهم الينة فا 3 عوه (رلة #الصي فذلك) أى ا 


فى أن للعصبة الانفاق عليه عند غيية ة الولى قوله من له , نوع ييز ( أى نان الإنفاق عليه | 
فى تأدسه وتعليمه ( قوله واستناؤه ال ) فاو ثرك استماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه | 
فى النفقة فبل يضمئه أو لا فيه نظر » وقياسش مابأتى فما لو ترك عمارة العقار حق خرب الغمان || 
وتسسارك لان تلك القجارة ردق إلى فساد امال وترك الاستهاء إنها بِوْدى إلى عم لتحيل 

وإن ترتب عليه ضياع اادال ف النفقة (قوا له لتخليص الباق) أى وإ نكان ما يبذله كثيرا حيث 
يكون التفا اوت ديئه ودين 0 من الظط ظالم فلياذ ( ( قولهك) 0 لذلك ) : بقل ووستدك ١‏ 


ا لذلك الح لأن شرع من قبلنا لد لس 5 ل (قوله أجبره الولى) أى ا 


حيث احتاج إليه ف النفقة علىمابشعر به قولهليرتفق به وقوله فماص أن ولىالسفيه يحبره على الكسب | 
حيشاحتاج إليه . وقضيته أنه لاجبره إن كانغنيا ولاعلىمازاد علىقد رنفةته وفى حج أنهم صرحوا || 
بأن ولىالصى تبره على الكسب واوكان غنيا اه فلبراجع (قوله منر بعه) أى غلته (قوله فزمن | 
أمن) مفبومه أنه اواحتمل تلفه فالسفر امتنع عليه وفى سم على منهج فيه تردد فلبراجع والأقرب || 
الغووم لذ كو رحيث قوى جاب انوف (قولهوانغاب تالسلامة) ظاهمولوتعينطر يقاوهوكذلكحيث | 
الع ضرورة ة إلىالسفر : به به (قوا له عند غليتها) أىاللامة (قوا مإركاب بالبهام) أى الق لير الصىالبحر ا 























أ 








اسم للنحاس . 


| وإن اختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلدكيف كان واختاره الروياق واستحنه أ 


الشاثى قال فى البيان بعد حكابة ماص عن النص وهذا فى البلاد الى يبعز فيها وجود الححازة 


١‏ فان كان فى بلد توجد الحجارة فيه فهى أولى من الآجر لأن بقاءها أ كثر وأقل مؤنة وما أشترطه 
!| ابن الصباغ فى جواز البناء للحجور عليه أن يساوى كالفته و به مرح ف البيان فيه م قال بعضهم 
|| منع للبناء لأن مساواته لكافته فى غابة الندور وكا بحوز بناء عقاره تجوز ابخداء بنائه له . نم عل أ 
أ إن/ كن شراؤه أحظ كا نبه عليه بعض أهل العن وقال ابن الملقن إنه فقه ظاهى (ولا) يشترى 


له ماسرع فساده رودن ع نحا 0 قاله الماوردى ولا ( صيع عقاره ) لأن العقار أسل وأنفع عدا 
عداه ( إلا لحاجة ) من كدوة ونفتة ونحوها بأن تف غاة العقار بذلك ول عد مقرضا يننظر معه 


| غلة تن بالقرض وله بيعه أيضا لثقل خراج أوشوف خراب أولكونه بغير بلد اليتيم ويحتاج للؤنة | 


من بوجهه ليجمع غلنه كا قاله الروياتى و يشترى ينه أوبيى ببلد البتيم مشاه أوطاجة عمارة 


| أملاكه وليس له غير العقار ( أوغبطة ظاهرة) كبيعه بز بادة على تمن مثله وهو جد مله ببعضه 
| أوخبرا منه بكله وبحث الأسنوى جواز بيعه شمن مثإه دفعا لرجوع أصله فى هبته له ونظر فى 
| دخول هذه الصورة فى الغبطة والأقرب دخولما فيها فقد فسرها الجوهرى بحسن الخال وأفق 
| القفال بجواز بع ضيعة ينم خر بت وخراجها يستأصل ماله ولو بدرم لآن المصلحة فيه وأخذ منه |) 
ا الأذرعى أن له بسع كل ماخيف هلا كه بدون من مثله لاضرورة وألحق بذلك مالوغان على || 
| ظنه غصسبه لو بتى وبحث البالسى جواز بيع مال تحارته بدون رأس المال ليشترى بالعْن ماهو || 
| مظنة الريح ونقل ابن الرفعة عن البندنيجى أن 1 نبة القنية من صفر ونحوه كالعقار فما || 


| كره قال 


| ( قوله على عادة البلد ) الوجه جواز إتباعها عند الصلحة اه مر اه سم على حج ومثله على منهج | 
ا قال حج وهو الأوجه مدركا و كن حمل كلام الشارح على ما إذا لم تقض الصلحة المرى على || 
| عادة البلد فلا تنافى بين كلامه هنا وما نتله عنه سم ( قوله لأن مساواته الخ) أى فلا يشترطذلك |[ 


ا ( قوله وكا يجوز بناء عقاره ) أى الذى تهدّم بعض جدرانه وقوله جوز اتداء ال أى أن يحي له | 
| مواتا أو يشترى له أرضا خالية ه.ن البناء ثم بحدثه فيها ( قوله ما يسرع فساده ) ظاهره و إن أمكن ١١‏ 
| بيعه عاجلا قبل خشية فساده و ينينى خلافه حيث غاب على ظنه بيعه قبلذلك بحسب العادة وعليه || 
ا فلو أخلف فلا ضمان لأن فعله صدر بناء على ااصلحة الظاهرة وهوكاف ( قوله إلا لماجة ) وكبيع | 
| العقار إبجار مإستحق منفعته مدّة طويلة على خلاف العادة فى إعار مثله والراد أن ما يتحق | 
]| منفعتة ما أوصى به أوكان مستستقا له بإسجارة أما الموقوف عليه فينيتى الرجوع فيه لشدرط الواقف | 
| ( قوله و بحتاج لمؤنة ) أى مؤنة لما وقع بالنسبة لما حصله من الغلة ( قوله لأن لاصاحة فيه ) | 
|| ومثله ماعمت به الباوى فى مصرنا من أن ماخرب من الاأوقاف لابعمر فتجوز إجارة أرضه .ان | 
١‏ يعمرها بأجرة و إن قلت الاأجرة التى باأخذها وطالت مدّة الإجارة حيث ل بوجد من تأر | 
| بزيادة عليها ء ثم بعد ذلك على الناظر صرفه فى مصارفه الموقوف عليها ( قوله من صقر ) || 














حٍَ )لا يصح أن يكوا نهذا 


العبادى الإرام متام 





ور ده ا 
لبعن | 
وأول ْ 5 


ا رهنا إن رأى ذلك مصلحة وإلاتركه ولابودعه أمينا إلاعند عدم القكن من إقراضة (وله بيع 


استوجه فى باب 
ادن كم 





عبارة الشيخين الموافقة 


لما ذكرههنا وفى القرض | 
(قولالمصنفوارتهن) أى ا 
إن أمن على الرهن كا | 
!| ( قوله وما عداها) أى 7 
قال فالأولى إذا خاف || لابن السبكى صاحب حمع الجوامع (قولهفيقع) أىالثسراء (قوله حتى خرب) قضيته أنهاوم خربلانازمه 
على الرهن أن لابرتين | 
لانه قدريتلاف و يرفع الامس ا 


نقله الرافمى عن الصيدلانى 


إلى حا >برى سقوطالدبن 
بتاف اللرهون ( قوله 
وحوبا) أى كك 
عم ا لدناء ” 


| لتوقم 


ذلك ) تدم له مثل هذا | الأرض وقيمة الغرة ثمساق على شدره علىسهم م نألف سهم لليليم والماق للستأجر العامة ١‏ 


وماعداهما لابباع أيضا إلا لغبطة أوحاجة لكن بحوز لحاجة يسيرة ور بم قليل لاثق حخلافهما وهو 


١‏ أوجه مما محثهنى التوشيح من جواز ببعه بدون حاحة و بدون ديح لان بعه شيمته مصاحة 
| فلايشترط زبادة عليها وتقييد الصنف الغبطة بالظاهرة من ز بادته على بقبية كتبهما قال الإمام 
| وضابط تلك الزبادة أن لابستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شراء العقار. نعم له صوغ حلى لولبه | 
!| وإن نقصت قيمته أو جزء منه وصبغ ثيات وتقطيعها وكل مابرغب فى نكاحها أو بقّائه سواء 
( قولهوضابط تلك ١‏ 
لزيادة ) ثى السابقة فى / 
تفسير الغبطة الظاهرة فى | 
تن (قولهقالابنالصلاح || الوجهين ويفارق مستاة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الأجودية . قال 
ابن الرفعة و يقرب من هذا الخلاف قول الرافى فى الخلع إذاخالع السفيه وقبض المال وبركه الولى 
جواب الشرط فى كلام | فى بده حتى نلف فى ضمانه وجهان اه أى وأعهما الضمان كا يؤخذ من كلامه على لقطة الصىقال 
على | 
بنالصلاح (قوا لهإنرأى 1 


فى ذلك الأصل وهو ماصرحوا به والوصى والقيم كا حثه غير واحد وجرى عليه أبو زرعة فقال | 

والظاهر أن للقيم شراء جهاز معتاد لما من غير إذن القاضى فيقع لها و شل قوله فيه إذا | 
الكدة طاه ا ل ل 2 انمد قات وفك ف اورجه 
000 35 ري ل لا 1ت ع هام سكن جار 


لفل واعكن ورق الفرصاد إذا تركه حق فات وكأنه قاسه على سائر الأطعمة ولوامتنع من بيعه | 
زيادة قتلف المالفلاضمان قالالعبادى ولوأجر بياض أرض بستانه بأجرة وافيةعقدا رمنفعة 


قال ابن الصلاح فى فتاو به الظاهر صحة المساقاة قال الأسنوى وهى مسئاة نفيسة و عتنع على غبر 
القاخضى من الأولياء إقراض شىء من مال دى أو نون بلا خيرورة من كو دادر و أوإرادة ا 


القاخضى ل و قله 


فر حاف عليه فيه أما 
ماله بعرض ونسيئة للصلحة) البق براها فيهما كأن يكون ف الأول ري وف الثانى زبادة لائقة | 
وإغارة (و إذا بإع نسيئة أغهد ) على البيع وجوبا (وارتمنبه) أى العن ١‏ 
رهنا وافبابه وجو با أرضا و يشترط كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وز بادة لاثقة بهفان | 


د حافك عليه من مهت 








نية القنية والعقار ( قوله إلالنبطة ال ) معتمد ( قوله ممااحثهفالتوشيح) | 


الأجرة الى فوّمها بعدم الاحار والظاهر أنه ليس بقيد كاي خذمن كلام سم فيضمن و إن رب ومثل ١‏ 
ذلك الناظر على الوقف ( قوله فىأوحه الوجبين) خلافا لحج ( قولهو يفارقمسثلة التلقيح) أى حيث ١‏ 


| قيل فيها بعدم الضمان ( قولهفيهما ) أى العمارة والإجارة ( قوله والترك فيها ) أى مسئاة التلقيح 
| (قوله يفوت الأجودية ) هو ظاهر حت فانت الأجودية كا د كر أما لوخلب على الطن قاد هعد ا 


ا عدم التلقيح انحه الضمان ثم قضية هذا الفرق أنه لوترك إكار دوره مدّة تقابل باجرة مع تسرمن || 
يستأجر عدم الضمان لأنهلم يفوت حاصلا وتقدّم أنه يوْخَذ من كلام سم الضمان (قوله وقبضالال) || 
| أىعيناوا لو بلا إذن أودينا وأذنالولى فقبضه (قوله الفرصاد) أى التو تحيث جرتالعادة باأنه يحجنى | 
وينتفع به ( قوله لتوقع زبادة ) أى نوقعا قر يبا ( قوله وقيمة المْرة ) أىوقت طاوعها و بيعباعلى || 

ماجرت به اأعادة الغالية فيه ( قوله الظاهر صحة المساقاة ) معتمد ( قوله ولايقرضه ) أى القاضى || 
( قوله إن رأى ذلك ال) نقدّم فى أول الرهن الحزم 
القرض كا تقدّم له ثم أيضا وعليه فاوكانت الصلحة فالقرض ورضى باقتراضه من وليه موسر 


بوجوب الرهن مطلقا فقوله هنا تركدأى | 





: ١ 
00 
| دعه‎ 





| لكن امتنع من الرهن/ جز الإقراض و إن فانت الصلحة ( قوله و إلاتركه ) قال حج فان ترك | 




















الك 


]| مليا ولا بجزى الكفيل عن الارتمان ٠‏ لم 


| ولا يكانب رقيقه ولا يدبره ولا يعاق عتقه على صفة ولا يطاق زوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله 


| رآها فى ذلك لأنه ما مور بفعلها و يتزك الأخذ عند عدمها وإن عدمت ف الترك أيضا كا اقتضاه 
| كلامه حكغيره قال فى الطلى والنص يقهمه والآبة تشهد له يعنى قوله تعالى - ولا تقر بوا مال 
| اليتيم إلا بااتى مى أحسن ‏ واعل أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجبين فيا إذا 


ا واحدا مماذكر بطل البيع إلا إذا تركالرهن والشترى موسرعلىماقاله الإمام واقتضاء كلامهماوقال 
١‏ السبىلااستئناء وضمن. نع إن باعه اضطر لارهن معدجاز وكذا لوتحققتافه وأنهلاحفظ إلايديعهمن 
| معين بأدتى تمن قياسا على ماص عن القفال تقال والأولى على ما قاله الصيدلاتى أنلايرته نف البيع 
| لنحو نهب اذا خشى على المرهون لانه قد يرفعه لحذنى و يضمنه له وأفق بعضهم بأنه بازم الولى بعد 
| الرشد استخلاصدبو نالو لىكعامل القراض ون لم يكن رع بلأو لى لان العامل ماأذون له من 


| كان مليا) أىكل من الائب ولد ( قوله و حك القاضى ) أى فى صورة شراهما من أنفسهما 
| ( قوله إذا رفعاه ) أى الام ف المال ينمل ذلك فان الك لابدّ فيه من سبق دعوى وليس 
| هنا من يذّعى عليهما حق يكون ذلك طر يقا لاحم » وقد يقال بالا كتفاء برفعهما من أ 
ليكون ذلك وسيلة لصرف الثمن الدى ,يدفعانه فى مصالٍ الحجور عليه من غير نزاع فى الستقبل 

مالوورثه ) أى ورث الى القصاص ( قوله ولا يشترى له إلامن ثقة ) أى خوفا من <روجه 
| مستيحقا أو معييا بدي أحفاء البائع وقد لاينا'ى,التيارك بعد فاو تائف بطل (اذوله لغرر الحارك) 








قضية هذه العلة جر بان ذلك فِئ 


ببع شىء بغبطة هل بحب شراؤه » والفرق أن الشفعة ثيتت وفى الإهمال تفوبت والتفويت 


| ويصوّر ذلك ها إذا ادّعى عليهما حسبة بأأمهما أخذا مال حجورها وتصرفا فيه لا"نفسهما ( قوله | 


الحيوان مطلقا و به صرح فى شرح الروض نقلا عن ابن الرفعة 


ا[ فقد شرط من ذلك بطل البيع كما قله السبى وكان ضامنا خلافا للامام فما اذا كان المشترى |[ 
لايلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما | 
]| والدين عليهما كان بإعا ماله لنفسهما نسيئة لأمهما أمينان فى حقه وحل ذلك كا قله الأذرعى إذا ١١‏ 
ا كان لياو إلانهو مشيع 1 الناضئ ف سعهها مال وها رذ / 0 إلنه و دم ا أن ا 
|| ببعهما وقع 0 0 2 متهمين فى حق ا اد 0 الو له (قوه 5 1 2 
| الوجهينك بحب إثبات عدالة الشهود ليحك ولمذا قال ابن العماد يشبغى أن يكون هو الأصح ١‏ كح ار 

أ خلافما ف شهود النتكاح لأنْ ذاك فى جواز ترك الحا 5 مما على الولاية وهذا فى طلبهما منه || 1 
| التسجيل لأنه يستدعى ثبوته عنده والثبوت كتاج للنذكية ونظير ذلك أن الحا كم لامنعالشمركاء | لم 0 ّ 
| من قسمة دار بائيديهم ولا ححيههم إليها إلا بعد إقامة بيئة لكها لهم لآنّ القسمة تستدعى الحم | ١‏ 5 
| وهو يحتاج إلى البينة املك وهذا بخلاف الوصى والأمين فانه يجب إقامتهما البينة بالصلحة || بوي 2 0 0 
ا م 
| مالو ورئه ومالو جنى على طرفه » ولا يعفو عن قصاص إلا فى حق انون الفقبر حلاف الصى أ 


| إن كرن 1 5 1ن ف لكا 1 ا إل تعالى لأنللصى غابة تتنظر لاف الجدون‎ ١ 


| الالك وهذامنجاة الشرع وأيدهبكلام طول فراجعه (قوله والدين عليهما ) أى والحال (قوله إذا | 


. 





( قوله خلافا للإمام) أى 


لعدالة ليسجل) أى ليحكم 


أنه لإإتوقف الح بصحة 
بيع الأب ولد عن 
ثبسات أنه وقع بالمصلحة 





2 5 ' || خرف طرانيك 
| فى السابقة ولا يشترى له إلامن ثقة » والأوجه ك قاله ابن الرفعة منع ال : 


7 : 1 0 7 ا عدالمهمهنا 5 بعل 
|| لغرر الحلاك وله أن بزرع له كا قاله ابن الصباغ ( ويا"خذ له بالشفعة أو يترك بحسب الصاحة ) الى 


1 عراجعة شرح الروض 
| كغيره ( قوله لأن ذاك 
| فجوازترك الحا كم ال) 


تعين للد كناء عذال 
الظاهرة لبقائهما على 
الولابة الذى تقدم فى 
هك يعم منعبارة 
شرح الروض وان لم يكن 
4د | ها فى غارة 
الشارح (قوله فشملمالو 
ورثه ) مراده به تصوبر 
ثبوت القصاص مع بقاء 


!| الولاية (قوله إلا منثقة) 
نفسهما | 


أى فقد رج البيع 


مستحقا . 














( قوله للحجور) وصف | 
تعن أى اع دلت | يديه ياس فى القلس امن أن الدين لسكا" لاح وفاؤه الا بعك الماك نع أن الأرفي لذن أن أ 
ا كوه الل | ذاك ثبت بالاختيار فتوقف وحوب أدائه على طلبه حلاف ماهنا ويشفق على قر يبه بعد الطلبى 


كا بع بزيادة الح) 
اذى ع لس هو قمس 


ماصدقاتها ( قوله أو 
التصرف بدوتهما ) ,يعنى 
الآخذ بالشفعة اذ غيره 


سيأ فى المآن بعضه . 





الاك ع الك با .رون ري لكك اف مار ر لدي ف ناك ترق بلاطي ورا سين الراك للك موري | 





اذى ص أنه من ملق 


عتم كادف الا كنات فان تركرا مع 2 ار لا زر رن 


حينئذ لم بدخل >ت ولايته فلا 00 تصرفه حلاف ما إذا تركبا لعدم الغبطة ولوف الأخذ | 


والترك معا ولوكانث الشذعة للولى ,أن باع شقصا للحدور وهو شزكه فيه فليس له الأخذ ما إذ ١|‏ 
لانؤمن مسامحته فى البيع لرخو عالمبيع إليه بالثمن الذى باع بهأما إذا اشترى له شقصا هوثر بك | 


| فيه فله الأخذ إذ لاتيمة » وظاهى أن الكلام فىغير الأن والحد أما ها فلهما الأخدذ مطلقا || 
| وتعبيرالصن ف كا رافىبالمصلحة دون الغبطة أو لى لعمومها إذ الغرطة كا م" بيع بزنادة على القيمة || 


0 وقع والصلحة لاتستازم ذلك لصدقها شحو شراء مايتوقع فيه الريح و بيع مايتوقع فيه الخسران 
در عيارته تفيد لقأل نع على الولى بيع خال عن نفع وضرر لا الذى فيه مصاحة و إن ! لم يننه | 
0 الاك عد الولى مع م فكل الحجور وأراد الردٌ لم يكن ولو اذعى | 


| على غير الأصل ترك الأخذ مع الصاحة أو التصرف بدونهما ددق سمينه بلا بشة ة لاف الأصل ا 
| فانه بصدق سمينه لا تتفاء اعهامه (وبذى ماله ) وبدنه فورا حم لأنه قائم مقامه كا ص" فى ا 


الزكاة ( وينفق عليه بالمعروف ) فى طعام وكسوة وغيرها ما لابد منه بما يليق به فى يساره || 


و إعساره فان قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم و حرج عنه ع الحناية وان م يطلى منه ذلك ولا ا 


منه كاذ كر اه لسقوطها بمذى الزمان . لتم لم لو كان النقى عليه محنونا أو طفاد أو رمنا محر عن || 
الإرسال ولا ولى له خاص لم بحتشج الى طل ف كا هو ظاهى وكلامهما فى غير ذلك فانكان له ولى” || 


اند راد اجر فلن كن ا ور 2 لد الال 


وعدارته :ولا بظبر جواز شراءالحيوانله للتحارة لغرر الحلاك(قوله ذان تركها) أى الشقعة ثىالاندن أ 
مها (قوله بأن باع ) أى الأجنى ( قوله له الأخذ بها ) أى لنفسه ( قوله أما إذا اشترى له ) أى || 
للطفل .(قوله وهو ) أى الولى ( قوله مطلقا ) باع له أو أخذ ا ولواذعى ) لايقال ساق |[ 
هذا فى قول الصنف فان اذعى بعد باوغه اخ لأنا تقول ماهنا أعم لان فلا اعتراض عليه (قوله ٠‏ 
| صدّق ) أى الصى ( قوله وبزى ماله و بدنه ال ) ا نكان مذهبه ذلك وافق مذهب الولى أم لا | 
لأنه قام مامه فان لم يكن ذلك مذهبه فالاحتباط كا أفى به القفال أن بحسب زكاته حتى يبلغ | 


فيخبره بها أو يرفع الأ لقاض يرى وجو بها فيلزمه بها حت لايرفع بعد لحننى يغرمه إياها اه « 
| على حج وقضية التعبير بالاحتياط جواز الإخراج حالا وفيه نظر فانه كيف يضيع ماله فما لايرى 


|| وجو نه عليه فلعل الراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظا لمال الولى عليه ( قوله مما لابد مه ) أى || 
| باعتبار ماجرت به العادة لله وان زاد على الحاجة وتعدد من نوع أو أنواع ومنه مايقع من التوسعة ا 
!| فى شهر رمضان والاأعياد و>وها من مطم وملبس ( قوله لاأن ذاك ثبت بالاختيار) و يؤخذ 








من هذا أن من أناف مالا لغيره أو تعدى باستعماله وجبعليه دفع ا 


| ونحو ذلك وإن ل يطلبه صاحبه (قوله بعد الطاب منه ) أى القريب فاولم يطلب وصرف له ْ 
|| ضمن ( قوله أو زمنا ) أى وكذا لوكان عاقلا قادرا على الطلبواضطر ولم يطلب فيجب على الوى 





ا ا لضن ا ام أى أو له ولى خاص وم 




















أخد أقل الأعصربن من الأجرة والنفقة بالمعروف لقوله تعالى ‏ ومن كان غنيا فليستععف ومن كان | 


|| فقبرا فليأ كل بالمعروف_ولأنه تصرف فى مال من لا حكن مواقفته خاز له الأخذ بغير إذنه كعامل | 
الصدقات وكلاً كل غيره من بقية اللؤن و إيماخص بالذ كر لأنه أعموجوه الانتفاعات وحل ذلك || 
| فغير الحا 5 أماهو فليس له ذلك م ده ولابته بالححور عليه حلاف غيره <ق أميئه ١‏ 
)5 0-0 به المحاملى وله الاستقلال بالأخذ من غبر صراجعة الحا م ومعاوم أنه إذا تقض أجرالأن ١|‏ 
دار لأم إذاكانت وصية. عن نفقتهم 0 فقراء يونا من مال محجورم لأنها إذا ونجبت ا 
| بلاعمل عه أولى ولا يضمن الأخوذ له بدل عمله وللولى 0 عال الصى ومواكلته للارفاق || 
0 للصى فيه حظ و يظهر ضيطه بأن كال ن كافته مع الاجتّاع أقل منها مع الانفراد وله ا 
| الضيافة والاطعام منه حيث فضل إلولى قدر حقه وكذا خلط أطعمة أيتام إنكانت الصلحة لكل || 


ا ممم فيه» و سن للساذ فر بن خاط أزوادمم وإنتغفاوت أ كلهم حي ثكان فههم أهلية التبرع ولا بحب 


عن اك م 0 اء على عار 0 ا ري الله 0 ا 
| (قوله خلط أزوادهم) لعله 


لينصب قما ا 


| (قوله أخذ أقل الأمرين) الضمبر فيه للولى وخر ج به غيره كالوكيل الدى لم بعل له موكاه شيئا || 


أ على عمله فليس له الأخذ لما يأتى أنالولى جاز له الأخذ لأنه أى أخذه تصرف فمال من لمكن 
| مواقفته وهويفهم عدم جواز أخذ الوكيل لامكان صاجعة موكاه فى تقدير ثىء له أو عزله من 


| النتصرف ومنه بوخذ امتناع مابقع كثيرا امن اختيار شخص حادق لششراء متاع فيشتريه بأقل من 


١‏ على نفسه أيضا ا كام كه فيه 05 اب فيح عليه رد مايق الا لاد ازا كرس ران 


مراجعة ال فتنبه له فانه را ( قوله من الأ رة ) وتحل الاقتصار علئ 0 إذام ١‏ 
ا ,يكن أبا ولا جدا ولا أما ما بأتى ( قوله أقل منها) أى ولو بقدر يسير (قوله والاطعام منه) أى أ 
| تماخلط (قوله و سن ال ) إبماسنّ ذلك لما جرت به العادة من الاستئناس باجتاعهم على || 


الأكل والوحشة بانفرادهم ولابركة الحاصلة عند الاجتاع ( قوله ولو تضحر الأب) قال حج 


| ولاب والحد استخدام محجوره فها لا يقابل بأجرة ولايشضر به على ذلك على الأوجه خلافا لمن جزم 8 
بأن له تعر عليه وإعارته اذلك. وخدمة من بتع منه مانفعه دينا أودنيا وإن قو بل بأحرة كا ا 

ا بعر مايا بأفى وَل العارية وبحث أن عل رضا الولى كاذنه ‏ وأن للولى إجاره بنفقته وهو تمل إن | 

عل أن له فيها مصلحة لسكون نفقته أ كثر من أجرته عادة وأفقى الصنف بأنه لو استخدم ابن بنته 


ا لزمه أجرته إلى باوغه و, رشده وإن ل كر هدلأنه ليس م ن أهل ابرع عنافعه المقا بلة بالعوض ف 


ام ثم لمحب أجرة الرشيد إلاإن أ كرهه و حرى هذا ففغير الحد كالم اه وقضية قوله كالأم أنه لايق 1 
|| مثل ذلك فى الأن وأنيه وقد يقتضى قوله قبل وللاآت والحد اخ خلافه فما يقابل باجرة ثم رايت أ 
ا فى نسخة من حج فى غير الحد للاأم وهى ظاهرة وقوله وللاات استخدام محجوره ال يذبنى 

| أن ل ذلك مالم برد ترييته وتدر يبه على الأمور ليعتادها بعد الباوغ أخذا من قوله ولخدمة ال | 
| “مقضية قوله بما لارقاءل باجرة أنه لواستخدمه فوايقابل باأجرة لزمته و إن لم بكرهد كه بولاته | 
]| عليه اذا قصد بانفاقه عليه جعل النفقة فى مقابلة الادرة اللازمة له برثت ذمته لأن محل وجوبت || 





مني اذ دن ماد اا 
ا ضع كل منهم شيثا من 
ا إذاك 3 اص كام هو 
ا الا دن لفظ الخاط 


ا ١‏ || فلا يناما ذ كروه فى 
|| قيمته لحذقه ومعرفته و باأخد لنفسه بام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذى وفره لحذقه و ,أنه فوت ١‏ 


| الحج:من طلب عدم 
| الشاركة فليراجع 5 


| نفقته عليه لا اللي بنفق عليه منهو ال ا أماالاخوة | 














(قوله كا قالة الزركثى) 


أ تدعا إكحه الأذرعئ 8 
]| 








ؤيشتفق الوان أضا على حيوانه و 0 من يعامه الواحب من 00 0 فة لائقة (فان 3 ا 


ا الصغير ( بعد باوغه) أو الممنون بعل إفاقته 1 الميدر بعد رشده (على الأب أُوالحد بيعا) لماله ولو 
ا غير عقار (بلا مصلحة) ولا ببنة كا بأصله وحذفه لوضوحه (صدقا بالعين ) لآنهما غير مسهمين لوفور |! 


شفقتهما ومقتضّى ذلك كا قال الأسنوى قبول قول الأم إن كانت وصية وكذا من فى معناها | 


١‏ اانا وجو كدلك زو إن اماه عن ارح أوالامين ) أن لور لامي رسن كر )ا 


ل نع الل ار الا ل | 
قوطنما لعسر الاشهاد عليهما قهها ودعواه على الشترى من الوى كدعوا على الولى فيقبل قوله || 


| غلينه إن اشترى من غبر الأب ولد لا إن اشترى منهما واوأقام من ل ,قبل قوله من الولى | 


وا مححور عليه نطة 7 ادعاه حك له مها ولو بعد كك ١‏ فىالحرر والدعوى على القاضى ولو قبل 
عزله كالدعوى على الوصى والأمين كا اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الغزا 


| وهو المعتمد خلافا للسكى : 


(البب الصلح) 
وما يذكر معه من التزاحم على الهقوق والتنازع فها » 


إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وحجبت. الأجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدمومم و 1 
تسقط عنهم بالانفاق عليهم لأنهم ليس لمم ولاية القايك ولو اختلفا فى الاستخدام وعدمه | 


١١ ذلك ان برفع الأس إلى‎ ٠: سد كردن ام ل 1 ارك‎ ١ 


| الحا > و ينتأجر إخوته الصغار بأجرة معينة و يستأذنه فى صرف الأجرة علبهم فيبرأ بذلك ومثل 


ذلك فى عدم براءة الأ مثلا مالوكان لاخوته جامكية مثلا وأخذ ما يتحصل منها وصرفه عليهم | 
فلا يبرأ من ذلك وطر بتقه الرفع إلى الحا 5 إلى آخر ما تقدم ( قوله فان ادج ) الظاهر أن الواو 


| هنا أولى لأن هذا التفصيل لاعر ما قدمه ا هو) أى الصغير ( قوله قبول | 
| قولهما) أى الوصى والأمين (قوله 0 الاشهاد) قال سم على منهج ومال مر إلى التفصيل بين | 
| مانعسر الاشهاد عليه كائن جلسا فى حانوت ليديعا شنا فشْيتا فيقبل قوَهما من غير إشهاد لعسره || 


وبين أن لابعس ركالوأراد بع مقدار كبير جباة من فلا بد من الاشهاد اه ( قوله وهو العتمد) || 


| عبارة ستم على منهج قوله ولو بعد عزله 3 العتمد قبوله ممينه إن كان باقيا على ولابته 


لاإ نكان معزولا م راه (قوله خلافا للشكى ) اك حدث ل ا 6-5 بل قوله بلا تحليف ولو بعد ١‏ 
عزله اه منيس . 
ا يع 


(بإاسبب الصلح) 


لوعبير بكتاب كان أوضح لأنه لا يندرج ل ره فيقال الصلح جائز ١‏ 


| وجائزة وهو رخصة علىالعتمد لآن الرخصة هم 0 التغير إليه 0 مع قيام السبب لاحك | 
الأصلى ولايشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل بل ورود الحم على خلاف مانقتضيه الأصولالعامة ١|‏ 


| كاف فىكونه رخصة كايع ذلك من مكن جع الجوامع ب ونقل ففالدرس عن العبات الجزم || 
| عا قلثاه فراحجعه 1 ا حار 0 فيها) أى و ومايذ > 0 كالخدار بين المالكين ٠‏ 

















والصا لجافة قطعالدزاع . و .و جرد الماك لطا دن بان الم نان والكتادة غارء ا 


و بين الإمام وال لبغاة » و بين الزوجين عند الشقاق » وصلح ف العاملة » عوسسود اليان والامل 
ا فيه قبل الإجماع قوله تعالى - والصابح خير ا ح” من قوله صلى ل عليه وسم 2 الصلح 


ْ حابر بين المسامين إلا صلحا 1 حراما» 5-00 ع توحز «أوحر”م حلالا « أى كان ا 


» لإنتصرّف فى الصالم عليه » والسكفاركالسامين » وخصوا بالدكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا‎ ٠ 
ا وافظه تعدى إك الترواك كن وعن ولذا خوذ يعلى والباء غالبا با ( هو قسمان م جرى بين‎ 
التداعيين » وهو توعان : أحدما صاح على إقرار) أوححة 1 أخرئ (فان حرى على عين غير‎ ١ 
الدعاة ) كا لواذجى عليه دارا فأقر له بها وصالحه عنها معي نكثوب ( فهو بيع ) للمدعاة من‎ | 
الأ لامدذعى عليه ( بلفظ 0 وى‎ | 


ٍ قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا ) أى الصالم عنه والصالم عليه ( فى علة الربا ) وغيرذلك من 


أحكامه كاشتراط الآساوى إذا كان جنسا ر بويا واشتراط القطع فى بيع الزرع الف درن( 


التحالف عند الاختلاف وفساده بالغرر والكء ط الفاسد والجهل لأنّ 6 البيع يصدق على ذلك ٠‏ 


| أما إذا صالحه 0 دين فان كان ذهبا أوفضة فهو بيع أيضا أوعددا أوثوبا مثلا موصوفا يصفة م 
ا نهو د 0 
نان دن حته أن يول فان جرى على غير العين المدعاة ليشمل مالوكان على عين أودين .٠ووحه‏ 
| الرد أنه اوقال ذلك لم سن إطلاق كونه بيها بل فى الفهوم نفصيل . ومعنى قول الشارح » 


ت الشيخان عن ذلك لظبوره قاله الث شارح حوابا عا اعترض به على الصف بأنه 


( قوله والصلح لنة قط التزاع اللخ ) عبارة الشييخ عمبرة لغة وعرفا 'اه . أقول : وم يتعرض له 
| الشا 2 لأنه لم بخالف اللغة فى ثبىء وجروا هنا على خلاف الغالى من أن النقول عنه أعم من المنقول 
| إليه أى فيكون الشرعى فردا من أفراد الاغوى لأن العقد الذى صل به قبا لع النذاج لش فرك 
]| من أفراد قطع التزاع فهما متباينان بحسبالمفهوم وان الحدا بحس الت<تق والوجود أى فالمكان 


| الذى بتحقق فيه العقد اتحقق فيه قطع النزاع اع ولاعك س قبدتهم | حموم وخصوص لساب الا<ة أ : 


ا وتماين عست م وقوله وال لصاح خير هم فى خرجة عد سوب وهوالثةاق دين الزوجين والقا لقاعدة ا (قواه كَّ قوري 00 


١‏ زف اشرق إذاا خياد معرفة كانت عين الأولى فر ن نضا فى المددعى هنا . والجوات أن القاعدة 


]| أغلبية والفرريئة على أن هذا من غبر الغاال 50 الغمير إلى الا حم الظاهس فهو دليل على ١‏ مل عق لاسرم 
ل 0 


؟ || كون الدين ثارة بكسون 


!| أن المراد 1 الافظ لاخصوص السيب ( قوله وبين الإمام والبغاة ) 0 الإمام وهلا عمم 
ا 0 فقال بين أهل العدل والبغاة اه سم على منهج . أقول : وباب بأن القاثم فى الصلح 


ن أهل العدل نائب الإمام فكان الصلدح واقع منه فالمراد الإمام حقيقة 1 (قوله ل ا 


١‏ 0 ا ( أى 17 نْ صا زو<ت4يعما تدذعية 6 / َه به على أن لارطلقها ) قوله 
| أوححة أخرى ) عبر بها لتشمل الشاهد والعين فانهما حجة لابيئة ومن الحجة عل القان 


ا صالحتك مماندّعيه على كذا فى ذمق ( قوله فهو بسع أيضا ) ولابشكل عليه ماتقدّم له فى بإب السلم 


من أنه جوز النقدين إذا كان رأس المال غيرها . لأنا تقول ككنه حمل ذاكعلىما إذاجرى العقد بلفظ أ 
ا 2 0 اهنا لد اه 0 دن ل 1 دك كت ٠‏ 


دلح المعاوضة ( تيت فيه أحكامه ( ع البيع | 
| ( كالشفعة والرذ بالعيب ) وخيار الحلس والشرط ( ومنع تصرّفه ) فى الصالم عليه وعنه (قبل || 
| فى المعاملات والدعاوى 


ى (قوله ا 
0 إذا صالحه) أى المدعى وهو #ترز قوله على عين (قوله على دين) أى فى ذمة امقر كان يقول ١‏ 





| (قوله وصلح ف المعاملة 


ا( عبارة القوت وعلى 
َك ويقع على الصليح 


والخحصومات وهوالمراد هنا 


| ( قوله والشسرط الفاسد ) 


أى المفسد (قوله والجهل) 
لاحاحة إليه مع ذكر 


| الثرر ( قوله جواب! عما 


اعترض به على المصنف) 
أى الموافقة عبارته لبقية 


ا لك راس 
]ومن 3 جعل اللال 
| الحلى الجواب عن سكوت 


الشيخين مطلقًا لاعن 


خصو ص عبارة المصنف 


يعنى مفهوم قول المصئف 


عا وارة يكوك لاما. 

















ا م نان بلفظله ٍِ فيو ٍِ 6 لاحقيقة 0 1 ا لعين الدعاة / 
( ل مغ لغير العين المدعاة: تكدمة عبد شهرا ( فاجارة تثبت أحكامها ) أى الإجارة فى ذلاك | 
لصدق حدّ الإجارة عليه . أما لوصالم على منفعة العين المدعاة فهبى إعارة تنبت أحكامها » فان عين ١١‏ 
مدّة فاعارة مؤقنة و إلا فطلقة. (أو) جرى الصلح ( على بعض العين المدعاة ) كر بعها ( فهبة || 
لبعضها ) الباق ( لصاحب اليد) عليها ( فتثبت أحكامها ) أى الحبة المقررة فى بامها من'اشتراط || 
0 ل وغيره اصدق حدذها اليج ف البعضالمتروك بافظ الحمبة والغليك وشببهما (ولايصح بلفظ 
3 1 3 لعدمالْن ( والأصم حته بلفظ ١‏ الصلح ) كصالمتك عن ن الدارعلى ر بعها لأن الخاصية | 
0 يشتقر إلم 0 الصللح هىسبق الاصومة وقد حصات .والثانى لايصح لأنلفظ الصلح ينضون | 
المعاوضة وا 0 ض هنا للتروك . ومحال أن يقابل الانسان ملسكه علسكه وحماء الأول على الهة 
تنزيلا لهذا اللفظ فى كل موضع على مابليق بهكافظ الغليك و يسمى هذا صاح الحطيطة (واوقال ١‏ 
من غير سبق خصوفة صالْنى عن دارك ) مثلا ( بكذا) فأجابه ( فالأصح بطلانه) لاستدعاء || 
لفظ - تسل ميري 
مساما فيه بل يكون أمنا » ولما كان لفظ الصاححتملا البييع وغيره حمل على البيعلأنه الغالبك] 
قور 00 فهوسل ) ) أى إن جرى بلفظ السلم وإلا فهو بيع فى الذمة كا رن ع 
لشيخان عن ذلك ) أ عن قوله على دبن (قوله وإلا فهو سل 5 ( قد يفهم أنه دثاله 
أحكام السرم وهو خلاف ماص" له فى 0 من أن العقد إذا وقع نافظ البيع على مافىالذمة تشيث له ) 
أحكام البيعدون السلم وقال حج إن البييع إذا أطلق انما ينصرف لمتابل السل لاختلاف أحكامهما 
تبرراعى البيع ع لاخرج عن موضوعه اغيره ان ا 2 6 الك 40 الأفوق 5 وأما ١‏ 
لفط الصلح فهو موضوع فم لعقود 0 لست المعنى لاغير فلس 1 موضوع خاص صرف 0 





إليه لفظه حق يغاب فيه فتعين فيه كيم اءنى لاغير اه فيحثمل أن الشارح البع حيج ) قوله || 
أما لوصال على منفغة العسين ) كان صالحه الدّعى عليه منها على أن يسكنها سئة ( قوله فهى | 
إعارة الخ ) ومئه جواز الرجوعنيها مقشاء اه سم على منهج (قولهفهبة لبعضها) كان صورته || 
أن يقول وهبتتك نصفها وصالحتك على الباق . وصورة البيع بعنك نصفها يكاتنك علىالياق اه ا 
قال الشيخ عميرة : قال السبى لوقال وهبتك أضفها على أن تعطينى الندف الآخر فسد كنظيره ١‏ 
من الإبراء اه سم على 5 (قوله لصاحب اليد) أى مثلا (قوله افظ الحبة والقليك) قضيته أنه ١‏ 
لواقتصر على و كلدك من هذه الدار على نصفها ايكون هبة لباقيها وهو غبر مراد فان الصيغة ١‏ 
تقتكى أنه رذى منها ببعضها وترك بإقيها و والصراح به قول الشارح اك فتك عن الدارعل | 

ر بعبها ( قوله وشبههما ) كالرقئ والعمرى (قوله ولابدعح) أى فم إذا حرى على بعض العين المدعاة ا 
( قوله وحنله الأول على الحبة ) أى فتثبت فيه أحكامها من نوقف الماك على القبض فيحوز لامصالم || 
الرجو ععن الصلح إذا لم بوجدقبض وعليه فاوكانت الدارالمصالم عنها بيد المقرت اعتبر إذن المصالح || 
له فى القبش ومغى زمن يمكن فيه القبض ( قوله و يسمى هذا صلح الخطيطة ال) أىالصلح من | 
المدعى به على بعضه (قوله من غير سبق خصوفة) أى ولومع غير اللصالح كا بأتى فم لوقال الأجنبى ١‏ 
للدعى عليه صالنى عن الدار التى بيدك لفلان بكذا لتفسى فانه يح ا 
الساقة بين المتداعيين ( قوله داطنى ع ندارك) وخرج به مالوقال لغر عه بلاخصومة رأف من ا 








1ن قله استيجابا لطلت البراءة فأبرأه جاز عباب اه سم على منهج . 


17 








ا 


ل وعم 4 اورم عيارة الع انظ ع عا اوه 
سواء 5 حا وأم لا اناك إبصح لأنه معاوضة فلم إيشترط فيه ذلك لاسا 


]| ومحل الخلاف عند عدم 0 فان استعملاه ونو با البب 5 من غبرشك كقالاه وإن رذه ١‏ 
|| فى الطلب (ولوصالح من دين) وز الاعنياض عنه (على) غيره (عين) أودين ولومنفعة كا قله || _. 
ا قوله وما اعترض به ال 
ا فبعد التتزل. وأن ماقرره 


التصوع (صح) لعموم الأدلة سواء عق لفظ البيع أمالصلحأمالإجارة م اما مالايصمحالاعتياض 
ا عنه كدين السل فانه لايصح وعم ما تقرترصحة عيارة المصنف » ومااعترض به عليه من أنه كان 


| أجاب عنه الشارح با سيأنى » وقد قال السبى إنه بوجد فى بعض سخ الحر ر على عوض وهو 


فان غاية ما قرئره أنه أنى بك 


]| خار حى كان من حق 


| الف وات ب لوانت 


ا وتعيينه فى العقد لبس بششرط فى الأصح (وإلا) أى وإن/م يتوافق الصالم عنه الدين والصالح عليه | 


| فى علة الرباما قله الشارح غءله منقطعا عن الأول مثلا عن فضة بحنطة أوئوب (فان كان العوض 


عينا م يشترط قبضه فى الحاس فى الأصح )م لوباع وبا بدراهم فى الذمة لايشترط قبض الثوب | 


|| فى المحلس . والثانى يشترط لأنّ أحذ العوضين دين فبشتترط قبض الآخر فى ال لس كرأس مال 
| اسم (أو) كان العوض (دينا) اللاي الدراهم الى غلك بكذا (اشترط تعيينه فالجلس ( 
ليخرج عن بيع الدبن بالدين (وفى قبضه فى المحلس صحهما (عدم الاشتراط) فان كانا 
ر بويين اشترط لما سبق فى الاستبدال عن العن و إنكان العوض منقعة فقيضها بقبض حلها . 


الوجهان) 


| عل بعضه ) كثمنه (فهو إبراء عنباقيه) لأنه معناء فشنت فيه 
| الصلح عن الدين إلى معاوضة وحطيطة كالعين وأفهم كلامه عدم اشتراط قبض الباق فى ال هلس 





| لأنهم حعل هذا العقد معاوضة بل إبراء وهل يعود الدبن 
| وجهان أصحهما عدم عوده (و يصح بلفظ الإبراء والحط ونحوها) كلا سقاط والحبة والحط والترك 


|| والإحلال والتحليل والعنو والوضع ولا يشترط حينئذ القبول على الذهب سواء أقلنا الابراء عليك أل ل 5 0 
ا ]| لانه لاتانى فيها التفر د 
اا كي ار ل 


| ( قولهسواءأ كانت عند حا ألا ) بشعر بأنه لابد لصحة الصلح من وقوع الخصومة عند غير 
| اتخاصمين فلاتكف امنا كرة فما بينهما ولعله غير مراد فتى سبق بينهما تنازع ثم جرى الصلح || 


ا أى أوغيره مما يستعمل فيه لفظ الصلح من الإجارة وغيرها الآتى فما يظهر ولعله إعما اقتصرعليه ١‏ عن 
| لأنه النى صرح به الشيخان ولأنه الظاهى من قول الصنف : صالْنى عن دارك بكذا ( قولهكان | المصالم عنه بالدين كا هو 
كناية الخ ) معتمد ( قولهكدين السل ) أى كامبيع فى الدمة حيث عقدها عليه بلفظ البيع كا ا ْ 
ا على منج عنه هنا جواز الاعتياض عننه | 0 00 ان 3 
| وكنجوم الكتابة (قوله وعلم اال لي زر ورا ريم أ ا اسرد الى لعي ات 

ا ا 0 5006 00 ١‏ عماقبلوواناقتضاه السياة 
| ( قوله اشترط ) أى القبض فى اللس ( قوله اشتراطه ) أئ القبض ( قوله فما لوصالح على عين ) || 0 3 1 
8 لعب رك 2 2 << 


| ذكره الشارح فى باب البيع قبل قبضه و إن ذكر سم 


| والراجح أنه لايشترط فكذا هنا ( قوله لأنه ) أى الصلح ( قوله معناه ) أى الإنراء (قوله من 
| أداء الاق ) أى حالا أوما الا ل قوله والخط ) لاحاجة إليه لأنه عين قول اضرا : 








١‏ المصا الع 
]| وغابة الأعس أنه استعملن 
| العين فى 


عبار نه الآنتية و شر ص 
حتها به فا الداعى إلى 


| مصحح لعبارة الصف 


| حقه أن بعبر بغير لأن لفظة عين تنافى التفصيل الآتى لقوله ذا نكان العوض عينا إلى قوله أودينا || 
]| فكان عليه أن بحعل 
ا ابا 
0 1 2 0 ع ا سارح جو 
الصواب اه ( فان توافقا ) أىالدين الصال عنه والعوض الصالم عليه (فى علة الربا) كان صال اناعد 6 


عن ذهب يفضة (اشترط قبض العوض فالا نس) حذرا من الربا فان تفراقا قبلقيضه بطل الصلح ١‏ 1 


ن الاعتراض : 
اشهاب حج بأن 
المصنف أراد بالعين هنا 
مايقابل 
للعين والدين بدلي ل تقسيمه 


لنفعة الشاملة 


ليه إلى عين ودين 





لأصينتارة وفى 


| مقابل الدين أخرى وذلك 
أ قال مدو : واشحه رج اشتراطه على الخلاف فها لوصا على عين (وإن صالح من دين ْ 
7 وقدعل من كلامه انقسام ا 


جار عرف ذل عله 


مابعده « ومثل ا بشع 


|| فى عباراتهم كثيرا قال . 


إذا امتنع المبرأ من أداء الباق أم لا || 


دن فلك فك وك لمق 2 


| بالمنفعة مع الصحة فيها 





أرضاكا ص سن 


| اللذىقصده من التوافقى 
] علة الربا ثارة وعدمها 


!| بلفظه صس لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة و مكن شمول قوله أم لا لدلك (قوله ونوبا البيع ) || أخرى( قوله ْله منقطعا 


عن الأوّل) أى حيتقيد 


وضعالمثلة و أطاقفالمصالح 


| القطع عبن الأول من قول 
!| السنففانتوانقاالوحيث 


عبر ر ف المصالح عا 0 0 1 1 ا لقال 0 (قوا له 0 اط ان إلعنى 1 المعى وهوا الى نف مثاله , 














(قوله وما اقتضاه كلامه) 


أى فى قوله على بعضه | 
( قوله وصفة الخحلول ) 3 


صواته وصفة التأجيل . 





1 ع ا ل ري 222 2 ات 
أم إسقاط (و) يصح (بافظ الصلح) وحده (فى الأسح) كصالحتتك من الألف الندى لى عليك على 


0 التعحيل و إلالى سقط فله الاسترداد كا قالوه . وله فا لوشمرط بيعا فى بيع وأنى بالثاتىعل 


ن الصحة » نبه عليه ابن الرفعة وغيره . وقالالأستوى : تضافرت عليه النصوص فلتكن الفتوى || 


به ( ولوصال من عشرة حالة على حمسة موّحاة برى” خمسة وفيت حمسة حالة لأنه صالح 1 حط 
ف 2 و 8 و 


| البعض ووعد بتأجيل الباق والوعد لايازم والحط صحيح (ولوعكس ل ْ 
عل سه حالة لة ( لغا ) الصلح لأن صفة الحاول لايصح إلاقها والخجسة الأخرى إنما تركها فى مقابلة || 
| ذلك فاذا ل حصل الحاول لايصح الترك والصحة والتكسي ركالحاول شيط فته 6 | 
]| عدم الفرق فيهبين الر بوى وغيره وهو كذلك خلافا لصاحب الجواهر» وقد عم مماقررناه اتقسام || 





عا في عاك 0 0 6 الفرق 0 4 فيه الما فم 0 ا 


| حمسائة » و يشترط فى هذه الالة قبولهكا دل عليه كلامهما ولايصح هذا الصلح بلفظ البيع » || 
وما اقتضاه.كلامه من البطلان فما لوكانت الجسمانة المصالم ها معينة ورجحه القاضى والإمام وقطع || 
ابه القفال وصوّ به فىالهمات وحرى عليه ابنالقرى فى روضه خالفه ماجرىعليهالبغوى والخوارزى || 
]| والتولى واقتضاه كلام أصل الروضة من الصحة وهو المعتمد لأن الصاح من الألف على بعضه | 
| إبراء لليعض واستيفاء 3 فلافرق بين المعين وغيره (ولوصالح من) دين (حال" على مؤجل مثله) ١|‏ 

جنسا وقدرا وصفة (أوعكس) أى صالح من مؤجل على حال" مثله كذلك (لغا) الصلح إذ هو من | 
1 أ 
الدائق وعد فى الأول ا اماق الأجل وصفة الحاول ع إكاقها » وف الثانية 7 من الديون | 
باسقاط الأجل وهو 1 والصحة والتكسي ركالحاول والتأجيل ( فان تجل ) الدين ( اللؤجل | 
| صح الأداء) وستّط الأجلاصدورالإيفاء والاستيفاء من أهلهما . وحله مالم ود علرظن صحة الصلح || 





|| (قوله أم إسقاط ) معتمد ( قوله ويصح ) أى الإبراء ( قوله و .يشترط فى هذه الالة ) مى قوله | 
١‏ كصالحتتك من الألف ال ( قوله ولا يصح هذا الصلح ) أى الصلح من دين على بعضه ( قوله || 
]| وما اقتضاهكلامه ) حيث قال من دين على بعضه إذ التبادر منه عدم التعيين للصالم به ( قوله 

ا معينة ) أى بالجلس ( قوله مثله كذلك ) أى جنا وقدرا ال ا قال سم 

| على منهج قال مر وينماً من هذا مسئلة لمم مها الباوى وهى مالووقع ببنهما معاملة ثم صدر | 
نهما تصادق مبنى على تلك المعاملة بأن كلا 0 لاإستحق على الآخر شيثا مع ظنهما صحة المعاملة 
ا ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وان كان ك5 الحا كم ( قوله فله الاسترداد ) 5 لوأراد بعد || 
| ذلك أن بجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح ألابد من ردّه وإعادته يتأمل ذلك اه سم ١‏ 
| على منهج . . أقول : والظاهر الأول لأنه بالتراضى كانه ملكه تلك الدراهم عا له عليه من الدين || 
ا فأشبه مالو باع العين الغصو بة للغاصب بما له عليه من الدين ( قوله وله فالوالح ) لايظبرهنا | 
| التقييد لما الكلام فيه إذ هو فى خصوص الصلح فلعل فالعبارة سقطا ومع ذلك فالظاه رأ نالمراد ١‏ 
٠‏ منه رد هذا التفصيل أن اه فى البيع 0 ردون غيره فيكو [القيض صحيحا مطلقا ثم كت 1 
ا فى نسخة صحيحة إسقاط لفظة وحله ( قوله والصحة ال ) لانكرارفيه مع مانقدّم لأن مام" اتفق || 
١‏ الصال منه والصالح عنه واختلفا فوالصفة وماهنا اختلفا قدرا وصفة (قوله وقضية ماتقرر ) منأنه || 
| لوصا من عشيرة حالة على خمسة مؤجلة ال وقوله فيه أى فالتفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل ١‏ 














تمجه م ا مج 222 م 


/ 6 


| الصلح إلى ستة ل 0 ا 0 » ونزاد 7 ذلك 2000 لون <لعا | 
ا كمالطتك من كذا على أن تطلقنى طلقة ومعاوضة من ا 
]| ماتستحقه على" من قصاص وجمالة كصالتكمن كذا على ر ٍ عبدى وفداء كقوله ان ١‏ 
ن الس أ الال كي فين | 
ا ككثير لأخذها من الأقسام الى ذ كرها فاندة 0 الأسنوى أهملها الأصحاب ومى واردة عليهم ١|‏ 


ا ل كل 
من كذا على إطلاق هذا الأسبر وفسخا كائن صال م 


جزما ( النوع الشانى الصلح ا أو السكوت من الدعى عليه ك قاله فى المطللى عن 


مم الرازى وغبره ولا حجة للدعى كان ادّعى عليه شيثا فأنكر أو سكت ثم صالم عنه (فيبطل || 
١‏ 1 حرف قل لقن اللدم 0 بدعى عليه دارا فيصالحه غليها بأنحعلها للدعئ أو للدعى 
١‏ عليه كا تصدق به عبارة الصنف وهو باطل فيهما إذ لامكن تصحيح التمليك مع ذلك لاستازامه || 


ا أن يعلك اللدعى مالا علسكه أو الدعى عليه ماعلسكه وقياسا على ما لوأنكر الخلع والسكتابة ثم ا 
| (قوله لاستلزامه أن عاك 


تصالحا على شىء ولا يشافى ذلك خير دار انه على الله عليه وسل قال 0 اختصا فى 


8 2ك كونها فى يدها ولا رجح وأما التحليل مع اك غ باب الورع لأنه أقصى ما يمكن 


-- 0 7 اللكيانه وال دري تار ركاذا قيام بينة بعد دير 


| فيصح الصليح بعدهاكا قاله الماوردى واستشكال الغزالى » 


( قوله على أن تطلقنى ) أى فيقبل بقوله صالحتك لأنه قاثم مقام طلقتنك ولا حاجة إلىإنشاء عقد ١١‏ 
خلافا لما وقع فى كلام بعض أهل العصر ( قوله وفسسا) والقياس صحة كونه حوالة أيضا بأن || 
| لاعلكهلشملهما على أن 


ول الدع عليه ادن فشك 5 ن العين الى تدعيها على" عا كنا حوالة على زيد مثلا 
(قوله فيبطل) أى للخبر السابق «إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» فانالمدع 


استحل مال المدعى عليه الذى هو حرام و إن صدق فقد حرم 1 نفسه ماله الذى هو حلال أى 


ات فقد 


بصورة العقد فلا يقال للا نسان ترك بعض حته اه حج وكتب عليه سم مانصه قوله فقد حرم 


الل قد يناقشون بأنه لامحذور فى ذلك لان حرمته على نفسه ععاملة صحيحة صدرت بإختياره | 
ادر 
حرم على نفسه مابذله فى تاك | 


له خا فا اكاد من المتعاملين حر”م على نفسه مابذله فى تلك المعاملة 
والمعاماة هنا صحيحة ومن ذلك الصاح على الإقرار فان المدعى 
المعاملة والمعاملة هنا صحيحة عند الخالفين فهبى كغيرها من المعاملات الصحيحة ومن ذلك الصا 


على الإقرار فان المدعى حرم على نفسه ماله بما أخذه عوضا عنه ال اه . وككن الحوات عنه كا 


يؤْحْدَ من كلامع بأن غيره من المعاملات كل من المتعاقدين يتصرف فى ملك نفسه خلافماهنا 


فان المدعى ليع ما لاعلكه 0 غيرحق فى إنكاره والمشراى تسترى ماعلكه أى حيث | 

كان صادقا فى دعواه (قوله مع ذلك 0 أى الانكار (قوله وقياسا ا1) لعل هذا متفق عليه بين | 

لى اذا 0 فلا يصح القياس ( قوله فيصح الصلح بعدها ) أى | 
اما 


او قيمتث بعده فلا يقاب صحيحا ا 
نه 


الأئمة و إلا فبومن أفراد الصلح 


بعد تعديلها إن م غك بلك ل قال سم على حمج وخرج ببعدها م 


كا لو أة يه ةا 00 قبل الصلفانالصلح | 
صخيسم فعل |( البينة بعد الصلح بين الشاهدة نفس الحق فلا يكو نالصلحصحيحا والشاهدة ١‏ 
تلود 1 ل لاسا ا ل 
| بالاقرار قبله ف يكون صحيحا ١‏ وفى ع العيان داتعت سن بعدالماج على اد كر يانه مل ْ 


موار يت ولا نبنة لهسا اقنسما ثم نوخيا الحق ثم استهما ثم لحل لكل منكما صاحبه ) لأنه قسمها ) الدء, 
ا لدعى عليه ماعلكه ) 
!| أى إن كان المدعى كاذيا 


| فبهما ان كآن اننا 





كك 0 


ى 


نعكس الخال فلو قال 
ل أن كلك 
انح ف 16 كه اوها 


ع 





ى 


اذ هذا العلل نظرا 
| لاخوإذ لاحذؤر فكون 
| الشخص علكما لاعلكه 


بواسطة الصلح كغيره 














( قوله قن ]ات كانه 


ووقف الميراث سن ( 
الك ا" 








إنداء 0 00 عليه 1 0 0 0 م 0 00 أمانة بيده 5 0 1 
لقبول قوله فيكون صاحا على الإنكار و إلا فقوله فى الردّ غير مقبول فيصح الاقرار بالضمان هذا 


| ما فى فتاوى البغوى وله احتالان بالبطلان مطلقا فانه لم يدرت أن عله كينا ررد اف ف أن / 


الغدول إلى المصالحة ,يدل على بقاء ضمانه وللدّعى الحق فما دنه وبين الله أن يااخد مابذله فى الصلح ا 
عل إذ !كر لكك لك وقع الصلح حال قن لدي كان ا فرا ففيه مايق فالظهر ولو ا 5 رفصو ا 


1 ثم أقرلم يقد 00 حة 00 السابق م قاله الماوردى لاتتفاء شرطه من سيق الا لإقرار فاندقع ا 
]| قول الأتوى | ذا 3 لام السيى ينبغى الصحة لاتفاقهم اعقأن العقدجرى بشتروطة فى عاميها 1 
ا 6 نفس الأ ص وعم الفرق بين هذا وما لوباع عمال أبيه ظانا حياته فان الشرط وهوالملك موحود ا 


ثم فى نفس الأص حلافه هنا إذ الاإقرار إخبار لا بلزم منه وجود خير به فى نفس الأعس ولو تناز زع ١‏ 


| فى حر يانه ل كا أ إترار شق مدعى الا : دن الأصل عدم العقد ولآن الظاهر والغااك . أ 


جر بان الصلح على الإنكار حلاف البيع فالغاال صدوره على |اصحة فلهذا كان القول فيه قول | 


|| مندعيها ويغتفر جر بإنه على غير إقرار فما لو اصطلح الورئة فما وقف بينهم كا سيأتى إذا لم يبذل | 
| أحد عوضا من خالصماسكه وفما لو أسلم على أ كثر من أر بع نسوة ومات قبل الاختيار أو طلق 
0 | إحدى زوجتيه ومات قبل البيان أو التغيين ووقف الميراث سنْهنٌ فاصطلحن وفما لو تداعيا وديعة || 
هو الذى اتتمنه عليب || عند آخر فتال لا أعلم لأيكا هى أوذارا فى يدها وأقام كل بينة ثم اصطلحا ولا له عير به أ 
لم من م الك ال ]| المصنف تعبير الروضة كاصلها بقولما على غير المدعى كان يصالمه عن الدار ثوب أو دين فقد || 
قوله فى رذها إليه ( قوله || 
| فهما مسكلتان حكيما واحد اه وصاده بذلك دفع اعتراض من قال إن الصواب التعبير بالغير || 


قال الشارح وكاآن نسخة المصنف من الرر عين فعبر عنها بالنفس وم ,بلاحظ موافقة ما فى الشرح ا 


كا عبر به فى الحررء ولمذا اذتى بعضهم أن الراء تضحفت على المصنف بالنون فعبر عنها بالنفس . 





رفن ياك ركان لطر ل ب رن ل ع ال اكاك 1ل فا 
!| منع الأولوية بأن شرط الصلح لاقرارو وهو منتتف ومن ثم لوا 0 المدعنى مقا فى نفسن الأ 
|| لاعاك الصلح عليه اعتبارا بذلك بل تضرف فيه من باب الظف رذ كره شيخنا الزيادى فى أ 
| حاشيته وسيأنى فى كلام الشارح فلعل هراد الجورى من إكاقه بالإقرار أنه يأتى فيه إشكال 
| الغزالى من أنه متمكن من الطعن فى البينة قبل الحسك لاأنه يتبين بذلك صحة الصلح ( قوله | 
| ذلك ) أى الصلح فما لو أقيمت البينة ( قوله وكات أمانة ) أى بغير رهن وإجارة على 


مايميده التعليز 1 وله احتالان ) كان الاأظهر أن يقول وله احمال ثم رأبتهكذلك فى نسخة | 


ا صحيحة (قوله فصو ( أى أوقع الصاح دنه وبين خصمه على شىء ( قوله فيا وقف بيهم ) 


|| قضيته أنه لوكان إرث كل واحد منهمناجزا إلا أنهم ليعاموا مقدار ماسكل إما لعدمالقسمة أو لعدم | 
١‏ معرفة مالكل شرعا لم يصح الصاح لانم لم ينصوا على استثنائه فبتى على أصله ( قوله أودارا فى || 


يدها ) أى تداعيا دارا فى ا ( قوله وأقامكل ببنة) قضية ذلك أنهما لو تصالحا بلا ينة لم يصح 


[| وعلى مه فأأى فرق دين ذلك و بينإقامة البينتين ؤاتهما ١‏ بشساقطان و يق >رد ال يك وقد نقدم فالحوات 


ن أنه صلى الله عليه وسل قم بين اثنين اك فى ميراث ك بأنه إنها فعل ذلك لاوما فى يدها | 


|2 يقل 4 هنا ا ثم اصطلحا ) أى * من ن هى فى بيده . 

















الا يقال التعيية بالفتن خرن متعم لان عل والباء هلان عل الوذ ومن ون عل الاوك . 
لأنا تقول ذلك جرى على الغا كما مرت الاشارة اليه وأيضا فالمدىى المذ كور مأخوذ ومتروك 
| باعتبار ينغايته أن إلغاء الصاح ذلك للانكار ولفسادالصيغةبتحاد العوضين (وكذا ) بطل الصلح 

(إن جرى على بعضه) أى الدع كا لوكان على غير المدى ( فى الأصح ) والثاتى يصح لاتفاقهما 
]| على أن البعض مستحق للدعى ولكنهما مختلفان فى جهة الاستحقاق واختلافهما فى المهة لا يمنع 


ء 


لأخد.ورد بأنه عند اختلاف الدافع والقابش ف الجهة الصدق الدافع وهو يةول إنما بذات ادفع 


لوجهين مالوكان الدعى به دينا وصال منه على بعضه فانه بطل حزما لأن التصحيح إماهو بتقدبر 
مبة وإنرادها على مافى الذمة ممتنع (وقوله ) بعد إنكار ه( صالمنى عن الدار ) مثلا ( الت تدعيها 
|| لبس إقرارا فى الأصح) لاحمال أن بر بد قطع الخصومة فقط » والثاتى نم لتضمنه الاعتراف كا 
| لوقال ملسكنى ودفع يماص وعلى الأوا ل يكون الصاح بعد هذا القاس صلح إنكارء أمالو قال ذلك 
بنداء قبل انكارهكان بإطلا جزما ولو قال بعنى أوهبنى أو ملكنى المدعى به أو زوجنيها أو 
أبرثنى منه فإقرار لاأجرتى أو أعرى على الأصح كاجزم به فالأنوار إذ الانسان قد يستعيرملكه 





د مز متاك ومن الوصى له جنفعته . نم يظهر كا بحثه الشيخ أنه إقرار بأنه مالك 
النفعة (القسم الثانى) منالصلح (حرى بين الدعى وأجنى فانقال) الأجنى للدعى (وكنى اللدعى 
١‏ عليه فى الصلح) عن المدعى به (وهومقر” لك) نه فى الظاهر أو فما ينى و بينه ولم يظهره خوفا من 
١‏ الحذانالك لكا صرح بالتسمين فى الحرر ( صح ) الصلح بنهما لأن دعوى الانسان الوكالة 


الوكالة فان أعادمكان عزلا فلايصح الصلح عنه ثمإن كان المدعى عينا وصالم على بعض المدعى 
به أو على عين للدى عليه أو على دين فى ذمة المدعى عليه صح وصار المصالم عنه ملكا للوكل 
له إن كان الأجنبى صادقا فى الوكالة وإلا فهو شراء فضولى وقد مى فى البيع للم لوقال الأجنى وكانى 
| فى المدالحة لقطع الخدومة وأنا أعل أنه لك » 


| وماهنا ففصحه الاقرار و بطلانه كا بصرح به قول حج هنا أماقوله ذلك ابتداء قبل انكاره فايس 
ا إقرارا قطعا (قوله فاقرار ) هذا إذا كان المدعى بهعينا كأ هوالفرض فاوكان دينافهو باطل مطلتًا أه 
| حج بالمنى وعبارته وكذا قوله لمدعى عليه ألف صاللنى منهاعلى حمسمائة وهبنى حسماثة أوأبرئنى 
2د لان يرنب به قطع الخصومة لا غير اه وهو مستفاد من قول الشارح فما سبق 


| ( قوله فان أعاده ) أى لغيررغرض أخذا مما يأتى فالوكلة من أن إنكار التوكيل يكون عرلا 
إن ل يكن له غرض ف الانسكار (قوله كان) أى الانسكار (قوله وقدص) أى بطلانه فى الجديد (قوله 
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لأذى اثلا يرفعنى إلى قاض ويقهم على" شهود زور والبذل لمذه الجهة باطل ويستثنى من محل | 


فى العاملات مقبول وله كا قال الامام والغزالى إذا لم يعد المدعى عليه الانكار يمد دعوى أ 


| (قولهكامت الاشارة إليه) أى فى أو الترجة بقوله غالبا وعلى هذا فالمراد بالاشارة الذدكر (قوله ) 
ا و إبرادها) أى الحبة (قوله تمتنع) وقد يدفع بأنه لوقيل بالصحة لكان إبراء وهو ما فالذمة حي 
| (قولهكان باطلا جزما ) المزم هنا قد يخالف قول المصنف السابق واو قال من غير سبق خصومة 


]أ صالحنى عندارك بكذا فالأصح بطلانه و يمكن الجواب بأنماتقدم مغروض فصحة الصاح وفساده | 


ا و يستتنى من محل الوجهين (قوله لاأجرنى) أىفلا يكو نإقرارا بالعين (قوله وله) أى لما كر أ 





(قوله لابقال ال) لاحى 
مافى هذاالسؤال من حيث 
سياقه من القلاقة ( قوله 
جرى على الغاال ) أى 

فالعنى أى من أو عن 
نفس المدعى أى على 

غيره أىوحذفه لوضوحه 
ولعامه من المعطلوف 
وعبارة التحفة مع المان 
إن حرى على هى هنا 

ععنى عن ون لماصأن 
كون على والباءالمأخون 

وعن ومن لامتروكأغلى 

نفس المدعى على غيره 

0 ادعبى عليه بدار 
أودين فأنكرثم تصالحا 

على كو قِنّويصحكونها 

على باءها والتقدير إن 

حرى على نفس المدعى 

عن غيره ودل عليه 1 
الملأخوذ لأنه يقنفى 
متروكا وريصح 3 عم 

هذا التقدير أيضا وغايته 

أنّ البطلان فيه لأصين 

كونه على إنسكار وعدم 

لعوضية فيهاتنبت (قوله 

واضا تالدع الداكوة 
) هذا هوالذى سلكه 

هو فى حل اللأن ( قوله 

مأخوذومتروك باعتبار بن) 
أى فعلى على بابها 

لاعتبار الثالى ( قوله 

خوفا من أخذ المالك ) 

لأولى الاضمار . 

















(قوله ولس فى هذه | 
تعرض للاقرار ) فى بعض | 


النسخ للانكار بدلقوله 


للاقرار وكا نه أشار بهإلى | 


الفرق نين هذه ومابعدها ) 


(قواولوساط الركبلرعن 


الموكل علىعين اج أى 
والصورة أنه قائل إن | 
المدعى عليه مقر فهو 1 


مغهوم قوله فماس أوعلى 
عين لامدعى عليه أو على 


دين فى ذمة المدعى عليه | وإن لم بر معه خدومة لأن الصاح ترتب .على دعوى وجواب خلافا لماقله الحو بنى من أنه || 
| باأتى فيه الخلاف فما لوقال من غير سبق خصومة صالمتى (وكأنه اشتراه) بلفظ الثسراء كأاقلهالشارح ١|‏ 


متقوما ) انظر] لابرجع | 


(قوله و بالقيمة إن كان 


بالمثل الصورى حي ث كان 


فرلةه, اكاك ر أشه 
0 ل د به) 


أى” وهو غير مجهول فلا | 


بلائم قوله فان فيه جهالة 
أ جبالة ( قوله لأنك 
صادق عندى ) عيارة 
التحفة وأنت الصادق . 


| صمح الصاح فى الأصح"عند الاوردى وحزم به فى التنبيه وأقره فى التصحيح ولس فهذه تعرض || 
٠‏ للاقرار واوقال هومشكر غير أنه ميطل فصالحنى له علىعبدى هذا لتنقطع لويم وكان ا 
١‏ الدعى دينا صح الصلح أوعينا فلا» والفرق أنه لا يكن ليك الغيرعين مال بغير إذنه وككن | 


| ذمته ( والخالة هذه) أى أن الأجنى قاثل باأنه مقر لك بالمدعى أو نحو ذلك (صح) الصلح للاجد 


| قضاء دينه بغير إذنه ولوصاح ان عن الوكل على عين من مال نفسه دعل دين فذمته باذنه ١١‏ 
| صحالعقد ووقعللاً ذن و يرجع الأذونعليه بالل إ نكانمثليا و بالقيمةإن كان متةومالأن الدفوع | 
قرض لاهبة وخرج بآول الصنف وكانى |1 مالوتركه فهو شراء فضولى فلايصح كاص و بقوله وهو || 
| مقر لك مالو اقنصر على وكلنى فى مصالحتك فلا صمح ولوكان الدعى ديا فال ل وكاى ا 
| الدعى عليه دالحتك عن نصفه أو نو به فصالحه صمح كا لوكان اللدعئ عينا أو على ثوبى هذا || 
ا ى لصح لأنه بيع ثىء بدين غيره وهذا هو الم حَرْم به ابن المقرى تنبعا للصنف وما ادعاه 1 
الزركشى من أنه مخالف لماص قبله فى نظيره من صورة العين أنه يصيح العقد ويقع للا ذن وقد || 
صرح الاهام بأن الخلاف فيبما سواء وتبعه الشيخ بل أخذ بقضبته فقال الأوجهما أشار اليه من || 
من إلحاق هذه ملك فيديح وسقط الدين كن ضمن دينا وأداه دود امئان الفرق يسسْهما أن ١‏ 
بذل الوكيل عينه فىمقابإة العين الى عند موكله ليس فيه جهالة لتعين مابذل فى مقابلته حلاف || 
ذل عينه عن موكاه فى مقابإة دين موكاه فان فيه جهالة أى حهالة إذ الدين لابتعين إلا بقبضه ١|‏ 
| وما دام فى الذدمة هو بالجاهيل أشبه (واو صالم) الأجنى عن العين (لنفسه) بعين ماله أو بدين فى || 


6 


رادًا به على من اعترض على المدنف ,انه كيف يقول وكاأنه اشتراه مع أنه شراء حقيقة فلا || 


| معنى للتشبيه وفى عبارة المصنف إشارة إلى اشتراط كونه بيد المدعى عليه بوديعة أوعارية | 
قرضًا ال !| أوتحوها مما جوز ببعه معه فل وكان مبيعا قبل القبض لم بصح ( وإنكان ) المدعى عليه | 
دينا) محترز قوله فما ص | عن وقال كحي : هو مبطل فى إنكاره ) دك د 43126 فصالنى لنفسى فان 

ثم إن كان المدعى عم" || كان المدعى به عينا ( فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على اتتزاعه ) قيصح ( وعدمها ) | 


ا فلا يصمح : 


| (قولدصح الصلح) أى ولارجوع له بقيمة العبد إن لييكن أذن له فالصلح عنه (قوله ولوصالح) أى‎ ٠ 


| من عين (قوله من مال نفسه) أى الوكيل (قوله ففذمته) أى الوكيل (قوله بإذنه) أى الموكل (قوله | 


وبالقيمة ال) يشكل عليه التوجيه بان المدفوع قرض لاهبة إذ مقتضاه الرجوع بالمثل مطلتا لما | 


| تقدم أن الواجب فالقرض ردّالمثل الصورى فالمتقوم (قوله من أنه) أى عدم الصحة (قوله بإمكان || 


| الفرق) فىالفرق باذ كر نظر فانه لوقيل بصحتهكان الثوب قرضا للصالم عنه فكائنه اشترى الدين 


| الذى عليه بالثوب الذى دفعه الأجنى قرضا ومثل ذلك اوصدر من المالك نفسه بثو بهكان حيحا | 
| ولم ينظر لكون الدب نكان بولا (قوله معه ) أى مع كونه حت يد الغبر بحلاف نحو المبيع قبل | 
أ القيض (قولهفلوكان مبيعا) أى للمدعى وعبارة سم على حج المراد أنالمدعى عليه بإعه لامدعى ا 


| ول يقبضه له فلا رصح شراؤه من المدعى حينئد . 























لاك 


ا كن للصحة قوله أنا قادر على انتزاعه وإنذكن الح به دينا فقيه الخلاف المار (وإن لوقل ا 


| هو مبطل ) مع قوله هو منسكر وصالل لنفسه أو للدعى عليه ( لغا الصاح ) لأنه اشترى منه | (قوه مام يثبت مشكدلة) 


اهو بصم الياء التحتية 


| مالم رشنت ملكه له وكلامه شامل لما لوقال هو عق أولا أعل حالة أوسكت وهذه الأخبر ةليصح 
ا مما فى الروضة والأعى فيهاكا قاله السبكى ما أفهمه إطلاق الكتاب ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له 


/ 


| من جنسها أو بمؤجل مص الصاح لان الواجب قي التاف حلة فلم إصح على أ كثر منهأ ولا | 


| على مؤجل لما فيه من الر با وإ نكان بأقل من قيمتها أو بأ كثر بغسير جنسها جاز لاتنفاء المانع 


ا رصح الصلح بل حرم بذله وأخذه لذلك ولا يكون به مقرا كأ جِرْم به ابن كج وغسيره ورجحه 
صاحت الأنوار لأنه إقرار بشرط قال فى الخادم ينبغى التفصيل بين أن يعتقد. فساد الصاح فيصح 
| أوبجهله فلاكا ف نظائره من المنشاات على العتود الفاسدة . 

(فصل) 


فى التزاحم على الحةوق المشتركة 


| ( الطريق النافذ ) ععحمة وريعبر عنه بالشارع و ببنه و بين الطر بق حموم مطلق لأن الطرريق | 


| عام فى الصحار ى والبنيان والنافذ وغيره والشارع خاص بالبنيان و بالنافت وقول الموجرى يننهما 


ف عدار غير نافذ فى البنيان غير صحيح إذ الصورة التى ذ كرها » 


| (قوله و يكف لاصحة قوله ال ) أى مالم يكذبه الحس” فما بظور حج ( قوله ففيه الخلاف الار ) 
| قضيته ترجيم |اصحة لما ص أن العتمد صحة بيع الدين لغيرمن دو عليه لكن يشكل حيشد أ 


]| ميطل منزلة إقرار من عليه اللدين لمباشرته العقد ( قوله ماأفهمه إطلاق الكتاب ) أى من إقاء أ 


| الصلح ( قوله بوقفه ) أى وبحي بصحة الوقف ظاهس| وأما فى تنس الأعى فالمدار على ااصدق 1 ا 
وعدمه ( قوله ولو وكل النكر ) يتأمل اه قن لذو الو لح رص ارقن 


لان لك ان اقول فماسبق بعد إقراره له باطنا وماهنا قبله ثم يدع الإقرار بعد التوكيل ( قوله 


على العقود ( الراد من العقود المترتية على العقود الفاشدة 7 
(فصسل) 


فى التز احم على الحتوق 
قوله فى التزاحم ) أى وما يشتبعها كا لوصالحه على إخراء ماء الغسالة ال . 





1 م : 
ا 2 0 -200 : 0 ولسرالباءالوحدةوعبارة 
ّْ غرم له قيمته لحياولته ببنه و يبنه بوقفه ولوصا متلف العين مالكها ذانكان بأ كثر من قيمتها || 


التحفة لأنه اشترى منه 


ع 
9 


| مالم يعترف له بأنه مللكه 
: ٍ : || ( قوله بغير جنسها) قيد 
ا ولواقر عمجمل ثم صا عنه دصح إن عرفاه وإنم إسمه أحد منهما ولو وكل النكر فى الصاح عنه أ 


!| أجنبيا جازكا جرى عليه ابن المقرى وإنكار حق الغفير حرام فاو بذل للنكر مالا لثقر ففدل ل 
أ 0 0 


! القرى) أى حل" التوكيل 
: وقيل لاحل 5 


مسا الأ كثر ( قوله 


[ضد] 
ق الرااج عل الحقوق 


(قولهو يعبرعنه بالشارع) 


نالا لام إطلاقه 


هوم من وجه لاجماعهما فى نافذ ف البنيان وانفراد الشارع فى نافذ فى البنيان والطر بق فى نافل |) اسار 0 


ان 


| اختصاصه بالينيان حلاف 
| الطرريق( قوله إذ الصورة 
: الى ذكرها ) لعنى لانفراد 


١ 7 2‏ الشارع إد فى عان كا 
|| بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين مقرً! وهوهنا منكر إلاأن يقال نزلوا قول الى إن, | الشارع إذمى عين 


قبلها بل وقوله والطرريق 
فى نافذ فى الصحراءةاصر 


كر ف الخراء اننا 


: 1 ار عكر اند رف كه 
حرام ) أى بل هو كبيرة ( قوله لم يصح ) وقياس ماذكر أنه لودفع له مالا لييرئه ماله علس ١‏ أو غير نافد وق 


ا على غيره من اق ل يصمح البذل ولا الأخذ وأنه ياأتى ف الإبراء المثرتب علذلكمادكر من التفصيل أ 


هنا وهو أنه إن عل بفساد الشرط ثم أبرأ صح الإبراء وإلا بطل فتنبه له فانه .بقع كثيرا ( قوله ا ل 


| شطب عل قوله فى البنيان 


من صورة الاجتاع ولابدّ 


]امع ما بعدها فلترا اجع 


عيارة الحوجرى . 

















لاجتاعهها ( لاإتصرف فيه ) بالبناء للفعول ( نا يضر ) بفتح أوله فان ضم ةا 
( الذارة ) فى ورم فيه لأنَّ المق فيه لعامة المسامين وتعبيره بذلك أولى من قول أصله بما ١‏ 
بطل المرور لأنّ كل ماأبطل ضير لاف العكس فعبارة المصنف أعم كافى الدقائق ( و) على | 
هذا ( لابشرع ) أى يرج ( فيه جناح ) أى روشن ( ولاساباط ) أى سسقيفة على حائطين 
والطر بق ييذهما ( يضرم ) أى كل من الجناح والساباط ( بل ) للانتقال إلى بيان مفهوم بضرثم | 
( يشترط ارتفاعه ) أى كل منبما ( حيث عر" نحته ) الاثى ( منتصبا ) من. غير احتياج إلى 
مطاطاة رأسه » إِذ ما بمنع من ذلك إضرار حقييق و يشترط مع هذا أن كون على رأسه | 
الخجولة العاليةك قله اماوردى وأن لا بظلم الوضع كا اقتضاه كلام الشافى وأكثر الأصحاب ٠‏ || 
لم لا اعتبار بإظلام خفينت ( وإنكان. عر" الفرسان والقوافل فلإرفعه بحيث عر تحته الحمل ) | 
بفتح الم الأولى وكسرالثانية ( على البعير مع أخشاب الظلة) بكسر الم نوق الخيل 2[ 


لأنّ ذلك قد فق وإنكان نادراء وحيث امتنع الإخراج هدمه الاك لا كل أحدكا رجحه | 
فى الطلى لما فيه من توقع الفتنة » نم لكل أحد مطالبته بإإزا اله لأنه من إزالة النكر قاله ١‏ 
سلم. والأصل فى ذلاك ما صمح ( أنه صلى الله عليه وسلم نصى بيده ميزابا فى دار عمه العباس || 
إلى الطر يق وكان شارعا لمسحده صلى الله عليه وسل » وقيس به الجناح ونحوه ولإطباق الناس || 
على فعل ذلك من غبر إنكار . وحل جواز ذلك فى حق المسلم وإن لبأذن له الإمام ء أما الندى || 





فيمئع من دك 7 


( قوله لاجتاعهما ) خبر قوله إذ الهورة والراد أن الصورة اأتى ذكرها هى صورة اجماعهما خعلها || 
للانفراد تارة والاجماع أخرى غير صحييح ( قوله السارة ) أى جنسهم وسيعل ما هنا وفى الجنايات | 
أن ال" لكر عليه مما لا بعتاد لامطلقا اه حج وكتب عليه سم يغيم منه أنه || 
لا اعتبار يما لابصير عليه مما اعتيد فليراجع اه . أقول : والظاهر أنه غير راد فيضر لأن عدم | 
الصبر عليه عادة بدل على أن الشقة فيه قوية ( قوله وعلى هذا ال ) أثار به إلى أنهكان الأوى || 
| للصنف أن يعبر بإلفاء لأنه تفر بع على ماقباه و ككن أن يجاب بأنه لماكان ماذ كره ليس مستفادا || 
امه من عبارته لم يفرعه ( قوله أى رودن ) والمراد به هنا مايبنيه صاحب الحدار فى الشارع ولا || 
صل به إلى ال+دارالمقابل لهسواءكانمن خش بأوححر ( قولهأىكل من الجناح ال ) دفع به مايقال || 
كان الأولى للصنف أنيقول يضضرانهم ( قولهءنذاك ) أى من الاتتصابمنغير مطاطاة ( قوله ١‏ 
الخولة ) بشم الحاء أى الأحمال وعبارة الختار امولة بلخم الأحمال وأما الول بالضم بلاهاء | 
فبى الابل الى عليها الموادج كان نساء أولم يكن (قوله وأنالابظر الموضع ) هو فاعل بظل يقال || 
أظر القوم إذا دخاوا فىالظلام (قوله بحيث عر تحته ال ) أىفاو مركن غرالفرسان والقوالو ا خرج ١‏ 
الروشن والساباط ثم عرض ذلك فهل )كاف رفعه أولا فيه .نظر والأقرب الأول قياسا على مالو | 
أشرع ا 2 ادن رقو له وكسر الثانية ) أى وبالعكس أيضا | 
كما فى شرح الببحة الكيير ( قوله لاكل أحد ) أى فاو خالف وهدم عزر فقط ولا ضمان فنا | 
بظهر لأنه مستحق الازالة فأشبه المهد ركازاتى الحصن إذا قتله غير الإمام فانه يعزر لافنياته على ا 
الإمام ولاضمان عليه ) قوله ولإطباق الناس ) الأولى وإطباق بالرفع عطفا على ما صحح ( قوله || 
ومحل حواز ذلك ) ١‏ 





























نات ار الاستط 0 بنائه 17 بناء لكر ا منه أنه 0 


الاشراع فى الحم وشوارعهم الختصة مهم فى دار المسامين كا فى رفع البناء قاله ابن الرفة 0 

|| وأفق أبو زرعة عنعه من البروز فى البحر ببنائه على المسامين قياسا على ذلك ولابجوز الاشراع فى 

ا هواء المنجد وألق به الاأذرعى ماقرب منه كدرسة ور باط وتُردّد فى هواء المقبرة هل بحوز 
الإشراع فيه أو يغرق ببن كونها مسباة أوفىموات والأقرب أن ماحرم البناء فيها بأن كانت موقوفة 

أواعتاد أهل البلد لذن فيها بكرم 0 1 


(قوه وإن.جاز له الاستطراق) قال حج 5 حفر در حشه وكتب عليه سم قال فى شرح 
ألء عياب أ فيمتنع فى دورثم ال بين 0 فقط اه وقضية ذلك امتذاع ذلك 6 دورهم و إن 4 
صل الحش الله الشارع ولانود مله شىء إليه فانظر ماوحهه حينئك فامهم إعا نصرذ فوا فى خالص 
1 سكيم على وجه لابضر بالمسامين ولوقيل باإمتناع ولك 2-2 الخد أسفل الحش إلى الشارع 
اروك منه مإيضر بالشارع لم بعد ( قوله أو واد بلغ ) ) بتى مالو يناه المسلم فى ملكه قاصدا به أن 0 
أ فيه الذى هل بحوز ذلك لأنه قد لاسكنه ال ى أءلا فيه نظ ظر والأقرب جواز المناء ومنع سكن 
١‏ | الذى فيه على تلك الالة ( قوله قاله ان الرفعة ) هو معتمد وق عر رعة عنعه أى الذى 

وإن 4 إنضر ماكر ' دنه بو<ه بل وقضيته امتناع ذلك وإن م يكن مرا للسفن أصلا ومفهومه 
جوازه للمسلم حيث لم ضير بالسفن الى مر تحته و »كن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذى 
أخرج فيه الروشن سابقا على النهر فلا يقال صسر“حوا بامتتناع البناء ففحر بم النهر فسكيف هذا مع 
ذاك (قوله ولابجوز الاشراع ) أى لأحد لامسم ولاغيره وإن أمن الضرر بكل وجه واءل” الفرق 
بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشازع لايتقيد بنوع مخصوص من الاتتفاعات بل لكل أحد || 
الاتتفاع بأرضه بسائر وجوه الاتتفاعات الى لانضر ولاختص بشخص دون آخر بل بشترك فيه | 
١‏ السم والذدى وغيرها خاز الانتفاع مهوائه تبعا التوسع فى عمومالاتتفاع به ولاكذاك المسحد وماأساق 
| به فآنْ الانتتفاع هما بنوع مخصوص من الاتتفاءات كالصلاة ولطائفة من الناس كالمسامين أو 
من وقفت عليهم المدرسةكالشافعية مثلا فكانا شبيبين بالأملاك وهى لا تجوز الإشراع فيها لغسير 
أهلها إلا برضاهم والرضا من أهلها هنا متعذر فتعذر الاشراع ( قوله وأسكق به) أى المسحد ( قوله || 
| ماقرب ) أى فى الاحترام ( قوله كدرسة ) أى وكر يم السحد وفسقيته ودهليزه الوقوف عليه || 
للمرور فيه الذى لبس عسحدكا شمله قول حج وكالمسدد فما د كر كل موقوف على جهة 

عام ة كر باط ور ان ماوقف عل معين فلا 7 من إذنه 1 ن تحدد النع .من استحق بعده وظاهره 
أن لمن استحق ذلك الرجوع من غير أرش نقص وعليه فلغل الفرق بينه و بين مالو أذنوا ثم 
رجعوا وطلبوا الهدم حيث غرموا أرش النقص أنهم بالاذن ورطوه فاذا رجعوا ضمنوا مافؤتوه 
عليه ولا كذاك البطن الثانى فائهم لم بأذنوا و إذن من قبلهم لم بسر عليهم والأقرب أنه ليس له 
| قلعه مجانا إن كان الانتفاع برؤوس الجدران أونحوها مالا يكون الانتفاع فيه بمحض هواء 
الشارع لكونه وضع بحق فيتعين تبقيته بالأجرة ولا جوز قله وغرامة الأرش إن كان من 
!| غلة الوقف . 

















(قوله إذا تركت بقدرمثة و 
لى الراد ] 
نقلها بالتدريج للعمارة أو | 
ا | ا 

م 0 7 4 | بفى مقدار اأرور للنا س وإلما 5 الحجارة فيه للعما رة ة إذا رك هدر ل نقاها ور بط الدواب" فيه 1 
السياق أنه وضع الحجارة | . . 00 0 4 9 ا 

١ 0‏ ل ْ بشدر حاحة التزول وأرلرف ويؤْخذ من ذلك ملع ماجرت به عادة العلافين من ربط الدواب” ١‏ 
وإن ل يق محلا لآرور | ا 
ووحبه أن مدّته لا تطول | 


ال كن ننه أ : 0 
| صرح به الصنف فى دقائقه ومثله إرسال الماء من الياز يب إلى الطرق الضيقة 


نقلها) انظره 


م رأت عبارة العباب 
ونصها ولا أثرلضررمعتاد 
كمجن طين و إلقاء حجارة 
فى الشارع لاعمارة إن م 


يعطل امرور اتبت . فال | 


فى تصحيحه : قوله إن م 


لعطل اأرورليس شيد بل | 
القرطان عر درا" 


لاحتمل عادة اه أى ان 


لاريضر الرور فيها ضمررا 
لاحتمل 


من فوقها مثلا فليحرر | : ال( 
( قوله بقدرحاجة النذول || فى الخنايات م ننه لو بؤجداره مستقما “ممال فانه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه فى الأصل | 
والركوب) قديترج ر بط |)) > : ا 
|| لانا تقول لاباز. م من عدم الضمان عدم المطالية لآن المطالية لدفع الضرر رالتوقع وقد بِوٌحْد منه أرضا ١‏ 
|| أنهلو لم يكن مر" الفرسان والقوافل ثم صاركذلك كيف رفعه لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة || 


الدوات 
ويعودور بط حما رالسقاء 


ليقفى حوحاحة 


ونحوه . والظاهى أنه غبر / 
ضاد ولعل” الراد الحوائيج ا 
التعلقة بالركوب والنزول أ 
كنقل الأمتعة عن الدابة |)) 
أو نقلها لوضعها عليها / 


وبدل” عليه ذكر الر بط 


فلبراجع (قولهإرسالاناء) | 
م امالك لنت ورين || 
كا هوظاه العبارة (قوله | 








فى هوائا خاذف غيرها واو أو الإشراع إل رض رك ارك قر كاده كيك تاونس | 
م ضر لأن وضعه على كتفه لبس بعسبر ولو أشرع إلى 0 م رةه حاحه ثارعا وهو | 


إلضر اه أحس برفعه على ما حثه الرركدي ولا ضة م ضرر كتمل عادة كعحن طين إذا |[ 


فى الشوارع الكراء فلا يجوز وعلى ولى” الأص منعهم لما فى ذلك من ميد الضرر والرش” الخفيف || 
حلاف إلقاء القمامات والتراب والمحارة والحفر التى بوجه الأرض والرش” اللفرط فانه لا تجوز || 
. قال ارك 1 


| وكذا إلقاء التحاسة فيه بل ه وكالتخل فيه فيكون صخيرة اه وكونه صغيرة ضعي ف كا مر" فعليه | 


نكت كلتك ل وله ناك 


(قوله فى هواتها ) ظ أهره وإن 2 ار رهظا فيمتنع مطلقا (قوله لس بعسير ) 5 0 
إلى ملك جاره با دنه تموقف الخار داره أوأشرعه إلى ملكه * 5 وقفه مسحدا هل ببق 0 0 نظر 


والأقرب الثاتى لأنه بوقفه مسجدا صارله حرمة وشرف فيكاف رفعه عنهواء السحد وإن لم يضر | 


كا متنع إشراعه إليه انتداء و ينبنى أنيكون مثل ذلك مالوكان له دارم ذل وفعت الارعر دور 


| البناء مسجدا فيكاف إزالة البثاء أخذا من كلام الزركثى فتقييده بالضرر لأن الكلامق الارع: 


و قنع سوط م ا وبق مالووقف الأعلى دون الأسفل فهل بحرم الإشراع إلا الأعلى دون الأسفل أم لافسه نظر 
|| والأقرب الأول ( قوله ما تحت جناحه) أى فاووقف الناح أبضاعلى جهة عامة تعلق النظر فيه 
وبأن لانكر | بالإمام فيفعل مافيه المصاحة (قوله أمى برفعه) أى حيث لم بض سْالمار”ة (قوله 


سوارتعديعق ازور | قد يؤخذ منه أنه لو أخرج الجناح إلى شارع على وجه لا .يضر ثم ارتفعت الارض نحته أنه بازمه ١‏ 


على ماحثه الزركثى) || 
رفعه حيث صار مغمرا مهم أو حفر الأرض بحيث بنتنى الضرر الحاصل به ورب يده ماذكره الشارح || 


بحق ولا تشكل مطالبتة مهدمه بأنه لو انمهدم بنفسه فأتافشيئا لارضمنه معللين له بأنه وضع بحق. 


العاقبة (قوله و إلقاءالحجارة ) أى حيث أبق إلارة قدر المرورة أخذا مما قبله ( قوله والركوب ) 
أى ومع جواز ذلك فالأقرب أنه ,ضمن ما ناف به لأن الارتفاق بالشارع مشر وط بسلامة العاقبة || 
ولا فرق فى ذلك بين البصبر وغيره ( قوله والرش” ) أى ولا يضم الرش” ال و بصح عطفه على || 
قوهكعجن طين ال ( قوله بخلاف إلقاء القمامات ) أى وإن قلت ( قوله فانه لا بحوز) أى | 


لأنه مظنة لإضرار المارة ( قوله من الياز يب ) أى سواء كان الزمن شتاء أوصيفا ( قوله وكذا ا 


| إلقاء النحاسة فيه ) ظاهره وإن قلت ولكن قضية قوله الآنى إن كثر ت كان تكالقمامات خلافه || 
| هذا و>كن الفرق بين النجاسة والتخلى بأن التخلى لما كان لإزالة الضرر عن نفسه قيل فيه | 
00 
| أى بل هومكروه فقط . ١‏ ا 


وكونه صغيرة)يعنى النذلى أ 























]| وأفق القاضى بكراهة. ضر اللبن و بيعه من ترابه إذا لم .يضر بالمارة » لكن قضية قول | 


| العبادى بحرم أخذ تراب سور البلد يقتضى حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن من شأن 
|| أخذتراب السور أنه بضر غكرم مطلقا حلاف تراب الشارع ففصل فيه بين الضر وغيره . 


ولواتهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز وإن تعذر معه إعادة الأول أولم يعرض 


| صاحبه »كا لوانتقل الواقف أوالقاعد فى الشارع لا للعاملة فانه ببطل حقه عجرد انتقاله » و إنما || 


| اعتبر الإعراض فى الخالس فيه للعاملة لأنها لا تدوم بل الانتقال عنها ثم العود إليها ضرورى » 
!| فاعتبر الاعراض حلاف ماهنا فاعتبر الانهدام » وأيضا فالارتفاق بالقعود للعاملة اختصاص 


| بالأرض الى من شأتها أن ملك بالاحياء قصدا فقوى اق فيها فثبت استحقاقه ما دام مقبلا 


]أ عليه » والاختصاص بالهواء اختصاص ما لابقبل املك إلا نبعا » ولاثىء بقتضى التبعية | 


]| ضعف امن فنه فلذلك زال /زواله » فاندفع ما للاستوى "نيعا للرافي هن الاعتراضات هنا ٠‏ 
ف اك دف 3 ار ين 


|| (قوله وأفق القاضى بكراهة ضرب اللبن ال ) قال سم على منبج : سثل مر عن طين البرك 


|| فقال ينبغى النع لأنه مقصود وهى إما ماوكة فيمتنع إلا بإذن المالك أوموقوفة فيمتنع إذ لامصلحة | 


|| النخار والحب ونحو ذلك هل يلزم من فعلها الأجرة يظهر ووافق عليه مر ازوم الأجرة وأنم! | 


|| الساط السامن كا فق ضر غرفة ام وعد شفرف كن علن| و ان اعد الأسواق عياف 
ا : ون وعد عرف 0 0 ا 


| الله مع أخذه للائجرة منهم بأن مقاعد الأسواق لوفرض احتياج الناس لهم فى أى وقت منعوا | 


| الجالسين بالمقاعد منها فكان منفعة الشارع فىأيدى الجالسين لم تزل عنهم بحلاف الباتى فى حر يم 


النهر فانه مستول على حل الانتفاع الببى فيه آمن من نقض أحد عليه مذة غيبة البحر ( قوله || 


| ففصل فيه ال ) معتمد ( قوله ولوانهدم جناحه ) أى ولوبهدم جاره » والراد به الذى أخرجة 


|| فى الشارع كا هو فى الفرض فلاينافى مايأتى فى قوله نم لو بنى دارا بموات ال .. 


فائدة # نقل الغزى عن الكافى أنه لابشترط فى الجناح الخرج قدر و يشترط فى اليزاب || 
ْ ن لابجاوز نصف السكة ووجهه الغزى بأن الجناح قد لاحتاج إليه و بفرضه هو نادر حلاف | 
|| اليزاب فا ن كلا من المتجاور بن بحتاج إليه لإخراج الماء فجاوزة أحد المارين عيزابه لنصف | 
| السكة مبطل لمق الآخر ونظر فيه حج وقال فالوجة جواز إخراجه مالم يترتب عليه ضرر لمال || 
ا الجار سواء أجاوز النصف أم لا انتبى ومثل سم فى حاشيته عليه الضرر بأن «صيب ماؤه جدار ا 


| اشير حت هه أ جلفه اث (ذول لا للمعاملة ) تنازعة الواقف. والقاعد ..والممى أن كفن ا 
أ حي عدي اا اك وعد إلى و واخعنى ان من ١١‏ 


| وقف أوقعد فى الشارع لغير المعاماة ثم انتقل بطل حقه حلاف من فعل ذلك للعاملة . 
ا نع لز ار بطر كمه حارف من قعل 





( قوله تراب سور البلد) 


| لعل المراد القراب الذى 
1 : | بوضع فى السور كالذدى 
| فسئل عن طين الخليج فقال ينبغى المواز لأنه لايضر اه و يظهر أنه حيث تعلق غرض أصحاب || 
| البرك با رزالة طينها جازكا لوردمها الطين . وسئل عن الأخصاص والبناء فى حرم النهر لوضع نحو || 
| كوم وجعل سورا كا فى 


,وضع بين السورين 
لشْدّة النعة أوأن التراب 


بلاد الأرياف فلبراجع 


| بامتناع أذ الأجرة منهم لأرباب بيت المال حق بولغ فى ذم آخذ الأجرة منهم بأنه بأى" وجه يلق | (قوله إلاتبعا) أىكبواء 


كك إلا 




















لا 


لم لوبق دارا بعوات وأخرج لما جناحا » ثم بنى آخر دارا تحاذيه واستمر الشارع م يزل حق || 
الأول بإنهدام جناحه لسبق حقه بالاحياء وله إخراج جناح تحت جناح جاره وفوقه مالم يضر 

بالمارت عليه ومقابله مالم يبطل اتتفاعه به . والطرريق ماجعل عند إحياء البلد أو قبإه طر يقا || 
أووقفه المالك ولاحتاج فى غبر ملكه إلى لفظ و بنيات الطر يق الت تعرفها الخواص و شسلكوتها || 
لاتصير طر يقا بذلك و وز إحياؤها كا رجحه القمولى لأن أكثرالوات لاخاو عن ذلك وحيث || 
وجد طر يما عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصله » وتقدير الطريق إلى خيرة من أراذ أن ١‏ 
يسبله من ملكه » والأفضل توسيعه وعند الاحياء إلى ما انفق عليه الحيون » فان تنازعوا جعل || 
| سبعة أذرع كا رجحه الصنف بر الصحيحين بذلك.واعترضه جمع بأن اللذهب اعتبار قدر الحاجة | 
| والخبر مول عليه ولابغير عما هو عليه ولوزاد على السبعة على قدر الحاجة فلا>وز الاستيلاء || 
على شىء منه و إن قل” » و بحوز إحياء ما حوله من اللوات بحيث لايضر بالمارّة ( و حرم الصلح | 
| على إشراع الجناح ) أوتحوه من ساباط بعوض و إن كان الإمام لأن المواء لابفرد بعقد وإبما ا 
يتبع القرار كال مع الأم" ولأنه إن ضر امتنع فعله و إلا استحقه مخرجه ومايستحقه الانسان فى | 


الطربق لانحوز ان عوض عنه كالرور : 


( قوله نعم لوبنى دارا ) شمل الستثنى منه ما لوأخرج بعض أهل الشوارع الوجودة الآن جناحا || 


إحياء الأول بل جوز أن الثاتى هو السابق بالاحياء أو أنهما أحبيا معا ( قوله مالم يضر بالمارت ) 


أى الجاوزله بأن عر" تحت المناح الأسغل فانه الى يتأتى الضرر بالنسبة له حلاف مالوأخرج | 
فوق الجناح الأسفل فانه لايتأتى إضرار امار تحته لم لوزاد فى عرضه على الجناح الأسفل أمكن | 
الاضرار به لحصول ظامة بسببه لمنسكن حاصاة بالأسفل ( قولهما لم يبطل انتفاعه ) قيدف الثلاثة | 
كا يؤخذ من كلام حج . وله مالم بحصل له ضرر لاكتمل مثله عادة (قوله ومقابله ما لم يبطل ) | 
قيد فى الثلاثة كا يوْحْذْ من حج وقوله اتتفاعه به أى أو >صل ضير لاحكتمل عادة وانظردورة || 
منع الاتتفاع به أو إدخال الغسرر على جاره فى هذه الخالة فان غارته أن عد الجناح حى يلتصق || 
ناح جارة وأى” ضرر يلحقه بذلك فليتأمل ( قوله ماجعل عند ال ) أى بأن ترك على هيئة || 
الطر بق أواعتاد الناس امرور فيه قبل الاحياء (قوله و بنيات الطريق) بالباء الموحدة حج أى || 
| و بضمها وفتح النون وبالياء التحتية المثناة (قوله و جوز ) الأولى التفر بع (قوله وحيث وجد) ١‏ 

أى المارت ( قوله عمل فيه بالظاهر ) أى من حيث كونه شارعا من غير نظر إلى أنهكان مواتا || 
| أوملسكا أوغيرها ومن الظاهر أمهم فعاوه كذلك و إنكان ضيقا فلاميدم ماجاوره من البناء ومثله || 


الشوارع الموجودة بمصرنا فلاتغير عما هى عليه و إن تضرر بذلت المارة لضيقها لمواز أنها اتخذت | 


ثم انهدم فامقابله إخراج جناح إلى الشارع و إن منع الأول من إعادة حناحه . لأنا لانعل سبق | 





| مرا بعد البناء (قوله أن يسبله )) أى و إن قل حيث أمكن الاتتفاع به ولو عشقة فى المرور منه || 
فان لم عكن الاتتفاع به أصلا بأن قل جدا لغا التسبيل وبق على ملك صاحبه ( قوله إلى ما افق ا 
عليه الحيون ) ظاهره وإن قل ( قوله جعل سبعة أذرع ) أى وحوبا (قوله ولإشير) أى | 
| الطرريق ( قوله ولو زاد علىالسبعة ) غابة لقوله اعتبار قدر الحاجة . والمراد أن قدر الحاجة إذا | 


| زاد على السبعة لايغير . 














ا (و) حرم (أن بن فى الطرريق دكة ) بفتح الدال أى مسطبة أو غيرها ( أو بغرس فيه 
| شجرة ) وإن اتسع وأذن الامام والفى الضرر لنعها الطروق فيه وقد تزدحم المارة فيه 
| فيصطكون اليها ولأنه إذا طالت اللدة أشبه موضعهما الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق 
حلاف الأجلحة ونحو ها وفارق حل الغرس بالمسجد مع السكراهة بأنه لعموم المسامين إذ لامنعون 
الا فان غرس ليصرف ر بعه لامسجد «المصلحة عامة أيضا حلاف ماهنا وقضيته جواز 

مثل ذلك هنا حيث لاضرر إلا أن يقال توقع الضررف الشارع أ كثر فامتئع مطلقا وهو الأقرن 
إلى كلامهم ولا بشكل على التعليل الثاتى جواز فتح الباب إلى درب منسدّ إذا سمره كا بأتى لأن 
لمن ثم لخاص والخاص قائم على ملكه وحافظ له بحلاف الشارع فانقطاع المق فيه عند طول 


]| ( قوله ويحرم أن ينى ) ير يد أن بإنى عطف على الصلح لاعلى معموله لأنه حينئذ لابفيد حرمة 
| البناء عميرة ( قوله دكة) ومن ذلك المساطب الى تفعل فى نحاه الصهار يج فى شوارع مصرنا قتنبه له 

قال حج قال بعضهم ومثلها مإجعل بالجدار السمى بالكيش إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه ول .بضر 
!| الدارة لأن الشقة نجلب التمسير اه . أقوا ل : هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة و يكون 
| متصلا بالحدار من أسفله مثلا واه على الكبش العروف الآن بعيد دا لأنه لوكان عراذا 
! له م إبادقه بالدكز و إشترط لوحود إخراحه وحود ذال بشاء اخرج إد هو حينئذمن أفراد الجناح 
قال سم على منهج : فرع الظاهر أن الميزاب يلحق بالبات فى جواز الصلح يمال لأن صاحبه 
| ينتفع بالقرار اه سم على منهج ( قوله أو يغرس فيه شحرة ) ع حث الزركشى منع الذدى من 
| الغرس فى الشارع قطعا ولا بحرى فيه خلاف المسلم اه سم عل منهج ( قوله فيصطكون ) 
| أى بلتحثون اليها (قوله وذارق ) أى ماذ كر من حرمة بناء الدكة والغرس فى الطر.بق وظاهر 
| الاقتصار على الفرق بين ماد كر والغرس فى المسحد امتناع الدكة فى المسجد و إن قصد بها 
| مموم المسجد ( قوله بأنه اعموم المسامين ) أى بأن بقصدوا به ابتداء أو يطلق فيحمل عليهم 
فاو قصد نفسه بالغرس كان متعديا فيقلع مانا وتلزمه أجرته مدة الغرس لمصالم المسجد كا لو 
| وضع فيه ما لاوز وضعه فيه وكالمسحد فى ذلك ماهو فى نوا ابعه كفسقيته و<ر عه و معاوم أن ذلك 

حيث عل ماذ كر فان لم بعل كأن وجدنا شجرا فيه ول تعرف ما قصده به واضعه حمل على أنه لعموم 
المسامين فينتفعون مره و ينبني أنماجر. ت العادة بقطعه منالشجر أومن ثماره الى نبق بعد أ كل 
| الناس نسكون لصا المسجد (قوله فالمصلحة عامة) أى لعدوم المسامين إن كان المسحد عاما أولبعضهم 

إن كان خاصا بطائفة معيئة كالشافعية ( قوله جواز مثل ذلك ) أى غرسها لعموم المسامين ( قوله 
| فامتنع) أى الغرس فى الشارع (قوله مطلقا ) أى انسع أولا وظاهره امتناع ذلك و إن حصل بفعل 
ا ذلك اتتفاع لذارة كاستظلالهم به ( قوله وهو الأقر. ب ) معتمد ( قوله ولا شكل على التعليل 
| الثاتى ) هو قوله ولأنه إذا طالت المدة ال ( قوله حلاف الشارع ) وقد يؤخذ من هذا الفرق 
| جواز حادثة وقع السؤال عنها وهوأن انسانا استأجر جإة من الدكا كين مدة طويلة بحوار الشارع 
ثم هدمها وأعاد بناءها على الوجه الذى أراده وترك قطعة من الأر ض ليتسع بها الشارع فهل رم 
]| ذلك لأنه يفوت مقدد الواقف بوقفهلأنه عند طول المدة يظن كونه من الشارع . وحاصل المواب 


| أنه يؤخذ من هذا الفرق المواز لأن أر باب الوقف كال السكين للدرب فهم قائمون على حقوقهم 





| و مكاتوم من إعادته ما 59 تقدير لغيارثم هيئة الا بعد‎ ١ 


نقضاء مدة الاحارة . 














( قوله كسائر الأملاك 
لخر 0 تعليل لامن 
( قوله بحرم الصلح على 
إشراعه مال لماص) أى 
من إن اخراء ارد 


يعقد . 





الدة أقرب وقشية كلامهم أو صربحة منع إحداث التكة و إنكان بغناء داره وبه جزم ابن | 
الرفعة وأفق به الوالد رحمه الله تعالى وإن بحث السبى جوازه عند اتتفاء الضرر وقال لأنه || 


ق حرم مللكه ولإطياق الناس عليه م بن غير 00 فقد رده الأذرع بى وقال ! إنه بعيد من كلامهم 


ويؤدى إلى تملك الطرق الباحة و بأن البندنيجى صرح عنع بناء الدكة على باب الدار و بأن || 
البقعة النحرفة عن سأن الطر بق قد نازع الها المارة فتضيق عليهم ولا ينافى ما تقرر فى حو ١‏ 
الك نقل الصنف كالرافى فى الجنايات عن الأ كثر بن أن للامام مدخلا فى إقطاع الشوارع وأنه ا 
حوز للمقطع أن سس فيه و- علكه لأنه على تقدير اعماده 1 كلامهما هذا مصرح خلافه | 
مول على مازاد من الشارع على اللوضع الحتاج إليه للطروق بحيث لابتوقع الأحتياج إليه || 
بوجه ولوعلى الندور غينئذ للامام الاقطاع وللمقطع بناء ما أراد ( وقيل إن لم يضر) ذلك | 
ار رجز ضع الح وفرق الأول بما م ( و) الطريق ( غير النافذ يحرم الإشراع ) ا 
إليه بجناح أو نحوه ( لغير أهله ) بلا خلاف وإن م يضر بغير رضاهم لأنه ملكهم فأشبه | 
الإشرع إلى الدور ( وكذا ) يحرم الاشراع ( لبعض اعرف اذم )57 كسائر الأملاك المشتركة || 
تضرروا ذلك 1 م لا( إلا برضا الباقين ) فيحوز و إن أضر وأججل أهاه هنا للع به ما سيد كره | 
أنه لامنع إلامن بابه بعدء أو مقابلهكسائر الأملاك المشتركة .والثانى>وز غير رضاه إن ل ضر لأ كل ا 
واحد منهم حوزله الاتتفاع بقرارهفيجوز بهواثهوعلى الوجهين بحرم الصلح على إشراعه بمال لماص ا 


(قوله وقضية كلامهم ال1) معتمد (قوله منع إحداث الدكة) أى أما لووجد لبعض الدور مساطب 


مبنية. بفناتها أو سل بالشارع يصعد منه إليها ولم يعم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده ١‏ 
فانه لا 0 عليه لاحمال أنه ناكل حق وأن الشارع حدث يعده ولو أعرض | 
عنه صاحبه بأن ترك الصعود من السم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم سقط حقه بذلك وظاهره | 

و إن جعل الدكة للصلاة مثلا ولا ذبرر فيها بوجه ثم رأبت فى حج الحواز فى هذه الخلة ( قوله | 
وغدكه) صرح فأن الامام أقطعه التملك لاللارفاق وعبارة سم علىم: بج قال السكى ولاجوز || 
لوكلاء بيت المال بيع ثىء من الشوارع وإن اعت وفضات عن 5 اجة لأنا لانعر هل أصله | 
وقف أو موات أحبى فليحذر ذلك و إن عمث به الباوى (قوله و إلافكلامهما هنا مصرح خلافه) | 


أى وهو الامتناع مطاقا انسع أولا وهذا هو الذى يظهر هن كلام الشارح اعهاده لأنه جعل ألقول 


| لمنعها الطروق ال (قوله إلا برضا الباقين ) أى فاو وجد فى درب منسد أجنحة أو نحوها قدعمة | 
ول بعل ل رع ارا 
| ار أراد إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لاتتباء المق الأول بانهدامها و يشبغى أن حل ذلك | 
| اذا أراد إعادتتها با لة جديدة لانا لنها القدعة أخذا مما قالوه فما لوأذن له فى غرس شحرة فىملكه | 
فانقلعت فان له اعادتها إنكانت حية ولي سلهغرس بدلما و تمل المنع للاعادة ولوب" "لنه القدعة ١‏ 


اسقوط حقه و يفرق دنه و بين بقاء الشحرة حية لان شاءهاحية تستدع ى إعادتها كفا رقة مقاع 
السوق لا للاعراض ولا مطلتقا ولا كذلك الاأجنحة فامتنعت مطلقا ( قوله لماص" 


و العدبر 


| بالجواز تمولا على مازاد على الحاجة إنسم أنه معتمد وهو يشعر مويه منه (قوله بماص) من قوله || 




















ا ويعتبر إذن الكترى إن تضرر به وبه أَفد فى البغوى و يقاس به لون له 0 0 
ولووصى بعضهم لبعض بذلك امتنع الرجوع عليهم كا صرح به الماوردى لأنه لاسبيل إلى قلعه 
مانا لوضعه بحق ولا إلى قلعه مع غرم الأرش لأنه شر يك وهو لا كاف ذلك ولا إلى بقائه بأجرة 
لأن المواء لا أحرة لهك مس . وقضية ذلك أن الإخراج لوكان فوا لاحق للخرج فيه بأن كان 
بين باب داره وصدر السكة كان لمن رضى الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص وهوكذلك » ولو 
عبر الصنئف يقوله إلا برضا المستحقين كان أولى ليعود الاستثناء للا'ولى أيضا ء وهى ما إذا كان 
]| الشرع من غير أهله ولثلا يتوم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد مع أنه 
١‏ وحهء والأفحيح خلافه بناء على استحقاق كل إلى بابه لا إلى آخْر الدرن كا ابعل من قوله الآتى 
| ( وأهله) أى الدرب غير النافذ ( من نفذ باب داره إليه) قال الزركشى أخذا من كلام غيره 


| والراد من له الرور فيه إلى ملكه من دار أو بر أو فرن أو حانوت ( لامن لاصقه جداره) من 


5 


]| غير نفوذ باب فيه لأن أواك م الستحةون للانتفاع ولا يتوقف دول بعضهم على إذن الباقين 
| بل ولا يؤثر منعهم بحلافه فى العرصة اللشتركة لأن التوقف على الإذن هنا بِؤْدى لتعطيل الأملاك 
| بخلافه ثم قاله القاضى بل لغيرهم الدخول بلا إذن لأنه من الخلا المستفاد بقر ينة الحال » والظاهر 
| أخذا من كلام البلقيى وغيره جواز الدخول وإ نكان فيهم محجور عليه وكذا الشرب من نهره 
ا و إنكان الورع خلافه » ومن ذلك ماصمرحوا به من جواز المرور بلك الغبر لكن قيده العبادى 
| نما إذالم يصر به طر با للناس وغيره بما جرت العادة بالمساحة فيه » 


ٌ أى من أن الهواء لابفرد بعقد ال ( قوله الموصى له بالمنفعة ونحوه ) كالموقوف عليهيم 
| (قوله امتنع الرجوع عليهيم ) أى بعد الوضع كا بشعر به قوله لأنه الخ ( قوله ك) مس) 
ا ورنظهر فى غير الشر.بك أن لهم الرجوع وعليهم أرش النقص أخذا مما يأتى فى العارية اه حج 


ا والراد أتهم إذا رجعوا لهم تكليف واضع الجناح بإزالة ماهو من الجناح بهواء الشارع لامابنى 
١‏ منه على جدار امالك » فلا يقال ف تسكليفهم الباتى برفع 5 إزالة لملكه وهو مابنى على الجدار 
| عن ملكه وهو الجدار نفسه ( قوله وقضية ذلك) أى ماذ > ن أنه يمتنع قلعه مع غرم الأرش 
ا 06 ا ( قوله إلا برضا المستحقين ) أى وم من بابه أبعد من المشرع 5-8 غيل 
١‏ الدرن اه شيخنا زيادى ( قوله والراد) أى بقول الصنف ممن نفذ باب داره إليه ( قوله 
| ولا .تتوقف دخول بعضهم ) أى لما عرض له كاستعارة ثىء من الباقين أو دخوله لما يستحق 
الانتفاع به وهذا أوفق بقوله بعد لتعطل الأملاك ال ( قوله بلا إذن ) أى بل وإن منعوه من 
| ذلك (قوله جواز الدخول ) أى لحاجة ومنها البييع لمم والشراء منهم ( قوله من نهره ) أى 
أ الخنص بم ( قوله علك الغسبر) ومنه مالودعت ضرورة إلى المرور منه كا لو تعين طر يتا 
| للوصول إلى مزرعته أو تحوها فلا يجوز إلا إذالم يضر بصاحب الماك » ومثل الملك ماجرت 
| العادة بزراءته من الأرض المضروب عايها الخراج » فاودعت الحاجة إلى المرور فى محل من 
| تلك الأرض وترتب عليه ضرر على مستحق منفعتها لاوز إلا بطرريق مسوّغ لهكالاستئجار 
| ثمن له ولاية ذلك . 





( قوله امتنع الرجوع ) 
أى بعدالإشراع (قولهك) 
ابعل من قوله الآتى) كان 
الأصوب أن يبدل لفظ 
قوله بلفظ كلامهأو بذ كر 
لقول بأن يقول كا بعل 
من قوله الالى ول 
لاستحقاق ى كلها لكلهم 
ا ( قوله ما جرت به 
لعادة بالمساعحة فيه) أى 
لا كنحو المرور فى نحو 
داره إن كان لا بابان » 
وعليه فلا مكن رد هذا 
الوماقبله كسكس ه خلافالما 
ادّعاهالشار ح فليتأمل 

















(قوله وليس لغيرهم ) أى 


أهل الدرن 5 


كللذ 
0 


ار الم و ا ار 00 ل | 
القاضنى وليس لغبرم الجاوس فيه بغير إذنهم . قال غيره وعليه فلا بجوز لهم أن ,أذنوا فيه ا ا 
3 لس هم ديعة مع أنه ملكهم 6« وقول الاوردى هو تابع للكم ولس ملكيم ضعيف اه ١‏ 
وقد يفرق بأن البيع إما امتنع لأن فيه إتلاذا لأملا كيم بعدم عر لما وحينئذ فيقيد بما 0 ا 


يمكن اذ مر لما من جهة أخرى والإجارة ليس فبها ذلك فى النع منها نظر أى” نظر على أن | 
فى توقف مطلق الجاوس على إذمهم نظرا أيضا فالأوجه حمإ|ه على جاوس لايتسامح به عادة وأن ا 
مايتوقف عل الإذن. وز 1 بأجرة ( وهل الاستحتاق فىكاها ) أى الطريق المذ كورة || 
وهى نذ كر وتؤنث فزعم أن هذا سهو هو السهو ( لكلهم ) أى لكل منهم الكل هنا الكل || 
الإفرادى لا الجموعى » إذ لا نزاع فيه لأنهم رما احتاجوا إلى التردّد والارتفاق بكله اطرح || 
القمامات عند الادخال والإخراج ( صتصيعه ركة كل واحد ) منهم ( بها بين رأس الدرب || 
وباب دارة وحهان أصحبها الثانى ) لأن ذلك القدر هو حل تردده وصوره وما عداه هو فيه | 
كالأجنى من السكة ولأهل الدرب الذ كور قسمة صحنه كسائر اللشتركات القابلة للقسمة » ولو || 
أراد الأسفاون لا الأعلون سدّ مابليهم أو قسمته جاز لأنهم يتصرفون فى ملسكيم حلاف الأعلين أ) 
ولو انفقوا على سد رأس السكة لم عنعوا منه ول يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين . نعم إن سد با لة |/ 
نفسه خاصة فإه فتحه بغير رضاهم . و يؤؤخذ من كلام ابن القرى » وصرح به أصله أنه لو امتنع 
يعضوم من سده لم يكن كن للباقينالسدٌ ولو وقف بعضهم داره مسحدا أو وجد ثممسجد قديم شركني ا 
السامون فى المرور إليه فيمنعون من السدٌ والقسمة ولا بحوز الإشراع عند الضرر وإن رضى ١‏ 
أهل اللكة و بحوز إشزاع لا يضر » 


( قوله ويمكن ردٌ أحدها للااخر) أى بأن يقال ا 2 العادة ال 

فيه أن لارصير به طر يتا » وقد يقال لارتعين حمإه على ذلك بل يمكن الاحستراز به عما 0 0 

العادة به أصلا كالبيوت 0 تر العادة بالدخول من أحد بابيها والخروج من الآخر 

فيمتنع وإن لم يصر به طريقا ( قوله ويكره ! كثاره) أى الدخول لأن ذلك قد يؤدّى لإضرار 

غيره ( قوله بلا حاجة ) قضيته جواز أصل الدخول من غير كراهة بلا حاجة » وقد يتوقف || 
| فى الحواز عند انتفاء الحاجة سما إذا تومت ر يبة فدخوله ( قوله فلا جوز لهم الخ) ضعيف | 
( قوله وقد يغرق ) أى بين الاجارة والبيع ( قوله إذا لم عكن اتخاذ مر” لما ) أى أما اذا أمكن 
فيجوزكا لو باع دارا واستثنى لنفسة بيتا منها ونق مره فانه يجوز إن أمكن إحداث فر" للييت || 
بحلاف مالو باع دارا لامر لما أصلا أو لما ونفاه فارنه باطل » والفرق أنه يغتفر فىالدوام ما لايغتفر 
| فالاتداء ( قوله فزعم أن هذا) أى التأنث ( قوله ولو أراد الأسفاون) أى عن رأس الدرب | 

( قوله سد مايليهم ) أى حيث أمكنهم الاستطراق من غيره ولو باحداث مر مالوم يمكن ذلك لكل 
واحد منهم بأن تعذر الاستطراق من غبر ذلك الطر يق على بعضهم امتنع كا لو باع داره واستثنى 
لنفسه برا منها وم >كنه إحداث مر" له (قوله لم يمنعوا منه ) أى حيث أمكن كلا الاستطراق من | 
غيره ولو بإحداث يمر (قوله أو وجد ثم مسجد قديم) أى على الاحياء يقينا اه حج ومفهومه | 
أنه إذا شك فى كونه قبل الاحياء أو بعده كا نكالخادث الذى لم برض أهاهاحداثة فيتوقف اخراج | 
الجناح فيه على رضا أهل الدرب ويوحه بأن الأصل نوت اله اليد الاك ويالك .قتضى اشتراك أعل 























| يكون ثم 





]| على جبة عامة كيكر ومدرسة ورباط نبه عليه الزركشى وغيره وقد أتى فى الحرر بجميع الشمائر 
| مؤئثة لتعبيره أولا بالسكة » ولما عبر الصنف بغير النافذ عدل إلى نذ كيرها إلا قوله فيكلها (وليس 
١‏ لغيرم فتح باب إليه للاستطراق ) 


الدرب فيه فلا تتصرف فيه الا برضا الميع (قوله وان لم برض أهلها) هو واضح انكان المسحد 


| قدبما و يشكل فيا او وقف داره مسحدا لأنه حادث حينئذ » والحادث لا جوز الاشراع فيه بدون | 


رضا أهله وان لم يضركا بأتى فى قوله أما ال » وعبارة حج بعد ما ذكر » و بحث ابن الرفعة أيضا 
فيحادث بعد الاحياء أى يقينا كا هو ظاهر بقاء حقهم أى فلهم المنع من الاشراع و إن ل ,يضر إذ 
لس لأحد الشركاء إبطال <ق البقية من ذلك وهو متحه معنى » ومن 532 تبعه غيره لكن 


| تسويتهما بين العتيق والجديد تخالف ذلك اه فلعل ماذ كره الشارح هنا فى الحادث تبع فيه || 
| ابن الرفعة وما ذ كره أوّلا تببع فيه اطلاقهم فلي-رر وابراجع . هذا وقد يقال ماذ كره فا اووقف | 


داره مسحدا فرضه فى حواز الرور اليه وماد 5 كره فقوله أما الحادث خصه بالاشراع » وعليه فقد 


يفرق بين محرد الرور والاشراع بأن ضرر الاشراع أ كثر وفيه هيز على بقية أهل الدرب ولا | 


كذلك الرور . وحاصله أن الحادث بالنسبة لآرور يصيره كالشارع و بالنسبة لغيره باق على ما كان 
عليه قبل الاحداث ( قوله أما إذا كان السجد حادثا) انظر هذا مع ماقدّمه فى وقف داره مسحدا 
فان التبادر من احداثه أنه بوقف فتكون هذه عين تلك الا أن يقال الراد بالاحداث هنا أن 
ثم قط 


| باحيائه بقصد المسجدية ( قوله فان رذى به ) أى احداث السحد ( قوله أهلها ) أى أهل السكة 
| (قوله فكذلك) أى فلاهله الاشراع الذى لا يضر ( قوله والا فلهم النع من الاشراع ) يؤخذ | 
| منه أنه لوكان السفل لانسان والعاو لآخر فوقف صاحى السفل أرضه مسجدا فان أذن له فى ذلك | 
| صاحب العاوكاف نقض عاوه لأنه رضى بجعل المواء حترما بإإذنه لصاحب السفل فى جدله مدا | 


وهو منع من إشراع جناح فى هوائه فيمنع من إدامة السقف اللماوك فى هوائه وان ل يأذن له | 





جاز له ابقاء بناثه ولا واف نقضه لأنه لم بوجد منه مابقتضى اسقاط حقه (قوله من ذلك) وعليه | 
فيتحصل أنه إنكان السجد مثلا قديما أى بأن عل بناؤه قبل احياء السكة الموجودة اشترط | 


لوا زالا,شراع أص واحد » وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أعران عدم الضرر ورضا أهل 


السكة مر .أقول : فله حك الاك وح الشارع . وقضية ذلك امتناع الدكة مطلتًا اه مم 
على حج ( قوله ولس لغيرهم فقتس باب اليه 3 ( ومنه ما وقع السؤّال عنه من جماعة أ 


ينهم عار رلك فاقتسموه نشص واحدا منهم قطعة اين لا لكا لأن باق العقار 


| مره الأصسلى آل لششركاته فليس له فتنح باب من الدرب الذى فيه العقار إلا بإذن منهم حيث ل || 
1 : : ٍ 


ا 0 فبه مس حك قدىم 7 م أو نحوه لفن شع أن 0 صحة القسمة من أصلها حيث ا 


يى 


أمكن اذ مر للحصة المذ كورة من شارع نافذ أو ملك اصاحب الحصة اللذ كورة أو حو 


ْ 0 برض 5 7 اذا كان ال 0 حادما فان 1 اك وإلا ا النع من 
| الاشراع إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك » وكالمسجد فما ذ كر ماسبل أو وقف ا 


عة موات فيحبيها بعضهم مسحدا فان ذلك لا يتوقف على وقف بل تصير مسحدا ١‏ 





(قوله أما إذا كانالمسحد 
حادثا ) هذا تقييد اقوله 


| ولا بحوز الإشراع عند 
ا الضرر ال فلتراجع 


عبارة الروض وشرحه ٠‏ 

















( قوله من بابه الأصلى ) 
أى أو مي اله الكل ” 


إلا بإذمهم تغررمم ذفان أذنوا 0 م ادوع كك لكب ع كالعار بة قال الإماء م ولايشرمون ا 
| شيا » حلاف مال أو أغار كا ليناء آ أونحوه حيث لابقلع جانا قال الرافى و ايه لغيره والقياس | 
| عدم الفرق وفرق فى المطلب بأنه هئابتى فى ملكه ولمينى باق عاله لايزال فلا غرم حلاف البناء |) 
على ل المعير بقاع فيغرم أرش النقصءوأوضحه الشيخ أن الأولىأن يغرق بن الرجوع | 
| هناك يترتب عليه القلع وهو خسارة فم جز الرجوع انا حلافه هنا لايرب عليه خسارة لعدم | 
اقتضاته لزوم سد الياب وخسارة قتحه إعا تترب على الاذن لاءلى الرجوع مع أنْ فتحه لارتوقف ١‏ 
على الاذن و إنما الماوقف عليه الاستطراق ( وله فتحه إذا )ل يستطرق منه سواء (سمره)بالتشديد | 
أى ثقبه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزى أملا كا فى البيان ( فى الأصح ) لأنْ ه رفع جيع | 
جداره فبعضه أولى . والثاتى لالأن فتحه يشعر يبوت <ق الاستطراق فيستدل به عليه | 
وما صححه تيعا لأصله هو ماصححه فى تصحيح التنبيه وهو اد إن ذل ف ]2[ 
الروضة إِنَ الأفقه المنع فد قال فى المهمات إِنْ الفتوى على المواز فقد نقله ابن 07 عن الشافىء ١|‏ 
نع م اورك ف على المفتوح للاستضاءة شباكا أو نحوه جاز حزما 5 نقله الأسنوى وغيره عن جمع || 
(ومن ف فيه بب) أوميزاب (ففتح ا م من بابه الأصلى ( فلششركاله) || 
أى لكل منهم (منعه ) إذا كان " ابه أبعد من الباب الأول سواء أسدّ الأول أءلالأنَ الحق لغيره || 
لاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أمظايل للفنوح “فى الروضة عن ن الإمام وأقر”ه قال ١‏ 
الأسنوى وهو ظاهى وااراد من هو مقابل الباب الأول كا فهمه يوتري والادر يا | 
ولهذا قال الأستوى إن كلام النووى بوم أن الراد الباب الجديد وليس كذلك فانه لوأ ريد ذلك ١|‏ 
لكان النع متفقا عليه حينئذ ( وإن كان أقر ب إلى رأسه وم يسد ) الباب ( أله دم) أى وم 1 
ترك التطرق منه (فكذك) أى لشركائه منعه لأن انضمام الثاتى إلى الأول بوجب زحة ووقوف | 
الدواب فى الدرب فيتضررون به وقيل وز واختاره الاأذرعى وضعف التوجيه بالزحمة بشصر بحهم ١‏ 
بأنّ له جعل داره حماما أوحانوا مع أن الزحمة ووقوف الدواب فى اللكة 3 الاثثقال تكثر | 
أضعاف ما كان قد يع نادرا ا بإب آخر للدار اه ويمكن الجواب بأنْ موضع فتح الباب || 
م كن فيه استحقاق لاف جعل داره ماذ كر (وإن سدّه) أى القديم (فلامنع) » 1 


ذلك كائن أمكنه شراء محل بجعاه مرا و إلا فلا كأ لوباع ل لي ا 
عكنه انحا مر له فان البيع باطلوليس له أن حدث مرا فى الدرن الذى كان إعرمنه إسببخروجه | 
من الباب الا صلى لان إحداثه فيه بعل لهذه الدار الرور من بابين أحدها الاأصلى الذى صار حقا ١|‏ 
ادكه . والثاتى الذى أراد إحداثه 00 ادن فطر بقه أن سترخى من ن له حق فى الدرب الذى ا 
كان عر" منه أولا ولو بمال لاأن الحق لمم فتنبه له ( قوله إلا بإذنهم ) أى انيع أخذا من العلة | 
| ( قوله وهم الرجوع ) أى لكلهم م فما بظهر لان الفاح لبس شريكا ولا بلحقه ضرر | 
عنعهم إذ له إبقاء الباب مفتوحا وإن منع من الرور ( قوله وهو خسارة ) بفتح الخاء م فى || 
الختار ( قوله وله ) أى للغير ( قوله انح كرك ال حلى ( قوله وا! راد) أى من قوله | 
| أو مقابل للفتوح ( قوله الباب الاأؤل ) أى القدم ( قوله وضعف التوجيه ) أى_اتتصارا لمقابل | 
| الأصح ( قوله فلا منع) ظاهره و إن برتبعلى قتحه ضرر لأهل الدرب لكون الل الذى فتحهفيه ا 
| ضيقا!لنسبة للاوّل ولوقيل إنه يكتنع عليه ذلك حيث ثرت عليه الضرر الذكور ل يبعد فلبراجع ٠‏ 


























]| لأنه ترك بعض حقه ووز لمن داره آخر الدرب تقد بابه فما ختص به وجعل مابين الدار 


وآخر الدرب دهليزا قال الأسنو: ى ولوكان له دار بوسط السكة وأخرى باآخرها فالمتجه أنه بجوز | 


| لمن داره هما منعه من تقديم باب التوسطة وتفسير الشيخ ذلك بقوله إلى آخر السكة لأنه وإن 
| كان شريكا فى الجيع سكن شركته سببها كا هو إليها خاصة وقد يديع لغيره فيستفيد ز يادة 


| استطراق صمي غير أنه لاتتقيدكلام الأسنوى بما فسسره به ولوكان له فى سكة قطعة أرض فبناها || 
| دورا وقتسح سكل واحدة بإباجازكا قاله البغوى فى فتاوبه ( ومن له داران تفتحان إلى در بين || 
أ مسدودين) أى مماوكين ( أومسدود ) أى مماوك ( وشارع ففتح باب ) أى أراد قتحه ( بينهما) | 


| للاستطراق (ل نع فى الأصسم ) لاستحقاقه الرور فى الدرب ورفع الخائل بين الدارين تصرف 


| فى مللكه فل جنع حقه وماذ كره الصنف تبعا لارافى والبغوى هو المعتمد . والثاتى المنع ونقله فى || 


ستطراقا فى الدرب الآخر ليكن له وفى الثانية يثبت لللاصقة لاشارع حقا فى المسدود لم يكن لما 
م عم 
لرافى بما إذا سد باب أحدها وفتمح الباب لغرض الاستطراق وعل ما قررناه أن ماده بالمسدود 
| الماوك و إلا فالسدٌ لايلزم منه الملاك بدليلمالوكان فأقصاه مسحد أونحوه كامس وتفتحان عثناة 
| فوقبة فى أوّله لأنّ الدار مؤنثة وحكذاكل فع لكان ضميرا لغائبتين كا فى الدقائق وقد ورد به 





| ( قوله لأنه ترك بعض حته) أى ولاإسقط حقه من القدي با فعله فاو أراد الرجوع للاستطراق 
| من القد وسدّ الحادث لممتنع ولو باع الدار الث-تملة على ماذكر لآخر قام مقامه فله الاستطراق 
!| من القديم مع سد الحادث لأنَّ الدار اتتقات إليه بتاك الصفة فلا تغير لأن الممر مشترك فى الأصل 


ا وهوعين واللك فى الأعيانلايزولإلا كز ينلوهولم بوحد هنا فتنيه له ولاتغتر عاقاله بعضهم من خلافه ا 


| (قوله من تقديم باب ) أى لهة صدر الدرب (قوله بمافسره به) أى منقوله إلى آنخرالسكة بللافرق 
| بين التقدب إلى آخرالسكةوأدناها حي ثكان مع فت الأول والاستطراق منه (قوله لغرض الاستطراق) 
|| قد يوم أن هذا ليس قيدا لحل الخلاف وليس عرادا (قوله وعلم مما قررناه ) أى فى قوله أى بماوك 
|| ( قوله وجوّز ابن فارس فيه) أى فىكل فعل كان ضميرا ال1( قوله فصالحه أهل الدرب )أى على 
| قتحه ليستطرق منه ( قوله يمال صح) أى و يوزع امال على عدد الدور ثم بوزع ماخص كل 
| بستغلى عدد رءوس ملاكه فما يظهر ثم رأيت بهامش نسخة قدعة خط بعض الفضلاء مإبصرح 


]| ما قلناه .بل ساقه مساق المنقول ولوكان فالدرب .هئ إستحق المنفعة ,شحو إجارة فلا بدّ فى جواز || 


|| الفتتح من رضاه ولا ثثىء له من المال المأخوذ فما يظهرز ولوكان فى الدرب داز موقوفة فالأقرب 


لروضة عن العراقيين عن المهور وجرى عليه ابن القرى لأنه فى الأولى ,ثبت لكل من الدارين || 
ذلك ) أى التقديم (قوله 


فى جر بان الخلاف كا اقتضاه كلام المصنف أبق البابين على حالما أمسدٌ أحدهما وإن خصه | 








| أن كاحسا سذرق لب ارفك ولت فى وار ذلك ون رطا هن له الولانة عل لوقف ورحتا | 
كما الصرركه ره د 50 الكت ارق 4 ع3 ا 


) قوله وتفس.ير أاشيخ 


غير أنه لابتقيد كلام 
الأسنوى ها فسره به) 
أى بل حرى فما إذا قتتح 
نابا أدتى إلى رأس الدرب 


لسماع فى قوله تعالى - عيئان تحر بإن » وأن ات اد الول عدا 


]| فارس فية الياء التحتية ( وحيث منع فح الباب فصالمه أهل الدرب ) أى المالكون بأن || 
| لا بكون فيه نحو مسجد ( بمال صم ) لأنه اتتفاع بالأرض بحلاف إشراع الجناح لأن المواء || 
ا لابباع منفردا لأنه تابع فان صالموه على رد الفتح بمال ميصح قطعا وحيث صح فان قذّروا | 


الذى يظهسر من كلام 
الشارح لكن هذا 
لانوافق ماص من أنالمنع 
حينئدك إعا هو لمن دنه 


| و بين رأسالدرب ( قول 


لفل روحيق مم لدم 
الباب ) أ أن أراد 
المطرق + 











( قوله لبعضى أهإه 


ولغيرمم ) بدل من قوله | 


لمالك جدار ٠‏ 


وإن أطلقوا أوشرطوا التي دكان بيع جزء شائع من الدرب له 


للاستطراق مدّة كان إجازة 
وينزل متزلة أحدهمكا لوصالح رجلا على مال ليجرى فى أرضه ماء مهر فانه يكو تمليكا لمكا نالنور 
لاف مالو صالحه يمال على فتتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه فانه وإن صح لاعلك شيا || 


من الدار والسطح لأنْ السكة لا تراد إلا للاستطراق فرئياته فيها يحكون نقلا للاك وأما الدار 
| والسطح فلا يتصد مهما الاستطراق و إجراء الماءأما إذاكان بالسكة مسحد أو نحوه كدار موقوفة || 


على معين أو غبره فلا يوز ء إذ البيع لاإنتصوّر فى الموقوف وحةوقه قاله الأذريى وابن الرفعة || 
ا ا ار ل ا ا ل )0 


| لمالك جدار ( قتح الكوات ) لبعض أهاه ولغيرهم وهى بفتعح الكاف أفصح من ضمها الطاقات 


وفتسح شباك ولو لغير الاستضاءة لأنه تصرف فى ماسكه ولا فرق بين أن ,شرف على حريم جاره | 


ا أولا كا فى البيان عن الشيخ أبىحامد لعكن الجارمندفع الضررعنه ببناء سترة أمام اللكوة و إن | 


تضرر صاحبها بمنع الضوء منها أو النظر » ولأنْ صاحبءا لو أراد رفع جميع الحائط لم نع منه | 


| فتقييد المرجاتى با إذاكانت عالية لابقع ا را | 
|| لما غطاء أوشباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت و إن كان فانحها من أهله خلافا السبى 


الستأجر لما إنكان ( قوله أما إذا كان ) محترز قوله أى اللالكون بأن لا يكون فيه نحوا1 | 
(قوله لا على الفقيه ) يشير إلى أنماخص الوقوف من الأجرة إنكان قدر أجرة الشل وفيه 

مصاحة صح و إلا فلأ اه سم ونقله عن حج عن شرح الإرشاد ( قوله فتح الكوات ) عبارة || 
الختار السكوّة بالفتسح ثقب البيت والمع كر لكك مدو ومصرر وإلكر ة بإلغم لغة وجعها | 
كوى اه ومنه بعل أن ما سلكه ااصنف من جمعه جمع تصحيح لا بتعين فيه (قوله منعت ) || 
أى حيت لاإذن كا هو ظاهى و إن لحصل بذلك ضير لأهل الدرب بوجه لأن المواء مشترك 
والمشترك لايتتفع به بير إذن من الششركاء وليس من الاذن اعتياد الناس فتح الطاقات الى | 


| لماغطاء والشبابيك ال لما ذلك من غير معارضة . 


حادئة ‏ وقع السؤال بما صورته : ماقولك فى أما كن موقوفة من واقف واحد على 
قر بات وخبرات عينها بكتاب وقفه وفى أخد الأمكنة المذ كورة مكان وضعه الواقف متميزا عن 


| غيره و بارزا وفيه شباك لاضوء والمواء ثم إن الناظر على الوقف أجر المكان الذكور لشخص 


بأجرة المثل ثم إن شخصا استأجر مكانا من جماة الوقف ملاصقا لكان اللذ كور و يريدإحداث بناء 
سد الشباك و ينقص أجرة المكان الدى هو به فهل له ذلك أو ينع منه قهرا عليه حيث كان 


الكل وقفا واحدا . وأجبت عنه بما صورته : الجد لله لا جوز للرجل المذكور البناء المترتب || 


لل شاك ل كر كا ف كن 1 كر للك كر لطن لقن اه اك 


| الشمس الرملى ففشرحه على المنهاج فى كتاب الوقف قال السبى والذى أراه جواز تغيئر الوقف | 


بثلائة شر وظ وذ كر منها أنيكون ف التغينر مصاحةالوقف واليناءق هذه الصورة لامصلحة فيهبل || 


| فيه إضرار فيمنع و بأثم هو ومن يعاونه عخالفة ما قصده الواقف ء ولا نظ رلما بحدث فى المكان || 
الى ب أن فل بالا ته ين راد 1 كك )ا كان يلت لان عل حارف 2 ع لاف | 
/ 





ا مع أن الزيادة الآن إنما يعود أثرها على المستأجر لاعلى الواقف وأما مادمرحوا به فى باب الصاح ا 




















ا (والجدار ) الكائن ( بين المالتكين) لدارين ( قد يختص به) أى علسكه (أخدها) و يكون ساترا 


| لاخر قط ( وقد إشتركان فيه فالختص ) به أحدها ( ليس للاآخر ) ولالغيره الفهوم 
| بالأولى تصرف فيه بما يضر مطلقا فيحرم عليه ( وضع الجذوع ) أى الأخشاب وضع جذع 
واحد (عليه بخبر إذن) مالكه ولا ظنّ رضاه (فى الجديد ءولا حبر المالك غليه) لبر «لاضرر ولا 
]| خرارفى الاسلام» وخبر ابن عباس «لا كل لارى* من مال أخيه ل ما أعطاه عن طيبت نفس » 
]أ وقياسا على سائرأموا اله . وأما خبر الصحيحين الدى استدل بظاهره القسدي القائل >وازالوضع من 
ا غير إذنه وأنه ليس له منعه وهو دلا عنعن 1 جارة أن ريضع خشيه فى حداره)» . فأجيبعنه بأنه 
مول على الندب لقوة العمومات المعارضة له ويؤيده إعراض من أعرض فى زمن ألى 
| دربرةو أن الشمير فى جدارة لخاره لر به أى لاعنعه أن يضع خشيه فى جدار نفسه وإن 
| تضرر به من جهة منع الضوء والمواء ورؤية الأما كن الستطرفة ونحوها و يتأيد بأنه القياس 
| الفقهبى والقاعدة النحوبة فانه أقرب من الأول فوجب عود الضمبر اليه وللقديم شروط أن 
لاحتاج مالكه إلى وضع جذوعه عليه وأن لا يزيد الجار فى ارتفاع الحدران ولا ببنى عليه أزجا 
| ولا ضع عليه ماإيضره 3 


| من أنه لاعنع من سد الطاقات والشبابيك و إن منعت الضوء والمواء على الار ولاامن فتحها وإِنْ 
| أذت إلى الاشراف على حرم غبره ف-له كا هو فرض كلامهم فى االك وعلاوه بأن التصرف فى 
| الكوات و أراد رفع الجدار من أصله لم يمنع فكيف ,نع من التصرف فى بعضه والله أعم (قوله 
| والجدار الكائن) بين به أن قول الصنف بين الل متعاق بمحذوف صفة لاجدار ( قوله لدارين) أى 
| مثلا (قوله لخبر لاضرر ) قدمه لعمومه (قوله مال أخيه) هو جرى على الغالى و إلا فالذى كذلك 
| ( قوله عن طيب نفس ) رواه الحا © بإسناد على شرط الشيخين فى معظمه وكل منهما منفردا فى 
بعضه . أقو ل : الراد بشمرطهما الرجالالذين اتفقا فىالرواية عنهم وشرط البخارى من انفرد بالروابة 
ا عنهم عنمسم وشرط مسل من انفرد بالرواية عنهم عن البخارى اه شيخ الاسلام فى شرح الألفية 
| بالمعنى فابراجع .وأما ما اشتهر من أن المراد بشسرط البخارى ماهو معروف عنه من اللقى والمعاصرة 
| و بشرط مسل العاصرة دون الت فلاتصح إرادته هنا لأن شرطهما حينتذ متباينان فيفوت قولهم 


| فى بعض الأحاديث إنه على شرط الشيخين و بعضهها إنه على شرط البخارى و بعضها إنه على شرط 


| مسل (قوله وهو ) أى الخبر ( قوله أن يضع خشبه ) روى تالافراد ومنوّنا والأ كثر بالجع مضافا اه | 


| >لى (قوله من أعرض) أى عن العمل بهذا الحديث الستدل به القديم (قوله إن تضرر به ) أى 
|| جاره (قوله المستطرفة) بالطاء الهملة أى المسئة وعمارة المصباح والطرفة ماإستطرف أىماستملح 
واجتمع طرف مثل غرفة وغرف وأطرف إطرافا جاء بطرفة اه و وز كونه بالظاء المعجمة من 
| الظرف عدتى الحسن (قوله و يتأيد ) أى قوله و بأن الضمير ال (قوله أزجا) قال فى المصباح البيت 
!| بن طولا وأزجته تأز بحا اذابنيته كذاك ويقال الأزج السقف وسيأق فى كلامالشارح أندبطلق 
| على كيفية السقف والمراد بها العقد (قوله ولا يضع عليه مايضمره) هذا قد يغنى عن قوله ولا بنى 


ا دارع لأن وجه المنع من الأزج ضرره . 





(قوله وللقديم: شروط 
ال) ينبغى أن ©>ررهذه 
الشر وط فان 1 فهمها 
دعو بة ومخاافة لمافى 


القوت فلبراجع . 














( قوله ومحل ما ذكره 


الصف اذا وحعت اولا |[ . 0 37 0 ا 
1 5 00 | الجذوع من غير إذن ش ركه قال الاأذرعى وامتبادر من إطلاق الشيخين وغيرها أنه لا فرق بين ١١‏ 
ادق 21 ) فية اق 3 أ 0 3 3 ِ / 
0 .' || الجدار الخختص والشترك أنه لاتجوزله اعادة الحذوع إلابإذن جديد على الاتصح ويشبه أنيكون | 
لصعسمت ابدن مر 0١|‏ 3 1 
|: ماقاله القفال وجها ثالثا ومحل ماذ كره الصنف اذا وضعت أوّلا باذن فلوملكا دارين ورأنا أ 


ا عر الطدار ال لتر كس ردت ان ل ل ل ا ا 000 
ع ير لان فليس له منعه من إعاد دوع بلا | 


دك 2 لقره عل 
كلام المصنف فى الوضع 


باذن ال (قوله ولو أراد 
صا< الخائط نقضه) أى 
الجدار الذى ل يعم أصل 
وضع الجذوع عليه . 





ا نان حكون الارض اله بف عله ون لاكاك شيئا من حدران البقعة الى بر.يد أن سقفها ا 


أو لاءاك إلا جدارا واحدا ولا فرق على القديم بين أن يحتاج إلى فتمح شىء فى الذائط لتدخل فيه || 


| الجذوع أملا صرح' به الماوردى وابن الصباغ وغيرها لأن رأس المذع سد النفتح ويقوىالجدار | 


حلاف فتح الكوة وحوها فانه لاجوز وقوله ولا تبر امالك مفرع على الجديدك قاله النكت | 


ا جيبا به عن قول المعترض أنه يغهم أنه زوم به وأنالقواين إنما ها في المواز ابتداء وليس كذلك ١١‏ 
| فلوحذفهكان أولى وفرض الصنف الخلاف فى الجداربين المالكين قد برج الساباط اذا أراد || 
| بناءه على شارع أودرب غير نافذ وأنيضع طرف الجذوع على حائط جارة القابل فانه لاجوز إلا ا 
| بإلرضا قطعا ا قاله اللتولى وغيره لأن هذا الجدار ليس بين مالسكين بل بين مالك وشارع ( فاو || 
رضى) امالك بوضعجذوع أو بناء على جداره (بلاعوض) وقلنا بعدم الاجبار (فهو إعارة) لصدق ١١‏ 


ا حدها عليه و ستفيد بها الستعير الوضع مرة واحدة <ى لورفع جدوعه أوسقطت بنفسها أوسقط | 


الجدار قيناه صاحيه مّلِك الآلة يكن له الوضع ثانيا ففالأصح لأنْ الاذن إنما تناول صرة ولو وضع || 
أحد مالسى الجدار جذوعه عليه باذن شر كه ثمانهدم ذلك البناء فى فتاوى القفال تجوز له اعادة || 


ابتداء أماإذا وضعت أوّلا || خلاف لاثأنا حكننا بأنه وضع بحق وشككنا فى الوّز للرجوع ولو أراد صاحب الحائط نقضه فان || 


(قوله وأنتكون الائرض) أىتسكون الائرض الت بسكن فيها الباتىله حلاف مالوكان مستعيرا | 


أومستأجرا فلا بر جاره على تمكينه من البناء (قوله ف الا'صس) أى الراجح وعبر عن هذا المعنى || 
حج بقوله خلافا لمافى الا”نوار وهو يشعر بأنه ليس خلافا بين الا”سحاب (قوله ولووضع) ذ كردهنا | 


| لمناسية ماقبله و إلاافحله عند قولالمصنف الآتى وأما الجدار المشتر كال (قوله من غير إذن شركه) || 
]| مفهومه أنه لوكانمختصا بغير واضع الجذوع لز إعادتها إلاباذن فيكون مفصلا بين المشترك وغيره || 
فهو ثالث يقابل كلا من القائلين بالمنع مطلقا أو الجواز مطلقا ( قوله إلاباذن جديد ) معتمد | 
| (قوله على الجدار ) أى وهو مختص مالك إحدى الدارين ( قوله فليس له) أى صاحب | 
ْ الجدار ( قوله منعه ) أى الآخر ( قوله وشككنا ال ) أى ولاشك فى ذلك لم تحمله على أنه ١‏ 
ا وضع بالاعارة والا لامتنعت الاعادة لما مص من أنه إذا أذن له فى الوضع بلاعوض ثم اتهدم || 


الجدار وأعيد ليس له وضع الخشب إلاباذن جديد و يِوْ بده ما سيأتى بعد قول المصنف ولوكان || 


| لاأحدها عليه جذوع ال هنقوله والاأوجه أنه لاقلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم ال ( قوله صاحىب || 


الحائط ) أى فما لوملسكا دار ين ورأنا ال و حتمل أنه مستأنف وهو الا ولى لان هذا ال ا 
دك 1 01 

















ا 0 00 اللو عاسيل و إلا مكنذا 00 50 الروضة ل (وله 55 قبل البناء عليمم أ ا 
| قطعا ( وكذا بعده فى الأصح ) كسائر العوارى . والثاتى لارجوع له بعد البناء لأن مثل هذه || 
| العاربة إعا يراد بها التأبيد فأشبه ماإذا أعارالدفن ومارجحه نيعا 3 والروضة هنا هوالعتمد ْ 
ا عكن المع بين كلامى الرافى | 

| فانه لم تعرض هناك لمنع الرجوع بل قال وقد يستحق غير المالك المنفعة لا إلى غابة كا إذا أعاره | 
| جداره ليضع عليه الجذوع فلعل ماده أنه لابشترط ببان الدّة ( وفائدة الرجوع تخييره بين أن أ 


و إن قال الرافى فى شرحيه فى الكلام على ديبع الشحر خلافه » و » 


نبقيه) أى الوضوع ( بأجرة أو يقلع ذلك ويغرم أرش نقصه) وهومابين قيمته انما ومقاوعا | 
كا فى إعارة الأرض للبناء قلا ولا تحىء الخصاة الثالثة وهى القلاك بالقيمة لأن الأرض أصل | 


ا خاز أن يستتبع البناء والجدار تابع فلايستتبع »كذا قاله البغوى هنا ء ولاتخالف ما ذ كر هنا 

|| مايأ فى العار بة من أنه لو أعار الشريك حصته من أ أرض البناء ثم رجع لاإبمكن من القلع مع 
ارين لمافيه من إلزام الستعير تفر بغ ملكه عن ملسكه لأن الطالبة بالقلع هنا نوجهت إلى 
ا ماهو علك المعير جما شه وإزالة طرف 2 ن ملك الستعير حاءت 0 بق اللازم حلاف الخصة من 
الأر. ض فنظير ماهناك إعارة الجدار الشترك ( وقيل فائدته طلب الأجرة فقط ) فى المستقبل لأن 
ضررالقلع يتعدذى إلى خالص ملك المستعير إذ الخذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدارلانستمسك 
على الجدار الآخر والغمرر لابزال بالضرر ( ولو رضى بوضعالجذوع والبناء عليها بعوض ) وقانا 
| بمنع الإجبار ( فان أجر رأس ا دار للبناء ) عليه ( فهو إجارة ) كسائر الأعيان الى تستأجر 

١‏ إلنافع لكن لاإشترط فيها بان لذ لذأنه عقد برد على المنفعة وتدعو الجاحة اك دوامه 0 إلشترط 
| فيه التأقي تكالنكاح قال الزركشى نعم لوكانت الدار وقفا عليه مثلا وأجره فلابد من بيان المدة 





|| قطعا ء ذكره القاضى الحسين واعتتمده الزرك ركثى لامتناع شائبة البيع فيه ( وإن قال بعته للبناء || رجوع الضمير للقاضى 


|| عليه 1 بعت حق اليناء عليه 0 أن هذا العقد فيه شوب 3 ) لكو نه مو بدا (وإجارة ) || ( قوله لامتناع شائبة 


(قوله 00 إعادة 0 6 دن التفرقة ا مها وضعت بعوض 1 ولا ( قوله فأشيه ما إذا ١|‏ 


ا أعار للدفن ) أى فانه ليس له الرجوع إلا بعد الاندارس لليت ( قوله فانه ) الفاء تعليلية (قوله 


]| أنه إذا عقد بشىء ابتداء لد م عنه وبجورف الأحرة أن تقذر دفعة كأن يقال أجرة 


| مثل هذا غير مقدرة عدة ]| وأن تجعل مقسطة على الشهورأخذا 08 31 عن بر فى أنه وز 


١‏ أن نجعل الأجرة كل 05 كا فى ارا ( قوله 3 مابين قيمته قانما) لق القلع أ 


ْ 00 ذ كرهف باب العارية (قوله ولاخالف ماذ ك أرهنا) أى من قول المصنف أو يقلع 


| ويغرم أر: ش نقصه (قوله و إزالة الطرف) أى طرف الجذوع ( قوله إعارة الجدار ) أى لاالختتص ١‏ 
| به أحذها ( قوله ببان المدة ) أى ولابيان تقدير أجرة دفعه فيك أن يقول آجرتك كل شبر ,كذا أ 


ويختفر الغرر فى الإجارة م اغتفر فى المعةود عليه و يصي ركاخراج المضروب » قاله شيخنا بر اه سم 
ا عل منويج ومن ذلك الأحكار الموجودة عصرنا فيغتفر الغرر فيها ( قوله وقغا عليه مثلا رع له 


1 ان (قوله 0 7 ادر أى و بعدانقضاء المدة غبرالآذن بان ترقيته نه بالأجرة 








(قول اللمصدف قبل 
اليناء عليه ( أى على 
الجدار أوالموضوع عليه 
كاذ كره الشهاب ححج 
ولاإيضر على الأول كون 
الكلام فى الجذوع (قوله 


| لأن المطالبة بالقلع هنا 


ال ) كان الا ولى تأخير 
هذا عن القيل الآى 


| تعليله لاأنه جوات عنه 
!| (قولهواعتهدهالزركشى) 


إعالم لضمر لثلا شوم 


الببع ) صريم فى أن 
هذه الإجارة فيها شائية 


| ببع وإن اقتضت مقاباة 
١‏ الموضوع أجرة ) أى فلو اختار الإبقاء با ده هل له الرجوع بعد ذلك وطا ب القلع وغرامة | ا 
الأرش أم ملا فيه نظر والأقرب الثانى لأنّ موافقته على الأجرة عنزلة ابتداء عقد الإجارة ان ا 














0 قوله ولوكا 
تأقيتها ( قوله انعقد 
إجارة قطعا) اعم أن 
ما اقتضاه كلام الشارح 
كالشهاب حج من الصحة 
بلفظ البيع غبر ماد كا 
ثيه عليه الشهات 0 


وإلا لناى ماقالوه ه منأن 
لإجارة لاتصح يلفظ 
البيع » وعبارة شرج 
إروض : وإلا أى وان 
ات ررقف صا ياك 
ويتعين لفظ الإحارة 
تبت ( قوله فيجوز 
قطعا ) أى كا أنه إذا 
باعنه للبناء رصح قطعنا 
لذى هو مسثاة الآن إذ 
الخلاف فيه إنما هونى 





أنه ينعقد بيعا أو إجارة 
محضين أو بيعا فيه شوتن 
إجارة وإيماقيدهنا 
تقوله قطعا. لأجل حكاد 

الثلاف فى الذى بعده : 
فا اضضل أن المسئاة لها 
ثلاثة أحوال لاأنه إما أن 
ع للبناء أو يشرط 
عدم البناء أو سكت 
فيصح ف الاأوايين 
قطعا وف الثالثة الخلاف 
الآتى ففهوم قول المان 
للبناء عليه فيه تفصيل 
0 اشن 
وعدمه كا عرفت ( قوله 
وقول بعضهم ) من 
مقول الدقائق ( قوله قال 
السكى ال) هواعتراض 


ن إجارة محضة لاشترط 


له 


1 1 نالستحق به متفعة فقط إذ لاعلك الشترى فيها عنينا 1-7 إجارة حضة 0 تأقيتها 1 دعا ا 
نا للك ران الجدار صاحب الجدوع : والثاى أنه إجارة حضة .واغتفر فيها التأبد للحاحة 


0 برد عليه أنه فى السكلة لك قبل هذه إحارة محضة ة وم شترط 


١ كسوادالعراق ورد بأمها لاننفسخ يناف الجدار فانه يعود حقه بإعادة الحدار وفاقا . والثالثأنه بسع‎ ١ 
| » عاك به المشترى رأس الحدار هذا إذا لم يقدر مدة فان قدّر انعقد إجارة قطعا قاله شارح النعجيز‎ | 
وتحرى الأوجه فما لوعقدا بلفظ الصلح أيضا كا فى الكفاية واحترز بقوله للبناء عليه عما إذا‎ 

باعه وشرط عدم البناء عليه فيجوز قطعا و ينتفع به فما عدا البناء وكذا إن لم يتعرض للبناء فى | 
الأصح قله الماوردى وشوب قال فى الدقاثق إنه الصواب » وقول بعضهم شائبة تصحيف واعترضه || 
الأستوى أنه لامدخل التصحيف هنا وضوانة الجر يف ٠‏ قال الى © ولايطررل وه التشحيفا || 
قلاف السب لاطا و اق عن نوقلي ريو الراك ذضا افاي اب عا فتن نيا ١‏ 
صواب ( فاذا بنى ) بعد قوله بعته للمناء » أو بعت حق البناء عليه ( فليس لمالك الحدارنقضه ) 
| أى نقض بناء الشترى (حال) أى لاجانا ولامع لطا درن لاستحقاقه دواء البناء بعقد لازم » ١|‏ 
انعم إن اشترى مالك الجدار حق البناء من المشترى جاز الششراء كم مرج به 1 وأبوالطيب ١‏ 
وحينئد د يمكن من الخصلتين اللتين جوّزناها له لوأعار . واستشكل الأذرعى ماقالاه منصحة هذا ١|‏ 


الشراء » وسكت المصنف كلرافى عن تمكين البائع من هدم حائط نفسه ومن منع الشترى أن 


دبنى إذا لم يكن قد بنى ولاشك ك قاله الأسنوى فى عدم الَكين منهما ( واواتهدم الحدار فأعاده 
ماللكه) باختياره ولايازمه ذلك فالخديد مطلقا سواء أهدمه المالك عدوانا أم أجنى ( فلامشترى ١‏ 
إعادة البناء ) بلك الآلة أو عثلها ء لأنه <ق ثابت له » وكا للمشترى إعادة البناء كذا له اإتداؤه | 


والقلع مع غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه. أما إن كان مايدفعه من غلة الوقف ١‏ 
| فلابحوز بل نتعسين التبقية بالأجرة » وكذا لواتتقل الحق من بعد الآذن يتعين التبقية بالأجرة ١|‏ 
( قوله انعقد إجارة ) ولابنافيه قوله بعتتك لأنه لما عقبه بقوله لحق البناء عليه دل" على أنه لم يرد || 
به حقيقة البيع ( قوله بلفظ الصلح ) أى بششره طه من كونه على | قرار وسبقخصومة ولول تكن || 
| عند القاضى ( قوله فيحوز قطعا ) قضية قوله قطعا حر اقل خلافا » والفهوم من قو 

نه بيعامشو بإبإاجار: ة أوإجارة | 
| محضة أو ببعا محضا ( قوله إن لم يتعرض للبناء ) أى أن اع وأطلق ويتتفع به فما عدا البناء ١|‏ 
ولعل وجهه أنه لما كان البناء حتاجلبيان صفته بالأمورالانية لم تنزل حلة الإطلاق عليه وإلافقد | 


اك هذا العقدفيه شو اخ أنه صعيسقطعا وإعا الحلافى ٠كونه‏ 


| يقال مقتضى الاطلاق أن تفع راض الخدار سار وجوه الاتتفاع ( قوله قال السكى ) خبرقوله ا 
وقول ( قوله إيشات) أى آلة ات ب الح (قوله 8 فكل منهما) شوب وشائية (قوله مالك الحدار) 1 
| ومثل ذلك مالوتقايلا فما يظهر ( قوله <ق البناء ) أى بعد البناء عليه دون الجذوع ( قوله || 
| وحينئذ بتكن ) أى مالك الجدار (قوله من الخصلتين) وها القلع وغرامة أرشالنقص والنبقية || 
بالأجرة (قوله واستشكل الأذرى) لم يبين مااستشكل به (قوله فى عدم المسكين) ظاهره وإنكان | 
| مستهدما وقياس ماص فالعار ية جواز هدمه حينئذ إلاأن يغرق بقوّة حق الباتى هنا ببذلالعوض ١‏ 
وضعفه ثملعدم ملسكه للنفعة لكن الأول أظهر لأن منعه من الهدم قد يِوْدّى إلى تلف ماله (قوله | 
ولابازمه ذلك) أى الإعادة (قوله سواء ء أهدمه) بيان لمعنى الا طلاق (قوله المالك) لس تقيدبل مثل 





| اللآك الموقوف ولومسحدا فى عدم ازوم ! لكي إذا | تعذى الت انيه الإعادة وك 0 التفاوت | 




















إن / يكن بى واولم ينه ه انالك ة تأراد ماحب ا إعادته من ماله 1 عله . قال الاسنوى 
كان له ذلك صرح به جماعة وقال الس إنه قضية ة كلام الأصحاب وفهم من كلام الصنف. 
عدم الانفساخ بالانهدام » وقضية تعليل الرافعى اختصاص ذلك يما إذا وقع العقد 7 البييع 
ونحوه . فأما إذا أجر إجارة مؤقتة فيجرى فى انفساخها الخلاف فى انهدام الدار الستأجرة هل 
وجب الفسخ ومن هدم السفل من مالك أوغيره طولب بقيمة <ق البناء على العاو الحياولة سواء 
ل الأعلى أم لا مع غرم أ أرش النقص إن كان قد بنى وهومابين قيمته قائما ومهدوما » فا نأعيد 
السفل 9 القيمة لزوال الحياولة وله البناء إن لم يكن بى 
اهادم أحرة البناء لمدة الحياولة . قالالامام : لأن الحق عل التأسد وماتقدّرلا نحط مما لايتناهى 

قال الأسنوى : وفى كلامه إشارة الىالوجوب فما إذا وقعت الإجارة على مدّة والتجه عدم الوجوب 
لأن وجوب الأجرة للحياولة اما محله عند قيام العين ولم بصرحوا بوجوب إعادة الجدارعى مالكه 
وينغى أن يقال إن هدمه مالكه عدوانا فعليه إعاذته و إن هدمه أجنى أومالكه وقد استهدم لم 
بحب سكن يثبت للشترى الفسخ انكان ذلك قبل التخلية » وقد مي" أن الأصح عدم وجوب 


فلا اعتراض عليه ( يشترط بيان قدر الموضع المبنى عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وك 


وكيفية السقف الحمول عليها) هل هو من خشت أوأزج » وهو العقد المسمى بالقبو» وه 
وليف ول عليها ) هل هو من <َشْب اوازج » وهو بوء وهل 
هو بالقصب أو بالجريد لأن الغرض تاف بذلك » ولابكترط ذ كر الوزن فى الأصح ولوكانت 


الإلات خادرة كفث مذاهدةها عن وصفيا ٠‏ 


بين قيمته قانما ومهدوما فتنبه له (قولهكان له ذلك) أى و كون الحدار ملكا له نقضه مقشاء 
| كا بأتى فى الجدار الشترك اذا أعاده أحدها با لة نفسه وله بيعه أيضا لمالك الأس” ولغيره » وقوله 


إنه قضية كلام الأصحاب هو العتمد ( قوله اختصاص ذلك ) أى عدم الانفساخ ( قوله هل 


بالانهدام و إن عقد بافظ الإجارة نظرا لشوب البيع » لكن قضية مانقله عن الأسئوى فى قوله 
الآتى فال الأسنوى و ىكلامه إشارة الى ال عدم الانفنساخ فما اذا قدّرت عدة أيضا » هذا وفما 
فهمه الاأسئوى 
هدّة ( قوله الحياولة ) أى ويحوز له التصرف فيه حالا فان أعيد السفل رد بدله ( قوله قاما ) 
أى مستحق الإبقاء (قوله أجرة البناء) أى لايغرم أجرة مامضىقبل إعادته (قوله عدمالوجوب) 


شرح الروض ( قوله 0 الفسخ ) لعل الراد الانفسا” 
التخلية كان الراد بالفساخ <قيقته معنى أنه رشبت لإشترى الخيار بين الفسخ والإجازة ( قوله وقد 


م أن ال) ) معتمد (قوله مطلقا) أى سواءكان الحادم المالك أوغبره (قوله عن وصفها) أى فى 
دان صفة السقف «الخيرال - عليه ا به الآلة إذا كانتخشيا تثى عن : وصفه بكونه أزجا أوغيره . 





وإعادته إن كان قد نى.ولا إلغرم | 


إعادته مطلقًا ( وسواء كان الإذن ) فى وضع البناء ( بعوض أوغيره ) ومأن هذا لغة صحيحة 


أى كبفية الحدران أهى حوفة أم منضدة وهى ما التصق بعضها إلى بعض من حدر أوغيره | 


بوجب الفسخ ) أى والراجح أنه بوجبه أى فكذلك هنا وخرج مالوم يقدر مدة فلا ينفسخ | 
منكلام الإمام منعدم الوجوب نظرا مواز أن الإمام قائل بالانفساخ اذا قدّرت | 


أى سواء كانت الدّة معينة أملا ( قوله وينبغى أن يقال ) نقله حج عن بحث شيخ الإسلام فى | 
اخ والسكلام مفروض فما اذا جرى بافظ | 
البييع لأنه الذى بنفسم بالاتهدام فيثل الفنشن ١‏ أنا اذا وقع بافظ الإجارة أوكان الاتهدام بعد | 





( قوله فأما إذا أجر إجارة 
مؤقنة) سكت عن غبر 
المؤقتة والظاهر أنها من 
النحو المذكور فى قوله 
بلفظ البيع ونحسوه ثم 
2 ادف 
صرحة فما ار له 
( قوله وم بصرتحوا ا 

هذا كلام شيخ الإسلام 
فى شرح الروض وتعقبه 
الشباب حج بأن كلام 


الدارى التريج) 0 5 














( قوله والبحث الأخير ) 
يغنى قوله بل ينبغى ال 





51 


( ولو أذن فالبناء 1 اك ا قدر خل البنا ( عن موضعه وطوله وعرضه لأن الأرض || 
أ تحم لكل ثىء فلا خلتف الغرض إلا بقدر مكان البناء . قال الأذرى وغيره : وسكتوا عن حفر || 
امات 220 اط 5 الاخلوفت ا به فان المالك قد حفر سردابا أو غبره || 


|| تحت البناء لينتفع بأرضه و عنع من ذلك مزاحمة تعميق الأساس بل ينبغى أن لايصح إبجاز 

|| الأرض للبناء عليها ولا بيع البناء فيها إلا بعد حفر الأساس لبرى ما يؤجره أو يبيعه أو ينيع 

| حقوقه . اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة 0 أن حفر للمناء أساس أو يكون البناء 
خفيفا لاحتاج إل أعلى والحك الأخير ع1 اذا در لل عل الأساسلافما إذا أجره الأرض ا 

|| لينى عليها و بين له موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل ( وأما الجدار || 

| انشترك ) بين اثنين ( فليس لأحدها وضع جذوعه عليه بغير إذن ) ولاظنٌ رضا ( فالجديد) 


هذان القولان ها السابقان فجدار الأجنى وقد مس" توجيبهما ( ولبس له أن يد فيه وتدا) |) 
بكسر التاء فيهما ( أو يفتح ) منه ( كوّة بلا إذن ) كبقية الشتركات وكذا لاير بالكتاب 
بترابه إن لم بعل رضاه ككل مايضايق فيه عادة فاِن أذن » 


(قوله ولو أذن ف البناء على أرضه) قال حج بإجارة أو إعارة أو بيع اه (قوله وطوله وعرضه ) || 
أى ول يجب ذ كر معكه وكيفيته اه حلى و حج وعليه فاو شرطا قدرا من السمك كتشرة | 


أذرء مثاد فيا سس الققد. 2 الزن يلك لظ ط زر طن لفة مطلنا آر د الم زا 
رع مثلا فهل لصح وب العمل ١‏ و بطل وصح ا 
ويلغو الشرط فيه نظر » ولعل الأقرب الثاتى لأنه شرظ الف مقتضى العقد فان مقتضى بيع || 


م الأرض ل يتصرف فيها الشترى يما أراد فشرط خلافه سطله » و حتمل أن يقال بالأولى وهو | 
ا مقنضى قول المحلى وحج ول يحب ذ كر سمكه أن المتبادر من نق الوجوب جوازه » ولا معنى | 
| لجواز ذ كك لم أن ماذ كر بيع جزء من الأرض بل هذا إما | 
| إجارة أو بيع فيه شوب إجارة وأباما كان فليس المعقود عليه الأرض من حيث هى بل الأرض | 


لمناء 5 ك1 ١‏ وكان مضا ماله ا من 0 اليك 6 قبل به 0 اغتفروا عدم ! 
ذكره ولا يلزم منه اشتراط عدم العمل به لوذ كر » ومع ذلك فالظاهى الأول ( قوله والبحث | 


الأخبر) هو قوله بل ينبنى أن لايصح إجار الأرض ( قوله فليس لأحدها وضع جذوعه ولا || 


هدمه) فاو فعل بغر إذن شر كه ضمن أرش نقصه ء وهو التفاوت بين قيمته قانما دوا | 
َ ادك 2ه سن ارين وهو لمق ومه> ا 


ولا تازمه إعادته ولس له أيشا البناء عليه بالأولى لأنه 4 كثر ضررا من الجذوع اقتصر || 


| على الجذوع لكونها حل القولين ( قوله بغير إذن ) أى 00 هدم عانا وان كان || 
مانى عليه مشتركا لتعديه . ا 


قائذة كك لو وضع أحد الشر يكين ودع أن شركه دن له فى ذلك م ببقبل منه لأن ١‏ 


| الأصل عدم الاذن و يطالب بالبينة » فان أقامها فذاك وإلاهدم مابناه محانا . ومثل صاحب الجدار || 


وارثه فيقال فيه مانقدّم والفرض أنه عل وضّعه فرعن الورك والا فالاصل أله وضع حدق قاد جام ا 


| (قوله وليس له أن رد فيه ) أى لأنكل جزء مشترك ببنهما لا أن لكل من الشسر يكين الوجه 
|| المقايل لملكه حق بتتصرف فيه . ومن ثم و استهدم من إحدى الجوتين كان كا لو امهدم بككاله ا 


على مابأتى ( قوله ذان أذن ) أى فى وضع الذوع فهو ترز قوله بغير اذن . 

















1 5 د لشسرط أن 00 0 الكرّة و إلا كان علا 
| ذ كره ابن الرفعة . قال : و إذا فتح بالاذن فليس له السدٌ أيضا إلا به لأنه تصرف ف ملك الغير 
| ( وله أن يستند إليه ويسند متاعا لايضر وله ذلك فى جدار الأجنى ) 


!| الحدار » ومثل ذلك 
| بحرم على المانع ذلك لأن هذا مما يتسامح به عادة فالمنع منه حض عناد ( قوله وكسق نبات ال) 
١‏ ل كي ام لك 
ا هنا من ماء مشترك معد لسق ذلك النبات منه منع . وما ص فالأصول والغار أنه لو أراد أحدها 
| السق بماء مماوك له أو مباح لم عنع حيث ل ,يضر بالزرع فلبراجع ( قوله وجب على وليه) أى أما | 
| إذا كان الطاالب ولى” الطفل فلا جب على شربكه الوافقة » وكذا لو طلب ناظر الوقف من شربكه || 
| امالك لات عليه موافقته » وظاهره وان أُدّى ذلك إلى ضياع الوقف ومال الطفل . وأجيب 





وإن منع انالك من ذلك 


إذ النع منه عناد محض » وهو كالاستضاءة بسراج غيره والاستظلال بحداره » وقوله لا,يضر من / 


زبادته ولا بد منه ( وليس له إجبار 0 .كه على العمارة فى الجديد ) ير رزلا حل مال امرى* 


ا مسلم 3 وأما خير «لاضرر ولا ضرار » فخصوص غير هذا » إذ المتنع تتصرر أيضا تكليفه 1 
]| العمارة » والضرر لابزال بالغ رر » و حرى ذلك فى تبر وقناة و ير مشتركة واتخاذ سترة بين ١‏ 
| سطحيهما ونحو ذلك كزراعة أرض مشتركة وكسق نبات كا قاله القانى وغيره ورجحه الأذرعى || 
| (قو له فىمسئاةالعلو ) يعنى 
| اذا كان عاو الدار لواحد 


ا وقول الخورى يلزم إن سق الأنكم ر اتفاقا ضعيف » والقديم ولص" عليه فى 0 والبو بط 1 
| فى مسئاة العاو الإحبار صمانة للاأملاك الشتركة عن التعطيل . قال الزركشى : 


وشعى اتفنيك 


القولين عطلق التصرف » فاوكان لححور عليه ومصاحته فى العمارة وجب على وا : الوافقة . ولا || 
]| يق أن محلهما فى غير الوقف . أما هو فتحب على الشر يك فيه العمارة » فاو قال أحد الموقوف 
|| عليهم لاأعمر وقال الآخر أنا أعمر أجبر المتنع عليها 


لما فيه من بقاء عين الوقف » 


| (قوه جاز) أى ثم إنكان بعوض فلا رجوع له وا نكان بغيره فله الرجوع قبل الوضع مطلقا 
| وكذا بعده لسكن لأخذ الأجرة لا لقلعه مع غرامة أرشالنقص لأنه ششرربك فلا بكافازالة ملكه || 
| عن ملسكه ( قوله والاكان صلحا ) أى وهو لابجوز ( قوله ويسند متاعا) وخرج بالجدار | 
|| الاتتفاع بأمتعة غيره كالتغطى بشوب له مدّة لا تقابل بأجرة ولا ثورث نقصا فى العين بوجه . ومن 


| وكان كل واحد منها لابضر وحملتها تضر : فان وقع فعلهم معا منعوا كلهم لأنه لاص ية لواحد أ 
١‏ . 10 0 
| منهم على غيره » وان وقع مستبا منع من حصل بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال فها أو استندوا | عل الشربك)أى الموقوف 


أيضا ,يقال فى الاستناد إلى أثقال الغير ( قوله و إن منع امالك ) والظاهر أنه 


ن النع أنه لو أراد أحد الشر يكين السق 


| عن ذلك بأنه تحبر الممتنع على اجارة الأرض و بها بندفع الضرر . و بق مالوكان شركة بين 
| محجور عليه ووقف وآعارضت عليه مصلحتاها فهل تقدّم مصلحة الوقف أو الحجور عليه فيه نظر 
| خلاف مالو طاب بعض الوقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتحب عليهم الوافقة حيث كان 
| فيهمصاحة للوقف (قوله أجبر) أى والحال أن الطاب والطاوب منه مشتركان فى الوقف وهم مشتركون 
فالنظرلأنغيرالناظ اك 0 بغيراذن من الناظ اراد 0 


عن الذر وافرا ره 





رلا لاد ارامت 


وطلب صاحب العاؤ من 


| صاحى السفل أن يعيند 
| سفاه لينى عليه فان 
| القولين بحريان فيها كا 


صرحوا به لكن الشارح 


| ل يذ كرها قبل (قوله قال 
| ذلك أخذ كتاب غيره مثلا بلا إذن فلا بحوز لما فيه من الاستلاء على سق الذير يبر رضاء وهو || الزركفى ) وشبقه اليه 
حرام ( قوله لابضر ) أما مايضر فلا وز فعله الا باذن » وعليه فاو أسند ججاعة أمتعة متعدّدة | 
ا من غير حث (قوله تحب 


شيخه الأذرى جازما به 


عليه قر ينة مابعده أى 
والصورة أنْ له نظرا. كما 
لاحن . 














المتنع ) انظر ما صاده 


ل وتات فعاف 6 12 صلم النع قال فى الطاب إنه اللفهوم من كلامهم بلاشك والنقض بكسر النون وضمها 


الروض وشرحه فلتراجع | 


عمارتمهما فنا ) قوا كَُ 


منهدم ) يعنى خصوص | 
الجدار فلا يحرى ذلك ١‏ 


فى الدار وتحوها كاصرح 


به ابن الذرى فى إعشية : 


ونقلإه عنهالز بادى وغيره 


( قوله فى الجل عليه ) | 
يع الجدار (قوله لأنهما | 


مسئويان ) أى فالصورة 
0 دوإن فا 


أخرجاه من الاأجرة مثلا | 
وعبارة التحفة سدنهما ١‏ 


ناا 


>سبماسكيهمافلتراجع. 


: | ببدتهما أم باخ 
المضنف فاو أراد إعادة || 





| وفى غير ذلك حبر المتنع على إجارة الأرض الشتركة وبها يندفع الضرر ( فان أراد ) الشرريك 


( إعادة منهدم با لة لنفسه لم عنع ) ليصل إلى حقه بذلك وينغرد اك بهء وشعل كلامه مالو || 


كان لأس 0 وهو المنقول العتمد خلاذا للبارزى لأن له غرضا فى وصوله إلى حقه .ولتقصير 


| المتنع فى الخجلة ولأن للباى حقا فى الل عليه فكان له الإعادة لأجل ذلك .سواء أ كان له عليه ١‏ 
| قبل الانهدام بشاء أو جذوع أم لا ( ويكون العاد ) بمال نفسه ( ملمكه يضع عليه ما شاء 
| وينقضه إذا شاء ) لأنه با" لنه ولاحق لغيره فيه » نم لوكان للمتنععليه حمل فهو على حاله ( ولو | 
| قال الآخر لاننقضه وأغرم لك حدق ل تلزمه إجابته ) كا لايلزمه انتداء العمارة ولو أنفق على || 
| البثرأو النهر لم يكن .له منع الشر .يك م 


من الانتفاع بالماء إلا إن أداره بندو دولابه الحدث ( وإن || 
أراد إعادته بنقضه آاشترك فللا خر منعه ) كسائر الأعيان الشتركة وأفهم كلامة جواز الاقدام || 


وجمعبما أنقاض قله فى الدقائق ( ولو تعاونا على إعادته بنتضه عاد مشتركا كاكان ) سواء أتعاونا | 
راج أجرة لأنهما مستو بان فى العمل والجدار » والعرصة فاو شبرط ز يادة لم يصح | 
( ولو انفرد أحدها ) بالاعادة بالآلة الشتركة ( وشرط له الآخر زيادة ) على حصته كسدس 
( جاز وكانت) الزبادة ( فى مقابلة عمله فى نصيب الآخر ) وتحل هذا إذا جع لله الزيادة من النقض 

والعرصة حالا فان شرطه بعد البناء لم يصمح لآن الاأعيان لانؤجل قله الإمام كا لو شرط للرضعة | 
جزء من الرقيق المرتضع ولو أعاده با لة أحدها وشرط له الآخر ثلثى الجدار جاز ويكون قد قابل 

ثلث الآلة اللماوكة له وعمله سدس العرصة المينى عليها قال الرافى ولا فى » ا 


فى وقف وطاب من الناظر العمارة وجب غَليه الإجابة بحلاف عكسهك أفاده شيخنا الولف كذا | 


لاتجب ا 


مهادش وفهم من قوله وطلب من اران ال اظر من سار 


عليه العمارة و إن .أدى عدم عمارته إلى خراب الوقف ( قوله وفى غبر ذلك ) أى الاأرض ْ 


| الموقوفة ( قوله با لة لنفسه ) هذا مغروض فى الجدار فاو اشترك اثنان فىدار انهدمت وأراد || 


أحدها إعادتها بآ لة نفسه فانه عنع من ذَلِك كا هو مذ 5 كور ففشرح الارشاد لابن المقرى اه ز بادى | 
وسم على منهج نقلا عن مر و ينبنى أن مثل الدار المذ كورة مالوكان بنهما حش مشترك وأراد | 
أحدها إعادته با لة نفسه فلا وز لما قبل به فى الدار ( قوله لم بمنع ) ظاهره وان لم سبق امتناع 
من الششر يك كا سيأتى فى كلامه فى قوله وأفهم كلامه جواز الل | ذاسين ١‏ 
الامتناع وإلا حرمت الاعادة وجاز للشر يك لسكه بالقيمة أو إلزام المعيد لانقض ليعيداه مشتركا ا 
كاكان (قوله و ينقضه اذا شاء) وظاهى اطلاقه أنه لايلزم المعيد أجرة الأس اشربكه و بحتملخلافه | 
على -اله) أى من اعادته | 





0 قبده حج 6 


حيث كان الأس يقابل بأجرة وهو الظاهى الذى ينبنى اعتاده ( قوله فبو 


| بعد اعادة الجدار ولو قيل ,أنه لدسله ذلك لا“نه اما كان له الوضع على الائول لسكونهمشتركا والمعاد 
| مختص بالباتى لاحق لصاحب الخل فيه لم يبعد ( قوله ولو انفق ) أى أحد الششر يكين ( قوله م 
| يكن له منع الشر .بك ال ) أى وللباتى نض البناء متى شاء لاأنه ملمكه الى آخر ماص فى الجذار | 
| ( قوله وأفهم كلامه ) أى قوله فان أراد اعادة منهدم ال ( قوله جواز الاقدام ) خلافا لحج ( قولة | 


من الرقيق ا مرتضع ( أى بعد الفطام أما حالا م قوله ا حترز قوله بالآلة لم1 

















إن الصحة العلي بالآلات وبصفات الجدران ( و يجوز أن يصالم على إجراء الماء و إلقاء 


الثلج فى ملكه على مال ) كق البناء » وعحل الجوازفى الناج إذا حكان فى أرض الغير 
ألا فى سطح لما فيه من الضسرر حلاف ال ماء حيث يجوز فبهماءهذا فى الماء ال هلوب من نهر ونحوه 
إل اركة ار لان إلى سطحه من المطر أما ماء غسالة الثياب والأواتى فلا دوز الصاح على 
إجراتا على مال لأنه تجهول لاتدعو الحاجة إليهكذا قالاه تبعا للتولى واعترضه البلقيى بأنه 
| لامائع منه إذا بن قدر الحارى إذا كان على السطح و بين موضع الجر يان إذا كان على الأرض 
| والحاجة إلى ذلك أ كثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس يبنى » وغسل الثياب والأواق 
| لابد منه لكل الناس أو الغالب وهو بلا شك يزيد على حاجة البناء ثفن بنى اما و بحانبه أرض 





]| (قوله أن شرط الصحة) أى فما لو أعاده ب!" لة أحدها الخ (قوله و بصفات الجدران) ولوقال لأجنى 
ار ذارى ادتك لترجع على" لم يرجع لتعذر البيع أو با لى لترجع على يما صرفته رجع به 
كا نمق على لوق أو غادى و ينبى أن له مثل أحرم عمله فى الدورتين لأنه عمل طامعا اه حج 
واستشكل سم عليه تعذر البيع هنا بعدم تعذره فما لو أعاد الجدار أحد المالكين باآلة نفسه 
وشرط له الآخر ثلثى الجداز حيث صمح وملك آلة العيد و يمكن المواب بأنه فى مسئلة الجدار إنما 
صح لعل بالآلة وصفات الجدرانك قله الرافى وفى مسئلة الدار لم بعر ذلك وعليه فاو عامت الآلات 
ا كقوله جمردارى با لنك هذه وعروصف البناء صح فا مسئلتان سواء » هذا ولامنافاة بين هذا وما 
ذ كرفى القرض من أنْ حمر دارى لترجع على” قرض حكبى لما صرفه على العمارة فيرجع به لأن 
| مان كر الآلة فيه لمالك الدار والدى برجع عليه به هو ماصرفه فالعماة كا مهم وكلاء فى القبش وما 
| هنا الالة فيه اير امالك وقوله لترجع على أى بن الآلات وقوله لتعذر البيع قال .سم عليهم 
يتعذر وفىهذا جمع بين بيع وإجارة اه . أقول : و>كن أن يقال إعما تعذر البيع لفقد شرطه 
ا وهو العل بالمبيع فلا يتأتى فيه كو نه بيعا حكديا وتعذرت الإجارة لعدم ورودها على منفعة معاومة 
| لكونه لم بر مابنى به ولا عل قدره ( قوله على إجراء الماء ) ومنه الصلح على إخراج ميزان 
الى ملك غيره ( قوله يجوز فيهما ) أى الأرض والسطح ( قوله الى أرضه ) قال حج وخرج 
ماء نحو النهر هن سطح الى سطح فلا وز لاجبل بذلك مع عدم مس الماجة اليه اه وقضيته 
جواز إجراء ماء النور من سطح الى أر ض وإشمله قول الشارح الى أرضه ( قوله على إجرائم) ) 
أى لافى سطح ولا أرض أخذا من العلة ( قوله على مال )أفهم أن الصلح عليها بغير مال لاكتنع 
أ وكون اعارة للاأرض الى يصل اليها الماء وسيأنى فى كلامه ( قوله لأنه محبول ) أى ولاانه 
| بمعل عن اختيار حلاف ماء الطر : 


فرع ل قال صالحتتك على إجراء المطر على 


0 سطمح دارك كل سنة بكذا قال المتولى بصح 
ا ويغتفر الغرر فى الاأجرة كا اغتفر فى العتود عليه ويصب ركا را اج الضروب قاله بر سم على 
| منهج وقضيته أنه لولم حصل مطر فى بعض السنين لم ستحق له أجرة . 

فرع - ماء المطر النازل فى المسجد هل يكون ملكا له أم لا فيه نظر و ينبغى أن يقال إن 
| كان فيه مكان عد لجعهفيه على وجه يتتفع به من بأتى السجد كانم لكا له والا فلا ونقل بالدرس 
| عن فتاوى حج مابوافقه فراجعه و ينبنىأن مثلهدا ماوقع السؤال عنه وهوأنه بقع كثيرا أن تبنى 
| الصهار يم بحجانب الخليج الحا كبى و جع لما طاقات بقصدأن ملا' منه اذا جاء الماء ويفعل كذلك 
| فبدخول الماء فيها يصير ملكا لمن قصد ذلاك ولايكون,اقيالل اباحته بل يتصرف فيهها أعدّه الواقفله 


١‏ - نماية الختاج - ع 








(قوله لأنه جنول 


| لا دعوالاحة اليه) أىئ 


وماءالمطر و إنكانجهولا 
الا أنه تدعو الماجة اليه 
فبوعقك حور إححة كا 
قالوه (قوله واعترفطه 
البلقينى ) هذا فى الحقيقة 
تقييد لكلام الشيخين 
لا اعتراض اذ كلامهما 
مفروض فى أنه بول 
الذىهوالةاب كا بصرح 
به تعليلهما بالمار” بفيما 


حار بان على الغال 0 














( قولهفلعل عراد المتولى ) بل الظاهى أنه عراده كا قدمته ( قوله ل ل امن لنت ) اسان أن لاحت قرطل 
حى ف الأرض المماوكة ( قوله لأنه ليس له إحداث سافية فيها اشداء ) كأنه احتر ز به عما إذا أذن ا مالك فى ذلك أى أوكان 


ات 


الأرض ال) هو تابع فى 
هذه العيارة لان الروض 
وهو ٠‏ لإئاست فرضه 
الكلام أولا فى الأرض 
والسطسمعا وأما الروض 
فانه ذكر حك الإجراء 
على السطح وحدهتم 
أراد أنبسين الك ف 
افا تل ف 
الأرض ال فلتراجع 
عبارته قوله سواء 
كلت اعرنفلاة 
عذة أملا) الصواتب حذفه 
وهونابع اروض وشرحه 
138 اللقرر لكيه 
تصرف فيه مهذه الزبادة 
الاك 
ار ل ار 


اله 7 


الأرض لإخراء الماء لايد 
من بيان موضع الساقية 
و 0 طو لها وعرضها 
وعمقها وقدر المذة قال 
شارحه عقبه إن كانت 
الإحارة مقدرة مها و إلا 
فلاشترط بيان قدرها 
كنظيره فما ص فى بيع 
حق البناء اه وصاده 
ذلك إصلاح الآن وأنّ 
محل قوله وقدر الذدة 


إذا أراد التقدير مها و إلا فالتقدير بها ليس بشمرط ثم قال: 


| لغيره فأراد أن يشترى منه حق مر الماء فلا توقف فى جواز ذلك بل الحاجة إليه أ كثر من حا 
| البناء على الأرض فلعل عاد المثولى من ذلك حيث كان على السطح ولعصل البيان فى قدر 





إلا أن يقال اده فى العمق والعرض والطول بقطع النظر عن تقدير المدة . 


(605) على الحفر فلبراجع ( قوله جاز) أى بلا تقدير مدة ( قوله وأما 


مايصب وشرط الصاطكة على إجراء ماء الار على سطح غيره أن لا بكون له مصرف إلى الطر بق 


| إلا عروره على سطح جاره قاله الأسنوى و كوز ذلك ف الأرض المستأجرة ونحوهاكا قاله سلم | 


فى التقريب وغيره قال سكن سير هنا أعران التأقيت لأن الأرض غير ماوكة فلا عكنه العقد || 
عليها مطلقا وأن يكون هناك ساقية لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء وقد عم ما تقر ر أن | 
للوقوف عليه إذا كان ناظرا مصالحة غيره على إجراء ماء فى ساقية محفورة بالأرض الفورة | 





لاليحفر فيها ساقية وعلى إجرائه على سطيح الدار الوقوفة إن قدر عذة معاومة لامطلقا لحق البطن | 
لثاق نعم إن صالح بلا مال جاز وكان عار ية قال العبادى ولوأذن صاحب الدار لإنسان فى حفر | 
كر نحث داره ثم بإعها كان للشترى أن يرجع كالبائع قال الأذرجى وهذا صحييح مطرد فى كل | 
قوق الدا ركالبناء عليهاباعارة أو إجارة انقضت ثبت للشترى مائيت للبائع اه ولو بنى على سطحه | 
يعد العقد مامنع نفود ماء المطر نقيه اللشترى الات لا المس5تعير ولا بحب على سدق اجراء ١‏ 


| اأناء فى ملك غسيره مشاركته ف العمارة له إذا امهدم ولو بسبب الماء وأما الأرض فلاحاجة فى || 


ل ا ل ع 2ن 1 إن ال ا 

رية ها إلى م برحع فيها مق شاء وهى تحمل و ورا ايا ا 
فيها وجب بيان موضع الخراة وطولها وعرضها وعمقها وقدر الدّة وظاه كلامهم إبقاء ذلك على ا 
عمومه سواء أ كانت الإجارة مقدّرة بمدة أملا ويفرق ينه وبين نظيره فى نبع حق البناء بأنها || 
إعسا ماعل الت بيدفىمسئاة البناء عند عدمذ كر الل لشن" ةالخاجة إلى دوامةولاتشمرر بهدمه ولس || 


للس:<ق دخوا ل الأرض من غير إذن مالسكها إلا لتنقية بر وعليه أن حرج من أرضدما بخرجه || 


) قوله فالأرض الستأجرة ) أى أو السطح أخذا مما باق فى قوله وعلى إجراه على سطح الدار ١|‏ 
الوقوفة ( قوله الحفورة ) صوابه الوقوفة ( قوله نعم إن صالح) حتر ز قوله أولا أما ماءغسالة الثياب || 
والأواتى فلا حوز الخ وكان الأولى أن ,يقول أما إن صالم بلامال ال ( قوله ثم بإعها ) أى الدار | 
(قولهكالبائع) أى حيث أذن لدجانا فاوكان أذن له ببيع أو أجرة فليسذلك و إذا رجع تحير بين | 


طمه وأرش نقصه وهو النفاوت بين كونه مبنيا منتفعا به و بينكونه مطموما خاليا من البناء و بين 
انه بأحرة مثله و بين تملك مابناه بالقيمة ( قوله ثبت) أى فيقال ثبت ال ( قوله بعد العقد) | 


ا 


| أى للبيع أو الأجرة أوالعارية ( قوا له وأما الأرض ) انظر ما الدى خرج به هذا فى كلامه والظاه | 


أندكلام مستأنف و يقابله قوله الآتى وان استأجرها لاجراء الماء فيها ال ركان الأول أن يقول أ 
و إن أعار الأرض فلا حاجة فيه ال ( قوله وظاهس كلامهم ) يتأمل هذا مع قوله قبل وقدر الداة | 
١.‏ 


فين بق الكلام على عمومه أى من اشتراط بيان قدر المدة مطلتقا أشتكل بذلك أى يبيع حق البناء اه والشارح هنا فرق 


بما يأنى إلا أنه تصرف فى عمارة الروض ص اد 01 310 ل 1ن كرات لتر اناده 11د ارال الى خضل 
: وعرخحة ب تدمج 7 ع كادف ةر 0 























1 0 اا سرك طرح الثلج عليه وا لاك لآ 


شور 1 


١ /‏ 0 الح تلن باط اتح اي ا لا ا 
| فاذعى امالك أنه كان عار بة قبل قوله كا أفتى به البغوى ولوصالحه على قضاء حاجة بول أوغائط | 
أو طرح قنامة ولوز بلا فى ملك غبره على مال فهو عقد فيه شائبة 0 م عن البيت | 
| على سقف ولمشترى الدار مالبائعها من إجراء الماء لا المببت و بحوز نحو يل أغصان شجرة غيره || 
|| وقد مالت إلى هواء ملسكه ولو مشتركا وامتنع مالكها من نحو يلها عن هواته وله قطعها ولو بلا || 


ا إذن قاض إن م يكن نحو يلها وتقييد ان عبدالن لام ذلك عا إذا لقص قيمتها بالقطع و | 
توقف عل إذنه فيه نظر قال البغوى 1 وله إقاد نار تحتها وإن أذى لك 


ا فيتعين له على حلة عدم تقصيره كا" ن عرضت رع أوصلتها اليها ولرعكنه طفيها وقول الأذر ع 





إن مستحق منفعة املك بوصية أو وقف ا إجارة كالك العين فى ذلك صحيح ولس مينيا على 
| أن مالك المنفعة بخاصم كا لاحن على المتأمل ولا يصح الصلح عن إبقاء الأغصان يمال لأنه 
اعثشياض عن عرد المواء ولاع بن اعحّادها على حداره ما دامت ر طية وانتشار ر العرو قوميل الخدار 
| كالأغصان فم تقرر وماينيت بالعروق المتتثئرة لمالكها لالمالك الأرخ 
٠‏ نحو القطع بنفسه لليكن له أجرة إلا إن <> على مالكها بالتفر يغ ولودخل الغ 
| هواء ملكه فى برنية ونبت فيها أترجةوكبرت قطعالغصن والأترجة لتسلٍ البرنية لاستحقاق قطعهما 
|| قبل ذلك » 


( قوله قبل قوله) أى حيث عل انتداء حدونه فى ملسكه و إلا صدق خصمه أنه يستحقذلك وكلام 
ى على ماإذا ع حدونه فى زمن 
| ملك هذا المالك اه حج وظاهر إطلاق الشارح تصديق المالك مطلتا والظاهر أنه غير صاد لما 


| البغوى الوهم لخلاف ذلك من إطلاق تصديق المالك حماه الأذرع 


ا ص له فم او وحدت الخدوع أونحوها 3 فأرض وعم سيت وضعها (قوله أوطرح قامة) ولعل” ا 
| الفرق بين هذا و بين عدم صحة الصلح على ماء الفسالة أن الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشتّ من |[ رى ا 
ارات اوحوت 20ر25 

إل إخراج ماء الغسالة ) قوله لاالمبيت) ولعل وجه ذلك شدّة اختلاف أحوال الناس فقد لارضى | النفر 58 


| صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح الشترى منه بحسب مايعتقده صاحب 


|| الاك ( قوله ولومشتركا ) أى ببنه وبين أجنى أو بينه و بين مالك الشجرة اه حج (قوله || 
| من نحو يلها) أفهم أنه لا يجوز له نحو يلها ولاقطعها قبل امتناع المالك وعليه فاو فعل ذلك | 


قبل الامتناع وحصل نقص فى الأغصان بالتحويل أو القطع ضمئه (قوله ولوبلا إذن قاض ) 


|| معتمد ( قوله فيتعين حمله ال( معتمد ( قوله وليس مبنيا) خالف فيه حج ( قوله مادامت || 


| رطبة ) لعل وجهه عدم الع بمدة الرطو بة ( قوله كالأغصان فها تقرر) أى فيجوز لمن مال 


الحدار إلى ملدكه ولومشتركا كا ص هدمه ومنه ميل جدار بعض أهل السكة النسدة اليها فلغير || 


]| مالك الحدار هدمه وإنكانت البكة مشستركة بين مالك الحدار و بين المادم ( قوله الت هى 
فيها) أى فان رضى المالك للاأرض ببقائها فى ملكه فذاك و إلا فله قطعها (قوه إلا إن حم 


نلك افمدى الجر 


حرقها وفى إطلاقه نظر 


لى أن بدوب || 


ا غيره : 


| على مالكها بالتفرريغ ) أى بأن رفع لقاض وحك علب يه بذلك فاو قطعها من انتشرت إلى | 





| (قوله مادامت رطبة )أى 

)رك وال اد ا 
أ وحيث ١‏ أ 1 
كن لنت لل ارصم الريك ]| منضبطة ( قوله إلا إن 
لاسن إن لكر 


حكعل مالك ابالتفريغ) 
2 أل شُمهات م 


أنه لاوججه للوحجوب 


| عحردذلك مع أنالشرع 
؟ | حا ك به وإن ل بحك به 
اك قال ثم رت مر 
| استشكاه بذلك ومال إلى 


ماه على ما إذا كان 








غبره كانت كرة الغصن لمالعكه و إن كانمتعديا قالالبغوىويقاع غصنه انا خلافغضن الأذون 
له لابقلع مجانا بل بأرش نقصه أو ,يبقيه بأجرة ولا منع منغرس أوحفر يؤدى فى اللا لإلى انتشار 
العروق أو الأغصان وسسربان النداوة إلى ملك غيره قال ابن عبد السلام ولو اشترى الدار فى أوّل 
اتتثنارها اليها ثم عظمت وأضرت لم يكن له طلب إزالتها لعامه بأنها ستز يدكن اشترى مجروحا 
| عالما فسرى ابرح ( ولو تنازعا جدارا بين ماسكيهما فان اتصل ببناء أحدها بحيث بعل أنمهما بنيا 
| معا فله اليد) لأناتصاله أمارة ظاهرة على ,بده فيحاف و ع له مالم يقم بينة خلافه ويتصور بأن 
بدخل نصف لبنات الحدار التنازع فيه فى جداره الخاص ونصف اللينات من جداره الخاص | 
فى المتنازع فيه و يظهر ذلك ف الزوايا ولا #صل الرجحان بان بوجد ذلك فى مواضع معدودة من 
طرف الجدار لامكان إحدائه بعد بناء الجدار بنزع لبنة وحوها وإدراج أخرى و بأن بكون عليه 
ا أزج وهو العقد ولا يتصور إحداثه بعد عام نار لان أميل من مبتد| ارتفاعه الأرض ككذا 
قله الرافعى ومقتضاه أنه إذا أ مكن إحدائه بأن بكون اميل بعد ارتفاع الجدار لا مكون فيه ترجيح 
وبه صرح الماوردى والقاذى والامام سكن قضية كلام القاذضى أنى الطيب وصاحب التنبيه أنه 





يفيد الترجيح لأن الظاهر أن الذى بى الأزج بناه وقول الصنف أنهما بفتح الهمزة وزعم 
. ا . 000 1 
ره شر ىأ كسرها لأن حيث لاتضاف إلاإلى حاة غفاة عن كو نها معمولة ليعل لالحيثو بغرض كونها معمولة | 
الاتصال الفيد العم | لحيث لابتعين اكير لأناللة التى ,ضاف لما حيث لايشترط ذ كر جزأها (والافلهما) أى وان 
المذكور(قولهولا:تصوّر ) | لم كن بحصل الاتصال المذ كور بان يكون منفصلا عنهما أو متصلا مهما مطلقا أو با'حدها اتصالا 


الؤاو فيه للحال ٠‏ عكن إحدائه » 


( قوله وإمما يذج ) أى فيقال له إن لم تذع وتخرج الجوهرة و إلا فادفع قيمتها إلى" و يصدق 
| الدافع فقدرالقيمة لأنه غارم (قوله ولامنعمن غرس) هذا التفصيل الف مااقتضاه اطلاقه فيإحياء 


اللوات من أنه لافرق فالمنع حيث خيف الضرر بين الخال والما ل وعبارته ثموأفهم كلام المصنف 
أنه يمنع ماالغالب فيه الاخلال ين<وحائط الجدا ر كدق عنيفيزعجها وحيس ماءعلسكه تسسرىنداوته | 
اليها الاأن يقال مافىاحياء الوات مفروض فى تصرف ؤدى الى خلل فىملاك الغير وماهنا فغرس | 
| ينولد منه انثشار العروق الى ملاك الغبر بلا إخلال فى البناء ( قوله فى أول انتشارها اليها ) المتبادر 
من هذه العبارة أن أصل الشجرة بغير الدار المبيعة وعليه فيشكل عدم طلب الازالة لأن المشترى 
ينزل منزلة البائع كا تقدم فى عموم قول الاأذرعى وهذا صرح مطرد فىكل حقوق الدار ال الا | 
| أن يجاب بأن الكلام هنا مغروض فما لوكان البائع للدار هو مالك الشجرة واستثناها فهو قبل 
البيع يستحق ما تنتشر اليه غروقها فكانه باعه مساوب المنفعة ما بقيت الشحرة (قوله لعامه بأنها 
سر يد) أى كسب العادة الغالبة والا فقد لاك (قوله فله اليد) من ذلك ماوقعالسؤال عنه م نأن 
| خاوة بامها من داخل ‏ مسحد يعاوها بناء متصل ببيت جاور للسحد فادعى صاحب الببت أن هذا 
البناء فوضوع>ق وهوقدو به علامات تشعر بكونه من البيت وادعىناظر المسحد أنهذا بأعلى | 
| الخاوة من المسجد فسكون باب الخاوة من المسجد بدل على أنها منه وربدل لذلك ما قالوه من صحة | 
الاعتكاف .مها وحيث قضى بأها للسحد تبعها المواء فلا جوز البناء فيه وكون الواقف وقف الكاوة 








دون مايعاوها الاأصل عدمه <ق لوفرض أن بأأعلاها بناء هدم . 














قوله ونكون ال 1 ار أن اده ع ما اكدل كدان 


لك 
رك 


| متجدة من حص أو حرا اد غبره ولاطاقات وار يب باط نه وتوحيه 1 1 بسنى بليئات مقطعة 


ا ١‏ فاليدهمالائتقا اءالأر< جح وأفهم 1 لاعصلن ار ن نقش بط 


فلابغير 1 سيان ضعيفة ة معظم القصد ٠‏ 


ستحق النصف الذى بيد صاحيه لأن كل واحد منهما مدعى عليه وربده على النصف فالقول قوله فيه 


جعل بنهما) لظاهر اليد (وإن حلف أحدها) ونكل الآخر ( قضى ا سواء أنكل عن 





١ |‏ الأول وين الاثبات للنصف الذى ادعاه هوفيكفيه عبن واحدة لجمع فيها الى والاثباتاعل من 
| كلامهم وقول السبكى الظاهر أنه لوحاف أن جميعها لهكفاه لأنه متضمن للن والائيات فيه نظر 


| ولأن الحذو عكالأمتعة فى لوتنازعا اثنان دارا سدها وا 
زر الاكنا 


لا'حدها ا ة وعبر بالجدوع دون الحذعتبعا 
على خلاف ألى حنيفة فان عنده الترح باقع دون الواحد وفالحذعين اختلاف 
يح و و 


ا فامالك الجدار قلع الخذوع بالا رش والابتا ا <رة وهذا مفروض فى الخدار المشترك حملا لذلك 
| على أضعف السببين وهو العار بة بحلاف ما إذاكان لا'جنى فانه ل ١‏ 


أ 





ا | (قوله فاليد 0 أخار عر اليد 7 أنه نه لاك علكه لمما 
ا أقام أحدها ببنة سل له وح به له أو أقام غيرها به بينة 0 (قوله ولا طاقات) رك 
/ 5 بالصفف ومثلها الباوك المدمرة وان كان ذلك 6 موطع حرت عادة أهله تأنه إعما فول ذلك 
ا صاحب الحدار الختص به أومن له فيه شركة (قوله لظاهر اليد) فيه مثل ماقدمنا (قوله كا علم من 
١‏ ا ع) معتمد (قوله إدجع) ) أى لهيزجج صاحب الجذوع بمحرد وضع المذوع أمالواتهدما 0 


يننا أوهو لى خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما ببنة 


ا ع 3 لاحجدما لسيت التنازع وا 1 8 له به عقتكهى اليد ك2 نان قوله فامالك الحدارا 
| ويسم على منهج وقوله أى شرح الروض فامالك الجدار انظر هذا مع أنه حك باأنه ينهماوالشريك 





| فى استشكال ذلك فى حواشى حج فلبراجع . 


السببين تعليل لقوله فامالك الإدار قلع الخذوع 


| كالعين الكاماة ولابد أن بضمن عينه الى والائبات ك5 فسيرنا به كلام المصنف (فان حلفا أونكلا أ 
ا جتمع ا ( قوله فقد 
مين الاثبات أمالنق أم عنهما وإنحلف من ابتدى بمينه ونكل الآأخرحلف الأول العين المردودة ١‏ 
ا وقكىله !ا 0 وإن كل الأول ورغب لان ف العين فقداجتمع عليه بين الثق للنصف الذى ادعاة ا 


| لماص فالتحالف أنالهين لا كن فيها باللازم (ولوكان لأحدها عليه جذوع ليزجج) لأن وضعها‎ ١ 
قد كون باعارة أو اجارة أو بسع أو قضاء قاض برى الاجبار على الوضع فلا شرك الحقق بالحتثمل ا‎ 


روابة عنه قال 2 واذا حالفا ارك 2 عالمها 1 نواز وضعها حق وان 1 علك الخائط ١|‏ 
الا لنت 


بل ببق فى ,يدها لعدم المرحح فاو ا وان لم علك الخائط ) هو 


| آخ ركلام الماوردى حعله 


| وأعاده أحدها صرة بعد أخرى مثلا أوكان بتتصرف تصرف الملاك * م نازعه الآ+ رفقال هو شركة | الدول. 5 اج 1 
| كلام الماوردى لا مُشى 
عملا بيده ومع تصديقه لا ترفع جذوع ال اناسع اناما وضعت بق عل اراجح الآى 7 


| (قوله باطحع) وهو ثلاثة قافو أخذا من قوله وفى الحذعين ال (قوله وان نلك الا ام ا رهد روص عكار 





0 ن الأرض وهو الاأس فلبراجع 
| (قولهبلأقامهاكل منهما) 


لاأصوب الانيان بأو بدل 


| ويجعل الأطراف الصحاح إلجانب وموا اشع الكسسر الجا ومعاقد قط وهوحيل رقيق يعي ١‏ نل كاهوكذاك والتقة 


الى يك وقره ا مهذه الأشياء لأن كون الحدار .بين اللكين علامة قوبة فالامتراك | ( قوله 
مها الزبنة ة كالتحصيص واللزو 0 (فان أفام أحدها بنة) أنه ١|‏ 
| له (قضى له) به لأن البينة مقدمة 0 وتسكون العرصة له تبعا ( و 0 إن / يهم أحدها || لتحفة ثم إن كان المبدوء 


بسة بل أفامهاكل منهما (حلفا) أى حلف كل على نى استحقاق صاحبه للنصف الذى فى بده وأنه |! 


و إن حلف من 
تدا ينه ال ) عبارة 


به هو الخالف حاف ثانيا 
لعين المردودة ليقضى له 


بالكل أو الناكل'فقد 


جتمع عليه يين الئى 
) فيه أنه قدم أنه لابد 


من ابجع المذاكور فلا 





| خصوصية اهنا والشهبات 


حج إعا ذكر هذا لاأنه 
قدم أنه 00 فى حل ف كل 


| مننهها إذا حلفا أن تقتصرا 
| على الننى . 


و 0 أن 
الا كتفاء بالئق هومانص 


ا اختاره الشارحقول رج 


من نصه ف المنيابعين(قوله 


> ] غايةفى جواز وضع الخدوع 
| حنكابعر عراجعةالقوت 
| وقوله فامالك الحدار قلع 


١‏ الماوردى . وهو معاوم 
1 الك سي يمن 
لاط حته بالآرش ولعل صاده مالك الحدار من. .ثبت لهالخحدار بعدذلك بطرنيقه فلبحر”ر وأطال ٠‏ 0 5 إذا اننا 
| وقولهحملااذ اكع شيف 


0 1 7 1 لاف م 5 0 ترز قوله وهنذا مفروض 


الخ وأما قوله نم قياس ما تقرر الح فم أفهم موقعه ولا ما أراده به والذى فى القوت عن الغوراتى هو قوله فان ثبت لاأحدها 











نز لعل الإعارةلأمها أضعف 
الأسباب فيجوز القاع مع 
الأرش اه وقوله والأوجه 
أنه لاقلع أى فما إذا كان 
الجدارلأأجنى اذهومقابل 
قوله فيه فانه رك 
"كذلك و بدل عليه بقية 
كلامه فقوله بعد فى تلك 
أى فما إذا كان الحدار 
لأجنى ومعلوم أنالمشترك 
مثإوفى ذلك بالأولى وقدنيه 
عليه هنا الشهاب سم 
وعبارته بعد كلام طو يل 
ساقه اعتراضا على شرح 
الروض نصها : 
فالحاصل أنه إن جهل حال 
الجذوع قضى باستحقاق 
وضعها أبدا وامتناع القلع 


و 0 


الأرضى سواء )كانت 
ى أمشر يك وان عم 
كيفيةوضعهاعمل عقاضاها 
إلى آخرماذ كره . و بالخجاة 
فتكلا الشارح هنا فى هذا 
للقام لا كاد يننظم » وقد 
عامتمافيه (قوله والجلال 
البلقييى) هذا لابصح 0 
يكون منكلام ابن الرفعة 
لأن الجلال البلقيئى بعده 
بكثير لأن والده السراج 


|) 


الذى هوتاميذ ابن الرفعة 
فلع لقو لالشارح والخلال 
البلقيى مك خيره ججماة 
قالالإفلبراجع (قولهو إنم 
يمكن إحدائه)كان الناسب 
أن يقول أولا يمكن ذلك 
د الي 


| مؤبدا بطرريق الببيع وأسأق بذلك مالو رأينا ساقية على فوّهة بكر مشتركة بين أقوام 





أندكذلك » لم قياس ماتقرر أنا إذا حكئنا بأن ذلك لمما تعين إبقَاؤها بالأجرة قاله الفوراتى » 


والأوجه أنه 0 ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إنقّاءها الها فىتلك » وف كلام ابن الرفعة فى العار ية ' 


| عن جمع متقدمين فا أو جهل ا ووضعت عق لاز م مابدل له و أحراه فالأجنحة المظلقة فى ملك 


الغير فالقنوات الدفونة تحت الأملاك . قال وبه صمرح العز بن عبد السلام ففقواعده والجلال 
البلقينى قال ولا رجوع له بأجرة فى الستقبل ول بذ كروه ل+واز أن بكون الواضع استحق ذلك | 
قينا ١‏ 
ستانان وعرة ا الشاد ف ارك لدو فليس لمشتر يه منع الإحراء فيه لأن الأصل أنه حق فلا ا 
بزال بغير <ق ولا أجرة له وفى إحباء اللوات مايشهد لذلك اه ماخصا . وفى القمولى لو ملكا دارين. || 
وخثس إحداها دار الأخرى ولا يعرف كيف وضع فسقط الحائط لم يكن لصاحبه النع من || 


| إعادتها فوقه وإن أعاده با" لنه كا قاله الروباتى وكذاك ليس له نقضه 0 ل 17 ولا أن | 
| يطالب نا بأُجرة اه وف الروضة فى هذه الصورة أنه إذا انيدم الجدار فادعاه لم يكن 


له النع من | 
إعادتها فوقه بلا خلاف لأنا حكمنا بوضعها بحق وشككنا فى الوّز لارجوع اه وهذان مسر بحان 


فما قدّمناه وما أفق به البارزى ومع من أنمة عصره من أنه ليس لدى جدار بكوّة ينزل منها 





ضوء لدار جاره هدمه ولا سدها » ونقله عن فروق الجوينى . وأجاب التاج الفزارى عما يقال : || 
المواء لإيقابل بعوض فكيف يكون قتح 1 ار الى 2 عضن اللا |[ 


| وفتحه طاقة غير ظاهر لأن احتّال ذلك بعيد فليس نظير ماقدمناه فى الجذوع على أنه حتمل أن || 
| >كون نزول الضوء من هذه الطاقة انفاقا لاعن قصد بحلاف وضع الجذوع فان ذلك لابيتصوّر فيها 


( والسقف بين عاوه ) أى الشخص (وسفل غيره كدار بين ملكين فينظر أيمكن إحدائه 1 ا 
العلو ) بأن يكون السف عاليا فينقب وسط الحائط ونوضع رأس الجذوع فالنقب و يوضع عايها || 
ألواح اح أوغيرها فيصير البيت الواحد بين (فيكون) السقف (فى بدها) لاشترا كهما فالاتتفاع ا 


| به فانه أرض لصاحب العاو وسار اصاحب السفل (أولا) أى وإن ل يكن إحدائهكالأزج الذى 


لا مكن عقده على وسط ل الجدار بعد امتتداده فى العاو (فلصاحب السفل) لاتصاله بينأته » 


( قوله أندكذلك ) أى مدة تخيير مالك الجدار بين قلع الجذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة ( قوله | 


ولا أجرة ) أى وله إعادتها إذا سقطت أو انيدم اك ( قوله فتاك ) هى قوله ولو || 
كان لأحدها عليه احدرع ( قوله فىملاك الغير ) قال حج له حيث لم لعل اشداء حدوثها و إلا ا 
فيصدق الخصم فىأنه عار بة وأن الإذن وقع منه بلا عوض فيخير بين التبقية درن وقلعه وغرم | 
ين نقصه وتقدم أن إطلاق الشارح حالفه . 

فرع موقوفات على جهات محتلفة هل بجوز أن بعمر من ريع )ا العف لاحر 
ينبغى أن جوز حيث كان الوقف وقفا واحدا وإن اختلفت جهاته ومصارفه ثمرأيت مر جزم بذاك | 


| وقرره فلبراجع وانظر ماااراد بكونه واحدا هل بانحاد الواقف فقط أو مع الحاد عقد الوقف اه سم 


على منج . أقول : الذى يظبر الثاتى ( قوله فما قدمناه ) أى قوله والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة || 
( قوله وأجاب ) اعتراضا على البارزى ( قوله غير ظاه ) أى. فله سدة السكوّة وإن منع الضوء 
عن جاره ( قوله فان ذلك ) أى كونه اتفاقا . 























ا ولو تنازعا أرضًا ولأحدها فيها بناء وغراس (الأوحه عدم الترجيح خلافا 0 الحسين 


ا العادة لم تحر بإعارة الأرض لما برد بأنها جار.بة بالإجارة لذلك » ولوتنازعا ففدهليز أوعرصة ٠‏ 
فن البات إلى المرق مشترك بينهما والباقى للا سفل والسر فموذع الرق للاعلى ولول سمر لعود | 
| منفعته اليهكا نقله ابن كج عن الأ كثرين » وما نقل عن ابن خبران من أنه للاأسفل كسائر || 


| لدت د اضف 2 4م من العليل واإن فل الش ان إن الرجه . آنا عار القت 


موضع الرق فهولمن هوف ملعكه وكالمثيت السابق المببى من لبن أو آجر ولا ثىء نحته فانكان || 
| تحته ببت فهو أى امرق لا البيت الدى نحته بينهما أو موضع حب" أو جرةة فالمرق للاثعلى عملا | 
|| بالشاهى مع ضعف منفعة الأسفل . و يجوز لصاحب العاو شر كا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة "| 
| علىالسقف وغرز وتد به على مارجحوفيه وقفة وللا خر تعليق معتاد به ولو بوتد بننده لأنا لول || 
| نحوّز ذلك لعظم الضرر وتعطلت المنافع بحلاف نحو الجدارك مص اتباعا للعرف ولآن الأعلى || 
| هنا ثبت له الاتتفاع قطعا فثبت الاأسفل نسوية بينهما » وثم لم يثبت لأحدها فر يثبت للاخر | 


ا لسو 35 نينهما : 





» وقوله || 


( قوله فى موضع الرق ) 


| سباق محنتر زه فى شية 


(قوله ولوتنازعا) أىمالك عاو وسفل ( قوله وقوله) أى القاضى الحسين (قوله والسلم ) أى الثبت 


أخذا منقوله الآتى أماغيرالئبت ومن قوله أيضا وكالثبت السابق ولعل لفظة الثبت سقطت منقل || 
| الناسخ وقوله ولول سمرمعناه سواء أسمر أولسمر لكنهمثيت بنحوحفرلأسفله فالأرض أو إلصاقله || 
| بها نحوطين ووقع السؤال عن حاصل جاور لبيتمنالجبة القبلية ثم إنالخارج من الحاصلليتوصل ١|‏ 


| إلى الشارع يصبر جدار الأزل عن بساره وفيه صورة باب مفتتو حكن نول نه إل سر حاص | 
| المنزل المذاكور » والخال أن المنزل حيط بالمرحاض من جهانه الأر بع وأن الحاصل والمنزل كانا | 
ملسكين لشخص واحد فباع المنزل أولا والحاصل ثانيا فهل كك بالمرحاض للنزل لدخوله فحدوده 
| الأر بع » ولا عبرة بعلامة الباب التى بطر ريق الحاصل أو ع به الحاصل عحرد هذه العلامة وان 
تصرف صاحب المنزل فى المرحاض المدّة الطو بإة كبائعه الذى اشسترى امازل منه و إذا 0 
بالمرحاض اصاحب المتزل ودل التكشف علىخلافه يعول علىالتكشف أولا لأن أربابه إنما براعون 
| الأمورالعرفية لاالشرعية . والجوابعنه: الخد لله وحده حيث كان الخاصل والمتزل ف الأصل فىملك 
| شخص واحد -> بأ نكل ماحتوى عليه النزل أوالحاصل ماك لمالك املق » فاذا بإع النذل وحده | 
| دخل فيهكل ماهو من حقوقة وعسافقه . ومن جماتها المرحاض والباب المذ كوران لاشتال المبيع 
| عليهما و إذا باع الحاصل وحده لم بدخل فيه ما كان من صسافق البيت و ختص كل من المشتر ,بين 
لرحاض ولا فىشىء من توابعه لاشمول | 
اسمالبيت المبيع للرحاض على الوجه السابق و يمنع من يتعرض لشترى امازل المذ كور فا بيده || 
| إذ الحق فيه اصاحب المزل والخالة ماذكر ولايعوّل على مايقوله الميندسون وأرباب الخبرة مثل هذا || 
| الأ اعتتادا على قرائن اعتنادوها كالطاقات ونكوها . وغاية أمرم أمهم هذا المقام عوّلوا على || 
وجود الباب وجعاوه علامة على أن صاحب الحاصل يستحق المرور إلى المرحاض من ذلك وجعاوا || 
اتات اديه عر ك2 1200 يطل ل كول غلك 2 وال أعلم ( قوله ووز اصاحب العاو 


ا ا( 1 





| عايرتفق به فمااشتراه وحينئد فلا حق اصاحب الحاصل فى 


| السوادة و أ التنبيه 


عليه (قوله أما غيرالثبت 
عوضع الرق) أن أنكان 
موضوعا بمحل غ_بر محل 
الرق وهذا ترز قوله 
والسمٍ فى موضع الرق ٠‏ 


| وعبارة شرح الروض فان 


كن غير الور فق برت 


| للاأسفل فبو فبده أوفى 


غرفة للاأعلى فى اده . 

















1 بإب الحوالة | 
(قوله أى الغااب عليها ) 
أى أنها بيع دين بدبن 
والاافبى ‏ مشتماة عل 
الاستيفاء أيضا قالالأذرعى 
وقد اختاف أصحابنا فى 
حقيقة الحوالة هل هى 
استيفاء حدق أو إسقاطه 
بعوض أو نع عين بعين 
تقديرا أو بيع عين بدين 
أو ببع دين بدين رخصة 
وجوه أصحها آخرهاوهو 
المنصوص واختارالقاضى 
الحسين والإمام ووالده 
والغزا لىالقطع باشتالها على 
المعنيين الاستيفاء والمعاوضة 
واتنا الخلاف فى أهما 
الغاال اه . 


الإيجاب والقبول » ولا بد فى الإبحاب أن لا يكون بلفظ البيع كا يأتى 


| 





| فح الحاء أفصح عن كدرها من التحوّل والاتتقال . وفى الشرع عقد ,قتضى نقل دين من ذمة 


إلى ذمة » وقد تطلق على انتقّاله من ذمة إلى أخرى . والأصل فبها قبل الإجماع ماصح من قوله 


صلى الله عليه وسلم « مطل الغنى” ظلم »و إذا تبع أحد؟ على ملىء فليتبع » وتفسره روابة | 


| البيبق « و إذا أحيل أحدك على ملىء فليحتل » و يؤخذ منه صراحة ماف ابر فىالحوالة » إذ || 


هو رديفها » وهى بيع دين بدين جوز للحاجة لآ ن كلا ملك بها مالم علسكه قبل فكأن الحيلباع 
امحتال ماله فىذمة الحال عليه بما للحتال فىذمته أى الغاللعليها » ومقتضى كونها بيعا صحة الإقالة 


فيها وهو ماأفق نه البلقيق » 


(حتاب المحوالة ) 


( قوله من التحوّل ) أى هى فى الاغة مأخوذة من التحوّل ال ( قوله والاثتقال ) عطف تفسير 
( قوله وقد نطلق على انتقاله) أى الذى هو أثر العقد الل كور » وهذا المعنى الثانى هو الذى برد 
عليه الفسخ والانفساخ (قوله على ملىء) ع هو بالهمز مأخوذ من الامتلاء صرح بذلك الأزهرئ | 
فى شرحه ألفاظ ختصر الزنى ونبه على أن المطل إطالة المدافعة اه ومئة يستفاد أن المحكوم 
عليه فى الحديث بالظل من اتصف بهذا لامن امتنع مرة أو متين و إن كان عاصيا فلا يفسق 
بذلك اه سم على منهج » وعبارة الزيادى فأما المدافعة مرة واحدة فلم تدخل فى الحديث حق 
يستدل به على أنمها فسق و إن كانت معصية . ومفهومها أن المرتيق داختتان فى الحديث فتأمل . || 
والظاهى أن هذا اللفهوم غير ماد كا أفاده كلام سم السابق هذا وينبغى أن مثل تسكرر الطالبة 
بالفعلمالودلت قر بنة على تسكر الطاب من الدائن وهذا كله فى دين العاملة. أما دين الإنلاف فيحب أ 
دفعه فورا من غير طلب » وقوله فلا يفسق بذلك مغهومه أنه إذا تسكرر الامتناع ثلاث مرات أ 
فسق ء» وحساه إن لم تغلل طاعاته على معاصيه لأن جرد الامتناع صغيرة هذا وقد قال حج 
و يِوْخْذْ من قوله «مطل الغنى ظل» أنه كبيرة لأنه جعإوظاها فب وكالغصبفيفسق عرة منه قالهالسرى | 
الفا للصنف فى اشتراطه نكر ره نقلا عن مقتضى مذهبنا إلى آخر ماذكره ( قوله فليتبع ) 
بتشديد التاء أو سكونها اه حج ( قوله صراحة مافى الخبر ) وهو الاتباع كائن يقول العارف 
عداول اللفظ اتبعك على فلان الك على" من الدين ( قوله بدين ) أى فلا بد لصحتها من 
٠‏ وقئاسه أن :لا يكون 
القبول بلفظ الشراء » فلوقال اشتر يت مالك على ز يد من اللدين بالى عليك لم يصح وإن أ 
توى به الحوالة ( قوله جوّز ) ولهذا لم يعتبر التقابض ف الس وإ نكان الدينان ر بوبين اه | 


سم على منهج . قالع وانها امتنعت الزيادة والنقصان لأنه ليس عقد مما كسة 'اه . 























| أخذا من كلام الخوارزى وهو صدود بتتصري الرافعى أول الفلس فى أثناء 


|| بعارضه مايانى آخر الباب من تصديق نافى إرادة الموالة لأنه مرح يقبل الصرف ولا يتعين لفل 
الحوالة بل يكن مايؤدى معناها 
| أوملكتك الدين الدىعليه >قك واوقال أحلنىفكتوا له بعنى ولا تنعقد بلفظ البيع ولو نواها على 


الأصح خلافا لبعضهم إذ الاعتبار فى العقود » 


( قوله أخذا من كلام الخوارزى ) عبارة سم على منهج اعتمد طب عدمحة الإقالة فى الحوالة 
| وهو منقول عن جزم الرافعى وكذا اعتمده مر وفى حاشيته على حج مابوافق ما فى الشرح 
من رد إفتاء البلقيى ( قوله بإمتناعها فيها ) معتمد اه سم على حج ( قوله فى ذمته ) أى 


فى ذمة أبها فتجعل هذه طر يا فها لو أراد ولى” السفيبة اختلاعها على مؤخر صداقها حيث منعناه 


من ذلك لما فيه من التفو يت عليها فالطريق أن بتاعا على قدر مالما على الزوج فى ذمته || 
]لا خصوصية له عسثلة 


|| فيعبر ذلك واجبا لازوج على الأب ودين المرأة باق كاله فاذا أراد التخاص منه فعل ماذ كر 
فتكون الرأة محتالة يمالا على الزوج على أبيها ( قوله والعر) أى ومنها العلل ( قوله لزمه لها 


بها) أى بالحوالة وعبارة حج وشرط فى صحة الحوالة على أيها أو غبره أن تسكون لمامصاحة فى أ 


ذلك ومنها أن بعلل منه أنه يصرف عليها مالزمه لها بالحرالة اه فقول الشارح والعلم الخ من عطف 
الخاص على العام وعبارتهما صر بحة فى بطلان اللوالة إذا لم يعلم أنه يصرف مايتحصل منها عايها 
لاثنفاء الصاحة وهلا قيل بصحة الوالة له و يأثم بعدم الصرف لأنه حيث ثيتت له الولابة عليبا 
كان ماكتال لما به عليه من جماة أمو مها وعليه حفظها وصاعاتها و إما ينعزل بارتكاب مابوجب 
الانعزال ومجرد عدم العم بصرفه ماذ كر لا يكو ن سيبا للانعزال هذا و ينينى أن حل اشتراط ذلك 
ْ :1م يكن الزوج سىء عذمرتها ونوقف خلاصه منه على البراءة خعل الولى ذلك طر يتا لإستّاط 
| دشاعن الزوج : 

| فرع يبتع الآ نكثيرا أن الشخص رصير ماله على غيره لزيد مثلا ويك الحا > بذلك 
| وحكه أنه عند الاطلاق >مل على الحوالة فان أر يد خلاف ذلك أوعل إرادة خلاف ذلك لم 


٠.صح‏ مر اه سم على منهج وقوله بحمل على الحوالة أى ذان كان ثم دين باطنا صحت الطوالة 


| وإلا فلا ( قوله محيلو>تال ) دخلف الحيل والمحتالحوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه 
وهو صحيح مر سم على منهج (قوله ومن تبعه) أىحج فائهم ,ةولون إنهكناية ( قوله لأنه) أى 
ماهنا( قوله فكقوا له بعنى ) أى فيكون استيجابا فانم مقام القبول ومثإه مالو قال احتل على فلان 


عالك على” من الدين فقال احتلتأو 


2و 


مم 


قلت "فكون إستفالا مامتا 


تعليل بامتناعها || 
| فبها وجرى عليه التولى والتمولى والسبى ومقتضاه أيضا اشتراط إسنادها لخجاة الخاطن كا مره | 
| نظيره فى البيع ولو لحجوره مثلا كأحلتك لابتتك على ذمتتك يما وجب لما على” فما لو طلقها على || 
مبلغ فى ذمته مثلا حلاف أحلت ابتتنك بكذا إلى آآخره كبعت موكلك ‏ يعتير لصحة الموالة على || 
كار غبره وجود مصلحتها فيها والعل بقدرمالزمه لما بها ولما أركان حيل ومحتال وحال عليه || 
١‏ ودين للحيل على الحال عليه وللحتال على ال جيل و إحاب وقبول كا'حلتك على فلان بكذا وإن ل || 
| يقل بإللدين الذى لك على" ول ينوه فهو صريم كا اقتضاه كلامهم خلاذا للباقيق ومن تبعه ولا | 
| (قوله ففذمتة ) أى الولى 
| والظشاهى أن حاصل امراد 
| من ذلك أن الولى خالع 


لك إل ار لت ا ادر رن كا 


الإبحاب (قولهولو نواها) غابة || 





| على عوض ف ذمة نفسه 
| وكان لازوجة دين على 
| الزوج فأحالها به على 
| مافى ذمة الولىمن عوض 


بقدر مالزمه ( ههكذذا 


المححورة وعبارة التحفة 
ومنها أى من المصلحة أن 
عل منهآنه بصرف عليها 
مالزمه لها بالحوالة اه 
فلعل الصاد فى بصرف 
حرفت على الشارح بالعين 
كات وى 


النسخ فعبر عنها عاذكره 

















( قوله رضا الجيل وامحتال ) 


طفلين وثبت لأحدما 


الولى بالدين على نفسه 


كان الحظ فيه فلو كان | 
لعن ا اا 
أوكان بلدبن رهن | 
أ 0 0 كز اه ا شاء عل 0 أسة.فاء 

|| لادين عليه ولا رل 
|| ( وقيل تصح برضاه ) ناء على أمها استيفاء (.وتصم بالدين اللازم وعليه ) وإنكان سيبهما || 
ولوما لا بدليل قوله الآنى |) 


(قوله وتنبيها ) انظر 


ماوحه نصيه ولعل الواو | 


زائدة أو أنه معسول 


ىال عليه و 0 





قراضه من غير رضاه 


5 


( قوا له إذ مال الكتابة | 
لايلزم تحال ) قال | 
الشهات حج هذا فاسد | 


إلا إن أرريد من جهة 
العيد ( قوله وهوما 


لإيسخله خيار )لعل الراد | 


من هذه العبارة مالم ا لادين عليه ) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أولا اعتمد مر عدم الالعقاد اع 


كن موكولا إلى الذيرة | 


أبدا (قوله أونحو جمالة) 


يل لغير اللاز ع ( قوله : 


لا مايتطرق ) صضوابه 


لا سقط من 


قوله مانحوز الاستتدال 
عنه وغرضه من ذلك دفع 


! 2 ]| اغيره بغير رضاه لتفاوت الذمم والخبر المذ كور للاستحباب وصمرفه عن الوجوب القياس 
أو على طفاه الآخر فانه ١ ١‏ 

| العاوضات و بعتر لاستحبان قبولما كا نه الأذرى أن نكون عل دلى” وى وكون 0 طينا أ 
بحوز شم قال واه إذا )) ْ 0 : ا 
١‏ ليخرج 


لعامل حدوفاى ولنية | 
تنبيها ( قوله شاء على | 
انها السفاء) أى فتن ١|‏ وهو ماجوز الاستبدال عنه فلا تسح بدين سل أو نحو جعالة ولا عليه لا مارتطرق إليه انفساح || 
لحتال استوفى ماكان | 


لعل الحسلن) اف 0 3 2 5 5 1 
ال اير | ( قوله بإللفظ ) أى غالبا ( قوله لسكونه ) أى الال به ( قوله مرسلا ) أى ثابتافى ذمة المحيل | 


ا أى عير معان الى ” خصوصة ( قوله والحتال ) وشرطهما أهلية التبرع كسائر المعاوضات اه || 

حج 
إطلاق النصرف فان الكانب تصح حوالته والموالة عليه بديون العاملة مع أنه ليس أهلا للتبرع ١١‏ 
|| (قوله والخبر الذ كور ) دفع به مايقال اشتراط رضا ا 
القبول بقوله فليحتل فان اللام للائص ومقتضاه الوجوب ( قوله لاستحباب قبولها ) أى الى حمل || 
عليه الحديث ( قوله ومن فى ماله شبهة ) أى إن سم ا ل ا 
| (قوله من الصيغة ) أى لا الرضا الباطنى ( قوله وتنبيها ) أى وذكره الخ (قوله لاتصح من || 
بارا بالافظ فان ْ 


4 : ُ لاف : 0 1 شترط 0 أى 0 ا الخيل) 0 1 إيغاء المق من حيث 0 
عل الادر دن فاحال | ا 
١ :‏ اسكونه عمسلا فى دمته وض بتعين لقضائه محل معين 0 وال تال) لأن حقه فى ذمته فلا يتتقل ١١‏ 


ا كالرق ق المبييع رارق ا واللحكل 0 بشعين استيفاو يقاوؤه نفسه كا له أن نوكل وال ان شترط رضاه 
من لادين عليهة) و إن رذى لعدم الاعتياض بناء على الأصح أنها ب 
مختلذا ككون أحدها تنا والآخر أجدرة وصاده باللازم ماشمل ذلك 


تلف مقابله » 


الغا أنهم برجحون اعتبار اللفظ اه سم على منهج ( قوله وصاده باللازم ) الأولى بقساؤه 


2 





أى قبل الفراغ اه 0 على حج . 


1 كك اساسا ال 


مذى المدة غير 0ك الصداق قبل الدخول والموت والعن قبل قبض البيع ونحو ذلك ومع ذلك تصيح الخوالة مها وعليها 


قال 32 ال ا نقلا تَُ الردي قد. برد عليه ما 1 رك 


عل سائن ا 


الال م العا ب شالس اررض نات دن امس ابيا عل ملم ريد اي 
التال ونوطئة لقوله ( لا الخال مد لاريع) ناد يعر را لأنه حل ان والتعرف |[ 


(و) ص اه الدبنين الخال به وعليه خينئد ( لاتصح ) من | 


!| وبالعُن فى مدة الخبار والقول بأنه إها حذفه لقلا يشمل -والة السيد على مكاتبه بالنجوم غير ا 
إذ مال السكتابة لايلزم بحال ولا بد مع كونه لازما وهو ما لابد<اه خيار من كونه مستقرا || 


وهو ماكر ا ا بيع دين بدين فلذلك لم بك 2 الشارح ولعل اراد بأهلية التبرع 1 





على حقيقته وهو ما لاخيار فيه لأن الأبل 01 اللزوم فى صحة اللوالة به وعل يه ا ينا | 
ا هنا مقطوع م نابت ف سم على حج مائصه قوله وأراد ا قد يقال بل أآناك الظاهى بدليل 1 
/ إفراد الثول الذ كور فتأماه على أن إراذة ماد كر 
ما لا تطرق 00 ا عين ماقلناه ( قوله لثلا بشمل ال( قد قال لآ محدور فى ثعول العكس 
القسقة ١‏ 


إنافيها قوله وهو ما لابدخله خيار فتأمله 0 1 
م عن حج | ا 
|١‏ ( قوله فلا تصح بدبن س )مان لنا فى الضيان صحة ضمان دىن السل اه سم على حجس وعليه ١‏ 
ره االاططيت ال ار 3 الاك ال ك | 
اسن ( 0 0 ا فالفرق بذهم اأن الحوالة بيع فصحتها تؤدى الم الاعتما يا 02 ن اللسلم فيه ) قولء أو حو لجع اله ) ا 

















ا 3 دين الزكاة كا تله جع عن المتولى واعتمدوه وكذا عليه 0 قلنا . بيع 1 7 1 
از الاعتياض عنها فى اخماة خلافا لمن جوّز حوالة الساعى بها على المالك إن كان النصاب /) 


١‏ 7 لأن الموالة ببع والساعى يجوز لهبيع مال الزكاة » وأما الركاة فنقلا عن المتولى امتناع حوالة 
امالك مها إن قلنا بيع وهو ظاه رأضا 5 وإن نازع فيه بعض الشارحين 1 باعها مع تعلقها بالعون تنعلق 


|| بالدمة لأن تعلقها بإلدمة أعى ضعيف لايلتفت إليه مع وجود العين كيف والمستحق ملك جزءا منها | 
]أ وضار شر كا للالك به فالأوجه عدم صحة الحوالة بها وعليها لذلك ثم وصف الدين ولميبال بالفاصل || 
| لأنه غير أجنى بقوله (الثلى) كنقد وحبوب وقيل لاتصح إلا بأثمان فقط قاله فى الكفاية (وكدًا ١‏ 
| اتقؤم ) بكسر الواو (فى الأصح) لشبوته فى الدمة ولزومه » والثاتى لا إذالمقصود من الحوالة إيصال | 
الحق من غير تفاوت ولابتحقق فما لامشل له ( و) نصح ( بالعن فى مدّة الخيار) بأن بحيل ا 
| الشترى البائع على ثالث ( وعليه ) بأن بحيل البائع إنسانا على المشترى ( فى الأصح ) لأنه ايل || 
إلى اللزوم نفسه إذ هو الأصل . والثاتى لا يصحان لعدم الازوم الآن وعلى الأول ببطل الخيار | 
| بالحوالة بالْن لتراضى عاقدهها ولأن مقتضاها الازوم فاو بقى الخيار فات مقتضاها وفى الحوالة عليه | 
بطل فى حق البائع لرضاه بها لافى حق مشتر ويرض فان رضى بها بطل فىحقه أيضا فى أحدوجهين ١‏ ( قوله ولانصح بدبن 
١‏ الزكاة ) أى ادك 
|| النضان الفا ما بعلم 5 
ا ان أن الركاةأائ 
| مع وجود الاضا بك ذإك 
ا | (قولهفىالحةة) عنى 
ٌ ( قوله ولاتصح بدين الزكاة ) أى بالدين الذى هو بدل الزكاة بأن يكون النصاب الفا وقد تمكن || فىغااب الصور كما فى 
من الإخراج قبل نافه اه ( قوله لعذم جواز ال ) قضية شرحالروض ونحوه كشسرحالعباب التعليل || 


| رجحه ابن القرى وهو العتمد ثم قال فان فسخ الشترى البيع اه . لايقال هذا عخالف لعموم 
ماقالوه م ن كون الحوالة على العُن لاتبطل بالفسخ.لأنا نقول الفسخ بالخيار مستثنى ولابعدأفاده 
|| الوالد رحمه الله تعالى فى ذلك و إن استبعده بعض التأحر بن لأن العقد عرازل ولا شكل عل حة 
| الحوالة فىزمن الخبار بما إذا كان الخيار للبائع أولمما » 


مهذا لل انل اكذا أيضا وفدإه هنا له يغهم خلاف ذلك اه سم على حج وقد 0 ١‏ 
ا بأنه لما نر ماقيل 5 نذا عن غيره جازما به محتج لتوجيهه خلاف مابعد كذا فليس اقتصاره || 
| فى التعليل على 0-0 احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما ( قوله || 
| لعدم جواز الاعتياض عنها فى ااة ) كأن خرج عن الذهب فضة أوعكسه وكأنه احترز به || 
| عمالوكان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فانه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين الال | 
بناء على الأصح من أن الزكاة تتعاق بالمال تعلق شركة ( قوله فى امل ) أى فى غالب الصور اه || 
سم على حج ( قوله وأما الزكاة ) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب باقيا || 


| (قوله لذلك) أى لقوله والستحق ملك جزءا منها ال ( قوله ولزومه ) عطف بيان ( قوله إذهو) | 


| أى اللزوم ( قوله وفى الحوالة عليه ) أى الْن ( قوله لديرض ) أى بالحوالة صر حا فلايقط | 
|| خياره بمحرد عامه بالحوالة وعد 1 د أو القبول ( قوله بطل فحته ) لا يقال هو لاشترط أ 


ا ا 
ا رضاه نا نقول ايازم من ٠‏ عد م اشتراطه عدم وقوعه وحيث رذى به ا ألزم العقد ( قوله | 
| فسعع السكترئ البيع ) أى 31 لميرض بال والة وفسع ( قوله بطلت ) أى الحوالة ( قوله عا اا 
أ إذاكان ) متعلق يشكل 00 عرض فعداء 1 





الإربعاب 











0 


(قولهوقيمة). اعإه حرف 


وهى الصدواب ( قوله إن 
ك3 النفع به) أى 
نفاوت ( قوله وان 





تار الأول فلبراجع 


() قول المحفى : 


(كرهن وحاول ) لبس ْ 
موجودا بلسخ الشمرح اه ) 
| استفر الدين 
| بالعْن من البائع فى زمن الخيار مع كونه لم ينتقل إليه ( قوله فتصح حوالة السيد به ) للزومه من || 
ا 0 
| (قوله و يشترط العم ) هل المراد به مارشمل الاعتقاد أوالظ 


مصححهة . 


01 0ك 
| مقارنة لللاك اك وماقيل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع الْن فى زمن الخيار إذا ١‏ 





عن صحة فان العبارة ١|‏ / 1 . 
00 يب كناك فيها | (وقدرا) فلاحال شعة على عشرة 0 8 ' آر لصح أن -1 : ا 
من عشيرة له على الحال عليه ( وكذا حاولا وأجلا) وقدر الأجل (وصحة وكسرا) وجودة | 


| كذاو بمجرده لابكنى اصحة السل فيها وذاك ليس ا 
ا عل من قوله أولا ذهب وحايل لم .لأنا تقول ذاك نيان لما قصد ثعول الصفة له وهذا تفصيل له || 


1 وتصرعم 


: اك المشترى فد أجيب بأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الوالة 


كن ار م لا سياف ل ال ل عر ل كر را عه 
اكد لاح ل و ا ا اال ا او 000 ام 2 
| حوالة المكاتب سيده بالنجوم ) لازوم الدين من جهة الحتال واحال عليه مع تشوّف الشارع | 


إلى العتتق ( دون حوالة السيد عليه ) بالنجوم لأن له إسقاطها متى شاء لمواز الكتابة من جهته 


| لاف دين العاملة قتصح حوالة السيد به عليه ولانظر إلى ستوطه بالتعجيز . والثانى يصحان ٠‏ 
| والنالك لايصحان ( و يشترط العل ) م نكل منهما (:عما حال به وعليه قدرا وصفة) وجنسا ا | 
| فهم الراك أوأراد بالصفة مابشما اول وحة وحودة وأضدادها لأن الجحهول لابصح نبعه فلا أ 
(قوله كرهن وحاول | 
01 ) مثالان لاصفة | 


بإصتح بابل الدبة ولا عليها لاجهل بها ومن م لصح الاعتياض عنها ( وفى قول تصح بابل الدية 

وعليها ) بناء على حواز الاعتياض عنها وهو ضعيف (و يشترط تساويهما ) أى الال به وعليه | 
فى نفس الأعس وظن الحيلوالحتال وكائنَ وجه اعتبار ظنهما هنا دون نحو البيع الاحتياط لاحوالة ا 
لروحها عن القياس ( جنسا) فلاتصح بدنائير على دراهم وعكسه لأنها معاوضة إرفاق كالقرض أ 


من 10 2ه ا 


ورداءةوغيرها من بقية الصفات ات ( ف الأصح ) إخاقا لتفاوت الودف تفاوت القدر . والثانى إن ا 


| كان النفم به للحتال جاز و إلافلا ولو أحال وجل على مثله حلت الحوالة بموت الحالعليه ولاتكل || 
خار السّى ال) اذى 0 عوت اليل لبراءته بالموالة والة وأفهم 
قاف أن الي 1 ١‏ 3 اثنين متضامنين فاحال علييها 1 ليطالن من 1 

١‏ | أعهما شاءكا أفتى به الوالد رحمه الله 0 اختار السبى نيعا للقاضى 


]أ كان يطالب واحدا فصار يطالى اثنين ذاو أحاله ليأخذ من كل حمسماثة » 


اقتصاره على 0 4 لايضر التفاوت ففغيره فا لكان 1ك ل ١‏ 
ِ 5 اف صبح عند جمع متقدمين وربطالل 0 
ف الطيب خلافه لأنه ا 


على | 
الشترى دين تصح الموالة به 3 عليه . وحاصل المواب أنه بقدّر لزوم العقد قبيل 9 “ويه | 


( قوله لأن الأن ) أى لأجل أن ال (قوله لشتقل عن ملك المشترى ) أى فلاس للبائع 


( قوله فقد ) الفاء معن اللام أى لأنه قد الح ( قوله فما ذكر) أى فى الحوالة | 


ن اه سم على حج والظاهر أنه | 
كذلك لما يأتى من أنه إذا أحاله فتبين أن لادين بإن بطلان الموالة إذ لواشكرط لصحتها العر لما | 
تأ ذلك ( قوله للجهل مها ) عبارة الحلى الجهل إصفتها وكتب عليه 





بن عيد الى مائصه || 


|| قضيتهأمها اوعامتدحت اللوالة مها وعليها وهو كذلك اه وفيه وقنة لأن العلر بإلصفة لا يصيرها ١‏ 


إلى حالة عبن مها حيث رجع فيها إلى قول أهل الخيرة لا" اه أن 0 بالصفة ا من نوع 1 


إلا لعدم اأضباطها ( قوله وغيرها 0 0 


أنه لا دام بن تعاق الع كل واحدة منها 1 الأصح( قوله على مثله حات) أى وحل” ا" 
الدين الجال به موت 0 ل لاتتصف حاول اله 























صح وبرى 0 0 عما ضمئة ولابؤثر 3 
أوضامن . نعم ينتقل إليه الدين لابصفة التوثئق كا هو المنقول المعمول به و 


فى صحة 10 وحود ونا نمقة 


أ مأصرح به إعضهم أن محل الانتقال لابصفة التوثق إذا منص لحل على الضامن و إلا بر 
باحوالة فاذا أحال الدائن ثالثا على المدين وضامنه فله مطالبة من شاء منهما وإن ينص له الحيل 
على ذلك » وفى المطلن 
واحدا ونينفك الرهن كا إذا كان له به ضامن فأحال عليه به من له 
وبرى* الضامن لأمها معاوضة أو استيفاء وكل منهما يقتضى براءة 
الرهن فان شرط بقاء الرهن فهو شرط فاسد تبطل به الحوالة إن 
عاقد الوالة رهنا أوضميئا يصمح كا جزم به صاحب الأنوار ورجحه الأذ, 0 كين 
ابن المقرى فى روضه بالحواز وجله الوالك رحمه الله نعالى على اشتراطه على 


جزم حواز شرطه عليه غير واحد والأول على اعال إد 


حال عليه 5 
لدبن 0 به أو المشمون 
لبس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام فى كونه جائزا فلا بفسد به العقد أوغيره فيفسده 





لاإلنظر لكونه لازما أولا فسقط 0 ل بأنه شرط على أجنى عن العقد ( و يرأ باللوالة أ 
لمحتال إلى ذمة الحال || 


ايل عن دين ١‏ تال والحال عليه ع 
عليه ) بالإجماع لأن هذا ذائدتها وفهم مه ماص م 


دس ال جيل و بتحوّل حق 


بن عدم انتقال صغة التورق الأنها لست 


من حق الحتال ولو أحال من له دبن على ميت ا لبان وغيره وهو العتمد أ 


( قوله 8 وبرى”* كل منهما) أى بلا خلاف و إلا فهده نعل ثماقبلها بالط 


1 ان الدبنين كرهن‎ ١ 
| وإعا انتقل للوارث‎ 


ا فى حةوقه وتوابعها خلاف غيره و يِوٌخذ بما'قرر عن جمع متقدّمين 1 


دين لاضامن به صحت اللوالة | 
الأضل فكذلك من فك 
إن قارتها أى ومن ثم لوشرط | 


لريق الأولى ( قوله أ 
وإلا) 1" ن نص برا أى الضامن (قوله فاإذا ل الدائن الج) 0 لكيفية : تخصيص |4 يل عل 
الضامر» ن اوررق تو ها دور من ن ال ( قوله عا ذلك ) أى مطالبة من شاء (قوله | 


إن لاله ق)أى لحيل ( قوله لتعلق حقه ) أى الخال ( قوله أن الضح )اق الوا الة له ( قوله وحها أ 


واحدا ) أى قطعا ( قوله فان شرط ) أى الحيل ( قوله رهنا ) أى على الحيل كا يأتى ليكون 
حت بد الحتال أو ضامنا لما أحيل به من ن الدين ( قوله ليس عليه ) أى المحيل بعد الموالة لبراءة 


إنعل فساد الشرط وأنه لابازمه صحالرهن و إن ظنّ صحة الشرط وازومه له ! ريصم أخذا مماص ا 
للشارح قبيل فصل فى الات عل الحقوق السك من أن العقود النمأة على الشروط الفاسدة |( 


|[ فعقى ميت وصف آدين 
ن التفاصيل 0 عطف على قوله جائزا ( قوله ولو أحال من له دين ١‏ 2 


حكها عاذ ار 
على ميت صحت ) ويتعلق الدبن الحالبه على اميت بتركته إن كانت و إلانهو باق بذمته فان 


تبرع به أحد عنه برئت ذمته و إلا فلا 


فرع لو نذر المحتال عدم مطالبة الحال عليه صحت الكوالة والنذر وامتنع عليه | 


مطالبته حتى يدفع من تلقاء نفسه من غير طلب وطريقه إن أراد الطاب أن بوكل 
فى ذلك » و بق مالو حلف أو نذر أن لا يطالبه بما عليه فأحله عليه شخص بدين له 


الخيل هل له مطاليتسه لأن هذا دين جديد غير الذى كان موحودا عند الحلف والذر | ا 


أم لاف فيه نظر لاه اعلة لذ اكورة فآن الآر بلة طم فى أنه لابطااك 


ع م 


عورا 





ا (قوله كك رهن ) قالالشهاب 
إن أطلق الخوالة وم يتعرض لتعلق حقه بالره ن »2 فينيغى أن اصح وحها 


ممم هذا ندل عل اشتراط 
عامهما بالرهن وإن 
انفك بالحوالة كا بق 


فلبراجع اه (قوله لأنها 


حزم ا ايسسمن <ق التال) قال 
| الشهات سم هذا يقنضى 


أن الخرج لحق التوثق 
التعبير بالق وفىإ<راجه 
بذلك بحث ويظهر أن 
الخرج له قوله إلى ذمة 
الال عليه اه وكئن 
وجه البحث منع إطلاق 


الا ري م 


من حق الحتال إذا كان 
ا له حدق التوثق أضاكأن 
أ كان بدنه رهن فليتأطل 


(قواه ولوأحال من له دين 
0 لصح جعل من مفعولا 


لت ان كال 
ا ) قوله قلا يفسد به العقد) أى ومع ذلك لا. يلزم الحال عليه || لوفاء 3 فلو فعل فتددى رذ شال ا 1 7 ١‏ 
وازعاع ار 0 


أن 0 من فاعسلا 


5 


حكن اول ارك نكا 


التقد 3 














شكل) يعنى بقاء التدكة 


مرهونة بدن المستال | 
وكان عليه أن بذ كره | 
| وعليه الوفاء 3 


قبل الإشكال (قوله ركم 
م لوكانت لليتدبون | ) 


عار لضي 


وجهها عدم الصحة 





لنصره ف شحو رد بعس 


و إلا فالتصرف بطل ك5 ( 


2 ف ا لى ف 


و نحوز أن يكون ماده 


( قوله مالك الدين ) أى 
فى الأصل كنا صرح به 


وجود المخبل أو وارثه | 
فلبراجع 0 ا 


وجه الل تال ) ال 


0 على الحيل ليتبين (١‏ 
أن لادين ف الوافسع | لوأقام بينة بالحوالة فأقام حال عليه بينة بإبراء الحيل له لم تسمع بينة الإبراء أى ولبس هذا من | 
| تعارض البينتين لا شرر أ دعوى الإبرا ء الطلق والبينة الشاهدة به فاسدان فوج العمل سينة / 


فليراجع . 


(قوله لاللالزام) أىلالآن | 1 - 5 ف رف 


لايازمها اير ( قوله ولا | 1 
ا 7 جغات رهنا دين الميت نظرا لمنلحته فالحوالة عليه لاتنفيه أوعلى 1ك سمت ولا لم تصبح ا 


0 م ا بدعى 1 لغير 0 
اوحان لاست دون ا رحمه الله تعالىان 
ناركس الحتمرد | 
|| البت وبحب 
أضا أه والذارح رحمه || قول الخال عليه 
ا ا عايه بيئة يما ذ كره . قال ابن الصلاح : ولوطلب الال الحال عليه فقال أب رأ المحيل قبلالحوالة || 
عاذ كره فر يضح له || وأقام بنة بذلك سمعت فى وجه الحتال و إنكان الحيل بالبلد اه . قال الغزى : وهو صحيح فى 
لاستنتاج (قوله نعم إن أ دنع الحتال . أما إثبات البراءة من دين الحيل فلابد من إعادتها فى وجهه ( فان تعذر) أخذ ا 
تصرف ال) أى بأن | 
حدث دين الحيل بعد | 


| فى حهة الو قم على م 
ا بل إذن فى القبض 1 منعه من قبضه ووافته على ذاك مر قال لأن شرطها أن يكون اليل 
فى الفرائض ١ ١‏ 

راصن 


ظاه أنه ا 





ل 0 أى ا للالتزا م لالالزام 2 ولاشكل بأن | 
ن أحال بدين به رهن انفك الرهن لأن ذاك فى الرهن المءلى لا مع لاحن » إذ التركة || 
3 ا 0 3 ذلك عض ل 1 0 0 على دين بل 0 عين هى 


إن تصرف فى فى الس 3 ديئا عليه قتصح د عليه 0 إذا اال على | 


ع 


| البت لكل من الحيل والحتال إثيات الدين عليه . أما الأول فلاأنه مالك الدين . وأما الثائى فلائنه | 


منه اليه فه وكالوارث فم يدّعيه من ملك مورثه فعل صحة ما أفق به الوالك ١‏ 
0 لومات نلا وارث فادّعى التال أو وارثه على الخال عليه أوعى وارثه بالدبن 

الخال به 5 كر دين المخيل ومعه به شاهد واحد حاف معه المحتال أن دين عحيله ثارت فى ذمة ١‏ 
تسليمه إلى" منتركته أوثابت فى ذمته ولاأعلم أن خيلى أبرأه قبلأن بحيانى وسمع ١‏ 
إن الدين اتتقل لغائب قبل الحوالة فيحاف الحتال على فى العلم إن لم يقم الخال 





تال من الحال عليه 1 بفلس ) 3 
وفى سم على منهج . قال طب : وحوالة ناظرالوقف, أحد الستحقين فى الوقف أوغيره من له مال | 


ن عليه دين لجهة الوقف لاتصح وما وقع من ٠‏ الناظ ر من السو بغ ليس حوالة 


مدينا والناظر ذمته بريئة ولوأحال المستدق على الناظر ععاومه لم. تصح أيضا لعدم الددين على الخال 


1 ا ا عليه . قال ؛ ولوأحال على مال الوقف لم ,بصحمكا لوأحال على التركة لأن شرط الموالة أن 1 ١‏ 
بالتصرف التصرف تعدبا ا عل اسن ا ن إلى آخر ماقاله انتهبى . أقول : قوله بل أذن فى القبض قضيته أنه ليس اصا- 
الوظيفة م إلا لن أن السوغ عليه 0 دعواه » وقوله والناظر ذمته بريئة بِوْخْذَ منه أنه ١‏ 
1 ا اوأخذ النا 
حج (قوله أن المحيل ١‏ 
لومات بلا وارث ) قضيته | 
أن الحتال لابحاف مع | 


ماستحقه الستدق فالوقفأى وتصر”ف فيه لنفسه صحت الموالة عليه سم (قوله | 
واوم 00 له تركة) أى ويلزم الحق ذمته ( قوله وقولهم )مبتدأ خبره أى( قوله ولابشكل ) أى | 
تعلقه بتركته المغهومءن قولهولو/ تسكن له تركة (قوله لاتنفيه) أىلاتنالتعاق (قوله نعم إنتصرف) | 
أى الوارث (قوا لدعليه) أى الوارث (قولهإثيات الدين)أى حي ث أنسكره الوارث (قولهفلا”نه مالك اللدين) || 
أىف الأصل (قولهومعه) أى الحتال (قوله إن الدين اتتقل) أى بحوالة مثلا (قوله فى وجه الحتال) || 
ى حضرته ( قوله فلابد من إعادتها فى وجهه ) ث النجه أن للحتال الروع بدينه على الحيل إلااذا || 
رع دنب الحال عليه وقول ابن الصلاح قبل الموالة 0 فى أنه ا منه دعوى ١‏ 
لإبراء ولاتقبل منه بينته إلالإن صرح أنه قبل الحوالة لاف مالوأطلق ومن ثم م أفى بعضهم أنه ا 





موالة لأنها لم تعارض اه حج . 

















ا ط 1 بعك الحوالة 0 0 0 0 2 على ارم 5 عقد 1 


لاإنفسخ بفسحها فامتنع الرجوع 3 لارجوع له فها ل لواشترى شينًا وغين فيه أواعة عوضا عن 
| دينه وتلف عنده ولأنه أوجب فى الخبر إنباع الحال عليه مطلقا ولأنه لوكان له الرجوع لما كان 
| لكر اللاءة فى الخير فائدة لأنه إن لم ه-ل إلى حقه ر+ به فعل بذ كرها أن الحق اتتقل انتقالا 
ا رت به وأن فائدة ذ كرها حراسة الحق ولأنه بقبولما تضمن اعترافه بشروطها كا فى الطاب 


ا فلااثر لتبين أن لاد.ن ٠.‏ نع له تحليف احن أنه اربعم براءة الخال عله يه فىأوجه الوجهين 5 وعليه 


| فلونكل حاف الحتال فما بظهر وبان بطلان الخوالة لأنه 5 ترد امقر له الإقرار » ومثل ذلك ١‏ 
|| مالوقامت ببنة بأن الحال عليه وفى الحيل فتبطل الموالة كا أفتى به الوالدرحمه الله تعالى إذ التتصبر || 


]| حينئذ والتدليس جاء من قبل الحيل وإن زعم بعضهم رذه ولوشرط الرجوع عليه بذلك بط 

١‏ الشبرط وكذا الموالة فى أوجه الأوجه كا جزم به جم علأنه شرط ينافى مقتضاها ولوتبين كون الحال 
١‏ عليه رقيقًا لغير اليل فكالو بان معسسرا فلاخيار له بل ,بطالبه بعدالعتق فان بإن رقيقا له نصح 
الموالة 0000 الخال عليه ( مفلسا عند الحوالة وجهاه الحتال فلارجوع له ) لتقصيره بترك 
ا البحث فأشبه مالواشترى شيئا وهو مغبون فيه ( وقيل له الرجوع إن شرط إساره ) ورد بأنه مع 
| ذلك مقصر وأفهم كلامه صحتها مع شرط اليسار وأن الشرط باطل وعليه يفرق بينه و بين مامر” 
1 نفا بالنشرط الرجوع مناف صرح فأبطلهاخلاف شرط البسار فبطل وحده (ولوأحال الشترى) 


البائع ( بالعْن فردٌ البيع بعيب ) أوتحالف أو إقالة ب» ا للبيع ولمال الموالة (بطلت) | 
فيا لوأحللها بصداقها ثم اتفسيخ ا( 


| الحوالة ( ف الأظهر) ) لارتفا اع العُن بانفسا اخ البيع وإمالم تبط 
ْ التكاح لان امداق ا منغيره » ولهذا لوزاد زيادة متصلة : برجع فى نصفه بغير رضاها حلاف 


قبضه . والثاتى لاتبطل كا اواستبدل عن العن توبا فانه لاببطل برد البيع و يرجع يعثل العن'» 
أ وسواء فى الخلاف أ كان رد البيع بعد قبضه أم قبله و بعد قبض الحتال العْن أم قبله (أو ) أحال 
| (البائع ) علىالشترى ( بان فوجد الرد ) للبيع بثىء مماذ كر ( ل تبطل ) الموالة » 


| ( قوله طرأ بعد الموالة) قيد بهلأن حك الفلس الوجود عند الحوالة يأنى فى كلام الصنف (قوله 
حراسة الحق ) أى حفظه وبابهكتب ( قوله نمم له) أى الحتال ( قوله براءة الحال ) أىقبل 


| الحوالة بدليل مامص" ( قوله فلونكل ) أى الحيل ( قوله وف المحيل ) أى قبل اللوالة ( قوله | 
١‏ بذاك ) أى بسبب ذلك وهو الفاس والحجر ( قوله فان بان رقيقا له ) أى لامحيل » وقضيته ا لس رمن 
| والإقالة 
قدم بطلانها فيه . 


|| الضحة ف اوت إن رقيها للسال وفيه نطر لآن السك لا حت له عل عرد 4 ١‏ - إلا أن شال لكا 

مت له 0 ا ا ات 0 
كان ثابنا لغيره عليه اغتفرذلك و بت فى ذمته يطالبه به سيده بعد العتق وفيه مافيه (قوله مامرة) 
ا أى فى قوله ولوششرط الرجوع الل ( قوله بعد القبض ) رد تصوير لما يأنى بعد فى قوله وسواء 


ا فى الخلاف ال (قوله ثم انفسخ النسكاح) أى و يرجع عليها الزوج بالكل و بنصفه إن طلققبل | 


ُْ الدخول روض اه سم على منهج (قوله فى نصفه) أى الصداق ( قوله فانه لاببطل ال1) ضعفه 


| ان عبدال+ق » وعبارته قوله والثاتىلاتبطل كالواستيدل ال الراجح فى هذا القيس عليه البطلان 


درت ف عل 2 


3 
ا 0 





(قوله ولأنه أوجب ( 


| أى بالنظر لظاهر الخير 


وإلا فهو للاستحياب 6 
ع" (قوله أنه لإبعمل) 


| انظر ملم حالف عبىالبت 
]| (قوله فتبطل الحوالة م) 
| أفتى به الوالد ) وقياس 
اماف" فى دعوى البراءة 
إعادة البشة 
آفى غيل الع 


1 (قوا 4 لعيب أوتحااف 


| أو إقالة ) ع اذك كان 
ا الأول وكأنه إها حذفه 


لنناق له الإحالة فىالشق 


ا َ 0 5 3 5 ع 1 الاقم فى شوله لشىء ف 
البييع فيرد البائع ماقيضه من الخال عليه للشترى إن بقى و إلافبدله » فان 1 بشيضه امتنع عليه 


د ١‏ انان إل ااا 


1 لس من ل الخلاف 


ا ) قولة بعد القيض الم ( 
|| الأصوب حذفه لأنه بوهم 


أنه ف كر شارف 


١|‏ ولاس كناك اك سان 


فى قوله وسواء فىالخلاف 


| ال (قوله بشىء ماذكر) 


. أما الخيار فقد 














( قوله قبل إفامتها 292 ) 
أى أوصرح باللاك لكنه 
د كرتاو بلا كاف نظائره 
قاله الشمهاب ابن قاسم . 

)١(‏ قول اللحثى. ( قبل 
إقامتها ) لبس موجودا 
بنسخ الشرح الى بأيدينا 


أه مصححه . 


| (على! 0 لتعاق 00 هن 0 وهو اذى اتتقل ال 50 ن فلم 0 حقه بفسخ العاقدين كالو 


تصرف اليا لع فالغن ن ممرد عليه البييع لعيب لاسطل تصرفه 0 الرجوع على البائع إن 
قبض منه امنا ال لا قبله والطر بق الثانى طرد القولين فى السئاة قبلها وفرق الأول عاص ويؤخد | 
من الفرق أن ال بائع فى المسئاة الأو لى لو أحال علىمن أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق ثالث وهو 


| الأوجه (ولو باع عبدا) أى قنا ذ كرا أو أنثى (وأحال ننه ) آخر على امشترى ( ثم انفق المتبابعان 


والمحتال على حر ينه ) وقت البيع (أونيتت) حربته حياك د (بمينة ) شهدت حسبة أوأقامها || 
القن ولا ينصور أن يقيمها التبازعان لأمهما كذباها بالمبايعة كذا فى الروضة وهو العتمد وإن | 
جح ف الأم خلافه إذا لم يكن الدى أقامها صرح بعلك المبييع بل اقتنصر على البييععلى أن إطلاق أ 
الروضة كن حله عليه وظاهر أن ل الخلاف إذا ل بذ كر تأو بلافان ذكره كان قال كنت ١‏ 
أعنقته واسيت أواشتبه على” بغيره فين يلّسماعها قطعاكلوقال لاثىء لىعلى ز بد ثماذعى أنه نسيه 
أواطلع عليه بعد (بطات اللوالة) أى بان عدم انعقادها لتبين أن لابيع فلامن وكذا كل مامنع 
حة البيع ككونه تماوكا للغبر فيردٌ الحتال ماأخذه على المشترى ويبق <قه فى ذمة البائع كا كان 
(و إن كذههما الحتال) فى الكر بة ( ولا بئة حلفاه ) أى لسكل منهما تحليفه ( على نى العم ) | 
بها ككل تق لا بتتعاق بالخااف وعسل ما قررناه أنه لا بتوقف الحاف على اجماعهما بل بحاف 
من استحلفه منهما أما البائع فلغرض انتفاء ملكه فى العن وأمًا الشترى فلغرض دفع الطالبة » نم 
لو حلفه أحدها لم يكن للثاتى تحليفه فى أوجه احتالين كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا 


| لبعض التأخِر بن إذ خصومتهما متحدة ( ثم) بعد حافهكذاك ( ,أخذ امال من امشترى) لبقاء 


الحوالة ثم بعد أخذ المال لا قبله برجع المشترى على البائع كا اقتضاه كلامهما لقضائه دنه باذنه 
الذى تضمنته الطوالة فلا نظر لقوله ظامنى الحتال بها أخذه منى وقال ابن الرفعة إنه الحق لكن 


تعليله بأنه و إن أذن فيه لكنه برجع اله مدر إن الككات | اك ا 
١‏ قف 3 ارين د ل ع« م 01 


بازمة به لاك لاف الرجوع باقر أما إذا لى حاف بأن نكل فيحاف المشترى على الحرية | 
و سطل ناء عا لى الأصح أناك عين المردودة كالاقرار رَ (ولو) أرق مدين لداثته فى الق.ض من مديله 


| ثم (قال المسشحق عليه) وهو المدين الآذن : عدر إلاأق قلت ( وكتك لتقبض لى وقال 





المستحق ) وهو الدائن بلالصادر مننك أنك ( أحلتنى ) فصار الأق لى ( أو قال) المستحق عليه | 


| (قوله على المذهب) كذا قطع به بعضهم و به ينضح قوله الآنى والطر يق الثاتى طرد ال (قوله بما 


س) أى فقوله لتعاق المق هنابشااث (قوله فىااسئلة الأولى) هى مالوأحال المشترى البائع الل (قوله | 


| أو أقامها القن ال1) وفى نسخة وهى الموافقة لما فى المنبج ما نصه أو أقامها الآن أو أحد الثلاثة | 
| وبصرح قبل إقامتبا بأنه ماوك كا قالاه فى الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا ول علىماذ كراه || 


أ 


ا ثم بطلت الموالة أى بأن عدم الل ( قوله وإن ضح فى الام ) هذا يقتذى تضعيف الل الآتى 


لكن الل موافق لمافى النسخة الاخرى وهو المعتمد (قوله لكل منهما نحليفه) أىحيث لم حلفه || 


| الاخر تاق (قوله خلافا لبعض المتائخر بن) أى حج ( قوله ثم بعد أخذ ادال ) قضيته أنه يشترط | 


1 


| لرجوع اأشترى على البائع أخذ المحتال حقه دن المشترى وعليه ذاوأيراً المحتال المشترى لارجوع 
1 ا رركا اه م بجع : ١‏ 














(أردت 0 ا منه أو (أحلتك) عائة مثلا 0 1 (الوكالة) بشاء 1 الأصح وهو صحة 
الوكالة بلفظ الموالة وإيما خر ج هذا من قاعدة ما كان دمر بحا لاحتاله ولهذا لوم حتمل صدّق 
لدعى الموالة قطعا كا يأتى (وقال الستحق بلأردت الوالة صدق المستحق عليه بمينه) إذالأصل 

قاء الحقين على ما كانا عليه مع كونه أعرف بنيته ولأنه اختلاف صفة الاذن ولواختلفا فيأصل 
3 فالقول قوله فكذا إذا اختلفا فى صفته و حافه 0 الحوالة وبانكار الآخر الوكالة اتعزل 
فيمتنع قبضه ذفان كان قد قبض برى" الدافع له لأنه وكيل له أو محتال و بلزمه تسلم ماقيضه للحالف 
وحقه عليه باق أى إلا أن توجد فبه شر وط التقاص أو الظف كا لاق و إن تلف امال فى بده 


من غير ت#صير لم يضمنه لأنه وكيل بزعم خصمه وليس له الطالبة بدينه لأنه استوفاه بزعمه وقال | 


الخوارزى تبعا للبغوى ,ضمن لثبوت وكالته والوكيل إذا أخذ لنفسه يضمن أما إذا قال أحلنك 


بالمائة ألق لك على" على تمرو فيصدق الستحق بمينه قطعا إذ لا حتمل سوى الموالة وحل ذلك | 
ك0 مدعى الوكالة الدبن صدق 


عند اتفاقهما على الدين كا أفاده بالمستحدق وااستق عليه فاو أ: 
هينه فى السثلتين ( وفى الصورة الثانية وجه) أنه يصدق الستحق بميئه بناء على المرجوح أنه 
لاتصمح الوكالة ناذه 
عليه ( أحلتك فقال ) المستحق بل ( وكتنى ) أو فى امراد من لفظ عتم لكاقبض أو أحلتك 


( صدق النافى بمينه ) إذ الأصل بقاء حقه فى ذمة المستحق عليه و حاف المستحق اندفءت 


ذكر عندإفلاس الحال عليه وللحال أن بحيل وأ نحتال» 
أقطاعه كل ١‏ 





(قولهكابأتى ) أىفى قوله أما اذا قال أحلتك بالماثة التىلك على الخ (قوله مع كونه) أى المستحق 
عليه (قوله فالقول قوله) أى المدين (قوله إذا اختلفا فى صفته) وان اقتضت الفسادكئن قال أردت 
أن تقيض مال عليه لنفسك فان القبض فى نفسه صميح وللأذو ن له باطل ( قوله شروط التقاص) | 


يتأملفيه فان التقاص إنما يكون فى دينين متوافتين جنا وقدرا وصفة وما هنا دين للحتال على 
اليل وما قبضه الحتال هن الخال عليه بتقدبر كونه وكيلا هو عين ماوكة للحيل والعين والدين 
لانقاص فيهما وشرط الظفر أن ,تعذر أخذ المسستحق ماله عند غيره كائن يكون منكرا ولا ببنة 
عليه وماهنا وان كان فيه دين للحتال على الحيل لبس منك راله فم توجد فيه ششروط الظفر 
و.مكن أن حاب حمل ماهنا على مالو ناف المقبوض من الحال 0 بتقصير من الحتال فيضمن 
بدله لل وز أن يكون من خنس دين الحتال وصفته فيقع فيه النقاص و بتقدير عدم تلفه 
فيجوز أن يتعذر أخذ دين الحتال من الحيل بان لا يكون به بينة فينكر أصل الدين جور 
لامحتال أخذه بطريق الظفر (قوله كا أفاد.) أى تعبيره اه حج ( قوله الناذ 0 أى للحوالة 

ل 


ثم عوضه السلطان ملا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة فى 


( قوله أقطاعه ) أى ما بجعل له فى مقابإة رزقه المعين له فى مقابإة خدمته مثلا أما 
من الشامكية * 


له فى مقابإة 


ما 2 له فهو إحارة للا رض فلا يلفس عوته فاو 1 | رها لغيره * 53 ال على الأدرة استمرت 


1 0 عالها 


0 - نهاية المحتاج - ٍ. 


ظ الحوالة لتنافيهما ( وإن ) اختلفا فى أصل اللفظ الصادركائن (قال) المتحق أ 


الموالة فيأخذ حقه هن اللمستحق: عا يه و يرجع هذا على الحال عليه و يظهر ل التزاع فم ا 
ن الجال عليه على مدينه 0 ا 





(قولهوم صرح )رصح 


رجوعه العبد أيضا وأو 
فرض رجوعهلأحدالثلاثة 
فقط فثله العبد إذ لافرق 
فتاأمل قاله الشهاب سم 
أيضا ( قوله والوكيل إذا 
أخذلنفسهوضمن) وكائنه 
إيمالم يضمن على الأول 
مؤاخدذة خصمه باقراره 
فتاأمل (قوله ومحل ذلك) 
ع امسشلي لان حك 
يصدق المست<ق عليه فى 
الاأولى 
الثانيةءلى خلاف وصاده 
أن ل التفصيل م 
الخلاف فما إذا اتفقا على 
لالد الاك 
بى الوكالة أصل الدين 
فهو المصدق فى المسئاتين 
قماعا و<ينئد فكان 
أن وخر 
الشارح هذا عن قول 


منهما قطعا وفى 


.نئحيث 


مدع. 


رك 
الو 


المصنفوفالصورة الثانية 


وجه و يقول عقب قوله 
ف المسثلتين قطعا 1 عبارة 
الاأذرعى وقول المصنف 
المستحق والمستحق عليه 
شراان فرص اكه 
فما اذا اتفقا على الدين 
3 ترضها الا مه أعالو 
أنكرمدعى الوكالةالدين 
فى الحالة الا ولى فيصدق 
عينهقطعا وكذاف الثانية 
قنك ار اإك الن 


00 


)١(‏ قول المحثى : ول 


بصرح ليس موجودا 
بنسخ الشرح أه مصححه, 

















1 باب الضمان ا 
(قوله على النزام الدينال) 


أىالذى هو أحدشق العقد ا غارم (" وأنه كل 0 عليه و كل عن يبكل عقره دادر 2 وحتان الصحيحين 2 ا 


أ الات وسياى أنه 
ييطلقعلى شموع الإجاب 


أَوْلَ 00 أنه يطلق على 
مايتا بل الششراء وعلى العقد 


0 اوهذا راك 
ما فىحاشية الشيخ مع | 


مافيه كا يعم عراحعته : 


: لإحال عليه عا قيضه الحتال منه من ذلك و يرا أ اميل منه 
أ عليه فلانا الغائف عي وسوطلة الطالفة > فان م يكم 


ا لاغائب بأمها تثبت مها الحوالة فى حقه حتى لاحتاج إلى إقامة بينة إن قدم ع! 


هو 
|| وعلى العقد الحصل لدلك » وسمى ملتزم ذلك أيضاضامنا وضمينا وحميلا وزعما وكفيلا 


ا صلى الله عليه وسل أتى بحنازة » فقال ه ا 
ا قال صاوا على صا<بم . قال أو قتادة : صل" عليه بارسول الله وعلى” درشه فصلى عليه » لايقال أ 
والقبول وهذا ذ نظبر ماعس | 





0 م اه فم ب | 


فما يقابله . وتصح الإجارة فى الدّة الى قبل موت الؤجر » وتضح الحوالة بقدرها ء ولا سرع ١‏ 
يكم بسة أ 02 كيه الدائن ا حال ا 
بنة 3 عر عه إعينة ولا يقدى بالنيئة : 


لى أحد وحهان رححه | 


ا ابن حي لكن الأوجه القضاء مها كا 0 عند إبن الصباغ وتابعه 0 صاحب البحر لأنه ا 
| إذا قدم يدَعى على الحال عليه لا الحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة . ا 


(إاسبب الضمان ) 
الشامل للكفالة 


لغة : الالتزام . وشرعا : يطلق على التزام الذن والبدن .والعين الابى كل مدن 


| وصبيرا . قال الماوردى غير أن العرف خصمص الأوّلين بإلمال والجيل بالدية والزعيم امال العظيم 


والكفيل بالنفس والصبير يعم الكل . ومثله القبيل . وأصله قبل الإجماع الخبر الصحيح « الزعيم 
إل ترك شيا قالوا لا. قال هلعليه دين قالوا ثلاثة دنانير . 


لادلالة فيه إلا علىبراءة الميت بالالتزام عنه لاعلى الفمان و إلا لكان الماع اسه نا ري 


| اشتغال ذمته . لأنا منع هذه الدعوى » 


( قوله ببعض الأجرة ) أو بكلها ( قوله من الدّة ) أى ولوكان بها زرع للستأجر بق إلى أوان | 
العو اد لذن , 


( بإسبب الفمان ) 


]| ( قوله الشامل) عبارة امحلى و يذ كر معه السكفالة » وما سلكه الشارح عنالف له حيث جعل || 
| الكفالة قسما من الضمان هناء وصرح به بعد ف قوله وشرعا يطلق على النزام ال وكاآن الحلى | 
| جرى على كلام الماوردى القائل مخصيص الغيان كال والكتالة اللتدن رفز عل لزاه |[ 
| الدين ) ولو منفعة (قوله والبدن) الواو ععنى أو ( قوله وعلى العقد الحصل) أى فالضمان يطلق || 
]| عل ىكل من الضمان والأثر وهو لفل اير 
الفعل لابدٌ من تعلقه بالفاعل والأثرالمرتب عليه فهو مع ملاحظة التعاقالأؤل مصدر ومع ملاحظة || 


ا ار رس ل ان | 


١ لدان انان اسم امار م وري اتدل الست رفيلك كد دن التاق )عبان جع‎ ١ 


ا فإن حاصاه أن المكة فى امتناعه عليه الصلاة والسلام + 


ا خصص الضمين بالمال . قال أى ومثله الضامن ف نسبة الشارح الأوّلين للاوردى مساحة (قوله || 
ا بالمال ) أى عينا كان أودينا ( قوله بالمال العظيم ) ظاهره و إن كان دية ( قوله 00 من | 


ا 0 ما (رقروه ازع جم غارم ) قال ع لفظه العار بة مؤدّاة أى مردودة والزعيم 


00 ا 
متضى أى موق اه سم على منهج (قوله لأنا بمنع هذه الدعوى) لابفيد 00 السائل ١‏ 
ن الصلاة عليه شغل 0 ا 

















| إذ الضان عنه لا بز يد على 0 » وذلك لا لوحب 5 
ار ان نفس المؤْمن إيما تسكون مرتهنة بدينه إذالم 2 


حاف مالا فاو رثته » ومن خلف ديبنا أوكلا فكله إلى” ود 
: تعل كل إما م يعدى ») رقاه 0 


ا « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من 


| على" » فقيل بارسول الله وعلى كل إمام بعدك ؟ . قال 


ا ا قضاء دين اليت العسر على كل إمام لسكن الصحيح عند أتمتنا أن ذلك من 


صائصه صلى عالناه 8 دليل قضا 6 بعد وفاته فيحمل الخير تقدير صدته على نا 0 
ندب ذلك فىحق غيره . و بيؤْخَد من خير التحمل مع قوم انكر وفع الا 3 ع ة وهوكذلك 
ف حدق قادر عليه أمن من غائلته. . كان غان الذمه تمسهة: حات: 
|| ومضمون فيه وصيغة » وكلها تَؤخذ من كلامه . و بد بشمرط الضامن » فقال ( شر ط الضامن ( 


| ليصح ضمانه » 


ببقاء الحق » فاولم حمل تحمل ألى قتادة عنه على البراءة لم نظهر الحسكمة فىامتناعه من الصلاة 
عليه لأن المق باق فى ذمته كا قبل التحمل ( قوله إذ الغمان عنه 0 )فيان لاشارح فبقية 
| حَدت ألى قتادة مانصه « أن النى صلى الله عليه وسل م قال لأنى قتادة ها عليك وفى مالك واليت 
منهما برىء فقّال لم فصلى عليه 0 ل اول ») ففيه تصرح براءة ذمة اليت » وعليه فلا 
| يشدفع الإشكال بما أجان به الشارح لكن سيأنى له الاعتذاز بأن صاده بقوله برىء : أئى 


| مااعتمده فى غير هذا الموضع » وصرح به أيضا ححبج فى أوّل الرهن . لا يقال ماالحسكنة فى حبسر 

| روحه إذالم لف وفاء مع أنه فى حك العسر » والعسر لا حبس فالدنيا ولا يلازم.لأنا تقول 0 
ْ وبِظنٌ منه الوفاء إذا لم كنس انه قد بكست ب مارستعين به على وفاء الدين . وأما الآخرة فايس 
|| فبها مجازاة لك على بقاء الحق فى ذمته حفظا اق صاحب الدبن 
ن له مال فى الدنيا ار بحسه حضور ماله » وعليه فهو معول المعنى (قوله 01 


القيكا 0 شيه من 


ا حخنسة لابتقيد بذاك بل بحرى فى ضمان العين أيضا لكن هذا ظاهر على ماسلكه الحى من 
| قوله الآتى اتا صفة لددينا الحذوف . أماعلى ماسلكه الشارح من أنه حذف دينا ليم الثابت العين 


| ليصح ضمانه ) إعاقيد به لأن الضامن اسم ذات والشر وط لاتتعلق بالذوات واتما تعلق الأحكام » 
ا وت روعيت الحيثية كان النى و م اأصحة ك0 ل 





0 قل التضاء على 0 ا 
ِ علف وفاء 0 وامتناعه 1 
بن الصلاة عليه لأنها شفاعة وشفاعته مقبولة ونفس الؤمن معلقة بدينه حق يقضى عنه . قال |) 


0 0 وكان ذلك فى انتداء الاسلام وفى امال وَإِهَ . فاما فتح الله الفتوح قال صلى الله عليه 5 ' 


ن ومضمون ومغمون له | 


| ذلك م 
| ف الل (زقرله ردك ارك 0 ذمته قبل القضاء ) أى سواء اف وفاء أم لا عل ١|‏ : 
ْ بل (قوا 0 لاه نا | غائلته) الظاهر أنالضمير 
أ فيه للضمان أى ان نحد 


كلا) أى غلا قو كسام 00 إذاوعد بشىء وجب عليه الوفاء به دا ى اللهعليدوسم ا 
| (قوله بدليل قضاء عا ) أى العدات ( قوله فى حق قادر عليه 8 مفهومه أنه إذا فقد أحد ١‏ 
| الشمرطين لارسنٌ وهل هو مباح حينئذ أو مكروه فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله من غائلته ) ١‏ 
ا دا ا كارن مال المضمون عنه إذا ضمن باذنه فيه شبهة سل منها مال الضامن ( قوله | 
| وأركان ضمان الذمة) إمما قيد بالذمة لقوله بعد و يشترط فالمضمون كونه ثابتا الخ و إلا فكونها || 


| والدبن فلا يظهر هذا الجواب إلاأن يقال تسمح فأرادبضمانالدمة مايشمل ضمان العين تغليبا (قوله‎ ١ 





(قوله حق بقضى عنه ) 


أى أو .ضمن عه أى 


والصورة أنه لم لف وفاء 
علىماص (ةولهعل7أ كد 
ندب ذلك ففحق غيرة ) 


| لعله من مال نفسه وإلا 


فالظاهر أنه لا حوز له 
و فاك كنال 
فليراجع ) قوله ان من 


ا | مرجعا إذا غرم نظير 
أ ا 5 بغار 0 الدنيا فين حد 0 ف الدنيا |الادائلة فيه لأنه ا هه وفاء ا ا 5 3 3 5 
3 0 م شوق ا 


0 قار احم , 
ويستوفى منه باخذ الحسئات ور لك 














( قوله وأيضا فلا يلزم من 
و<ود الث طالح )لاح 
أنّ هذا الجواب إكا نفع 
فماورد على المنطوقوهو 
أنْالرشيديصح ضمانهمن 
المكرة 
ونحوه وأنه لايتفع فما 
ورد على المفهوم وهو أن 
غير الرشيد لارصح ضمانه 
من صحة ضمان السكران 
ونحوه فتأمل ( قوله نام 
إن استغرق. الدين ماله ) 


م صحته من 


بيعنى دين المر يض المتعلق 


بذمته غير دين الضمان 
| غيره بإشارة ولا كتابة حلاف من له إشارة مفهمة ثم إن فهم اسه فصركة وإن | 


وعبارة شرح الموج لاد 5 
صى ونون وحور سفه 
وصيض مض الموت 
عليه دين مستغرق ٠‏ 





ا (الرشد) بالمعد امام وميه 0 00 0 1 والاختيار 1 5 


ا مع صخة خئان الك كران من كلامه ق بإب الطلاق فلا لصح ضهان حور عليه بصما أو حنون أذ 


سقه وص * أن فى حكنه أخرس لايفهم ونام وأن من بذر بعد رشده ولم لم يعدعليه الححر ومن فسق 
ريك 5 اك ضمان الكاتت قر يبا فلا برد على عبارته ثىء خلافا ان ادعاه وأيضافلا 
لازم من وحود الشرط وحود الشر وط إذ تخلف لعوارض 5 هنا ولس ف العبارة كل رشي د ,لصح ا 


| ذمانه وقد زاد الورد على عبارته فقال ينبغى له أن يزيد والاختيار وأهلية التبرعوصحة العبارة || 
| ولو ادّعى الضامن «كونه صبيا أو حنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الحنون || 


حلاف مالو ادّعى ذلك بعد تزو رمج أمته فانه يصدق الزوج كا دل عليه كلام الرافى قبيل الصداق || 
إذ الأنكحة حتاط لما غاليا فالظاهس وقوعها بش وطبا وإن نظرفى ذلك الأذرعى تأن أ كثر || 
الناس هل الشمروط والغالف على العقود الى ينفرد بها العوام الاختلال وسكتوا عما لواذعى 
أنه كان محدورا عليه بالسفه وقت الغمان والأوحه إلحاقه بدعوى الصبا و حتمل أن يقال إقدامه 
على الضمان «تضمن لدعواه الرشد فلا يصدق فى دعواه أنهكان سفيها حلاف الصبا ( وضمان 
دور عله شل كشرائه) ان فى ذه فص لفان الريضل » نعم إن استغرق الدبن 
مال الر يض وقضى به بان بطلان ضمانه حلاف مالو حدث له مال أو أبرى”» 


( قوله الرشد) أى ولو حك وقوله عابتال انا يفيد ذلك ف دفع الاعتراض لوكان ١‏ 
هذا دار فى الكن اهسم على حج إلا أن يقال إن ذلك صار ادا للفقهاء حيث عبر وا بالرشد 
أو أنه أراد بالمعنى السابق فى المحر قوله والرشد صلاح الدبن والمال وقد بدل عليه قوله لا الصوم 


أن فسله إكارة إل آنه زم 2 ل 6 شولك لسن رتك الك الكبى) أى وهر ع1 || 
ند رك ال 1 ويه ع صولة للع ل كول باتع الشابق ) ا وك م | 


| لححر ( قوله لا الصوم ) وهو عدم تحربة للد لدي ( قوله وص أن فى حككه ) أى‎ ٠ 


لححور عليه بصبا اخ من عدم صحة تصصرفه ( قوله لايفهم ) بكم اليا 0 امراف لابفهم 


| اخنص يفهمها الفطن فسكناية ومنها الكتابة فان احتفت بقرائن ألحقت بالصريح على ما اقتضاه |) 


كلامهم هنا وفيه نظر اه حج بالمنى ( قوله ونام ) أى ومثله ( قوله وسيذ كر ) أى ف عموم | 
قوله وضمان عبد ( قوله وليس ف العبارةكل رشيد ال ) أى لكن هذا الحواب الثاتى لايدفع | 
لاعتراض عن بذر وم ححر عليه القاضى ولا بالفاسق ومن تعدّى بسكره لاتتفاء الرشد عنهم | 
( قوله وصحة العبارة ) والجواب ماص" من أن المراد بالرشيدغير الحجور عليه (قوله صدق بيمينه) | 
أى خلاف مالو قال أنا الآن غير بالغ وأمكن فانه يصدق بلا مين اه سم على منهج (قوله تزوجج | 
أمته ) أى مثلا ( قوله فانه يصدق الزوج ) أى وإن أمكن الصبا وعهد الحنون ( قوله حتاط لما ) || 
أى حال الاقدام عليها (قوله والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا ) الأولىأن يقولإلاقه بدعوىالجنون 
لأن حل تصديقالسفيه فى دعواه أن بعهد لدسفه ولا يكنى محرد إمكانه حلاف الصى (قوله كضمان 

الر يض) أى فانه بصح ظاهىا أخذا من قوله لم إن استغرق ( قوله نم إن استغرق الدين ) أ 
اذى على اأر يض (قوله وقخى به ) أى الدين بأن دفع الال لأر باب الدبون ( قوله بإن بطلان 
ضمانه ) فيه نظر وهلا قبل بصحة ضمانه دإن] م يطالت بو يلزم ع المطالبة فساد الضمان ١|‏ 




















واو أ - ١‏ بدن مسةغرق اقلم فاده من 0 0 1 َّ عر حيث لا رعرع ف سس الذلك 
1 (وضمان عبد ) أ زفق ولو مكانيا 7 مأذوناله ف الحا ارة 0 لغير إذن سيكه باطل 4 الأصمح) 
لأنه إثبات مال فى الدمة بعقد فأشبه النتكاح و إبما صمح لع أمة يمال فى ذمتها بلا إذن لأنها قد || 





ا قية 3 المدة دون مابعدها افلا يؤدى من المعتادة 0 م : 


تضطر إليه لنحو سوء عشيرته . ثم ريصح ضْمان مبعض فى نو بته بلا إذن و ريصح ضمان المكاتب 


| بإذن سيده والوقوف لابصح منه بغبر إذن كا قله ابن الرفعة فان ضمن باذن مالك منفعته صمح || 
لأنه باذنه سلظ علغ التعلق بكسبه المستحق له وعليه فيحتمل إطلانه إذا اتتقل الوق فاغيره و تمل 


نخلافه وهو أقرب والودى عنفعته دون رقيته أو بالعكس ١‏ 


بدليل صحة خمان العسر إلا أن بحاب 0 ذمة الريض آبلة إلى الخراب بالموت فهى طعيفة لاف 
العسر اه سم على منهج بالمعنى ( قوله ولو أقر” ) أى الريض ( قوله قدم ) أى الدبن وإن تأخر 

الإفرار به عن الخمان اه حج وهو شامل لما تأخر بسبب لزومه عن الضمان كا لو ضمن فى أول 
الخرم * م أقر” أنه اشترى منه سلعة فى صفر وم بود ا وشبغى أن يقال فى هذه باستواء الدرشين 


| لأنه حين ضمن وقع كمانه صحيحا مستوفيا لاشر وط ( قوله وضمانه ) أى الريض ( قوله إلا عن || 
| معس ) أى واستمر إعسار المضمون عنه إلى مابعد الموت أما إذا أإسير وأمكن أحد الال منه أ 
| فيتبين أن ضمانه من رأس الال ( قوله لارجوع ) بأن ضمن بغير إذن ( قوله لنحو سوء عشيرته) 


أى بنع ذلك إعا تطااب لعك العنق والسار / قوله 5 0 لله ( 3 نو له نوبة لكين وما إذا 
م يكن ببنهما مهابأة فلا بد من الإذن ثم إذا أذن السيد فى نو بته فهليكون مايؤديه من التكسب 


ا الواقع فى نوبة السيد دون العبد أومن كسبه مطلقا سواء كان فى نوبة السيد أو الرقيق فيه نظر 


2د الخال 6 لو دعو الضامن الصيا عند الضمان وأمكن اه م عق حج وأما هية اليعض 


حياته و با بأتى فى الوقف من أنالبطن الأول إذا أجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان || 


| الإجارة بموته ومن ثم جزم حج بالبطلان إلا أن بجاب بأنه بموت المندى وانتقال الوقف البطن 


اذاف تبين عدم استحقاق المؤحر لاش فق امسكاة امدق وعدم ولابة الناظر فى مسئلة الوقف 


وكذلك بين عدم صحة الإجارة لاف ماهنا فانه وقت الإذن مالك للنفعة وعلى ماقله الشارح ١|‏ 
ا فينبنى أن لابدفع شيا منذلك إلا بإذن من انتقل إليه لأن الحق صارله وحيث امتنع من اتتقل له | 


| الوقف من الإذن ففائدة الغمان احتمال أن شرع أحد عن الضامن عا إزمه أو سمح من اناقل 


إليه الوقف بالإذن بعد ذلك ( قوله والموصى عنفعته) ظاهه أنه لافرق بين الؤقنة وغيرها و ينبهى 


| تقييده بغبر المؤقنة وأما ى فان ضمن بإإذن مالك الرقبة تعلق بال كساب النادرة مدة الوصية |) 


| بالمنفعة وبلا كساب مطلقا بعد فراغ المدة وإن ضعن بإذن مالك المؤصىله بالمنفعة أدى من المعتادة | 





(قوله ولومكانبا ) لايق 


| أنه لاتأق فيه جميع 
| الأحكام الآنية (قوله 


وعليه في<ثمل بطلانه ) 


: 1 0 0 00 ا وفى نسخة مائصه وعليه 
والأقرب الأول اه ولو اذعى المبعض أن خمانه بغير الإذن كان فى 'وبة السيد فينبغى تصديقه | 5 


فالأوجه بطلانه إذا اتتقل 


ا / 1 3 : 0 0 1 | الوقف لغيره اه . 
لغيره شيا من ماله فتصصم فى نوبة السيد و إن م بأذن م فى حج وفرق بينه و بين الغمان ( قوله ١|‏ 


وهو أقرب ) أى خلافا لحج وقد يشكل ها تقدم فى اللوالة فها الل اناه وأسال عل و 
بعض الأجرة ثم مات قبل انقضاء السدة حيث قبل ثم ببطلان الحوالة على مازاد على ما استقر فى || 














ومافى حاشية الشيخ من 


تصو برها بغيرذلك مالف ١‏ 


لما ذ كرناه مع أنه يلزم 


كن ارد نامل 


الشكل أى الادره الأن | ١:‏ 012 0 ا 
0 000 0 ى والعيد اه حج أى وسواء عين السيد للاداء جهة من ماله خاصة أولا ( قوله بقدر المال ) ا 
اد عا نوف لك ده | ١‏ 5 5 

ررك لال 0 ( قوله فالرجوع له ) أى العبسد عن الضمون عنه ( قوله حلافه ) أى فالرجوع 1 


ووحه كم ضح قن 


انتفاء ماذ كر أن السيد | 
” || فلايصم ضمانها ( قوله ولإيصعم ضمانه ) محترز قوله ولوضمن السيد دينا وحب الل ( قوله لعنده ) | 
يصير طامنا لنفسه (قوله | ل ا 
مالم يكن مكاتبا ) أى | . 1 : ا 
9000 لحان 41 © شل فى قله رارك ل اليك 0 اط (قرك بلذكا نل لس ا 
والانقصح أى بالإذ نك أ د م فى قوله ولوضمن السيد دينا وجب ال ( قوله ولاضمان القن لسيده ) أى | 
0 كارف 3 ا 0 ا 
0 ُ 1 ا 0 ]| التن ألا والصرح مهدا قوله فى شرح البح<ة : فان ضمن الرقيق بإذن سيده صبح ولوعن اذك 
نت فاله لايص : 3 ا 1 0 
: 0 | ارا و ع اط سيط ا كر الأب اللاي ل م ف الل لتر ا 
د لوكت ا ل ل رح البهحة الكبير ومثله حج ثم إذا غرم لارجوع 


له على عبده مال ٠‏ 


| الصبح و بتع به بعد عتقه وبساره إذ لاضرر على سيده 6 لوأةر” با نلاف مال وكابه السيد 
( قوله ولايصح ضإنه | 
لعبده ) بان يضمن له | 
الدين الذى له على أجنى || 
كابعم من الروض وغيره ا 
| يكن مأذونا له فى معامة ثبت عليه مها دين ولاضان القنّ لسيده مالم يكن مكانيا فا يظهر (ذان || 


| له ولولتعلق دين به » 
1ك ران اا , 7 7 ' ا 
0 4 0 5 1 1 ا ( قوله كالقنّ ) فلايصح ضانه إلا بإذن مالك الرقبة ( قوله اعتبار إذنهما ) أى ليتعلق الغمان || 
0 (قوله إن يكن || بالكسب مطلقًا معتادا أونادرا كم بعل ا ان ادساف ارات من قوله فان أذن فيه ال والضمير || 
الل 1 ا 0 | 
ذونا له فى معاملة | للموصى له بالمنفعة ومالك الرقبة ( قوله و يتبع به بعد عتقه ) يؤخذمنه أنه لوم يتأت" عتقه بأن || 
عليه بها دين ) أى / 0 
لاف ماإذا كان مأذونا ١‏ 
له كذاك فانه بصم الما 1 0 1 1 ا 
500 | الطلبة مدعيا أنه لافائدة له . والجواب أن فائدته أنه قد بوفى غيره بغمان أوغبره وأن مستحق 


| وبوجه بأنه لما جرى سيب الوجوب قبل العتق كان اللغروم إسبب الضمان كانه من مال السيد || 


|| ٠ قوله فان عين ) قال *حج فى اذنه للكمان لابعده إذ لابعتير تعبينه حينئذ كا هوظاهى انتبى‎ ( ١ 


| ويلبنى أن مدل ذلك مالوعين حبة بعد الااذن وقبل الضمان م بشعر به قوله لابعده ( قوله لم 
| إن مي ماعينه ) أى من غبر السكسب ليلاق قوله بعد إذ التعيين الل وسواء كان ماعينه من || 
أ أموال التحارة أوغيرها 5 


| كالقن كا استظهره ف المظلب لسكن الأوجهكأأفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا إذ التعلق || 


| بكسبه شامل للعتاد منه والنادر فان أذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعاق بكسبه النادر أومالك || 
|| النفعة فقط صح وتعاق بالمعتاد وضمان الرأة بغبر إذن زوجها حي حكسائر تصرفاتها ومقابل الأصح || 


( ويصح بإذنه ) لأن المنع كان دق وليس له ! كاك عليه لأنه ع له على ذمته خلاف بقية ا 
الاستخدامات ولابد من عل السيد بقدر المال الأذون فى ضمانه كا فاله الأذرعى وغيره » و إذا أذى | 

ا 0 ١‏ 1 
بعد العنق فالرجوع له لأنه أذى ملسكه خلافه قبله ولوضمن السيد دينا وجب على عبده ععاماة || 
صح ولارجوع له عليه يما أذاه عنه ولو بعدعتقه اعتبارا بحالة الضمان ولايصح خمانه لعبده إن ١١‏ 


عين للاداء كسبه أوغيره ) من أموال السيد ( قضى منه ) عملا بتعيينه » لم إنم يف ماعينه || 


كان موقوفا لاجرى فيه هذا الوجه وبه صرح ع . 


فرع - لوعتق الوصى برقبته ومنفعته هل يصمطمانه الوجه صحته خلافا لماقد نوهمه بعض | 
النفعة قد سمح له بها أوبا كتسابه فهو من ذلك سم على منهج ( قوله ولابدٌ من عل السيد) | 
أى وبالضمون له اه زبادى وحج (قوله وإذا أذى بعد العتق) أى وكان الضمون غير سيده || 
سيد ( قوله ععاملة ) أى أذن فيها السيد أم لا وخرج بالمعاماة دبون الإنلاذف فتتعاق برقبته | 


2 


أى بأن ضمن ماعلى عبده لغيره ( قوله إن م كن مأدونا له فى معاملة ) أى فان كان كذلك صح | 





لابصح ضهان القن ما لالسيده على أجنى . أما ضان ماعل سيده لأجنبى باذنه فيصح كاشمله إطلاق || 


لعل سيد و رق الأأم ركاه الس ااا الشارح بعدقول الصنف وللضامن الرجوع على الأصيل ال | 


6 





|| 




















| لتقدّمه على الخمان مالم عحر عليه الا 1 وَإلا 0 ,تعلق به الضمان أصلا أتبع القن بالباق بعد‎ ٠ 
عتقهكا اعتمده السبى إذ التعيين قصر الطمع عن تعاقه بالكسب الدى اعتمده ابن الرفعة ا‎ | 


(وإلا) بأن اقنصرله على الإذن فى الفمان من غير تعيين جهة ( فالأصح أنه إن كان مأذونا ا 
فى النجارة تعلق ) غرم الضمان ( بما فى يده ) ربحا ورأس مال ( وما يكسنبه بعد الإذن) || 
| 4 فى الفغمان ( و إلا ) بأن لم يكن مأذونا فيها ( ف ) لايتعلق الغمان إلا ( بما يكسبه) بعد | 
ْ الإذن فيه كؤنة التكاح الواجب باذن فى الصورتين سواء أ كان معتادا أم نادراء نعم لايتعلق 0 


31 : 5 [ 
١‏ فى اللتكاح إلا بكسب حدث بعده لأنها لا جب إلابه بحلاف الضمون به لثبوته حال الاذن فاندفع | 


١‏ قول من سوّى بننهما . وقد عم كا مس فى الرهن صحة ضمنت مالك على ز بد فى رقبةعبدى هذا 
]| فيتعاق مها فقط ومقابل الأصح تعلق بالذمة فى القسمين يتبع به بعد العتق . ثم كن 
أ الثاتى فقال ( والأصح اشتراط معرفة ) الضامن لعين ( اللضمون له ) وهو رب الدين لنفاوت | 
| الناس ف المطالبة تشدبدا وتسهيلا فلا بك محرد نسبه » وانما كفت معرفة عيئه لأن الظاه ١‏ 
]أ عنوان الباطن 2 


1 ( قوله لنقدّمه على الضمان ) أى أما لوازمته الدبون بعد الضمان ل يبطل تعيين السيد لأن ضمانه 
|| بعد تعيين السيد يصير ماعينه السيد مدتحقا لتوفية ح قالضمون له منه فلا تتعلق الددبون إلا بما 
]| زاد ( قوله مالم حجر عليه الحا 5 ) أى مطلقا قبل الضمان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدّم الدرن || 
| على الضمان . أما إن حجر عليه فلايتعلق دين الضمان به مطلقا ( قوله وإلالم يتعلق به ) أى بما | 
| عينه السيد ( قوله من غيرتعيين جهة ) أى بأن قال اضمن ولم زد على ذلك » أوقال اضمن وأدٌ 
وم بعين جهة للاداء و بق مالوأذن له فى الضمان وعين واحدة من جهتين كائن قال : أدّ إما من 
ال أومن مال التجارة فهل يفسد هذا الإذن لإمهام الجهة التى ددفع متها أو يصح و تتخيرالعيد أ 
فيدفع ما شاء أو بتخير الضمون له فيأخذ من أهما فيه نظر والأقرب الثانى » و بق أيضا مالوأذن أ 
السيد للبعض فى نو بته فأخرحتى دخلت نوبة البعض وانقشت ثم دخلت نوبة السيد الثانية || 
| فهل بحتاج إلى إذن جديد لتخلل نو بته بينلو بىسيده أو يكتى بالإذن السابقفيه نظر والأقرب 
| الثانتى لأن إذنه مطلق فيحمل على مانتوقف تصرفه فيه على إذنه وهو شامل ليع النوب ( قوله | 
| ربحا) واوقديما خلافا لما فى العبال حيث قيد بالحادث اه سم على منهج ( قوله إلابما يكسبه ) 
أأى فلواستخدمه السيد فى هذه الحالة هل تحب عليه له أجرة أملا فيه نظر وقياس مافى النكاح | 
من أنه إذا تزوّج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك ( قوله سواء أ كان 
| معتادا) أى الا كتساب ( قوله حدث بعده ) أى بعد النكاح و بعد الوجوب ولوعبر به لكان 
ا أولى ( قوله فى رقبة عبدى ) ولوقال لعبده اضمن ماعلى ز يد فى كذا لم يصمح خلافا للقاضى 
| الحسين انتهبى تميرة » وقد يشكلذلك على «اذ كره الشارح وماالفرق بينهما (قوله فيتعلق بها) | 
أَى الرقبة فاوفاتت الرقبة فات الغمان ( قوله فلايكى عرد نسبه ) ظاهره وإن اشتهر بذلك || 
| شهرة تامة كساداتنا الوفائية ولوقيل بالا كتفاء بذلك لم يكن بعيدا لأن من اشتهر عاذ كر 
| يعرف <اله أ كثر مما بدركه منه بمجرد الشاهدة ( قوله لأن الظاهى عنوان الباطن ) 


من 

















( قوله للعبن المضمونة ) ا 


قال الشهات سم للق 


بيتوقف فى اتصاف العين ١١‏ 


بالثبوت والازوم ( قوله 
ومنها الزكاة) أى من 


نتاف النصاب . أما 
دينها فداخل فى جماة 
الدبون ( قوله والعمل 
الملتزم) الظاهى أنه بار 
عطفا على قوله لاعين 


( قوله رابعا) أىللثلاثة | 
اهنا وفما 1 


ألم ذ كره 
بان ( قولهحق المقسوم 


لها الخ) عبارة التحفة )| . 0 0 7 ا 1 
!| ( قوله لامعاوضة فيه ) وبه بعل أنه لاإيؤثر رده اه حج » وعبارة سم على منومج لكنه بريد ١‏ 


حق القسم للظاومة . 


عيد السلام وغسيره إذ أحكام العقد تعلق بة 1 
اانا 
| (و) الأصح ( أنه لابشترط قبوله و) لا ( رضاه) لأن الضمان محض التزام لامعاوضة فيه وقيل 





| بردّه انتهبى » والأقرب ما قله سم و بوحه بأنه إذا أبرأ الضا 





وتقوم معرفة رك مقا 5 0 وا رحة 1 ا نبعا لانن 0 وخلانا لاان. || 


5 والغالل أن الشخص نوكل من الشبهه . ويؤيد 
نا رضا الضمون له قال الاوردئ : اكى رضا وكبله . والثاق الانشترط الركا || 


يشترط الرضا تمالقبول لفظا وقبلاارضا دون القبول لفظا . ثم ذ كرالركن الثالث فقال (ولايشترط ١|‏ 


| رضا الضمون عنه قطعا ) ل+واز أداء الدين من غبر إذن فالتزامه أولى وفيه وجه لم يعتد به ا 
| لشذوذه ( ولامعرفته ) حيا أوميتا ( ف الأصح ) 


اه ولأن ضنانه معروف معه وهو يفعل مع ١‏ 
أهله وغير أهله . والثانى إشترط ليع يساره أومبادرته إلى وفاء دينه أواستحقاقه اصنع المعروف || 
معه ورد عاص”,2 0 يشترط كونه مدينا كا أفاده قوله ( و يشترط فى المضمون كونه ) أشار || 
حذفه 1" ره فى الرهن للعين الضمونة ومنها الركاة بعد الفكن والعمل الملتزم فىالدمة ا 
بالإجارة أوالساقاة ( ثابنا ) حال الشمان لأنه وثيقة فلاتتقدّمثبوت اق كالشهادة فلايكى جر بان | 
سيب وجو به كنفقة الغد لازوحة » وكق فى ثبوته اعتراف الضامن به وإن ل .شبث على الضمون 


العين الضمونة فال . | شىء كم صمح به الراففى بل الضهان متضمن لاعترافه بتوفر شرائطه كقبول الأوالة » و إها أهملا | 
7 يو صوره ١‏ 1 ع8 ١‏ 5 007 1 ا 
1 || رابعا ذكره الغزالى وهوأن يكون قابلا الترع به نكر ج حو قود وحق شنعة لفساده إذ 

أن تعلقها بالعين باق بأن | رابعاذ ثره الغزالى وهوآن يكون برع به نرج نحو قود وحق شنعة لفساده إذ يرد على 


طرده حق ايم لها للظاومة ع اتبرعبها به المع كمانه جماء 


ا وتقوم معرفة 5 أى ليام 0 » فاو اتعزل فيشيضى أن يقال فيه إن العزل سيب | 
لا اختيار للوكل فبه كان أعمئ ال معرفته بعد العزل » أو أن عزله اختيارا 0 لاأنه ١‏ 


]| دليل على أنه لل بره مثله » و .تمل أن يقال لانسكى معرفته الآن مطلقا لأنه لمكن منالتوفية || 


له فلا فائدة فى معرفته لأن العرفة إيهما اشترطت ليعلم حال من ستوفى منه » ولعل هذا هو الأقرب 
( قولهكا أفى به الوالد) خلافا لج ( قوله تتعلق به) يتأمل كون ماذ كر مقتضيا للا كتفاء || 
معرفة الوكيل فان عقد الضان ليس له حك يتعاق بالوكيل هنا » وكان ينبغى له الا كتفاء بقوله | 
والغالب ال ( قوله من يشبهه ) أى صعوبة وضدّها ( قوله رضا الضمون ) على الرجوح الآنى | 


من برى” و بق حقه على من عليه 
الدين فردّه منزل منزلة إبرائه فلايازم من عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لابرتد بالرد ( قوله 


|| وقيل يشترط الرضا ) انظر ما الراد به على هذا هل هو محرد عدم الإ كراه بأن ,قبل ثتارا 
]| أولاد للاعتداد به من لفظ يدل عليه كرضيت فيه نظر والظاه الأول لأن القبول مغن عن الافظ 
|| الدال على الرضا » لسكن قول ع و إن تأخر أى الرضا عن 

|| العقود على القديم اه قد يقتضى الثاتى ( قوله وهو يفعل مع 


اقول فر إكارة إن جر ) وفع 
أعله ) أى ثم إن ضمن بإذنه رجع 
و إلافلا على مابأتى فى كلام الصنف ( قوله ويك فى ثبوته اعتراف الضامن ) أى فيطالب به 


|| ولارجوع له إذا غرم ( قوله و إنما أعملا رابعا) أى من شروط المضمون فيه واقتصرا على كونه 
| ثاننا لازما معاوما » ولوأخر هذا عن ببان الشروط الثلائة لكان أوضح (قوله إذ برد على طرده) || 
| أى الرايع . ١‏ 























هع 


وعلى 0 ف ا 6 7 ودين ميض تعس أومدت فانه ص ح ضمانه ا ا ا 


به (وصحم القد 6 ضمان ماسيجب) و إن لحر سبب وجو به كثمن 8 إذ الحاجة قد يمس 


له ولا جوز ضمان نفقة للقريب مستقيلة قطعا إِذسبيلها البر والداة لا الديون ولوقال أقرض هذا مائة || 
أيضا ( والمذهب صحة ضمان الدرك ) بفتح الراء وسكوتها | 


وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القدم 


العهدة وإن لمكن ثانا سس اه إليه فى بحو عر تب ب أوخرج مميعة أو نه مسةدقا يظفر به 


سا من ضمان مالم بحب مطلقا لأن المقابر ل اوخرج عما شرط تبين وجوب رد الضمون ١‏ ا ا 


]| أومنه عستحقا ال فلمل 
فى ضمان البائع حيدئدْ وقبل القبض وكذا معه كا هو طاخر لامي لمرتحقق ذلك خخرج مالو السام د 
بدينه فلارصح أن لصمن له دركه اعد م اقيض وحوه وأفق ابن الصلاح 1 


بأنه لوأجر الدين وقفا 1 بدينه وضمن ضامن دركه فبان بطلان الإجارة لمبازم الضامن ثشىء ١‏ 


( بعد قبض ) مايضمن من ( (الغُن ) فى التصوير الآتى والبيع فم ا بعد لأنه إعا دحل 


الا 5 عقار غائب للدعى 


من الأجرة لبقاء الدين الذى هو أجرة كاله فم يفوّت عليه شيا ( وهو أن يضمن للشترى الكن) أ 1 
جر بن الذى هو أجر 2 ( وهو 3 | وا 


2 الحاكم ال) قال الأذرعى 


وقد عل قدره (إن خرج المبب ع مقع ارا رن بشفعة كبيع سابق:( أومعيبا) ورده المشترى 
( أوناقصا لنقص الصنحة ) . 


( قوله وعلى عكسه ) أى لكن عدم ذ كره يقتضى صحة غمان القصاص وحد القذف مع أنه || 


باطل إلا أن يقال اقتصاره على ما ذ كر من 


الشروط كرما مصرحا بأ فى كلامهم وعدم صحة 
ذمان القصاص 
الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا مابشمل عينها بأن كان النصاب بإقيا و بدلما بأن كان تالفا وهذا 
الزكاة ( قوله 
ودين عرض ) أى له على غيره (قوله ولايصح التبرع) أى من المر يض (قوله والصاة ) عمطاف 
تفسير ( قوله أيضا ) أى كا بصح ذمان من ماسيبيعه لكن عبارة حج 


حلاف ماتقدم له فى الموالة من عدم صحة الموالة بدين الزكاة وعليه وكذا بنفس 


قد تقتكى الصحة على 


ولو قال اقرض هذا 0 عميارة ة العياب قلا لى ح ضمان مالم 0 قرضه ألفا و وعلى” كمانهوم خالفه 


فى شرحه بل صراح أن قول ابن سرج 00 ضعيف وعيارة شرح مر ولوقال ا هذا ١‏ 
مائة )3 وله لوخرج ) أى بآن وجد فيه مايقتضى الرد 1 فمايذ كره) اس فى قوله ك5 ]| ونحوه فق ابن الصلاح 


لو اقيق التوواه اناا | أ ا ا ار 


الضمان لشترى اخ ( قوله فلايصح آل يضمن له دركه 


) أى العْن و 


| وقضية العل: أن مثل بيع القاضى مالو باع اللدين عقارا ' غيره لرب الدين مما له عليه من الديبن 


| ( قوله وتحوه) أى ما يصيره فى ذمته وعبارة حج ونحوه إفتاء ابن ام نا 


5 لضمان الدرك هو قبض العوض فقط وموسق فرد لقوله و ونحوه ) قوله و وأفد فتى ابن الصلاح ) 





فىذمة خصمه ولعله إنها اقنصر على الوقف لكوز نه صورة الواقعة الى سئل عنها ابن الصلاح ( قوله 


أو مأخوذا بشفعة ) صورنه أن مشترى 1 ن عقار * م بسعها 0 قيض منة الع بن فيضمن ا 
انارق الاق له د الغره ن إن أخذها الشر , باك ل بالشفعة . ا 


0 


0 2 5 





الخ مستفاد من قاعدة أخرى وهى أن كلامنهما لابقبل النقل ( قوله كزكاة ) | 





١‏ قوله كزكاة ) أى كان 
تبرع بها الستحقون قبل 


١‏ قبضها لغير مستحق دن 
وهو التبعة أى الطالية سعى به 00 الغرامة عند إدراك الستحق عين 0 وسمى ضان | 


ن سخ 
الشارح ) قوله فى ذمان 
البائعم) أى أو اشرق 


وعل قناسنة لواضيا 
صا<يها بالدين الذى عليه 
وضمن الدرك لايصيح قال 
وحاضاه أنه لارصح ضمان 


| الدرك فى الاعتياض عن 
ا الدين اه ( قوله فلاإيصح 
أأن يضمن له دركه) أى 
1 : | لاإصح ضمان العقار 
الحديد أأبضا حيث قال بعد قول الشارح ضمنها على الأوجه نظير ما يأتى فى ألق متاعك فى البحر || للمشترى وقوه بعدم 
وعلى” ضمانه جامع أن كلا يحتاج إليه فليس ااراد بالغمان ماف هذا الباب وكتب عليه سم قوله | 


القبش أى قبض العغن 


١‏ وقوله ونحوه بالرفع عطفا 


على مالو باع وعبارةالتحفة 


ا وخجبر( قوله أو 
مأخوذا بشفعة ال)عب 


]| التحفة كان خرسميرهونا 
0 لم قبل (قوله لوأجر الدبن ) أى لدائئه ( قوله لبقاء الدين ) وقضية التعليل أن مثل الوقف ||[ . - ذا شفع 0 
غيره وأنه فى كان العوض دينا فى ذمة الؤجر أوالبائع لايلزم الضامن شىء لبقاء حق الضمون له 1 وم حودا0 و 


العطوف عليه سقط من 
نسخ الشارحمنالكتبة 














نك ولوشمن للست أجر) 





حر على تصبر 





أ اق متعاق ضمان ١‏ 
واعسلم ٠٠‏ || الدرك يغرم بدل العين عند تلفها حلاف ضامن 
أى فما إذا ١‏ 


الدرك ال ) 
كان العن فى اللدمة لما 


بأ ( قوله وبده ) أى 


ديه إن اعد ر5و| 


للحياولة 'أى ومثل المثلى 


صرح به الشهاب حج 
( قوله وقول المطلبايس 
المضمون هنا ) أى فى 
ضمان العُن الذى فى الذمة 


3 بعل من شرح الروض | 


وباخملة فهذا الحل يحتاج 


إلى 0-2 (قوله أى ا 
وحدها 0( هد التفسير ١‏ 
| العين إذا تعذر إحضارها لم حب على ملتزمها ثىء » لم عإن كاذ كر , إن كان سان كن 
المطلب على أنا إذا نظرنا | 


قد لايلاق آخر كلام 
لهذا التفسير فى كلام 
المطان يكن عالقا 
لكلامهم فلاتأق قوله 
بكلامي 





فيه إنه مالف 


أى بأن يضمن له درك ١‏ بفتح ال 
لأجرة فان 0 ا بشرط كوه من نوع كذا وضمن ضامن عهدة ذلك وأ قَّ الغْن للحنس فشمل كله كا نقرر 
لنفعة وقوله أو الأجيد || وما لوضمن إءضه إن خرج بعض مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صنجة أو صفة وحينئك 
لعل” صورته ات || فلا اعتراض عليهو إن صوره جمع بغبر ذلك رجه عما السكلام فيه ولو أطلقضمان العهدةأوالدرك 
لنفعة إن خرجت الآأحرة | 
مستحقة مثلا وقضيته ا 
عن انا 
كك لبن لا نا ري رن ور رن رق ار ان سشية را اين مين ادك ف لاك لقاو ريدي اناك لان الت الاعاين ل 
7 1 | يعطيه المؤدى ليبدله له لم بعطه أى بل ببدله لهو 0 كو المعيب فده حق يأ مالكه قيلو يوخل 
لنفعة مقبوضة فلبراجع | 
3 00 7 | لإمكان حمل كلامه على عده مطالبته قبل وجود الرد القتضى للطالبة بالأصالة بل كلامم 
ف ا 0 0 | صريم فى أنه لابدٌ فى الطالبة من رده بعيب أو نحوه تما ضمنه . واعدم أن معان كان الذرك 


ان | عين البييع أ أو العغْن إن بق وسهل رده و بدله أى قيمته إن عسسر رذه للحياولة ومثل الثلى وقيمة 


ا تعدذر اركذ حنى لويان الاستحقاق اام فى د البائع لا لايطاابالضامر 


ا بقالعكن 


البيسع إن لتى اخ خلافه ومن ثم 0 
1 كلامهم حالفه 7 
د 





صاد وفى نسخة بدل اللا مكاف فشمل نقص القدر ونقص الصفة الشروطة 6م لوباعه 


اختص بما إذا خرج بالغْن العين مستحقا إذ هو المتبادر لاما خرج فاسدا بغير الاستحقاق وذ كر 
الغمان للشترى كأنه لاغاا اصحته للبائع باأن يضمن له المبيع بعد قبض الشترى له إن خرج 


الغْن المعين مستحتا مثلا ولو ضمن للستأجر أو الأجبر الدرك صح أيضا على وزان ماذكر ومثله 


هن ذلك ضعف قول الأنوار ولا يطالب البائع الضامن قبل رد حو العيب للشترى وفيه نظار 


التقوم إن تلف وتعلقه بالب.دل أظهر لأنه على غبر قاعدة. ضمان الأعيان » ومن صحة 0 
ع العين الغصو بة والستعارة وقول المالب 
الضمون هنا رد العين أى وحدها وإلا أزم أن لامب قيمتها عند التلف بل الضمون |1 الم ية عند 
: ن قيمتهظا أدب كا امهم " عالفه , 


( قوله يتح ااه اد) 3 سين أفت ع مغر 0000 اه حج فالتا ر صنحة المبزان معرب ٠‏ 


ا ولانقل ساحة ) قوله أوالأجير) انظر مادورته * 1 اك ق سم على حج اكه قوله اميم جر 
وقيمة المنقوم إن تلف م |) 


أى بأن يضمن له درك الأجرة إن استحةت الملفعة وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك المافعة 
إك درحت الأحرة مستحقة مثلا وقضية اعثبار قيض الضمون 5 توقف الصحة هنا على العمل 
كك تصبر المنفعة مقبوضة فلبراجع اه وقد يقال يكت بقبض العين الى تعلقت بها المنفعة وكذا 


تصو بر مسئاة الأجبر بأن ,ضمن له الأدرةإن رجت منفعة الأجبر مستح-قة ولعل".هذا 


| أولى ما صوّر به الحذى لأن المنفعة بعد استيفائها لامكن ردّها ( قوله فى بده ) أى الضمون (قوله 


وفيه نظر ) أى قوله ويؤْخذ من ذلك ال ( قوله حمل كلامه) أى الأنوار ( قوله قبل وجود 
الرد ) فالمراد بإلردٌ فى عبارة الأنوار فسخ العقد (قوله أو العْن إن ؛ بق ) أى حيث كان معينا أخذا 
مما بأتى فى قوله والحاصل الك وعليه فاو تعذر إحضاره بلا تاف لاسجب على الشامن ثىء لأن 


الف ضان العين فى أنه إذا تلف يطالب ببدله والعين إذا تلفت لايطالب بشىء ( قوله ظاهص 
كلاميم عالفه) أى فيتحب عليه رد يدل ارين و إن كن باقيا ف 56 البائع وقضية قوله قبلعين 


ج ما فى المطلبكالتابيد لما قبله ولم ,يذكر قوله ظاهر 

















ا والحاصل أن مان القية يكون ضمان عين فم 


| ابل لازوم فاحتيج فيه للتوثق . والثاتى ينظر إلى أنه غير لازم الآن وعم من ذلك صحة ماأشار 


| (وضمان المع ل كالرهن به ) فيصح بعد الفراغ الزومه لاقبإه +وازه مع كونه غير آيل للزوم 
| بنفسه بل بالعمل وبه فارق العّن فى زمناخيار ( وكونه ) أى المضهون ( معاوما) لاضامن فقط 
أ حنا وقدرا وصفة » 


فرع - قال ححج ولو اختلف الضامن والبائع فى نقص صنحة العْن ولا ببنة حلف الضامن 


ا حاف المئسترى إن اذى نقص المبيع ثم قضية التعليل بقوله لأن ذمة المشترى ال أنه لوكان 


| لاضرر على الحتال فيه لأنه إن قبض من المكانى فذاك وإلا أخذ من السيد فل ينظر لقسدرة 





كان ال كان أوضح ( قوله هنا ) أى فما إذا كان الخيار لمما ٠‏ 


إذا كان العْن معينا باقيا لم يناف وضمان ذمة فها || 
ا عدا ذلك ولاجرى ضمان الدرك فى حوالرهن كا بحثه الولى العراق لأنه لاضمان فيه ( وكونه) أى || 
ا اللضمون ( لازما ) ولو غبر مستةر كهر قبل دخول أو موت ومن مبيع قبل قبض ودين سل || 
| (لا كنجوم كتابة) إذ لامسكاتب اسقاطها مى نشاء فلامعنى للتوثق مها ومثسل ذلك جعل اللعالة | 
ا قبل الفراغ 0 ل كره والمراد باللازم ما لا يتسلط على فسخه من غير سيب ولو باعتبار وضعه 
ا (و)منثم (يصح ضمان القن ) للبائم ( فى مذة الخيار) لامشترى وحده ( فى الأصح ) لأنه || 


| إليه الإمام وهو أن تصحيح الغمان مفرع على أن الخيار لاجنع نقسل الاك فى القن للبائع أما إذا || 
|| منعه فهو ضمان مالم بحب فاوكان الخيار لما أوللبائع وحده لم بصح الغمان وقولهما عن التولى | 
| بصحة الضان هنا بلا خلاف مبى على صرجوح وهو أن ملك البيع فى زمن الخبار للشترى || 


يطالك المشترى وكذا الضامن إن أقرت أو ثبت بححة أخرى اه أى إن اد نقص المْن وقياسه || 


| عماقدر به أن المصدق المسترى إن ادع البائع نقص العْن والبائع إن ادّعى المشترى نتص || 
ا المبييع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بشىء فلبراججع ثم ماذكر ظاهى إنكان الاختلاف بعد لف || 
١‏ لمبينع أو القن أما مع بقائهما فيعاد تقدير ماوقع الخلاف فيه بكيله أووزنه أوذرعه ثانيا ( قوله | 
| لأنه لاضمان فيه ) أى ولأن الءلة وهى فوات اق منتفية فيه (قوله لا كن<و 8 كثابة ) قبا ا 
| ماص فى الوالة صحة ضمان ديون العاملة التى للسيد على عبده و إن كانت معرطة السةقوط ا 
| بتعجيزه نفسه سكن الذى اعتمده حج خلافه وفرق بنهما بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة | 
فاحتيط له باشستراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه لثلا لغرم ثم عضل التعيز فيتضرر | 


| الشامن حينئس3 بفوات ما أخذ منه لالمعنى بخلاف اللوالة فان الدى فيها محرد التحول الدى | 


| امحتال عليه على ذلك فتأمّله فانه خف ( قوله ولوباعتبار وضعه ) دفع به مايقال لاحاجة الجمع ١‏ 
بين قوله لازما وقوله ثابنا إذ اللازم لايكون إلا ثاننا . وحاصل المواب أن اللازم قد يطلق بإعتبار || 
| ماوضعه ذلك فثمن المبييع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولوقبل قبض المبيع مع أنه | 
لس ابت فأحدها لا شى عن الآخر ( قوله فاوكان ) محترز قوله للمشترى .وحده ولو قال أمالو | 





| ( قوله والخاصل الخ ) 


هذا الحاصل لا" ناس 


ا 5 6 ل دك 
| لاصل براءة ذمته أو البائع والشترى حاف البائع لأن ذمة المشترى كانت مشغولة و بحاف البائع 2 


ماقرره الشهاب حجج 
انبعا أشييخ الإسلامفىهذا 


١ :‏ م : | المقام ما بعل عراحعته . 
|| ان معينا أو المبيع وشرط كون وزنه أوذرعه كذا ثم اختلف البائع والمشترى فىكونه ناقصا || ناه 








(قوله وعينا) أى فلايصح 
ضمان أحد الدبنين منهما 
كانيةعليهفى شرح الروض 


التركة) ظاهرهأنهلايشترط 


( قوله ولأن الابراء ال ) 


ار دن 021 زرا 
أخر حكانة القديم عنه | 
لكان اروك (اقوله وخيل ا[ 0 5 5 : 0 
كان أولى ( وه وجول | الأصحاب جواز المعاطاة فى نحو البييع والمبة وم ختاروا صحة بيع الغائب وهبتهءولو أبرأ ثم اذى 
من هو عليه ) أى بان ١‏ 0 35 1 5 ل 1 5 
كان الدينواحدا ولكن ١‏ 
ا | ا 
لابعم عين امدبن فهو 


جهل وما قبله مهام (قوله 


فى عامه ) أى المرأ منه | 


وكذا الضمير فى قبوله 
( قوله وإلاكدين ورثه 


قبل ) أى بأن اذتى | 


أنه بل قدرالتركة أخذا 


مما مس آنفا فليراجع ٠‏ 





اسار 
| ذلك اتسر معرفته » وعمل الخلاف فى هول تمكن الإحاطة بهكضمنت مل مابعت من زيد || 
| فان قال ضمنت شيا منه بطل جزما » لم لو قال ضمنت لك الدراهم الى على فلان كان 1 
| ضامنا لثلاثة فما يظهر » ومثله لو أبرأه من الدراهم كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى ولا نظر || 
ا لن فال أقل الج اثنان لشذوذه » ومن ثم لوقال له على” دراهم ازمه ثلائة (والإبراء) الوقت 


|| الجهول) والدى ل بذ كر فيه امبر منه ولا نوى » وصاده جهالة الدائن لاوكبإه أو اللدين إلا فوا || 
| فيه معاوضة كان أبرأتتنى فأنت طالق لافما سوى ذلك على المعتمد (بإطل فالحديد) لأن البراءة || 
(قوله نعم لوقال ضمنت | 
الدراهم الح ) أى والصورة | الخلاف فالددين , أما الإبراء من العين فباطل جزما » نعم ال ل 6 ارا الساندم 


أنه يجهله ( قوله عل قاد || قولهم لوكانبه بدرام ثم وضع عنه دينار ين عر يدا مايق بلهما من القيمة صح ويكفى ف النقد الرائج 
اعر العدد وفى الإبراء من حصته من مورله علم فر و إن انل قد حسدضة وان الراك 


5 ن فليرا ا 5 6 
عل قدر الدين فلإساج || ومئرء التحليل والاسقاط والترك لبك للدين مافى ذمته : أى الغااف عليه ذلك دون الاسقاط على || 


هت مل فالس لأ بد وسح مع لكان وات شيط 


والعلق بغر الوت . أما العلق بهكارذا مت فأنت برىء أوأنت برىء بعد موتى فهو وصية و (من 


تتوقف على الرضا وهو غبر معقول مع الجهل والقدم أنه صحيح بناء على أنه إسقاط مض وححل | 


المعتمد ٠.‏ ومن ثم لو قال لأحد غر يه أبرأت أحدكا لم يصح لاف مالوعامه وجهل من هو || 
عليه فانه بصم على ماقاله بعضهم . و إعا لم يشا ط قبولالمدين نظرا لشائية الاسقاط و إنما غلبوا 


فعامه شائية اليك وفى قبوله شائبة الاسقاط لأن القبول أدون ٠‏ ألاترى إلى اختبار كثبر من || 


لس اله اام ار بن ل اا ارك الك ارق ار يت الي ا 


( قوله وعينا ) أى فها لو كان ضمان عين كالمصوب ( قوله نعم لوقال ) أى الجاهل بالقدرم ١‏ 
|| عبر به حج ومغبومه أنه لو قال ذلك العالم بدكان ضامنا الكل وهوظاهى»ء وقوله ومثله ال شبغى || 
| أن بأتى فيه مثل ذلك (قوله والابراء الموقت ) لعل الراد به كائن بتو أبرأنك من مالى عليك | 
سنة ( قوله أما العاق به) أى بالموت (قوله فهو وصية) أى ففيه نفصيلها وهو أنه إن خرج البرأ | 
منه من الثاث برىء وإلا:نوقف على إجازة الورثة فما زاد (قوله من العين ) أىكائن غصب || 
|| منهدكتابا مثلا ( قوله لا أثر لجهل يمكن معرفته) 0 ق قوله وحل الخلاف فى مجبول يمكن ا 


الإحاطة به أنه لا,يصح ضمان الجهول وإن أمكنت معرفته فانظر الفرق سنه وبين الابراء ولعله أن || 
لشمان للسكونه إثيات مال فالذمة بعقد حتاط له مالا ععتاط للابراء إذ قد يغلب فيه معنى الاسقاط ١|‏ 
( قوله عم قدر التركة ) كن بعل أن قدرها أاف » وقوله بأن حبل بأن م بعل قدر ما نخصه أهو | 
اربع أو غبره ( قوله الغالب عليه ) وقد يغلبون الإسقاط » ومنه عدم عل المبر! بما عليه من | 
ادبن وعدم اشتراط قبوله وعدم اشتراط عل الوكيل به أيضا ( قوله حلاف مالو) محتر ز قول 
مصنف ومن الحبول باطل (قوله عامه ) أى الدين ( قوله و إنما غلبوا فيعامه) أى الدائن | 
(قوله إن باشر سبب الدبن ) أى أو روجع فيه كبر اليب سم على منهج . 




















وفيها ع 0 1 تصدّق المسغيرة 8 3 وحة إحبارا 0 ععرها ٠‏ قال الترى :وكا 
الكبيرة الجبرة إن دل" الحال على جهلها » وهذا أيضا بيد مافى الأنوار » و بحوز بذل العوض 
فمقابلة الإبراء كا قاله التولى وعليه فيملك الدائن:العوض المبذول له بالابراء و يبرا المدين وطر بق 
الابراء من الجهول أن بره من قدر يعم أنه لاإبنقص عن دين هكا'اف شك هل يبلغها أو بنقص 
عنها ٠‏ نعم يكق ف الغيبة إذا لم تبلغ الغتاب الندم والاستغفار » فان بلغته لم يصح الابراء منها إلا | 
بعد تعيينها بالشخص » 


( قوله وفيها ) أى الأتوار ( قوله وكذا الكبيرة المجبرة ) وكذا غيرها إن ل تتعرض للبر 

فى الإذن ولا روجعت فيه ( قوله و بحوز بذل العوض) أى كان يعطيه وبا مثلا فىمقابلة الابراء 
ثما عليه من الدين . أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباق فليس من التعو يض 
ما قبضه بعض حقه والباقى ماعداه (:قوله وعليه فيملك الدائن ) عبارة الشارح 
قبيل فصل الطر يق النافذ ال نصها و إنكار حق الغير حرام . فاو بذل للنسكر مالا ليقت ففعل لم 
سه الداع بل حرم بذله وأخذه لذلك ولا يكونبه مقرا ع جزم بهابن كب نج وغيره ورجحه صاحب 
لأنوار لأنه إثرار تدرط قالاقى الخادم : : شيغى التفصيل بين أن يعتقد 53 الصا لصلح فيصح أو 
هاه فلا م فى نظائره من النخا” ت على العقود !١‏ الفاسدة اه . أقول ١‏ كن أن يصوّر ماهنا مما | 
لو-وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها . فلو قال أبرأنك على 
أن تعطينى كذا كان ك لو قال صالحتك على أن تقر" لى على أن لك على كذا فك قبل ذلك 
بالبطلان لاشاله على الشسرط يقال هنا كذلك لاشهال البراءة على الشرط فلبراجع (قوله وطر.يق 
لإبراء 7 بن الجهول ال( 0 رحج فى غير شرح هذا الكتات” َك محل عدم صحة 3 الابراء من 

هول بالنسبة للدنيا . أما بالنسبة للا خرة فيصح لأن امبرى* راض بذلك اه هكذا رأيته 
مبامش عن بعض أهل العصر ( قوله والاستغفار ) أى للغتاب اه حج كائن يقول أستغفرالله 





ٌ فلان أو اللهم اف رله 2 0 لز هذا (١‏ 0 فىغسية ة اليا ل لغ العاقل ٠.‏ وأما غبية 0 فهل قال ا 
فيها مثل ذلك التفصيل وهو أي إذا بلغته فلا بد من بأوغه 000 له 0 من د كرت عندة 

أبضا بعد الباوغ لأن براءته قبل الباوغ غير صحيحة 3 أو يكن خ جرد الاستغفار حالا مطلقا لتعذر ا 
لاستحلال منه الان فيه نظر . والاقرب الأول زنك سم على حج قوله والاستغفار له أى ولو 
بلغته بعد ذلك وقوله إلا بعد تعييشها بالشخص أطلق السيوطى ففتاو به اعتيار التعيين وإن م 
تبلغ المغتاب وهو بمنوع وقال فيمن خان رجلا فى أهله بزنا وغيره لاتصم التو بة منه إلا بالشروط 








لآر بعة .. ومنها استحلاله بعد أن يعرفه به بعينه ثم له حالان أحدها : أن لا يكون على المرأة 
ف ذلك غرر بأن) كرهيا فهذا كا وصفنا . والثانى أن يكون عليها فذلك ضرر بأن تسكون أ 
مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع فى إزالة ضرره فى الآخرة بضرر المرأة فى الدنيا | 


والخرر لا يزال بالضرر فيحتمل أن لاسوغ له فى هذه اخالة إخباره به وإن أذى إلى بقاء 


ضرره فى الآخرة » و>ثمل 0 عدر را وح يصحة ا ١‏ عل الله منه حسن 


الث و حنمل أن كلف الاخبار به فى هذه الالة ولك 0 1 ما شق ال 85 0 


5 أرهها . و بحوز الكذب عثل ذلك وهذا فيه جمع بين ا كن : الاحّال 

















) قوله و يعتسبر الإذن ( 2 


أى شحنا كا 





ونعيين 7 فا إظهر حيث اختاف به ا خرض اه من معين معتقدا ع ع استحقاقه له ١|‏ 


| فتبين خلاف ذلك برى” ( إلا ) الإبراء ( من إبل الدية ) فيصح مع الجهسل بصفتها لاغتفارهم | 


ذلك فى إثاتها فى ذمة الجاق فكذا هنا و إلا لتعذر الإبراء منها حلاف غيرها لإمكان معرفت-ه 
بالبحث عنه ( و ريصح ضمانها فى الأصح ) كالابر اء للع بسنها وعددها ويرجع فى صفتها لغااب 


ار ا ا ا ل ل | 
إبل البلد وا و 0 0 برجع 


ضامتها بالإذن إذا غرميا عثلها لا قيمتها كالقرض م به ابن القرى ولا يصمح ضمان الدية عن 


|| العاقاة قبن ارال ل شين عنه زكاته أ وكفارته صح ككدين الآدى و يعتبر الايذن عند الأداء‎ ٠١ 
| إن ضمن عن ح" فا ن كان عن ميت / يتوقف 0 على إِذن كا ذ كره الرافعى فى بات الوصية‎ | 

( ولوقال ضمنت مما لك على ز بد ) أو أرأتك أو نذرت لك مثلا ( من درثم إلى عشرة فالأصح 1 
| صحته ) لانتفاء الغرر بذ كر الغاية والشاتى لايصح للهالة القدار فانه متردد بين الدرهم والعديرة ١|‏ 
| (و) على الأول فالأصح ( أنه يكون ضامنا لعشرة ) إن كانت عليه أو أ كثر منها ومبرئا منها 
| وناذرا لما إدخلا للطرفين فى الالتزام ( قلت : الأصح) أنه يكون ضامنا ومبرثا وناذرا ( لنسعة 


واللاه أعر ) إدخلا للاول لأنه مبتداً الالتزام ولترتب صحة مابعده عليه وقيل لثمانية إخراجا | 
مما لأنه اليقين ولا يتأيد الأول بقولهم إن الغاية مق كانت من جنس الغيا دخلت لأنْ هذا فى | 


ا غير ماتحن ع فيه > 


| الأول أظهر عندى ولو خاف من ذ كر ذلك الضرر على نفسه دون غبره فالظاه_أنْ ذلك لايكون || 
| عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطاوب و بحتمل أن يقال إنه بعذر بذلك || 
| وبرج من فصل الله تعالى أن يرضى عنه خصمه إذا عم حسن نيته ولولم برض صاحب الحق فى || 
| الغيبة والزنا ونحوها أنه بعفو إلا ببسذل مال فإه بذله سعيا فى خلاص ذمته ثم رأيت الغزالىقال أ 
ا 0 خانه فى أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاس تحلال والاظهار فانه بولد فتنئة وغيظا بل 0 ع 
ا كك الله تعالى ليرضيه عنه اه باختصار اه ..أقول : الأقرب ما اقتضاه هكلام | الغزالى حتى ا ا 
| الرأة على الزنا لايسوغ له ذ كر ذلك لزوجها إذا لم ببلغه من غبره لما فيه من هنك عرضها و بق || 
| مالواغتاب ذميا فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أولا » يكت بالندم | 
|| لامتناع الدعاء بالمغفرة السكافركل محتمل والأقرب أنه يدعو له عغفرة غير الشيرك أو كثارة الدال ا 
ا ونحوه مع الندم وو 3 السؤال عما لو أى مبيمة غيره فهل بره بذلك و إن كان فيه إظهارا لقبح || 
١‏ ماصع أم لاوكق الندم فيه نظر ولا ببعد الشاتى و يغفارق مالو أتى أهلغيره حيث امتنع الاخبار ١‏ 
| يما وقع 7 فى ذلك إضرارا للرأة ولأهلهافامتنع لدلك ولا كذاك البهيمة (قوله وتعيين حاضرها) || 
| هذا ما لا حيص عنه واو مات بعد أن باغته قبل الاربراء منها لم .يصح ابراء وارئه بخلافه فى الال || 
اه مر اه سم عل حيج لله راد أبرأه م ن معين ) فى الواقع ( قوله ويعتير الإذن) أ ا 


من الضمون عنه اليم اال ( قوله الأداء ع( أ ا واللكفارة ( قوله الك ) 


ا مثله مالك ع ( قوله 0 نذرت لك ) ومثاه مالو قال رهنت علىمالك على" من الدبن إن من درثم ا 
| إلى عشرة اه حج وانظر ما 5 شية التصرفات فيه نظر ولا ببعد إلحاقها بماذ كرلأنه حيث ١‏ 
| حملن الحبول على جاة ماقبل اله 1 كان كالمعين ) قوله دخات ) قضاته لك دخول الغاية 4 فها 01 أ 
ا 0 عليه وليس كذإك بل هى من 0 الخلاف ابلنه عم فيها عدم الدخول . 


























0 ل 1م 
اذعى جهله بمدلولما قبل منه ذلك بيمينه إن 


| الإقرار كا سيذ كره ولو لتقن صيغة نحو إبراء ثم 
أمكن خفاء ذلك عليه عادة وإلا فلا كا بأتى فى النذر ولا بعارض مام" أنه لو قال أنت طالق 


من واحدة إلى ثلاث حيث تع الثلاث لأنْ الطلاق حصور فى عدد فالظاهى استيفاؤه حلاف | 


| الددبون لاحصي رلا فرادها ولوضمن مابين درم وعشسرة لزمه ممانية ولومات مدين فسأل وارثه 
|| دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه ظانا صحة الغمان وأنَ الدين اتتقل إلى ذمة الضامن 
ْ ل يصح الابراء لأنه بناه على ظنّ | 
| غير صحيح و يدل لبطلان الا براء قول الأم وتبعوه لوصالحه من ألف على حمسمانة صا 


لوأ الكانب لسيده بالنجوم فأخذها منه وقال اذهب فأنت حر" ثم خرج الال مستحقا بان 


ا ص عتتقه لأنه إنها عتقه بظن سسلامة العوض وقوهم او أنى بالبييع الشروط فى بيع ظانا صحة || 


الشرط بطل أو عالما فساده ص ولا ينافيه صحة الرهن بظنّ الوجوب لما م”". ولا ذ كرالباقيق 
١‏ ذلث قال وهذا يدل على أن الأو * به فى كو 5ك قل ما أعتقده مخالفا لما فى الباطن لابِوْاخد به 
]| وتزبيف الامام لقول القاضى الموافق لذلك مزيف اه وييؤخذ من قوله 


| لأنْ أحكام الآخرة مبنية على الدنيا » و يؤخذ منه مساواة عكسه له إلا أن يقال إنه إبراء معلق 
ا كن هس" صحة تعليقه بالموت فيمكن أن يقال هذا مثله وا لوكان ! ه دن أن ودين كان على 
ادرافال اراتك فا ى عليك ار ماما" 
افمسال) 
ف قسم الضمان الثالىق 

وهوكفالة البدن وفيه خلاف وأصله قول إمامنا رضى الله عنه إنها ضعيفة أى من جهة 
ا ا دل 152 ” 
( قوله الاعتبارية ) كغسل الوجه ( قوله وعشرة ) أى و إلى عششرة اه زيادى ( قوله لماع" ) 
| أى من قوله ثم بعد قول الصنف شرط الرهون به الل لوجود مقتضيه والراد ؟قتضيه وجود الدبن 


رانة عل ذلك 7 


(فسطل) 
فى قسم الضمان الثانى 


اه حفلة البدن ( قوله فى قم الضمان الشانى ) أى وما بيترتب عليه 


تتقاله للضامن ول ينتقل عليه لأنْ الضمان بشرط براءة الأصيل أ 
لح إنكار 1 
| ثم أبرأه من حمسماثة ظانا صحة الصلحلم يصح الابراء عين الخمسماثة التى أبرأ منها أم لا » وقولهم | 





كر نه 


| (قوله إذ هو ف الأمور 


الاعتياربة ( ونازع 


| الشباب مم فى هذه 


الشرقة را ا 
لما (قوله عخالفا ) حالمن 
الأق به (قوله على آخر ) 
خبركان . 

] 12 


فى قسم الضمان الثانى 


ا ( قوله أى منْ جبة 
| اشاس ) هكداالة 
)| احفر اسار 
لو يي 0 1 
نس مد لد ع ل الطن ور 1 ال ل ناا ا 
٠.‏ بوت ىى سس كت : 0-1 ابام 1 ا إليه لى يتأت" خلاف وما 
|| منش التلدف إطادق 
2 | العبارة الذ كورة عن 
| الشافعى فنهم من حمل 
| الضعف على ظاهيه فنع 
ا الكفالة ومنهم سن ما 
على الضعف من 


حبة 





القياس فصححها وهو 


الذهب » ومن ثم أخر 


: الشهابحج هذا التفسير 
اعن قولالصنف المذهف 
١ : ,‏ أاصحة خحنلة اليدن 
| ( قوه فى نحو ذلك على ) أى شاء على ال ( قوه ويؤخذ منه الخ ) معتمد ( قوله برى* || 

| منهما ) أى فاوقال أردت الإبراء من دين الضمان دون العْن مشلا لم يقبل ظاهىامالم تدل | 


دشارة | مض 
للإشارة إلى أنه جواب 
لا انض دبا 


]أ نورده عليه مثابله من 
| قول الشافعى اذ كور 











(قوله حيث كان المتكفل || مال ولو أمالة ( يشترط العلم ل اا كس شك )أل ااا 
حزثه حيا ( هذا قيد فى ١‏ 


الروح 5 لاحفى وحينئذ 
فكان اللائق أن ,.قول 


حيثكن المتكفلروحه أ 
( قوله والطربق النانق أ 
القطع بالأول ) ذكر | 
الشارح الجلال قبل هذا 

قولا بعدم الصحة ثمافى | 


المأن هو أحد وحهى 
الطر يقة الحا كية سكن 
, عبارةالخلالوقطع بعضهم 

بالأول فسكانه لالم يكن 
هذا القطع مشهورا الم 
حمل اللأن عليه ( قوله 
أىالمال المكفول سيبه) 
عبارة النحفة أى ما على 
الكدول نت فأخرج 





بذلك ماعنده من العين 


تلخصض آله إن كفل 


سيب عن عنده صمح 


وإن كانت أمانة وإن 


كفاه سيت دين فلا بك ١‏ 
أن يكون ما بصح خمانه 





كدر اسه لأنه يعن كر 
ٍ 0-0-6 


أو (الذعب) مه 0 ال البدن) وى ا إحضار |1 كنل 0 جزء 0 
| أوما لابق بدونه كرأسه أو قلبه أوروحه له التكفل عزته حياكا فى الإرشاد لإطباق 
١‏ الناس علمها ومسيس الها حة 04 و شترط لعبيته فلا ريصح كفات بدن د هذن 2 لاف وَّ 


الثاتى القطا لع بالأول ( ذفان كفل ) بفتح الغاء اء أقضح من كسرها ( بدن من عليه مال ) أو عنده 


السكفول بسيبه ( اما يصح ذمانه ) فلا يصح ببدن مكاتب بالنجوم ولا ببدن من عليه زكاة || 
على ماقاله الماوردى سكن خالفه الأذرعى فبحث صحتها إذا صيح ضمانها فى الذمة ( والذهب صحتها || 
ببدن ) كل من استحق حضوره #اس ال عد الا عد 1ه طن د 7 


( قوله والذهب منه ) أى الحلاف ( قوله والطريق الثانى ) لم يصرح فما سبق يبيان الثالى 
لسكنهأشار إليهبةوله أولا وفيه خلاف والذهب منه صحة 0 وعمارة الحلى بعد تقر بركلام اللآن وفى | 
0 لاتسح وقطع بعضمم بالأول وهى ظاهة ( قوله القطع بالأول ) أى و إذا قلنا بإلصحة فان | 

كفل ال ومن ثم قال الحلى بعد قول الصنف صحة 00 الذن ف الك لامر أن ناكل 


|| السكفالة خلافا ففى قول هى بإطاة مطلتًا وا 0 ا مها صحيحة على التفصيل المذكور بقوله فان كفل | 


ال ( قوله فان كفل ) قضية ما فى الختار أنه إمما بتعتّى بنفسه إذا كان ععنى عال وأنه إذا كان || 


| ععنى ضمن تعدى بالك ا وعم ارته وال 0 يل العا من وقد كفل به كفل بالك م كفالة اله وكفل ك2 
| بالمال لغريعه وأ كفله بالمال لغر مه وأ كفله امال ضمنه إباه وكفله إباه 0 فكفل هومن | 


اب نصر ودخل وكفله إياه تسكفيلا مثلد وتسكفل بدينه والسكافل الذى يكفل إنسانا بموله ومنه أ 
قوله تعالى ب وكفلها زكر يا اه 8 رأيث فى حج بعد قول الصنف فان كفل بدن مانصه عداه 
ناك م استعماوه إلا متعديا بالباء اه ولعله 
لكونه الأفصح كل ا 1 فى الآبة فتعدٌ نفسه دائما أى 9 ورد فى حديث الغامدية 
الآتى الباء فيه زائدة نأ كيدا اه ( قوله للم قد خالف هذاماياً بأ فى قوله و,شترط كونه ١‏ 
مما يصسحخمانه إذ الأمانة لرمج ضمائها.و بات أنه فها بم شتصرعل ماذ كر رداك بعده صحة || 
كفالة من عليه عةوبة لآدى وألق ع ع لحن لد امش يه ع رن ل وين 
الك إذا طلب له ومنه الودريع والأجير وكوها فانهم إذا طلبوا وجب عليهم الحضور للكن قد | 
دوقف فى 0-0 فان اللازم له التخلية فلا يجب عليه الحضور لاس ال إلا أن يقال قد بطراً ا 
عليه مابوجب حضوره ا س السك لو اذى ضياع العين فطلب مالسكها حضوره '( قوله أنه | 
لابغرمه ) أى لابطالب بالغرم فلا ينافى ماسيأتى للشارح من أنه لو امتنع حبس مالم يود الال لأن | 
التأدية تبرع منه ومن ثم لو حضر السكفول أو تعذر حضوره استردٌ ماغرمه ( قوله أى امال ) أثى 

الذى عليه صنة كو نه ديد أو عنده وهو عين ( قوله بالنجوم ) مفهومه أله إبصسح ضمان بدنه | 


بديون المعاملة النى للسيد على العبد المكا: نت و فيه أن قياس ماقدمنا عن حج عند قول المصنف ا 


|| وكونه لازما عدم صحة بدنه ( قوله فبحث صحتها ) معتمد ( قوله فى الذمة ) تقييده بالدمة قد أ 
رج مااوكان النصاب باقيا لتعلق حق المستحق بالعين وقدم” مايؤْخذ مندصحة ضمانها فالقياس | 


صحة ضمان من هى لازمة له . 























تخ 


كاجبر وكفيل وقنّ 


ق لمولاه واصأة لمن «دعى نكاحها ليثبته أو لمن ثبت تكاحها ليسامها له » 


1 


|| وكذا عكسه ك لا و (من عليه عتو بة 'آدى كةتصاص وحدّ قذف ) وتعذير لأنه لحق 


| وزنا وسرقة لأنا مأمورون بسترها والسمى فىإسقاطها ما أمكن » ومعنى تسكفل الأنصارى بالغامدية 


بعد ثبوت زناها إلى أن تلد أندقام بمؤنها ومصالحها علىحدٌ _وكفلها زكر با فلا يبشكل بما ذ كر ]| استحق إحضاره إلى أن 


هنا مع وجوب الاستيفاء فورا . وثعل كلامه ما إذا نحم استيفاء العو بة وهو ما اقتضاه تعليلهم 


21 الاك حاكن ال خارف 220 الا بن . والارءى الثان درلان ثانا السة | 


0 الأدميين زو نصح ببدن صبى ومجنون ) لأنه قد ستحق إحضارها لبشهد من لم يعرف 
ااعهما ونسبهما علييما نحو إتلاف , ولا بد من إذن وليهما فيطال بإحضارها عند الحاجة مايق 
ححره عليهما . أما السفيه فظاه كلامهم اعتبار إذنه ومطالبته دون وليه لصحة إذنه فها يتعلق 


بالبدن واستظهر الأذرى اعتبار إذن وليه دونه . قال ومثله القَنّ فيعتبر إذنه لاإذن سيده اتهى | 


و إعا بظهر فما لارتوقف على السيد كا تلافه الثادت بالبنة» 


( قوه وقنَ آبق) ولولم بأذن الآبق فى ذلك على مااقتضاه إطلاقه لكن قيده سم على حج | 


|| يما لوأذن » وسيأتى فكلام الشارح مايشمله فقوله ومثله القن فيعتبر إذنه (قوله وكذا عكسه) 


اك تدفع ( قوله الذرائع ) أى الوسائل ( قوله إلى توسيعها ) أى إلى توسيع الطرق الودية 
لاسنيفائها ( قوله ومنعها) أى وإن تسكرر ذلك من المسكفول وظهر عليه التساهل على الاقدام 
| على العصية وعدم المبالاة ( قوله إذا تحتم استيفاء العقو بة ) كقاطع الطريق (قوله ونون ) 


أى سواء أطبق جنونه أو تقطع , وعليه فاوأذن فى زمن الإفاقة ثم حنّ هل يبطل إذنه أم لا فيه 


| نظر والأقرب الثانى لأنه حيث أذن » وهو صحيح العبارة اعتدٌ به منه بناء على مايأتى من أنه لو 
أذن فى حياته ثم مات لم يحتج إلى إذن من الورئة » و بحتمل أن يقال بالأّل فيعتبر إذن الولى | 


لأنه لامجب عليه إحضاره إلا إذا أذن والأوّل أقرب ( قوله مايق ححره ) شمل قوله مابتقى 
ححره مالو بلغ العبى غير رشيد . وقضية مابأنى فالسفيه أن الطلب متعلق به دون الولى وقد يقال 
لما سبق إذن الولى استصحب » وعليه فيفرق بين الكفالة ببدنه بعد باوغه سفيها وبين الكفالة 


| به قبل بأوغه اذا بلغ كذلك » وخرج بقوله مابتقى حجره ما لو بلغ الصبى رشيدا وأفاق الجنون | 


فيتوجه الطلى عليهما وان لم يسبق منهما إذن ااكتقاء باذن ولهما ( قوله أما السفيه ) قسيم 
الصى والجنون : أى سواء باغ غير مصلح لدينه وماله واستمر الحجر عليه أو باغ مصاحا لما ثم 
فسق و بذر حجر عليه أولا ( قوله فظاهر كلامهم ال ) معتمد (قوله إذن وليه ) أى السفيه 
| ( قوله دونه ) وحيث قلنا إن السفيه لاتصمم كفالته إلا باذن وليه فينبغى الث محله اذا ترتب على 
كفالته فوات مال أو أ كسان اه سم على منهج ( قوله قال ومثله) أى متسل السفيه بناء على 
|| ما اقتضاه كلامهم لاعلى مانحثه الأذرع فيه . : : 


هه - نماية المحتاج - ع 





(قولهكا جر وكفيل ون 
١‏ ال) صريم فأ نالأجير 


1 1 | والقنْ غن استحق حضوره 
| لازم فأشبه الال مع أن الأول بدخله الال ولذا مثل بالمثالين » وفى قول لاتصح لأنها مبنية || 


على الدرء فتقطع الذرائع الؤدية إلى نوسيعها ( ومنعها ففحدود الله تعالى ) وتعاز بره كد ا ال ا 


علس الحك ولي سكذاك 
إجابةإلى لس الح أو 


قال وببدن آبق وأجير 
خعلهما معطوفين على 
الضا بط (قوا له فلا يشكل 
عاذ كر هنا ( أى من منع 


١‏ الشكيالة ف جدود نا 
و 


وقولهمع وجو بال إشارة 


]| المدفع إشكال ثان يرد 


على قصة الغامدية وهوأن 
الحد حب فيه الفور فم 


000 : ا || أخر<دها . والحاصل أن 
وهو كفالة الزوج لاصرأة اذّعت نكاحه لتثبته أو تطلب النفقة والهر إنكان نكاحه ثانا (قوله | 


ومن عليه ) عطف على كاجير (قوله يدخله البال) أى حيث عفا عنه وليه ( قوله فتقطع ) | 


قصة الغامدية مشكلة من 
وجبين (قوله ومثله الآنّ) 
فيه أصان: الأول أنه لس 
مكلام الأذر ع فا سناده 
إليه ففغيرحاه . الثانىأنه 
جعل ضْدٌ الشىء مله مع 
أن إلاق القَنّ بالسفيه 
0 


عت لين 


الأذرعى 


وعبارة التح_فة وحث 





الأذرعى اشتراط إذن 
وَل السفة وله اا 
حلافه وهو الذى يظير 


|| ترجيحه إلى أن قال ثم 


لك غيره أى غير 
الأذرعى قال ومثله القن 
الح » وعبارة الأذرعى 
والظلاه أن المعتبرفكفالة 


بدن السفيه إذن وليه 


لاإذندو حتملغبرداتهت 











(قولهكناظر بيتالدال) أ 


أىفيمن لا ولى”لهخاصضن 
(قولهإنكان صاطا) انظ 
لوكان غبرصا هل تبطل 
الكفالة أوتصح و حمل 


على أقر ب ل إليه فيه 


لاد الأرل |[ 


فلبراجع . 


ا السابق اللمقتضى دك فهو الوراط لنفسه وعتالفة الامام فيه مبنية على رجوح (وميت لييخضيره 
| فشهد) بكم أوله وفتح ثالثه ( على صورته ) لعدم العلل بامه وأسبه إذ قد يحتاج إلى ذلك » 


أن مثل الوضع إدلاؤه فى القبر . ثم رأأبت فى سم على حبج ف العار بة وعبارته بل رتجه امتناع 





| (وحبوس) باذنه لتوقع خلاصه "ا بصح ضمان معسر المال ( وغائب ) لذلك ولوفوق, مسافة || 
| القضر وإن جهل مكانه كا دل عليه كلدم الأنوار فسارهة المذور ننه حرث عرف ماله لاله أ 


| ومحله قبل دفنه لا بعده وإن لم يتغير ومع عدم النقل الحرم وأن لا ,تغير فى مدة الإ-ضار و إذن || 


ا 


| الولى ف مثل هذه الأحوال لغوكا ذ كره الأذرعى ويشترط إذن الوارث ا حثه فى المطلفب أى إن || 
| تأهل :وإلا فوليهكناطر بيت المال ووافقه الأسنوى » ثم بحث اشستراط إذن كل الورثة وتعقبه | 
| الأذر بأن كثبرين صوّروا مسئلة الآن ما لوكفاه باذنه فىحياته » و يكن حمل الأوّل على || 


| ماإذا لم بأذن ٠‏ والأوجه أنه إنكان محدورا عليه عند موته اعتبر إذن الولى من ورثته فقط أ 


| و إلا فكاهم ذان كان فييم محجور عليه ام وليه مقامه . أما من لا وارث لهكذى مات ول بأذن‎ ١ 
| فالأوجه عدم ل ان 20 إن عين مكان التسليم ) فى السكفالة ( تعين ) إن كان صالخا كا‎ ١ 


| ( قو وحبوس ) أى سواء حبس كق أم لاخلافا لابن عبد الحق حيث قيد بالأؤل » ويؤيده || 
ا قول الشارح لتوقع خلاصه ال ( قوله وغائب لذلك ) أى لنوقع خلاصه : أى من الغيبة بأن || 
حضر ( قوله وإن جهل مكانه ) خلافا لحج وقد بوجه بأن فائدة السكفالة إحضار الكفول | 
| ولا تاق إلا إذا عرف مكانه > وبر بأله لايازم من الهل عكانه وقت السكفالة استمرار ذلك. || 
ا ( قوله فيازمه الحشور معه ) “أى سواء كان بباد مها حا > حال السكفالة أو بعدها طلب إحضاره 
| بعد ثبوت المق أو قبله للخاصمة على العنمد خلافا لازركشى وغيره اه حج ( قوله وعالفة 
|| الإمام فيه) أى فى صحة كفالة من فوق مسافة القصر ( قوله وميت) أى ولوكان عالما ووليا | 
ونبيا » ولا نظر لما يترنب على ذلك من الشقة فى حضورهم فى جاب الخروج من حقوق الآدميين || 
( قوله واه ) أى محل صحة كفالة الميتكا بصرح به كلام الحلى حيث قال عقب قول المصنف أ 


| وميت قبل دفنه ( قوله قبل دفنه ) المراد بإلدفن وضعه فالقبر و إن ل مهل عليه الثراب » و ينبنى 


| الرجوع أى فى العارية بحرد إدلائه وان م بصل الى أرض القبر لأن فىعوده من هواء القبر || 
بعد إدلائه إزراء به فتأمل ( قولهكا حثه) أى ابن الرفعة ( قوله إن تأهل ) أى بأن كان || 
|| رشيدا أما غبره ولو سفيها فيعتبر إذن وليه على مااقتضاه كلامه » وعليه فيفرق بين الكفالة || 





ببدن السفيه حيث يعتبر إذنه دون وليه و بين كفالة مورثه بأن الحق فى كفالة المورث متتعاق | 
| بغير السفيه وقد نكو ن المصلحة فى عدم إحضاره وهو لايعرفها ( قوله ثم بحث اشتراط إذن ال ) || 
| معتمد ( قولهكل الورئة ) أى حيث ل بأذن فى حياته لما بأنى من الل (قوله من ورثته) | 
| التقييد به يقتضى تخصيض ااولى بالأن وَالحدٌ دون الودى والقيم إنكانا غسير وارثين . وعبارة | 
خنا الزيادى وحاصله أنه انكان لليت ولى قبل موه اعتير اذنه فقط لاإذن الورئة وان لم يكن 

|| له ولى قبل موته اعتبر اذن جميع الورثة إن كانوا أهلا للاذن والا فاذن أولياتهم وهى تفيد أنه‎ ١ 
لافرق ف الولى بين الوصى وغيره ( قوله قام وليه ) وحل الاعتداد بإذن الولى حيث ل يترتب على‎ | 


]ا إحضاره نقل حرم ولا خيف تغيره كا سبق . 














نلق 


وإلا بأن/ يكن .سالا أ 0 0 0 فلا كن سانه > 1 0 عن : 


ال ره 


الصلاحية بعده لعن أقرب محل إليه قياسا على لسر و إن فرق لعدوم بدتهما لإمكانرد. ده أن اللدار 
كا بين على العرف وهو قاض بذك فيهما . و شترط أن بأذن قيه الكفول دنه فم يظهر ا 
8 حنه الأذرى » » فانم تت » ولا يغنىعن ذلك مطلق الإذن فى الكفالة وقدرتوقف فيه | 
وسواء أكان ثم مؤنة أم لا ( و إلا ). بأن لم بعين مكانا ( نمكاتها) إن صلح (ويبرأ الكفيل | 
م يطالبه به ( بلا حائل) || 


بتسليمه) أو تسليم وكيله ( فى مكان التسليم ) المتعين بماذكر وإن 
بينه و بين المكفول له لإنيانه بما لزمه » حلاف ما إذا ساعه له بحضرة مانع ( كتغلب ) عنعه 


حبر على قبوله فيه حيث امتنع لغرض بأنكان بحل التسلم بينة أومن يعينه على خلاصه و إلا | 
أجيره الحا ىم على قبوله فان صمم تسامه عنه » فان فقد الحا كم أشردأنه سامه له وبرى* و بحرى | 
هذا التفصيل فما لو أحضره قبل زمئه المعين » و يبرأ بتسليمهله محبوسا بحق أيضا لإمكان إحضاره ١١‏ 


ومطالبته » حلاف مالو حدس بغبر حق لتعذر تسليمه » ولو ضمن له إحضاره كلا طليه المكفول 
له لم .بازمه غبر مىة لأنه فما بعدها معلق للذمان على طلب المكفول له وتعليق الغمان يبطله قاله 
البلقينى وتابعه عليه بعضهم » وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى الافظ تعليق أصل الكمان 


حائل ( ويقول ) للكفول له ( سامت نفسى عن جهة الكفيل ) ولوفى غسبر زمن التسليم » 
وه حت دءرطافق الامتناع فشهد أنه سم نفسه عن كفالة فلان وير اسن قدا أطلقه 


لماه ردى . والذوعة لعن] اام قا آنه لا 9 إشراد. إلد ان دعن اسك 7 آنا الحدر لكا 
وزذى »> 219و ل الكو اياده كوت 0 


اصبا أو جنون فلا عبرة بقوله إلا إن رضى به المكفول له » 





( قوله ويشترط ال) 0 (قوه فيه ) أى ف المكان ( قوله ولا يغنى عن ذلك ا) مَعدمِل 


( قوله وقد إنتوقف ف يه) أى أن قال حيث أذن فى ذلك لا تتفاوت الأما كن فيه ء وبرد أن | 


الأما 0 قد حتاف بالنسية له أن كن له غرض فم أذن فيه رم كن فة أهله له ملا ١‏ أوتسلم وكيلدو جنع الثاتى 
أى فى حضور المكفول ( قوله فكاتها ) والمراد به قياسا على | 


بعينه ( قوله أو تسا يم وكيا ) أى وكيل الكفيل . وعبارة | 


(قوله وسواء أ كان ثم مؤنة ) 
مافى اسم تلاك الاة لا ذلك الحل 
حج بعد قول المصدف بتسليمه : 

ل » 
| لوقبل ) أى المكفول له ( قوله 


أى نفسه أو 0 الى المكفول وهى صركة فما قلناه » 
لمكفول ببدنه وهو ظاهر إن لم يتسامه المكفوا ل له ( قوله نعم 





قلت ( قوله ويبرأ بتسليمه ) المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سل المكفول للسكفول له 
وهو محبوس برى: إن كان المس بحق كان كان على دين لما علل به الشارح حلافماإذا كان ا 


المكفول نحت بد متغلب فلا برأ لما علل به أيضا ( قوله وتعليقه مبطل ) أى فلا بازمه إحضاره 


مطلقا ( قوله البالغ العاقل ) أى ولو سفيها ( قوله فبشهد) أى المكفول (قوله فلا عبرة بقوله) | 
وينبنى أنحله مالم بحضر و يقول أرسانى ولبى إليك لأس نفسى عنجهة الكفالة ويغلب عل الظنَ | 








عكفه حدا عا ف فاون فى 0 الدار و إيصال لد 


منه فلا ببرأ لعدم حصول المقصود . نعم لو قبل عنتارا برى؟ » وخرج بمكان التسليم غبره فلا ١‏ (قوله والابأن ميكنصالها 


أوكانله مؤنة فلابدٌ من 
بيانه إلوقوله وهو قاض 
بذلك فبهما ) ليس هذا 


| موضع وضعه وإعاموضعه 
| عقبقوله إن صلح الآتى 
| عققوا ل المضنف شكانها 


عن الطلب وتعليقه مبطل له من أدله ( و بأن حضر المكفول ) البالغ العاقل حل التسل ولا أ (قوله لان بتسليمه ) 


نصح أن يكو نالضميرفيه 


| الكافلةالمصدرمضافالى 


فاعله زأنكون للكفول 
لهفيومضاف لفعولهالثاتى 


1 وأمارجوعه للكفول فيو 
]| دإن صحى المآن فى حد 


ذاتهإلاأنهبأبادقول الشارح 


ااه شان اف قزل 
الكار حولوسامهاليهأجنى 


| باذنهدرى'*وحينئك فيتعين 
1 فالشارح له عل الأول . 
تسامه ) أى الحا كم ( قوله فإن فقد) أى الكفيل الحا م | 
أى بغيبته عن البلد إلي مافوق مسافة العدوى أو مشقة الوصول إليه لتحجبه أو طلب دراهم وإن | 











(قولهكتسليمه) أى الكفول 


يان آخرالسوادة (قوله 3 
فان سكافلا ) محل وضعه | 
قبل قوله ولوكفل واحد | 
لاثنين (قواه فى هذه | 
0 أى حالة إلزامه ١‏ 

ضاره ( قوله وعسافة | 
6 رنتقيد عيته) 
هذا اتما ذ كره الشارح | 
دل عقب قول المآن | 
الآتى ٠‏ وقيل إن غات | 
لى مسافة القصر ولاح ١‏ 
أنه أشار به إلى أن صحة 
كفالة الغائب تابعة لازوم 
إحضاره فالمحل الذى 
بازمه إحضاره مهلو 
طرات شاه ادر الى 


تصم كفالته فيه لوكان 





غائنا اشداء فسياى فنه 
القولان فقول الشارح ١‏ 
هنا أنه مفرع على 
المرجو حفيه وقفة ظاهرة | 
( قوله على ماقررنا نه 
كلامه) 0 مع عبارة 
الشارح الخلال ( قوله فى 
الأول ) أى الاستراحة 
يعنى وأما الثانية فهوظاهر 
فيها مطلمًا ووجهه ظاهر 
وعبارة الشيخ. عقب 
كلام الأسنوى المذ كور 
نصها وما قاله ظاهر فى 
مسافة القصرفاً كثر اه 
فاستظه ر كلام الأسنوى | 
لين الم 
المذكور والشارح أراد 


| كا عنه 0 وتسلم و0 الكفول كتسا 6 ا 


|| على الأصيل أوقبله فوجهان أصحهما براءة الأصيل والكفيل بذلك (فان غاب ) اللكفول (م || 
| .بازم السكفيل إحضاره إن جهل مكانه ) لعذره و يقبل قوله فى جهله ذلك بمينه ( وإلا) بأن عل | 


| باحضاره و حيس مالم الأسيت فى اتحخصيله 00 ماعليه ) وعهيل مذة ذه اب وإبات ( 0 ! 


مكانه ) ولايكاف السفر الى الناحية 3 ع ذهابه الها وجهل خصوص القّر بة النى هو يما ليبحث | 


| الرفع الى قاض يأذن السكفيل فى صرف ما 0 إليه 37 لأن المكفول با إذنه فى السكفالة التزم 


ا وتجويز المكفول . 





أن إيوافقه فىتقييد الأول أ 


0 اتسليمه ل ل 0 أى و 0 ا لد 0 


رآأد حضوره ( مدن غير فياه التقدم 
لاتنفاء تسليمه أوأحد من جهته إليه حتى لوظفر به الكفول 1 ولو حا لس الك وادعى عليه ل || 
برأ الكفيل ولوسامه إليه أجنى عن جهة ل باذنه برى* و إلافلا إن قبل فان قبل ولاجبر || 
عليه برى* السكفيل ولوتسكفل به اثنان معا أوصتبا فسامه أحدهالم ببرأ الآخر وإن قال سامته 

عن صاحى ولوكفل واحد لاثنين فسلم إلى أحدها لم يبرأ من حق الآخر ذان:كافلا برى* حضره 
من .السكفالئين والآخر من الأخرى فقط و إن قال المكفول له أبرأنك من <ق برى” أولا<ق لى | 


مكانه ( فيلزمه ) عند أمن الطر .بق واو فى بحر غلبت فيه السلامة فما,بظور ولم يكن ثم من يمنعه 
منه وسواء أكان فى دون مسافة القصر أم فيها و إن طالت ومابغرمه الكفيل من 0 السثر فى 
ها الصلاة 
لا التقييد مرحلتين وقوله و عسافة الإحضار تتنقيد غيبته فى صمة ا كا قاله الإمام وأ 5 إل إكا 
مغر”ع على اللرجوح أوعمول على ماقررنا به كلامه ولوكانالسكفول ببدنه كتاج لمؤنالسفر ولاثثىء 
دن ا اوكان اامكفول محبو ا ار 


هذه الخالة فى ماله وقول الشارح من مسافة القصر فا دونها ماده به من مسافة تقصصرة 


صاحب البيان وغسيره فيه أنه 


2 


لزمه قضاؤه وفيه نظر إلا أن حمل على أن الراد أنه مع حسه حق فى غير محل التسا 


لأنه الممكن . و ينبغى كا قله الأسنوى أن يعتبر مع ذلك مذّة إقامة السافرين للاستراحة وتجهيز || 
الكفول وهو كا أفاده الشيخ فى الأولى ظاه » 


( قوله كما حثه الأذرء, ى ) معتمد ( قوله أوأحد ( أى أن كان وليا ( قوله وإن فال) ينبغى مالم |) 
برض السكفول له بذلك ( قوله والآخر من الأخرى ) أى وهى يكفالة صاحيه دون كفالة الكفول 

مدله (قوله أصحهما براءة الأصيل ادر بذلك) أى حيث م يظنٌّ أنذلك لايؤثرفى عدم سقوط أ 
الاق على مابأى فى قول سم على منهج : فرع من الوقائع مستحق طالب ال ( قوله إن جهل || 


عن الموضع الذى هو به ( قوله ولم بكن ثم ال ) 

ْ تنبيه ‏ من الواضح أنه 3 يلزم بالسفر 0 منه إن وثق الحا كم منه بذلك ١‏ 
ونوقا ظاهرا لايتخاف عادة وإلا فالذى ,يظهر أنه بنازم حينئذ كفي ل ك ذلك فان تعذر حيس حق | 
بزن المال قرضا أو بيأس من إحضاره التهبى حج ( قوله من مؤنة السفر ) أى على نفسه وأما | 
معرفة المكفول فستأتى فى قوله ولوكان المكفول ببدنه ا ( قوله فى ماله ) أى مال نفسه ( قوله 
أو شمول على ماقر”رنا به كلامه) أى فىقوله مراده به من مسافة نقصصر فيها الصلاة (قوله أنه بازمه) || 
أى الكفيل (قوله قضاؤه) أى الدين أى فيقال هنا بازمه مؤن السفر ثم ان كان قضاؤه للدين بإذن | 
المدين وصرفه على المكفول مايحتاج اليه بإذن رجع وإلافلا لأنه متبرّع بذلك ولايلزم من كونه أ 
نأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له فى الأداء والصرف على المسكفول ومع ذلك فله | 


الحضور مع السكفيل للقاضى ومن لازمه صرف مابحتاج إليه ( قوله فى الأولى ) والثانية هى قوله 





نح الست بس ياف مامد ا 














رفقة بأمن بهم وعند الأمطار والثاوج الشديدة والأوحال الؤذية الى لاتسلك عادة ولانحجيس مع 


للغزى لأنه ليس متبرّع بالأداء و إنما غرمه للفرقة و نّتحه كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن يلحق 
بقدومه تعذر حضوره عوت وحوه حتى برجع به و إذا حبس أديم حسه إلى تعذر إحضار الغائفب 
( وقيل إن غاب إلى مسافة القصر 
م بلزمه إحضاره ) لأنها عنزلة غيبته المنقطعة » ورد بأنَّ مال المدين لوغاب إليها لزمه إحضاره 
فكذا هو ولافرق فى جنيع ماذ كر بين أن تطرأ الغيبة أو يكون غائيا وقت السكفالة (والأصح أنه 
إذامات ودفن) أوهرب أوتوارى وم يعرف اه (لا,طالب التكفيل بالمال) فالعقو بة أولى جزما لأنه 
م «لتزمه أصلا بل النفس وقد فانت وانماذ كرالدفن لأنه قبإد قد يطاللب بإحضاره للاشهاد على صورته 
كاس” لأنه بطالىقبله بالمال كاهوظاهى . والثاتى بطالىبه لاعن الإحضارامعجوزعنه لأن ذلك فائدة 
هذه الوثيقة وظاهر إطلاق الصنف عدم الفرق فى جر بان الخلاف بين أن اف المسكفول وفاء أملا 
سكن قال الأسنوى تبعا السبكى إن ظاه ركلامهم اختصاصه بما إذا لم بخلف ذلك ولاثىء على من 
كفل ببدن رقيق ففات أوزوجة ثانت ( والأصح أنه (وشرط فى 0 أنه يغرمالمال ) ولومع 
قوله (إن فات النسليم بطلت) السكفالة إذ هوشرط ينافىمقتضاها بناء على أنه لابخ 


عوت أوجهل عوضعه أو إقامته عند من عنعه » قاله فى المطلب 


رم 


( قوله فى مسافة القصرفأكثر ) بنبنى أن مثل ماذكر من الأعذار مالوغر”ب المسكفول لزنا ثبت 
عليه فيمهل الكفيل مدّة التغريب ( قوله لأنه مقصر) علة للحبس ( قوله واتماغرمه للفرقة ) 
أى الحياولة بينه و بين من عليه الحق » وزاد حج بعد قوله للفرقة والكلام حيث لم ينو الوفاء 
عنه وإلا يرجع بشىء لتبراعه بأداء دينه بغير إذنه (قوله ورتّحه) ولوتعذر رحوعه على الؤدى 
إليه فهل يرجع على الملكفول لان أداءه عنه يشبه القرض الضمن له أولا لأنه لم براع فى الأداء 
جهة المكفول بل مصاحة نفسه بتخليصه لما به من الحبس كل تمل . والثانى أقرب اه حج 
( قوله لإبطاك الكفيل بالمال) . 

فرع - كفله إلى أؤل شهر رجب باذنه ليحضره بعد حاوله ثم مات السكفول قبل حلول 
الأجل هل بازمه إحضاره الآن اول الدين عليه أملا فيه نظر والأقرب الأول وحمل قوله إلى 
رحب مثلا على لازمه وهو -اول الدبن فى حل” عوته ازمه إحضاره و يفرق بين هذا وبين 
مالوضمن دينا مؤجلا فات الضمون قبل حال الأجل حيث بق الأجل فى حق الضامن مع حاوله 
على الضمون عنه بأنْ بقاء الأجل ثم فى حق الضامن لابازمه نفو يت و بقَاؤه هنا يؤْدّى إلىفوات 
مقصود السكفالة إذ بتعذر إ<ضاره بعد الدفن وإن حل" الأجل ( قوله فالعقوبة ) أى من حدّ 
أوغيره ( قوله قبله) أى الدفن ( قوله وظاهر إطلاق الصف 6 معتمد ( قوله ولاشىء على 
من تكفل ) أى قطعا و إلا فهذا معاوم من قول الصف والأصح أنه إذا مات اخ إذ لافرق بين 
الال ومن ذ كر من العبد ال . 





فى مسافة القصر فأ أكثر ا لاف 1 ونها والظاهر اقاله الأذرى 1 0 ب والعود الاتظار 


هذه الأعذار ( فان مضت ) الدّة الذكورة ( ولم حضره حبس ) مال بود الدين ا قاله الأسنوى | 
لأنه مقصر فاو أدّاه ثم قدم الغائب فالأوجه أنّ له استرداده إن كان باقيا و بدله إن تاف خلافا | 


عند الإطلاق ا 





ا 
أى حق برجع الكفيل 
بماغرمه (قوله فالعقوبة 
أو جزما) بوم أنالجزم 
بالنسبة للاأولوية وليس 
كذلك فكان شنى أ 

يقولفالعقو بة أولى فلهذا 
لم طالب مها جزما ( قوله 
ولاثىء على من تسكفل 
بدن رقيق ) أى قطعا 
ولعله سقط منالكنبة . 














ا 
هذه الارادة . وحاصل ا 


المعارضةأنه ,شبنى أنبينى 

على دعوى الصحة 

والفساد أى فيصدق 
| 


0 5 
ولع عدم لبه الشرطية 


(قوله لأنه م لوحه أهسه 
ال) عبارة شرح الروض 
وقيل تلزمه إجابته فله 
مطاليته إن طالبه 
المسكفول لهكائن قال له 


اخرج عنحق لأنذلك 


ومار<ح<ه أى ابن المقرى 
أى من عدءازوم الاجابة 
قالالزركثى إنه الأقرب 
لأنه م بوجه أحس و بطليه 
فةولهلأنه الإرد لا كتفاء 
الضعيف " بتضمن ‏ قول 
المكفول له اخرج عن 
حق لتوكيله فى الطالبة . 


|| : 

والخحاصل أنه اذا كفل ١‏ 
بغير إذن لايازم المكفول | 
ا على إحضار اللكفول قهرا عليه وقياس ماتقدم من صح ةكفالة العين إذا كان قادرا على انتزاعها | 


إجاته وان طاليه 


المكفوا لله على الصحيح | 


وقيل تلزمه فله مطالبته 


إنطالبه المنكفولله كأن 


قال احرج عن حَقّ 


لكن لاللسكفالة بل لأن | 


د دل ف 


الطانى فكأنه صار وكيل أ 
١‏ ا برتد برده أولا فيه ما قدمنا فى رد المضمون له من كلام ل ا (قوله فا وكفل) ا 


المكفول له فى طاب 
الكفول فتلزمه إجابته 
ار 


سكن بشرط استدعاء 


القاضى والصحيلا يكتفى | 


بذلك ويقول لابد من 


ا الأصسم ( أمها لا: 
حم التوافل لفقل | ع 
,تضمن النوثيلق 0 


ا 


والثانى لصح بناء على مقابله وإعا صح قرض شرط فيه رذحو مر 2 1 
بشرط الخيار للضمون له أو حاؤل الؤجل لأن الغرم هنا مستقل يفرد بعقد فأثر شرطه كشرط | 


ا اي الث 0 أصدابقه ف 


ا ٠.‏ 5-5 5 5 ع8 
| عقد وغيره ا ركنا تابعة لاحل عقتضى العقد من كل وجه فالغيت وحدها وصورة 


المسئلة كا قاله الأشدوىق عن الماوردى أن كت يدنه يشرط الغرم أو على اه أغرم كن ْ 
فاو قال كفلت بدنه فان مات فعلى” امال صحت الكفالة و بطل التزام الال وهو مول كا قاله | 
| الزركة 


الاختلاف فى دعوى الصحة والفساد والأصم تصديق مدعي الصحة كا ص حاب عنه تأنه وإن أ 
وى و لت يك 0 30 آنه ووفك | 


شىعلى ما إذالم برد به الك ط أى و إلا بطا تالكفالة أيضا وما عورض به من ن أنه برجع كك أ 


. ع 7 ع 3 ع ع ع 1 
| رجع إلى ذلك بطلت أيضاكا لو باع ذراعا من أرض وقال أردت به معينا لأنه أعسلم بنبته ولوقال || 
داكت لك نفسه على أنه إن مات فاءنا ضامنه بطلت السكفالة والضمان لأنه شرط ينافيها أيضا (و) || 
صح بغير رضا السكفول ) أو وليه لأنه مع عدم إذنه لايازمه الحضور معه فتبطل || 
والثالى تصح بناء على أنه يغرم فيازمه المال لأنه عاجز عن | 


فادتها . حضاره وعسلم من كلامه || 


|| عدم اشتراط رضا السكفوله بالكفي لكا فضمان المالفاو كفل به بلاإذن 2تازمه إجابة الكفيل |أ 


ا ل رن لك ات رن انا ين كا ررس أن ارك راان رركت اله 


ا الأقرب لأنه ل الوحه ل لط بطلبه »قال 


|| (قوله كشرط عقد) أى فى عقد ( قوله فا'لغيت وحدها ) ,تأمل معنى إلغاء شرط الخيار للضمون له أ 


| فانه صاحب الحق ومتمكن من الابراء مق شاء فاشتراط الخبار له تصريم عقتضى العقد و يمكن 


أن يحاب بأن معنى الغائها أنه لا يترتب عليها شىء بز بد على مقتضى العقد ( قوله وما عورض 
به ) أى قولهكا قال الزركثى ال ( قوله فى دعوى الصحة /) أى من قوله صحت السكفالة ( قوله || 

ع6 ءِ . ا 
من أرض ) أى الددين ( قوله بغير رضا المكفول) ظاهره أمها بدون الاذن باطاة ولو قدر الكفيل || 





افده هنا أيضا إلاأن يغرق بأن العين وجوب إحضارها ثمن قدر عليها لا تتوقف إلا على رد 
| رضا مالكها بإحضارها والبدن يتوقف على وجوب حضور من عليه المق ولا بجب ذلك عليه إلا 
بعد طلب القادى من مسافة العدوى فا دونها على أنه قد لا جب ب الحضور مع ذلك كالوقام 4 به مائع ١‏ 
0 إلى إذنه ليجب عليه موافقة الطالب إذا أراد إحضاره ولومن موضع لابجب عليه || 
الحضور منه كتكونه فوق مسافة العدوى (قوله أو وليه) ومثله سيد العبد على ماص من أنه لايعتير 
| إذن السيد فها لا توقف عليه كالائلاف الثابت بالبينة ( قوله عدم اشتراط رضا الكفول) وهل || 


مفرع على قوله وأنها ا[ (قوله بلاإذن) هذا علرمن قوله أولا 0 عدم إذنه ال لكنهذ كره 
هنا ليرتب عليه مابعده (قوله منه) أى المكفول ( قوله مطالبته) أى ل حيث ل يأذن له | 
فى الكفالة (قوله وأن) غابة (قوله لأنه لم بوجه) أى لم يوجد وجه لطلبه الحضور لنطلان الكفالة | 
من أصلها . 





توجيه الأمى بطلبة صرحا بشرطه وبهذا بعل ماف حاشية الشيخ . 




















| حمّا إذ هو وكيل رب الدين ولاحبس عليه إن لم حضره مطلقًا لما ص أنه إ:هاوجبت الاجابة لأنه 


!| وكيل مع استدعاء الحا كم أما الكفيل بالاذن فيحيس إن لم حضره كاص ولومات الكفيل بطلت || 
| الكفالة ولاثىء للمكفول له فى تركته أوالكفول له فلا و ببق الحق لورثنه فلوخلف ورثة ووصيا | 


| وغرماء ليبرا الكفيل الابالتسايم للجميع و يكى التسليم إلى اللوصى له عن التسليم إلى الوصى فى 
| أوجه الوجهين إن كان الؤدى له محصورا لاكالفراء وتحوم كا قله الأذرعىهذا إ نكانتالكفالة 


ا بسبب مال فان لم تسكن بسببه فالمستحق للسكفالة الوارث وحده و يصح التسكفل لمالك عين ولو || 
خفيفة لامؤنة لردها بردها لاقيمتها لوتلفت ممنهى ببده إن كانت بده بد ضمان وأذنمن هى نحت | 


ْ بده أو قدر على انتزاعها منه فان تعذر ردها لنحو تلف لم بازمه ثىء . 


(فصل) 


فى صيغق الضمان والكفالة 


وهى الركن الخامس للضمان وفى مطالبة الضامن وأدائه ورحوعه ونوا لع لذلك وعبر عن 


]| الركن بالشرط فقال (يشترط فى الضمان ) لامال (والكفالة) للبدن أو العين ( لفظ ) غالبا إذ مثله | 
|| الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كا بع م نكلامه فى مواضع ( يشعر بالالتزام ) كغيره || 


1 من العقود 3 


| (قوله وتوجبه الازوم) أى على من كفل بلا إذن من المكفول (قوله يتضمن الطالبة) أىمن رب 


| الدين (قوا له ولاحبس عليه) أىفما اوسأله السكفولإحضاره وقد كفل بلاإذن (قوله إنكان الؤدى 
|| له) أى وهو الودى له وف نسخة اللوصى لدوهى أظبر (قوله ويصح التسكفل) ذ كره هناوم يكتف 


بما نبه عليه من ثعول المآن له فى قوله و يشترط فى المضمون كونه ثابتا لأنه لم بعلل ثم ماذ كره || 


| هنا من الأحكام المتعاقة بضمان العين والله أعل . 


(فصل) 
فى صيغق الضمان والكفالة 
| (قوله وهى ) أىالصيغة ( قوله للغمان ) أى وللكفالة أيضا وأراد به مايشملها ( قوله وتوابع 
ذلك ( ارما برجع به أو حنسه وح ما وادق دين غيره بلاضمان )0 قوله وعبر عن اركن 


بالشرط ) أى لأنه أراد بالشرط مالابد منه فيصدق بالركن ووز أن يقال عبر بالشمرط لما اشتمل || 


| عليه الكلام من القيد وهو قوله يشعر بالالتزام فكاأنه قال يشترط إشعار اللفظ بالالتزام ( قوله 


إِذ مثله الكتابة ) ظاهره أنه لافرق بين كوتها من الأخرس أو غيره ونقل سم على منبج عن || 
| الشارح أن هذا هو المعتمد وعبارة حج فى أول الباب عند قول المأن شرط الضامن الرشد نصها : || 
|| تنبيه وقع لجماهنا ما يقنضى أن كتابة الأخرس المنضم اليها قرائن تشعر بالضمان صريحة | 


| وإ نكان ل« إشارة مغهمة وفيه نظر ظاهر لا طلاقهم أن كتابته كناية ولقولهم السكناية لاتنقاب 


| إلى الصريح القرائن و إن كثرت كثنت بائن حرمة أبدا لا تحلين لى وعلى ما اقتضاه كلامهما | 


| فهل مختص ذلك بالغمان أو بم كل عقد وحل ويقيد بهذا ما أطلقوه ثم للنظرفيه محال | 


| ونوجيه الازوم نتضمن المطالبة التوكيل بعيد إلا إن سأله الكفول له إحضاره إلى الحا 5 فيجب | 





(قوله إلا إن ساله 


| المكفول له ال ) ظاهره 


أنهمن ثمة كلام الزركشى 
ولس كذلك وإماهو 


تقييد لقوله لمتازمه إجابة 


1 الكفيل كك بعل من 


الروض وشرحه ( قوله 
فيدبت حا ) أى إن 


| استدعاه القاذى بقر ينة 


كان , 


[ فضل] 


]| فصيغق الضمان والكفالة 














(-قوله صار كفيلا ) أى 
فاللفظ صر كا فحاشية 


الشيخ . 





ا ودخل فى شعر 0 فهو ل من 1 الر 0 1 لامها 1 1 أى دلالةظاهرة 


م الصرع (كضمنت) وإن إيضم له اك كا دل عليه عدم ذكرالء ا إنذكرها كالرافى 
فىكتب فقد قال الأذرعى وغيره إنه ليس بشسرط ( دينك عليه ) ثى فلان (أ و تحملته أو تقلدته) 
أو التزمتة ( أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال ) الذى على تمرو مثلا ( أو باحضار الشخص) الذى 
هو فلان ( ضامن أو كذ بل أو زعيم أو حميل )أوقبيل أو على" ما على فلان ومالك على فلان عل - 


| لتبوت بعضهانصا وباقيها نرم اشتبار لفظ الكفالة بين الصحابة فن بعدمم والكناية ة نحودن ا 
| فادت إلى يزو عتشدى 4 ولو كيل ثم أبرأه المستحق ثم وجده ملازما لخصمه فال خله وأنا 0 
اك عليه من السكفالة صار 00 » وفارق مالو قال سيد اللكاتت بعد فسخ الكتابة 
أ أقررنك علمها حيث متعدك أن الضمان مخض غرر وغين كك فيه ذلك من الملتزم و 

| الكتاية » 


والأوّل بعيد المعنى لأن الكمان عقد غرر وغبر 00 فلا يناس جعل تلك السكتابة صر بحة فيه 
دون غبره . والثاتى بعيد من كلامهماه أىفالكتابة كنايةسواء ء انضماليها قرائ نأم لا وجدتمءن 
الأخرس أوالناطق فيوافق ما تقدّم عن مر وسواء فى الأخرس أ كان له إشارة مفهمة أملا (قوله 
ودخل فى شعر الك ناية ) بالنون 0 5 الإشعار أهس خق وقد حالفه قول البيضاوى فى 
تفسير قوله تعالى ‏ وما ادعون إلا أنفسهم وما شعرون - لاحسون بذلك لقادى غفلتهم 
جعل لوق وبال الداع ورجوع ضمرره إليهم فى الظهو ركالحسوس الذى لاحن إلا على مف" 
الحواس أى الذى أصيبت حواسه بالافة حتى فسدت والشعور الاحساس ومشاعر الانسان 
حواسه اه ( قوله لأنها ) أى الكناية بالنون ( قوله دينك عليه ) هو ظاهر إن انحد الددن 
وتوافقا عليه فاو كان عليه دن قرض وعن مبنيع مثلا وطالبه رب الدين فقال السكفيل ضمت 


0 عليه * ثم قال يعد ذلك ناك م شيثًا خاصا كدين أل فرض مثلا فهل يصدق فى ذلك أملا 


فيه نظر و 0 تصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كا لوطالبه بدين القرض فقال ذلك فاولم 


| تتم على ذلك قر ينة حمل على جميع الدبون لأن الدين مفرد مضاف إلى معرفة فيعم (قوله أو أنا 
ا ار هو فلان ) قال حج بعد مدل ماذكر و إما قيدت المالوالشخص 
| بماذكرتهلماهو واضح أنه لا .يكن ذ كر مافى المآن وحده .فان قلت بحمل على ما إذا قال ذلك 


بعد ذ كرها وتسكون أل للعهد الذكرى بلو إن ل بحر لما ذ كر حملا لما على العهد الذهنى . 13 


لابصح هذا اخل و إنأوهمه قولالشارح الممهود بل الدى ينه أنه فيهما كناية لماص أَوّل 1 
| أنه لا أثر للقر بنة فى الصراحة اه ( قوله أوعل” ماعلى فلان ) إذا 2 كم إليه لك بأن قال 
| مالك على ال فما بظهر (قوله ثم أبرأه) أى السكافل ( قوله المستحق) أى المحفول له ( قوله ثم 


وجده) أى السكفيل ( قوله لخصمه ) أى المكفول ( قوله صار كفيلا ) أى فيكون صر عا 


| ( قوله حيث لم تعد ) ظاهره و إن قبل العبد ولتكن الف هذا ما تقدم عن شيخنا الزيادى 


ا نقلا عن بعض الحوامش فى باب اختلاف المتبابعين عند قول المضنف و إلا فيفسخانه أو 


أحدها أو الحا كم الخ من قوله فان فالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد 


فسخه للك المشترى ل بعث < واد 1 وإن 7 ذلك بعد ل د الأول اه 1 














( قوله من غير ذ كر مال كناية الل ) عبارة التحفة من غبر ذ كر مال يذبغى أن يكو نكنابة ككل" عن مطالبة فلان الآن ذانه 


كناية كا يدل عليه مامص ال فالضمير فى قولهيدل عليه راجع لقوله كك لعن )1١1(‏ 


| ونحوها وظاهر كلامهم أنه يشترظ لصراحة هذه الألفاظ ذكر المال فنحو ضمنت فلانا من غير 
ا لك فها يظه رك ندل عليه ما ص فى إلى أو عندى ( ولو قال أَوْدٌ المال أو أحضر 
الشخص فهو وعد ) بالالتزام لابازم الوفاء به لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام » نم إن حفت به 
إلى الإنشاء اتعقد بهكا بحثه ابن الرفعة وأيده السبكى كلام الاوردى وغبرهوظاهر 
كلام ابن الرفعة أن القرينة ناحقه بالصر يم لسكن الأذرعى اشترط النية من العانى وجعل غيره 


ور تت لدمرفة 


محتملا » أعم قول الشيخين عن البوشنجى فى طاتى نفسك فقالت أطلق لم بقع شىء حلا لأن 
| مطلقه للاستقبال ذفان أرادت به الإنشاء وقعت حالا قال الأسنوى ولا شلك فى جر يانه فى سائر العقود 
ظاهر فى أنه يؤثر مع النية وحدها لا مع عدمها سواء العاتى وغيره وجدتٍ قرينة أم لاوبه بعلي 
أن محل ماس عن الاوردى إن نوى به الالتز ام و إلا تنعقد ( والأصح أنه لا>وز تعليقهما ) أى 
| الغمان والسكفالة ( بشرط ) لأنهما عقدان كالبيع . والثاتى >وز لأن القبول لايشترط فيهما كاز 
تعليقهما كالطلاق ( ولاتوقيت السكفالة ) كأنا كفي لزيد إلى شر و بعده أ" برىء . والثالى >وز 
لأنه قد »كون له غرض فتسايمه فى هذه الدّة حلاف امال فان 
| تأقبيت الضان قظعا كا بشعر به كلامة » 





لقصود منه الأداء فلهذا امتنع 


0 القراض من أنه لومات أحد العاقدين فقرر الوارث العقد صح » وما ذكره 
| الشارح فى القراض من أن البائع لو قرر العقد بعد فسخه وقبله المشترى ١‏ كتف به عن الصيغة مع 
لك البيع وجوه ايسا مبنبين على الذررء نعم »كن أن لابراد عةد السكتابة لمافرق به الشارح 

ثم بين البيسع والنسكاح من أن النسكاح يعتبر له صيغة خاصة وهى الانسكاح أوالئز وج فم كتف 
| .فيه بالتقر برفيةال مثله فى السكتابة و بق غيرها على إشكاله بالنسبة الغمان فلينظر هذاوقولهونحوها 





بيني على مافرق به قصمره على النكاح خاصة حت او فس سكا زوجته أو طلقها ثم قال قررت 
نسكاحها لانعود الزوجية ( قوله ووه ) أى فانها عقود معاوضة لا غرر فيها ولا غين ( قوله فها 
يظور ) أى فان وى به ضمان المال وعرف قدره صم و إلا فلا وقال ع ماحاصاه إنه إن هبرد به 
ذمان امال حمل على كفالة البدن لأنه لايشترط اصحتها معرفة قدر المال الضمون اه وقد 
حمل كلام الشارحعلى أنه إذا لشو بماد كر التزاما كان لغواو إن نوى به التزام المالأوالبدن 
عمل بما نواه و إن نوى به الالنزام لا بقيد الال ولا البدن حمل على البدن ( قوله ىا بدل عليه 
ماص) لم يقدم فى قوله والسكنابة نحو دين فلان إلى" أو عندى مايظهر منه الدلالة على ماذ كره 
وعبارة حج كعبار ة الشارح أولا وآخرا ( قوله إلى الإنشاء ) أى كأن رثى صاحب المق بريد 
| حبس المديون فقال الضامن أنا أَؤْدَى المال فذلك قرينة على أنه بريد أنا ضامنه ولانتعرض له 
( قوله كلام الاوردى ) وهو أنه لوقال إن سل مالى أعتقت عبدى العقد نذره اه حج ( قوله 
محتملا ) أى لأن بوافق ابن الرفعة من الا كتفاء بالقر بنة وأن بأخذ بإطلاقيم أنه لفو اه حج 
| (قوله قول الشيخين ) مبتدأ خيره ظاهر الآىق ( قوله فان أرادت به ) أى أطلق (قوله وقعت ) 
أى تلك الطلقة (قوله سواء العااى وغيره ) معتمد ( قوله أن محل ماص) أى عن حج فى قوله وهو 
أنه لوقال إن سل هالى ال . 











مطالبة فلان وهو ساقط 
منعيارة الشارح فلي<رر 
( قوله وجعلغيره حتملا) 
اى حيث سركت عن 
حكه 3 سكوته عنه دار 
0 بالنسية الينا محتملا 
رف كه 0 
و إلا فالأذرعى عرض 
لغيرالعاتى وعبارتهو يشبه 
أن يقال إنه كناية فان 
العانى بيتصد به الالتزام 
فان اعترف ب#صسده به 
الضمان أوالكفالة ألزم 
ذلك الك ١‏ ولنا فال 
الشباب حج والأذرى 
لابشترط إلا النية من 





العائى أعقبه قوله 
وبحتمل فىغيره أن 
بوافق ابن الرفعة أى 
فيشترط فيه النيسة مع 
رةه قزر لل 
لك رضي أن اد 
بإطلاقهم إنه لغو اه واك 
أن تقول ما المائع من 
جعل الضمير فى قول 
لأذرعى فابذا اعترف 
راجعا إلى مطاق القاثل 
لمفهوم من المقامو بو بده 
أنه فى مطلع اكادية اا 
كنابة مطلقًا غابية الأصس 
لشم غابة أن 
العاى بقصد به الالتزام 





فسن الات ام به واقع 
فى الخجسلة من العاى فلا 


مل ( قوله و به يعم أن 


7 
بعد فى كونه كنابة ولاق أن الأذرعى لاإسعه أن عله كناية من العانى دون غيره لأنه لانظير له فنأ 
حل ماص عن الماوردى إن نو: ى ال) فيه أنه لويذ كر كلام الماوردى فما مى وهوأنه قال فى بإب النذر إذا قال إن سل مالى 
كه - نباية الحتاج - ع 


أعتقت عبدى اتعقدنذره. 








2ر أ كيل ارد 


. 
احضره بعك شعهر ٠‏ 


ل 


| حيث أفردها ولا>وز شرط الخيار لاشامن أوالكفيل أو أجنى لنافاته مقصودها من غير حاجة 


| إلبه لأن الملتزم فيهما على يتين من الغرر ولوأقر بضمان أوكفالة بشسرط خيار مفسد أوقال الضامن 
١‏ ا ار ا ل لين 
| سميئه فان نكل حلف الضامن والكفيل وبرثا دون ااضمون عنه والكفول به و يبطل الثمان 
]| بشمرط إعطاء مال لاسب من الدين ولوكفل بز يد على أن لى عليك كذا أو إن أحضرته وإلا 
| فبعمرو أو بشمرط إبراء السكفيل وأنا كفيل المكفول لم تصمح (ولو>زها) أى الكفالة (.وشرط 
]| تأخير الاحضار شهرا ) كضمنت إ<ضاره وأحضره بعد شهر (جاز ) لأنه التزام بعمل فى الدمة 
| فكان كهمل الإجارة وز حالا ومؤجلا ومن عبر >واز تأجيل الكفالة أراد هذه الصورة وخرج 
| بشبر مثلا نحو الحصاد فلا بصح التأجيل إليه (و) الأصح ( أنه يصح ضمان الال" مؤجلا » 


|| ( قوله حيث أفردها ) أى السكفالة ( قوله ولاجوز ششرط الخيار ) أى فان شرطه فسد العقد ما 
ْ بعل من قوله الانى واوأقر بهمان الم انا أوأجى ) أى لاف مالو شرطه للضمون له أو 
| التكفول له فانه لايقتذى فساد العقد لأن كلا منهما له الخيار و إن مإشرط ( قوله بشترط خيار 
( قوله ولو كفل بزيد | 31 
اك ١‏ كان الداة اضام.' أوااضمون عنه وكان الخد هو المشمون له وعليه فها قبل الغاء اله 
على أن الم) أى قائلاعلى أ كانا افع هو الضامن أوالضمون نه وكان الاخدذ هو المضمون له وعليه فهلا قبل بإلغاء الشرط 
أن ال( قوله كضمنت ا 
إحضاره وأحضره بعد ا 
شير ) عبارةالحةق الح | 
| قرض شرط فيه رد نحو مكسر عن صحيح ال ( قوله على أنّ لى عليك ) أى المكفول له قد 
ا سكل عدم صحة الضوان شرط 0 على المضمون له حواز التزام العوض فى مقابلة البراءة 
| على مامص الشارح عن المتولى . اللهم إلا أن يقال إن الصحة فى البراءة مصوّرة بما إذا تراضيا قبل 
| البراءة على دفع المال فى مقا بلنها وليتعرضا للشرط ف البراءة ( قوله أوإن أحضرته ) أى فذاك 
|| (قوله وأنا كفيل المكفول ) معناه إبراء السكفيل بأن يقول تسكفلت باحضار من عليه اللدبن على 


مفسد) أى بأن شرطه لنفسه أولأجنى ( قوله لاحسب من الدين) هذا القيد إعا يظهر إذا 


مع صحة الضمان كا او أقرضه احا بشرط رد مكسر. اللهم إلا أنيقال إن المال المغروم هنا لبس 


| صفة للعقد فأثر اشتراطه حلاف شرط السكسر عن العحاح فانه صفة للعقود عليه فل يؤثر ذ كره 


أخذا ماص للشارح عند قول المصنف والأصح "أنه لوشرط فى الكفالة ال من قوله وإبما صح 








]| أنّ من كفل به قبل برىء ( قوله بعد شهر ) أى فاو أسقط قوله وأحضره واقتصر على قوله 
ا ضمنت إحضاره بعد شهر قال حيج فان نوى تعاق بعد بإحضاره صمح فان علقه بضمنت فواضح 
| أنه ببطل و أن كلامهم فى غبر ذلك و إن أطلق فقضية كلامهم الصحة ويوجه بماص أن كلام 
| الكاف يصان عن الالغاء اه وقد يقال لوقيل بالبطلان كان له وجه لما قالوه فى الكناية إنه 
| لابدّلما من النية وأنه لوم ينو لغت وليةوا لوا بصحتها دونا لعبارة المكاف وأيضا فالأصل هنا 
| براءة ذمة الضامن ولأن الأصل فى العمل الفعل فاذا كان فى الكلام فعل وغيره تعلق الظرف 
| بالفعل وهنا الاحضار مصدر وضمن فعل والتعاق بالفعل هنا بوجب الفساد فكان هو الأصل 
| ( قوله فلايصح التأجيل ) أى مالم بريدا وقئه و يكون معلوما للمما فاو أراده أحدها دون الآخر 
| أوأطلقاكان بإطلا.و بق مالو تنازعا فى إرادة الوقت المعين وعدمه هل يصدّق مدّعى اصح ةأومدعى 








|| الفساد فيه نظر والأقرب الثاتى ولابعارضه تقديم قول مدّعى الصحة على مدّعى الفساد لأن ذاك 
١‏ كله مالم بعارضه ما هو أقوى منه وقد عارضه هناكون الأصل براءة ذمة الضامن وأن الارادة 





١‏ لاتعل إلامنه. 




















5 


1 


ا رك جواز ز بإدة الأجل ونقصه و إسقاط امال من قول أصله خمان الال أ 
| الخال ليشمل من تسكفل ححفالة مؤجلة ببدن من كفل بغيرهكفالة حالة وعم من اشتراط | 
| معرفة الضامن لخنس الدين اشتراط معرفة كونهحالا أو مؤجلا . والثاتى لايصح الضمان للخالفة |) 
ا ووقع فى بعض نسح الهررتصحيحه ونبه فى الدقائق على أن الأصح ماف بقية النسخ والنهاج ( و) ١١‏ 
| الأصح ( أنه يصح ضمان الؤجل حالا ) لتبرعه بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان ويفارق مالو || 
ا رهن ندين <الوشرط فالرهن أحلا أوعكسيحيث اصح مع أن كلا وثيقة أن الزدن عين وهى ا 


ا ل اك ران ضم ذمة لذمة » والذمة قابة لالتزام الخال مؤجلا وعكسه . 


١‏ والثاتى لا يصح لماص ( و) الأصح على الأول ( أنه لا يلزمه التعجيل ) كا لو التزمه الأصيل أأ 
| فيثبت الأجل فى حقه تبعا لامتصودا فى أوجه الوجبين كا رجحه صاحب التعجيز فى شرحه وقال || 
اارراقى ‏ الخدرك فاومات الأصيلحل عليه أيضا ومعلوم أنه بحل على الضامن عوته مطلقا | 
وإن ثبت الاجل فى حقه تبعا » م فها لو ضمن مؤجلا لشورين مؤجلا لشهر لاحل عوت | 
ا افد لان 1 نا الضمان تبرع زم فازمت صفته ما لو نذر | 


| إعتاق رقبة مؤمنة ( وللمستحق ) الشامل الهضمون له ولوارثه ولاإشمل الحتال وإن قبل به لأنه | يلحق النقص كا. صرح 


| غير مستحق بالنسبة لاضاهن لما مهن تراءنه نها ( مطالبة الضامن ) وضامنه 'وهكذا وإن 
| كان بالدين رهن واف ( والأصيل ) اجتاعا وانفرادا ونوز بعا باأن بطاال كلا بعض الدن 


| تغر عهمامعاكل الدين والتحقيق أنالدمتينإنها اشتغلتابدن واحد كالرهنين بدين واحد فووكفرض 


َ ( قوله الذى شرط فيه التسايم70©) أىوصوا انه لا حبر على قبولهفيهحيث امتنع لغرض ,أن كان محل 


| (قوله اشتراط ا( قد كنع استفادة ذللك لأن كلا من الحاول والتأجيل صفة وهى لائعر من الحنس 
الذى هوكون الدين ذهبا أو فضة مثلاإلا أن يقال أراد بالجنس ما يشمل الصفة ( قوله أو 


ا مؤجلا ) أى بأجل معاوم ( قوله فى حقه ) أى الضامن (قوله فلومات الأضيل ) تفرريع على قوله أ 


| نبعا لامتصودا (قوله على الضامن عوته ) أى نفسه (قوله مطلقا ) سواء قلنا بشبت تبعا أو مقصودا 


| (قوله وإن نت ) هىغانة ( قوله إلا بعد مذىالأقصر ) أى لأنه ثبت مقصودا فى <ق الغامن أ 


| فلا حل عوت الأصيل ( قوله رقبة مؤمنة ) أى فانها تلزمه بصفة الإعان فلا يكف غيرها ( قوله ولا 
يشمل المحتال ) أى 5 لوكان عليه دين و به كفيل ثم أحال اللدين الدائن على آخرلم يطال الحتال 


| الضامن لبراءته باموالة ( قوله لما ص من براءته ) أى حيثلمتعرض الحيل لاضامن خلافمالوأحال | 


| عليهما فلا برأ فيطالل الحتا لكلا من الأصيل والضامن كاص و مكن مل كلام صاحب القيل على 
ذلك ( قوله اجتاعا وانفرادا ) 
فرع - من الوقائع مستحق طالب الضامن فقيل له طالب الأصيل فال مالى به شغ 


فاخي : النى شرط فيه التسايم » لبس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا اه . 


حلا معاوما ) إذ الضامن تبرع والحاجة تدعو له فكان على سي ما التزمة ورثيت الأجل فى /١‏ 








( قوله ونتصه ) أى ولا 


| به فى شرح الروض (قوله 
| كاتمل الشران ) انظر 
١‏ لبقاء الدين على الأصيل ولاخبر اسار « الزعم غارم » ولا محذور فى مطالبتهما وإنما المحذور فى || مافائدة صحته مع عدم 
| لزوم الوفاء به ( قوله لما 
[س) أى بات اطوالة 
| النسلم بينة أو من إعينه على خلاصة و إلا أجيره اناك على قبوله الل ( قوله أجلا معاوما ) أى || 
للضامن كا بأتى ( قوله فى حق الضامن ) أى دون الأصيل ( قوله وفهم منه بالأولى ) لو أخر هذا || 
عبن قوله وأنه يصمح ذمان ااؤجل حالا كان أو لى ( قوله لجنس الدين ) أى التقدّم قبل الكفالة | 

















فقط) قالالشهاب مم قد 
ببقالهذابالتعددا نسمنه 


بعدمه (قولهفط ا الضام 


ذلك كاأشار 
فى حواثى التحفة 
لشافى من أنه لو 
لأصيل والضامن 
أراد الحا 5 بيع ماللهما 
ينهما فقا ل الضامن ابداً 
بعال الأصيل وقالالضامن 
ابدأعا 0 
إن كان الغمان بأس 
الضمون عنه فالمجاب 


إليهالشهات 











وهكذا طالبيم فان برى* 


برى”' ومن بعده لامن 


فوا قرت . 


| (برى” الشامن ) وضامنه وهكذا لسقوط المق ( ولا عكس) 


الضامن أو لاباذنه فالخيرة | 
إلى الدائن (قوله وكلامه | 


يقتضى ال فى اقتضاء | 
كلابهناذ ااه | فقيل له المق لك قبله » فقال لاحق لى قبله » وهو يمن بحن عليه المال و يظنٌ أنْ ذلك لا .يؤر 
رفك ا اكد لف | سما لل برد بذلك الإقرار بسقوط حقه فأفق م ر بأن حته باق وأنه لاسقط بذلك || 
من قبله ال) عبارة | 
ض وان ضمن به أو | : ١‏ 
١ 0 0‏ ]| مال المفلاس ووفوا منه ما نخص دين المضمون له فان بقى شىء غرمته وليس ال-راد أن الضمون 
ا نالا ل ار 11 إ 0 0 1 11 
ا ا له يقدم بدينه على بقية الغرماء ( قوله فان حصة كل منهما رهن ) ضعيف (قوله والثانى) أى | 
ا 1 والوجه الثاتى ( قوله للا'ؤل) أى مطالبة كل بجميع الأاف ( قوله بشرط براءة الأصيل ) هو ا 
الااصيل برءوا أو غسيره | 5 . 3 





5 م فالتعدد فيه لد فىذاته 8 لحسب يفا 00 
3 شن 2 0 


ارس 


لكفاية بتعلق 


| حل" على أحدها فقط و يتأجل فى حق أحذها كذلك > ولو أفلس الأصيل فطلب الضامن بيع 
ا ماله ألا . أجيب إن ضمن بإذنه وإلا فلا لأنه موطن نفسه على عدم الرجوع. » وكلامه يقنضى 
(قوله ولهذاحل”عل أحدها ا 


أنه لوقال اثنان لآخر ضمنا مالك على ز بد وهو ألف مثلا مطالبة كل منهما بجميع الأاف وهو 
أحد وجهين صححه التولى كلو قالا رهنا عبدنا هذا بألف لك على فلان فان حصة كل منهما رهن 
جميع الأاف وصدوٌ به السك معللا له بأن الغمان توثقة كالرهن والبلقينى وأفق به فقهاء عصر 


ن || السبى . والثاتى أنه يطال تكلا منهما بالنصف فقط كا لوقلا اشتر ينا عبدك بألف وجرى عليه 
ببع ماله أولا ) ماده | 


الاوردى والبندنيجى والروباى والصيمرى » وقال الأذرعى والقلب إليه أميل » و به أفقى الواد || 
رحمه الله تعالى لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه و بذلك أفى البدر بن شهبة || 
عند دعوى أحد الضامئين ذلك وحلفهما عليه لأنْ اللفظ ظاهر فيه وبالتبعيض قطع الشبحح ١|‏ 
أبو حامد وهو الموافق للاتصح فى مسئّاة الرهن الشبه بها أن حصة كل مرهولة بالنصف فقط » 


وقد قال ابن أنى الدم لاوجه للا ول ( والأصح أنه لا بصح) الغمان » ومثله الكفالة ( بشرط 


| براءة الأصيل) لنافاته مقتضاه . والثاتى ,بص ح كل من الشمان والشرط بر جابر ففضمان ألىقنا د 


اسيم يت قال الكفال الك عليه وس « ها عليك وفمالك واليت منهما برىء فقال نعم فصلى 
عليه » اياك الإسناد . وأجاب الأول بأن عراده واه برىء فى الستقبل (ولو أبرأ || 
اكل) أو برىء نحو اعتياض أوحوالة أو أداء » و نما ثرافظ أبرأ لتعينه فصورة العكس 

فاو برى* الضامن با براء ير 
الأصيل ولا من قبله حلاف من بعده وكذا فىكفيل السكفيل وكفيله وهكذا لأنه إسقاط وثيقة 
فلا سقط مها الدين كفك" الرهن حلاف مالو برىء بنحو أداء » ولوقال الضمون له الضامن فان || 


قصد إبراءه 6 دن غير قبول وإن م نقصك الم 





لحبله وخفاء ايكال عليه اه سم على منهح (قوله أؤلا ) أى قبل غرم الضامن كان قال بيعوا 


ظاهر فى الغمان و يصوّر فى السكفالة بابراء كفيل السكفيل بأن يقول :سكفات بإحضار م 


نْ عليه 


!| الدين على أن من تسكفل به قبل برى" ( قوله ها عليك ) الذى مي" أول الباب أنْ قدر الدبن 
|| الى ضمنه أبوقتادة ثلاثة دنانئر فلعلبما واقعتان لكنه بعيد ولو وقع لنقل (قوله ولو أبرأ الأصيل) || 

يشينى أن من البراءة مالو قال له أبرأتنى فقال نعم فيبرا بذلك قياسا على مالو قبل له القغماسا طلقت || 
ا زوحتك فقال 0 » ومثله أضا مالو قال ضمنت ١‏ ماعى فلان من الدين فال لء م فيكون قا ا 
اله ( قوله ولا من قبله ( أى الضامن المبراً ) قوله شحو عانءة أى فين لأميل هر : 

















فإن قبل فى 0 برىء وا وإلا فد كا عنه الشيخ ول إنه إنه مقنه اه ا صنق 
الضمون له فى أن الضامن لم .قبل لأنّ الأصل عدمه » وشمل كلامه مالو أبرأ الضامن من الدين 
فلا بر لحيل الا إن قصد إسقاطه عن اللضمون عنه ( واومات ن أحدها ( أو د والدين 
0 اك عليه ) 1 راك ذمته (دون الآخر) فلا يحل عليه دك 00 5 ذان كان 
ال سين وله تركة فللضامن مطالبة الستحق بأن يأخذ منها أو بر اه عد 
01 إذا غرم ٠‏ وقضيته أنه 0 بغبر الإذن لم م كن ن له ذلك إذ لارجوع له » وهو قياس ا 
ماس" فى إفلاس_الأصيل » ولو قبل له ذلك فهما مطلقا حتى لا يرم لم يبعد إلا أن 00 أنه 
مقصر بعدم الاستئذان و إن كان الميت الضامن وأخذ الستحق الدين من تركته كن اورثته 
الرجوع على الضمون عنه الآذن فى الضمان قبل حاول الأجل » وأفى ابن الصلاح ,أنه لوأعار || 
عينا لبرهنها ثم مات لم بحسل" الدين لتعلقه مها لما م" أنه ضمان فى رقبتها دون الذمة ( وإذا | 
طالب المستحق الضامن ) بالدين ( فله مطالبة الأسيل) أو وليه كا فى الطلب (بتخليصه بالأداء || 
إن ه ضمن بإذنه) لأنه الذى وراطه فى الطالية » 0 يس له حسه وإن حس ولا ملازمته » | 
ففائدتها إ<ضاره 1 اس الىك وتفسيقه بام إذا ثنت له مال . أما لوضمن بغير إذنه فلس 
له مطاليته لأنه 0 إسلطه عليه 1 والأصح 3 لابطاليه ( بالدين الخال" ) قبل إن إنطاك 0( به 
كا لابغرمه قبل أن يغرم . وال 0 بطالب تخليصه كا لى استعار عينا لارهن ورهنها ذفان للمالك 
اللطالبة بفكها» وفرّق الأول بأنْ الرهن حبوس بالدين وفيه ضرر ظاهر » لاف الضامن > || 
وليس له على الأوّل مطالية 0 أن لكاو ل ود سال لضي امال حرث أكان 
ضامنا بالإذن مالم يسامه فاو دفع له الأصيل ذلك من غبر مطالبة ل هلسكه وازمه ردّه وضمانه إن 





(قوله فين قبل فى الجاس ) أى مجلس الإحاب بأن لا .يطول الفصل عرفا بين لفظيهما ( قوله م || 
قبل ) أى الإقالة ( قوله عن الضمون عنه ) أى حلاف مالو أطلق أو قصد إبراء الضامن 
وحده أو استرق” أو ارتدٌ واتصات رذته بالموت ( قوله وقضيته 0 معتمد ( قوله ولوقيل له | 
ذلك فيهما ) أى فالضمان ,الارذن وعدمه و حتمل » وهو الظاه رجوعه لما لو مات الأصيل 
والضمان بغبر إذن ولما لو أفلس من عليه الدين والضمان بغير إذن ( قوله ثم مات ) أى المعير | 
( قوله دون الذمة ) وذ كر العارية مثال واللدار على تعلق الدين بالعين بغمان فيهما أو رهن || 
بغبر إذن الدين اه.حج (قوله لأنه الذى ور”طه) أى أوقعه فى مشقة الطالبة . وأصل التور بط || 
| الا وبقاع 3 الملاك » فق الختار الورطة الاك 2 وأورطه وور”طه تور بيطا | أوتم نه فى الورطة اه | 
فسكاانه قال أوقعه فى الحلاك بسبس الطالبة ( قوله نتم ) لاموقع للاستدراك بلكان الأولى جءاه || 
ام ( قوله ليس له حدسه ) قال ف الأنوار 00 له أن يقول احيسه مى اه سم على || 
منج أى ولاب عليه أن بحسه معه بل بتخبر » وعليه فقول الشارح ليس له حسه ! لس ١‏ 
له الإلزام سه ( قوله ففائدتها ) أى الطالبة ( قوله ولبس له ) أى اضامن عبارة سم على || 
منج وله على الأوحهما ف الالال » وحكاه النديدى والروباق ع ن اسع اه : بول 
لاستحق إما أن تطالبنى د وترثنى اه فقول الث شارح ولس له عل درك ا إشارة إلى رد" ١‏ 
ذلك ( قوله بن إبطا البه ) اك تلوق ( قوله 3 0 أى العا ن (قوله من غير مطا لبة) ا 
أى من رف الدبن (قوله لم علكه) أى الضامن قضيته أنه علسكه الضامن إذا دفعه له الأصيل بعد ١‏ 
مطالية رب الدين له وفيه نظر لأن الضام 0 0 لات له <ق على الأصيل فقيضه لنفسه غير 
صحيح إلا أن بيصوّر بما إذا غرم له لين 3 قبض من الأصيل بعد الغرم . 

















( قوله ولميقصدالأداء عن 
غير جبة الغمان١1)‏ أى 
بأن قصد جبة الضمان أو 
أطلق وينبثى فى دورة 
الإطلا أن حلهاإن لمكن 
عليه دين آخر للضمونا4 
فليتأمل ( قوله لغسرض 
الغير) اك الواجب على 
ذلك الغير كا بيعل مما مس 
فى القرض 


ا رن ام ناس تلقال ان ب 0 0 كان وا الال فىيده ا ولو أ 
أبرأ الشامن الأصيل أو صا عما سيغرم فيهما أو رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا | 
لم يصح إذ ل يشيت للضاه سن حق #حرد الغمان » ولو شرط الشامن حال الغمان أن برهنه الأصيل | 
شيئا أو يهم له به ضامنا فسد لفساد الشرط ( ولاغامن ) بعد أداته من ماله ولم ببتصد الأداء 
عن غير جهة ا أفاده السياة ق (الرجوع عن الأصيل إن وحد إذنه فى الغمان والأداء ع( 1 
لصرفه ماله لغرض الغبر باذنه 8 وأذى ى من سهم الغارمين فلا رجوع لهم 5 تروةق قسم | 





الصدقات خلافا الاول 00 لو ضمن سيده ثم اد بعك عتقه أو ضدن اليل ديا على ا 
عبده غبر الكاتت باذنه وأذاه تيال عنفه أواعلن مكاتيه باذنه وأداه بعد تعجيزه لضن 6 


١ 


ن أدله صداق زو حته باذنه * م طًُ 1 إعساره نحيث وحب إعفافه قبل الدخول وامتنعت لزوحة 1 
من سايم نفسنها حق تقيرض الصداق اد الضامن ٠‏ فلا رجوع وإن 1 العدون 2 وكذا 0 


لوضمئه عنه عند وجوت الإعفاف باذنه م أدى ا نذر ضامن بالإذن الأداء وعدم عه ا" 
(إن انتق) إذنه الم أى الثمان والأداء (فلا) رجوع له لأنه متبرع » وشمل م انا ا 


(قوله 00 أى الغمان وال 5 ل لتر 0 أى الضمان » 0 بذنى عن هذا قوله قبل 








١ 
رهنه الأصيل شنا عا ضمنه 3 لاأن ماسيق نيه به على أنه إذا وقع ذلك بعد الخمان لغا و ا‎ 
ا‎ 


سطل الغمان ونبه ما هنا على أن الغمان يفسد بفساد الشرط ( قوله 0 حهة الك ان ) 
| بأن قصد الاأداء عن جهته أو أطاق ( قوله أما لو أدى ) أى الضامن وهو تر ز قوله أولا من 
| ماله (قوله وكذا ال ) مستثنى » و يكن دخوله فا خرج ماله بما ذكر من التوجيه الذى 
ل بعد فى قولنا لعل وحهه ا (قوله لوضمن سيده ) أى بإذنه (قوله م 0 بعد عتقه ) | 
| لعل وجهه أنه لما جرى سبب الوجوب قبل التق كان الغروم بسبب الشمان كانه من مال السيد || 
( قوله وأداه قبل عتقه ) مفهومه أنه لو أدى بعد عتته رجع عليه » وعكن الفرق ينه وبين || 
ما أداه العبد بعدعتقه وقد ضمن سيده بأن ما أداه العبدلما جرىسببه وهوفى ملك السيد نزلمنزلة || 
انر ل الس در سدور الاك لجسا ترك درن تاك لبيك رز ردت اوري على لقي 
يما أداه من ماله ( قوله فلا رجوع ) أى لأن ماأداه صار واجبا عليه بإيعسار أصله . وعلى هذا | 
لو تزوج الأصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسير الأصسل فينبغى أن الفرع ١‏ 
إذا غرم برجع بصداق واحدة منهما أصول الإعفاف من 00 الخيرة ارق فم برجع به من | 
الضداقين ( قوله وإن سر الضمون ) أى الأصل (قوله وعدم الرجوع ) أى نان نذر لأداء ا 
و/ بذ كر الرجوع ثم أدى لم برجع قله الملال البلقينى لان الاأداء صار واجبا فيقع الااداء عن | 
| الواجب ونازعه م ر فى نفس العقاد النذر لأن الأداء واجب والواجب لايصح نذره اه وقد بورد || 
عليه أنه إنما حب الأداء بالظلب فقبله لاوجوب فيتعقد وقد يدفع منع ذلك أن صلاة الظهر | 
فأول وقتها واجبة الأداء مع توقف وجوب أدائها على ضيقه » ومع ذلك لاينعقد نذرها فليحرر أ 
انتبى سم على منهج وقوله وقد يدفع نع ذلك ال فيه أنه إن أراد أنه نذر صلاة الظهر | 
لا بقيد أل الوقت ولا غيره فعدم الانعقاد ظاهر لأنه لم ينذر إلا ماهو مخاطب به وإن أراد أنه | 











نذر تعحيلها فى أوّل الوقت فلا وجه إلا صحة' النذر » وعبارة حج بل وعدم الرجوع 


له 

















له الدبون فى أداء دينه فضمنه 5 عن جهة الضمان ومالو قال 0 أذ حي 0 ل به على ” 


وأدى لاعن حهة الاذن (فان أذن ) له ( فى الضمان فقط ) أى دون الأداء و إخهه عنه ( رجع ا 
والثاتى لا برجع لاتتفاء || 


| فى الأصح ) لأن الضمان هو الأصل والاذن فيه إذن فما يترتب عليه . 


الاذن فى الأداء أمالومهاه بعد الضمان فلا تأثير له أو قبله واتفصل عن الاذ ن كان رجوعا عنه وإلا || 
عليه بالبينة.مع إذن الأصيل له | 


أفسده قاله الأسنو: ى وقد لايرجع كن 1 افبل القارن تعر 
فيه فكذبها لأنه بتكذيبها صار مظاوما بزعمه والظاوم لابرجع 


|| (ولا عكس ف الأصح ) بأن ضمن بغير إذنه وأدى باذنه لأن وجوب الأداء سيبه الضمان ولبأذن | 
فيه لم إن أذن له فى الأداء بشترط ال 00 رجع وحيث ثبت الرجوع كه حك الترض حتى || 
ى الأسين ٠‏ والنا كَّ يرجع اك ا الدين عن الأصيل 1 
| باذنه ( ولوأدى 0 عن صحا اح أو صا عن مائة ) ضمنم | ( شوب قيمته مسون فالأصح ا 
| أنه لارجع إلابما غرم ) لأنه الذى بذله أما القدر الذى حصلت به المساعحة فهو باق على الأصيل | (ذوله وأدى عن جيسة 
| الغمان)خرج بهمالوأدى 


ا برد فى التقوم مثلإه صورة كا قله القاذ 


| مالم نقصد الدائن مساعحته به أيضا قاله شارح التعجبز والأوجه براءة الأصيل منه أيضا لأنهلم يسامح 
أ هنا بقدر وإماأخذ بدلاعن الكل وخرج كر كر إ(صحيح وعن حشر بن 


| شوب قيمته حمسون فلابرجع إلا بالأصل فتاخص أنه يرجعبا'قل الأص ين تماأداه والدين و بالصلح || فبرجع 


ْ -- م و تعنم 3 بالمائة قطعا وكذا لو باعه الثوب يما ضمنه على الأصح ا 


ً ولا بنافى هذاما ص فى الصللح لأن الغاال فبه السا 
1 به الجيع الصالم عنه فيرجع بالأقل وفى البيع الشاحة ومقابلة جميع الغْن بجميع البيع من 
|| غير نقص لشىء منهما فرجع بالعن فاندفع 
1 أو أدى إعضه > 


| أوعدم الرجوع وهى ظاهرة لأن كلا منهما كاف فى عدم الرجوع ( قوله وأدى عن جهة 


ا فى العكس كنات وهو أنه إذا من بلا إذن ثم أدى قرط الرجوع رجع إن ان م 1 
الأداء وإلا فلا اه فراجعه وفى حج مايقتضى أنه مق ضمن بلا إذن بعد الاذن فى الأداء لارجوع | 


له سواء قصد الأداء عن الضمان أو لسيبت الاذن أولم بقصد شنثًا (قوله د ( أى فلا رجوع 


|| له (قوله عن جهة الاذن) أى بان أدى عن جهة الغمان أو أطلق فليتائمل ولو اختلفا فى النية | 
1 وعدمها صدق الدافع فان النية لاتعر إلا من حهته (قوله ول ينبه عنه) أى الأداء (قوله أمالونهاه) 1 


| أى عن الأداء (قولهفلا تأثيرله) أى النبىفبرجع بما أدى (قوله وانفص لعن الاذن) ,أن طالالزمن 


| سنهما (قوله كان ) أى النبى رجوعا عنه أى الاذن وهو صحيح ( قوله إلا بما غرم) قضبته هذا 

مع ما نقسدم من أنه حيث ثبت الرجوع فكه - القرض ال أن يرجع ثل الثوب لا قيمته | 
١‏ (قوله قاله شارح التعجيز ) هو ابن ونس ( قوله فلا برجع إلا بالأصل ) وهو المكسر والعشر ون | 
ا لتبرعه بالزيادة ) قوله مالو باعه) أى 3 عليه ) قوله فبرجع بالمالة ( أى وإن ١‏ ساو ماباعه ا 


ِ اباع | لثوب به (قوله ماصرق الصلح) أى ثوب قيمته سون عن ماثة حيث لارجع إلا بماغرم 


على غير ظالمه وهو هنا الستحق | 


محة بترك بعض الحق وعدم مقابلة الصا ا 1 
| الاطلاق فلعل ما اقتضاه 
مابقال الصلح بيع أيضا ولو صا من الدبن على بعضه || 
ا له فليراجع (قوله بعند 
| الضمان) حق العبارة أما 
57 0 | أوتهاه فان كان بعد 
|| الغمان ) قضيته أنه إذا أدى عن جهة الاذن فى الأداء أو أطلق رجع لكن فى سم على منبج 1 

| مانصه قال مر إن أدى عن جهة الاذن السابق رجع أو ع نالمان لارجوع وكذا اوأطلق وقرر | 





عن <بة الاذن أواطات 
لك 
تقلعنه فى -واثىالمنوج 
نه لارجوع فق صورة 


كن الشهاب سم 


كلامه هنا غير صاد 


الضمان ا م 














(قوله ولو ضن لندى دينا 
ال) عبارة الروض 
وشرحه ولوضمن ذمى 
أذمى عن مس دينا فصا 
صاحيهعلى حمرلا الصاح 
لماسيأق أ نأداء الضامن 
تمن إقراض الأصل 
ما أذاه وعلكه إناه وهو 
متعذر هنا فلا يرأ الب 
كالودفع ار بنفسهاتتبت 
وعل منهااعدم الرجوع 
الذى صبرح به الشارح 
( قوله ولو أبرأ الحتال 
الضامن ) أى بأن أحال 
الستحق ثالثاءلى الضامن 
فأبرأهامحتال (قوله م زجع 
فم بظهر ) وهل سقط 
الدين عن الأصيل بابراء 
الحتال الظاهر نم لأن 
الستحق سقط حقه 
بالحوالة وامحتال ل يتتوجه 
مطاليته إلا على الضامن 
لاعلى الأصيل فلبراجع 





انان لاله اق 


قيض . 


| وأبرأ من الباق رجع بما أدى وبرئ فيهما وكذا الأصيل لكن فى صورة الصاح لأنه بقع عن 
١‏ أصل الدين مع أن لفظه من حيث هو لا بالنظر لمن جرى معه بشعر بقناعة الستحق بالقليل عن 
الكثير دون صورة الابراء لأنه إعا وقع للضامن عن الوثيقة دون ال الدين ولو ضمن لذى دنا | 
| مسل ثم تصالحا على حمر لم برجع لتعلقها بالمسم ولا قيمة لاخمر عنده ولو أبرأ الحتال الضامن 
ال برجع فما يظبر خلافا للجلال البلقينى لأنه ل يغرم شيا ومقابل الأصح برجع بالصحاح والانة 
لحصول براءة الذمة والنقصان جرى من رب المال مساحة لاضامن ( ومن أدى دين غيره ) 
ولبس أبا ولا جدا (بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع ) له لتبرعه بحلاف مالو أوجر مضطرا لأنه يازمه 
إطعامه مع ترغيب الناس فى ذلك أما الأ والجد إذا أَدى دين محجوره أو ضمنه بنية الرجوع فانه 
برجع كا قله القفال وغيره ( و إن أذن ) له فى الأداء ( بشرط الرجوع رجع) عليه وفاء بالشرط 
( وكذا إن أذن) له إذنا (مطلقا) عن شرط الرجوع فأدى لابقصد التبرع فها ,بظهر (فى الأصح) 
كا لوقال اعلف دابتى وإن لم يشرط الرجوع و يفارق مالو قال اطعمنى رغيفا بر بان المسامحة 
| فى مثاه ومن ثم لا أجرة فى نحو اغسل وبى لأن الساحة فى النافع أ كثر منها فى الأعيان 
وقول القاذى لو قال لشر كه أوأجنى مر ذارق أوأن دين فلان على أن ترجع على" / يرجع 
عليه إذ لا بازمه عمارة داره ولا أداء دين غبره حلاف اقض دبنى وأنفق على زوجق أوعددى اه 
ٌ ضعيف بالنسية 2 


(قوله وأبرأ) أى الضامن (قوله و برى") أى الضامن (قوله لكن فى صورة الصلح) أى دون صورة 
الابراء (قوله دون أصل الدين) أى فيطالب به الأصيل (قوله لم يرجع ) عبارة حج كشيخ الاسلام 
لم بصح وم برجع و إن قانا بالمرجوح وهو سقوط الدين اه فقوله لم برجم فى إطلاقه مساعحة لأنه 
يقنضى صحة الصلمح (قوله لتعلقها) أى الصالحة (قوله ولو أبرأ الحتال ) ,يتأمل ماذ كر فان الضمان 


| إن كان قبل الحوالة فقد برى* الضامن بالموالة لما ص من أن الدين ينتقل للحتال بدون الوثيقة 


الق بالدين و إن كان بغدها فلا وجه للتعبير بالحتال . و نحاب بأن الموالة على الضامن و بها سقط 
<قالمخيل و ب الحق للحتال فاذا أبرأ الضامن سقط المقعن الأصيلولا رجوع للضامن عليه بشىء 
لأنه يغرم (قوله بلا ضمان ولا إذن ) ليس هذا مكررا مع ماسبق فى قوله و إن انتنى فيهما فلا لأن 





ما تقدم فها لووجد ضمان وأدى بلا إذن فى الكمان والأداء وما هنا لم بوجد فيه ضمان ومع ذلك 
أدّى بلا إذن فى الأداء ( قوله مالوأوجر ) و.يؤخذ منه أنه وصل إلى حالة لا يمكن العقد معه 
فيها ( قوله إذا أدى) أى أحدها (قوله أو ضمنه بنية الرجوع ) ويصدق فى ذلك ينه لأن 
النية لا تعر إلا منه ( قولهكا لو قال اعاف دابتى ) فانه برجع بذاك ( قوله أطعمنى رغيفا) 
أى فانه لا برجع وإن دلت القرينة على أنه عا يدفع عقابل كان قال ذلك لمن حرقته بيع 
الخبز (قوله ىحو اغسل ثوبى ) أى و إنكان عادته الغسل بالاجرة (قوله ضعيف بالنسبة ال ) 
أى: فيكون العتمد فيه الرجوع حيث شرطه . وصورة ذلك أن الآلة المالك الدار حلاف مالو قال 
عمر.دارى نا لتك فلارجوع لتعذر البيع ماص والآلة باقية على ملك صاحبها كاقدمناه عن حج 
قبيل الحوالة . 




















: . تت 


اثل القرض أنه مق شرط الرجوع هنا وفى نظائره رجع وفارق نحو أذ 


لفك الول 1 عر أ 
ديى واعلف دابق بوجو سما عايه فيكق الايذن فبهما و إن ل يشرط الرجوع » وألق بذلك: 
فذاء الأسير لأنهم اعتذوا فى وجوب السى فى تحصياه مالم يعتذوا به فى غيره قال القاضى أيضا : 
ولو قال أنفق على ا سأك ما تحتاجه كل بوم على أنى ضامن له صمح ضمان نفقة اليوم الأول دون 
مابعده اه والأو جه أنه يلزمه مابعد الأول أيضا لأن التبادر من ذلك كا هو ظاهر لبس حقيقة 
الضمان انار بل مابراد بقوله على أن ترجع على” بل نقدّم فىكلام القاضى نفسه أن أنفق على 
زوجق لا بحتاج لشرط الرجوع » فان أراد حقيقة الفمان فالأوجه تصديقه بعينه ولا بازمه سوى 


اليوم الأول ويمكن حمل كلام القاخى عليه » ولو قال بع لهذا بألف وأنا أدفعه لك ففعل لم يلزمه | 
الأاف خلافا لان سريج ؛ ولو ضمن شسخص الضامن بإوذن الأصيل وغرم رجع عليه كا لو قال || 
لغيره أذ دينى فأدثاه » ومقابل الأصم لا إذ لبس من ضبرورة الإذن الرجوع ( والأصح أن || 
مصالمته ) أى الأذون له فى الأداء ( على غير جنس الدين لا فنع الرجوع ) إذ مقصود الإذن || 
البراءة وقد حصلت فيرجع بالأقل > م" . والثاتى منع لأنه إها أذن فى الأداء دون الصالحة فهو | 


متبرع و إحالة الستحق على الضامن له قبض » ومتى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا ( ثم إما 


ثم أصيل وضامن حتى بوجد فيه -قيقة الغمان بل الدافع كاللقرض والآذن كالةترض إلا أن 
يصوّر كلام القاضى عا لو صدر ذلك بعد طاوع الفجر فيتم ماذ كره لأنْ نفقة اليوم الأول تب 


0 


الغد, ومع ذلك فيه شىء انها وإن وحبث عل الزوج فالنفق م ,لضمن وإما أنفق لبرجع ا 
عةنضى قوله على” أنى ضامن له ( قوله خلاذا لابن سرع ) مثله فى حج وتقدّم له فما لو قال || 
أقرضه كذا وعلى" ضمانه ما حالفه فلبراجع ( قوله بإإذن ) متعلق إضمن » وهو شامل لما لوم || 


بأذن الأصيل لاضامن الأول ( قوله الأصيل ) من عليه الدين. ( قوله وغرم ) أى الضامن ااثائق 
( قوله رجع عليه ) أى على الأصبل ( قوله كا ص ) أى فما لوضمن بالإذن وصالم عن الدرين 


بغير جنسه ( قوله قبض ) أى فبرجع على الأصيل عحرد الحوالة و إن ل يؤد لمحتال » وحله إذا أ 
م يبرله الحتال ليسلائم ماص فى قوله ولو أبرأً الحتال الضامن لم برجع ال » ثم رأيت فى الخطيب أ 
هنا مائصه : فروع لو أحال الستحق على الضامن ثم أبرأ امخحتال الضامن هل برجع الضامن على || 
الأصيل أولا رجح البلقيى الال » والعتمد الثائق لقول الاأصحاب إذا غرم رجع بها غرم وهذا 


ل يغرم » ومثل ذلك مالو وهبه المستحق الدين فإنه لايرجع حلاف مالو قيضه منه ثم وهبه له 
فإنه يرجع كا لو وهبت المرأة الصداق لان وج ثم طلقها قبل الدخول فاإنه برجع عليها بنصفه» 
لاف مالو أرأته منه قبل قبضها فاإنه لا يرجع علبها بشىء اه وهو صريم فما قلناه ( قوله 


رجع به مطلقا ) سواء ذاه لورثه أولا ( قوله عن قرب ) أى عرفا فما يظهر » وحتمل ضبطه | 


05 لابعر سفره قبل ثلاثة أيام أه حج . 
ع 





| (قوله ومى ورث الضامن 
يرجع الضامن والؤدى ) بششرطهما امار ( إذا أشهدا بالأداء ) من لم بعل سفره عن قرب || 
0 0 203 أ سواء ضمن بالإدن أم 
(قوله لشقه الاول) هو قوله تمر دازى أواد 00 فلان على أن تر جع عل ا 2« والثانى هو قوله ا اه لأنه ره 0 
بحلاف اقض ال ( قوله وفارق ) أى قوله حمر دارى ال ( قوله وألق بذلك ) أى بأد دبى | رن 
ال ( قوله ولا بازمه سوى اليوم الأول ) .يتأمل وجه ذلك فانَّ ماتأخذه الزوجة علكه فريمق | عبد جوع وإن كانت 
| الصورة أنه ل ود شيا 
| لأمهم نزلوا انتقال الدبن 
بطاوع كره فتوجد فيها حقيقة الضمان » وقد تقدم صحة خمان نفقة اليوم وما قبله حلاف نفقة ١‏ 


الدين رحع به مطلقا) أَى 


لهبالارث مئزاة الأداءما 
ديرحوا به . 














(قوله ويمكن حمل الأؤل) 
أى قوله لاالعام خلافا لما 
وقع فىحاشيةالشيخ (قوله 
00 أى الطعم أو 
النفق الاتىذ كرها وهذا 
استدراك على ما عل من 
الآن من أله لارجوع إلا 
إذا صدته المضمون له 
أو أذى نحضرة الأصيل 
(فولهوالثانى ف الأولىا 1) 
أسقطذ كر الثاتى ف الثانية 
وعيارة الخلال فيه وفي 
الثانية يقول ل ينتفع 
لفل لزنا لارك 
اا 1م 


المقصر بترك الإشهاد . 


( رجلين أو رجلا وا صأتين ) ولو مستوربين وإن ,انا فاسقين لعدم الاطلاع عليه بإطنا ( وكذا 
رجل ) يكى إشهاده ( ليخاف مغه فى الائصح ) لاأنهكاف فى إثبات الا“داء و إن كان حا ؟ البلد 
حنفيا كا اقتضاه إطلاقهم © نعم اوكان كل الإقليم كذلك فالأوجه عدم الا كتفاء به » والثانى لا 
لاحتال ترافعهما إلى حنق لا يقضى بشاهد و عين فكان ذلك ضرا من التقصير » ورد بأنه م 
يشترط أحد إشباد من يتفق العاماء على قبوله » وقوله ليحاف معه علة غائية فلا يشترط عزمه 
على الحلف حين الإشهاد فما بظهر كا أفاده الزركشى بل أن نحلف عند الاإئبات » فقول الخاوى 
إن / يقصده كان كن لم يشهد مول على من لم بحلاف أصلا ‏ ( فان لم يشهد) أى الضامن بالأداء 
وأنكر رب الدرين أو سكت ( فلا رجوع له إن أذى فى غيبة الأصيل وكذبه) لأن الأصل عدم 
الأداء وهو متتصر بترك الاشهاد ( وكذا إن صدّقه فى الأصح ) لعدم انتفاعه بأداته » إذ الطالبة 
باقية . والثاتى برجع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته بإذنه » وبحل الخسلاف إذا لم يأمره الأصيل بإشهاد 
فارن أمسه به فلم يفعل لم برجع جزما أو أذن له فى ثركه رجع قاله فى البحر ء وحزم به الدارى 
فى الثانية ء ولو م يشهد ثم أدى ثانيا وأشهد فهل برجع بالأوّل لأنه البرأ للذمة أو بالثاتى لاأنه 
السنقط للغمان فيه وجبان تظهر فائدتهما فما لوكان أحدها. صحاحا والآخر مكسرا مثلا قال 
الح نك اق يناريا ذا نكان الأول فبو بزعمه مظلوم بالثاتى » و إن كان الثائى 
فهو البرى* لكونه أشهد به » والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد ( فان صدقه الضمون له) 
أو وارئه الخاص لا العام وقدكذيه الأصيل ولابئة على ماعثه بعضهم » والأوجه خلافه لسقوط الطلب 
ذلك حيث اعترف الوارث ال ذكور بقبضه . أما إقرار العام بقبض الورث فغبر مقبول كإقرار 
لولى”ويمكن حمل الأول عليه ( أو أُدّى بحضيرة الأصيل ) وأنكر الضمون له (رجع علىالذهب) 
لسقوط الطاك فى الاولى بإقرار ذى المق ولأن القمر هو الأصيل فى الثانية حيث لم يحتط 





انفسه > وكالضامن فم د كر الؤذى » نعم بظبركا بعثه بعضهم تصديقه فى نحو أطعم دابق وأنفق 


ار ى فى أصسل الاطعام وا الانفاق وفى قدره حي ثكان محتملا كا هو قياس ما يأنى فى نحو 
تعمبر الستأجر و إنفاق الودى » والثاتى فى الا ولى يقول تصديق رب الدين ليس حجة على 
الاأصيل » ولو قالأشهدت بالائداء شهودا ومانوا أوغابوا أو طرأ فسقهم وكذبه الاأصيل ف الاشهاد 





قبل قول الاضيل بعينه ولا رجوع و إن كذبه الشبودفكا لولم يشهد و إن قالوا لا ندرى ور هما 

نسينا فلا رجوع كا رجحه الاومام » 

( قوله فالاأوجه عدم الا كتفاء به) أى الرجل ( قوله إن ل يقصده) أى الحاف ( قوله رجع ) 
أى إن صدّقهِ الأصيل فالدفع ( قوله قاله فى البحر) أى لاروباى ( قوله فالثانية ) هى قوله أو 
أذن له فى تركه ال ( قوله قال فى الروضة ) هذا هو العتمد ( قوله فان كان الأول ) أ الااقل 
( قوله والأوجه خلافه ) أى فتصديق العام كالخاص .(قوله الوارث الذ كور ) أى العام كاخاص 
١‏ قوله بقبضه ) بأن اعترف الوارث بأنه قننض من الضامن حلاف مالو صدق الضامن فى أنه دفع 
الضمون له قبل موته وهىصورة الاقرار الذكورة (قوله.و يكن حل الا"ول) هوقوله ولايينة على 

| مابحثه ال1 (قوله عليه) أىعلىقوله أما إفرارالعام ال (قولهفالاثولى) هىقوله فإنصدّقه الضمون 
(قوله وإن قالوا لاندرى الل ) فىيع هذا التفصيل بين الاشهاد رك 
المستحق مصدقاعل الأداءثولا حرى مثله فىأداء الوكيل فيث رجع الود دّىهناخر ج الوكيل عن العهدة 




















اده 


هو فى غير محصور ولا تقبل به الشهادة فان حمل على نق حصو ركوقت معين كان صحيحا ولاضامن 
باطنا إذا أذى للستحق فأنكر وطالب الأصيل أن شود أنه الستوفى الذق المدّعى به كشهادة بعض 
قافلة على قطاع أنهم قطعوا الطر بق مالم ,قولوا علينا ذكزه القفال » ولوضمن صداق زوجة ابنه 
بغير إذنه ففات وله ركة فلها أن تغرم الأب وتفوز بإورئها من التركة لأنه لارجوع له » وقول 
الفزارى له الامتناع من الآداء لتعلق الدين بالتركة تعلق شرك فقدم متعاق العين على متعلق 
الذمة كن به رهن لإيازم الأداء من غيره صدود وما عَلِنَ به منوع والخيرة فالطالية للمضمون 
له لاللضامن » ولا نسم أن الضمان كالرهن لأنه ضم ذمة والرهن ذم عين إلى ذمة وبنهما فرق 
ولوباع من اثنين وشرط أن كلا منهما بكو ن ضامنا للا خر بطل البيع قال السبى : ورأيت 
ابن الرفعة فى حسبته يعنع أهل سوق الرقيق من البييع مساما . ومعناه إلزام الشترى يما يلحق 
البائع من الدلالة وغبرها »قال ولءله ذه منهذه السئلة ولا #تص ذلك بالرقيق » وهذا إذاكان 
محولا ذفان كان معاوما فلا وكائنه جعل جزءا من العْن بخلاف مسئلة ضما نأحد امشتريين للا خر 
ل داك ا ادع لكه هنا شرط عليه أمما آخر وهو أن يدفع كذا إلى جبة 
اكذا فلت أن يكون درطا معنا ام وهر 6 فل . 





وحيث لا فلا إلا فى مسئاة واحدة وهى مالو وكله بأداء شىء لمن لا دين له عليه فاده بغبر حضور 
الوكل بغبر إشهاد فانه لا شىء عليه و يرأ عن العهدة مر فلير اجع اه سم على منهج ا 
وهو واضح إن أذن ف الأداء لمن لادين له عليه على حهة التبرع ٠‏ أما إن ارو بدفعه أن تضرف 
له فيه يديع أو نحوه فالظاهر أن هكالدين (قوه واو شهد الأصيل) أى من عليهالدين (قوله لآخر) 
ان اع رت لين ا ضامن (قوله قبات ) معتمد ( قوله أنه ) أى الأصيل (قوله بغير إذنه ) 
أى الابن (قوله فلها أن تغرم الأن) فان امتنع أجبر أى ولهاالأخذ منعين التركة (قوله لأنه لارجوع) 
أئ لعدم الإذن فى الضمان (قوله وقولالفزارىله) أى لاب (قوله مطلتًا) معاوما كان أولا (قولهوهو 
كاقال) هذا عخالف لمانقله سم على منبسج عنه هنا من قوله وحاصلماقرره م ر أنه لو قالبمتك بكذا 
دلالة ومنا صح لأنمعناه أنالدلالة على” وذلك لايؤثر لأن الدلالة عليه وان قال,كذ! سالما وأرادثن 
الدلالة عل المشتر ى بطللأنها ليست عليه فهوشرط الف مقتضى العقد ولماقدّمه عنه باب التولية 
بعد قولالصنف ولوقال بعنك ماقام على" ال من أنّالشترى لو النزم أجرة الكيال معينة أو أجرة 
دلال اللببع معينة صح وكانث عليه اه فلبراجع وليتأمل ومع ذلك «المعتمد مافى الشرح هنا . 


0 الجزاء ال 3 


راض اي ار اه لم يضمن قبلت مالم ,أذن له فىالضمان عنه كذا قبل وهو مشكل إذ 





(قوله ولو شهد الاأصيل 


لاخر ) وهو م اع 
ضاته . 




















بتر س0 


الجدراراة 


مر . 


نهابة الحتاج إلى شرح الهاج و<واشمها 


بإب الخيار 

لو اشترى من يعتق عليه ما حكه ؟ 
إمقطع خبار الجلس بالتخاير من 
العاقدين اخ 

لو طال مكث التعاقدين فى الجلس أو قاما 
وعاشيا منازل دام خياره 

فصل فى خبار الشرط وما يتبعه 

إتما حوز شرط الخيار فى مدة معاومة 
لاتز بد على ثلاثة أبام 

الأظهر أنه إنكان الخيار للبائع فلك 
البيع له ال 

بحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدلعليهما 
| مم الأصح أن هذه التصرفات من البيع وما 
بعده من المشترى إجازة الشراء 

لعل لضان العم 


ا عم لو حدث العيب بعد القيش فلا خيار 


للشترى 





حفة 


وم 


ان 


8 


بق 


ا 


3 


55 


لردٌ على الفور جما 


لو قتل المبيع برذة سابقة ضمنه البائع 
قَُ الاصح 

لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من 
العيوب فالا أظهر أنه بر عنعيب باطن | 
ل" لعامه دوت غيره ا 
إلشتزى. الرد. بعيت 000 الا 
وقبل القبض 

لو هلك المبيع ل المشرى أو أعتقه 
00 العيب رجع بالأرش 

لاأصح اعتبار أقل” قيم المبيع من بوم 
البيع إلى وقت القبض 

لوتلف الغن دون المبيعرده وأخذ مثل ١‏ 
0 ارقم 

لوعم بالعيب بعد زوال ملسكه فلا أرش 
له فى الأأصح 

إن عاد الملك له فيه فله الرد 














حفة 
إن كان البائع غائبا عن الباد ولا وكيل | ١م‏ الأظهرأنَ إتلافالأجنىلايفسخ البيع ١‏ 
له بها رفع الائص إلى الحا كي م لوتعيب المبيع قبل القبضفرضيه المشترى 








لاأصح أنه يلزمه الإشهاد على نفس 
لفسخ لاعلى طلبه إن أمكنه 

يشترط لخواز الرد ترك الاستعمال من 
ال ا المبيع بعد اطلاعة على عببه 
بعذر فى ركوب 000 لارد _بعسرسوقها 
وقودها 

لو حدث عنده. عيب سقط الرد قهرا 
بجب أن بعل المشترى البائع على الفور 
إن أمكن معرفة القدم' بأقل ما أحدنه 
المشترى فسكسائر العيون الحادة 





فرع إذا اشترى عبدينمثلا معيبين صفقة 
ردها 
لواختلفا فقدم العيب صدق البائع بعينه 
الزيادة فى المبيع أو العغن المتصاة كالسمن 
تنبع الأصل. ال 
لو باع الخار بة أوابهيمة حاملا وهى معيبة 
فانفصل لجل رده معها 
لامنع الردّ الاستخدام ولا وطء الثيب 
فصل ٠ف‏ التديرية المثار إلنها فعا ع" 
لخر الاين ١‏ 
التصربة تثبت الخيار علىالفور 
الأصح أن خيارها لا يختص بالنعم بل 
بعم كل مأ كول 
باب فى حك المبيع ونحوه قبل قرضه 
وبغده والتصرف ف ماله نحت بد غيره 
و بان القبض والتنازع فيه وما تعلق 
بذلا 
و” المذهب أن إنلاف البائعالمبيع قبل قبضه 
كله فيتفسخ به العقد 





أخذه بكل العن 

لو عبيه البائع فالمذهب ثبوت الخيار 
لمشترى على الفو, رلا التغرم 

لأضح أن الإجارة والرهن والكتابة ١‏ 


والمبة والصدقة والإقراض كالبيع 
لعن المعين كالمبيع فى جنيع ماص 
لايصح بيع المسرفيه ولاالاعتياضعنه ١‏ 


قبل قيضه بغبربوعه أو وصفه 





الحديد جوازالاستيدال عنالعْن نقدا ١‏ 


0 
أو غيره 


القن الوق لسار اللا 
ف طهر ا 
قبض المنقول نحو يله من محله إلى بحل | 


ان | 
إن جرى البييع بكوضع لا بحختص بالبائع ا 
0 نقله إلى حيز منه ا 
فرع للمشئر ى قبض المبيع إن كان ٌ 
لعن مؤجلا 
لو بيع الثى* تقديرا كثوب وأرض 
ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع || 
لنقل ذرعه أوكيله أو وزنه ا 
فرع : إذا قال البائع لاأسر المبيع حقى | 
أقبض نه وقال المشترى فى العن مثله أ 
أجبر البائع على الانتداء بالتسليم 
للبائع حجس مبيعه حق يقبض عنه | 
الخال" أصالة 

بات التولية والإشراك والمراحة 





عقد التولية بيع فى شرطه_وترتب ١‏ 
5 ا 
اللإشراك فى بغض المبي عكالتولية فىكله 














٠١|‏ لو أطلق الارشراك صح العقد وكان 

١‏ المبيع مناصفة 

بيصم بيع المرابحة من غيركراهة 

يصمح بيع الحاطة كبعتك با اشتريت 
عثله وحط ده بازده 

٠‏ لوقال بعتك عا قام على" دخل فيه مع 
منه أجرة الكيال والدلال والخارس 
والقصار والرفاء والصباغ الل 

م١‏ لوقال اشتريته ماثة فبان أنه اشتراه 


ا بتسعين فالأظه أنه حط الزيادة ور حبا 
ولا خيار للمشترى 


باب بيع الأصول والغار 
٠٠١ |‏ لاشخل فمطلق بيع الأرض مابوخذ 
ْ دفعة 


ل الاأصح أنه لا أجرة للشترى مذة بقاء 

ا الزرع 

15 بدخل فى بيع الاأرض الحجارة الخاوقة 
فيها دون المدفونة 

بدخل بيع البستان الاأرض والشجر 
والحيطان 





ا 10 يدل فى ببع القرية الا بنية وساحات 
بحيط بها السور لا المزارع على الصحييح 

7 بدخل فى بيع الدار الاأرض وكل بناء 

٠٠‏ فرع باع شحرة دخل عروقها وورقها 

5ن الاصيح أنه لا بدخل فى بيعها الغرس 
لشكن يستدن متفعتة قلقت الدرة 

هم كرة النخل البيع إن شرطت للبائع 
وللشترى عمل به 

1 مارج كره بلا تور كتين وعنب إن 
برز كره فللبائع و إلافللمشترى 

180 لواباع لخاد أو سات مطلية وعدا 











1 قصل فى بنان بيع الغر والزرع وبدوٌ | 
لقا | 


بحرم بيع الزرع الأخضرف الأرض | 
إلا بشرط قطعه أو قلعه ا 

لوباع مر بستان أو بساتين بدا صلاح ١‏ 
بعضه فعلى ماسبق فى التأير 

أو تعيب القرالبيع منفردا بترك البائع 
السق فلامشترى الخيار 

سم لا لصح بيع الحنطة فى سنيلها بصافية 
وهو الحاقلة ولا ببع الرطب علىالنخل 


بغر وهو الزابنة وبرخص ف بيع العرابا 


ه6٠‏ باب اختلاف المتبابعين ١‏ 

سو اختلاف ورئتهما كاختلافهما فيا مس 

5 لو ع 0 العاقدين صحة البيع 

والآخر فساده فالأصح تصديق مدّعى 

الصحة بعينه 

بات فى معاماة الرقيق 

لا بصح شراؤه بغير إذن سيده 
فى الأصح ا 

لواتاف المبيع ىل العبد تعلق الضمان 


ل 


بذمته الخ ا 
إن أذن للعيد فالتجارء صرف عي 
لإذن ِ 
من عرف رق" عبد لم يعامله حق بعلم ا 
لإذن ا 
ا لواشترى اللمأذون سلعة فى مطالبة 
السيد معمنها هذا الخلاف 





٠/7‏ الايتعلق دين التجارة برقبته بل يؤدذى 
من مال'التحارة وكذا من كسبه 
لاعلك العبد ولو عليك سيده ف الأظبر 


1 كحتاتب السرم 








1 شترط له مع شر وط البيع أمور سبعة 


كما 
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ا 
هوا 
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5" 
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"1 





لين 
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9" 
لاا 













إذا فسخ السلم إسبب يقتضيه ورأسالمال 


باق استرذه لعيئه 

يصمح الس حالا ومؤجلا 

الاأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى 
وربيع والفطر 

فصل فى قية الشر وط السعة 

لو أسل فى مأثة ثوب أوصاع حنطة على 
ا لم يصح 

او عين مكيالا ‏ أو ميزانا أو ذراعا فسد 
اسم إن لل كن معتادا 

لو أسر ففقدر معين ار قربة صغيرة 
2 

الأصح طيده فى الختلط المنضيط 

2 6 الم فما ندر و<وده 

فرع نصح السل ف الحيوان 

لايشترط ذ كر الكحل والسمن ونحوها 
فى الاأصح 

ارصح السم فى المطبوخ والمشوى ال 
يبح السلم فى الاأسطال المر بعة وفما 
صب منها فى قال 

فصل فى بيان أخذ غير المس فيه عنه 
دوا كت أداثه وو مكانه 

اوأحفسر المسلم فيه قبل محله فامتنع 
لمم من قبوله لغرض صحيح لم حبر 
على قبوأ له 

فصل فى القرض 

يشترط فى غير القرض المكى قبوله 
فى الأصح 

يشترط فالمقرض أهلية التبرع 

بجوز إقراض كل ماأيسل فيه 


ال ماسم 





حفة 


520 


ميض 


1 
7" 
11 
ران 
ان 


حكارا 
ارا 


0 
"4 


انا 


52: 


1 


27 


556 
526 


عم 


اميلن 
بره ؟ 


لو ظفر المقرض بالمقترض فى كدير مخل 
الإقراض وللنقل موّئة طالبه بقيمة 


بلد الإإقراض 

لاحوز قرض نقد أو غيره بشمرط رد 
صحيح عن مكدر أوريادة عل القدر 
اللفرض أو رد جيد عن ردىء 

علك القرض بالقبض كالهبة 

كان الرهن 

ريا 
رط 
صمح رهن المشاع والاام دون ولدها 
وعكسه 
لاتى والمرتك كبيعهما المار" 


لعاقد كو نه مطلق التصرف 


ارهن كونه عينا فى الاأصح 





الور 
سباع المرهون عند خوف فساده و كور ن 
نه رهئا 

وز أن ستعبرشيثا لبرهنه 

الاأظبر أنه ضمان دبن فى رقبة ذلك 
النى* 

فصل فى شروط المرهونبه ولزومالرهن 
لارصح الرهن ,عاسيقرضه أوسيشتر يه 
لايصح الرهن بنجوم الكتابة ولاجعل 
المعالة قبل الفراغ 

لازم الرهن من جهة راهنه إلاباقباضه 
أو قبضه من بصح عقده 
الااطرر اشتراط إذن اراهن فى قبطه 
بحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض 
صرف يز يل الماك كهبة مقبوضة ال 
ليس للراهن المقيض تصرف بز ,بل 
الملاك 


لارصح رهن اغير المرهون عنده 
إن وطى* الأمة راهنها امالك لها فالواد 
حر وفى نفوذ الاستيلاء أقوال الاعتاق 




















ادن 


| لين 
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» 


"7: 


م 


للراهن كل ا تتفاع لا ينقص المرهون 

كالركوب والاستخدام 

للرنين الرجوع عن الارذن قبل تصرف 
الراهن 

فصل فما ,رتب على لزوم الرهن 

لو شرط الراهن والرتمن وضعالمرهون 
عند عدل جاز 

أن نشاحا ودعه اللا 1 ل 
إذا باع العدل وقبضالعْن فالعْن عنده 
من ضمان الراهن حق بنقيضه المرتين 
لا ملع الراهن من مصلحة المرهون 
تفصد وححامة 

المرهون أمانة فى بد المرتون 

ل فاسدالعقود حك صديحهافى الضمان 
وعدمه 

لواناف المرهون بعد القيض وقبض 
بدله صار رهنا 

لاإسرى الرهن إلى زبادة المرهون 
المنفصاة 

ورهن حاملا وحل” الأجل وهى حامل 
بعت وإن ولدته بيع معها فى الأظور 
فصل فى جناي المرهون 

لوتلف المرهو نبا فة سماو بة بطل الرهن» 
وما شفك به الرهن 

فصل فى الاختلاف فى الرهن وما 
تعلق انه 

فصل فى تعلق الدين بالتركة 

الصحيح أن تعلق الدين بالتركة 





حيفة 
.وم 
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كتاب التفليس 


لوأقر بعين أودبن وجب قبل الحجر | 


الأظهر قبوله في حق الترماء 
فصل فما ,يشعل فى مال الحجور عليه 
بالفاس ا وقسمة وغيرها 


الأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض 


الموقوفة عليه 


إذاث تإعساره عنداحا . م حزحسه ١‏ 


ولا ملازمته بل مهل حق بوسر 


فصل فى رجوع المعامل للفلسعليه يما || 


عامله به ولم ,بض عوضه 
باب الحجر 


مالا بيصح من الحجور عايه لسفه 
مأرصح من الححور زر عليه 


فصل فيمن يلى. الصى مع با نكفية | 


تصرفه 8 ماله 
باب الصاح وما يذكر معه من التزاحم 
على الحقوق والتنازع فيها 
فصل فى التزاحم على الحقوق المشتركة | 
كتاب اللوالة | 
الأصحم صحة حوالة المكانت سيده 
بالنجوم 
باب الضمان الشامل للسكفالة 
المذهب صحة ضمان الدرك 
الابراء من الخهول باطل فى الخديد 


فصل فى قسم الضمان الثاتى وهو كفالة أ 


البدن 
فصل فى صيغق_الفمان والسكفالة 
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